رراسة وو كصيور 


-.؛ حهءقم -خ يسراهء., 
أمتتاذ أصجول ا لفقة المسَاعدٌ 
جَامحة الاشثلاميةكليّة الشريجَس 
المدينة الضورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة 
الإسلام» وكفى بها من نعمة» فبعث لنا سيد المرسلين وخاتمهم نبينا 
محمد بن عبد الله عِلثِ فأخرجنا من الظلمات إلى الئور بإذن ربه. 
فكنا بذلك أسعد الئاس وأكملهم؛ إذ سرنا على هدي كتاب ربنا - 
سبحانه وتعالى - و سنة رسوله ككْثَرِه فهما عماد الإسلام ومنابعه؛ 
وأصول التشريع وروافده . 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خخير الخلق 
وأكرمهم. أدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده» ‏ 
تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء نسير على هذا النور 
إلى كل خير وصلاحء ونعرف شرع الله - تعالى - فنمضي على 
هداه .. فجزاه الله - تعالى - عنا تخير الجزاء .. وجعلنا الله - تعالى 
- من أتباعه إلى يوم أن نلقاه؛ وجعلنا من رفقائه بعد أن نلقاه - 
صلاة دائمة» نرجو بها الأجر العظيم من الله - تعالى -. 

وبعد:. 

فإن علم أصول الفقه من علوم هذه الشريعة الكاملةء وبه 
يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية» التي هي الغاية المطلوبة؛ 
والثمرة المرجوة» وهو بالنسبة للقرآن والسنةء كالدلاء بالنسبة 
للآبارء فلا يستطاع استنباط الماء من البثر إلا بالدلوء كما لا 


الفا 


يستطاع استنباط الحكم من القرآن والسنة إلا بعلم أصول الفقه. 

ولذلك كان لهذا العلم أهمية بالغة.. فبه تنضبط الاجتهادات» . 
وتنحصر الخلافيات» حيث ينظر كل مجتهد إلى دليل غيره»ء 
ويتبين به طريق علمه؛ فيتوصل إلى معرفة الحق الواضح. 

ولا شك أن قواعد هذا العلم تعتمد اعتماداً كلياً على النظر 
الصحيح.ء والفكر النيرء والعقل المهتدي بالشرع. لتتقرر وفق 
الأدمول العقلية المتفق عليها .. 

ومن هناء كان للميزان الذي خلقه الله - سبحانه وتعالى - 
الدور الكبير في وضع قواعد هذا العلمء وهذا الميزان هو الذي 
نسميه العقل. 

ولا يزال كثير من الباحثين يذكر كلمة الإمام الغزالي في 
كلامه عن أهمية أصول الفقه؛ ومن ثم يصدرونها في أبحاثهم؛ حيث 
ينقلون قوله: «وأشرف العلوم ما ادوج فيه العقل والسمعء 
واصطحب فيه الرأي والشرع؛ وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل. 
فإنه يأخد من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ فلا هو تصرف 
بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول؛ ولا هو مبني على 
محض التقليدء الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد». 

وإذا كان الباحثون يستدلون بقول الغزالي هذاء فهنا - في 
تقديم كتاب المستصفى محققاً ومفهرساً - أحق أن يتبع. 

وكتاب المستصفى للإامام مخمد بن محمد بن الغزالي» من . 


افق 


أركان علم أصول الفقه ألفه مؤلفه على طريقة المتكلمينء أو بعبارة 
أخرى؛ على طريقة يقة الشافعية» حيث يؤصلون القاعدة ويقيمون عليها 
الدليلء ولا يذ كرون الفروع التي ارتبطت بهذه القاعدة إلا يسيراًء 
وكان الأحناف في مقابلهم»؛ حيث وضعوا أصول فقههم اعتماداً على 
فروع مذهبهمء فأكثروا من ذكر الفروع لتتضح القاعدة من خلالها . 

ولما .رأيت أهمية كتاب المستصفىء» ورأيت أنه لم يحقق 
التحقيق العلمي الذي ينتظره كل شغوف بهذا العلم - فقد كانت 
طباعته قبل ما يقرب من ماثة عام, بالإمكانات المتاحة آنذاك - 
عقدت العزم أن أقوم بهذه المهمة» واستعنت بالله - تعالى -»؛ 
يحدوني الأمل أن يكون هذا السفر العظيم قريب المنال لطلاب 
العلم» مريحاً للقارىء بعد تنظيمه: التنظيم الجيدء فلا شك أن 
إخراج أي كتاب إخراجاً جيداً يساعد على فنا ما فيهء وضبط 
معانيه؛ ومعرفة رأي صاحبه ومراميه. 

وها أنا ذا أقدم كتاب «المستصفى» لطلاب علم أصول الفقه؛ 
أزخو ند الأشرومن الله د قماتى :جه وآن بطع اللدريه كلمن طالعدة 
ويكرمني الله - تعالى - بقبول دعوة كل من دعىء فإني أرجو ذلك 
من كل من يستفيد من هذا الكتاب وتحقيقه. 

وسأتكلم - موجزاً - عن حياة الغزالي» وعن كتابه 
المستصفىء وماذا قدمت من خلال تحقيقه 

0000005 


رف 


خطيئتي يوم الدين» وأن يحيينا على الإيمان به وحده لا شريك له؛ 
وأن يميتنا عليه إنه سطع بصهر:: 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. والحمد لله رب العالمين.. 


حمزة رُهير حافظ 
المدينة المنورة 
في 
اليوم الأول من شهر 
رمضان المبارك 
عام ١ه‏ 


فق 


إلى 
اأسمه ونسيه 


هو الشيخ الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي(١١).‏ 

أبو حامد الغزالي.. 

حجة الإسلام.. زين الدين. 

والطوسي نسبة إلى مدينة طوس0). 


١‏ للغزالي ترحمة في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 041/1 وطبقات الشافعية 
للأسنوي 2143/7 وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص0151 شذرات الذهب 00/5 وفيات 
الاعيات 215/4 سير أعلام النبلاء 277/14 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؟/00 
اللباب 0/4/7 معجم المؤلفين 057/1 الوفيات ص0325 العير 2817/7 المنتظم 8/4 
نوابغ الفكر الاسلامي لأنور الجندي ص7 البداية والنهاية لابن كثير 1//اء 
المنتخب من السياق (الحلقة الأولى من تاريخ نيسابور) ص”8. 

" مدينة من مدن إقليم خراسات» بقرب نيسابور» مشهورةء ذات قرى ومياه وأشجاره 
والمدينة تشتمل على محلتين. يقال لاحدهما الطابران والأخرى نوقان اه. هكذا عرفها 
القزويني ات 387 في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد ص40. وبقريب من هذا 
التعريف ذكرت في تقويم البلدات ص44 والروض المعطار ص08 ومعجم البلدان 
5. أما في كتاب *بلدات الخلافة الشرقية* لمؤلغه *كي لسترنج» ات 19م فق 
ذكر مدينة طوس عندما تكلم عن مدينة المشهد ‏ وهي مدينة معروفة الآن في إيران ‏ 
فقال لسترنج: وعلى بيضعة أميال من شمال المشهد أطلال طوس المدينة القديمق 


م 


والغزالي نسبة إلى غزل الصوف:0). 


وكانت طوس في الماثة الرابعة ‏ العصر الذي عاش فيه الغزالي ‏ المديئة الثانية في 
ريع نيسابور - من أرباع خراسات ‏ وتتالف من المدينتين التوأمين: الطابرات» 
ونوقان. وسيتبين موقعها الجغرافي في وقتنا الحاضر من الخارطة التي ترفق بهذا 
الكتاب. ومما قاله كي سترنج: والظاهر أن طوس لم تقم لها قائمة بعد نهب المغول 

٠‏ لها سئة لالتهف وأهل ناحية طوس - على ما ذكر المستوفي؛ وهو مؤرخ في الماثة 
الثامنة ‏ من أحسن الناس أخلاقاً وألطنهم مع الغرياء. 

١‏ كان والد أبي حامد الغزالي يغزل الصوف ثم يبيعه في دكانه في طوس فنسب ابنه محمد 
إلى صنعة أبيه.. والاصل أن يقال في النسبة إلى الغزل: الغزّال ‏ بدون ياء ‏ إلا أن 
الذهبي في العبر 088/7 واين خلكان في وفيات الأعيان ١/م04‏ قالا: عادة أهل 
خوارزم وخراساتن يقولون: القمّاري بدلا من القصار والحبّاري بدلا من الحباره 
والكحامي بدلا من الشحام. وقال ماحب تحفة الإرشاد نقلاً عن الامام النووي في 
دقائق الروفة: *التشديد في الغزّالي هو المعروف الذي ذكره ابن الآثير“. نقل كلام 
صاحب تحفة الارشاد الزبيدي في إتحاف السادة 18/١‏ ثم عقب عليه: بآنه هو المعتمد 
الآن ‏ عند المتآخرين من آأثمة التاريخ والانساب. اه. ثم أورد أبياتاً من الشعر 
أنشدها شيخه عبد الخالق بن أبي بكر الزجاجي بزييد لاحد شعراء اليمن: 

ما للعواذل في هواك ومالي روحي فداك يا حبيب ومالي 

غزال طرفك إن رنا أحيا به وكذلك الاحياء للغزّالي 

ولكنء هل “للغزالي» بدون تشديد ‏ وهو ما يدور على الالسنة في أيامنا هذه وجه؟ 
يقول الزبيدي: في المصباح للفيومي ما يؤيد التخفيفه وأن غزالة قرية بطوس»: 
وإليها نسب الامام أبو حامدء قال: أخبرني بذلك الشيخ مجد الدين بن محمد بن 
أبي الطاهر شروان شاه بن أبي الفضائل فخراور بن عبيد الله بن ست النساء بنت أبي 
حامد الغزالي ببغداد سنة عشر وسبعماثة» وقال لي أخطأ الناس في تثقيل جحدناء وإنما 


6 


0( 
مولده وصباه 


ولد محمد بن محمد ... الغزالي في مدينة طوسء في نصفها 
الذي يعرف ب «الطابران» -» ولها نصف آخر هو «نوقان» - 
أربعمائة وخمسين من الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام -. 

من رجل كان ار الصوف ويبيعه في دكانه» وينفق على 
عياله؛ مما يرزقه الله من مهنته وعمله.. 


هو مخفف.. اه. وقال الشهاب الخناجي في آخر شرح الشنا: *ويقال إنه منسوب 
إلى غزالة ابنة كعب الأحبار“ اه. وهذا إن صح فلا محيد عنه. راجع إتحاف السادة 
4/١ .‏ وهامش الطبقات الكبرى لابن السبكي 0191/5 والمصباح المنير ض/448. ومما 
يلاحظ ‏ الآن ‏ أنه لا أحد ينسب الامام أبا حامد إلا بالتخنيف... وهو إما تاثر 
بالرآي الأخيرء أو مصيرٌ إلى التخفيف في النطق.. فتركوا التشديد في *الغدّالي». 


والله أعلم. 
١‏ كانت نوقان في الماثة الثالثة ‏ على ها ذكر اليعقوبي ب 8/اه ‏ أكبر نصني طوس» 
إلا أن الطابران قد جاوزتها كبر في الماثة التالية لهاء وبقيت المدينة الكبرى حتى 


أيام ياقوت» حين أخربت جخافل المغول طوس.. وكان الحصن المجاور للطابران بناء 
فخماً عظيماً يرى من بعيده على قول المقدسي هلاه وأسواق هذا النصف من 
المديئة عامرة» وجامعها حسن البناء بديع التزويق. راجع بلدان الخلافة الشرقية 


ص 510 


لك 


وكان هذا الرجل يحب الصالحين والعلماء؛ وكان يتمنى أن 
يرزقه الله أولاداً فيعلمهم الفقهء فلما حضرته الوفاة أوصى بمحمد 
وبأخيه أحمد١0)‏ إلى صديق له متصوف من أهل الخيرء وقال: «إن 
لي لتأسفاً عظيماً على تعلم الخط؛ واشتهي استدراك ما فاتني في 
ولدي هذين»؛ فأقام بهماء وعلمهما الخطء وأدبهماء إلى أن فني ما 
ترك لهما أبوهما. 

وتعذر على الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: إعلما أني قد 
أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل لا مال لي فأواسيكما به 
وأصلح ما أرى لكما أن تلجآ إلى مدرسة؛ فإنكما من طلية العلم؛ 
فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما . 

ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 

وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى 
أن يكون إلا لله. 

وقرأ طرفاً من الفقه في بلده على أحمد بن محمد 


١‏ أحمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ أبو الفتوح؛ واعظ صوفيء عالب تفقه ثم غلب عليه 
الوعظ وكات قد درس مكات أبي حامد في النظامية لما تزهد وتركهاء اختصر *الاحياء» 
الذي صنفه أخوه في مجلده سماه *لباب الاحياء“؛ وله تصنيف آخر سماه “الذخيرة إلى 
علم البصيرة* مات سنة «"لاه. راجع ترجمته في: طبقنات ابن السبكي 056/6 ووفيات 
الأعيان .6//١‏ ْ ش 


الى 


الراذ كانى010). 
وبذلك يكون قد تأسس في بلدهء وأخذ ببداية الطريق إلى 
العلم الذي سيبرز فيه» كواحد من أكبر وأشهر علماء ذلك العصر . 


١‏ نسبة إلى *رادّكان* قرية من قرى طوس.. قال ابن السبكي في طبقاته 41/4: وهو أحد 
أشياخ الغزالي في الفقه تفقه عليه قبل: رحلته إلى إمام الحرمين. وراجع ‏ أيضا 
اللباب "/ه. 


لف 


يف 
رحلاته في طلب العلم والتعليم 


إلى جرجان01: 

بعد أن درس وتعلم في بلدهء كان كغيره من أهل ذلك 
الزمان» حيث كانوا يرتحلون لطلب العلم والاطلاع على ما عند 
علماء البلاد الأخرى. فشد الرحال إلى جرجان. 

وهناك التقى الإمام أبي نصر الإسماعيلي7)» وعلق عنه 


١‏ مدينة في إقليم اتحد معها في الاسمء ويقع إقليم جرجان في جنوب شرق بحر قزوين 
بحر الخرز قديماً ‏ ويضم في الاغلب السهول العريفة والأودية التي يسقيها نهرا 
جرجان وأترك وقد خرب هذا الاقليم في المائة السابعة على أيدي المغول» ثم دمرته 
حروب تيمور في ختام المائة الثامنة. وهذه المدينة تسمى ‏ الآن ‏ *من كركان» 
وجرجان جانبات» بينهما يجري نهر جرجان؛ فجرجان الجانب الشرقيء وبكر أباد 
الجائب الغربي» وسمى المقدسي الجائب الشرقي من جرجان “شهرستان"» وتبعد 
جرجان عن بحر قزوين مسيرة يوم. راجع: معجم البلدان 0211/1 آثار البلاد وأخبار 
العباد ص48" الروض المعطار صءاء مراصد الاطلاع ."77/١‏ | 

"ل محمد ين أحمد بن إسماعيل الاسماعيلي؛ كان عالماً رئيساء رأس في حياة أبيهه وكان 
رئيس مدرسة جرجانه ورحل في صباه فسمع أبا العباس الأصمء وديلم بن أحمدء وأيا 
بكر الشافعي» وأبا يعقوب البحيريء وابن رحيم الكوفي؛ وغيرهم؛ روى عنه حمزة 
السهميء وقال في تاريخه:. كان له جاه عظيمء؛ وقبول عند الخاص والعا» وكان يعرف 
الحديث. اه. وهو من أصحاب أصحاب الاشعري. راجع: طبقات الشافعية الكبرى 


للق 


التعليقة؛ وهو لم يبلغ العشرين بعد ثم عاد بعد ذلك إلى طوسء ولا 
يسعفنا التاريخ فيبين لنا كم قضى في جرجانء ولكنه - على كل 
حال - قضى بعد عودته من جرجان ثلاث سنين في طوس. 

وهنا واقعة طريفةء يذكرها المؤرخحون عن الشيخ أسعد 
الميهني00؛ قال: سمعت الغزالي يقول: قطعت علينا الطريق» وأتحذ 
العيارون - قطاع الطرق - جميع ما معي؛ ومضواء فتبعتهم. فالتفت ‏ 
إلى رئيسهم وقال: ارجع وإلا هلكت. 

فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه» أن ترد علي 
تعليقتي؛ فما هي بشيء تنتفعون به. 

فقال لي: وما هي تعليقتك. 

فقلت: كتب في تلك المخلاة؛ هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . 

فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمهاء وقد أتحذناها 
منك. فتجردت عن معرفتهاء وبقيت بلا علم. 


4 تبين كذب المغتري ص(07 اللباب .55/١‏ 

١‏ أبو الفتح أسعد بن أبي نصر بن الفضل القرشي الميهني» نسبة إلى ميهنق قرية من 

طوس؛ أحد شيوخ الشافعية في عصره درس بالنظامية سنة لاصف ثم عزل بعد ست 

سنواءت» ثم وليها سنة /ااصف تنقه 35 آبي المظفئر السمعاني: كانت مولده سنة اآكىف 

ووفاته في 7اصف. راجحع ترجمته'.في: سير أعلام النبلاء 77/1 وفيات الأعيا 057/١‏ 
وطبقات الاسنوي .404/١‏ ش ش ١‏ 


زفذة 


ثم أمر بعض أصحابه؛ فسلم إل المخلاة . 
فقال الغزالي: هذا مستنطق أنطقه الله - تعالى -. يرشدني به 


فى أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنئوات. حتى 
أتجرد من علمي(01. 


-_١ 


في نيسابور(». 
بعد ثلاث سئوات من رجعته إلى طوسء رحل الغزالي إلى 


قال ابن السبكي في طبقاته: وقد روى هذه الحكاية عن الغزالي ‏ أيضً ‏ الوزير 
نظام الملك» كما هو مذكور في ترججحمة نظام الملك» من ذيل ابن السمعاني. 


؟" مدينة من مدن خراسان؛ ذات فطائل حسنة وعمارة؛ وكانت من أحسن بلاد الله وأطيبهاء 


خربها التتار عام 18آهف والعامة يسمونها *نشاوور" هكذا ورد ذكرها في آثار البلاد 
ص "لا ومعجم البلدان 003/5 والروض المعطار ص88م ومراصد الاطلاع /1401. 
وينقل لسترنج عن ابن حوقل ‏ لاه قوله: ليس في -خرسان مدينة أصح هواء. 
وأفسح فضاءء وأشد عمارة من نيسابور. وفي الفارسية الحديثة يلظ اسمها *نيشابور» 
وهو مشتق من "نيوشاه بور» في الفارسية القديمةة ومعناه: *(شيء أو عمل. أو موضع) 
سابور الطيب" وإنما سميت بذلك نسبة إلى :الملك سابور الثاني الساسي الذي جدد 
بناءها في المائة الرابعة الميلادية» وفي صدر العهد الاسلامي كان يقال أيظاً ‏ 
لنيسابور "أبرشهر»؛ ومعناه: مدينة .الغيم. وكان يلفظ اسمها في الماثة السابعة *نشاوور». 
وزارها ابن بطوطة في الماثة الثامئة فوجدها عامرة. راجع هذه المعلومات وغيرها في 
بلدان الخلافة الشرقية ص16 وما بعدهاء ١‏ ش 


اردق 


نيسابوره حيث المدرسة النظامية؛ وحيث إمام الحرمين(١)‏ رئيسها. 
وهناك أكب على دراسة الفقه والأصول. والمنطق والكلام 

وغيرها. يقول ابن السبكي: «قدم الغزالي نيسابورء ولارم إمام 

الحرمين وجدء واجتهد. حتى برع في المذهب والخلاف والجدل 


١‏ هو الامام عبد الملك ين عبد الله ين يوسف.. الجويني النيسابوري: والجويني نسبة 
إلى جوين؛ ناحية من نواحي نيسابورء ولد بها والد إمام الحرمين الشيخ عبد الله بن 
يوسفء فأتت هذه النسبة لامام الحرمين عن طريق الوراثة. ولد غبد الملك في سنة 
الهف وتفقه على والدهه وسمع منه الحديث ومن غير» وقعد للتدريس بعد والده ولم 
يبلغ العشرين» ومكانته بين علماء الأمة مما لا ينكرء وكتب في علم الكلاب والاصول 
والنقك فكان هو المقدم.. ومن تاريخه: أنه جاور بمكة أربع سنين؛ يدرس ويفتي» 
وكذلك أقام بالمدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ فلذلك سمي ب 
*إمام الحرمين"» قال أبو سعيد الطبري القاضي ‏ وقد قيل له إنه لقب إمام الحرمين 
: بل هو إمام خراسان والعراق: لفضله وتقدمه في أنواع العلوم. له في أصول الفقه: 
البرهات ‏ وهو مطبوع » والورقات ‏ كذلك ‏ ومغيث الخلق في ترجيح القول 
الحق ‏ مطبوع -»ء والتلخيص في الاصول ‏ محقق في الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة » وغياث الأمم في التياث الظلمء وله عدد من كتب النقف لم اطلع على 
شيء منها مطبوع؛ ولكن أخبرت بوجود نسخة -خطية من كتابه "نهاية المطلب في دراية 
المذهب» في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وله في الجدل *الكافية» وفي أصول 
الدين الارشاد إلى قواطع الادلة ‏ مطبوع -ء والشامل في أصول الدين - مطبوم ‏ 
-: وكذلك العقيدة النظامية. وله مصننات أخرى؛ توفي إمام الحرمين عام #اثم. 
راجع ترجمنه في: الطبقات الكبرى للسبكي 0508/5 واللباب ١/005؛‏ سير أعلام النبلاء 
وفيات الأعيان 0717/7 ومقدمة تحقيق كتاب المنخول ص1 


قلف 


والأصلين والمنطق والفلسفة» وأحكم كل ذلك». 

تربى الغزالي على يد- الجويني؛ ونهل من علمه. وأصبح 
التلميذ النجيب؛ فأعجب به شيخه؛ وأظهر التبجح به؛ فعاش الغزالي 
ردحاً من الزمن مع إمام الحرمينء؛ وهو من هو في العلم؛ وقضى أبو 
حامد أياماً حافلة بالتعلم والتعليم» حتى فار بشهادة إمام الحرمين 
بأنه بحر مغدق. فقد كان إمام الحرمين يقول: «الغزالي بحر 


)١6( 


مغرق» 00١‏ وإلكيا:») أسد مخرقء, والخوافى:» نار تُحرق»» كما 


١‏ في بعض النقول: مغدق» واخترت *مغرق" مراعاة للسجعء وإن كان *مغدق" في المعنى 
أبلغ. 

؟" هو علي بن محمد الطبري؛ المعروف ب "إلكيا الهراسي"» وإليكا بهمزة مكسورة ولام 
ساكنة ثم كاف مكسورة» بعدها ياء بنقطتين من تحت ومعناه ‏ بلغة الفرس ل: 
الكبير القدر. أما الهراسي ‏ براء مشددة وسين مهملتين ‏ فقد قال الأسنوي: ل ' 
أعلم نسبه إلى أي شيء اه. وكنيته أبو الحبن؛ ولقبه: عماد الدين. تفقه ببلده ثم 
رحل إلى نيسابور قاصد] إمام الحرمين؛ وعمر الكيا ثماني عشرة سنة» ولازمه حتى برع 
في الفْقه والأصول والخلافه وهو من أكبر تلامذة الاماب وكان إماما نظارا قوي 
البحث» تولى النظامية في بغداد سنة #اه» واستمر مدرساً بها إلى أن توفي في أول 
المحرم سنة ؛#ضف وعمره أريع وخمسون عاماء وكان جهوري المونت» حسن الوج» 
ومن كلامه وبيانه واعتزازه بالحديث الشريف قوله: إذا جالت فرسان الأحاديث في 
ميادين الكفاح؛ طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح“ أما قول إمام الحرمين: 
*إلكيا أسد مخرق»“ فقد يكون المراد به أنه لا يقع في أمر إلا خرج منه من قولهم: 
رجل مخراق. كذا في لسان العرب 0/7//١‏ أو من أخرقه أدهشه فهو مدهش. كذا في 
ترئيب القاموس للزاوي ”/د4 وفي سير أعلام النبلاء: إلكيا أسد مطرق- وله كتب» 
منها: شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين ‏ ولا أعلم هل هو مطبوع أو مخطوط 
أو مفقود ؟» وأحكام القرآن» وهو مطبوع في أربعة أجزاء بدار الكتب العلمية - 
بيروت» وله تعليق في الأصولء» ولوامع الدلائل في زوايا اللسائل: ونقد مغردات 
الامام أحمد. راجع ترحمته في: شذرات الذهب 4/4 هدية العارفين 2094/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 16/:ه0 طبقات الشافعية للسبكي 670/7 النتح الميين ؟//. 

أحمد بن محمد بن المظفر ونسبته إلى *خواف» ‏ بنتح الخاء المعجمة» وآخرها فاء 
بعد الواو والالف ‏ قرية من قرى نيسابورء تفقه على أبي إبراهيم الضرير ثم على 


لدف 


ينقل عنه أنه كان يقول: «التحقيق للخوافي» والحدسيات للغزالي؛ 
والبيان للكيا .)١1)‏ 

والفترة التي عاش فيها الغزالي في نيسابور كانت من 
أخصب فترات حياته العلمية» قال الزبيدي: «ثم قدم نيسابوز ولازم 
إمام الحرمين» حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين 
والمنطق والحكمة والفلسفة؛ وأحكم كل ذلكء وفهم كلام أرباب 
العلوم؛ وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاويهم؛ وصنف في كل 
فن من الفنون كتباً أحسن تأليفهاء وأجاد وضعها وترصيفها »0 اه. 

والذي يبدو أن كلام الزبيدي فيه تعميم وإطلاق لا يتمشى مع 
الواقع. والواقع أن دراسته للفلسفة واطلاعه على علوم الفلاسفة» 
والرد عليهاء لم يكن ذلك إلا في بغداد. هذا ظاهر كلامه في المنقذ 
من الضلال حيث يقول: «ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام 
بعلم الفلسفة.. فشمرت على ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من 


إمام الحرمين الجوينيء ولي قطضاء طوس ثم صرف عند وكان قد درس في حياة الاماف 
وكات أسدا لا يصطلى له بنارء قادرا على قهر الخصوب ومن هذا قال إمام الحرمين: 
الخوافي نار تحرق. قال معاصروه: رزق من السعد في المناظرة كما رزق الغزالي من 
السعد في المصنفاته وكان دين ورعا ناسكاء لم تعرف له هناة. راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن السبكي 077/6 طبقات الشافعية للأسنوي 440/١‏ شذرات الذهب 
#/ءاى اللباب ١/8اى‏ وفيات الأعيان 5 

.55/1 راجع طبقات السبكي‎ ١ 

_- إتحاف السادة .//١‏ 


فثف 


الكتب» بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذء وأقبلت على ذلك 
في وقت فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية» وأنا 
ممنون بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلبة ببغداد»)١).‏ 

.وقد يؤيد عدم خوضه في الفلسفة, ما ذكره الذهبي من أنه في 
نيسابور: «برع في الفقهء ومهر في الكلام والجدل» ولم يذ كر غير 
ذلك51. 

وعلى كل حالء فإنه استمر في نيسابور مقيماً مع إمام 
الحرمين؛ وإمام الحرمين مظهر التبجح به. 

وهل ألف في أصول الفقه - وهو ميداننا - وهو في 
نيسابورء وقت حياة الجويني؟ هذا ما يثبته ابن السبكي حيث قال: 
«والمنخول؛ وقد صنفه في حياة 506 

غير أن هذا يشكل عليه: أن الغزالي يذكر في بعض الأحيان 
إمام الحرمين في كتاب المنخولء ثم يترحم عليه - ومعلوم أن هذا 
يدل على أنه وضعه بعد وفاة الإمام». 

إلا أن هذا الإشكال يمكن دفعهء بأن يقال: هذا من وضع 
النساخ عندما كانوا ينسخونه بعد وفاة إمام الحرمين, أو عندما كان 
الغزالي يمليه على الئاس بعد وفاة الجويني. والله أعلم. 


١‏ المنقذ من الضلال ص". 
؟ سير أعلام النبلاء 77/14" 


- راجع المقدمة الدراسية لكتاب المنخول» بتحقيق محمل -حسن هيتو. 


)١4( 


وكم قضى الغزالي من الزمان في نيسابور بين يدي إمام 
الحرمين: (إذا سألنا التاريخ عن مدة إقامة الغزالي في نيسابور لم 
نظفر منه بجواب. لأنه لم يحدد لنا مبدأ المقام. وإن حدد نهايته)1١.‏ 

لكن. يبدو أن المدة لم تكن قصيرة» بل ربما وصلت إلى 
عشر سئين» حيث المعروف عن الغزالي: أن بداية خوضه ونظره في 
علوم الآخرين وتعمقه فيها كان لما قدم نيسابورء وهناك تلقى من 
العلوم ما جعله ينظر فيهاء فهو يقول: «ولم أزل في عنفوان شبابي» 
منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين. إلى الآن. وقد ناف السن 
على الخمسينء» أقتحم لجة هذا البحر العميق»؛ وأخوض غمراته 
خوض الجسور. لا خوض الجبان الحذور)»(). 

ثم وجدناه وقد خرج من نيسابور وعمره ثمان وعشرون 
عاماًء فقرب لنا أن مدة إقامته هناك تقارب عشر سنين. على فرض 
أنه جاء إلى نيسابور وهو ابن ثمانية عشر عاماً - ولم يبلغ العشرين 

وهكذا انتهت مرحلة من أساسات مراحل حياة أبي حامد . 

فخرج من نيسابور بعد وفاة إمام الحرمين» سنة 1441ه. 


."١ص الحقيقة في نظر الغزالي‎ ١ 
.75 المنقذ من الفلال ص‎ "> 


للف 


إلى المعسكر١١:‏ 

اتجه الغزالي بعد خروجه من نيسابور إلى المعسكر . وهناك 
كان نظام الملك50» يلتقي حوله العلماء من كل حدب وصوب». 
يتناظرون؛ ويتدارسون؛ و كل يدلي بدلوه . 

هكذا يصور بعض المؤرخين حال المعسكر من الناحية 
العلمية» والتي شارك فيها الغزالي بأوفر نصيبء (إن الغزالي قصد 
المعسكر ليظهر على خصومه.؛ وينال أوسمة العلم والشرفء. فإن نظام 


١‏ منطقة خاصة بالامارة» بالقرب من نيسابور» حيث كان يقيم نظام الملك الوزير؛ ويسميه 
الذهبي: "المخيم السلطاني“. وفي ذلك يقول: "ثم سار أبو حامد إلى المخيم 
السلطاني» فأقبل عليه نظام الملك» وسر بوجوده“ راجع سير أعلام النبلاء 00/14 
وبلدات الخلافة الشرقية ص40. 

؟ الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء أبو علي؛ الملقب بقوام الدينء ونظام الملك؛ 
وزير حازم عال الهمة؛ أصله من نواحي طوسء وتادب بآداب العرب» وسمع الحديث 
الكثير» واشتغل بالأعمال السلطائية» فاتصل بالسلطان آلب أرسلان ‏ وهو الذي كان 
الحاكم الفعلي للدولة العباسية في ذلك الزما ‏ فاستوزره فاحسن التدبير وبقي في 
خدمته عشر سنين؛ ولما مات آلب ارسلان خلنه ابنئه ملك شاء. فصار الأمر كله لنظام 
الملك؛ وأقام على هذا عشر سنين؛ وكان محباً للخيرء عاملاً به سامعاً للتصيحة» 
مقدر] للعلماء» أقام المدارس في كثير من البلاده من أشهرها نظامية بغدادء ونظامية 

نيسابور. ولد سنة كف وقتل على يد يلين باطني على مقربة من نهاوئد» ودفن في 
أصبهان سنة 5اكهف. راجع ترجمته في: وفيات الأعيات 018/7 د أعلام النبلاء 45/14 
الاعلام ؟/04: الكامل لابن الأثير 031/48 محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة 
العباسية) لمحمد خضري ص686. 


ف 


الملك كان أكبر رجل في الامبراطورية وقد أسس مدارس في مدن 
مختلفة لتشجيع العلم»(١).‏ 
واختار نظام الملك الإمام الغزالي ليكون مدرساً في نظامية 


بغداد . 


إلى بغداد: 

حمل الغزالي متاعه وانطلق إلى بغداد» حيث دار الخلافة» 
فجاءها وباشر إلقاء الدروسء وذلك في جمادى الأولى سئة أربع 
وثمانين وأربعمائة» وكان إذ ذاك قد قارب الثلاثين» فأعجب به أهل 
العراق» وارتفعت منزلته عندهم. فدرس ونشر العلم. وكان يرضي 
الطلبة؛ ويلقي الدروس على نحو ثلاثمائثة نفر من أكابرهم أو 
يزيدون» وأفتى» وصئف. وصار عظيم الجاهء عالي المرتبة؛ مسموع 
الكلمة؛ مشهور الاسم. تضرب به الأمثال. وتشد إليه الرحال. 

وفي بغداد أكب على دراسة الفلسفة» فدرس كتب ابن سينان,) 


١‏ الحقيقة في نظر الغزالي ‏ نقلاً عن زويمر في كتابه حياة الغزالي ‏ ص:”. 

؟ الحسين بن عبد الله بن سيناء آبو علي؛ شرف الملك؛ الفيلسوف الرئيس» ألف في 
الطب والمنطق والنلسف ولد سنئة اه في قرية من قرى بخارى؛ تقلد الوزارة في 
همذان» ثم تركها إلى أصنهانه وهناك آلف أكثر كتبه.. يقول ابن القيم: "كان ابن سينا 
كما أخبر عن نفسه ‏ هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم؛ من القرامطة الباطنيين» 
وقال أبن ديمية: “تكلم ابن سينا في أشياء من الالهيات والنبوات والمعاد والشرائع» 


افد 


والفارابي!١)‏ دراسة عميقة - كما سبق الإشارة إلى ذلك -. 

وعلى إثر ذلك كتب «مقاصد الفلاسفة» ثم صنف بعد ذلك 
«تهافت الفلاسفة» ليبطل مذهبهم» وليتضح للناس ما هم عليه من 
باطل . 

ويذكر المؤرخون - هنا -: أن الناس كانوا لذلك أحوج ما 
يكونون؛ فبين زيف هذه الثقافة الوافدة؛ والتي أخذت بألباب كثير 
من الناس ففتنوا بهاء فكان صنيع الغزالي بتوفيق من الله - تعالى 


لم يتكلم بها سلن» ولا وصلت إليها عقولهم؛ ولا بلغتها علومهم؛ فإنه استفادها من 
السلمين» وإن كات إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين؛ كالاسماعيلية». 
وأشهر كتبه *القانون“ في الطب» بقي مرجعاً عند علماء الفرنج ستة قرون» وله 
*الشفاء» وهو من الكتب التي قرأها الغزالي» حتى قال بعضهم: *الغزالي أمرظه 
الشفاء“» وغير ذلك من الكتب المطبوعة والمخطوطة.» إلا أن الغزالي في كتاب من 
آخر كتبه وهو "المنقذ من الضلال» يقول ‏ عن النلاسئة -: فوجب تكفيرهم؛ وتكغير 
متبعيهم من المتفلسفة الاسلاميين» كابن سينا والغارابي» وغيرهمء توفي سنة 8اله. 
راجع ترجمة 5577 في: وفيات الأعيان 0107/7 الرد على المنقطقيين صا ل 0154 
الأعلام 751/7 

١‏ محمد بن محمد بن طَرخان بن أوزلغ؛ أبو نصرء ويعرف بالمعلم الثاني» لانه شرح 
مؤلنات “*أرسطو" المعلم الأول عند الفلاسنة. والغارابي أكبر الغلاسفة المنتسيين 
للإسلا» ولد في “فاراب» على نهر جيحون. وانتقل إلى بغداده ونشا فيهاء وألف بها 
أكثر كتبه ورحل إلى مصر والشا واتصل بسيف الدولة الحمداني. له كتب متعددة 

منها *الفصرص» و "آراء المديئة الفاضلة» كان مولده سنة 8١1اه‏ وبدوفي سنة 76"اه. 


راجع ترجمته في: وفيات الأعيان ه/“"اداء الأعلام 142/17. 


الشف 


-؛ فعرى القوم وأبان عوارهم» ورد الناس إلى معتقدهم وإيمانهم رداً 

كما أنه قام بالرد على الباطنية؛ وأظهر فضائحهم في كتابه 
المشهور «فضائح الباطنية» فعرف الناس من همء وما هم عليه من 
باطل ومخالفة للدين؛ وبعد عن المنهج القويم. 

هكذا كان الغزالي في بغداد. علم من الأعلام؛ وعالم من 
العلماء الأفذاذ» يشار إليه بالبنان» فاحتل المرتبة العليا. 

ولكن. هل تدوم الدنيا على حال.. لا شك أن هذا من المحال 
إذاء ما الذي حدث لهذا الإمام.. لقد عزم على الرحيل إلى دمشق.. 
لماذا؟ 

هذا ها سنئتركه له يبينه ببيانه» وبما صاغه بيده في كتابه 
«المنقذ من الضلال». 


إلى دمشق: 
يقول الغزالي: «كان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة 
الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى. وأن رأس ذلك كله قطع 
علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود, والإقبال بكنه الهمة على الله - تعالى -» وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمال؛ والهرب من الشواغل والعلائق. 
ثم لاحظت أحواليء فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد أحدقت 


الرففق 


بي من الجوانب. 

ولاحظت أعمالي؛ وأحسنها التدريس والتعليم؛ فإذا أنا مقبل 
على علوم غير مهمة؛ ولا نافعة في طريق الآخرة . 

ثم تفكرت في نيتي في التدريسء فإذا هي غير خالصة لوجه 
الله تعالى؛ بل باعثها ومحر كها طلب الجاه؛ وانتشار الصيت. 

فتيقنت أني على شفا جرف هارء وأني قد أشفيت على النار» 
إن لم اشتغل بتلافي الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة» وأنا بعد على مقام الاختيار» أصمم 
العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماًء وأحل العزم 
يوماً» وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه الأخرى؛ لا تصدق لي رغبة في 
طلب الآخرة بكرة»؛ إلا ويحمل عليها جند الهوى حملة» فتفترها 

فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام؛ ومنادى 
الإيمان ينادي الرحيل الرحيلء فلم يبق من العمر إلا قليل؛ وبين 
يديك السفر الطويل؛ وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء 
وتخييلء فإن لم تستعد - الآن - للآخرة فمتى تستعد» وإن لم تقطع 
- الآن - هذه العلائق» فمتى تقطع. 

فعند ذلك تنبعث الداعية؛ وينجزم العزم على الهرب والفرار 
ثم يعود الشيطان؛. ويقول: هذه حال عارضة,. إياك أن تطاوعهاء فإنها 
سريعة الزوال» فإن أذعنت لهاء وتركت هذا الجاه العريض. والشأن 


قرف 


المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص, والأمن المسلّم الصافي عن 
منازعة الخصوم, ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة . 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة» 
قريباً من ستة أشهرء أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. 

وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرابء إذ 
أقفل الله على لساني؛ حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسي 
أن أدرس يوماً واحداً» تطييباً لقلوب المختلفين إلي» فكان لا ينطق 
لانن بكلمة واحدة» ولا أستطيعها البتة» حتى أورثت هذه العقلة 
في لساني حزناً في القلب. بطلت معه قوة الهضمء ومراءة الطعام 
والشراب» فكان لا ينساغ لي ثريدء ولا تنهضم لي لقمة» وتعدى إلى 
ضعف القوى. حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج. وقالوا: هذا أمر 
نزل. بالقلب ومنه سرى إلى المزاج؛ فلا سبيل إليه بالعلاج؛ إلا بأن 
يتروح السر عن الهم الملم. 

ثم لما أحسست بعجزي. وسقط - بالكلية - اختياري؛ 
التجأت إلى الله - تعالى -». التجاء المضطر الذي لا حيلة له؛ 
فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وسهل على قلبي الإعراض 
عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. 

وأظهرت عزم الخروج إلى مكة. وأنا أدبر في نفسي سفر 
الشام؛ حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام 
بالشام» فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا 


)6( 


أعاودها أبداً . 

واستهدفت لأئمة العراق كافة» إذ لم يكن فيهم من يجوز أن 
يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً» إذ ظنوا أن ذلك هو 
المنصب الأعلى في الدين» وكان ذلك مبلغهم من العلم. 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات» وظن من بعد عن العراق أن 
ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة؛ وأما من قرب من الولاة - وكان 
يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب علي وإعراضي عنهم؛ وعن 
الالتفات إلى قولهم - فيقولون: هذا أمر سماوي؛ وليس له سبب إلا 
عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم. 

ففارقت بغداد. وفرقت ما كان معي من المال» ولم أدخر إلا 
قدر الكفاف وقوت الأطفال» ترخصاً. بأن مال العراق هرصد 
للمصالح. لكونه وقفاً على المسلمينء فلم أر في العالم مالاً يأخذه 
العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام؛ وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا 
العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة» اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب 
الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله - تعالى - كما كنت حصلته من 
علم الصوفية. 

وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق» أصعد مئارة المسجد 
طول النهار؛ وأغلق بابها على نفسي. 


لهذ 


إلى بيت المقدس: 
يقول الغزالي: «ثم رحلت إلى بيت المقدس. أدخل كل يوم 
الصخرة» وأغلق بابها على نفسي». 


إلى الحجاز: 

قال الغزالي: «ثم تحركت في داعية فريضة الحجء والاستمداد 
من بركات مكة والمدينة؛ وزيارة رسول الله يكم بعد الفراغ من 
زيارة الخليل - صلوات الله عليه -» فسرت إلى الحجاز() -. 


إلى طوس: 

قال الغزالي: «ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن؛ 
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه؛ فآثرت العزلة به 
اربوا حرها علج الخو وتضفية القلن للد كر 

وكانت حوادث الزمان» ومهمات العيال؛ وضرورات المعاش(؟) 
تغير في وجه المراد وصفوة الخلوة » و كان لا يصفو لي الحال إلا في 
أوقات متفرقة؛ لكني لا أقطع طمعي فيهاء فتدفعني عنها العوائق 
وأعود إليهاء فدمت على ذلك عشر سنين» اه. 

وبذلك يكون الإمام الغزالي قد قضى من عمره عشر سنين 


.51/ المنقذ من الضلال من ص7ل‎ ١ 
.9/8/17 ؟ يذكر بعض المؤرخين: أن الغزالي كان يتعيش من النسخ. راجع البداية والنهاية‎ 


يفف 


متنقلاً بين الشام وبيت المقدس والحجاز . 

ويذكر بعض المؤرخين أنه قصد في تلك الفترة مصرء وأقام 
بالأسكندرية مدة. ثم عاد إلى الشامء وأخذ في تصئيف «إحياء علوم 
الدين»؛ والكتب المختصرة» مثل «الأصول الأربعين» و «جواهر 
القرآن)01. 

وفي طريقه إلى بلده طوسء عرج على بغداد. ولكنه لم يتصل 
بأحد من السلاطين والأمراء؛ فقد أخذ على نفسه عهداً. حيث قال: 
«لما وقفت على تربة الخليل - عليه السلام - في سنئة (485ه) 
نذرت ثلاثة: أن لا أقبل من أي سلطان أي مالء وأن لا أذهب إلى سلام 
أي سلطان, وأن لا أناظر أحداً». 

وهئاك في بغداد»؛ حدث بكتاب الإحياء . 

وبعد ذلك عاد إلى «طوس». فهو الذي يردد قول الشاعر: 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصباء فيها فحنوا لذالكا 

إلى نيسابور ٠‏ مرة أخرى ه: 

ثم إن الوزير فخر الملك«» بن نظام الملك حضر إليه؛ وألح 


١‏ مفتاح السعادة ؟/و*م. 


"ل علي بن الحسين بن علي بن إسحاقء؛ أبو المظفرء كان أكبر أولاد: نظام الملك» وكات 
وزيرا للسلطان بركيارق سنة 448 ثم وزيرا لصاحب نيسابور سنجرين ملكشاه. راجع 
الكامل لابن الأثير 07/4 الأعلام ه/85. 


افق 


عليه أن يذهب إلى نيسابور ليدرس في نظاميتهاء فأجاب إلى ذلك. 

يقول الغزالي - بعد أن تكلم عن انصراف كثير من الناس عن 
الشرع -: «فلما رأيت أصنئاف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا 
الحد بهذه الأسباب؛ ورأيت نفسي لازمة مجتهدة ملبّةَ بكشف هذه 
الشبهة» حتى كان فضح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماءء لكثرة 
خوضي في علومهم وطرقهم - أعني طرق الصوفية والفلاسفة 
والتعليمية والمتوسمين من العلماء - انقدح في نفسي أن ذلك 
متعين في الوقت محتوم؛ فماذا تغنيك الخلوة والعزلة» وقد عم 
الداء؛ ومرض الأطباء » وأشرف الخلق على الهلاك. 

ثم قلت في نفسيء. متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمةء 
ومصادمة هذه الظلمة» والزمان زمان الفترة» والدور دور الباطل. ولو 
اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان في 
جمعهم: وأنئى تقاومهمء؛ فكيف تعايشهم!ء ولا يتم ذلك إلا بزمان 
مساعد . وسلطان متدين قاهر. 

فترخصت بيني وبين الله - تعالى - بالاستمرار على العزلة 
وتعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة. 

فقدر الله - تعالى - أن حرك داعية سلطان الوقت في نفسهء 
لا بتحريك من تحازجء فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابورء لتدارك 
هذه الفتنئة» وبلغ الإلزام حداً كاد ينتهي لو أصررت على الخلاف 
إلى حد الوحشة. 


الطف 


فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعفء فلا ينتهي أن يكون 
باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة؛» وطلب عز النفس 
وصونها عن أذى الخلقء ولم ترخص نفسك لعسر مقاساة الخلق والله 
- تعالى يقول: #أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتئون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين# ويقول عز وجل لرسوله - وهو أعز خلقه -: «ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ها كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين#. 

فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهداتء 
فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة» والخروج من الزاوية» وانضاف إلى 
ذلك منامات من الصالحين» كثيرة متواترة» تشهد بأن هذه الحركة 
مبدأ خير ورشدء قدرها الله - سبحانه - على رأسن هذه المائة» وقد 
وعد الله - سبحانه - بإحياء ديئه على رأس كل ماثة. 

فاستحكم الرجاء؛ وغلب حسن الظنء؛ يسبب هذه الشهادات» 
ويسر الله الحركة إلى نيسابورء للقيام بهذا المهم. في ذي القعدة 
سئة تسع وتسعين وأربعمائة»01. | 

ومما قاله: «وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم» فما 
رجعت. فإن الرجوع عود إلى ما كان وكنت في ذلك الزمان أنشر 
العلم الذي به يكسب الجاهء وأدعو إليه بقولي وعملي. وكان ذلك 


١‏ المنقذ من الضلال صل (غ4. 


قصدي ونيتي. 

وأما الآنء فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه؛ ويعرف به 
سقوط رتبة الجاه» هذا هو - الآن - نيتي وقصديء وأمنئيتي؛ يعلم 
الله ذلك مني. 
و«أنا أبغي أن أصلح نفسي وغيريء ولست أدري أأصل إلى 
مرادي» أم أخترم دون غرضي؟. 

ولكنيء أومن إيمان يقين ومشاهدة, أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء وأني لم أتحرك» لكنه ح ركني وأني لم أعمل» 
لكنه استعملني. 

فأسأله أن يصلحني - أولا - ثم يصلح بيء ثم يهدي بي؛ وأن 
يريني الحق حقاً» ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل باطلاء ويرزقني 
اجتنابه»)(١)٠‏ . 

يقول عبد الغافر الفارسي: سألناه عن كيفية رغبته في 
الخروج من بيته؛ والرجوع إلى ما دعي إليه من أمر نيسابور فقال 
- معتذراً عنه -: ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة» ومنفعة 


الطالبين بالإفادة وقد حق علي أن أبوح بالحق وأنطق بهء وأدعو 


١‏ المنقذ من الضلال ص85. 


تغرف 


.)١(هيلإ‎ 


العودة الأخيرة إلى طوس:. 

بعد أندرضالحزالين «تيسابون مدة مسرو" كما يفول 
السبكي - رجع إلى مديئة طوسء واتخذ إلى جانب داره مدرسة 
للفقهاء . ومكاناً لإقامة الصوفية. 

ووردع أوقاته على وظائف» من ختم القر آن» ومحالسة أرباب 
القلوب». والتدريس لطلبة العلم» وإدامة الصلاة والصيام وسائر 
العبادات. 

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى يِِثَر ومجالسة 
أهله. ومطالعة الصحيحين «البخاري» و «(مسلم» اللذين هما ححة 
الإسلام؛ ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام 
يستفرغه في تحصيله»0). 


١‏ طبقات اين السبكي 64/6. وعبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفئارسي أبو 
الحسن؛ من علماء العربية والتاريخ والحديث؛ فارسي الأصل؛ من أهل نيسايور» ارتحل 
إلى خوارزم وغزنة والهنده وتوفي بنيسابور. من كتبه *المفهم لشرح غريب مسلم“» و . 
*السياق» في تاريخ نيسابور. كان سبط القُّشيري صاحب الرسالة» وجدته فاطمة بنت أبي 
علي الدقاق؛ ولازم إمام الحرمين أربع سنينء يأخذ عنه الفقه وعلم الخلاف. (امم 
“عه ). راجع ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي /0/0© وفيات الأعيان دي 
الأعلام 4//اما. 


كك أبن ١‏ لسبكو الانة 


الرفرف 


تعليقاتي وخواطري حول رحلات الغزالي: 

بعد أن سردت رحلات الإمام الغزالي لطلب العلم والتعليم 
كما رواها المؤرخون لحياته - وما أكثرهم -. أعود لأتوقف أمام 
هذه الحياة الحافلة بالمهمات؛: ولأقتنص العبرة والموعظة» من حياة 
رجل كان ملء السمع والبصر.. ملء الحياة العلمية في عصره 
بمصنفاته وأفكاره التي . بثها فيهاء وبدروسه التي كان يلقيهاء 
ويحضرها المئات من أصحاب العمائم. 

وقد رأيت أن أحصر ملاحظاتي في النقاط التالية: 


أولا: إقامة الغزالي وأخيه في مدرسة لتلقي العلوم الشرعية؛ 
واعتمادهم في معاشهم على ما ينفق عليهما فيهاء يثير في نفسي 
أمنية» أن يوجد مثل هذا في زماننا هذاء فيقبل الطلاب على تعلم 
العلوم الشرعية؛ ويتفرغوا لهاء ويقضوا وقتاً طويلاً من أجل ذلك. 

فالمدارس في هذا العصر لا تروي ظمأ العطشان. ولا تشبع 
جائعاً - أقصد الجوع الحسي والمعنوي على حد سواء -. 

ولو وجد مثل هذه المشاريع؛ وتفرغ الطلاب للعلم» فهم لاا 
000 من المدارس إلا ويعودون إليهاء حيث مقامهم بها 
لاستطعنا - بإذن الله - أن نخرج للأمة علماء كبار .. وأئمة عظماء» 
كما كان سلفنا الصالح.. ش 


اللرغرف 


إنها أمنية» أرجو الله - تعالى - أن يحققها . 


ثانيآ: إن الرحلة في طلب العلم دأب كثير من علماء الأمةء 
إذ تغيير البيئة» والتفرغ لطلب العلمء والبعد عن المشاغل» سبب 
لتحصيل العلوم والتوثق منها.. فله أثر كبير في بناء الشخصية 
العلمية. 


6 


وربما يقال: إن الفكرة الأولى - وهي بناء المدارس التي 
يقيم فيها الطلاب - تساعد على إمكان الترحال وطلب العلم؛ حيث 
يجد الراغب مكاناً يأوي إليه. 


ثالثآ : المحاسبة الدائمة للنفس. ووزنها بميزان الشرع. 
والنظر في مآلهاء من أوجب الواجبات» «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحسابواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا». 

وهذا ما حدث للإمام الغزالي» حيث وجد نفسه طالياً للجاه 
والمال والتقدم على الأقرانء فعطفها وردهاء وترك الجاه والمال 
والمنصب الرفيع؛ ليقينه أن ذلك لن ينفعه في الآخرة . 

بل إن ترك أمور الدنيا بعد أن تسعى إليه سعياً حثيثاً 
والارتقاء في طلب رضى الله - تعالى - سبب لفلاح الإنسان في 
الدنيا والآخرة. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: «وفي هذا التمرد على ما 


قاف 


تهيأ له من جاه ومجدء سر عبقريته» وسر نخلوده من بين الأقران 
والأعيان» ولذلك سمي «حجة الإسلام». 

إنه مثال رائع في تاريخ العلم والعقيدة» يندر نظائره في كل 
زمان ومكان)1). 

ولو أن كل واحد نظر إلى نفسهء وراقبهاء وصارحهاء وقاسها 
على سيرة سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وسيدنا محمد - عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وسيرة صحابته الكرام؛ لحصّل الخير 
الكثير» ولوجه حياته الوجه الصحيح. ولفاز بخير الدنيا والآخرة. 

ولكن. هذا لا يعني أن يترك الإنسان عمله ومعاشه وينصرف 
إلى العبادة بالكلية؛ ويبتعد عن تعليم الناس والدعوة إلى الله - 
تعالى - 

فقد كان رسول الله مَيِتمٍ أتقى الناس وأعبدهم؛ وأخشاهم لله 
لكنه كان قائد الأمة؛ ومجيش الجيوشء. وكان يقوم وينام» ويصوم 
ويفطرء ويتزوج النساء » فمن رغب عن سنته» فليس منه. 

ولا يشك أحد أن لكثرة العبادة والذكر لله - سبحانه وتعالى 
- بالطريق المشروع. الوارد في الكتاب والسنة؛ ومنهج الصحابة 
والتابعين الكرام - أثر بالغ في حياة النفسء وانشراح الصدرء 
والقرب من الخالق سبحانه وتعالى. 

والإمام الغزالي عندما ترك التدريسء» واتجه.إلى العبادة من 


184 سلسلة رجال الفكر والدعوة (حجة الاسلام الغزالي) ص‎ ١ 


ره 


صلاة وصوم وذكر دائم؛ ودام على ذلك عشر سئين؛ رجع إلى معاودة 
التدريس والإفادة؛ كما نقل ذلك عنه الشيخ عبد الغافر الفارسي. 
حيث قال الغزالي له «ما كنت أجوز في ديئي أن أقف عن الدعوة» 
ومنفعة الطالبين». 

وربما يكون له عذر في تركه التدريس في فترة من فترات 
حياته» لأن الرجل بلغ مبلغاً كبيراً من المكانة العالية» والجاه 
والمال؛ فما كان يستطيع أن يخرج من ذلك إلا بقوة نفسء قد لا 
يتحملها كثيرون. 

ووصل إلى درجة كبيرة من حب الزعامة والتقدم على 
الأقران. والمباهاة» ما كان يكفرها - في نظره - إلا التجرد الكامل 
عن كل أحوال الدنياء والزهد فيها وفي ملاذها ونعمها . 

فالله - تعالى - أعلم بحاله التي كان عليهاء ونحن ننظر في 
حاله بقدر ما يفيدناء من التوجيه إلى البعد عن طلب الجاه والمال 
بعلوم الشريعة» ووجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى» فإن النبي 
يكْثَرٍ يقول: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنياء لم يرح رائحة الجنة»(١).‏ 


.19:/١ جامع بيان العلم وفضله لاين عبد البر‎ ١ 


ركم_ 


فتجربة الغزالي الصوفية - إن صح التعبير - ليس لنا منها 
إلا ما يوافق الكتاب والسنة» أما ما حرج عن ذلكء. فرجل اجتهد 
فاخطأ» فهو مأجور معذور. 

قال الذهبي: «ما زال العلماء يختلفون؛ ويتكلم العالم في 
العالم باجتهاده» وكل منهم معذور مأجورء ومن عاند أو فرق 
الإجماع. فهو مأزورء وإلى الله ترجع الأمور ١1»‏ . 


رابعا: مما يلفت نظري في رحلات الغزالي» وبالذات في 
رحلته ومقامه في بغداد» أن الرجل في مؤلفاته كان يمارس الواقعية 
بكل أبعادهاء فأبحاثه ودراساته كانت شاملة للمدارس الفلسفية» 
سواء كانت مدرسة الطبيعيين أو الإلهيين أو الدهريين» حيث كان 
الجو العام في بغداد والحياة العامة تموج بآراء الفلاسفة» وتعتبرها 
قمة المعرفة والعلم الذي لا يخوض فيه إلا أرباب الذكاء والفطنة» 
والنظرة إلى أن غيره من العلوم إنما هي علوم العامة والطبقة التي 
تتمسك بالماضي ولا تعرف غيره. 

فكان صنيع الغزالي متمشياً مع الواقع المعاصر الذي 


١‏ كلام الذهبي هذا في نقله كلام القاضي عياض؛ وأنه قال: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء 
الشنيعة؛ والتصانيف العظيمة: غلا في التصوفه وتجرد لنصرة مذهبهم؛ وصار داعية في 
ذلك» وآألف فيه تواليفه المشهورة؛ أخذ عليه فيه مواضع؛ وساءت به ظنون أمة» والله 
أعلم بسره» راجع سير أعلام النبلاء 77//14. 


غرف 


يعيشه. فكتب عن الفلسفة؛ ليبين للناس خطأها وخطرها. 

وهذا الذي يجب أن يكون واجب كل مسلمء في كل عصر 
وفي كل مصرهء لا يغادر ما يحتاج الئاس إليه إلى ما لا يحتاجون 
إليه؛ بل إنما يتطرق إلى قضاياهم المعاصرة » ليفيدهم. ويدعوهم إلى 
الله - تعالى - عن هذا الطريق. 

فينظر الداعية إلى الله المعلم الناس الخيرء إلى ما يفيدهم 
وينفعهم» ويقربهم إلى الله - تعالى - ويبعدهم عن الشيطان وأعوانه. 

أما أن يشغل الئاس بأمور عفى عليها الدهرء وكثر حولها 
الكلام» أو بقيت خاضعة للنظر والاجتهاد. ولكل رأي ومجالء فلا 
أراه مما ينبغي» فتضيع الساعات سدى. ظ 


خامساآ : عندما كان الغزالي يرفل في نعمة الجاه والمال» 
واستيقظ بعد النوم؛ نذر أن لا يأخذ من سلطان مالاً؛ لأنه أدرك أن 
المال ظل زائل» وأن التعلق به وحبه ليس فيه خير .. ولذلك هجره. 
وابتعد عن مواطنه؛ واكتفى بما يقيم نفسه وأهله. 

وهذا دفعني إلى أن أقول: إن الجري وراء المال والتكثر منه؛ 
والتنعم به» لا يكون - أبداً - دأب الرجال الكبار العظماء؛ ولنا في 
رسول الله يِكِثرٍ قدوة» فما كان حريصاً على جمع المالء بل ثبت أنه 
- عليه الصلاة والسلام - لو كان له مثل أحد ذهباً لأنفقه في سبيل 
الله. 


البلرف 


وفى ذلك يقول أحد الشعراء: 
وراودته الحبال الشم من ذهب عن نفسهء فأراها أيما شمم 
وأكدت زهده فيها ضرورته 20 إن الضرورة لا تعدو على العصم 
فحري بكل طالب علم أن يوجه همه إلى علمه؛ وأن يقضي وقته 
في التفكير كيف يدعو إلى الله - تعالى -.؛ بل وكيف ينفق المال 
ولا يشغل نفسه بمقدار ها سيحصل من مالء فرزقه سيأتيه لا 
محالة» فإن الله - تعالى - يررزق من يشاء بغير حساب. 


سادسيا: نذر الغزالي أن لا يناظر أحداً.. لأنه يعلم أن 
المناظرة والجدال في العلم يفسدهء بل يثير الأحقاد والضغائن 
وربما - وهذا هو الغالب - يبتغي كل واحد من المناظرين أن يهزم 
خصمه؛ من أجل أن يظهر عليه؛ وقد تستخدم لذلك وسائل غير 
مشروعة. ٠‏ 

ولذلك يقول النبي عَلْنو: «من ترك المراء - وهو مبطل - بني 
له بيت في ربض الجنة؛ ومن ترك المراء - وهو محق - بني له بيت 
في وسطهاء ومن حسن خلقه. بئي له بيت في أعلاها» رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن. 


الفرف 


9( 
مكانته العلمية 


كل من ترجم للغزالي؛ يعترف بأن الرجل كان عالماً كبيراً 
حبراً لا يوجد له مثال؛ وأنه جامع لأشتات العلوم؛ فلم يترك فناً إلا 
كان له فيه نصيب. 

كان الغزالي دائرة مغارف في ذلك العصر . 

فإذا كتب في الفلسفة؛ وهي آفة ذلك العصرء برز فيهاء ورد 
الفرية منهاء كل ذلك بعد اطلاع واسع على كتبها ومؤلفيها . 

ولذلك يقول السبكي: «جاء - يعني الغزالي - والناس إلى 
رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماءء. وأفقر من 
الجدباء إلى قطرات الماء» فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد 
مقاله؛ ويحمي حوزرة الدين» ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله» حتى 
أصبح الدين وثيق العرى» وانكشفت غياهب الشبهات» وما كانت إلا 
حديثاً يفترى)١).‏ 

وكان الغزالي قد ألف كتاب «مقاصد الفلاسفة» ثم بين رأيه 
في مقاصدهمء حيث ألف كتاب «تهافت الفلاسفة»» فكفرهم في 
بعض آرائهم؛ وبدعهم في بعضهاء ووافقهم في أخرى. 

ولكنء بعض الباحثين يرى أن الغزالي تأثر بآراء الفلاسفة» 


' .19"/5 طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 


وراح يدور حول أفكارهم في كثير من كتبهء بل ويقول ببعض ما 
انتقد عليهم فيه كقولهم بقدم العالم» وأن الجزاء الأخروي إنما 
يكون للأرواح لا للأجساد. وغيرها. 

ويستدل بعض من يرى هذا الرأيء بقول القاضي ابن العربي 
- تلميذ الغزالي -: «شيخنا أبو حامد بِلّعْ الفلاسفة» وأراد أن 
يتقيأهم. فما استطا ع)(1). ٠‏ 

وإذا كان الأمر كما يقالء إلا أن من كتبه الأخيرة» والتي 
الغزالي تكفيره للفلاسفة في قولهم بقدم العالم» والعذاب الروحيء 
وعدم علم الله بالجزئيات. ش 

ويبدو لي أن ما يرى من آراء للغزالي في هذا الباب؛ إنما هي 
أوهام جاءت له في حال استغراقه في التصوف والخلوة؛ عندما اتجه 
إلى هذا الطريق» فسطره في كتابه» ثم رجع عنه؛ ولكن كتبه طار بها 
ال ركبان» فمثله لا يمكن أن تحصر كتبه في مكان. 

وأعجبني تحليل الدكتور سليمان دنيا لحال الغزالي في هذا 
الموضوع؛ حيث قال: «ولما كان منهجهم - يعني الصوفية - يقضي 
بإهمال الحواس. والجلوس للخلوة في مكان مظلمء والقسوة 
الشديدة على الجسم بحرمانه من الغذاء والراحة» ومن شأن هذا 


تعبر عن مذهبه واعتقاده» كتاب «المنقذ من الضلال» يبين فيه 


١‏ سير أعلام النبلاء 077/14 وراجع أيضا كتاب الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنياء 
وكتاب “مقارنة بين ابن تيمية والغزالي" لمحمد رشاد سالم. 


الى 


الضنيع أن يحدث في النفس خيالات وتشويشات. 

ولما كان الغزالي قد أكثر من القراءة في كتب الفلاسفة 
وكان للفلاسفة محاولات عقلية؛ تجعل آراءهم أنضر وأبهج من آراء 
ترف ا 1 
ش فربما أبرقت هذه الآراء أمام مرآة قلبه» فظنها فاضت عليه من 
خارجء وإنما نبعت من الخزانة» ولم تفض من الخارج»(1). 

وكتب في علم الكلام ما شاء الله - تعالى - له أن يكتب؛ 
وكان أشعرياً في مذهبه العقدي. وكان يظن أنه بذلك يذب عن 
العقيدة الصحيحة؛ فهو مأجور معذورء ويقول وهو يتكلم عن طائفة 
من أهل الكلام: «قام طائفة منهم بما ندبهم الله - تعالى - إليه؛ 
فأحسنوا الذب عن السنة» والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من 
النبوة » والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة»). 

وعلى كل حال.. فلا أقول في هذا الموضع. إلا ما قلته 
وسأقوله - بإذن الله - تعالى -: إن أمر الاختلاف في علم الكلام أمر 
شائك عسرء ومن هذا الاختلاف اختلاف شنيعء ومنه ما هو أقل 
شناعة؛ والمذهب العدل الذي يتشوف إلى معدن النبوة هو مذهب 
المقرين بما جاء في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله عَكع بدون 
تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. 


١‏ الحقيقة في نظر الغزالي ص548. 
" الحقيقة في نظر الغزالي ص؟9". 


) 


ولا نخوض فيما لم يتكلم فيه خير هذه الأمة. ونكتفي في 
عقيدتنا بما كان يكتفي به صحابة رسول الله يَِكَْهٍ الذين تعلموا منه؛ 
وبه تأسوا . 

وللغزالي مكانة كبيرة عند فقهاء المذهب الشافعي» حتى قال 
عنه تلميذه الإمام محمد بن 100 الغزالي هو الشافعي الثاني0). 

وقال أحد الشعراء: 


هذنية * “الترهت- .:خبن. .. ,عل الله خلاصة 
ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة 


أما بالنسبة لعلم أصول الفقهء فإن رسوخ قدم أبي حامد في 
هذا العلم مما لا يشك فيه أحد. 

فلا تجد أحداً من كتاب هذا العلم إلا ويذكر الغزالي في 
ثنايا كتابه» موضحاً رأيه؛ مستشهداً بكلامه وأدلته وتحليله للمسألة. 

بل إن كتابه المستصفى - كما سيأتى - يعتبر أحد أركان 
هذا العلم. ْ 


١‏ محمد بن يحيى بن أحمد النيسابوري»؛ أبو أسعدء تفقه على الغزالي وصار أكبر 
تلاميذه وشرح كتاب *الوسيط للغزالي“ وسماه *المحيط»“ وكان إماما بارعا في النقه 
والزهد والورع؛ كان مولده سنة الاكه ب "طريثيث" وهي من أعمال نيسابور. قتل لما 
خرج العسكر على سنجر السلجوقي في نيسابور سنة 44مه. راجع ترجمته في طبقات 
اين هداية ص55) وطبقات الأسنوي ؟/501. 

؟اس طبقات السبكي 55/6. 


ع 


وكتابه «شفاء الغليل» لا يوجد له مثيل» وهو كتاب 
متخصص في جانب واحدء هو مسالك التعليل وبيان الشبه 
والمخيل.. وهذا الجانب من أهم مباحث علم الأصولء إن لم يكن 
أهمها . 

وهو بهذا الصنيع يعطينا دلالة واضحة على سبق علماء 
المسلمين في الدراسات المتخصصة. التي تأخذ موضوعاً معيئاً» 
وتشبعه بحثاً وتحليلاً» وتأتي عليه من كل جوانبه. 

وكذلك كتابه المنخول؛ على رغم صغر حجمه. إلا أنه يمثل 
مرحلة واضحة من حياة التلميذ. المتفوق؛ عندما كان بجوار إمام 
الحرمين.. وفيه وفاء بنشره آراء أستاذه وصاحب الفضل عليه. 

كما أن كتابه «تهذيب الأصول» - ولم يعثر عليه إلى الآن - 
يعتبر موسوعة في علم الأصولء ولا يؤلف إنسان موسوعة في علم إلا 
ويكون قد أحاط به من كل جوانبه. 

ثم احتل المكانة الفكرية العظمى في مجال التصوف, فكان 
ربانه وقائده» وعليه فيه الاعتمادء بل إنه كساه في كثير من مباحثه 
بطابع الشرع. 

ونحن - هنا - عندما نتكلم عن الغزالي الصوفيء الذي رأى 
أن طريق التصوف والاستغراق في العبادة والذكرء والبعد عن الدنيا 
وملذاتهاء هو طريق المعرفة والوصول إلى الحقيقة - لا يسعنا إلا ما 
وسع علماء هذه الأمة من قبولهم لما هو الحق في ذلك؛ ورد ما 


)6 


جانب الغزالي الصواب فيه. 

وقد كتب كثيرون في هذا البابء وأشاروا إلى أن كتاب 
«إحياء علوم الدين» - والذي حوى كثيراً من الآراء الصوفية لأبي 
حامد - فيه من المخالفة لمقتضيات الأدلة الشرعية ما فيه إلا أنه 
حوى من الخير الكثير. 

يقول العلامة ابن تيمية: «والإحياء فيه فوائد كثيرة» لكن 
فيه مواد مذمومة؛ وفيه من أغاليط الصوفية وترهاتهم» وفيه مع ذلك 
من كلام الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق 
للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد 
الناس وتنازعوا فيه)(١1).‏ 

وللشيخ يوسف القرضاوي تحليل لموقف الغزالي من 
التصوف. وكأنه يعتذر لهء ولماذا لم ينقده وهو الناقد البصيره 
الذي لا يمر بشيء إلا وينظر فيهء يقول: «كان دخول الغزالي إلى 
التصوف دخول المحب العاشقء لا دخول الفاحص الناقد؛ فلم ينظر 
إلى علوم الصوفية وترائهم بعين النقد التي نظر بها إلى علوم 
الفلاسفة والمتكلمين والباطنية» بل بعين الرضا والحبء» والحب 
يعمي ويصم». ا 

ثم يقول الشيخ القرضاوي: «ومع هذا لا ينكر منصف دارس 


١‏ مجموع النتاوى ١٠/ادمف‏ امه. 
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للغزالي وكتبه - ولإحيائه خاصة - أنه لم يقبل التصوف بعجره 
وبجره؛ بل رفض في حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد كالحلاج 
وأشباهه»() . ْ 

وأحب أن أختم هذا الموضوع - وهو مكانة الغزالي العلمية 
بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عندما نقل كلام ابن الصلاح «أبو 
حامد كثر القول فيه ومنه؛ فأما هذه الكتب - يعني المخالفة للحق 
- فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله» 
- قال ابن تيمية: «ومقصوده أن .لا يذكر بسوءء لأن عفو الله عن 
الناسي والمخطىء. وتوبة المذنب تأتي على كل ذنبء. وذلك من 
أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله؛ ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن 
غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب» فلا 
يقدم الإنسان على انثفاء ذلك'قي حق معين إلا ببصيرة: لا سيما مع 
كثرة الإحسان؛ والعلم الصحيحء والعمل الصالح والقصد 
الحسن)050. 

بل قال ابن تيمية - رحمه الله -: «أبو حامد الغزالي مع فرط 
ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد 
والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل - يعني مسائل التأويل 
ونفي الصفات - إلى الوقف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على 


.197 الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه ص الال‎ ١ 
.55/4 النتاوى‎ '" 


ركع 


طريق أهل الكشف. وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف («إلجام العوام عن علم الكلام»11). 

وقال الحافظ الذهبي: «الغزالي إمام كبيرء وما من شرط 
العالم أن لا يخطىء »020 . 

وقال: «رحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه 
وفضائله» ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ». 


55 النتاوى ة 
ا سير أعلام التيلاء 84/14؟؟. 


(لاع) 


الأبي جامد النزالي مولفات 2 ة في 1 العلوم الشرعية؛ 
فقّد أوتي بسطة في التصئيف. 

وقد خصص بعض الباحثين مؤلفات خاصة بمؤلفاته» ومن 
أجمع من كتب عن ذلك الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه 
«مؤلفات الغزالي» تعرض فيها لمؤلفات الغزالي المتحقق من نسبتها 
إليه؛ ومؤلفاته المشكوك في نسبتهاء وذكر أماكن وجودها إن كانت 
مخطوطة؛ أو إن كانت مطبوعة بين أين طبعت» ومن طبعها . 

فكل من أراد أن يطلع على مؤلفاته فليرجع إلى ذلك الكتاب. 

وسأكتفي - هنا - بالكلام عن مؤلفاته الأصولية: 

أولا: تهذيب الأصول 

يعتبر هذا الكتاب موسوعة في أصول الفقه» حيث ورد ذكره 
في عدد من المواضع في «المستصفى». 

ومن ذلك ما قاله في المقدمة لكتاب المستصفى: «اقترح علي 
طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه. أصرف العناية 
فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط يين الإخلال 
والإملال» على وجه يقع في الفهم دون كتاب «تهذيب الأصول» لميله 
إلى الاستقصاء والاستكثار؛ وفوق كتاب المنخولء لميله إلى الإيجاز 


لفق 


والاختصار». 

ومن ذلك: عندما أورد قول الله - تعالى -: #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً# وقال: أقوى الأدلة الظاهرة على 
حجية الإجماع هذه الآية» وهو ما تمسك به الشافعي. وقد أطنبنا في 
كتاب «تهذيب الأصول» في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها . 

وبما أوردتاه من كلام الغزالي» يتبين أن كتاب «تهذيب 
الأصول» هو كتاب كبير في علم أصول الفقه. 

وحتى الآن لم يعثر على هذا الكتاب.. أين هو؟.. الله أعلم. 


ثانيآ: أساس القياس | : 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب فى «المستصفى». 

ومن ذلك: عندما تكلم الغزالى فى «المستصفى» عن صورة 
البرهان - في المقدمات المنطقية - وأورد صورة القياس الفقهي. 
حيث المقدمات ظنية» كقول الفقهاء: «النبيذ مسكرء فكان حراماً . 
قياساً على الخمر - قال: وقد ذكرنا فى كتاب «أساس القياس» أن 
تسمية هذا قياساً تجوزء فإن حاصله راجع إلى إدراج خصوص تخت 
عمو ]). 

ومن ذلك: حين تكلم الغزالي عن الأسماء اللغوية» وهل تثبت 
قياساً . قال: «وقد أطنثينا في شرح هذه المسألة في كتاب أساس 


(هةع) 


القياس. 
وقد ورد ذكر هذا الكتاب للغزالي في الطبقات العلية برقم 
#م - زقلا عن كتاب مؤلفات الغزالي - لعبد الرحمن بدوي. ولا 


يعرف له وجود - الآن -. 


ثالثآ: المنخول 

وهو كتاب مطبوع متداول. 

وقد سبق الإشارة إليهء وأن الغزالي ألفه في حياة أستاذه 
الإمام الجويني» حتى قيل: إن أبا المعالي لما رأى «المنخول» قال 
للغزالي: «دفنتني وأنا حيء فهلا صبرت الآن. كتابك غطى على 
كتابي»001. 

وقد حمٌّقَ هذا الكتاب. حققه الشيخ محمد حسن هيتو 
ونشره فيما يقارب من خمسمائة وخمسين صفحة. 

ولم يبين الغزالي منهجه فيه في بداية الكتاب» ولكن بعد أن 
فرغ من الكتاب قال: «هذا تمام القول في الكتابء وهو تمام 
. المنخول من تعليق الأصول؛ بعد حذف الفضولء وتحقيق كل مسألة 
بماهية العقول. مع الإقلاع عن التطويل» والتزام ما فيه شفاء الغليل» 
والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين - رحمه الله - في تعاليقه؛ من 
غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل» سوى تكلف في تهذيب كل 


١‏ سير أعلام التبلاء 4ا/رهم". 
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كتاب بتقسيم فصولء وتبويب أبواب؛ روماً لتسهيل المطالعة عند 
مسيس الحاجة إلى المراجعة». 

وبهذا يتبين أن عمل الغزالي في «المنخول» كان محصوراًء 
قاصراً على ترديد آراء إمام الحرمين وتعليقاته وتحقيقاته. 

وهذا فيه دليل على بر هذا التلميذ بأستاذه» فما كان ايتكر 
فضله وأثره عليه في كتابه هذا . 


رابعآ: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعليل 

وهو كتاب مطبوع محقق. قام بتحقيقه ونال بذلك درجة 
الدكتوراه الشيخ حمد الكبيسي. 

وهذا الكتاب مخصص لمسألة معينة» هي مسالك العلةء 
وبيان قياس الشبه؛ والأوصاف المخيلة. 

ولا شك أن هذا الكتاب له أهمية كبرى» حيث تشعر أن 
الغزالي قد جعل فيه خلاصة تفكيره القياسى 


إنه كتاب رائع. يشترى بوزنه ذهباً . 


خامسا : كتاب المستصفى 


وسأفرد عنه الكلام في القسم الثاني من الدراسة. 


)ه١(‎ 


0( 
وفاة الغزالي 


قال أبو الفرج بن الجورزي في «كتاب الثبات عند الممات» 
قال أحمد - أخو الإمام الغزالي -: لما كان يوم الاثنئين وقت الصبح؛ 
توضأ أخي أبو حامد وصلىء وقال علي بالكفن. فأخذهء وقبله. 
ووضعه على عينيه؛ وقال: سمعاً وطاعة للدخول على الملك؛ ثم مد 
رجليه» واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار» قدّس الله روحه. 

وكان ذلك في رابع عشر جمادى الآخرة» سئة خمس 
ولممتسفاكة. 

رحم الله أبا حامد الغزالي؛ وأسكنه فسيح جناته. 


(؟ه) 


(١ 
أهمية كناب المستصفى‎ 


يعتبر كتاب «المستصفى» لابن حامد الغزالي من أهم اك 
علم أصول الفقه؛ بل يعتبر ركنا من أركان التأليف في هذا الفن. 

ولذلك نجد كل الذين يكتبون عن أصول المتكلمين - 
الشافعية - يستعينون بكلام ابن خلدون في مقدمته. حيث قال: «إن 
من أحسن ها كتب فيه المتكلمون: كتاب «البرهان» لإمام الحرمين» 
و «المستصفى» للغزالي» وهما من الأشاعرة. وكتاب «العهد»ر0 


١‏ هكذا ورد اسم كتاب القاضي عبد الجبار في تاريخ ابن خلدون. فهل ما أورده اين 
خلدون صحيح حيث أورده بلفظ "العهد» آم أن الصحيح هو كتاب *العمد* كما يذهب 
إلى ذلك بعض الباحثين كالشيخ عبد العظيم الديب في بحثه عن الغزالي في الذكرى 
المئوية التاسعة لوفاته ص44؛ وكما أورده الشيخ محمد حسن هيتو في مقدمة 
النخول. لم يورد الديب دليلا على ذلك بل قال: “نلاحظ أن ابن خلدون يسمي 
كتاب القاضي عبد الجبار *العهد» والصواب أنه *العمد“ وقد يكون هذا وهماً من ابن 
خلدون» فإن للقاضي عبد الجبار كتاباً يسمى *العهد" أيضاء وقد يكون تحريفاء لما بين 
اللنظين من قربه ثم فشا هذا التحريف وتداولته الأقلام*. وكذلك الشيخ محمد حسين 
هيتوه لم يتعرض لتحقيق اسم الكتابه بل أورده باسم *العمد“. والذي أراه: أنه ليس 
هناك دليل على خطا كلام ابن خلدون» خصوصاً وأن أبا الحسين البصري في بداية 
كتاب المعتمد يقول: "ثم دعاني إلى تاليف هذا الكتاب في أصول الفقه. بعد شرحي 
كتاب *العهدك واستقصاء القول فيهه أني سلكت في “الشرح" مسلك الكتاب في 


(؟*ه) 


لعبد الجبارء و «المعتمد» لأبى الحسين البصري. وهما من 
المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه»11). 


كما تنبع أهمية «المستصفى» من صنيع الرازي والآمدي؛ 


حيث اعتمدا في كتابيهما «المحصول» و «الإحكام في أصول 
الأحكام» على الكتب الأربعة السالفة الذكر؛ ومنها «المستصفى». 


ولا شك أننا نلاحظ كثرة النقول عنه في كتب الأصول بشكل 


عام.. حيث مثل رافداً من روافد مؤلفات الأصول قاطبة. 


١ 


ترتيب أبوابه» وتكرار كثير من مسائله... فطال الكتاب ذلك» وبذكر ألفاظ “*العهد» 
فأحببت أن أولف كتابا مرتية أبوابه... إلخ». وكذلك اعتراف الجميع بآن للقاضي 
كتاباً اسمه "العهد" فلماذا لا يكون هو الذي يمثل أحد أركان علم الأصول. وقد ذكر 
اسم كتاب العهد في شرح الأصول الخمسة ص18 باسم *مجموع العهد". فليكن كتاب 
“العمد» كتاب آخر في أصول الفقهه وهو كذلك حيث ورد ذكره في المغني /184 
وشرح العيون» والمنية والأمل» وروضات الجنان. هكذا نقل الدكتور عبد الوهاب أبو 
سليمات في الفكر الامولي ص/؟1 من هذه الكتب. ولكن هل يمكن أن يقال: ليس 
للقاضي عبد الجبار كتابين في أصول الفقه متقاربين في الاسم وإنما هو كتاب واحد. 
هذا الكلام والاحتمال يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل؛ ثم ما هو الاسم الصحيح. هل هو 
*العمد" أم *العهد“. فالاولىء بل الواجبه البقاء على ما نقل حتى يتيين بدليل 
واضح... والله أعلم. والذي يمكن أن ينبه إليف هو خطأ اين خلدون في جعل 
*الستمد» شرحا للعهدب بل شرح “العهد» لم نطلع علي والمعتمد بديل لشرح 

*العهد“ كما صرح يذلك أيو الحسين البصري في مقدمة كتاب "المعتمد". 1 


متدمة ابن خلدون ص ثه4. 


(غه) 


كما أن أهميته تظهر لكونه آخحر كتب الغزالي الأصولية» 
حيث يشير فيه إلى جميع كتبه الأصولية» ويحيل عليهاء ففي هذا 
الكتاب الرأي والمنهج الأصولي الأخير لعالم من علماء الأصول 
الكبارء ولا شك أن لذلك قيمة علمية كبرى. 

وأهمية المستصفى تتأكد من الترتيب العجيب الذي رتب به 
صاحبه كتابه» ولذلك أشار أبو حامد إلى ذلك في بداية كتابه» وكل 
مطالع لكتب الأصول يدرك الإبداع الذي جاء به في «المستصفى» 
وجعل لعلم الأصول هيكلاً ضخماً فخماًء استفاد منه كل من جاء 
بعده. 

كذلك نلاحظ أهميته من حرية الفكر الموجودة فيه. فلم يكن 
الغزالي ذلك المقلد الذي يتبع ما كان عليه الآباء والأجداد, إلا بعد 
الفحص والفقه والتأمل. 

كيف لاء وهو القائل: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق 
الأمور دأبي وديدني؛ من أول أمري وريعان عمريء غريزة وفطرة من 
الله وضعتا في جبلتيء لا باختياري وحيلتي؛ حتى انحطت عني 
رابطة التقليدء وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد بسن 
الصبا. 


(ةه) . 


0( 
أهمية تحقيق كتاب «المستصفى» 


تظهر أهمية تحقيق كتاب «المستصفى» تحقيقاً علمياً 
عندما ننظر إلى طباعته التي تمت قبل ما يقرب من مائة عام. 

فقد طبع المستصفى لأول مرة عام 4؟١ه‏ في مجلدين وعلى 
هامشه «فواد تح الرحموت» بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصر. 

وهذه الطبعة ليس فيها عناصر التبويب والتنسيق التي 
يفترض أن تكون في نشر الكتبء فقد اتصلت فيها الأبواب 
والفصول؛ بشكل يجعل تميزها عن بعضها يحتاج إلى عناء وتعب. 

كما يوجد في هذه الطبعة من السقط والأخطاء ما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى تغيير المعنى الذي أراده المؤلف. وسوف يتبين 
ذلك عندما رم لع الل 

كذلك لم توثق نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ولم تخرج 
الأحاديث النبوية» بحيث يطلع على درجتها القاريء . 

ثم طبع «المستصفى» طبعة أخرى عام 85١ها‏ جزءان في 
مجلد واحد . ط: المطبعة التجارية. 

ويبدو أنه منقول من طبعة بولاق السابقة» فهو مطابق لهاء إلا 
أنه طبع منفرداً . 

وأمام هذا الواقع الذي عليه كتاب عظيم مثل كتاب الإمام 


(كه) 


أبي حامد الغزالي كان لابد أن يخرج بغير هذا الذي هو عليه. 

وكان هذا همي منذ مدة طويلة» لكن حال دون ذلك أسباب» 
وبقيت صلتي به لم تنقطعء والأمل يراودني - دائماً - أن أكمل هذا 
العمل. ا 
وأقول: قال الله - تعالى -: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله؛ إن 
الله كان عليماً حكيماً#. 

كنت أحب أن أرى كتاب «المستصفى» في ثوب قشيب 
مكتوباً بحرف واضح.ء مفصل الأبواب والفصول والمسائل» مفهرساً 
فهرسة كاملة» يستطيع كل مريد علم أن يصل إلى ما يريد منه. 

وقد حصلت على نسختين مخطوطتين مصورتين في معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية - مصورة من مكتبة أحمد الثالث 
- واكتفيت بهما مع المطبوعة في المطبعة الأميرية ببولاق. 

وإنما ١‏ كتفيت بهما لسببين: 

الأول: وضوح الخط في كل منهماء واكتمالهماء وقرب 

عهدهما من المؤلف. 

الثاني: أن النسخة المطبوعة اعتّمدَ فيها على أكثر من نسخة 
مخطوطة - وهذا يظهر من هامش النسخة - وإن كان نادراً -. 

والمخطوطتان اللتان اعتمدت عليهما في التحقيق هما: 

الأولى: مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث؛. برقم ١705‏ أصول 
وتاريخ نسخها سئة 957هه في 190١‏ ورقة. 


(لاه) 


وخطها جيد وواضح. 

وقد كتبها دانيال بن أبي بكر بن الحسن الكازروني. 

الثانية: مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث؛ برقم ١/08‏ أصول 
في "١١‏ ورقة وبتاريخ /511ه. 

ولم يعرف كاتبهاء وإنما يوجد عليها تملك باسم «صالح بن 
عمر البلقيني». 

وخطها جيد وواضح. 

وقد رمزت لهذه النسخة في التحقيق ب «ص» نسبة إلى 

مالكها . ظ 

ورمزت للنسخة الأولى ب «د» نسبة إلى كاتبها . 

واتبعت في التحقيق طريقة إثبات النص الذي أراه صحيحاً ؛ 
ولم اعتمد على إثبات نسخة معينة. 

وقد يكون النص صحيحاً في كل النسخ وإن اختلفت 
العبارات» فأختار العبارة التي تتفق عليها نسختان» وأثبت العبارة 
الأخرى في الهامش. 

وإن رأيت أن إحدى النسخ - وإن انفردت - عبارتها أولى 
أثبتها في نص الكتاب. 

وسرت في التحقيق على المنهج العلمي المعروف من تخريج 
للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» وتوثيق الآراء والمذاهب. 


وترجمة الأعلام الواردة في نص الكتاب؛ وتوسطت في ذلك» فعمدت 


يمه 


إلى عدم تطويل ممل وعدم تم تقصير مخلء فخير الأمور الوسط. 


وهذه نماذج من الأخطاء التي تم تصحيحها بعد المقابلة 
بالنسخ المخطوطة مع المطبوعة. 

أولا: في خطبة الكتاب؛ قال الغزالي: «ثم العلوم ثلاثة عقلي 
نحض» لا يحث. الشازع .عليه ولا يندب إليهء كالحساب والهندسة 
والنجوم, وأمثاله من العلوم» فهي بين ظئون كاذبة لا ثقة بها» 

هذه العبارة بعد تصحيحها.. وقد كانت قبل ذلك - أعني في 
المطبوعة -: «لاثقة» بدل «لا ثقة بها ». ش 

ثانياً: قال الغزالي - في خطبة الكتاب -: «جمعت فيه بين 
الترتيب والتحقيقء الترتيب للحفظء والتحقيق لفهم المعاني». 

هذه هي العبارة الصحيحة بعد المقابلة» وقد كانت قبل 
المقابلة: «بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني» فسقطت عبارة 
«الترتيب للحفظ والتحقيق...» فنقص بذلك مراد المؤلف. 

ثالثاً: قال الغزالي - عند كلامه عن تسمية ترتيب الاستدلال 
الفقهي بواسطة التعليل قياساً: إن تسمية هذا قياساً تجوزء فإن 
حاصله راجع إلى إدراج خصوص تحت عموم. 

هذه هي العبارة الصحيحة» وقد كانت «ازدواج» بدلا عن 
«إدراج». 

رابعاً: عندما تكلم الغزالي عن ها يقع في رتبة الحاجات 


(هةة) 


والتحسينات من المصالح؛. وهل يجوز الحكم بمجردهء وبدون 
الرجوع إلى أصل شرعي في اعتباره قال الغزالي: «لا يجوز الحكم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصلء لأنه يجري مجرى وضع الشرع 
بالرأي» فهو كالاستحسان, فإن اعتضد بأصلء فذاك قياس». 

هذه هي العبارة بعد تصحيحهاء وكانت قبل ذلك «لا يجوز 
الحكم بمجرده» إن لم يعتضد بشهادة أصلء إلا أنه يجري مجرى 
وضع الضرورات. فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد» وإن لم يشهد 
له أصل معين». 

ويتضح بأدنى نظر أن هناك تحريف في النسخة المطبوعة 
وقلب للمعنى. 


0( 
منهج الغزالي في «المستصفى» .. 


أولا: يبين الغزالي في خطبة كتابه السبب الذي دعاه إلى 
تأليف كتاب «المستصفى» ويضمنه منهجه العام فيه. 

قال الغزالي: «ثم ساقني قدر الله - تعالى - إلى معاودة 
التدريس والإفادة . ٠‏ 

فاقترح علي طائفة من محصلي علم «الفقه» تصنئيفاً في 
«أصول الفقه» أصرف فيه العناية إلى التلفيق بين الترتيب 
والتحقيق؛ وإلى التوسط بين الإخلال والإملال» على وجه يقع في 
الحجم دون كتاب «تهذيب الأصول» - لميله إلى الاستقصاء 
والاستكثار -6 وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الإيجاز 
والاختصار. 

فأجبتهم إلى ذلك؛ مستعيناً بالله»؛ وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيقء الترتيب للحفظ؛ والتحقيق لفهم المعاني. فلا مندوحة 
لأحدهما عن الثاني. ش 

فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب. يطلع الناظر - في 
أول وهلة - على جميع مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء على 
جميع مسارح النظر فيه». 

وبهذا الكلام بين الغزالي منهجه العام في المستصفى.. فهو 


لكف 


يرتبه بحيث يسهل على طالب العلم أن يحفظ عدد الأبواب والمسائل؛ 
فيكون ذلك ضابطاً لهء لاستحضار موضوعات هذا العلم. 

ولا شك أن ترتيب ب أي كتاب ترتيباً جيداً؛ يساعد. على 
احتواء مسائل ذلك الكتاب. 

ثم بعد ذلك. هن أراد تحقيق المسائل» ومعرفة معانيها 
فليرجع إلى ما في الكتاب من تحليل وتوضيح لتلك المسائل. 

ولذلك. كان سلف هذه الأمة يهتمون بحفظ المتون» لتذكرهم 
بما تحتويه العلوم؛ وتضبط لهم معلوماتهم» وترتبها ترتيباً ذهنياً؛ ثم 
بعد ذلك يواصلون الشرح والتوضيح للمعاني. 

فظهر بمنهج الغزالي - في المستصفى - محافظته على كل ما 
ينفع في العملية التعليمية» ويحافظ على العلوم التي حصلها الطالب. 

ولا شك أن ذلك منهج علمي متألق» وطريقة تدريسية ناجحة. 

يقول الغزالي: «فكل علم لا يستولى الطالب في ابتداء نظره 
على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. 

ويمكن أن نلقي نظرة على هذا الترتيب العجيب الذي صنعه 
الغزالي في كتابه: 

فهو يقول: اعلم أن هذا العلم الملقب الول الفقه؛ قد رتبناه 
وجمعناه في هذا الكتاب؛ وبنئيناه على مقدمة وأربعة أقطاب. 

المقدمة له كالتوطئة والتمهيد؛ والأقطاب هي المشتملة على 
نباف المقصود انف ظ 


اركش 


ويصوغ الغزالي هذا الترتيب بعبارة جميلة» وخيال متألق 
فيشبه الأحكام الشرعية بالثمار» والأدلة بالمثمر ... وهكذا. ظ 

نسمعهء وهو يقول: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في 
وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية؛ لم يخف عليك: 
أن.المقصود معرفته: كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» ثم في صفات 
المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. فإن الأحكام ثمرات» وكل 
ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مثمرء ومستثمر»ء وطريق في 
الاستثمار. | 

والثمرة هي الأحكام؛ أعني الوجوب والندب» والكراهة؛ 
والإباحة؛ والحسنء والقبح؛ والقضاء؛ والصحة؛ والفسادء وغيرها. 

والمثمر هي الأدلة» وهي ثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة» وهي أربعة» إذ 
الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومهاء أو. بفحواها 
ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها المستنبط 
متها. ‏ 

والمستثمر هو المجتهدء ولابد من معرفة صفاته وشروطه 
وأحكامه. 

أما تحقيقه في المسائل والغوص داخل المعاني التي يدور 
حولها الخلاف الحقيقي» والكشف عن أسباب الخلاف الرئيسة» 


الرئفق 


وكيفية تعلق المسألة بها . فلا شك أنه وفى بمنهجه وأساسه الذي من 
أجله وضع الكتاب. 

ففي كل مسألة تراه يحقق الأقوال؛ ويناقشهاء ويبين الصحيح 
منها والسقيم. 

ومما تلاحظه في ذلك استعماله لبعض العبارات التي تدل على 
سيره على المنهج التحقيقي» فنحده مثلا يقول: «وكشف الغطاء 
عندنا أن نقول»»: «والمختار عندنا التفصيل»» «وهذا غير مرضي 
عندنا» ثم يبدأ في بيان ما يراه» «وتحقيق القول فيه». 

قال الغزالي: مسألة: إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة 
من سننهاء كما لو أسقطت ركعتان من أربع؛ أو أسقط شرط الطهارة . 

فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة» لا لأصلها . 

وقال قائلون: هو نسخ لأصل العبادة . 

وقال قائلون: نسخ الشرط ليس نسخاً .للأصلء أما نسخ 
البعض فهو نسخ للأصل . 

ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً » ومنهم من أطلق ذلك. . 

وكشف الغطاء عندنا أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات ثم 
اقتصر على ركعتين» فقد نسخ أصل العبادة» لأن حقيقة اللسخ 
الرفع والتبديل. 

ولقد كان حكم الأربع الوجوب؛ فنسخ وجوبها بالكلية؛ 
وال ركعتان عبادة أخرى. لا أنها بعض من الأربعة» إذ لو كانت بعضاً 


06 


لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة: كما لو صلى 
بتسليمتين» وكما لو وجب عليه درهم فتصدق بدرهمين ا .ه. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ولولا خوف التطويل لأوردت. 
الكثير . ' 

ثانياً: اهتم الغزالي بإيراد تعريفات لبعض مصطلحات غير 
متعلقة بأصول الفقهء ولكنه يراها مهمة. نورودها في تعريفات 
مصطلحات الأصول. 

وهذا المنهج يعطينا دلالة واضحة على حرص الغزالي على 
إيصال المعلومات كاملة واضحة جلية. 

وكذلك فعل بالنسبة للمقدمات المنطقية» حيث تكلم عن 
الحد والبرهان؛ لقناعته أن كل طالب علم لابد أن يحرص على ضبط 
تفكيره وعصمته عن الخطأ والزلل» وعلى وجوب تنبهه إلى كلام 
الآخرين؛ وما فيه من خطأ وصواب. 

واعتقد أن هذا المنهج هو الصواب» حيث يصنع هذا العلم 
وهو علم «أصول الفقه» المجتهد ويؤسسهء فكان لابد من هذه 
المقدمات التي يزن بها الكلام ويصححه. ظ | 

فتأسيس البناء على قواعد متينة راسخةء كفيل بأن يجعل 
. هذا البنيان شامخاً صامداً أمام كل التحديات وعوامل الإزالة. 

يقول الغزالي: «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول؛ 
ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط 


ناف 


بهاء فلا ثقَة له بعلومه - أصلا -». 

والاهتمام بإيراد المقدمات والممهدات منهج سار عليه 
الغزالي في كتابه» فإذا كانت هناك مسألة من المسائل تحتاج إلى 
تمهيد وتقديم أشار إلى ذلك؛ وبدأ في إيراد تلك المقدمة. | 

ثالثاً: لم يهتم الغزالي بنسبة الأقوال إلى أصحابها ولذلك 
نجده في كثير من الأجيان يستعمل كلمة «قال قوم» أو «قيل». 

وصنيعه هذا لا يدل على عدم معرفته بأصحابهاء بل هو - على 
التحقيق - يعرفهم؛ ولا يدل - أيضاً - على عدم اهتمامه بهم» بل 
يظهر أنه يتبع في ذلك منهجه العام الذي ينادي به دائماً في كتبه 
وهو «لا تعرف الحق بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله». 

كما يبدو لي أنه لا يحب أن يذكر صاحب الرأي؛ لأنه يرى أن 
ذكر صاحب الرأي الفاسدء وتبيين غلطه - وربما أدى ذلك إلى 
تجريحه - يرى الغزالي أن ذلك من باب الغيبة» وهو أمر محرم 
شرعاً » ولذلك اجتنبه» حيث ذكر هذا الرأي في كتاب «إحياء علوم 
الدين» عند كلامه عن الغيبة وحكمها . 

يقول الغزالي: «البواعث على الغيبة 0 ولكن يجمعها 
أحد عشر سبباًء ثمانية منها تطرد في حق العامة؛ وثلاثة تختص 
بأهل الدين والخاصة». 

ثم ذكر الغزالي - بعد ذكر الثمانية - الثلاثة» وقال: 
«أولا: أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر 


لحف 


والخطأ في الدين» فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان!ء فإنه قد 
يكون به صادقاً» ويكون تعجبه من المنكرء ولكن كان حقه أن 
يتعجب ولا يذكر اسمه؛ فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار 
تعجبه» فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا يدري». 
وقد لا يوافق بعض الئاس على أن ذلك من الغيبة - أعني ذكر 
الرأي مع ذكر صاحبه؛ ثم إبطاله - ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ 
ما الفائدة من ذكر اسم صاحب الرأي؟ 
إن كان هناك فائدة لا تحصل إلا بذكر الاسمء وعدم ذكره قد 
يؤدي إلى مفسدة» فلا شك أننا نتبع في ذلك الترجيح بين المصالح 
ا 
رابعاً: : من منهج الغزالي عدم التعصب لرأي مذهب معين. ٠‏ فهو 
الشفعوي المعروف بدراسته وانتمائه لمذهب الشافعي» إلا أنه أصبح 
ذو شخصية علمية مستقلة. 
ففي عدد هن المسائل في كتابه هذا يختار .خلاف مذهب 
الشافعي» بل وفي مسألة من 00 مسائل الأصولء وهي مسألة «هل 
الئّهي يقتضي الفساد». 
قال الغزالي: «اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح 
والتصرفات المفيدة للأحكام. هل يقتضي فسادها . 
فذهب الجماهير إلى: أنه يقتضي فسادها . 
وذهب قوم إلى: أنه إن كان نهياً مهر مضه ولا على الخيناة 


اينف 


وإن كان لغيره» فلا 

والمختار: أنه لا يقتضي الفساد ». 

ثم يشرع في تحقيق المذهب الذي يراه . 

ومن المعلوم أن الشافعي ممن يرى أن النهي يقتضي الفساد١0.‏ 

خامساً: حرص الغزالي على ذكر آراء القاضي الباقلاني؛ 
وهذا يعد مكسباً للباحثين»؛ حيث يتطلعون إلى معرفة آراء 
الباقلاني» والذي يعد معلماً من معالم الطريق الأصولي عند 
المتكلمين. ظ 

فكتب القاضي لم يعثر عليها إلى الآن. وإن كان إمام الحرمين 
قد نقل آراء القاضي في كتابه «التلخيص» والذي حقق في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -. 

وقد كتب الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان دراسة لمنهج 
الغزالي وأسلوبه في المستصفى. ضمن كتابه «الفكر الأصولي». 
. فأشار إلى معالم المنهج عند الغزالي» وضرب لذلك الأمثلة» وهي 
دراسة نموذجية مستوعبة مؤصلة . ظ 

وكذلك تكلم عن منهج الغزالي -- عبد العظيم ١‏ الديب . 
في بحثه الذي قدمه ضمن مجموعة: بحوث في الذكرى المئوية : 
التاسعة لوفاة الغزالي ص01" . ظ اا ا 


١‏ الرسالة ص74 وما بعدهاء والمنخول ص" ويظهر فيه الغزالى بغير الرأي الذى ذ 
لرسالة ص74 وما ,بعدهاء والمنخول ص" ويظهر لي ب ي الذي في . 
الستمفى. ٠‏ ش 


وقد نبه الدكتور الديب إلى أن هناك دراسة قام بها الدكتور 
محمد سراج (أطروحة للد كتوراه ) بكلية العلوم بالقاهرة في سنئة 
5م بعنوان «الفكر الأصولي عند الغزالي». 

وقد دعاني ما كتبه الأساتذة الفضلاء عن منهج الغزالي إلى 
الاقتصار - هنا - على ما ذكرت. رغبة في عدم التكرارء وعدم 
التطويل في مقدمة تحقيق كتاب «المستصفى» حيث تطبع هذه 
المقدمة معه - إن شاء الله -. 


لكف 


0810 مان م مم مم0 مامد ْ 1 
(الجدقه) القوى' القادر د الول الناصر االط.ف القاهر لتقم الشافر 0 الاول الأسخثر الأعميفل 
العف لأر ب الكنوز والذغائر والعلأر بيالمكاسب والمتاحر وأشرف المعالىوالمفاخر وأ كرمالخامدوالما ثر 
وأسصدالموارد وامصادر فشمرقت/ائباته الاقسلاموا حابر وتزيئت سماعهاحاريبوالمثائر وتحلت,رقومه الاوراقٍ | 
والدفائر وتقدمشيرفه الاصاغرعلى الا كابر واستضاءتيهائه الاسرار والضماثر وتذؤ رت بأفوارءالعَاوب والمصائر 
واستسش رف ضمائه ضماء لشم س الماهر على الغلكالدائر واستصغرف ره الماطنماظهرمن ورالاحداقوالتواظر حتى 
لما ود عاط وه شح ع تع النوالسر ا ار والبلذة 


الجدقهالذى لق الانسانيصد أن يكن .أمذ كو را وهداءارماتم أ صلا معائه ومعادء لكان الكتاب : 
مسطورآا وأغرقناق حار إفضاله وحوده وأغلق الموحوداتما ' نات و-وب وحوده لنستدلءهعلى وحمدذانه وحلاة 
صغاته وتؤمنبه كاهو بأسائه ونشكرءعلىماوهتامن نمائه ونهمدءعلىماأعطانامن1لائه وتتتىعلبهاللير 
أعظمثنائه. ونشهدأنلاال الالقه ونشدأ نمجداعيدءورسوله بعش هائهتعالىهادياو يش يراونذيرا وداعبالغلقالى 
الرحجن بدرامئيزا.. ذلك النى الذى رق السسيعالسمبواث العلى ووصلالىمكانسوى وعاهنال عا اللوحوالةم وحاز 
معاما ال نس ل المهلوا أحدمن الانساءقدم ودثالليريهالاءلىةتدق فكانفابقوب_ينأوأدق فرأىمالاعزرات ولا 
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ابوط در 5 


ا 1 عاذ اق توربيرا 0 ا فج ين 
0-0 لاتالميا” 3 تسنينً زا لنت أضرن لعن 3 1 
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“ إل الراه وجامز مان ١‏ ااانا يباهذ 


الجن الرل 
«المكد مات المنطقية. الأحّكاه , . 
ررابسة وصحصيور 
و ,7 .)7 ل ساف 
الك زفق رافظ 
أممَتناذ أصجول ا لفقة المساعد 
لبجامكة الانثلامية-كليّة الشرجت 
المدينة النورة 


وقح كان التمطش إلى درك 

حقائق الامور حت أبي وديحني : من 
أول .أمري وريعان عمري ٠‏ غريزة 

وفحطرة من الله .وضعتا _فه جبلتي . 

لا بالختياري وحيلتي . حتى انحصطد 

عني رابطة التقلت ٠وانكسرت‏ علج 

العقائحت ارلوروثة على قرب عهت بسن 

الحصبا )) : 


أبو حامت الغزالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[وبه نستعين]:» 


الحمد لله القوي القادرء الولي الناصرء اللطيف القاهرء 
المنتقم الغافر» الباطن الظاهرء الأول الآخرء الذي جعل العقل أرجح 
الكنوز والذخائر والعلم أربح المكاسب والمتاجرء وأشرف المعالي 
والمفاخرء وأكرم المحامد والماثرء وأحمد الموارد والمصادرء 
فشرفت بإثباته الأقلام والمحابرء وتزيئنت بسماعه المحاريب والمنابر 
وتحلت برقومه الأوراق والدفاترء وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابرء 
واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائرء وتنورت بأنواره القلوب 
والبصائرء واستحقر في ضيائه ضياء الشمس الباهرء على الفلك 
الدائر؛ واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور الأحداق والنواظرء 
حتى تغلغل بضيائه في أعماق المغمضات جنود الخواطرء وإن كلت 
عنها النواظرء وكثفت عليها الحجب والسواتر . 

والصلاة (؟) على محمد رسوله؛ ذي العنصر الطاهرء والمجد 
المتظاهرء والشرف المتناصره والكرم المتقاطرء المبعوث بشيراً 


١‏ ساقطة من ب د وفي ص بعد البسملة : قال الشيخ الامام حجة الاسلام آبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 


انهاية ؟ من م. / 


لق 


للمؤمن )١١‏ وَتَدَيِراً للكافر (؛) وناسخًا بشرعه كل شرع غابرء ودين . 
داثرء المؤيد بالقرآن المجيدء الذي لا يمله سامع ولا آثرء ولا 
يدرك كنه جزالته ناظم ولا ناثرء ولا يحيط [بوصف]1) عجائبه(؛) 
وصف واصف. ولا ذكر ذاكرء وكل بليغ دوثده) فهم جليات أسراره 
قاصرء وعلى آله وصحبه؛ وسلم كثيراً» كثرة ينقطع دونها عمر العاد 
التعاي 

أما بعده 

فقد تناطق - [على التوافق] -:6» قاضي العقل؛ - وهو 
الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل -؛ وشاهد الشرع؛ - وهو الشاهد 
المزكى المعدل - بأن الدنيا دار غرورء لا دار سرورء ومطية عمل؛ 
لا مظنة/) كسلء ومنزل عبورء لا متنزه حبورء ومحل تجارة» لا 
مسكن عمارةء ومتجرة(8) بضاعتها الطاعة» وربحها الفوز يوم تقوم 
الساعة. 


١‏ في م: (للمؤمنين). 
"ل في م: (للكافرين). 
"' ساقطة من م. 

4- م: بعجائبه. 

م: دون ذوق*٠‏ 

1 ساقطة من: م. 
/ في م: مطية. 


4 في م: متجر. 


إثرف 


والطاعة طاعتان: عمل وعلم. 

والعلم أنجحها وأربحهاء فإنه - أيضاً - من العمل ولكنه عمل 
القلب. الذي هو أعز الأعضاءء وسعي العقلء الذي هو أشرف 
الأشياء ء لأنه مركب الديانة» وحامل الأمانة» المعروضة1) على الأرض 
والجبال والسماءء فأشفقن(» من حملهاء وأبين أن يحملنها غاية 
الإباء . 

4 م 

ذم العنوم جلاقة: 

- عقلي محضء. لا يحث الشرع عليهء ولا يندب إليه؛ 
كالحسابء والهندسة:2» والنجوم؛ وأمثاله من العلوم؛ فهي بين ظئون 
كاذبة [لا ثقة بها]ده) - وإن بعض الظن إثم -. وبين علوم صادقة لا 
منفعة لهاء ونعوذ بالله من علم لا ينفع. 

وليست المنفعة هي (ه) الشهوات الحاضرة . والنعم الفاخرة؛ 
فإنها فانية داثرة» بل النفع ثواب دار الآخرة60. 


١‏ في م: إذ عرضت 
؟"# في ص: لما أشائقن. 
"ل نهاية 1/7 من ص. 
4 في م: لاثقة. 

م: فيء 

1 نهاية 1/7 من د. 


لف 


- ونقلي محضء كالأحاديث والتفاسيرء والخطبٌ في أمثالها 
يسيرء إذ يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبيرء لأن قوة الحفظ 
كافية في النقل» [فليس فيه]1) مجال للعقل. 

- فأشرف:8» العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع؛ واصطحب 
فيه الرأي والشرعء؛ وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ 
من صفو [الشرع والعقل]:» سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض 
العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض 
التقليدء الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. 

ولأجل شرف علم الفقه وبسببه(؛)» وفر الله دواعي الخلق على 
طلبه (ه)» وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناء وأجلهم شأناً. 
وأكثرهم أثباعاً وأعواناً . 

فتقاضاني في عنفوان شبابي [لما رأيت]نى اختصاص هذا 
العلم بفوائد الدين والدنياء وثواب الآخرة والأولى - أن أصرف إليه 


من مهلة:؛) العمر صدراً» وأن أخخص به من متنفس الحياة قدراً. 


١‏ م: وليس فيها. 

»ا ب د: وأشرف. 

؟ ده ص: العقل والشرع. 
غ- م: وسببه ص: ونسبته. 
ص: طليته. 

1 ساقطة من م4 ص. 

نهاية #م. 


اق 


فصنفت كتباً كثيرة في فروع الفقه وأصوله. 

ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة» ومعرفة أسرار الدين 
الباطنة١١)»‏ فصنفت فيه كتباً بسيطة؛ ككتاب «إحياء علوم الدين»0 
ووجيزة ككتاب «جواهر القرآن»0» ووسيطة ككتاب «كيمياء 
السعادة »(ع). 

ثم ساقئي قدرده) الله - تعالى - إلى معاودة التدريس والإفادة 
فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في «أصول الفقه» 
أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق» وإلى 
التوسط بين الإخلال والإملال» على وجه يقع في الحجم(ى. دون 


1١‏ ساقطة من د» ص. 

؟ كتاب *إحياء علوم الدين* مطبوع» وهو كتاب مشهور كتب فيه الغزالي في الصلاة 
والصوم وججميسع العبادات والاخلاق والآداب والسلوك... 

؟ كتاب “"جواهر القرآن» مطبوع عدة مرات.. وفيه يتكلم الغزالي عن الآيات الواردة في 
الصراط المستقيم والحث عليه. راجع مؤلنات الغزالي ص6كا. 

6 كتاب *كيمياء السعادة* النص العربي من هذا الكتاب مطبوع ضمن مجموعة رسائل 
طبعها صبري الكرديء القاهرة سئة 8"اهاء 47#؟اه. مدلنات الغرّالي لعبد الرحمن 
يدوي ص ه/08. ش 

دء ص: تقدير. 


نام النهم. 


(ه) 


كتاب «تهذيب الأصول»)01) لميله إلى الاستقصاء والاستكثارء وفوق 
كتاب «المنخول»1»؛ لميله إلى الإيجاز والاختصار. 

فأجبتهم إلى ذلك؛ مستعيناً بالله» وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيق» [الترتيب للحفظ. والتحقيق]1» لفهم المعاني؛ فلا 
مندوحة لأحدهما عن الثاني» فصنفته(؛) وأتيت فيه بترتيب لطيف 
عجيب؛ يطلع الناظر - في أول وهلة - على جميع مقاصد هذا 
العلم» ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه؛ - فكل علم لا 
يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه؛ فلا مطمع له 
في الظفر تأسراره ره ومبافية - وقد ميته «#كتاب الحنتصتى مزرة 
علم الأصول». 

والله تعالى - هو المسؤولء لينعم بالتوفيق» ويهدي«”" إلى 
سواء الطريق؛ وهو بإجابة السائلين حقيق. 


- كتاب *تهذيب الاصول“ موسوعة في علم أصول الفقه  كما يظهر من قول الغزالي‎ ١ 
ولا أعرف أن أحد] من الناس اطلع عليه في وقتنا الحاضر  فهو في عداد‎ 
الكتب المفقودة. وذكر هذا الكتاب في الطبقات العلية في مناقب الشافعية... راجع‎ 
73١ مولفات الغزالي‎ 

كتاب *المنخول » مطبوع ومتداول. 

؟ ساقطة من م. 

4 ساقطة من م د. 

هد نهاية ؟/ب من ص. 

ص: في. 


لا صء د: يسدد. وصحح في هامش ص: يرشد. 


رم 


- حد أصول الفقه 

- مرتبته ونسبته إلى العلوم 

- مياحث علم الأصول 

- كيفية اندراج الأقسام تحت المباحث الكلية 
- وجه تعلق علم الأصول بالقواعد المنطقية 


صدر الكتاب [لفهم المعاني]١)‏ 


اعلم: أن هذا العلم. الملقب بأصول الفقه(. قد رتبناه 
وجمعناه في هذا الكتاب. وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب». 
المقدمة لها كالتواطئة والتمهيدء والأقطاب هي المشتملة على لباب 
المقصود . | 

ولنذكر في صدر الكتاب معنى أصول الفقه.ء وحدهء 
وحقيقته - أولاً - 

ثم مرتبته ونسبته إلى العلوم - ثانياً - 

ثم كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة - ثالثاً 


ثم كيفية اندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب 
الأربعة - رابعاً - 
ثم وجه تعلقه بهذه المقدمة - خامساً -. 


١‏ ساقطة من 4 ص. 
"ل نهاية ”'/ب من د. 


ليف 


بيان 
حد أصول الفقه 


اعلم:«أنك لا تفهم معنى «أصول الفقه» ما لم تعرف - أولآ 
- معنى الفقه. 

والفقه: عبارة عن: العلم والفهم - في أصل الوضع(). 

يقال: فلان يفقه الخير والشرء أي: يعلمه ويفهمه. 

ولكن. صار بعرف العلماء؛» عبارة عن: العلم بالأحكام 
الشرعية؛ الثابتة لأفعال المكلفين - خاصة -0). 

حتى لا يطلق - بحكم العادة - اسم الفقيه على متكلم. 
وفلسفي. ونحوي. ومحدث, ومفسرء. بل40؛) يختص بالعلماء بالأحكام 
الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية. كالوجوبء. والحظرء والإباحة» 
والندب» والكراهة, وكون العقد صحيحاً ) وفاسداٌ. وباطلاً» وكون 


١‏ ساقطة من د. 

"ل الفقه في اللغة: *العلم بالشيء والنهم له» لسان العرب 07/1. 

؟ الفقه في الشرع: العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا 
في اصطلاح أهل الاصول أما النقهاء فهو عندهم: حفظ الفروع. راجع القاموس 
النتهي ص284 درر الاحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر 05/١‏ والمحصول للرازي 
ل١/47.‏ والاحكام للآمدي إره. 

4 نهاية ؛ من م. 


العبادة [أداء » وقضاء ١1]‏ » وأمثاله. 
ولا يخفى عليك: أن للأأفعال أحكاماً عقلية» أي: مدركة 
بالعقل» ككونها أعراضاً 2 وقائمة بالمحل» ومخالفة للجوهره 
وكونها أكوانا(». حركة, وسكوناً . وأمثالهاء والعارف بذلك يسمى 
وأما أحكامها من حيث0) إنها واجبة» ومحظورة» ومباحة. 
ومكروهة؛ ومندوب إليهاء فإنما يتولى الفقيه بيانها.. 
2 2 2 


فإذا فهمت هذاء فافهم: 

أن أصول الفقه عبارة عن: أدلة هذه الأحكام. وعن معرفة 
وجوه دلالتها على الأحكام. من حيث الجملة؛ لا من حيث 
التفصيل0ه). 


١‏ في م ص: قضاء وآداء. 

؟" العرض: ما قام بغيره ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوفره واللون عرض. أو ما لا 
يدخل في تقويم الذات» كالقيام والقعود بالنسبة للإنسان. المعجم الفلسفي ص16 

؟ ساقطة من + صء و د: كونا. 

4- ساقطة من ص. 

ه تعريف أصول الفقه في البرهان للجويني ١/دى‏ والمحصول للرازي ل١/44)‏ الاحكام في 
أصول الاحكام للآمدي .1/١‏ 


و 


فإن علم الخلاف01 من الفقه - أيضاً - مشتمل على أدلة 
الأحكام ووجوه دلالتهاء ولكن من حيث التفصيلء؛ كدلالة؟) حديث 
خاص في مسألة «النكاح بلا ولي»:* على الخصوصء ودلالة آية 
خاصة في مسألة «متروك التسمية»؛) على الخصوص. 

. أما الأصول. فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل - إلا علىاه) 
طريق ضرب المثال00- بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة 
والإجماع؛ ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها الجملية؛ إما 
من حيث صيغتها0؛ أو مفهوم لفظهاء أو فحوى/م) لفظهاء أو معقول 


١‏ علم الخلاف: علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الاحمالية أو 
التفصيلية: الذاهب في كل منها طائفة من العلماء راجع مقدمة كتاب "تاسيس النظر» 
للتتزيياء 5 

" نهاية 1/7 من ص. 

الحديث الخاص في مسألة "النكاح بغير ولي" هو قول الرسول كت *لا نكاح إلا 
بولي* وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم... فراجع أبو داود 
(مع المعالم) 58/6ص والترمذي (مع التحفة) 077/4 وصحيح اين ماجة 7/1١‏ وقال 
الألبائي صحيح؛ والدارمي ؟//15. 

4 الآية الخاصة في متروك التسميقه هي قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليف وإنه لفسق» الأنعام آية 15. ش 

ه م: ولا على. 

1 في د: المسائل. 

في صء د: صيغة لنظها. 

في م: مجرى. 


اقلق 


لفظها ؛ وهو القياس؛ من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصة. 

فيهذا تفارق أضول الفقة فروغة.: 

وقد عرفت من هذا: أن أدلة الأحكام: الكتاب؛ والسنة. 
والإجماع١).‏ 1 

فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة» وشروط صحتهاء 
ووجوه دلالتها على الأحكام؛ هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه. 


١‏ نهاية "/1 من د. 


05) 


فيان 


مرتبة هذا العلم » ونسبته إلى العلوم 


اعلم: أن العلوم تنقسم إلى: 

- عقلية؛ كالطبء والحساب. والهندسة. 

وليس ذلك من غرضنا . 

- وإلى دينية؛ كالكلام» والفقه» وأصولهء وعلم الحديث؛. 
وعلم التفسيرء وعلم الباطن - أعني: علم القلب وتطهيره عن الأخلاق 
الذميمة -. 

وكل واحد من العقلية والديئية ينقسم إلى كلية وجزئية. 

فالعلم الكلي من العلوم الدينية؛ هو الكلام. 

وسائر العلوم من الفقه؛ وأصوله؛ والحديث؛ والتفسيرء علوم 
جزئية. 

لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة:؛ والمحدث لا 
ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة., والفقيه لا ينظر إلا في 
أحكام أفعال المكلفين خاصة, والأصولي لا ينظر إلا في أدلة 
الأحكام الشرعية خاصة. 

والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء » وهو الموجود . 


اردق 


فيقسم الموجود - أولاً - إلى: قديم ومحدث1". 

ثم يقسم المحدث إلى: جوهر وعرض0»). 

ثم يقسم العرض إلى: 

- ها تشترط فيه الحياة. كالعلم/»). والإرادة. والقدرة. 
والكلام؛ والسمعء والبصر . 

- وإلى ما يستغني عنها!؛)» كاللون؛ والريح» والطعم. 

ويقسم الجوهر إلى: الحيوان؛. والنبات؛ والجماد . 

ويبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض. 

ثم ينظر في القديمء فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام 
الحوادث؛ بل لابد أن يكون واحداً. وأن يكون متميزاً عن الحوادث 
بأوصاف تجب له؛ وبأمور تستحيل عليه؛ وأحكام تجوز في حقه ولا 
تجب ولا تستحيلء ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقهاه). 

ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه؛ وأن العالم [من]01 فعله 
الجائز» وأنه لجوازه افتقر إلى محدث, وأن بعث”0 الرسل من أفعاله . 


م: حادث. 

"ل نهاية ه من م. 

" م ص: من العلم. 
4 د: عن الحياة. 
ه ده ص: من جملته. 
سافطة من م) ص- 


لال م: بعثة. 


اردق 


الجائزة . 

وأنه قادر عليه؛ وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن١0‏ هذا 
الجائز واقع. 

وعند1» هذا ينقطع كلام المتكلم» وينتهي تصرف العقل. 

بل العقل يدل على صدق النبي» ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه 
يتلقى من النبي - بالقبول - ما يقوله في الله واليوم الآخرء [مما لا 
يستقل العقل بد ركه]81؛ ولا يقضي - أيضاً - باستحالته. 

[فلا يرد الشرع بما يخالف العقل» لكن يرد بما يقصر العقل 
عن الاستقلال بإدراكه. إذ العقل قد لا يستقل]:6) بإدراك كون 
الطاعات(ه) سبباً للسعادة في الآخرة» وكون المعاصي سبباً للشقاوة . 
لكنه لا يقضي باستحالته - أيضاً -. ويقضي بوجوب صدق من دلت 
المعجزة على صدقه؛ فإذا أخبر [الرسول]01 عنه؛ صدق العقل به بهذا 
الطريق. ش 


١‏ نهاية #/ب من ص. 

م: علل. 

7" د: والعقل مما لا يستقل بدركه. 

4 م: “فقد يرد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه إذ لا يستقل العقل" نهاية 
*/ب من د. 

ه م: الطاعة. 

1 ساقطة من م4 ص. 


قلف 


فهذا ما يحويه علم الكلام. 

فقد عرفت من هذاء أنه يبتدىء نظره في أعم الأشياء - أولا 
- وهو الموجود. 

ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه» فيثبت فيه 
مباديء سائر العلوم الدينية؛ من الكتاب والسنة وصدق الرسول. 

فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحداً خاصاً. 
وهو الكتاب؛ فينظر في تفسيره . 

. [ويأخذ المحدث]01 واحداً خاصاًء وهو السنة» فينظر في 
طرق ثبوتها . 

والفقيه يأخذ واحداً خاصاً. وهو فعل المكلفء فينظر في 
نسبته إلى خطاب الشرع» من حيث الوجوب والحظر والإباحة. 

ويأخذ الأصولي واخداً خاصاًء وهو قول الرسول الذي دل 
المتكلم على صدقه؛ فينظر في وجه دلالته» على الأحكامء إما 
بملفوظه؛ أو بمفهومه؛ أو بمعقول معناه ومستتبطه. 

ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول - عليه السلام - 
فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله؛ والإجماع يثبت بقوله. 

والآدلة هي: الكتاب والسئة لأسا - فقط -. 

وقول الرسول وَكّْ إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام . 


١‏ صء د: والمحدث يأخذ. 
؟ د: الدلالة. 


)1١6( 


فإذاً: المتكلم١)‏ هو المتكفل بإثبات مباديء العلوم الدينية 
كلهاء فهي جزئية1 بالإضافة إلى الكلام. 

فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة» إذ منه النزول إلى هذه 
الجزئيات. 

فإن قيل: فليكن من شرط الأول والفقيه والمفسر 
والمحدث أن يكون قد حصل علم الكلام؛ قل القراع من الكل 
الأعلى» كيف يمكن:» النزول إلى الجزثئي الأسفل . ا 

قلنا: ليس ذلك شرطاً في كونه أصولياً وفقيهاً ومفسراً 
ومحدثاً» وإن كان ذلك شرطاً في كونه عالماً مطلقاً مليئاً بالعلوم 
الديئية. ١‏ ش 

وذلك: أنه مامن علم من العلوم الجزئية إلا وله مباديء تؤخذ 
مسلمة بالتقليد في ذلك العلم؛ ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر. 

فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع. في 
أمره ونهيه!؛)؛ وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال 


١‏ صء م: الكلام. 
"ل انهاية " من م. 

"ل م: يمكله. 

4- نهاية 1/4 من ص. ' 


لحطف 


الاختيارية 0١‏ للمكلفين» فقد أنكرت الجبرية() فعل الإنسان» 
وأنكرت طائفة) وجود الأعراض. والفعل عرض. 

ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع. وأن 
لله كلاماً قائماً بنفسه هو أمر ونهي2)؛ ولكن يأخذ ثبوت الخطاب 
من الله - تعالى - وثبوت الفعل من المكلف«ه) على سبيل التقليد؛ 
وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب؛ فيكون قد قام بمنتهى علمه. 

وكذلك الأصولي. يأخذ - بالتقليد - من المتكلم: أن قول 
الرسول حجة؛ ودليل واجب الصدق. ثم ينظر في وجوه دلالته 
وشروط صحته؛ فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية» فإنه مقلد لا محالة 
في مباديء علمه؛ إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى؛ فيكون - 
[حينئذ ]01 قد جاوز علمه إلى علم آخر . 


١‏ م: الاختياريات. 

الجبرية: هم القائلون بان الانسان مجبر على أنعالف وأنه لا استطاعة ‏ أملا ‏ له. 
وهو قول حهم بن صفوان وطائفة من الازارقة.. راجع الفصل في الملل والاهواء 
والنحل لابن حزم */77. شرح العقيدة الطحاوية ص:"4. المعجم التلسفي صأه. 

"ل نسب الجويني في الارشاد صما إنكار الاعراض لطائنة من الملحدة» وقال: زعموا: أن 
لا موجود إلا الجوهر.. وكذلك نسبه في الشامل ص1 إلى اين كيسان الاصم (... ب - 
8ه) ونقل عن النظام (...# 590ه) قوله: الجواهر عنصرها الأعراض» وهي هي 
بآعيانهاء إلا الحركة فإنها تعرض على الجوهر وليست من الجوهر. 

غ4 د: كلي. 

ه نهاية 1/6 من د. 

ساقطة من م4 ص. 


[فنف 


بيان 
كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة 


اعلم: أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجهد0 دلالة الأدلة 
السمعية على الأحكام الشرعية - لم يخف عليك أن المقصود معرفة 
كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. 

فوجب النظر في الأحكام [وأقسامها]». 

ثم في الأدلة وأقسامها . 

ثم [في ]1 كيفية [اقتباس الأحكام]ز») من الأدلة. 

ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. فإن 
الأحكام ثمرات؛ وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مثمرء 
ومستثمرء وطريق في الاستثمار. 

والثمرة هي الأحكام. أعني: الوجوب. والحظرء والندب» 
والكراهة؛ والإباحة» والحسن, والقبح؛ والقضاء. والأداءء والصحةء 
والنساد » وغيرها ظ 

والمثمر هي الأدلة» وهي ثلاثة: الكدانية والسنة؛ والإجماع 


١‏ م: وجوه. 

سافطة من م. 

ساقطة من ص 

غ- ص: الاقتباس للأحكام. 


14 


-فقط- . ٠‏ 
وطرق01 الاستثمار [هي وجوه دلالة الأدلة و]1) هي أربعة؛ إذ 
[أقوال الشرع]:»: [إما أن]ر؛) تدل على الشيء بصيغتها ومنظومهاء 
أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها 

المستنبط منها . 

والمستثمر هو المجتهد. ولابد من(ه) معرفة صفاته» وشروطه. 
وأحكامه. 

فإذآ: جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: 

القطب الأول: في الأحكام. 

والبداية:6 بها [أولى]207 لأنها الثمرة المطلوبة. 

القطب الثاني: في الأدلة؛ وهي الكتاب والسنة, والإجماع. 
وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة». لا أهم من معرفة 
المثمر . 


١‏ صء د: طريق. 
ساقطة من ص» د. 
"' م: الأقوال. 

4 ساقطة من د. 
نهاية /ا من م. 
1 م: البداءة. 

/ا سافطة من ص» د. 


للق 


القطب الثالث: في طريق الاستثمارء وهوذ) وجه(») دلالة 
الأدلة؛ وهي أربعة: 

دلالة بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم21. ودلالة بالضرورة 
والاقتضاء . ودلالة بالمعنى المعقول. 

القطب الرابع: في المستثمرء وهو المجتهد الذي يحكم 

ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه. 

فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد. وصفاتهما. 


١‏ دخ هي. 
 "‏ م: وحجوه. 


١‏ بيان ظ 
كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه 


تحت هذه الأقطاب الأربعة 


لعلك تقول: أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة» وفصول 
منتشرة » فكيف يندرج جملتها تحت( هذه الأقطاب الأربعة؟ 

فنقول: القطب الأول: هو الحكم. 

وللحكم حقيقة في نفسهء وانقسامء وله تعلق بالحاكم وهو 
الشارع؛ والمحكوم(» عليه وهو المكلف. وبالمحكوم فيهء وهو 
فعل المكلفء وبالمظهر له. وهو السبب والعلة. 

ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن: 
«خطاب الشرع»؛ وليس وصفاً للفعل» ولا حسن ولا قبح.؛ ولا 
مدخل للعقل فيه؛ ولا حكم قبل ورود الشرائع1". 

وفي البحث عن أقسام الحكم. يتبين حد الواجب والمحظور 
والمندوب» والمباح؛ والمكروهء والقضاءء والأداءء والصحةء 
والفساد ؛ والعزيمة» والرخصة؛ وغير ذلك من أقسام الأحكام. 

وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله؛ وأنه لا حكم 


١‏ نهاية 4/ب في د. 
2: بالمحكوم. 
"' م: الشرع. 


شف 


للرسول؛ ولا للسيد على العبدء ولا لمخلوق على مخلوق؛ بل كل 
ذلك حكم الله - تعالى - ووضعه.؛ لا حكم لغيره . 

وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره 
والصبي؛ وخطاب الكافر بفروع الشرع؛. وخطاب السكران؛ ومن 
يجوز تكليفه ومن لا يجوز. 

وفي البحث عن المحكوم فيهء يتبين أن الخطاب يتعلق 
بالأفعال لا بالأعيان» وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذاتها . 

وفي البحث عن مظهر الحكمء؛ يتبين حقيقة السببء؛ والعلة 
والشرطء والمحلء والعلامة. ٠‏ 

فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصولء. أوردها 
الأصوليون مبددة في مواضع شتى. لا تتناسبء ولا تجمعها رابطة» 
فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدهاء ووجه الحاجة إلى معرفتهاء و كيفية 
تعلقها بأصول الفقه. 

7 2 2 


القطب الثاني: - في المثمر - وهو الكتاب(0. والسنة 
والإجماع. 


١ع‏ نهاية 4 من م. 


لفق 


وفي البحث عن أصل الكتاب؛ يتبين١1)‏ حد الكتاب» وما هو 
منه» وما ليس منهء وطريق إثبات الكتاب» وأنه التواتر - فقط -. 
وبيان ما 55 أن يشتمل عليه الكتاب؛ من حقيقة؛ ومجاز وعربية» 
وعجمية. ْ 

وفي البحث عن السنةء يتبين حكم الأقوال والأفعال من 
الرسول؛ وطرق ثبوتهاء من تواتر وآحادء وطرق روايتهاء من مسند 
ومرسلء وصفات رواتهاء من عدالة وتكذيبء إلى تمام كتاب الأخبار . 

ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخء فإنه لا يرد إلا 
عليهماء وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه. 

وفي البحث عن أصل الإجماع؛ يتبين حقيقته؛ ودليله. 
وأقسامه؛ وإجماع(» الصحابة؛ وإجماع من بعدهم؛ إلى جميع مسائل 
الإجماع. 

2 3 2 


القطب الثالث: في طرق الاستثمار .. وهي أربعة: 

الأولى: دلالة اللفظ من حينث صيغته. 

وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص 
والظاهر والمؤول والنص. ظ 


١‏ نهاية ه/1 من ص. 
"ل نهاية 1/0 من د. 


ارقف 


فالنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر 


في مقتضى الصيغ اللغوية. 
وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم [فيشتمل عليه]ذ١)‏ 
كتاب المفهوم ودليل الخطاب. . 


وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضائه«)) فيتضمن 
جملة من إشارات الألفاظ. كقول القائل: «اعتق عبدك عني» فتقول: 
«اعتقت»»فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس» ولم يتلفظا به لكنه 
من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه ... 

وأما الدلالة من حيث معقول اللفظء فهو كقوله [مَكْتر]: «لا 
يقضي القاضي وهو غضباك»2) فإنه يدل على الجائع والمريض 
والحاقن» بمعقول معناه. ومنه ينشأده) القياس. وينجر إلى بيان 
جميع أحكام القياس وأقسامه. ٠‏ ْ 


3 2 2 


١‏ ص: فيشتمل على؛ د: يشتمل على. 

"ل م: انتضاؤه. 0 

" ساقطة من ص» د. 

4 رواه البخاري بقريب من هذا اللفظ. كذلك مسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) 
4 ومسلم (مع النووي) ؟16/1. 

ه د: منشألء ص: يتنشا. 


"0 


القطب الرابع: في المستثمرء وهو المجتهد . 

وفي مقابلته المقلد . 

وفيه يتبين صفات المجتهد. وشروط١)‏ المقلد. والموضع 
الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيهء والقول 
في تصويب المجتهدين؛ وجملة أحكام الاجتهاد . 

فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول. وقد عرفت كيفية 
انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة. 


١‏ م: صمفات. 


لقف 


بيان المقدمة 
ووجه تعلق الأصول بها 


اعلم: أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام. 
اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة؛ والدليل؛ والحكم. 

فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم - حتى كان معرفته 
أحد الأقطاب:0 الأربعة - فلابد - أيضاً - من معرفة الدليل؛ ومعرفة 
المعرفة أعني: العلم؛ ثم العلم المطلوب لا ُصول إليه إلا بالنظرء 
فلابد من معرفة النظر . 

فشرعوأ في بيان حد العلمء والدليل؛ والنظرء ولم يقتصروا 
على تعريف صور هذه الأمور. ولكن انجرٌ بهم إلى إقامة الدليل على 
إثبات العلم على منكريه من( السفسطائية60». وإقامة الدليل على 


١‏ نهاية هإب من ص. 

؟ نهاية 1 من م. 

السفسطائية: من السّمْسَطة وهي المغالطةف وهي كلمة يونانيقه وهي قياس مركب من 
الوهميات والغرض منه إفحام الخصمء كقولك الجوهر موجود في الذهن وكل موجود 
في الذهن قائم به» وكل قائم بغيره عرض؛ فينتج أن الجوهر عرض... راجع التعرينات 
للجرجاني صءى فاكهة البستان. ص70. وفي المعجم الفلسفي ::68/١‏ "أن أصل هذا 
اللفظ في اليونانية (سوفسيماك وهو مشتق من لظ (سوفوس) ومعناه *الحكيم الحاذق*؛ 
وتطلق هذه الكلمة على كل فلسفة ضعيفة الاساس متهافتة المبادي.*. 


ركم 


النظر على منكري النظر01» وإلى جملة من أقسام العلوم» وأقسام 
الأدلة. 

وذلك مجاوزة لحد هذا العلمء وخلط له بالكلام0). 

وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على 
طباعهم(؟)؛ فحملهم حب صنعتهم!؛) على خلطه بهذه الصنعة. 

كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة 
من النحو بالأصول. فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب 
جملاًء هي من علم النحو - خاصة -. 

وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر. كأبي 
زيد (ه) - رحمه الله - وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع 


١‏ منكرو النظر: هم طائفة تُذْعى "السْمنية» قالوا: بإبطال النظر والاستدلال. وزعموا: أنه 

لا معلوم إلا من جهة الحواس الخنسة وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 
. راجحع: الفرق بين الغرق ص237 الارشاد للجويني ص". وغاية المرام للأمدي 
صهل 018 والمغني لعبد الجبار ؟1//الا. 

"ل نهاية ه ب من د. 

"ل م: طبائعهم. 

م: صناعتهم. 

ه أبو زيد: عبد الله بن عمر بن عيسىء؛ الدبوسي.. نسبة إلى دبوسة بلدة بين بخارى 
وسمرقند.. وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود. كان من كبار فقهاء 
الحنفية.. له كتاب الاسرار وتقويم الادلة (حقق ولم يطبع). توفى ببخارى سنة #يكم. 
راجحع كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؟/4964. 


المفف 


الفقه بالأصول. فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء 
الأصل في الفروع. فقد أكثروا فيه. 

وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في 
أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع 
المنكرين؛ لأن الحد يثبت [في النفس]1) صور هذه الأمورء ولا أقل 
من تصورها؛ إذا كان الكلام يتعلق بهاء كما أنه لا أقل من تصور 
الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه؛ أما معرفة حجية(» الإجماع 
وحجية(» القياس فذلك من خاصية أصول الفقه. 

فذكر حجية(؛) العلم والنظر على منكريه استجرار للكلامنه) 
إنى الأصول. كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر(0 الواحد 
في الفقه استجرار للأصول:”» إلى الفروع. ٠‏ 

وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلطء فإنا لا نرى أن نخلي 
هذا المجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد » والنفوس 


١‏ د: للنفس. 
الى اص» د: حجة. 
و 5 د: ححجة. 
4ب ص» د: حجة. 
6_- 5 الكلام- 
ا ص: الخير.: 
/ا# م: الأصول. 


كرف 


عن الخروب نافرة : 

لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في() 
جملة العلوم؛ من تعريف مدارك العقوله وكيفية تدرجها من 
الضروريات إلى النظريات؛ على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر 
والدليل؛ وأقسامهاء وحججها - تبييناً بليغاً - تخلو عنه مصنفات 
الكلام. 


١‏ د: على. 


اضف 


مقدمة الكتاب 
المقدمات المنطقية 

(مدارك العقول) 
- الحد 

٠‏ - البرهان 


مقدمة الكتاب١)‏ 


نذكر في هذه المقدمة: مدارك العقول؛. وانحصارها في الحد 
والبرهان. 

ونذكر شرط الحد الحقيقي؛ وشرط البرهان الحقيقي؛ 
وأقسامهما على منهاج أوجز هما ذكرناه في كتاب «فحك النظر»)()؛ 
وكتاب «معيار العلم»». 

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول. ولا من مقدماته 
الخاصة به؛ بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء فلا ثقة له 
بعلومه - أصلاً- . 

فم غاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب 
الأول» فإن ذلك هو أؤل أصول الفقه. " 

وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول 
الفقه(»). ْ 


١‏ نهاية 1/1 ص. 

كتاب (محك النظر) مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة من كتب الغزالي برقم 
مجاميعم م 507. وفي مكتبة جامع القرويين بناس؛ ودار الكتب المصرية (مجاميع 
طلعت) رقم 457 من ورفة 0077 وناريخ المخطوط .1١4‏ مؤلنات الغزالي ص“"الا. 

كتاب (معيار العلم) مطبوع بتحقيق الدكتور سليمان دنياء وله اسم آخرء وهو *منطق 
تهافت الغلاسنة» وهو كتاب في الحدود المنطقية والفلسفية. 

نهاية اب ونهاية 1/6 في د. 


كرف 


بيان ظ 
حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان 


اعلم: أن إدراك الأمور:١)‏ على ضربين: 

- إدراك الذوات المفردة؛ كعلمك بمعنى الجسمء والحركة؛ 
والعالم؛ والحادث؛ والقديم؛ وسائر ما يدل عليه بالأسماء(») المفردة . 

٠‏ الثاني: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعضء بالئفي 
أو الإثبات. 

فإنك0) تعلم - أولاً - معنى لفظ «العالّم»؛ وهو أمر مفردء 

ومعنى لفظ «الحادث»»؛ ومعنى لفظ «القديم»؛ وهما - أيضاً - أمران 
مفردان؛ ثم تنسب مفرداً إلى مفرد [بالنفي أوالإثبات]1؛)؛ كما تنسب 
القدم إلى العالم بالنفي فتقول: «ليس العالم قديما»2) وتنسب 
الحدوث,ه) إليه فتقول: «العالم حادث». 

والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. 

وأما الأول: فيستحيل فيه التصديق والتكذيب؛ إذ لا يتطرق 


١‏ د: العلوب وفي صء كتب الناسخ *العلوم” ثم صححها في الهامش "الامور». 
"ب م: الأسامي . 

؟' م: وهو أن. ْ 

4- ساقطة من ده وكلمة *الاثيات» ساقطة من ص. 


٠‏ صء د: الحادث. 


الفف 


التصديق إلا إلى الخبر»ء وأقل ما يتركب منه خبرد١)‏ مفردان» وصف 
وموصوف. فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات صدق أو 
كذب. 

فأما قول القائل: حادث, أو جسم.ء أو قديم؛ [فأفراد.» ليس 
فيها]؟) صدق ولا كذب. 

ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين 
مختلفتين؛ فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليها؛ 
إذ الألفاظ مثل المعاني »فحقها أن تحاذى بها المعاني. 

وقد سمى المنظقيون معرفة المفردات «تصوراً»» ومعرفة 
النسبة الخبرية بينهما «تصديقاً» فقالوا: العلم: إما تصورء وإما 
تصد يق(7) . 

وسمى بعض علمائنا الأول: «معرفة»» والثاني: «عِلْماً»؛ 
تأسياً بقول النحاة في قولهم: المعرفة؛) تتعدى إلى مفعول واحدء 
إذ تقول: عرفت زيداً». والظن يتعدى إلى مفعولين» إذ تقول: 
«ظنئنت زيدا عالماً »» ولا-تقول: «ظئنت زيداً»» ولا تقول<ه) «ظننت 


١‏ ساقطة من د. وني م "جز ءان"”. 

"ل د: فهذا المفرد ليس فيه. 

؟ التصور: حصول صورة الشيء في العقل. والتصديق: إسناد أمر إلى آخرء إيجابا أو 
سلبا. راجع تحرير القواعد المنطقية ص/؛0 حاشية العطار على الخبيصي صرلاو 51. 

4 نهاية 1"/ب من ص 

ه ساقطة من م. 


تغرف 


عالماً »؛ والعلم من باب الظن؛ فتقول: «علمت زيداً عدلاً». 
والعادة في هذه الاصطلاحات مختلفة» وإذا فهمت افتراق 
الضربينء فلا مشاحة في الألقاب. 
فنقول . الآن ه: إن الإدراكات صارت محصورة في المعرفة 
والعلم أو في التصور والتصديق. 
وكل علم تطرق إليه تصديق. فمن ضرورته أن يتقدم عليه 
معرفتان» أي: تصوران. فإن من لا يعرف المفرد.ء كيف يعلم 
المركب! ومن لا يفهم(١)‏ معنى العالم. و [معنى]21) الحادث؛ كيف 
يعلم أن العالم حادث! 
ومعرفة المفردات() قسمان: 
. أوكي: وهو الذي لا يطلب بالبحث؛ وهو الذي يرتسم معناه 
في النفس من غير بحث وطلبء كلفظ الوجود والشيء . وككثير 
من المحسوسات. 
: ل ا 
مفصل ولا مفسر (؛)» فيطلب تفسيرهنه) بالحد0). 


١ل‏ د: يعرف. 

"ل ساقطة من د. 

"' نهاية 5/ب من د. 

غ- د: ملخصء؛ ص: مخاص. 
ه. دء ص: تتصيله. 

1 نهاية |1م. 


ارخف 


وكذلك العلم ينقسم إلى: 

5 أولي ٠‏ كالضروريات. 

- وإلى مطلوب؛ كالنظريات. 

والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد. . 

والمطلوب من العلم - الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب1) 
- لا يقتنص إلا بالبرهان. 

فالبرهان والحد هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم 
المطلوبة. 

فلتكن هذه المقدمة - المرسومة لبيان مدارك العقول - 
مشتملة على دعامتين: دعامة في العن ردعاة في البرهان. 


٠.ص ساقطة من‎ ١ 


0 


الدعامة الأولى 


الحد 


الدعامة الأولى 
فى 


الحد 


ويجب تقديمها؛ لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة 
المركبات؛ وتشتمل على فنين: 

فن يجري مجرى القوانين. 

وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين. 

الفن الأول: في القوانين» وهي ستة: 

القانون الأول: أن الحد إنما يذكر جواباً عن سؤال في 
المحاورات» ولا يكون الحد جواباً عن كل سؤال؛ بل عن بعضه. 
والسؤال طلبء. وله لا محالة مطلوب» وصيغة» والصيغ والمطالب 
كثيرة ؛ ولكن أمهات المطالب أربع: 

المطلب الأول: ما يطلب بصيغة «هل». 

ويطلب بهذه الصيغة أمران: 

- إما أصل الوجود. كقولك: «هل الله - تعالى - موجود؟». 

- أو يطلب حال الموجود ووصفه. كقولك: «هل الله - تعالى 


(ه؟) . 


- خالق البشر؟» و «هل الله١)-‏ تعالى - متكلم؛ وآمر وناه؟». 

المطلب الثاني: ما يطلب بصيغة «ما». 

ويطلق لطلب ثلاثة أمور: 

الأول: أن يطلب به شرح اللفظء كما يقول - من لا يدري 
«العقار» -(0:.. ما العقار؟.. فيقال له: «الخمر» إذا كان يعرف 
لفظ الخمر. 

الثاني: أن يطلب لفظ محررء جامعء مانعء يتميز به المسؤول 
عنه من غيره؛ كيفما كان الكلام؛ سواء كان عبارة عن عوارض ذاته 
ولوازمه البعيدة عن [حقيقة]” ذاته أو حقيقة ذاته - كما سيأتي 
الفرق بين الذاتي والعرضي - ٠‏ كقول القائل: «ما الخمر» فيقال: 
«هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة؛ ويحفظ 
في الدث»2»). 

والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه 
ولوارزمه ما يساوي بجملته الخمرء بحيث لا يخرج منه خمرء ولا 
يدخل فيه ما ليس بخمر . 


١‏ نهاية '/ب من ص. 

؟ العقار: بضم العين؛ وفتح القاف ‏ الخمر. سميت بذلك لانها عاقرت العقل» وعاقرت 
الدّن أي: لزمته.. لسان العرب 4/للؤه. 

ساقطة من د. 

4 نهاية 1/7 من د. 


لذ 


والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته» كمن يقول: 
«ما الخمر؟» فيقال: «هو شراب مسكرهء معتصر من العنب» ويكون 
ذلك كاشفاً عن حقيقته؛ ثم يتبعه لا محالة التمييز . 

واسم الحد - في العادة - قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة 
بالاشتراك. 

فلنخترع لكل واحد اسماً: 

ولنسم الأول: «حداً لفظياً » إذ السائل لا يطلب به إلا شرح 
اللفظ . 

ولنسم 0١‏ الثاني: «حداً رسمياً » إذ هو طلب() مرتسم 
بالعلم» غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء . ش 

ولنسم الثالث: «حداً حقيقاً» إذ مطلب الطالب فيه( درك 

وهذا الثالث شرطه أن يشتمل!؛) على جميع ذاتيات الشيء»؛ 
فإنه لو سثل عن حد الحيوان؛. فقيل: «جسم حساس»؛ فقد جيء 
بوصف ذاتي. وهو كاف في الجمع والمنع؛ ولكنه ناقص» بل حقه 
أن يضاف إليه «المتحرك بالإرادة »«فإن كنه حقيقة الحيوان يدر كه 


١‏ د: الحد. 
"ل م: مطلب. 
27ام: مله. 


نهاية ؟| من م. 


إففذف 


العقل بمجموع الأمرين01. 

فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساسء وإن لم 
يقل: إنه جسم - أيضاً -. 

المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة «لم». 

وهو سؤال عن العلة. وجوابه بالبرهان - على ما سيأتي 
حقيقته -. 

المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة «أي». 

وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به؛ كما 
إذا قيل: «ما الشجر»»؛ [فقيل]51: «إنه جسم» فينبغي أن يقال: «أي 
جسم هو؟» فيقول: «نامع». ا 

وأما مطلب: «كيف». و «أين» و «متى» وسائر صيغ 
السؤال؛ فداخل(؟) في مطلب «هل»»؛والمطلوب به صيغة الوجود . 


2 


3 3 


القانون الثانى: أن الحاد ينبغى أن يكون بصيراً بالفرق بين 
الصفات الذاتية واللازمة والعرضية؛ وذلك غامض فلابد من بيانه. 


١‏ أمرين. 
" ساقطة من د. 


بك نهاية /ب من ص. 


إليلاق 


فنقول: المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به؛ 
وجد بالإضافة [إلى الموصوف]01 [في الوجود]:» إما ذاتياً له 
ويسمى «صفة نفس»0) وإما لازماً » ويسمى «تابعاً ». وإما عارضاً . لا 
يبعد أن ينفصل عنه في الوجودء ولابد من إتقان هذه النسبةعفإنها 
نافعة في الحد والبرهان جميعاً .. 

أما الذاتي. فإني أعني به: «كل داخل في ماهية؛؛) الشيء 
وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم المعنى دون فهمه». 

وذلك كاللونية للسواد. والجسمية للفرس والشجر. 

فإن من فهم الشجر فقد فهم جسماً مخصوصاً. لكونده) 
الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولاً به قوامها في الوجود . 

والعقل لو قدر عدمها لبطل وجود الشجريةع وكذا الفرس. 

ولو قدر خروجها عن الذهن, لبطل فهم الشجر والفرس عن11) 
الذهن, وما يجري هذا المجرى. 

فلابد من إدراجه في حد الشيءء فمن يحد النبات» يلزمه أن 


١ل‏ د: إليه. 

ساقطة من 4و ص. 
؟ صء د: النفقس. 

4 نهاية 1/7 في د. 

م: فتكون؛ د: فيكون. 
1١‏ م: من. 


ع 


يقول: «جسم نام» لا محالة. 

وأما اللازم: «فما لا يفارق الذات - البتة -»ولكن فهم 
الحقيقة والماهية غير موقوف عليه». 

كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع 
الشمس. فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر 
عن هجاري العادات باللزوم ويعتقده» ولكنه من توابع الذات 
ولوازمه. وليس بذاتي له. 

وأعني به: أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم [ذلك له]رى. 
إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات؛ بل يفهم الجسم الذي 
هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك. 

وكذلك كون الأرض مخلوقة»؛ [وصف لازم]) للأرضء لا 
يتصور مفارقته لها0/؛ ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها 
مخلوقة؛ فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك [- بَعَدٌ - ](؛» 
أنهما (ه) مخلوقتان؛ فإنا نعلم - أولاً - حقيقة/6 الجسم,ثم نطلب 


١‏ ص: ذلك» د: ذاته. 
>" د: صنة لازمة. 

"' م: لهء وساقطة من د. 
4 ساقطة من د. 

ه د: كوتهما. 

1 نهاية 1 من م. 


بالبرهان كونه مخلوقاً. ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم 
نعلم الجسم. 

وأما العارض. فأعني به: «ما ليس من ضرورته أن يلازم» بل 
يتصور مفارقته». 

إما سريعاً» كحمرة(0 الخجلء. أو بطيئاً عكصفرة الذهب» 
وزرقة العين» وسواد الزنجيء وربما لا يزول في الوجود» كزرقة 
العين» ولكن يمكن رفعه في الوهم. 

وأما كون الأرض مخلوقة؛ وكون الجسم(» الكثيف ذا ظل 
مانع نور الشمسء [فإنه]:») [ملازم]؛)؛ لا يتصور مفارقته» [يل يفهم 
دونه ]له). 

ومن مثارات الأغاليط الكثيرة: التباس اللازم التابع 
بالذاتي» فإنهما مشت ركان في استحالة المفارقة» واستقصاء ذلك في 
هذه المقدمة -.التي هي كالعلاوة على هذا العلم - غير ممكن. وقد 
استقصيناه في كتاب «معيار العلم»6. 


١ط‏ ص. د: كصمرة. 

؟' نهاية 1/48 من ص. 

ساقطة من د وص: فلأنه. 

غ+- ساقطة من صء ود: فملازم. 

د ساقطة من م ص. 

5 راجمع كتاب معيار العلم 6ف /51. 


شق 


فإذا فهمت00 الفرق بين الذاتي واللازم» فلا تورد في الحد 
الحقيقي إلا الذاتيات؛ وينبغي أن تورد جميع الذاتيات حتى 
يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته؛ وأعني بالماهية: ما يصلح أن 
يقال في جواب «ماهو» فإن القائل: «ماهو» يطلب حقيقة الشيء. 
فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي. 

والذاتي ينقسم إلى: 

- عام؛ ويسمى «جنساً 000 . 

- وإلى خاص ٠‏ ويسمى «نوعا)»)(). 

فإن كان الذاتي العام لا أعم منه؛ سمي «جنس الأجناس)1؛) . 

وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه؛ سمي «نوع الأنواع». 

وهو اصطلاح المنطقيين؛ ولنصالحهم عليه؛ فإنه لا ضرر فيهء 
وهو كالمستعمل - أيضاً - في علومنا . 

ومثاله: أنا إذا قلنا: الجوهر ينقسم إلى: جسم وغير جسمء 


١‏ نهاية 1/48 من د. 

؟ تعريف الجنس -عند المناطققل: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
*ماهو“ كالحيوان» راجع تحرير القواعد المنطقية ص؛4. ' 

والنوع : كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب "ماهو» 
كالشمس المرجع السابق ص6؛. 

4 جنس الأجناس: (أو الجنس العالي): هو الذي ليس فوقه جنسء» وتحته أجناس» 


كالجوهر. راجم المعجم التلسني (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ص”77. تحرير 
القواعد اله لمنطقية ص .6١‏ 


رشق 


والجسم ينقسم إلى: نام وغير نام والنامي ينقسم إلى: حيوان وغير 
حيوان؛ والحيوان ينقسم إلى: عاقل؛ - وهو الإنسان -» وغير عاقل.. 

فالجوهر؛ جنس الأجناسء إذ لا أعم منه. 

والإنسان؛ نوع الأنوا ع؛ إذ لا أخص منه. 

والنامي: نوع بالإضافة إلى الجسمء لأنه أخص منه. وجنس 
بالإضافة إلى الحيوان؛ لأنه أعم منه. 

وكذلك الحيوان؛ بين النامي الأعم. والإنسان الأخص. 

فإن قيل: كيف لا يكون شيء أعم من الجوهرء. وكونه 
«موجوداً» أعم منه! 

وكيف لا تكون شيء أخص من الإنسان؛ وقولنا: «شيخ؛ 
وصبي؛ وطويل؛ وقصير » وكاتب؛ وخياط» أخص منه! 

قلنا: لم نعن - في هذا الاصطلاح - بالجنس: «الأعم» - فقط 
-؛ بل عنينا: «الأعم الذي هو ذاتي .للشيء»01 أي: [هو]:» داخل 
في جواب «ماهو»»بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل 
المحدود وحقيقته عن الذهن؛ وخرج عن كونه مفهوماً للعقل. 

وعلى هذا الاصطلاح: فالوجود لا يدخل في الماهية؛ إذ 
بطلانه لا يوجب زوال الماهية عن الذهن.. 

بيافه: إذا قال القائل: ما حد المثلث؛ فقلنا: شكل يحيط به 


.٠يشلا صء د:‎ ١ 


0) 


ُ ثة أضلاع. 

أو قال: «ما حد المسبع». فقلنا(): «شكل يحيط به سبعة 
أضلاع»يفهم السائل حد المسبع؛ وإِن لم يعلم أن المسبع موجود في 
العالم - أصلاً -. 

فبطلان 07 العلم بوجوده؛ لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة 
المسبع؛ ولو بطل عن ذهنه الشكل؛ لبطل المسبع؛ ولم يبق مفهوماً 
عنذده. 

وأما ما هو أخص من الإنسان»من كونه طويلاً؛ أو قصيراً؛ أو 
شيخاً. أو صبياً. أو كاتباً» أو أبيض. أو محترفاً. فشيء منه لا 
يدخل في الماهية؛ إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره!6). 

فإذا قيل لنا: «ما هذا» فقلنا: «إنسان»» وكان صغيراً 
فكبره أو قصيراً فطال؛ فسثئلئاده) - مرة أخرى - ما هو؟ - لست 
أقول من هو - لكان الحواب ذلك بعينه. 

ولق اشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع. وقيل: «ما 
هو؟» لقلنا: «نطفة»؛ فإذا صار جنيناً . ثم مولوداًء فقيل: ما هو؟. 


١ل‏ نهاية 4 من م. 
؟ صء د: أم لا. 

"ل نهاية 4/ب من ص. 
؛- نهاية 4/ب من د. 


صء د: فسكل. 


ع 


تغير الجواب؛ ولم يحسن أن يقال: «نطفة»»بل يقال: «إنسان». 

وكذلك الماء إذا سخن.ء فقيل: «ما هو؟» قلنا: «ماء» كما 
في حالة البرودة» ولو استحال بالئار بخاراً» ثم هواءء ثم قيل: ماهو؟ 
تغير الحواب. 

فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية 
بتبدلها (0» وإلى ما لا يتبدل» فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل 
في الماهية. 

وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة» إذ طالبهما قانع 
بتبديل لفظ «العقار» بالخمرء وتبديل لفظ «العلم» بالمعرفة» أو() 
بما هو وصف عرضي جامع مانعء» وإنما العويص المتعذر هو الحد 
الحقيقي؛ وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير . 


١ ١ 4 


القانون الثالث: أن ما وقع السؤال عن ماهيته» وأردت أن 
تحده حداً حقيقياً » فعليك فيه وظائف - لا يكون الحد حقيقياً إلا 
بهاء فإن تركتها سميناه رسمياً أو لفظياًء ويخرج عن كونه معرباً 
عن حقيقة الشيء 0 ومصوراً لكنه معناه في النفس-: 


١‏ ص: تبدله. 


- ص: و. 


(ه) 


الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصولء فإذا قال 
لك - مشيراً إلى ما يئيت من الأرض -: «ماهو؟» فلابد أن تقول: 
((اجسم»؛ لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك «بالحجر»» فتحتاج إلى 
الزيادة» فتقول: «نام» فتحترز به عما لا ينموه فهذا الاحتراز يسمى 
«فصلاً» أي: فصلت به المحدود عن غيره . 

الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته» وإن كانت ألفاًء ولا تبالي 
بالتطويل» لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخصء فلا تقول: «نام 
جسم»؛ بل العكسء وهذه لو تركتها لتشوش النظم» ولم تخرج 
الحقيقة عن كونها مذكورة؛ مع اضطراب اللفظ؛ فالإنكار عليك في 
هذا أقل مما في الأول؛ وهو أن تقتصر على الجسم. 

الثالثة: أنك إذا وجدت الجنس القريب [فإياك أن]01 تذكر 
البعيد (؟) معهء فتكون مكرراً()2 كما تقول: «مائع شراب». أو 
تقتصر على البعيد» فتكون مبعداً» كما تقول في حد الخمر: «جسم 
مسكرء مأخوذ من العنب». وإذا ذكرت هذاء فقد ذكرت ما هو 
ذاتي ومطرد:؛) ومنعكسء. لكنه مختل قاضر عن تصوير كنه حقيقة 
الخمرء بل لو قلت: «مائع مسكر» كان أقرب إلى الجسمء وهو - 


١‏ م: قلا. 

"ل نهاية ها من م. 
؟' نهاية 1/4 من ص. 
نهاية 1/4 من د. 


رع 


أيضاً - ضعيفء بل ينبغي أن تقول: «شراب مسكر». فإنه الأقرب 
الأخص. ولا تجد بعده جنساً أخص منه. 

فإذا ذكرت الجنس.ء فاطلب بعده الفصلء إذ الشراب يتناول 
سائر الأشربة» فاجتهد أن تفصل بالذاتيات» إلا إذا عسر عليك 
[ذلك] دىء وهو كذلك عسير في أكثر الحدودء فاعدل بعد ذكر 
الجنس إلى اللوازم. 

واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة» فإن 
الخفي لا يعرف. كما إذا قيل: «ما الأسد؟» فقلت: «سبع أبخر» 
ليتميز بالبخر عن الكلب. فإن البخر من خواص الأسد. لكنه خفي. 
ولو قلت: «سبع شجاع عريض الأعالي»»لكانت هذه اللوازم 
والأعراض أقرب إلى المقصود؛ لأنها أجلى. 

وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية؛ إذ الحقيقية 
عسيرة(؟) جد . 

وقد يسهل درك بعض الذاتيات [ويعسر بعضها]1».» فإن درك 
جميع الذاتيات - حتى لا يشدذْ واحد منها - عسير!؛). 

والتمييز بين الذاتي واللازْم عسيراه). 


ا سافطة من ص. د. 
ا ساقطة من ص» د 
- ساقطة من م. 

4 م: عسرة. 

60 م: عسر ٠‏ 


إفقق 


ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسير1". 

وطلب الجنس الأقرب عسير0»؛ فإنك ربما تقول - في الأسد 
-: إنه حيوان شجاع. ولا يحضرك لفظ السبع. 

فتجتمع(؟) أنواع:) من العسر . 

وأحسن الرسميات ها وضع فيه الجنس الأقرب» وتمم 
بالخواص المشهورة المعروفة. 

الرابيعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية؛ والمجازية 
البعيدة . والمشتركة المترددة . 

واجتهد في الإيجاز ما قدرت. وفي طلب اللفظ النص ما 
أمكنك. 

فإن أعوزك النص. وافتقرت إلى الاستعارة؛ فاطلب من 
الاستعارات ما هو أشد هناسبة للغرضء. واذكر مرادك للسائل؛ فما 
كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه. 

ولو طول مطولء واستعار مستعيرء [و]1ه) أتى بلفظ مشترك»؛ 
وعرف مراده بالتصريح؛ أو عرف بالقرينة» فلا ينبغي أن يستعظم 


ل 


صنيعه؛ ويبالغ في ذمه. إن كان كشف عن الحقيقة بذكر جميع 
الذاتيات 20١١‏ فإنه المقصود. وهذه المزايا تحسينات وتزييئات» 
كالأبازير من [الطعام]1" المقصود . 

وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلكء. ويستنكرونه غاية 
الاستنكارء لميل طباعهم القاصرة عن المقصود:”» الأصلي إلى 
الوسائل والرسوم والتوابع؛ حتى ربما أنكروا قول القائل في حد 
العلم(؛): «إنه الثقة بالمعلوم» أو إدراك المعلوم»؛ من حيث إن الثقة 
مترددة بين الأمانة والفهم. 

وهذا هوس. لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم» تعين فيهاره) جهة 
الفهم. 

ومن قال: «حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا 
وكذا». فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين 
الميزان والشمس والعضو الباصرء لأن قريئة الحاسة أذهبت عنه 
الإجمال00؛ وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال؛ واللفظ غير 


١‏ نهاية 4/ب من ص 
"ل ساقطة من د. 

"' نهاية 9/ب من د. 
نهاية 1١‏ من م. 
0 د: فيه. 


كام: الاحتمال. 


(ع) 


مراد بعينه في الحد الحقيقي. إلا عند المترسم(١١)‏ الذي.يخوم حول 
العبارات» فيكون اعتراضه عليها» وشغفه بها . 


2 3 2 


القانون الرابع: (في طريق اقتناص الحد) 

اعلم: أن الحذ لا يحصل بالبرهان؛ لأنا إذا قلنا في حد 
الخمر: «إنه شراب مسكر». فقيل لنا: «لم؟». لكان محالاً أن يقام) 
عليه برهان. فإن لم يكن معنا خصمء وكنا نطلبه» فكيف نطلبه 
بالبرهان!. ْ 

وقولنا: «الخمر شراب مسكر» دعوى. هي قضية محكومها 
الخمرء وحكمها أنه(؟) شراب مسكر. 

وهذه القضية؛ إن كانت معلومة بلا وسطء فلا حاجة إلى 
البرهان» وإن لم . تعلم(»)؛ وافتقرنا 7 إلى وسط().وهو معنى 


(.ه) 


البرهان» أعني طلب الوسط._كان ضحة ذلك الوسط للمحكوم عليه؛ 
وصحة الحكم للوسط. كل واحد قضية واحدة؛ فبماذا تعرف صحتهاء 
فإن احتيج إلى وسطء تداعى إلى غير نهاية؛ وإن وقف في موضع 
بغير وسطهء فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحتهء فليتخذ ذلك 
طريقاً في أول الأمر. ٠‏ 

مثاله: لو قلنا - [في]01 حد العلم -: «إنه المعرفة». فقيل: 
لم؟ فقلنا: «[لأن]» كل علم فهو اعتقاد - مثلاً -. وكل اعتقاد فهو 
معرفة. [فكل علم إذاً معرفة]:»» لأن هذا طريق البرهان - على ما 
سيأتي -. 

فيقال: ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد؟ ولم قلتم كل اعتقاد فهو 
معرفة؟» فيصير السؤال سؤالين» وهكذا يتداعى إلى غير نهاية. 

بل» الطريق: أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال: عرفنا(؛) 
صحته باطراده وانعكاسهاه)» فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة . 

وأما كونه معرباً عن تمام الحقيقة» ربما ينازع فيهء ولا يقر 


١‏ ساقطة من ص»؛ د. 

ساقطة من صء د. 

ص. د: فكل معرفة فهو علم. 
غ8 صلد: عرفت. 

ه نهاية 1/٠‏ من ص- 


)61( 


ن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه. طالبناه بأن يذ كر 
حد نفسه؛ وقابلنا:0) أحد الحدين بالآخرء وعرفنا ما فيه التفاوت من 
زيادة أو نقصان؛ وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان» وجردنا النظر 
إلى ذلك الوصف. وأبطلناه بطريقة أو أثبتئاه بطريقة. 

مثاله: إذا قلنا: المغصوب مضمون, وولد المغصوب مغصوب» 
فكان مضموناً . ظ 

فقالوا: لا نسلم أن ولد المخغصوب مخصوب. 

قلنا: حد الغصب: «إثبات اليد العادية على مال الغير»» وقد 
وجذ. 

فربما منع كون اليد عادية» وكونه إثباتاً» بل يقول١":‏ «هذا 
ثبوت». 

ولكو لبس للك و را 2 

بل ريما قال: «نسلم(؛) أن هذا موجود في ولد المغصوب. 
لكن؛ لا نسلم أن هذا حد الخغصب». 

فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه. 

إلا أنا نقول: «هو مطرد منعكس.ء فما الحد عندك؟ فلابد من 


نهاية 1/٠‏ من د. 
م: ثقول. 
"ل نهاية 7 من م 


غ- ص: مسلم- 


"عه 


ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت». 

فيقول: بل حد الغصب: «إثبات اليد المبطلة المزيلة لليّد 
المحقّة»(١).‏ 

فنقول: «قد زدت وصفاً . وهو الإزالة». 

فلننظر هل يمكننا أن [نقدر على]1» اعتراف الخصم بثبوت 
الغصب مع عدم هذا الوصف. فإن قدرنار» عليه. بان [أن]::) الزيادة 
عليه محذوفة؛ وذلك بأن نقول: «الغاصب من الغاصب يضمن للمالك» 
وقد أثبت اليد المبطلة؛ ولم يزل المحقة» فإنها كانت زائلة». فهذا 
طريق قطع النزاع مع المناظر . 

وأما الناظر مع نفسه؛ إذا تحرراه) له حقيقة الشيء» وتخلص 
له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه - علم أنه واجد للحدء فلا 


يعاند نفسه. 


١‏ راجع مجلة الاحكام العدلية حيث تعريفات للغصب بقريب من هذه العبارات.. ؟/41. 
والخلاف في ضمان ولد المغصوب وعدمه مذكور في كتب الحنفية والشافعيق حيث لا 
يوجب الحنفية ضمائه» والشافعية يوجبونه وكل يستدل بدليل وبمئهوم خاص عن 
الخصبء فراحع المجموع شرح المهذب (التكملة) 0348/16 والمبسوط للسرخسي 7/6ه 
وما يعدها. 

"ل د: نقررء 

9" د: قفررياء 

4ت ساقتطة من هن 


ه م: تحررت. 


("”ه) 


القانون الخامس: (في حصر مداخل الخلل في الحدود ) 
وهي ثلاثة: 

- فإنه تارة يدخل من جهة الجنس. 

- وتارة من جهة الفصل. 

- وتارة من جهة أمر مشترك بينهما . 

أما الخلل من جهة الجنسء فأن يؤخذ الفصل بدله» كما يقال 
- في العشق -: إنه أفراط المحبة» وإنما ينبغي أن يقال: إنه المحبة 
المفرطة؛ فالإفراط يفصلهما عن سائر أنواع المحبة. 

ومن ذلك: أن يؤخذ المحل بدل الجنسء. كقولك - 
[للكرسي]١0)-:‏ إنه خشب يجلس عليه؛ - [وللسيف]01-: إنه حديد 
يقطع به بل ينبغي أن يقال - للسيف -: (إنه آلة صناعية من 
حديدء مستطيلة عرضها كذاء ويقطع بها كذا». فالآلة جنسء 
والحديد محل الصورة . لاا جنس. 

وأبعد منه أن يكخدذ بدل الجنس ما كان [موجوداً]:م». والآن 
ليس بموجودء كقولك - للرماد: «إنه(؛) خشب محترق». - وللولد 
-: «نطفة مستحيلة»؛ فإن الحديد موجود في السيف في الحال» 


١‏ م: في الكرسي. 
- م: في السيف. 
- ساقطة من ص» 5 


غ- نهاية ٠/ب‏ من ص. 


(غه) 


والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد . 

ومن ذلك: أن يؤخذ الجزء بدل الجنسء كما يقال - [في]01 
حد العشرة - إنها خمسة() وخمسة. 

ومن ذلك: أن توضع القدرة موضع المقدورء كما يقال: «حد 
العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية». 

- وهو فاسد. بل هو الذي يترك؛ وإلا فالفاسق يقوى على 
الترك ولا يترك. 

ومن ذلك: أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس» 
كالواحد والموجودء إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض - مثلاً -. 

ومن ذلك: أن تضع النوع مكان الجنسء كقولك: «الشر هو 
ظلم الناس»؛ والظلم نوع من الشر . 

وأما من جهة الفصلء. فأن تأخذ اللوازم والعرضيات - في 
الاحتراز - بدل الذاتيات»؛ وأن لا تورد جميع الفصول. 

وآما الأمور المشتركة: 

فمن ذلك: أن يحد الشيء بما هو أخفى منهء كقول القائل: 
حد الحادث ما [تعلقت]1© به القدرة(4). 


١‏ ساقطة من صء د. 
نهاية ١٠/ب‏ من د. 
؟# بياض في م وقدَّرٌ في الهامش ب *تتعبق به». 


غ4 م: القدر. وهي نهاية 18 من م. 


(6ه) 


ومن ذلك: حد الشيء بما هو مساو له في الخفاءء كقولك: 
«العلم ما يعلم به أو ما يكون الذات به عالماً ». 

ومن ذلك: أن يعرف الضد بالضدء فيقول: «حد العلم ما 
ليس بظن ولا جهل»؛ وهكذاء حتى يحصر الأضداد. وحد الزوج: 
«ما ليس بفرد»؛ ثم يمكئك أن تقول - في حد الفرد -: «ما ليس 
بزوج». فيدور الأمرء ولا يحصل به(١)‏ بيان. 

ومن ذلك: أن يأخذ المضاف في حد المضاف [إليه]51؛ وهما 
متكافئان في الإضافة» كقول القائل: «حد الأب من له ابن». ثم لا 
يعجز أن يقول: «حد الابن من له أب». بل ينبغي أن يقول: «الأب 
حيوان تولد من نطفته حيوان [آخر ٠51]‏ هو من نوعه»؛ فهو أب من 
حيث هو كذلك. ولا يحيل على الابن فإنهما في الجهل والمعرفة 
يتلازمان(؛). 

ومن ذلك: أن يأخذ المعلول في حد العلة؛ مع أنه لا يحد 
المعلول إلا بأن تؤخذ العلة في حدهء كمن٠ه)‏ يقول [في]00) حد 


١م‏ له. 

>" ساقطة من م. 
ساقطة من ص» د. 
4 ص: متلازمان. 
ه م: كماء 

ل ساقطة من صء د. 


ركه) 


الشمس: إنه كوكب يطلع نهاراًء فيقال: وما حد النهارء فيلزمه أن 
يقون: «النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبها» إن أراد الحد 
الصحيح. ولذلك نظائر ه يمكن إحصاؤها. ش 


2# 2# 2# 


القانون السادس: في أن المعنى الذي لا تركيب فيه - 
[البتة-] 0١‏ لا. يمكن [حده]:» إلا بطريق شرح اللفظ أو بطريق 
الرسم؛ وأما الحد الحقيقي فلاء والمعنى المفزد مثل «الموجود». 

فإذا قيل - لك -: [ما حد الموجود؟]1). 

فغايتك أن تقول: «هو الشيء» أو «الثابت». فتكون2؛) قد 
أبدلت اسماً باسم مرادف له؛ ربما يتساويان في التفهيم» وربما يكون 
أحدهما أخفى في موضع اللسان» كمن يقول: ها العقار؟ فيقال: 
الخمرهء وما الغضنفر؟ فيقال: الأسد. 

وهذا - أيضاً - إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في 
الجواب أشهر من المذكور في السؤال. ثم لا يكون إلا شرحاً للفظء 


١‏ د: ساقطة من د. 
؟ د: تحديده البتة. 
9 ضيه ذ: ما عمده. 
نهاية 1/1 من ص-. 


زلاه) 


وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسدء فلا يتلخص له ذلك في عقله إلا 
بأن يقول: [هو]١١)‏ سبع من صفته(؟) كيت وكيت» فأما تكرار 
الألفاظ المترادفة فلا يغنيه. 

ولو قلت حد الموجود: «أنه المعلوم أو المذ كور». وقيدته 
بقيد احترزت به عن المعدومء كنت ذكرت شيئاً هن توابعه 
ولوازمه؛ وكان حدك رسمياً غير معرب عن الذاتء فلا يكون 


فإذاً: الموحود لا حد له فإنه مبدأ كل شرحء فكيف يشرح 


وإنما قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقيء لأن معنى 
قول القائل: «ما حد الشيء» قريب هن معنى قوله: «ما حد هذه 
الدار» وللدار جهات متعددة» إليها ينتهي الحدء فيكون تحديد 
الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة» التي الدار محصورة مسورة 
بها . 

فإذا قال: «ما حد السواد؟» فكأنه يطلب به المعاني» 
والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة السوادء فإن السواد سواد ولون 
وموجودء وعرضء ومرئي» ومعلوم» ومذكورء وواحدء وكثيرهء 


١‏ ساقطة من صءد. 
" نهاية !1/1 من د. 


لهه) 


ومشرقء. وبراق» وكدره وغير ذلك00 من الأوصاف. وهذه الأوصاف 
بعضها عارض يزول؛ وبعضها لازم لا يزول» ولكن ليست ذاتية. 
اكوكته :مغلونا: وواحداًء وكثيراًء وبعضها ذاتي لا يتصور فهم 
السواد دون فهمه» ككونه لوناً . 
فطالب الحد كأنه يقول: «إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة 
السواد؟» لتجمع له تلك المعاني المتعددة؛ ويتلخص:": بأن يبتديء 
بالأعم» ويختم بالأخصء ولا يتعرض للعوارضء وربما يطلب أن لا 
يتعرض للوازم؛ بل للذاتيات خاصة. 
فإذا لم يكن المعنى مؤتلفاً من ذاتيات متعددة» كالموجود() 
؛ فكيف يتصور تحديده؛ فكان السؤال عنه؛ كقول القائل: «ما حد 
الكرة ». وليقدر(؛) العالم كله كرة؛ فكيف نذكرره) حده على مثال 
حدود الدارء [وليس]61 له حدودء فإن حده عبارة عن متقَطعه. 
ومنقطعه سطحه الظاهر. وهو سطح واحد:» متشابه.» وليس سطوحاً 


١‏ نهاية 14 من م. 
ا ص: يتلخص. 
"ل صء د: الوجود. 
4- م: ويقدر. 

م: يذكر. 
1م إذء 


/ نهاية ١١//رب‏ من ص٠‏ 


(هه) 


مختلفة؛ [ولا هو منته]01 إلى مختلفة؛ حتى يقال: «أحد حدوده 
ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا» فهذا المثال المحسوس - وإن كان 
بعيداً عن المقصود - ربما يفهم مقصود هذا الكلام. 

ولا يفهم من قولي: «السواد مركب من معنى اللونية 
والسوادية» واللونية جنس» والسوادية نوع»؛ - أن في السواد ذوات 
متعددة متبايئة متفاضلة. فلا تقل: «إن السواد لون وسواد». بل لون 
ذلك اللون - بعينه - هو سواد, ومعناه يتر كب ويتعدد للعقل» حتى 
يعقل اللونية - مطلقاً -». ولا يخطر له السواد - مثلاً - ثم يعقل 
السواد. فيكون العقل قد عقل أمراً زائداً لا يمكنه جحد تفاصيله() 
في الذهن, ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود . 

ولا تظئن أن منكر الحال<» يقدر على حد شيء - البتة - 


١‏ د: ولا هي منتهية. 

" نهاية |1/ب من د. 

؟ الحال: صنة لموجودء غير متصفة بالوجود ولا بالعدم ومن الاحوال ما يثبت للذوات 
معللاء ومنها ما يثبت غير معلل؛ فأما المعلل منهاء فكل حكم ثابت للذات عن معنى 
قائم بهاء نحو: كون الحي حياء وكون القادر قادراء وأما الحال التي لا تعلل. فكل 
صنة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات. وذلك كتحيز الجوهرء فإنه زائد على 
وجودهء ويندرج تحته كون الموجود عرضاء لوناء سوادا.. يقول الآمدي: ذهب أبو 
هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية 
وجماعة من أصحابنا: كالقاضي أبي بكرء والامام أبي المعالي» ونناها من عدا هؤلاء من 
المتكلمين. راجع غاية المرام في علم الكلام ص/0377 والارشاد للجويني ص٠‏ ونهاية 


0 


والمتكلمون يسمون اللونية حالاً -؛ لأن منكر الحال إذا ذكر 
الجنس واقتصر [عليه]1) بطل عليه الحد. وإن زاد شيئاً للاحتراز» 
فيقال له: «إن الزيادة عين الأول أو غيره» فإن كان عينه فهو 
تكرار» فاطرحه؛ وإن كان غيره فقد اعترف بأمرين. 

وإن قال - في حد الجوهر - «إنه موجود». بطل بالعرض» 
فإن زاد: «أنه متحيز»» فيقال [له]1: قولك «متحيز» مفهومه غير 
مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينهء فكأنك قلت: «موجود 
موجود»»؛ والمترادفة كالمتكررة. فهو إذاً يبطل بالعرضء. وإن كان 
غيره؛. حتى اندفع النقض بقولك «متحيز» - ولم يندفع بقولك 
«موجود» - فهو غير بالمعنى لا باللفظ [- فقط -]2)0) فوجب 


الاقدام للشهرستاني ص270 ومذاهب الاسلاميين لعبد الرحمن بدوي 742/١‏ ويمكن أن 
يقال: إن غاية أبي هاشم ومن تبعه من المعتزلة في إثبات *الحال» هو التخلص من 
إثبات الصئات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء ولذلك رفض استعمال الصنات 
واستعاض عنها بالأحوال فقال: إن الصفئات على حيالها ليست أشياء وذواتاء وأنها لا 
موحودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة وأنها لا توجد إلا إذا تعلقت بالذات» 
ظانا أنه بذلك يخفئف من جوهرية الصنات ويقلل من أهميتها. رامع كتاب المعتزلة 
لعواد بن عبد الله المعتق صهة. وكل ذلك من أجل تثبيت مذهبهم وهو نفي إثيات 
الصنات حقيقة في الذات الالهية» ومتميزة عنها.. (بتصرف من المرججع السابق) صا« 

١‏ ساقطة من + د. 

7 ساقطة من صء د. 

ساقطة من 4 ص. 


601 


الاعتراف بتغاير [المعنى]1١)‏ في العقل. 

والمقصود: بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي 
[وإنما يحد بحد لفظي]1”. كقولك -. في حد الموجود -: (إنه 
الشيء». أو رسمي كقولك - في حد الموجود -: «إنه المنقسم إلى 
الخالق والمخلوق. والقادر والمقدورء أو الواحد والكثيرهء أو 
القديم والحادث(78. أو الباقي والفاني»؛ أو ما شئت من لوازم 
الموجود وتوابعه؛ وكل ذلك ليس ينبيء:؛) عن ذات الموجود. بل 
عن تابع لازمره) لا يفارقها0 البتة -. 

واعلم: أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات» توجه 
السؤال عن حد الأحاد . 

فإذا قيل لك: «ما حد الشجر؟». 

فقلت: «ئبات قائم على ساق». 

فقيل لك: «ما حد النبات؟». 


فتقول: (( جسم نام» 8 


١‏ ساقطة من دء ص. 
"ا صء د: إلا لفظي. 
 '"‏ د: الحديث. 

4 د: نباء» ص: بيانا. 
5 نهاية " من م. 
5 صء د: يمارق٠‏ 


0 


فيمال: «ما حد الجسم؟». 

فتقول: [«جوهر مؤؤتلف»]01 أو «الجوهر الطويل العريض 
العميق». 

فيقال: «ما حد الجوهر؟». ' 

وهكذاء فإن كل مؤلف فيه مفردات,. فله حقنيقة()» وحقيقته 
- أيضاً - تأتلف من مفردات. 

ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية» بل ينتهي إلى مفردات 
يعرفها العقل والحس معرفة أولية» فلا يحتاج إلى طلب بصيغة الحدء 
كما أن العلوم التصديقية تطلب البرهان عليهاء وكل برهان ينتظم من 
مقدمتين» ولابد لكل مقدمة - أيضاً - من برهان يأتلف من 
مقدمتين» وهكذا . فيتمادى إلى أن ينتهى إلى أوليات. 

فكما أن في العلوم أوليات. فكذلك في المعارف» فطالب 
حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة» فإن الحقيقة 
تكون ثابتة1) في عقله بالفطرة الأولى» كثبوت حقيقة الوجود في 
العقل. فإن [من]:) طلب الحقيقة فهو معاندء» كمن يطلب البرهان 
على أن الاثنين أكثر من الواحد. 

فهذا بيان [ما أردنا ذكره]زه) من القوانين. 


١‏ د: جواهر مؤثلفة. 
"ل نهاية 1/17 من ص. 
؟ نهاية 1/17 من د. 


ه ص: ما ذكرناه. 


انركف 


الفن الثانى 
3 
دعامة الحد 
في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة 


وقد ا أمثلتها في كتاب «معيار العلم». و «محك 
النظر»)» ونحن - الآن - مقتصرون على حد «الحد» وحد «العلم» 
وحد «الواجب» لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول. 
فلا يليق [فيه]1١)‏ الاستقصاء . 

الامتحان الأول: اختلف الئاس في حد «الحد»: 

- فمن قائل يقول: حد الشيء: هو حقيقته وذاته. 

- ومن قائل: حد الشيء: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه 

يمنع ويجمع . 

- ومن قائل - ثالث - يقدر(» هذه المسألة خلافية» فينصر 
أحد الحدين على الآخر. 

فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث. فلم يعلم أن الاختلاف 


إنما يتصور بعد التوارد على شىء واحدء وهذان قد تباعدا وتنافرا» 


١ل‏ صء د: يه. 


م: يقول. 


01 


وما تواردا [على شيء واحد]ذ0. 
وإنما منشأ - هذا - الغلط اقول مر الاسم المشترك 
- على ما سنذكره -؟ فإن من يحد العين بأنه «العضو المدرك 
للألون بالرؤية» لم يخالف من حدّه بأنه «الجوهر المعدني» الذي 
هو أشرف النقود. بل حد هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر الآخرء 
وإنما اشتركا في اسم العينء فافهم هذاء فإنه قانون كثير النفع. 
فإنث قلت: فما الصحيح عندك في حد «الحد»؟. 
فاعلم: أن كل من طلب المغاني من الألفاظ ضاع وهلكء. 
وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه؛ ومن قرر المباتي - أولاً - 
في عقّله, ثم اتبع المعاني الألفاظ فمّد اهتدى. ْ 
فلنقرر المعاني» فنقول: الشيء له في الوجود أربع مراتب(). 
الأولى: حقيقته في نفسه. | 


الثانمة: ثبوت مثال() حقيقته في الذهن. وهو الذي يعبر 


الثالثة: اليك [مثاله بصوت وحروف][؛) تدل عليه» وهو 


العبارة الدالة على المثال الذي فى النفس. ظ 


١‏ سافطة من صءد. 
"ل نهاية ؟1/ب من ص. 
"' نهاية " من م. 


4 من ص: صرت بحروف. 


36 


الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظء 
وهو الكتابة. 

فالكتابة تبع للفظء. إذ تدل عليهء واللفظ تبع للعلمء إذ يدل 
عليه؛ والعلم تبع للمعلوم؛إذ يطابقه ويوافقه.. 

وهذه الأربعة متطابقة متوازية» إلا أن الأولين وجودان 
حقيقيان. لا يختلفان بالأعصار والأمم. والآخرين - وهو اللفظ 
والكتابة - يختلفان بالأعصار والأمم. لأنهما موضوعان00) بالاختياره 
ولكن الأوضاع - وإن اختلفت صورها - فهي متفقة في أنها قصد بها 
مطابقة الحقيقة.. 

ومعلوم أن «الحد» مأخوذ من المنعء. وإنما استعير لهذه 
المعاني؛ للمشاركة() في معنى المنعء فانظر المنع أين تجده في 
هذه الأربعة. 000 

فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك أنها حاصرة للشيء» مخصوصة 
به. إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له؛ وليست لغيره .. 

فإذاً: الحقيقة جامعة مانعة. 

وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن - وهو العلم - 
وجدته - أيضاً - كذلك؛ لأنه مطابق للحقيقة المانعة» والمطابقة 
توجب المشاركة في المنع. 


١‏ نهاية "ارب من د. 
"ل م: لمشاركتف ص: المشاركة. 


الف 


وإن نظرت إلى العبارة عن العلم؛ وجدتها - أيضاً - حاصرة. 
فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة؛ والمطابق للمطابق مطابق. 

وإن نظرت إلى الكتابة؛ وجدتها مطابقة للفظء المطابق للعلم؛ 
المطابق للحقيقة» فهي - أيضاً :0 - مطابقة. 

فقد وجدت المنع في الكل؛ إلا أن العادة لم تجر بإطلاق 
الحد على الكتابة - التي هي الرابعة - » ولا على العلم؛ - الذي هو 
الثاني - بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ. 

وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابد وأن يكون له حدان 
مختلفان» كلفظ «العين». 

فإذاً: عند الإطلاق على نفس الشيء؛ يكون حد «الحد»: «أنه 
حقيقة الشيء وذاته». 

وعند الإطلاق الثاني يكون حد «الحد»: أنه اللفظ الجامع 
المانع: إلا أن الذين أطلقوه:» على اللفظ - أيضاً - اصطلاحهم 
مختلف. كما ذكرناه في الحد«» اللفظي والرسمي والحقيقي. 

فحد «الحد» عند من يقنع بتكرير اللفظ - كقولك: 
الموجود هو الشيءء والعلم هو المعرفة» والحركة هي( النقلة - 


١‏ ص: إذآ.ء 
"ل د: أطلقوا. 
"ا 3: حمل. 


4 نهاية 1/1 من ص. 


إفذق 


«هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل. على شرط أن يجمع 
ويمنع». 

وأما حد «الحد» عند من يقنع بالرسميات: «فإنه اللفظ 
الشارح للشيء. بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن 
غيره» تميزاً يطرد وينعكس». 

وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي فهو 
أنه: «القول الدال علي تمام ماهية الشيء». 

ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد: والعكس؛ لأن ذلك تبع 
للماهية - بالضرورة -. 

ولا يحتاج إلى [التعرض للوازم والعوارضء»فإنها لا تدل]01 
على الماهية؛ بل لا يدل على الماهية إلا الذاتيات. 

فقد عرفت: أن اسم الحد «مشترك في الاصطلاحات بين 
الحقيقة؛ وشرح(» اللفظ. والجمع بالعرارض» والدلالة على 
الماهية» فهي أربع أمور مختلفة. كما دل لفظ «العين» على أمور 

فتعلم صناعة الحد. فإذا ذكرد» لك اسم وطلب منك حده٠‏ 
فانظر. فإن كان مشت ركاً, فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك؛ 


١‏ صء د: تعرض اللازم والعرضيء فإنه لا يدل. 
" نهاية 55 من م. 
؟- نهاية 1/1 من د. 


للف 


فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدودء فإن الحقائق إذا اختلفت 
فلابد من اختلاف الحدود . 

فإذا قيل - [لك]01 -: «ما الإنسان؟». فلا تطمع في حد 
واحدء فإن الإنسان مشترك بين أمور: 

إذ يطلق على إنسان العين؛ وله حد. 

وعلى الإنسان المعروف, وله حد آخر. ظ 

وعلى الإنسان المصنوع على الحائط المنقوش»؛ وله حد آخر. 

وعلى الإنسان الميت» وله حد آخر. 

فإن اليد المقطوعة, [والدكر المقطوع. يسمى ذكراً و]81 ' 
تسمى يداًء [ولكن بغير الوجه]:» الذي كانت تسمى به حين()) 
كانت غير مقطوعة:؛ فإنها كانت تسمى به من حيث إنها آلة البطش» 
[وآلة الوقاع]زه)؛ وبعد القطع تسمى به من حيث إن شكلها شكل آلة 
البطش» حتى لو بطل بالتقطيعات الكثيرة شكلهاء سلب هذا الاسم 
عنهاء ولو صنع شكلها من [خشب أو حجر]نة أعطي الاسم. 


١‏ ساقطة من صء د. 
"ل ساقطة من د. 

“ل صء د: لا بالمعنى. 
#- د: إذ. 

ساقطة من د. 


-- د: حجر أو ذهب. 


)65( 


وكذلك إذا قيل: «ما حد العقل؟»؛ فلا تطمع أن تحده بحد 
واحد؛ فإنه هوس؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان: 

إذ يطلق على [بعض]1١)‏ العلوم الضرورية. 

ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم 
[النظرية](). 

ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة؛ حتى إن من لم 
تحنكه التجارب بهذا الاعتبار» لا يسمى عاقلاً . 

ويطلق على من له وقار وهيبة وسكيئة في جلوسه وكلامه. 
وهو عبارة عن الهدوء . فيقال: فلان عاقل؛ أي: فيه هدوء(». 

وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم؛ حتى إن المفسد - 
وإن كان في غاية من الكياسة - يمنع عن تسميته عاقلاً. فلا يقال 
للحجاج «؛) عاقلاً. بل «داه»؛ ولا يقال للكافر عاقل. وإن كان 
محيطاً بجملة العلوم الطبية والهندسة؛ بل إما «فاضل» وإما «داه» 


١‏ ساقطة من ص»ء د. 
"ب صء د: الضرورية. ' 
:“ا انهاية 1ا/ب من ص. 

4 الحجاج: بن يوسف بن الحكم الثقفي.. ولد ونشأ بالطائف وكان أحد قواد عبد الملك . 
بن مروان الاموي.. أمره بقتال عبد الله بن الزبير في مكة.. فقتل عبد الله وفرق 
جموعه.. تاريخه معروف في البطش والسنك» وكان خطيباً.. 0 واه ). راجع وفيات 
الأعيان 054/7 والأعلام 54/79ا. 


وإما «كيس». 

فإذا اختلفت الاصطلاحات؛ فيجب - بالضرورة - أن تختلف 
الحدود. 

فيقال - في حد العقل باعتبار أحد مسمياته -: «إنه بعض 
العلوم الضرورية بجوازد0 الجائزات واستحالة المستحيلات»1؟2) 
كما قاله القاضي - أبو بكر الباقلاني(» - رحمه الله 

وبالاعتبار الثاني: (إنه غريزة يتهيأ بها النظر في 
المعقولات» كما قاله المحاسبي!؛). 

وهكذا بقية الاعتبارات. 

فإن قلت: فنرى الئاس يختلفون في الحدودء وهذا الكلام 


١‏ م: كجواز. 

" تعريف العقل بهذا ذكره ‏ أيض) ‏ الجويني في الارشاد صه٠.‏ 

؟ والقاضي: أبو بكر محمد بن الطيب... المعروف بالباقلاني البصري.. أحد كبار علماء 
الكلام والاصول.. أشعري المعتقد؛ ويكثر أصوليو الشافعية من التقل عنهء له كتاب 
التمهيد في أصول الفقد ولم يعثر عليه إلي الآن رت ”#ده) راجع وفيات الأعيان 
*/»4 تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري 717 وما بعدها. 
النتح المبين في طبقات الاضوليين 50/1. ٠‏ 

راجع الكلام على تعرينات العقل في التعرينات للجرجاني ص!١٠.‏ والمحاسبي: هو 
الحارث بن أسد المحاسبي؛ البصري أبو عبد الله صوني؛ متكلمء فقيهه محدث» 
ويقال: *سمي بالمحاسبي لكثرة مجاسبته ننسه“ له كتب متعددة في الزهد وأصول 
الديانات.. ت في بغداد (147ه) راجمع : وفيات الأعيان ؟/لام معجم المؤلفين 0/4/7 


فد 


يكاد يحيل الاختلاف في الحدء أترى أن المتنازعين فيه ليسوا 

فاعلم: أن الخلاف:0 في الحد يتصور في موضعين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله - تعالى - أو سنة 
رسوله - وَِلِثّوٍ - أو قول إمام من الأئمة - يقصد الإطلاع:) على مراده 
[به]:» - ويكون ذلك اللفظ مشتركاً» فيقع النزاع في مراده به 
فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل؛ والتباين بعد التواردء 
فالخلاف تباين بعد التواردء وإلا فلا نزاع بين من يقول2؛): «السماء 
قديمة» وبين هن يقول: «الإنسان مجبور على الحركات»؛ إذ لا 
توارد. 

فلو كان لفظ الحد في كتاب الله - تعالى - أو في كتاب 
إمام» لجاز أن يتنازع في مرادهء ويكون إيضاح ذلك من صناعة 
التفسيرء لا من صناعة النظر العقلي. 

الثاني: أن يقع الخلافده) في مسألة أخرى. على وجه محقق» 
ويكون المطلوب حده أمراً ثانياً» لا يتحد حده على المذهبين؛ 


١‏ م: الاختلاف. 

؟ نهاية 1/ب من د. 
ساقطة من صء د. 
:- نهاية 1 من م. 
ه م: الاختلاف. 


فيختلف, كما يقول المعتزلي: حد العلم «اعتقاد الشيء على ما هو 
به»(1)»» ونحن نخالف في ذكر الشيءء فإن المعدوم عندنا ليس 
بشيء ()؛ وهو معلوء» فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا 
الحد. 

وكذلك يقول القائل: حد العقل: «بعض العلوم الضرورية 
على وجه كذا وكذا». ويخالف من يقول: - في حده -: (إنه غريزة 
يتميز بها الإنسان عن الذئاب0(© وسائر الحيوانات» من حيث إن 
القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقبء وتميز الإنسان 
بغريزة عن الذئاب0)؛ بها يتهيأ للنظر في العقليات»؛ لكن الله - 
تعالى - أجرى العادةه) بخلق العلم في القلب دون العقب. وفي 


١‏ هذا التعريف عند المعتزلة هو ما اختاره أبو علي وأبو هشام (الجبائيان).. ذكره عنهما 
القاضي عبد الجبار في المغني 1/1 وذكر تعريف آخر للمعتزلة وهو: المعنى الذي 
يقتضي سكون العالم إلى ما تناوله والمعتزلة: إحدى الفرق التي خالفت منهج أهل 
السنة والجماعة في كثير من مسائل العقيدة. ويسمون أصحاب العدل والتوحيب 
ويلقبون بالقدرية» والعدلية واختلفت الروايات والاراء في سبب تسميتهم؛ وأشهرها: ما 
روي أن عمرو بن عبيدء أو واصل بن عطاء قد اعتزل مجلس الحسن البصريء للخلاف 
في مسألة مرتكب الكبيرة.. فسموا *معتزلة». راجع تفصيل مذهبهم في الفرق بين الفرق 
4 0754 والملل والنحل 4/١‏ مقدمة كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص؟ا. 

؟" سيأتي تحقيق هذا في تعريف القياس. 

؟ ص: الذياب. 

4 ص: الذباب. 

ه نهاية 1/15 من ص. 


الإنسان دون الذئاب» وخلق البصر في العين دون العقب, لا لتميزه 
بغريزة استعد بسببها لقبوله. 

فيكون منشأ الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه 
الغريزة أو نفيها. 

فهذه أمور وإن أوردناها في معرض الامتحان. فقد أدرجنا 
فيها ما يجري على التحقيق مجرى القوانين 


فنك 36 


امتحان ثان: 

اخنلف في حد العلم: 

فقيل: «إنه المعرفة». 

- وهو حد لفظيء وهو أضعف أنواع الحدودء فإنه تكرير 
لفظ بذكر ها يراد منهه كما يقال: حد الأسد: «الليث»» وحد 
الخمر: «العقار»؛ وحد الموجود: «الشيء»؛ وحد الحركة: 
«النقلة». 

ولا يخرج عن كونه لفظياً بأن يقال: «معرفة المعلوم على ما 
هو به» لأنه في حكم تطويل وتكريرء إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما 
هو كذلك. فهو كقول القائل: حد الموجود: «الشيء .الذي له ثبوت 
ووجود»؛ فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظياً . 


زثفف 


ولست أمنع من تسمية هذا حداء فإن لفظ الحد مباح في 
اللغة لمن استعاره لما يريدهء مما فيه نوع من من المنع. هذارى إذا 
كان الحد - عنده - عبارة عن لفظ مانع. وإن كان - عنده - عبارة 
عن قول شارح لماهية الشيء؛ مصور كنه حقيقته في ذهن السائل؛ 
- فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم على قوله: العلم هو المعرفة. 

ؤقيل - أيضاً -: «إنه الذي يعلم به»» وأنه «الذي تكون 
الذات به عالمة». 

- وهذا أبعد من الأول؛ فإنه مساو له في الخلو عن الشرح 
والدلالة على الماهية. 

ولكن» قد يتوهم في الأول شرح اللفظ بأن يكون أحد 
اللفظين عند السائل أشهر من الآخرء فيشرح الأخفى بالأشهرء أما 
«العالم» «ويعلم» فهما مشتقان من نفس العلم» ومن أشكل عليه 
المصدر كيف يتضح له بالمشتق منه والمشتق أخفى:» من المشتق 
منهء وهو كقول القائل - في حد الفضة -: «إنها تصاغ منها() 


الأواني الفضية». 
وقد قيل - في حد العلم -: إن لوصف الذيريعاتى اتيت 
به إتقان الفعل واعكات 
١‏ نهاية 1/15 من د. 
"ل نهاية 4؟ من م. 
؟ د: بها. 


اليف 


- وهذا ذكر لارْم من لوازم العلم؛ فيكون رسمياً» وهو أبعد 
مما قبلهء من حيث إنه أخص من العلمء فإنه لا يتناول إلا بعض 
العلوم؛ ويخرج منه العلم بالله وصفاته» إذ ليس يتأتى به إتقان فعل 
وإحكامه. ولكنه أقرب مما قبله بوجه؛ فإنه ذكر [لارْم قريب]11) من 
الذات» يفيد(») شرحاً وبياناً» بخلاف قوله: «ما يعلم به». «وما 
تكون الذات به عالمة». 


كك #7 2 


فإن قلت : فما حد العلم - عندك -: 

فاعلم: أنه اسم مشترك. 

قد يطلق على الإبصار والإحساسء وله حد بحسبه. 

وطق على التخيل لاحن تنية: 

ويطلق على الظن» وله حد آخر. | 

ويطلق على علم الله - تعالى - على وجه آخر أعلى وأشرف» 
ولست أعني به شرفاً بمجرد العموم - فقط -». بل بالذات والحقيقة» 
لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصيلء ولا تفاصيل ولا تعدد في 


ذاأته. 


١‏ د: لازم قريباً. 
" م: ليفيده نهاية 14/ ب من ص. 


وقد يطلق على إدراك العقل» وهو المقصود بالبيان. 

وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة 
جامعة للجنس والفصل الذاتي؛ فإنا بيكّنا: أن ذلك عسير في أكثر 
الأشياء» بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها. 

[فلو]١)‏ أردنا أن نحد رائحة المسكء أو طعم العسلء لم نقدر 
عليه» وإذا عجزنا عن حد المدركات؛ فنحن عن تحديد الإدراكات 
أعجز . 

ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال: 

أما التقسيم: فهو أن نميزه عما يلتبس به. 

ولا يخفى وجه تميزه عن الإرادة والقدرة وسائر صفات 
النفس. وإنما يلتبس بالاعتقاداءت. 

ولا يخفى!» - [أيضاً ]:» - وجه تميزه عن الشك والظن, لأن 
الجزم منفي:؛) عنهماء والعلم عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا 


تجويز . 
ولا يخفى - [أيضاً]ره) - وجه تميزه عن الجهلء فإنه متعلق 


١‏ م: فإذاء 

نهاية 14/ب من د. 
؟ ساقطة من صء د. 
غ4 م منتفاء 


م_- ساقطة من ص» د. 


بالمجهول على خلاف ما هو به والعلم مطابق للمعلوم. 

وربما يبقى ملتبساً باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن 
تلقف لا عن بصيرة؛ وعن جزم لا عن ترددء ولأجله خفي على 
المعتزلة» حتى قالوا - في حد العلم -: (إنه اعتقاد الشيء على ما 
هو به». وهو خطأ من وجهين: 

أحدهما: تخصيص الشيءء مع أن العلم يتعلق بالمعدوم؛ 
الذي ليس شيئاً - عندنا -. 

والثاني: أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد؛ وليس بعالم - 
قطعاً -. فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزماً على خلاف ما هو 
زبم]إدى. لا عن بصيرة - كاعتقاد اليهودي والمشرك؛ فإنه تصميم!) 
جازم لا تردد فيه - فيتصور(» أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين 
والتلقف على ما هو به؛ مع الجزم الذي لا يخطر بباله جواز غيره . 

فوجه تميز العلم عن الاعتقادء هو أن الاعتقادء معناه: 
«السبق إلى أحد معتقدي الشاك؛ مع الوقوف عليه؛ من غير إخطار 
نقيضه بالبال؛ ومن2؛) غير تمكين نقيضه من الخلول في النفس». ٠‏ 
فإن الشاكده) يقول: «العالم حادث أم ليس بحادث؟». والمعتقد - 


آنا الناقظة من من 
5 ص؛ د: مصمم. 

م: يتصور. 

4 نهاية ه» من م. 
ه نهاية 1/16 من ص. 


نيلف 


يقول: «حادث» ويستمر عليه؛ ولا يتسع صدره جور القدم. 
والجاهل يقول: «قديم» ويستمر عليه. 

والاعتقاد - وإن وافق المعتقد - فهو جنس من الجهل في 
نفسه. وإن خالفه بالإضافة» فإن معتقد كون «زيد في الدار» لو قدر 
استمراره عليه؛ حتى خرج زيد من الدارء بقي اعتقاده كما كان لم 
يتغير في نفسه. وإنما تغيرت إضافته؛ فإنه طابق المعتقد في حالة» 
وخالفه في حالة. 

وأما العلم» فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم؛ فإنه 
كشف وانشراح.ء والاعتقاد عقدة على القلبء. والعلم عبارة عن 
انحلال العقدة١0)‏ [فهما مختلفان]51. ولذلك لو أصغى المعتقد إلى 
المشكك؛ لوجد لنقيض معتقده مجالاً في نفسه. والعالم لا يجد ذلك 
- أصلاً - وإن أصغى إلى الشبه المشككة؛ ولكن إن سمع شبهة: فإما 
أن يعرف حلها - وإن لم تساعده العبارة في الحال -. وإما أن 
اعد الغتارة 2 امهنا عل جلها لكك فلا يشك في 
بطلان الشبهة. بخلاف المقلد. 

وبعد هذا التقسيم والتمييزء #كاة يكوة العلم مرتسماً ني 
النفس بمعناه وحقيقته؛ من غير تكلف تحديد. | | 

وأما المثال: فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة 


- م: العقد. 
>" ساقطة من د. 


(ة/) 


بالبصر الظاهرء ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في 
القوة الباصرة من إنسان العين» كما يتوهم انطباع الصور في المرآة 
-مشلاً-01. ٠‏ 

فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات - أي: ينطبع فيها 
مثالها المطابق لها لا عينها - فإِن عين النار لا تنطبع في العين» بل 
مثال يطابق صورتها("». وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين 
النار.؛ فكذلك العقل؛ على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات 
على ما هي عليهاء وأعني بصور المعقولات: حقائقها وماهيتها . 

فالعلم عبارة عن: أخذ العقل صور المعقولات وهيثاتها في 
نفسه وانطباعها فيهء كما يظن - من حيث الوهم - انطباع الصور في 
المرآة. 0 
ففي المرآة ثلاثة أمور: الحديدء وصقالته» والصورة المنطبعة 
1 ظ 

فكذلك جوهر الآدمي؛ كحديدة المرآة» وعقله هيثة وغريزة 

في جوهرهء ونفسه بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات؛ كما أن المرآة 
بصقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور. 

فحصول الصور في مرآة العقل - التي هي مثال الأشياء - 
هو العلم؛ والغريزة - التي بها يتهيأ لقبول هذه الصور - هي العقل؛ 


١‏ نهاية /٠١‏ أ من د. 


د صصء 5: صورنه. 


والنفس - التي هي حقيقة01 الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة 
المهيأة لقبول حقائق المعقولات - كالمرآة. 

فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الاشتباه . 

وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم. 

فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علماً . 

وكما أن السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن« ترى ' 

في المرآة. حتى كأنها موجودة في المرآة. وكأن المرآة حاوية 

5 ذلك العضرة ة الإلهية بجملتهاء يتصور أن تنطبع بها نفس 
الآدمي. 

والحضرة الإلهية عبارة عن «جملة الموجودات»؛ فكلها من 
الحضرة الإلهية؛ إذ ليس في الوجود إلا الله - تعالى - وأفعاله؛ فإذا 
انطبعت بها صارت كأنها كل العالم. لإحاطتها به تصوراً وانطباعاً. 
وعند ذلك. ربما ظن من لا يدري الحلول. فيكون كمن ظن أن 
الصورة حالة في المرآة؛ وهو غلطهء لأنها:» ليست في المرآةء 


ولكن كأنها في المرأة . 
ش فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم. في هذه 
المقدمة؛ التي هي علاوة على هذا العلم. 


٠١ص نهاية ها/ب من‎ ١ 
"ل نهاية 76 من م.‎ 
"ل ص: إذ» وساقطة من د..‎ 


الذك 


امتحان ثالث: . 

اختلفوا في حد الواجب: 

فقيل: الواجب ما تعلق به الإيجاب. 

- وهو فاسد . كقولهم: العلم ما يعلم به. 

. وقيل: ما يثاب على فعله؛ ويعاقب على تركه. 

وقيل: ما يجب بت ركه العقاب. 

وقيل: ما لا يجوز العزم على تركه.  ٠‏ 

وقيل: ما يصير المكلف بتركه عاصياً . 

وقيل: ما يلام تا ركه شرعاً (0). 

وأكثر هذه الحدود تعرض للوازم والتوابع» وسبيلك إن أردت 
الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم؛ كما أرشدناك(© إليه 
في حد العلم. 

فاعلم: أن الألفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب؛ والمحظور» 
والمندوب؛ والمكروه؛ والمباح. ظ 

قدع الألفاظ جانباً» ورد النظر إلى المعنى - أولاً - فأنت 
تعلم أن الواجب اسم مشترك» إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع("؛ 


3)_- سيأني تحقيق يو يق ذلك في مبحث الأحكام. 

"ل نهاية /١٠١‏ ب من ص ٠.‏ 

راجع هذا الاصطلاح عند المتكلمين: في غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص؟ وما 
بعدها.. وحاشية الدسوقي على أم البراهين ص/014 وفي جوهرة التوحيد للقاني: 

فواجب له الوجود والقدم + كذانبقاء لا يشاب بالعدم 

فراجع شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص868. 


ىم 


ويقول: «وجود الله - تعالى - واجب» وقال الله - تعالى #وجبت 
جنوبهاة 00١‏ ويقال: وجبت الشمس00). وله بكل معنى عبارة» 
والمطلوب - الآن - مراد الفقهاء . 0 

وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهرء بل على عرض». 
ولا على كل عرضء بل من جملتها على الأفعال - فقط -. ومن 
الأفعال على أفعال المكلفين؛ لا على أفعال البهائم. 

فإذاً: نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدوراً 
وحادثاً ومعلوماً ومكتسباً أو مخترعاً - وله بحسب كل نسبة 
انقسامات 0©. إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة»؛ فلا نظر فيها - 
ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع - 

فنقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع: 

فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى: 

- ما لا يتعلق به خطاب الشرع . كقمل المتجتوف.: 

- وإلى ما يتعلقيه. 
والذي يتعلق به ينقسم إلى : 
- ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه 


.)"5( سورة الحج آية‎ ١ 
ومعتاه: سقطت.‎ ./44/١ "ل لسان العرب‎ 
؟ نهاية 1/17 من ص-‎ 


اذك 


وبين الإحجام عنه؛ ويسمى «مباحاً ». 
- وإلى ما ترجح فعله على تركه. 
وإلى ما و لكل 0 
والذي ترجح فعله على تركه؛ ينقسم إلى: 
- ما أشعر بأنئه لا عقاب على تركه؛ ويسمى «مندوياً ». 
- وإلى ما أشعر بأنه يعاقب علي تركه؛ ويسمى «واجباً ». 
ثم ربما خص فريق(0 اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه 
ظناًء وما أشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض20 2 ثم لا مشاحة في 
الألفاظ بعد معرفة المعاني. 
وأما المرجح تركه فينقسم إلى: 
- ما أشعر بأن لا عقاب على فعله؛ ويسمى «مكروهاً »» وقد 
يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنياء كقوله - طلْت - «من 
نام بعد العصر فاختلس عقله؛ فلا يلومن إلا نفسه»0. 
- وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله؛ وهو المسمى 
«محظوراً» أو «حراماً ومعحصية)). 


١‏ نهاية /” من م. 

ا الحنفية هم الذين فرقوا بين الفرض والواحبه وسياتي تحقيق ذلك. 

"- في كشف الخفاء للعجلوني ص84 قال: رواء أبو 30 في مسنده عن عائشة.. وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات "74/7 وقال: هذا حديث لا يصح.. فيه خالد بن القاسم.. 
قال ابن راهويه والسعدني: كذابه» وقال البخاري والنسائي: متروك. 


ع2 


فإن قلت: فما معنى قولك «أشعر»؟ 

- فمعئاه: أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى 
مستنبط أو فعل أو إشارة» فالإشعار يعم جميع المدارك. 

فإن قلت: فما معنى قولك «عليه عقّاب»؟ 

قلنا: معناه: أنه أخبر أنه سبب العقاب في الآخرة . 

فإن قلت: فما المراد بكونه سبباً؟ 

- فالمراد به ما يفهم من قولنا «الأكل سبب الشبع»» «وحز 
الرقبة سبب الموت». «والضرب سبب الألم». «والدواء سبب 
الشفاء ». 

فإن قلت: فلو كان سبباًء لكان لا يتصور أن لا يعاقب» وكم 
من تارك واجب يعفى عنه ولا يعاقب(١١).‏ 

فأقول: ليس كذلكء إذ لا يفهم من قولنا «الضرب سبب 
الألم» «والدواء سبب الشفاء» أن ذلك واجب في كل شخص. أو في 
معين مشار إليه؛ بل يجوز أن يعرض في المحل أمر«» يدفع السبب» 
ولا يدل ذلك على بطلان السببية؛ فرب دواء لا ينفع» ورب ضرب لا 
يدرك المضروب ألمه؛ لكونه مشغول النفس بشيء آخرء كمن يجرح 
في حال القتال؛ وهو لا يحس في الحال به. 


١‏ نهاية 1/15 من د. 


؟ 5: ماء 


(ه8م) 


وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء. فكذلك:0) قد 
يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية» وخصال محمودة عند 
الله - تعالى - مرضية؛ توجب العفو عن جريمته. ولا يوجب ذلك 

خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب. 

٠‏ فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان. 

قلنا: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاً. إذ ذلك بكثرة 
الأسامي الموضوعة للشيء الواحد . 

وأما الرسمي [فيجوز - أيضاً -]0» أن 0 لأن عوارض 
الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر. 

وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحداً. لأن 
الذاتيات محصورة؛ فإن لم يذكرها لم يكن حداً حقيقياً؛ وإن ذكر 
مع الذاتيات زيادة ؛ فالزيادة حشو. 

فإذاً هذا الحد لا يتعددء وإن جاز أن تختلف العبارات 
المترادفة» كما يقال في حد الحادث: [إنه]:» الموجود بعد العدم» 
أو «الكائن بعد أن لم يكن» أو «الموجود المسبوق بعدم» أو 
«الموجود عن عدم» فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداًء فإنها 
في حكم المترادفة. 


نهاية 17/ب من ص | 
"- صء د: ‏ أيضاً ‏ فيجوز. 
" ساقطة من صء د. 


ركم 


. 3 أ 05 
ولنقتصر فى لامتحانات هد ١‏ لخد بك 
٠. «6‏ 


, 
نهاية 8" من م 


ع0 


الدعامة الثانية 
من 
مدارك العقول 


البرهان 


الدعامة الثانية 


من مدارك العقول 
في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة 
بالبحث والنظر 


وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق» ولواحق؛ 
ومقاصد. ا ٠‏ 

الفن الأول: في السوابق: 

ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصو 

التمهيد: ظ 

اعلم: أن البرهان عبارة عن: «أقاويل مخصوصة. ألفت تأليفاً 
مخصوصاً. بشرط مخصوصء يلزم منه رأيء هو مطلوب الناظر 
بالنظر)2١).‏ 

وهذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها 
سميت «مقدمات». 2 


والخلل في البرهان: 


١‏ البرهان وأنواعه يراحع في المعجم الفلسفي (مجمع اللغة العربية*“ ص”7: وهو مبحث 
القياس في كتب المنطق.. فراع تحرير القواعد المنطقية ص14 حيث عرف القياس 
بآنه: قول مؤلف من فطضايا ‏ متى سلمت -» لزم عنها لذاتها قول آخر.. اوعاب 
أيضا الف تك لتقن في المنطق - ص3 


زه8) 


- تارة يدخل من جهة نفس المقدمات, إذ قد تكون خالية عن 
- وأخرى من كيفية الترتيب والنظم؛ وإن كانت المقدمات 


- ومرة منهما جميعاً . 

ومثاله في المحسوسات: البيت المبني» فإنه أمر هم ركب. 

تارة يختل بسبب في هيئة التأليف. بأن تكون الحيطان 
معوجة؛ والسقف منخفضاً إلى موضع(0 قريب من الأرضء فيكون 
فاسداً من حيث الصورة؛ وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر الآلات 


صحيحة: 
وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها() ووضع 
حيطانها وسقفهاء ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع وتشعب 
في اللبنات. 
هذا حكم البرهان والحد وكل أمر مركب؛ فإن الخلل إما أن 
يكون في هيئة تركيبية؛ وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه 
التركيب؛ كالثوب في القميصء والخشب في الكرسيء واللبن في 


١‏ نهاية 1/17 من ص. 
"ل نهاية 5١1/ب‏ من د. 


(ةم) 


الحائط. والجذ ع١١)‏ في السقف. 

وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل» يفتقر إلى أن 
يعد الآلاث المفردة - أولاً - كالجذوع واللبن والطين. 

ثم إذا أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته؛ وهو التبنء 
والتراب؛ والماء» والقالب الذي فيه يضرب. 

فيبتديء - أولاً - بالإجزاء المفردة؛ فيركبهاء ثم يركب 
المركبء وهكذاء إلى آخر العمل. 

وكذلك طالب البرهان ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته» وفي 
المقدمات التي فيها النظم والترتيب. 

وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان؛ أعني: علّمينء يتطرق 
إليهما التصديق والتكذيب. 

وأقل ما تَحصّلُ منه مقدمة معرفتان؛ توضع أحدهما مخبراً 
عنهاء والأخرى خبراً ووصفاً . 

فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين ٠‏ وانقسم كل مقدمة إلى 
معرفتين؛ تنسب إحداهما إلى الأخرى. 

وكل مفرد فهو معنىء؛ ويدل عليه - لا محالة - بلفظ. 

- فيجب ضرورة: أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامهاء ثم 


١‏ م: الجذوع. 


0). 


ا في الألفاظ01 المفردة؛ ووجوده دلالتها. 

ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً» والمعنى مفرداً» ألفنا معئيين» 
وجعلناهما مقدمة؛ وننظر في حكم المقدمة؛ وشرطها(")؛ ثم نجمع 
مقدمتين» ونصوغ منهما برهاناًء وننظر في كيفية الصياغة 
الصحيحة. 

وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق ٠‏ فقد طمع . 
في المحال؛ وكان كمن طمع في أن يكون كاتباً الخطوط المنظومة؛ 
وهو لا يحسن كتبة() الكلمات» أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن 
كتبة(؛) الحروف المفردة . ٠‏ 

وهكذا القول في كل مركب. فإن أجزاء المركب تقدم على 
المركب - بالضرورة -. حتى لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على 
خلق العلم بالمركب دون الآحادء إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم 
الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات؛ فبهذه«ه) الضرورة اشتملت 
دعامة البرهان على فن في السوابق» وفن في المقاصد. وفن في 
اللواحق. 


١‏ نهاية 764 من م. 
" م: شروطها. 
"ل م: كتابة. 
درم كت 

ه م: فلهذه. 


للف 


الفن الأول١)‏ 


في 
السوابق 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول:»: 
في دلالة الألفاظ على المعاني. 


ويتضح [المقصود ]1 [منه]؛) بتقسيمات: 

التقسيم الأول: أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة 
أوجه وهي: المطابقة» والتضمن. والالتزام. 

فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة. 

ويدل على السقف - وحده - بطريق التضمن؛ لأن البيت 
يتضمن السقف. [لا أن البيت عبارة عن السقف]ده)» وكما يدل لفظ 
الفرس على الجسم, إذ لا فرس إلا وهو جسم. 

وأما طريق الالتزام؛ فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط» 
فإنه غير موضوع للحائط - وضع لفظ الحائط [للحائط]نم - حتى 


١‏ نهاية 1/17 من د. 

نهاية ١/ب‏ من ص. 

؟ ساقطة من د. 

4- ساقطة من دء ص. 

د م: لآن البيت عبارة عن السقف والحيطان. ص: لان البيت عبارة عن السقف. 
1 ساقطة من د. 


>» 


يكون مطابقاً . ولا هو متضمن. إذ ليس الحائط جزءاً من السقف. 
كما كان السقف جزءاً من نفس البيت؛ وكما كان الحائط جزءاً من 
نفس البيتء. لكنه كالرفيق01) الملازم الخارج عن ذات السقف» 
الذي لا ينفك السقف عنه. 

وإياك أن تستعمل - في نظر العقل - من الألفاظ ما يدل 
بطريق الالتزام»؛ لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن. 
لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حدء إذ السقف يلزم ' 
الحائط. والحائط الأس. والأس الأرض.ء وذلك لا ينحصر . 


2 32 2 


التقسيم الثاني: إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى 
وشموله تنقسم إلى: ' 

- لفظ يدل على عين واحدةء ونسميه «معيناً » كقولك 
«رْيد» و «هذه الشجرة» و «هذا الفرس». و «هذا السواد». 

- وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحدء 
ونسميه «مطلقاً ». 


اا دد: كالرقيق. 


تركف 


والأول حده: «اللفظ١0‏ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا 
ذلك الواحد بعينه» فلو قصد«» اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم 
اللفظ منه. 

وأما المطلق فهو: «الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع 
الاشتراك في معناه» كقولك «السواد» و «الحركة» و «الفرس» و 
«الإنسان». 

وبالجملة: الاسم المفرد - في لغة العرب - إذا أدخل عليه 
الألف واللام [فهو]:» للعموم. 

فإن قلت: و كيف يستقيم هذاء وقولك «الإله» و «الشمس» و 
«الأرض» لا يدل [كل]:؛) إلا على شيء واحد مفرد. مع دخول 
الألف واللام. 

فاعلم: أن هذا غلطء فإن امتناع الشركة - ها هنا- ليس 
لنفس مفهوم اللفظ. بل الذي وضع اللغة لو جوز [في الإله عدداً. 
لكان يرى]ده) هذا اللفظ عاماً في الآلهة كلهاء فإن امتنع الشمول؛ لم 
يكن لوضع اللفظ. بل لاستحالة وجود إله ثان؛ فلم يكن [المانع نفس 


١‏ نهاية " من م. 
" م: قصدت. 

"' ساقطة من م ص. 
4 ساقطة من م د. 


5 ص: كثرة الآلهة يرى. 


قلف 


مفهوم ١]‏ اللفظ. 

والمانع في «الشمس» أن الشمس في الوجود واحدة» فلو 
فرضنا عوالم» في كل واحد شمس وأرضء كان قولنا(5: «الشمس 
والأرض» شاملاً: للكل؛ فتأمل هذاء فإنه مزلة قدم في جملة من 
الأمور النظرية؛ فإن من لا يفرق بين قوله: «السواد» وبين قوله: 
«هذا() السواد» وبين قوله: «الشمس» وبين قوله «هذه الشمس» 
عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري. 


2 2 2 


التقسيم الثالث: أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى 
المسميات المتعددة على أربعة منازل؛ ولنخترع لها أربعة ألفاظ 
وهي: 

المترادفة» والمتبايئة» والمتواطئة؛ والمشتركة. 

أما المترادفة» فنعني بها: «الألفاظ المختلفة؛ والصيغ 
المتواردة على مسمى واحد» كالخمر والعقارء والليث والأسدء 


١‏ م: امتناع الشركة لمفهوم. 
نهاية 18/ 1 من ص. 

؟- ص: شاملين. 

4 نهاية 7ا/ب من د. 


)46( 


والسهم والنشاب. 

وبالجملة: كل اسمين لمسمئى: واحد يتناوله أحدهما من حيث 
يتناوله الآخرء من غير فرق. 

وأما المتباينة»؛ فنعني بها: «الأسامي المختلفة» للمعاني 
المختلفة»:» كالسوادء والقدرة. والأسدء. والمفتاحء والسماءء 
والأرضء وسائر الأساميء وهي الأكثر . 

وأما المتواطئةء فهي: «التي تنطلق على أشياء متغايرة 
بالعدد. ولكنها متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم [له]01 [عليها ]51» 
كاسم «الرجل» فإنه يطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد؛ واسم 
الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان؛ لاشتراك هذه الأشياء 
في معنى الجسمية التي وضع [اسم الجنس]» بإزائهاء وكل اسم 
مطلق ليس بمعين - كما سبق - فإئه ينطلق!؛) على آحاد مسمياته 
الكثيرة؛. بطريق التواطؤء كاسم اللون للسواد والبياض [والحمرة؛ 
فإنها]:ه) متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لوناً» وليس بطريق 
الاشتراك - البتة -. 


١‏ ساقطة من م. 
ساقطة من بم د. 

"ا م: الاسم. 

نهاية 7١‏ من م. 

ص: والحمرة بطريق التواطئ فإنها. 


4 


وأما المشتركة: «فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات 
مختلفة؛ لا تشترك في الحد والحقيقة - البتة -» كاسم العين للعضو 
الباصرء وللميزان» وللموضع الذي يتفجر منه الماء - وهي العين 
الفوارة -» وللذهبء. وللشمس. وكاسم المشتري لقابل عقد البيع؛ 
وللكوكب المعروف. 

ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في 
العقليات» حتى ظن جماعة من ضعفاء() العقول أن السواد لا يشارك 
البياض في اللونية إلا من حيث الاسم وأن ذلك كمشاركة الذهب 
للحدقة الباصرة في اسم «العين» وكمشاركة(» قابل عقد البيع 
للك و كب في [اسم ]م «المشتري». 

وبالجملة: الاهتمام بتمييز المشتركة عن المتواطئة مهم. 
فلنزد له شرحاً: 

فنقول: الإسم المشترك قد يدل على المختلفين - كما 
ذكرناه - وقد يدل على المتضادين كالجلل للحقير والخطيرء 
والناهل للعطشان والريان» والجون للسواد والبياضء والقرء للطهر 
والحيض. ١‏ 

واعلم: أن المشترك قد يكون مشكلاً قريب الشبه من 


١‏ ص: ضعفة. 
"ل نهاية 8١/ب‏ من ص - 
ساقطة من م. 


8380 


المتواطيء ويعسر على الذهن - وإن كان في غاية الصفاء - الفرق». 
ولنسم ذلك «متشابهاً ». وذلك مثل اسم «النور» الواقع على الضوء 
المبصر من الشمس والنار» والواقع على العقل الذي به يهتدى(") في ١‏ 
الغوامض . 

فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة 
السماء للإنسان في كونها جسماً. إذ الجسمية فيهما لا تختلف - 
البتة -؛ مع أنه ذاتي لهما . 

ويقرب من لفظ «النور» لفظ «الحئ» على النبات والحيوان. 
فإنه بالاشتراك المحض. إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه » 
ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة؛ وإطلاقه على 
الباري - تعالى - إذا تأملت - عرفت أنه لمعنى ثالث» ويخالف 
الأمرين - جميعاً -. 

ومن أمثال هذه [ينابيع الأغاليط]1. 

مغلطة أخرى: 

قد تلتبس المترادفة بالمتباينة» وذلك: إذا أطلقت أسام مختلفة 
على شيء واحد باعتبارات مختلفة؛ ربما ظن أنها مترادفة» كالسيف 
والمهند والصارم؛ فإن المهند يدل على السيف»ه مع زيادة نسبة إلى 
الهند؛ فخالف - إذاً - مفهومه مفهوم السيف, والصارم يدل علي 


١‏ نهاية 18/ 1 من د. 
ام تتابع الاغاليط. 


رمة) 


السيفء مع صفة الحدة والقطع. لا كالأسد والليث. 

وهذاء كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل 
الأسامي على شيء١١)‏ واحدء عند تبدل اعتباراته. 

كما أنا نسمي العلم التصديقي - الذي هو نسبة بين مفردين 
- «دعوى»؛ إذا تحدى بها المتحديء ولم يكن عليه برهان؛ إن كان 
في مقابلة خصم. 

وإن لم يكن في مقابلة خصمء سميناه «قضية» كأنه قضى فيه 
على شيء بشيء . 

فإن خاض في [ترتيب]7) قياس الدليل عليه؛ سميناه 
«مطلوباً ». 

فإِن دل بقياسه على صحته سميناه «نتيجحة». 

فإن استعمله دليلاً في طلب أمر آحر ورتبه في أجزاء 
القياس» سميناه «مقدمة». 

وهذا ونظائره مما يكثر. 

مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي - رحمه الله تعالى - 
في مسألة المكره على القتل: يلزمه القصاصء لأنه مختار(). 


١‏ نهاية 3 من م. 

"ل ساقطة من ص٠‏ 

؟ب راجع مذهب الشافعية في مغني المحتاج 255/1 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
8/17" وهذا هو الرأي الاظهر في المذهب. 


(وة) 


ويقول الحنفي(0: لا يلزمه القصاص. لأنه مكره» وليس 
بمختار١؟).‏ 

ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين. 

وأنت تعلم: أن التصديق بالضدين محال» وترى الفقهاء 
يتعثرون فيه؛ ولا يهتدون إلى حله. 

وإنما ذلك. لأن لفظ المختار مشترك: 

- إذ قد يجعل لفظ «المختار» مرادفاً للفظ «القادر» و 
مساوياً له إذا 0 بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة» 
كالمحمولء فيقال: «هذا عاجز محمولء. وهذا قادر مختار». ويراد 
بالمختار: القادر الذي يقدر علي الفعل وتركه(”»؛ وهو صادق على 
المكرة: 

- وقد يعبر بالمختار: «عمن يخلى(؛) في استعمال قدرته؛ 
ودواعي ذاته؛ [فلا تحرك](ه) دواعيه من خارج01 وهذا يكذب على 


١‏ نهاية 14/ 1 من ص. 

؟ ما ذكره الغزالي هو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء؛ ولبقية الحنفية رأيان 
أخران.. فراجع المبسوط 1/4/. 

؟ ذ: والترك. 

4- د: خلى؛ م: تخلى. 

٠‏ م: بلا تحرك د: ولا تحرك. 


ا : الخارج. 


المكره؛ ونقيضه - وهو أنه ليس بمختار - يصدق عليه. 
فإذاً: صدق عليه أنه «مختار» وأنه «ليس بمختار» ولكن. 
بشرط أن يكون مفهوم «المختار المنفي» غير «المختار المثبت»01. 
ولهذا نظائر في النظريات لا تحصىء تاهت فيها عقول 
الضعفاء » فليستدل بهذا القليل على الكثير . 


١‏ نهاية 148/ ب من د. 


لكلف 


الفصل الثاني 
في 


الفن الأول 


النظر في المعاني المفردة 


ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة: 

الأول: أن المعنى إذا وصف بالمعنى ٠»‏ ونسب إليه؛ وجد: إما 
ذاتياً » وإما عرضياً . وإما لازماً» -وقد فصلناه-. 

والثاني: أنه إذا نسب إليه وجد: 

إما «أعم»؛ كالوجود بالإضافة إلى الجسمية. 

وإما «أخص» كالجسمية؛ بالإضافة إلى الوجود . 

وإما «مساوياً » كالمتحيز() بالإضافة إلى الجوهرء عند قوم؛ 
وإلى الجسم عند قوم(). 


١‏ د: كالحيزه ص: كالتحيز. 

"ل في مقالات الاسلاميين 41/١‏ قال أبو الحسن الاشعري: اختلفوا في الجواهر.. هل هي 
كلها أجسام.. أو قد يجوز وجود جواهر ليست باجسام.. على ثلاثة أقوال. فقال 
قائلون: ليس كل جوهر جسماء والجوهر الواحد الذي لا ينقسم محال أن يكون 
جسماء لأن الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس الجوهر الواحد كذلكء» وهو 
قول أبي الهزيل ومعمرء وإلى هذا القول يذهب *الجبائي". وقال قائلون: لا جوهر 
إلا جسم. وهذا قول *الصالحي“. وقال قائلون: الجواهر على ضربين: جواهر مركب 
وجواهر بسيطة غير مركبةا فما ليس بمركب من الجواهره فليس يجسم؛ وما هو مركب 


اقلق 


الثالث: أن المعاني - باعتبار أسبابها المدركة لها -. ثلاثة: 
محسوسة. ومتخيلة؛ ومعقولة. 

ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك «قوة». فنقول: في 
حدقتك معنى به تميزت الحدقة عن الجبهة» حتى صرت تبصر بهاء 
وإذا بطل ذلك المعنى [بالعمى]١0)‏ بطل الإبصارء. والحالة التي 
تدركها عند الإبصار شرطها(») وجود المبصرء فلو انعدم المبصر 
انعدم الإبصارء وتبقى صورته في دماغك» كأنك تنظر(» إليهاء وهذه 
الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل» بل عدمه وغيبته لا تنفي 
الحالة المسماة تخيلاً» وتنفي الحالة المسماة(؛) «إبصاراً». 

ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك لا في فخذك وبطنك» 
فاعلم: أن في الدماغ غريزة وصفة بها يتهيأ للتخيل؛ وبها باين البطن 
والفخذ. كما باين العين الجبهة والعقب(ه) في الإبصار؛ بمعنى 
اختص به - لا محالة-. 


منها فجسم.اه. فيبدو أن أهل القول الأول يجعلون المتحيز مساويا) للجوهر 
وأصحاب القول الثاني يجعلون الجسم مساويا للجوهر.. وني معنى المتحيز وأنه 
الجرم: راجع الشامل للجويني ص6ه٠.‏ 

أت سافظة من م. 

؟"س ص: شرطه. 

؟ انهاية 07ام. 

4- م: التي تسمى. 


0- نهاية /ب من ص ٠‏ 


ركلف 


والصبي في أول نشوئه(0 تقوى فيه قوة الإبصارء لا قوة 
التخيل؛ فلذلك إذا ولع بشيء» فغيبته عنه. واشغلته بغيره اشتغل به 
ولهى عنهء وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة 
للتخيل؛ ولا يفسد الإبصارء [ويرى الشيءء ولكن» كما يغيب عنه 
ينساه ](؟) . 

وهذه القوة يشارك البهيمة فيها الإنسان» ولذلك مهما رأى 
الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه» فعرف أنه 
موافق [له]61©» وأنه مستلذ لديه؛ فبادر إليه» فلو كانت الصورة لا 
تثبت في خياله؛ لكانت [رؤيته لها]ر) - ثانياً - كرؤيته [لها ]ره) - 
أولاً -؛ حتى لا يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. 

ثم فيك قوة ثالثة شريفة» يباين الإنسان بها البهيمة تسمى 
«عملا») . | 
محلها: إما دماغك», وإما قلبك» وعند من يرى النفس جوهراً 


١‏ م: نشئه. 

"ل م: "فيرى الأشياءء ولكتف كما تغيب عنه ينساها». 
ساقطة من صءد. 

4 د: رؤيتها. 


6 سافطة من ص»ء د. 


قلف 


قائماً بذاته غير متحيز - محلها النفس١0).‏ 
وقوة العقل تباين قوة التخيل هباينة أشد من هبايئة التخيل 
للإبصارء إذ ليس بين قوة الإبصار وقوة التخيل فرق. إلا أن وجود 
المبصر شرط لبقاء الإبصارء وليس شرطاً لبقاء التخيل» وإلا فصورة 
الفرس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوص. ولون() مخصوص. 
وبعد منك مخصوص:»؛ ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر 
واللونه؛) وذلك الوضع والشكل. حتى كأنك تنظر إليه. 
ولعمري فيك قوة رابعة» تسمى «المفكرة». شأنها أن تقدر 
على تفصيل الصور التي في الخيال؛ وتقطيعها وتركيبهاء وليس لها 
إدراك شيء آخرء ولكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان» قدر على 
أن يجعلها نصفين فيصور نصف إنسان؛ [وربما ركب شخصاً نصفه 
من إنسان ونصفه من فرس]زه)؛ وربما تصور إنساناً يطير» إذ ثبت في 


١‏ نقل أبو يعلى الحتبلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: العقل في الرأس» ثم اختار أبو 
يعلى أنه في القلب» وذكر أن أبا الحسن التميمي كان يرى ذلك» واستنبط هذا الرأي 
من قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : "جاءكم الفتى الكهولء له لسان قؤول 
وقلب عقول * وكذلك رواه عن علي بن أبي طالب؛ وأبي هريرة وكعب بن مالك.. وفي 
شرح الكوكب المنير: إنه قول الشافعية والأطباء. راجع العدة في أصول الفقه لابي 
يعلى 44/1١‏ وشرح الكوكب المنير .87/١‏ 

"ب ص: كون. 

؟"# نهاية 1/14 من ص. 

#- ص: الكون. 

سافطة من د. 


)١.6ه(‎ 


الخيال“صورة الإتنبان وده » ومنورة الفلكورة ود وسدء. القرة 
تجمع بينهماء كما تفرق بين نصفي الإنسان» وليس في وسعها - 
البتة - اختراع صورة لا مثال لها في الخيال؛ بل كل تصرفاتها: 
بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال. ش 

والمقصود: أن مباينة إدراك العقل لإدراك التخيل» أشد من 
مباينة التخيل للإبصار0»: إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني 
المجردة العارية عن القرائن الغريبة؛ التي ليست داخلة في ذاتهاء 
أعني: التي ليست ذاتية - كما سبق - فإنك لا تقدر على تخيل 
السواد إلا في مقدار(؛) مخصوص من الجسمء ومعه شكل مخصوص»٠‏ 
ووضع مخصوص منكء بقرب أو بعد. 

ومعلوم أن الشكل غير اللونء والقدر غير الشكلء. فإن 
المثلث له شكل واحدء صغيراً كان أو كبيراً. 

وإنما إدراك هذه المفردات المجردة بقوة(ه) أخرىء اصطلحنا 
على تسميتها «عقلاً» فيدرك السواد. ويقضي بقضاياء ويدرك اللونية 
مجردة . ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة. 


١‏ صء د: الطيران. 
؟ م: تصوراتها. 
“ 3: الابصار. 

4- نهاية 5 من م. 


صء د: لقوة. 


الحلفق 


وحيث يدرك الحيوانية» قد لا يحضره الالتفات إلى العاقل 
وغير العاقل» وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين»؛ وحيث 
يستمر في نظره قاضياً على الألوان بقضية؛.قد لا: يحضره معنى 
السوادية والبياضية وغيرهماء وهذا من عجيب خواصهاء وبديع 
أفعالها . 

فإذا رأى فرساً واحداًء أدرك الفرس المطلق» الذي يشترك 
فيه الصغير والكبير؛ والأشهب والكميت, والبعيد منه - في المكان 
- والقريب؛ بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة» منزهة01 عن كل 
قريئة ليست ذاتية لهاء فإن القدر المخصوصء واللون المخصوص» 
لعن للغرس ذاتياً» بل عارضاً أو لازماً في الوجود» إذ مختلفات 
اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية. 

وهذه المطلقات المحردة الشاملة لأمور مختلفة» هي التي 
يعبر عنها المتكلمون «بالأحوال والوجوه والأحكام». 

ويعبر عنها المنطقيون «بالقضايا الكلية المجردة»() 

ويزعمون: «أنها1) موجودة في الأذهان لا في الأعيان»» وتارة 


١‏ م: متلزهة. 

؟ ويبحث المنطقيون هذا الموضوع في الكليات الخمسء؛ وهي الجنسء والنوع والفصل» 
والخاص: والعرض العام. فراجع تحرير القواعد المنطقية ص؛؛ وما بعدها وضوابط 
المعرفة لعيد الرحمن الميداني صه" وما بعدها. 

نهاية 16/ب من د. 


إفخلف 


يعبرون عنها «بأنها غير موجودة من تخارج؛ بل من داخل» يعنون: 
خارج الذهن وداخله. 

ويقول أرباب الأحوال: «إنها أمور ثابتة»؛ [ثم](١)‏ تارة يقولون 
[«إنها موجودة معلومة»](05) وتارة يقولون: «لا موجودة [ولا 
معدومة](؟ ولا معلومة ولا محهولة». 

وقد دارت فيه رؤوسهم. وحارت عقولهم» والعجب أنه أول 
منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس. إذ من ها هنا يأخذ العقل 
الإنساني في التصرف. وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه 
[التخيل الإنساني]:؛)» ومن تحير في أول [منزل من منازل]زه) العقل؛ 
كيف يرجى فلاحه في تصرفاته!!. 


١‏ ساقطة من م. 
ا ساقطة من د. 
ل ساقطة من م. 
4 ص: الائسان. 


ه ص: منازل. ْ 


الفصل الثالث 
في 


السوابيق 
في أحكام:” المعاني المؤلفة 


قد نظرنا في مجرد اللفظ؛ ثم في مجرد المعنى. 

فدنظر - الآن - في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه : 
التصديق والتكذيب» كقولنا - مثلاً -: العالم حادث؛ والباري - 
تعالئ - قديم فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين 
معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة أحدهما إلى الأخرى: إما بالإثبات؛ 
كقولك «العالم حادث» أو بالسلب؛ كقولك «العالم ليس بقديم». 

وقد التأم هذا من جزأين: 

يسمي النحويون أحدهما «مبتدأ» والآخر «خبراً». 

ويسمي المتكلمون أحدهما «وصفاً » والآخر «موصوفاً »رم. 

ويسمي المنطقيون أحدهما «موضوعاً » والآخر اتصجر 6 

ويسمي الفقهاء أحدهما «احكماً » والآخر «محكوماً عليه». 

ويسمى المجموع «قضية». 

وأحكام. القضايا كثيرة » ونحن نذ كر منها ما ذكثر الحاحة 


0 ' نهاية '/اب من ص.‎ -١ 
نهاية 6ه" من م.‎ "> 


لكلف 


إليه؛ وتضر الغفلة عنه وهو حكمان: 
الأول: أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى: 
التعيين» والإهمال» والعموم. والخصوص.» فهي أربع: 
الأولى: قضية في عينء كقولنا «زيد كاتب» و «هذا السواد 


عرض». 

الثانية: قضية مطلقة خاصة. كقولنا «بعض الناس عالم»؛ و 
«بعض الأجسام ساكن». 

الثالثة: قضية مطلقة عامةء كقولنا «كل جسم متحيز» و 
«كل سواد لون». 


الرابعة: قضية مهملةء كقولك «الإنسان في خسر». 

وعلة هذه القسمة: أن المحكوم عليهء إما أن يكون عيناً 
مشاراً إليه» أو لا يكون عيناً . 

فإن لم يكن عيناً: 

- فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته» فتكون «مطلقة 
عامة». - 

- أو بجزئيته» فتكون «خاصة». 

- أو لا يحصر بسورهء فتكون «مهملة». 

والسور قولك «كل» و «بعض» وما يقوم مقامهما. 

ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل 
القضايا العامة. فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم. 


لحف 


فيصدق طرفا النقيضء» كقولك «الإنسان في خسر» تعنى: الكافر» 
«الإنسان ليس في خسر» تعنى: الأنبياء » ولا ينبغي أن يسامح بهذا 
في النظريات: 

مثاله: أن يقول الشفعوي - مثلاً -: معلوم أن المطعوم ربوي؛ 
والسفرجل مطعوم؛ فهو إذاً ربوي. 

فإن قيل: لم قلت إن المطعوم ربوي. 

فيقول: دليله البر والشعير والتمرء فإنها مطعومات. وهي 
ربوية. 

فينبغي أن يقال: فقولك «المطعوم ربوي» أردت به كل 
المطعومات أو بعضها؟ فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يمكن 
أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربويء ويكون هذا خللاً 
في نظم القياس؛ كما يأتي وجهه؛ وإن أردت الكل؛ فمن أين عرفت 
هذا! وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات. 


2 32 32 


النظر الثاني (في شروط النقيض) 

وهو محتاج إليه؛ إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه؛ ولكن 
على بطلان نقيضه فيستبان من إبطاله صحة نقيضه. 

والقضيتان المتناقضتان» يعني بهما: كل قضيتين؛ إذا صدقت 


للق 


إحداهماء بطلت الأخرى - بالضرورة - كقولنا: «العالم حادث»» 
«العالم ليس بحادث». 

وإنما يلزم صدق أحدهما عند كذب الأخرى بستة شروط: 

الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحداً بالذات» 
لا بمحرة اللفظ. 

فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضاء كقولك: «النور 
مدرك بالبصر»؛ «الئور غير مدرك بالبصر» إذا أردت بأحدهما 
الضوءء وبالآخر العقل00» ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء «المضطر 
مختار»ء؛ «المضطر ليس بمختار». وقولهم: «المضطر آثم». 
«المضطر ليس بآثم». إذ قد يعبر بالمضطر عن «المرتعد». 
«والمحمول [المطروح]() على غيره»؛ وقد يعبر به عن المدعو 
بالسيف إلى الفعل؛ فالاسم متحد. والمعنى مختلف. | 

الثاني: أن كرون الحكم واحداًء [وإلا لم]:» [يختلفا ]ن». 
كقولك «العالم قديم»؛ «العالم ليس بقديم» أردت بأحد القديمين 
ما أراد الله - تعالى - بقوله #كالعرجون [القديم]ه) ]016 . 


١‏ نهاية 75 من م. 
؟"# ص: المضروب» د: عليه بالضرب٠.‏ 
؟ يه ص: والاسم- 

4 م: مختلف» ص: مختلماء 
ساقطة من د 


سورة يس آية 4. ومعنى القديم في الآية *البالي* راجع القرطبي ./1٠6‏ 


ادق 


ولذلك لم يتناقض قولهم «المكره مختار». «المكره ليس 
بمختار»» لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين. 
ظ الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية. 
فإنك لو قلت: «زيد أب». «زيد ليس بأب» لم يتناقضاء إذ 
يكون أبأ لبكرء ولا يكون أباً لخالد . 


وكذلك تقول: «زيد أب»: «زيد ابن» فلا يبعد١١)‏ بالإضافة 


إلى شخصين . 
«والعشرة نصف»؛ «والعشرة ليست بنصف»؛ أي: بالإضافة 
إلى العشرين والثلاثين. 


وكما يقال «المرأة مولى عليها»؛ «المرأة غير مولى عليها» 
وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع؛ لا إلى شيء واحدء وإلى 
العصبة والأجنبيء لا إلى شخص واحد. 

الرابع: أن يتساويا في القوة والفعل. 

فإنك تقول: «الماء في الكوز مرو». أي: بالقوة. «وليس 
الماء بمرو» أي: بالفعل0. 

«والسيف في الغمد قاطع». «وليس بقاطع». 

ومنه ثار الخلاف في أن الباريء - في الأزل - خالق أو ليس 


5 م: يتعدد. 


"ل نهاية ؟'/ب من ص. 


01 


بخالق01. 

الخامس: التساوي في الجزء والكلء. فإنك تقول «الزنجي 
أسود » «الزنجي(» ليس بأسود» أي: ليس بأسود الأسنان. 

وعنه نشأ الغلط؛ حيث قيل: «إن العالمية حال لزيد بجملته؛ 
لأن زيداً عبارة عن جملته» ولم يعرف: أنا إذا قلنا «زيد في يغداد» 
لم نعن به أنه في جميع بغدادء بل في جزء منهاء وهو مكان يساوي 
مساحته [مساحة زيد ](). 

السادس: التساوي في الزمان والمكان؛ فإنك تقول: «العالم 
حادث» «العالم ليس بحادث» أي: هو حادث عند أول وجوده» 
وليس بحادث قبله ولا 0 تاق 

«والصبي 3 تنبت [له]() أسنئان» و «الصبي لا تنبت [له]زه) 


١‏ قال الجويني: إن الكرامية وصفوا الرب ‏ تعالى ‏ يكونه خالق) في الأزل» ثم نسب 
الجويني لبعض المنتمين إلى الاشعرية: أن القديم كان موصوفاً في أزله بكونه خالقا.. 
ثم قال: وعنى هؤلاء بذلك *كونه قادرأ على الخلق والاختراع“ وقد حعل الجويني 
عنوانا لهذا المبحث " في إبطال كوئه ‏ تعالى ‏ خالق) في أزله بالخالقية* قال: 
والاختلاف يؤول إلى العبارات دون المعاني“ راجع الشامل في أصول الدين ص/7ه. 
والفرق بين الفرق ص5". 

انهاية ”رب من د. 

ساقطة من م4 ص: مساحة يديه. 

5 ساقطة من د. 

5 ساقطة من د. 


01 


أسنان» ونعني بأحدهما السنة الأولى؛ وبالآخر التي بعدها . 
وبالجملة: فالقضية المتناقضة هي التي تسلب [ما أثبتته 
الأولى بعينه عما أثبتته بعينه]01» وفي ذلك الوقت والمكان والحال؛ 
وبتلك الإضافة بعينهاء وبالقوة - إن كان ذلك بالقوة -. وبالفعل - 
إن كان ذلك بالفعل - وكذلك في الجزء والكل. 
[وتحصيل ذلك]1»: بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا 
في تبدل النفي بالإثبات فقط. 


١‏ ص: ما أثبتت الأولى بعينه مما سلبته بعينه. 


">" د: ويحصل بذلك. 


احرف 


الفن الثاني 
في 


المقاصد 
وفيه فصلات: فصل في صورة البرهان » وفصل في مادته. 


الفصل الأول 
فى 


صورة البرهان 


والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف١0‏ تأليفاً 
مخصوصاً . بشرط مخصوص. فيتولد بينهما نتيجة. 

وليس يتحد نمطه؛ بل يرجع(" إلى ثلاثة ثة أنواع مختلفة 
المآخذ. والبقايا ترجع إليها: 

النمط الأآول: ثلاثة أضرب: 

مثال الأول: قولنا «كل جسم مؤلف» «وكل ناف حادث» 
فلزم «أن كل جسم حادث». 


ومن الفقه قولنا «كل نبيذ سكرة «وكل سك حرا ا 0 


اناد: مولفتين. 


ال نهاية 0 من م. 


الححف 


«أن كل نبيذ حرام». 

فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه؛ لزم - بالضرورة - 
تحريم النبيذ. 

فإن كانت المقدمات قطعية سميناها «برهاناً ». 

وإن كانت مسلّمة سميناها «قياساً » جدلياً . 

وإن كانت مظئونة سمينئاها «قياساً » فقهياً . 

وسيأتي الفرق بين اليقين والظن إذا ذكرنا أصل00 القياس. 
فإن كل مقدمة أصلء فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة. 

وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون «النبيذ مسكرء 
فكان حراماً » قياساً على الخمر». 

وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه . 

[فإن رد إلى هذا النظم]1؛ ولم يكن مسلماً . فلا تلزم النتيجة 
إلا بإقامة الدليل» حتى يثبت كونه مسكراً - إن نوزع فيه - بالحس 
والتجربة؛ وكون المسكر حراماً بالخبرء وهو قوله َم «كل مسكر 


حرام»رم . 


١‏ نهاية 1/57 من صن. 

د: فإِن رد هذا إلى النظم الذي ذكرناه. 1 

؟ حديث "كل مسكر حرام" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فراجع صخيح البخاري 
(حاشية السندي) 4 ومسلم (مع النووي) 1/:/1. 


0010 


وقد ذكرنا في كتاب «أساس القياس»(0 أن تسمية هذا 
قياسا :تحوزهء فإن خاصله را- جع إلى إدراج(») خصوص تحت عموم. 

إذا فهم صورة هذا النظم. 

فاعلم: أن في هذا البرهان مقدمتين: 

أحدهما قولنا «كل نبيذ مسكر». 

والأخرى قولنا «كل مسكر حرام». 

وكل مقدمة تشتمل على جزأين: مبتدأ وتخبرة الميتدأ محكوم 
عليه؛ والخبر حكم. 

فيكون ؟) مجموع أجزاء البرهان أربعة أمورء إلا أن مر 
واحداً يتكرر في المقدمتينء فيعود إلى ثلاثة أجزاء - بالضرورة -؛ 
لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحدء وبطل 
الازدواج بينهماء فلا تتولد النتيجة. 

فإنك لو قلت «النبيذ مسكر» ثم لم تتعرض في المقدمة 
الثانية» لا للنبيذ ولا للمسكرء لكن قلت «والمغصوب مضمون» أو 
«العالم حادث» فلا ترتبط إحداهما بالأخرى. 


١‏ (أساس القياس): ذكر في الطبقات العلية في مناقب الشافعية ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم , مجاميع حليم ‏ برقم 67. راجمع مؤلفات الغزالي لعيد الرحمن بدوي 
ص15 | 

؟- م: إزدواج. 

نهاية 5/ 1 من د. 


14 


فبالضرورة: ينبغي أن تكرر [أحد ]01 الأجزاء الأربعة. 

فلنصطلح على تسمية المتكرر «علة» وهو الذي يمكن أن 
يقترن بقولك. لأنهرى في جواب المطالبة ب «لم»؛ فإنه إذا قيل لك: 
«لم قلت إن النبيذ حرام؟» قلت: «لأنه مسكر» - ولا تقول «لأنه 
نبيذ » ولا تقو تقول «لأنه حرام»؛ فما يقترن به - لأنهد» هو العلة. 

ولنسم ما يجري مجرى النبيذ «محكوماً عليه». 

وما يجري مجرى الحرام «حكما» فإنا. في النتيجة نقول: 
«فالئبيذ حرام». 

ولنشتق للمقدمتين اسمين منهماء لا من العلة. لأن العلة 
متكررة فيهما 0 

فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم «المقدمة الأولى» 
وهي قولنا « كل نبيذ مسكر». 

والمشتملة على الحكم «المقدمة الثانية» وهي قولنا «كل 
مسكر حرام»؛ أخذاً:) من النتيجة؛ فإنا نقول «فكل تبيذ عا 
فنذكر النبيذ - أولاً - ثم الحرام. 

وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند(ه) التفصيل 


١‏ سافطة من د. 

د م: لآن. 

"ل م: لان. 

نهاية 78 من م. 
نهاية ؟7/ ب من ص. 


1 


والتحقيق. 0 

ومهما كانت المقدمات معلومة؛ كان البرهان قطعياً . 

وإن كانت مظنونة » كان فقهياً . 

وإن. كانت ممنوعة؛ فلابد من إثباتها . 

وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة - أصلا” - بل 
كل عاقل صدق بالمقدمتين» فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما 
أحضرها في الذهنء وأحضر مجموعهما بالبال. ظ 
02020 وحاصل وجه الدلالة - في هذا النظم -: أن الحكم على الصفة 
حكم على الموصوف. لأنا إذا قلنا: «النبيذ ,مسكر» جعلنا المسكر 
وصفاً. فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام» فقد حكمنا على 
الوصف. فبالضرورة: يدخل الموصوف فيه؛ فإنه إن بطل قولنا 
«النبيذ حرام» مع كونه مسكراً» بطل قولنا «كل مسكر حرام»؛ إذا 
ظهر لنا مسكر ليس بحرام. 

وهذا الضرب له شرطان - في كونه منتجاً -: 

- شرط في المقدمة الأولى » وهو أن تكون مثبتة. 

فإن كانت نافية لم تنتج » لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء» لم 
يكن الحكم على المنفي حكماً على المنفي عنه» فإنك إذا قلت: «لا 
خل واحد مسكر» «وكل مسكر حرام» لم يلزم منه حكم في الخل 
إذا وقعت المبايئة بين المسكر والخل» فحكمك على المسكر بالنفي 


لححد 


والإثبات لا يتعدى إلى الخل١01).‏ : 

[- الشرط الثاني ]51-[في المقدمة الثانية -: وهو أن تكون]:» 
تي ردج المح رلبليه بسي توا فيهاء فإنك لو(؛) 
قلت: «كل سفرجل مطعوم»؛ «وبعض المطعوم ربوي» لم يلزم منه 
كون السفرجل ربوياً» إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم 
أن يتناول السفرجل. 

.نعم» إذا قلت: «و كل مطعوم ربوي» لزم في العم ويثبت 
ذلك بعموم الخبر. 

فإذا قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده؟ 

فاعلم: أن العلة إما أن توضع محكوماً عليها في المقدمتين؛ 
أو محكوماً بها في المقدمتين؛ أو توضع حكماً في أحدهماء 
محكومة في الأخرى. 

وهذا الأخير هو النظم الأول؛ والثاني والثالث لا يتضحان(ه) 
غاية الاتضاح إلا بالرد إليه؛ فلذلك قدمنا ذكره. 


١‏ نهاية ؟/ب من د. 

"ل ساقطة من د. 

ص: أن تكون المقدمة الثانية. 
#4 م: إذاء 


6 ص: لا يتضح. 


تشتف 


النظم الثاني: أن تكون العلة حكماً في المقدمتين. 

مثاله: قولنا «الباري - تعالى - ليس بجسم. لأن الباري غير 
مؤلف. وكل جسم مؤلف. فالباري - تعالى - إذاً - ليس بجسم»01. 

فها هنا ثلاثة معان: الباريء ‏ والمؤلف»؛ والجسم. 

والمكرر هو المؤلف. فهو العلة؛ وتراه خبراً - في 
المقدمتين() - وحكماً . 

بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبراً في إحداهماء 
مبتدأ في الأخرى. ش 

ووجه لزوم النتيجة منه: أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى 
عن الآخرء فهما(» متباينان. 

فالتأليف ثابت للجسم؛ منتف عن الباري - تعالى - فلا يكون 
بين معنى الجسم وبين الباري التقاء - أي: لا يكون الباري جسماً 
ولا الجسم هو الباري - تعالىخ . 

ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول. بطريق 
العكس - كما أوضحناه في كتاب «معيار العلم» و «محك النظر»؛ 


١‏ راجع كلام الاشاعرة في هذه المسألة في الارشاد للجويني ص":. وغاية المرام في علم 
الكلام للآمدي ص274 وفي شرح الطحاوية كلام مفصل عن عقيدة أهل الحق.. فراجع 
ص 18١‏ وما بعدهاء 

نهاية 1/7 من ص. 

نهاية 84" من م. 


ت#مفحفق 


فلا نطول - الآن - به. ٠‏ 

وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء «بالفرق»2061 إذ 
يقولون0»: الجسم مؤلف. والباري غير مؤلف. 

وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة. 

وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي والإثبات جميعاً . 

ومن شرط0”» هذا النظم: 'أن تختلف المقدمتان في النفي 
والإثبات» فإن كانتا مثبتتين لم ينتجاء لأن حاصل هذا النظم يرجع 
إلى الحكم بشيء واحد على شيئين» وليس من ضرورة كل شيئين 
يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخرء فإنا نحكم 
على السواد والبياض باللونية» ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه 
بياضء ولا عن البياض بأنه سواد . 

ونظمه أن يقال: كل سواد لون. وكل بياض لونء [فلا يلزم 
كل سواد بياضء ولا كل بياض سواد ][؛). 


١‏ الفرق: انتغاء علة الاصل في الفرع؛ ويستخدمون هذا المصطلح في بإب القياس.. فإذا 
كان هناك معنى في الاصل له مدخل في التعليل؛ ولا وجود له في الفرع.. افترق الفرع 
عن الاصل فلا قياس.. وكذلك في مثال الكتاب.. التأليف علة: لاطلاق *الجسمية" وهي 
غير موجودة في الفرع. ويمكن أن يضبط بقولهم: الفرق: هو إبداء المعترض معنى 
يحصل به الغرق بين الاصل والفرع؛ حتى لا يلحق به في حكمه راجع البرهان ؟/50٠‏ 
الاحكام للآمدي 5/7 شرح تنقيح النصرل ص47 المنخول 4017. 

"- ص. د: يقول. 

؟ م: شروط. 

- ص. د: فكل بياض سواد. وهذا لا يلزم. 


الرفتفق 


نعم .)١(‏ كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبير عن الآخر 
بئفيه» يجب أن يكون بينهما انفصالء وهو النفي. 


2 2 3 


النظم الثالث: أن تكون العلة [مبتدأ بها ]01 في المقدمتين. 
وهذا يسميه الفقهاء «نقضاً »0 . 
وهذا إذا جمعا؛) شروطه أنتج نتيجة خاصة. لا عامة. 
مثاله: قولنا: «كل سواد عرض» . «كل سواد لون» فيلزم منه 
أن بعض العرض لون. 
وكذلك لو قلت: «كل بر مطعوم»2ه) و «كل بر ربوي». 
فيلزم منه: أن بعض المطعوم ربوي. 


ص: ولكن. 

م: مبتدأء ص: مبتدأة. 

النقض: عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة له. ومن هذا الباب ذكر 
الغزالي.. أن النقهاء يسمون هذا النظم بالنقضء فمبناه على وجود العلة في الاصل 
والفرع- وكذلك النظم الثالث.. تكون العلة مبتدآ في المقدمتين الشاملتين للأصل 

والفرع. راجع الاحكام للآمدي /0164 والمعتمد. لأبي الحسين البصري .810/١‏ وتيسير 

التحرير 2178/64 

4 م: اجتمعت. 


ه نهاية 01ب من د. 


قحف 


ووجه دلالته: أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على 
شيء واحده وهو البره فالتقيا عليه وأقل درجات الالتقاء أن يوجب 
حكماً خاصاًء وإن لم يكن عاماًء فأمكن أن يقال: بعض المطعوم 
ربوي؛ وبعض الربوي مطعوم. 


كك 2 2 


النمط الثاني (من البرهان): وهو نمط التلازم 

يشتمل على مقدمتين؛ والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» 
والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين» تسليماً: 
إما بالنص(0) أو بالإثبات. حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين 
أو نقيضها [ولنسم هذا «نمط التلازم»]01. ٠‏ 

ومثاله: قولنا: «إن كان العالم حادثاً. فله محدث» فهذه 
مقدمة «ومعلوم أنه حادث» وهي المقدمة الثانية» فيلزم منه: أن له 
محدثا . 


[فإذاآً الأولى]:” اشتملت على قضيتينء [لو أسقط منهما 


. نهاية رب من ص‎ ١ 
د: ويسمى هذا النمط "التلازم».‎ 
م: والأولى» 5: فالاولى.‎ -_ 


١7 (ه‎ 


حرف الشرط لانفصلتا]ر) - إحداهما: قولنا: «إن كان العالم 
حادثاً »» والثانية: قولنا: «فله محدث». 

ولنسم القضية الأولى: «المقدم». 

ولنسم القضية الثانية: «اللازم والتابع». ظ 

والمقدمة» الثانية اشتملت على تسليم عين(» القضية التي 
سميناها «مقدماً » وهو قولنا: «ومعلوم أن العالم حادث» فتلزم منه 
النتيجة: وهو «أن للعالم محّدثاً »» وهو عين اللازم. 

ومثاله في الفقه: قولنا: «إن كان الوتر يؤدى على الراحلة - 
بكل حال - فهو نفل»؛ «ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة» فثبت: أنه 
نفل40). 

وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات» تنتج منها اثنتان؛ ولا 
تنتج إثنتات: 

أما المنتج: فتسليم عين المقدم» ينتج عين اللازم. 

مثاله: قولنا: «إن كانت هذه الصلاة ‏ صحيحة. فالمصلي 


١‏ د: لو أسقط منهما حرف الشرط لبقي قضيتان. ص: وإنما سقط منها حرف الشرط. 

؟ م: والقضية. 

"ا نهاية © من م. ش 

4- في المجموع شرح المهذب للنووي أن الشافعي والاصحاب استدلوا بالحديث المتفق 
عليه (أن رسول الله عِكِبَرٍ كان يصلي الوتر على راحلته؛ ولا يصلي عليها المكتوية) نم 
على أن الوتر ليس بواجب راجع المجموع 5/64 


تشتف 


متطهر»؛ «ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة» فيلزم: أن يكون المصلي 
متطهرا . 

ومثاله - من الحس -: «إن كان هذا سواد فهو لوذ» و 
«معلوم أنه سواد»؛ فإذاً: هو لون. 

وأما المنتج الآخر: فهو د نقيض اللازم» فإنه ينتج 
. نقيض المقدم. 

مثاله: قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة؛ فالمصلي متطهر. 
ومعلوم أن المصلي غير متطهر؛ فينتج: أن الصلاة غير صحيحة. 

وإن كان بيع الغائب صحيحاً. فهو يلزم بصريح الإلزام 
ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الإلزام» فيلزم منه: أنه ليس بصحيح. 

ووجه دلالة هذا النمط - على الجملة -: أن ما يفضي إلى 
المحال فهو محال وهذا يفضي إلى المحال؛ فهو إذا محال» كقولنا: 
«لو كان الباري - سبحانه وتعالى - مستقراً على العرش. لكان إما 
مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغرء وكل ذلك محال. وما يفضي إليه 
محال [وهذا يفضي إلى المحالء فهو إذاً محال]1١).‏ 


١‏ ساقطة من صءد. ومذهب الأشاعرة في استواء الله تعالى ‏ على العرش أنه بمعنى 
القهر والغلبة على الملك» دون سواف فالاستواء هو القهر والغلبة» والعرش هو 
الملك» حيث خمص الله العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات في ظن البرية؛ فنص 
تعالى عليه تنبيهاً بذكره على ما دونه.. راجع الارشاد للجويني صما أصول الدين 
للبغدادي ص5١‏ غاية المرام للأمدي صا الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صره* أما 


يفحفق 


وأما الذي لا ينتج: «فهو تسليم عين اللازم»؛ فإنا لو قلنا: 
إن كانت الصلاة(1) صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي 
متطهرء فلا يلزم منه لا صحة الصلاة ولا فسادهاء إذ تفسد الصلاة 
بعلة اخرى. | ٠‏ 

وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه؛ 
فإنا لو قلنا: «ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة»»؛ فلا يلزم من هذا 
[كون المصلي]1) متطهراً ولا كونه غير متطهر . 

وتحقيق لزوم النتيجة - من هذا النمط -: أنه مهما جعل شيء 
لازماً لشيء0؛ فينبغي: أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم؛ بل إما : 
أخص أو مساويار»). 

ومهما كان أخص. فثبوت الأخص [بالضرورة يوجب]زه) ثبوت 


مذهب السلف الذين أنعم الله تعالى ‏ عليهم بالبعد عن التكلف والخوض فيما 
لا قدرة لهم عليف وسلموا بما قال الله تعالى ‏ بدون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه 
فقالوا على لسان أحدهمء وهو الامام مالك بن أنس: الاستواء معقول» وكيفيته 
مجهولة والسؤدال عنه بدعق والايمان به واحب.. راجع الابائة في أصول الديانة 
صهءاء شرح العقيدة الطحاوية صاه؟. 
نهاية "رب من د.. 

د: لا كون المصلي؛ ص: أن لا يكون المصلي. 

؟ نهاية 1/14 من ص. 

غ4 ص: مساو له. 


دء ص: يوجب بالضرورة. 


١4 


الأعم» إذ يلزم01 من ثبوت السواد ثبوت اللون» وهو الذي عنيناه 
بتسليم عين المقدم(). 

وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص - بالضرورة - إذ يلزم من 
انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي عنئيناه بتسليم نقيض اللازم. 

وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الأخصء فإن ثبوت اللون 
[لا يوجب]:» ثبوت السواد. فلذلك قلنا: تسليم عين اللازم(؛) لا 

وأما انتفاء ره) الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته: فإن 
انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته» وهو الذي عنيناه 
بقولنا: إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج - أصلاً -. 

وإن جعل الأخص لازماً للأعم فهو خطأ. كمن يقول: «إن كان 
هذا لوناً » فهو سواد». 

فإن كان اللازم مساوياً للمقدم؛ أنتج منه أربع تسليمات: 
كقولنا: «إن كان زنا المحصن موجوداً [فالرجم واجب]»0 «لكنه 


١‏ ص: لا يلزم. 

" م: اللازم. 

؟" دء ص: لا يدل على. 

4 م: المقدب وقد صحح في هامش المطبوعة. 
نهاية 4 من م. 


1 د: فإذاً: رجيه هو واجحب. 


1 


موجود» فإذا: هو واجبء «لكنه واجب» [فإذا: هو موجود]1) لكن 
الرجم غير واجب» «فالزنا غير موجود» «لكن زنا المحصن غير 
موجود». فالرجم غير واجب. 

وكذلك كل معلول له علة واحدة. كقولنا: «إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» «لكنها طالعة» فالنهار موجود. «لكن : 
النهار موجود» [فهي إذاً طالعة]؛) «لكنها غير طالعة فالنهار غير 
موجود» «لكن النهار غير موجود» فهي إذاً غير طالعة. 


2 2 ك 


النمط الثالث: نمط التعاند 
وهو [على]1) ضد ما قبله. 


والمتكلمون يسمونه «السبر والتقسيم»!). 


2 د: فهو إذا  موجود.‎ ١ 

فإذا هي طالعة. 

؟ اساقطة من د. 

4 كثيرا ما يذكر المتكلمون اصطلاح السبر في كلامهم كما في غاية المرام للآمدي ص072 
"17 "16 وغيرهاء وهذا الاصطلاح قد استعمله المتكلمون ‏ أيضا ‏ عتدما كتبوا في 
أصول النقه.. كما في الاحكام للآمدي */7: وشناء الغليل للغزالي صا4م والبرهان 
ونان 


ضيف 


والمنطقيون يسمونه «الشرطي المنفصل»11) - ويسمون ما 
قبله «الشرطي المتصل»0») - وهو - أيضاً - يرجع إلى مقدمتين 
ونتيحة. 

ومثاله: «العالم إما [حادث وإما قديم]1». 

وهذه مقدمة - وهما قضيتان - 

الثانية: امكل رخن اتسين ازنققني ٠‏ فيلزم منه - لا 
محالة - نتيجة وينتج فيه أربع [نتيجات]1؛) مسلمات(ه): 

فإنا نقول: لكنه حادث فليس بقديم؛ لكنه قديم» فليس 
بحادث؛ لكنه ليس بحادث. فهو قديمء ولكنه ليس بقديمء فهو 
حادث. 

وبالجملة: كل قسمين متناقضين متقابلين» إذا وجد فيهما 
شرائط التناقض - كما سبق - فينتج إثبات أحدهما نفي الآخرء 
ونفي أحدهما إثبات الآخر. 

ولا يشترط أن تنحصر(0 القضية في قسمين. بل شرطه أن 


١‏ انظر في ذلك: تحرير القواعد المنطقية ص0178 حاشية العطار على الخييصي صعماء 
وضوابط المعرفة للميداني ص١١‏ وما بعدها. 

المراحم السابقة. 

"ل م: قديم وإما حادث. 

4- ساقطة من 4 ص. 

م4 ص: تسليمات. 

نهاية 4"/ب من ص 


الغضدف 


تستوفي 0١‏ أقسامه؛ فإن كانت ثلاثة فإنا نقول: العدد إما مساو أو 
أقل أو أكثر. فهذه ثلاثة» لكنها حاصرة؛ فإثبات واحد ينتج نفي 
الاخرين؛ وإبطال إثنين ينتج إثبات الثالث» وإبطال5» واحد ينتج 
إنحصار الحق في الآخرين؛ في أحدهما لا بعينه. 

والذي [لا ينتج فيه انتفاء واحد](». هو أن لا يكون 

محصوراً. كقولك: «زيد إما بالعراق وإما بالحجاز»؛ فهذا مما يوجب 

' إثبات واحد ونفي الآخرء أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخرء إذ 
ربما يكون في صقع آخر. 

وقول من أثبت رؤية [الباري - تعالى -](4) بعلة الوجودنه) 
يكاد لا ينحصر كلامه. إلا أن نتكلف له وجهاً . ظ 

فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو: إما أن يكون كونه جوهراً 
فيبطل بالعرضء أو يكون عرضاً . فيبطل بالجوهره أو كونه سواداً أو 
لوناً , فيبطل بالحركة» فلا تبقي شركة لهذه المختلفات إلا في 
الوجود . ْ 


١‏ نهاية 1/1 من د. 

"ل م: إثبات. 

ساقطة من ص-ء وفي د: والذي لا ينتج. 

م: الله. 

ه هذا ما ذكره الجويني في الارشاد ص/لء وراجع ‏ أيضا ‏ غاية المرام للآمدي 
ص ؤها. 


ضيف 


[وهذا غير حاصر]1"» إذ يمكن أن(» يكون قد بقي أمر آخر 
مشترك [غير خاص]١»‏ سوى الوحود؛ لم يعثر عليه الباحث»؛ مثل 
كونه بجهة من الرائي - مثلاً - فإن أبطل هذاء فلعله لمعنى آخخرء إلا 
أن يتكلف حصر المعاني» وينفي جميعها سوى الوجودء فعند ذلك 
ينتج ٠‏ 

فهذه أشكال البراهين؛ فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من 
هذه الأنواع الخمسة؛ فهو غير منتج - البتة -. ولهذا شرح أطول. 
من هذاء ذكرناه في كتاب «محك النظر» وكتاب «معيار العلم». 


ًَ- ساقطة من ص. 
ا نهاية "4 من م. 
كك ساقطة من م د. 


الرفدة 


الفصل الثاني 
من 
فن المقاصد 
في بيان مادة البرهان 


وهي . المقدمات ‏ الجارية من البرهان مجرئ: الثوب. من 
القميص. والخشب من السرير . 

فإن ما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميصء وشكل 
السرير من السرير. 

وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير 
[وقميص] 0١‏ إذ لا يتأتى من الخشب قميص. ولا من الثوب سيف. 
ولا من السيف سريرء فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة 
برهان منتج. 

بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية» إن كان 
المطلوب يقيئياً » أو ظنئية؛ إن كان المطلوب فقهياً . 

فلنذكر معنى اليقين في نفسه؛ لتفهم ذاته. ولنذكر مدركه. 
لتفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين. 


- ساقطة من م. 


0) 


أما اليقين» فشرحه: أن [النفس]١0‏ إذا أذعنت للتصديق 
بقضية من القضايا وسكنت إليهاء فلها ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يتيقن ويقطع به؛ وينضاف إليه قطع ثان. وهو 
أن يقطع بأن قطعها به صحيح. ويتيقن0) [بأن يقينها فيه]رم لا 
يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس» فلا يجوز الغلط في 
يقينها الأول. ولا في يقينها الثاني. [ويكون صحة يقينها الثاني 
كصحة يقينها الأول]1؛)؛ بل تكون مطمئئة آمنة من الخطأ. بحيث لو 
حكى لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة» وادعى ما يناقضهاء فلا 
تتوقف (ه) في تكذيب الناقل» بل تقد بأنه. كاذب؛. أو تقطع بأن 
القائل ليس بنبي»؛ وأن ما ظن أنه معجزة » فهو مخرقة. 

وبالجملة: فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله . 
وناقله. ٠‏ 
وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبياً على سر به 
انكشف له نقيض اعتقادهاء فليس اعتقادها يقيئاً . 

مثاله: قولنا «الثلاثة أقل من الستة» و «شخص واحد لا يكون 


١‏ ساقطة من د. 

" نهاية 1/96 من ص 

؟ د: أن نفس وكلمة "فيه" ساقطة من ص. 

4 د: بصحة بقينها الأول. ص: لصحة يقينه الأول. 
ه نهاية "رب من د. 


)١؟هر‎ 


في مكانين» و «الشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً موجوداً 
معدوماً. ساكناً متح ر كا - في حالة واحدة». 

الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقاً جزماً . لا تتمارى فيه؛ 
لا تشعر بنقيضها - البتة - ولو اشعرت بنقيضها تعسر [إذعانها ]1 
للإصغاء إليهء ولكنها لو ثبتت وأصغت وحكى لها نقيض معتقدها - 
عمن هو أعلم الناس عندها [كنبي ]1 أو صديق - أورث ذلك 
[فيها]1» توقفاً). 

ولنسم هذا الجنس «اعتقاداً جزماً »» وهو 00 اعتقادات 
عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم؛ بل اعتقاد 
أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلة» فإنهم قبلوا 
المذهب والدليل - جميعاً - بحسن الظن في الصباء فوقع عليه 
نشؤهم. فإن المستقل بالنظرء الذي يستوي ميلهاه) - في نظره - 
إلى الكفر والإسلام عزيز. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق 
به وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعرء لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها 


١‏ ص: إذعان نفسه. 
- ص: من نبي ٠‏ 
"' ساقطة من ص - 
4 نهاية "1 من م. 


6 ص: مثله. 


السدلفق 


عن قبوله؛ وهذا يسمى «ظناً». وله درجات في الميل إلى الزيادة 
والنقصان لا تحصى. 

فمن سمع من عدل شيئاً [سكنت إليه نفسه]01. فإن انضاف 
إليه ثان زاد السكون. وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون والقوة» 
فإن [انضاف إليه تجربة]:» - لصدقهم على الخصوص - زادت 
القوة؛ فإن انضافت إليه قريئة - كما إذا أخبروا عن أمر مَخُوفء 
وقد اصفرت وجوههم. واضطريت أحوالهم - زاد الظن؛ وهكذاء لا 
يزال يترقى قليلاً إلى أن ينقلب الظن علماً عند الانتهاء إلى حد 
التواتر. 

والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال: «علماً ويقيناً », 
حتى يطلقوا:» القول: بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح 
توجب العلم والعمل!6). 

وكافة الخلق - إلا آحاد المحققين - يسمون الحالة الثانية 


١‏ ص: سكن إليه. 

ص: انطاف إليهم تجريب. 

" نهاية ه7/ب من ص. ْ 

4 قال الشوكاني: "قال أحمد بن حنبل: إن خبر الواحد يفيد بنئسه العلم. وحكاه اين 
حزم في *الاحكام” عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث 
المحاسبي وقال: وبه نقول» وحكاه ابن حويزمنداد عن مالك بن أنسء واختاره" راجع 
إرشاد الفحول ص44 العدة لأبي يعلى 2444/7 علوم الحديث لابن الصلاح ص88. 


فقثف 


«يقيئاً »» ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولى. 

والحق: أن اليقين هو الأول. 

والثاني مظنة الغلط. 

فإذا ألفت برهاناً من مقدمات يقينئية - على الذوق الأول : 
وراعيت صورة تأليفه على الشروط الماضية» فالنتيجة ضرورية» 
يقينية» يجوز الثقة بها . 

هذا بيان نفس اليقين. 

أما مدارك اليقين» فمجموع(0 ما يتوهم كونه() مدركاً 

والاعتقاد الجزم ينحصر في سبعة أقسام: 

الأول: الأوليات 

وأعني بها: العقليات المحضة؛ التي [أفضى ذات العقل - 
بمجرده - إليهاء من غير استعانة بحس. أو تخيل» وجبل على 
التصديق بها ]1. 

مثل: علم الإنسان بوجود نفسهء وبأن الواحد لا يكون قديماً 
حادثاً » وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخر . وأن الإثنين 


١م‏ فجمييع ٠‏ 
؟' نهاية 1/14 من د. 


؟ صض: اقتضى ذات العقل ‏ بمجرده ‏ من غير استعانتة بحس وتخيل التصديق به د: 


اقتضت ذات العقل ‏ بمجرده ‏ من غير استعانة بحس وتخيل للتصديق يه. 


)١؟4ل‎ 


أكثر من الواحدء ونظائره . 

وبالجملة: هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ 
وجوده؛ حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بهاء ولا يدري متى تجددء 
ولا يقف حصوله على أمر سوى وجود العقل؛ إذ يرتسم فيه 
الموجود١١)‏ مفرداً» والقديم مفرداً» والحادث مفرداً» والقوة المفكرة 
تجمع هذه المفردات؛ وتنسب بعضها إلى بعض . 

مثل: «أن القديم حادث»؛ فيكذب العقل به و «أن القديم 
ليس بحادث» فيصدق العقل به. فلا يحتاج إلا إلى ذهن يرتسم فيه 
المفردات؛ وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى بعض» 
فينتهض العقل - على البديهة - إلى التصديق أو التكذيب. 

الثاني: المشاهدات الباطنة: 

وذلك : علم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه() 
وفرحه»وجميع الأحوال الباطنئة التي يدركها من ليس له الحواس 
الخمسة» فهذه ليست من الحواس الخمسة. ولا هي عقلية» بل 
البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل» وكذا الصبي. 

والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان. 

الثالث: المحسوسات الظاهرة: 

كقولك: الثلج أبيض. والقمر مستدير» والشمس مستئيرة . 


١‏ صء د: الوجود. 
]ا 3: عمزته. 


1 


وهذا الفن١1)‏ واضح. 

لكن. الغلط يتطرق [إلى الإبصار](؟) بعوارض0(”: مثل بعد 
مفرط؛ وقرب مفرط؛ أو ضعف في العين. 

وأسباب الغلط في الإبصار - [الذي هو]؛) على الاستقامة - 
ثمانية» والذي بالانعكاس - كما [ذكرناه](ه) - في المرآة أو 
بالإنعطاف. كما يرى ما وراء البلور() والزجاج - يتضاعف فيه 


أسباب الغلط. 
واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممكن. فإن أردت أن 
فانظر إلى طرف الظلء فتراه ساكناًء والعقل يقضي بأنه 
ل ٠‏ 


وإلى الكواكب فتراها ساكنة؛ وهي متحركة. 
وإلى الصبي في أول نشوئه؛ والنبات في أول النشوء وهو في 
النمو والتزايد في كل لحظة - على التدريج - فتراه واقفاً . 


١‏ د: الكلام. 
"ل د: إليه من جهة الابصار. 
؟ م: لعوارض. 


4 م: التي هي. 
0-- ساقطة من م4 ص. 


1 نهاية 1/16 من ص. 


افتالفق 


وأمثال ذلك مما يكثر . 

الرايع: التجريبات. 

وقد يعبر عنها باطراد العادات. 

وذلك مثل: حكمك .بأن النار محرقة؛ والخبز مشبع. والحجر 
هاو إلى أسفل؛ والئار صاعدة إلى فوقء والخمر مسكرء والسمقونيا 
مسهل . 

فإذاً: المعلومات التجريبية يقيئية عند من جربها . 

والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. 
فمعرفة الطبيب بأن «السمقونيا» مسهلة كمعرفتك00 بأن الماء مروء 
وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب«)) للحديد عند من عرفه. 

وهذه غير المحسوسات . لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر 
يهوي إلى الأرضء» وأما الحكم «بأن كل حجر هاو» فهو قضية عامة. 
لا قضية في عينء وليس للحس [إلا قضية]1») في عين. 

وكذلك إذا رأى مائعاً ؛ وقد شربه. فسكرء [قَلِم نحكم](») بأن 
جنس المائع مسكر. فالحس لم يدرك إلا شرباً وسكراً واحداً معيناً . 

فالحكم في الكل - إذا - هو للعقل. ولكن بواسطة الحسء 


١‏ نهاية 4؟/ب من د. 
؟" د: جالب. 
" ساقطة من د. 


#- مم: فحكم» د: تحكم. 


الشلفق 


أو يتكرر الإحساس مرة بعد أتحرىء إذ المرة الواحدة لا يحصل 
العلم بها . 

فمن تألم له موضع. فَصَّبّ عليه مائعاً. فزال [ألمه]0؛ لم 
يحصل له العلم بأنه المزيل» [إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق]1). بل هو 
كما لو قرأ عليه سورة الإخلاصء فزالء فربما يخطر [له أن]: إزالته 
بالاتفاق؛ فإذا تكرر مرات:؛) كثيرة» في أحوال مختلفة» انغرس في 
النفس يقين وعلم بأنه المؤثرء كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل 
للبرد ء والخبز مزيل لألم الجوع. 

وإذا تأملت هذاء عرفت: أن العقل قد ناله - بعد التكرار على 
الحس - بواسطة قياس خفيء ارتسم فيهء ولم يشعر بذلك القياس» 
لأنه لم يلتفت إليهء ولم يشكلهره) بلفظ» وكأنٌ العقل يقول: لو لم 
يكن هذا السبب يقتضيه لما أطرد في الأكثر» ولو كان بالاتفاق 
لاختلف. 

وهذا - الآن - يحرك قطباً عظيماً في معنى تلازم الأسباب 
والمسببات؛ التي يعبر عنها «باطراد العادات»6: وقد نبهنا على 


2 .« ساقطة من ص»‎ ١ 

"ل صء د: بل يحتمل الائفاق. 
ساقطة من ص» د. 

4 نهاية 45 من م. 

ه م: يشغله. 


اقلق 


غورها في كتاب «تهافت الفلاسفة». 

والمقصود: تمييز التجريبات عن الحسيات. 

ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينات؛ 
فيتعذر علية ما يلزم منها من النتائج. فيستفيدها(0 من أهل المعرفة 
بها . 

وهذا كما أن الأعمى والأصم تعورهما جملة من العلوم(" التي 
تسنتج من مقدمات محسوسة؛ حتى(” يقدر الأعمى على أن يعرف - 
بالبرهان - أن الشمس أكبر من الأرضء [فإن ذلك]؛) يعرف بأدلة 
هندسية؛ تنبئي على مقدمات حسية. 

ولما كان السمع والبصر شبكتي(ه) جملة من العلوم» قرنهما 
الله - تعالى - بالفؤاد في كتابه في مواضع. 


3 ك 3 


١ل‏ صء؛ د: فيستبعدها. 
>" نهاية 6”/ب من ص. 
صء د: فمتى. 
4- صء د: فإنها. 
0 م: شبكق د: ميدى. 


الرقلق 


الخامس: المتواترات 

كعلمنا بوجود مكة. ووجود الشافعي00) [رضي الله عنه]1 
وبعدد الصلوات الخمسء بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن 
«المسلم لا يقتل بالذمي»:6؛ فإن هذا أمر وراء المحسوسء إذ ليس 
للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة, وأما الحكم بصدقه 
فهو للعقلء وآلته السمعء ولا مجرد السمع؛ بل تكرر السماع. 

ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد؛ ومن تكلف حصر 
ذلك فهو في شطط. بل هو كتكرر التجربة؛ ولكل مرة في التجربة 
شهادة أخرىء إلى أن ينقلب الظن علماًء ولا يشعر بوقته؛ فكذلك 
التواتر!؛). 

فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات 
البراهين؛ وما بعدها ليس كذلك. 


١‏ الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس.. بن هاشم بن عبد المطلب القرشي المكي. أحد 
أعلام الاسلاب ومؤسس المذهب ‏ الذي ينسب إليه ‏ ومناقبه كثيرة. وهو أول من 
ألف في أصول النقف فكتب “الرسالة» ٠‏ وله كتاب "الام" بين مذهبه فيه.. ولد سنة 
«ماف وتوفي سنة 4م. راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠/١‏ وما بعدهاء 
والفتح المبين ..1237/١‏ وترجمته مشهورة في كتب التراجم. 

ساقطة من ب وفي د: رححيه الله. 

اتن اجع الام للشانمي رةه 

4 نهاية 1/16 من د. 


اقلق 


السادس: الوهميات 

وذلك؛ مثل: قضاء0 الوهم بأن «كل موجود ينبغي أن يكون 
مشاراً إلى جهته»» فإن موجوداً لا متصلاً بالعالم(؟) ولا منفصلاً عنه 
ولا داخلاً ولا خارجاً محال. وأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات 
الست خالية عنه محال. 

وهذا عمل قوة [في التجويف الأوسط]:» من الدماغ» وتسمى 
«وهمية» شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتهاء» والتصرف فيهاء فكل 
ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتهارة)» فليس في طباعها 
إلا النبوة عنها وإنكارها . 

ومن هذا القبيل: نفرة الطبع عن قول القائل: «ليس وراء 
العالم خلاء ولا ملاء»ره) وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان2"» 


صء د: فضاياء 
ص: العلم. 

د: التجويف لخر وني الهامش كتب: فإن في الدماغ خمسة أجواف.. 

4- صء د: ألنها. 1 

ه الخلاء: أن يوجد جسمان لا يتماسان» ولا يوجد بينهما ما يماسانه. وأكثر الغلاسفة 
ينكرون الخلاء. أما الملاء فهو عكس الخلاء. مأخوذ من ملء شيء بآخر “فالملاء* ما 
حل في الخلاء» ويملاأً جزء! مند أو يملؤه كله. راجع في هذه المسآلة الاربعين 
للرازي ص9؟. غاية المرام للآمدي 260١‏ 2554 الشامل للجويني 8:ت' الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم ١//اثاه.‏ ومعيار الملم للغزالي ص1808. 

1 نهاية 41 من م. 


)١غه(‎ 


والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبهاء لكثرة ممارستك للأدلة 
العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهة؛ والثانية ربما لم تأنس 
بتكذيبها لقلة ممارستك لأدلتها . 

وإذا تأملت؛ عرفت: أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء 
والملاء غير منكر(0.؛ لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة» إذ لا 
معنى لهء والملاء متناه بأدلة قاطعة؛ إذ يستحيل وجود أجسام لا 
نهاية لها. وإذا ثبت هذان الأصلان, علم: أنه لا خلاء ولا ملاء وراء 
العالم. | 

وهذه القضاياء مع أنها وهمية [كاذبة]51» فهي في النفس لا 
تتميز عن الأوليات القطعية؛ مثل١”‏ قولك: «لا يكون شخص في 
مكانين» بل يشهد به أول الفطرة » كما يشهد بالأوليات العقلية. 

وليس كل ما تشهد به الفطرة - قطعاً - هو صادقء بل 
الصادق ما يشهد به قوة العقل - فقط - ومداركه الخمسة المذ كورة . 

وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقلء ثم 
بعد معرفة(؛) الدليل - أيضاً - لا تنقطع منازعة الوهم؛ بل تبقى على 
نزاعها . 


١‏ م: ممكن. 

؟" ساقطة من م. 

"ب صء د: من. 

نهاية 1/77 من ص. 


للق 


فإن قلت: فبماذا أميز بينهما وبين الصادقة؛ والفطرة قاطعة 
بالكل. ومتى يحصل الأمان منها . 

فاعلم: أن هذه ورطة تاه فيها جماعة» فتسفسطواء وأنكروا 
كون النظر مفيداً لعلم اليقين01: 

فقال بعضهم: طلب اليقين غير ممكن.ء وقالوا بتكافؤ الأدلة» 
وأدعوا اليقين بتكافؤ الأدلة. 

وقال بعضهم: لا تيقن - أيضاً - بتكافؤ الأدلة» بل1) هو - 
أيضاً - في [محل التوقف]1ه). 

وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعي تطويلاً» فلا نشتغل به. 

ونفيدك - الآن - طريقين [تثق]زه) بهما في تكذيب الوهم: 


١‏ الذين أنكروا كون النظر مفيد] لعلم اليقين هم السمنية الذين زعموا أنه لا يعلم شيء 
إلا من طريق الحواس الخمسء وأبطلوا العلوم النظريةء ويشاركهم في ذلك 
السوفسطائيون.. والبراهمة.. فراجع الارشاد للجويني ص“ (مع الهامش» وكتاب 
أصول الدين للبغدادي ص:«ل١1. ٠‏ 

؟ تكافئ الادلق معناه: أنه لا يمكن نصر مذهب على مذهبه ولا تغليب مقال على مقال. 
وبعبارة أخرى: كل من اعتقد شيئاء فمعتقده على ما اعتقده.. قال ابن حزم: كان 
إسماعيل بن يونس الاعور الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول» ولم يصرح به. 
راحع: الفصل لابن حزم ه/60؟. 

"ل م: يما. 

4 د: محال الوقوفه ص: محال التوقف. 


6 م: نستعين. 


[فقلفق 


الأول: جملي. وهو أنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة 
والعلم والإرادة . 

وهذه الصفات ليست من النظريات؛ ولو عرضت على الوهم 
- نفس الوهم - لأنكره؛ فإنه(١)‏ يطلب له سمكاً ومقداراً ولوناً» فإذا 
لم يجده أباه . 

ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة 
[لصور لكل واحد]» قدراً ومكاناً() مفرداً . 

ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحده أو جسم 
واحدء لقدر بعضها منطبقاً على البعضء كأنه ستر رقيق مرسل على 
وجهه ولم يقدر على [تقدير]:؛) اتحاد البعض بالبعض بأسره» فإنه 
إنما (ه) يشاهد١)‏ الأجسام. ويراها متميزة في الوضع. فيقضي في 
كل شيئين بأن أحدهما متميز في الوضع عن الآخر . 

الطريق الثاني: وهو معيار في آحاد المسائل. 

وهو أن تعلم: أن جميع قضايا الوهم ليست كاذبة [فإنها 


١‏ ص: لأنه. 

؟- ص: تصور لكل.٠‏ 
؟ ص: مرادا. 
4 ساقطة من م. 
25 م: ريماء 

1ل د: يساوي. 


)١4ل‎ 


توافق]١١)‏ العقل في استحالة وجود شخص في مكانينء بل لا تنازع 
في جميع العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحسء وإنما تنازع 
فيما وراء المحسوسات» لأنها تمثل غير المحسوسات 
بالمحسوسات20.» إذ لا تقبله إلا على نحو المحسوسات. 

[فحيلة العقل مع الوهم - في أن يثق بكذبه مهما نظر ]1 في 
غير محسوس - أن يأخحذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليهاء 
وينظمها «4) نظم البرهان الذي ذكرناه» فإن الوهم يساعد على أن 
اليقينات إذا نظمت كذلكء كانت النتيجة لازمة - كما سبق في 
الأمثلة - وكما في الهندسيات» فتتخذده) ذلك ميزاناً وحاكماً بينه 
وبيئه» فإذا رأى الوهم قد كاع(6 عن قبول نتيجة دليل قد ساعد 
على مقدماته؛ وساعد على صحة نظمهاء وعلى كونها منتجة”) - علم 
أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا الشيء الخارج عن 
المحسوسات. 


١‏ ص: فإنه وافق» د: وأنه يوافق- 

ل انهاية 417 من م. 

؟ ص: لجبلة العقل في أن يثق بكذيه بهما. 
4- ص: ينظمء د: ينظر. 

م: نتجدء 

كام زاغ. 


/ال م: نتيجة. 


لشاف 


فا كتف بهذا القدر» فإن تمام الإيضاح.فيه تطويل . 
3 2 2 


السابع: المشهورات: 

وهي آراء محمودة؛ يوجب التصديق بها: إما شهادة الكل00؛ 
أو الأكثرا»؛ أو شهادة جماهير الأفاضل. كقولك: الكذب قبيح. 
وإيلام البريء قبيح؛ وكفران [النعم قبيح]1»؛ [والإنعام]م» وشكر 
المنعم وإنقاذ الهلكى حسن(0). 

وهذه قد تكون صادقة» وقد تكون كاذبة» فلا يجوز أن يعول 
عليها في مقدمات م فإن هذه القضايا ليست أولية ولا 
وهمية؛ فإن الفطرة الأولى لا تقضي بهاء [بل]01 إنما ينغرس قبولها 
في النفس بأسباب كثيرة تعرض من0"2 أول الصباء وذلك بأن تكرر 


١‏ نهاية 07”/ب من ص 
”ل د: أكثر. 

؟- ص: المنعم- 

4- ساقطة من م- 

6 صء 3: حسلة. 

1 ساقطة من د. 


/ا- ص: في . 


)١6.( 


على الصبي؛ ويكلف اعتقادهاء ويحسن١١)‏ ذلك عنده» وربما يحمل 
عليها حب التسالم وطيب المعاشرة؛ وربما ينشأ(» من الحياء() 
[ورقة الطبع]:؛)؛ فترى أقواماً يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح. 
ويمتنعون عن أكل لحومهاء وما يجري هذا المجرىء فالنفوس 
المجبولة على الجبن00) والرقة أطوع لقبولهاء وربما يحمل60 على 
التصديق بها الاستقراء الكثير. 

وربما(/) كانت40) القضية صادقة» ولكن بشرط دقيق, لا يفطن 
الذهن لذلك الشرط؛ ويستمر على تكرير التضديق» فيرسخ في نفسه. 

كمن يقول - مثلاً -: «التواتر لا يورث.العلم؛ لأن كل واحد 
من الآحاد لا يورث العلمء فالمجموع لا يورث. [لأنه]نه) لا يزيد على 
الآحاد . ٠ ١‏ 

وهذا غلطء لأن قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد 


١‏ د: وحسن. 

نهاية 1/55 من دء 
_- م: الحنان. 

4 د: الرقة في الطبع. 
ه. م: الحنان. 

1١‏ م: يجبل. 

لا صض: وإثماء 

مه د: نكرن. 

4 ساقطة من ص. 


61 


وعند التواتر فات هذا الشرطء فيذهل عن هذا الشرط لدقتهء 
ويصدق به مطلقاً . 

وكذلك [يصدق]١)‏ بقوله «إن الله على كل شيء قدير» مع 
أنه ليس قديراً:») على خلق ذاته وصفاته» وهو شيءء لكن هو قدير 
على كل شيء؛ بشرط كونه ممكناً في نفسه» فيذهل عن هذا الشرط 
ويصدق به - مطلقاً - لكثرة تكرره على اللسان» ووقوع الذهول عن 


شرطه الدقيق. 
وللتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة ٠‏ وهي زمن ]1 مثارات 
الغلط العظيمة. 


وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات 
مشهورة» يسلمونها بمجرد الشهرة(؛)» فلذلك ترى قافن 
نتائج متناقضة فيتحيرون فيها . 

فإن قلت: فبم أدركده) الفرق بين المشهور والصادق؟ 

- فأعرض قول القائل: «العدل جميلء والكذب قبيح» على 
العقل الأول الفطري الموجب للأوليات» وقدر أنك لم تعاشر أحداًء 


ساقطة من د. 
"' م: قادرا. 

؟ ساقطة من ص 

4 د: الشهوق ونهاية 54 من م. 


ه م: يدرك. 


نلف 


ولم تخالط أهل ملة؛ ولم تأنس1) بمسموع؛ ولم تتأدب باستصلاحء 
ولم تهذب بتعليم أستاذ ومرشدء فكلف نفسك أن تشكك فيه فإنك 
تقدر عليهء وتراه متأتياً . 

وإنما الذي يعسّر عليك هذه التقديرات [أنك على حالة 
تضادها]١5".؛‏ فإن تقدير الجوع في حال الشبع عسيرء وكذا تقدير 
كل حالة أنت منفك عنها في الحال. ولكن إذا تحذقت فيها أمكنك 
التشكك. 

ولو كلفت نفسك الشك في أن الإثنين أكثر من الواحدء لم 
يكن الشك متأتياًء بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى 
خلاء [أو ملاء ]:؛)؛ وهو كاذب وهميء لكن فطرة الوهم تقتضيه؛ 
والآخر تقتضيه فطرة العقل. 00 

وأما كون الكذب قبيحاً» فلا [تقضي به]زه) فطرة الوهم. ولا 
فطرة العقل» بل ها ألفه الإنسان من العادات [والأخلاق]نم 
والاستصلاحات» وهذه - أيضاً) - معارضة/ه) مظلمة يجب التحرز 


ل د: تسمع . 

"# ساقطة من صء د. 

؟" نهاية 6”/ب من ص. 
غ4 ساقطة من ص؛ د. 

6 م: تقتضيه. 

1 ساقطة من صء د. 

/ال نهاية 6”/ب من د. 

م ساقطة من ص. 


لولف 


عنها . 
فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم البرهان. 
فالمستفاد من المدارك الخمسة - بعد الاحتراز عن مواقع 

الغلط فيها - يصلح لصناعة البرهان. 
والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح البتة. 
والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية؛ ولا 

تصلح لإفادة اليقين البتة. ١‏ 


(غ6 


الفن الثالث 
من دعامة البرهان 


في اللواحق 


وفيه فصول: 
الفصل الأول 


في بيان: [أن].ه ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل 
والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرناهاء 
فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلاً. 

وحيث يذكره - لا على ذلك النظم -؛ فسيبه: 

إما قصور علم الناظر . 

أوإهماله إحدى المقدمتين» للوضوح. 

أو لكون التلبيس في ضمنه؛ حتى لا ينْتَبَه له. 

أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام واحد. 

مثال ترك إحدى المقدمتين لوضوحها - وذلك غالب في 
الفقهيات والمحاورات احترازاً عن التطويل - كقول القائل: هذا 
يجب عليه الرجم؛ لأنه زنى وهو محصن. 


3 ساقطة من ص 


)١66( 


[وتمام القياس أن تقول]1: «كل من زنى وهو محصن فعليه 
الرجم» [و «هذا زنى وهو محصن»]2»21 ولكن ترك المقدمة الأولى 
لاشتهارها . ٠‏ 

وكذلك يقال1”» «العالم محدث». فيقال: لم؟: فيقول: «لأنه 
جائز». ويقتصر [عليه]؛). 

وتمامه أن يقول: «كل جائز فله فاعل» و «العالم جائز »ره)؛ 
فإذاً: له فاعل. 

ويقول في نكاح الشغار6: «هو فاسد لأنه منهي عنه». 

وتمامه أن يقول: «كل منهي عنه فهو فاسد» و «الشغار منهي 
عنه» «فهو إذاً فاسد» ولكن ترك الأولى؛ لأنها موضع النزاع؛ ولو 
صرح بها لتنبه الخصم لهاء فربما تركها للتلبيس مرةء كما تركها 


١‏ صء د: ومن حقه أن يضيف إليه أن:. 

ساقطة من ص. 

ص: يقال له. 

ساقطة من د. 

ه نهاية 44 من م. ' 

1 الشغار: رفع الكلب رجله عند البول؛ ثم استعمل ‏ لغة ‏ فيما يشبهه من رفع رجحل 
المرأة عند الجماع؛ ثم نقله الفقهاء واستعملوه في دفع المهر من العقد فهو عند 
الفقهاء: أن يتزوج اثنان من امرأتين على أن يكون صداق إحداهما نظير صداق 
الأخرى؛ وهو منهي عنه بما ثبت في الصحيحين؛ فراجع البخاري (مع السندي) 0540/7 
ومسلم (مع النووي) 25/4 والفقه على المذاهب الأربعة 155/6 


)١ ركه‎ 


للوضوح أخرى. 

وأكثر أدلة القرآن كذلك تكون: 

مثل قوله- تعالى - #إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 016 
فينبغي أن يضم إليها «ومعلوم أنهما لم تفسدا». 

وقوله تعالى: 9إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا514» وتمامه: 
أنه معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. 

ومثال ما يتوك للتلبيس: أن يقال: «فلان خائن في حقك» 
فتقول: «لم؟» فيقال: «لأنه كان يناجي عدوك». 

وتمامه: أن يقال: «كل من يناجي العدو فهو عدو». و «هذا 
يناجي العدو»؛ فهو إذاً عدو؛ ولكن لو صرح به لتنبه الذهن61؛ لأنر؛) 
من يناجي العدو قددره) ينصحه وقد يخدعه؛ فلا يجب أن يكون عدوا. 

وربما يترك المقدمة الثانية» وهي مقدمة المحكوم [عليه ]نه . 

مثاله: أن يقال: لا تخالط فلاناء فيقول: لم؟ فيقال: لأن 
الحساد لا يخالطون. 


.)19( سورة الأنبياءة آية‎ ١ 
.)40( "ل سورة الاسراءء آية‎ 
نهاية 4”'/ب من ص‎ 3 
٠ م د: بآن.‎ - 
م فقد.‎ 


د ساقطة من ص. 


)١61ه/(‎ 


وتمامه: أن يضم إليه «إن هذا حاسد»»؛ و «الحاسد لا يخالط» 
فهذا إذاً لا يخالط. 

وسبيل من يريد التلبيس إهمال/1) المقدمة التي التلبيس 
تحتهاء استغفالاً للخصم. واستجهالاً له. 

وهذا غلط [في]1» النظم(») الأول» ويتطرق ذلك إلى النظم 
الثاني والثالث. 

مثاله: قولك: «كل شجاع ظالم» فيقال: لم؟ فيقال: لأن 
الحجاج كان شجاعاً وظالماً . 

وتمامه: أن يقول: «الحجاج شجاع». و «الحجاج ظالم» 
«فكل شجاع ظالم». | 

وهذا غير منتج, لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث؛ وقد 
بينا أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة. 

وإنما كان من النظم الثالث؛ لأن الحجاج هو العلة» لأنه 
المتكرر في المقدمتين. [لأنه]») محكوم عليه في المقدمتين؛ فيلزم 
منه: أن بعض الشجعان ظالم. 

ومن ها هنا غلط من حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة 


١‏ نهاية 1/997 من د. 
#7 ساقطة من صء د. 
"ل د: التمط. 

4- صء د: لكنه. 


)١ يله‎ 


بالفساد؛ إذا رأى ذلك من بعضهم. 

ونظم قياسه: «إن فلاناً متفقه» «وفلان فاسق». [فكل متفقه 
فاسق](١).‏ 

وذلك لا يلزم؛ بل يلزم أن بعض المتفقهة فاسد . 

وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه؛ إذه يرى الفقيه 
حكماً في موضع معين. فيقضى بذلك الحكم على العموم. فيقول 
مثلاً: «البر مطعوم» «والبر ربوي»؛ فكل مطعوم ربوي(). 

وبالجملة: مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه 
- [جميعاً]) - في النتيجة» لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية؛ وهو 
معنى النظم الثالث. 

ومهما كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم. 
أو مساوية له كان من النظم الأول» وأمكن استنتاج القضايا الأربعة 
منه؛ أعني: الموجية العامة» والخاصة؛ والنافية العامة» والخاصة. 

٠‏ ومهما كانت العلة أعمزه) من الحكم والمحكوم عليه - جميعاً 

- كان من النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي. فأما الإيجاب فلا. 


كد ساقطة هن هل . 
؟ م: أن. 

م: فالمطعوم ربوي. 
4- ساقطة من + ص. 
ه نهاية :» من م. 


)١664( 


و [أما]د0 مثال المختلطات الم ركبة من كل نمط: كقولك: 
الباري - تعالى - إن كان على العرش: «إما مساوء أو أكبرء أو 
أصغر» و «كل مساو وأصغر وأكبر مقدر». و «كل مقدر فإما أن 
يكون جسماً أو لا يكون جسماً» و «باطل أن لا يكون جسماً » 
فثبت: أنه جسمء فيلزم أن يكون الباري - تعالى - جسماً . ومحال أن 
يكون جسماً » فمحال أن يكون على العرش. 

وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث 
مختلطاً كذلكء فمن لا يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى 
التلبيس في [تفاصيله]1؟) وتضاعيفه؛ فلا يتنبه لموضعه. 

ومن عرف المفردات أمكنه رد المختلطات إليها. فإذاً: لا 
يتصور( النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه . 


3 2 ك 


١ط‏ ساتطة من م. 
2" ساقطة من صء؛ د. 


؟ نهاية 1/164 من ص- 


لحف 


[الفصل الثاني]1) 
في 
بيان [رجوع]:» الاستقراء والتمثيل:» إلى ما ذكرناه 


أما الاستقراء؛ فهو عبارة عن: تصفح أمور جزئية [لنحكم 
بحكمها]:؛) على أمر يشمل تلك الجزئيات. ا 

كقولنا - في الوتر -: ليس بفرضء لأنه يؤدي على الراحلة؛ 
والفرض لا يؤدى على الراحلة. 

فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة. 

فيقال: عرفناه بالاستقراءء إذ رأينا القضاء والأداء 
والمنذورء وسائر أصناف الفرائض لا تؤدي على الراحلة؛ فقلنا: إن 
كل فرض لا يؤدي على الراحلة. 

ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم الأول» بأن يقول: «كل 
فرض فإما [أداء أو قضاء]ره) أو نذر» و «كل قضاء وأداء ونذر فلا 
يؤدى على الراحلة؛ [فكل فرض لا يؤدي على الراحلة ]01 . 


اح مظيويية نه 3ه 
؟ ساقطة من ص. 

ص: والتمسكء وهو نهاية 7؟/ب من د. 
غ4- ص: الحكم حكمها. 

ه م: قضاء أو أداء. 

باشل مسن 


الكحف 


وهذا مخيل» يصلح للظنيات دون القطعيات؛ والخلل تحت 
قوله «إما أداء». [فإن]01 حكمهر»م «بأن كل أداء لا يؤدي على 
الراحلة» يمنعه الخصم. إذ الوتر عنده أداء واجب. ويؤدي على 
الراحلة. 

وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمسء وهذه صلاة 
سادسة عنده؛ فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك؛ 
وكيف وجدته! 

فإن قلت: وجدته لا يؤدي على الراحلة. 

فالخصم لا يسلم. 

فإن لم تتصفحه. فلم يبن لك إلا بعض الأداء» فخرجت:») 
المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت خاصة, وذلك لا ينتج. لأنا 
بينا: أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة. 

ولهذا (؛) غلط من قال: «إن صانع العالم جسم» لأنه قال « كل 
فاعل جسم» و «صانع العالم فاعل» فهو - إذاً-: جسم. 

فقيل: لم قلت: إن كل فاعل جسم؟ 


فيقول: لأنى تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف 


١‏ سافطة من د. وفي د: كان. 
3: فحكمه. 

"ل م د: فخرجت. 

4 ص: ويهذا. 


محف 


وحجام وحداد وغيرهم.؛ فوجدتهم أجساماً(0. 

فيقال: وهل تصفحت صانع العالم أم لا؟ فإن لم تتصفحه فقد 
تست السشن دون الكل توعدك ينضن الفاعلين سيا قضنارت 
المقدمة الثانية خاصة لا تنتج؛ وإن تصفحت الباري فكيف وجدته؟ 

فان كلت وحدةه حسما . 

- فهو محل النزاع » فكيف أدخلته في المقدمة. 

فثبت () بهذا: أن الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم 

الأول» وصلح للقطعيات»؛ وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ 
لأنه مهما وجد الأكثر على نمط» غلب على الظن أن الآخر كذلك. 


ا ص: فقلت. 


الركحطفق 


الفصل الثالث 
في 


وجه لزوم النتيجة من المقدمات 


وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل» ويلتبس الأمر فيه على 
الضعفاء , فلا يتحققون(0 أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره .. 

فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة(؟)2) ونسبت 
أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات؛ وعرضته على العقل؛ لم يخل 
العقل فيه من أحد أمرين: إما أن يتصدق به أو يمتنع من التصديق. 

فإن صدق . فهو الأوكى. المعلوم بغير واسطة. ويقال: إنه 
معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل» وكل ذلك بمعنى واحد . 

وإن لم يصدق. فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة» وتلك 
الواسطة هي التي تنسب إلى [المحكوم عليه؛ فيجعل خبراً عنه: 
فيصدق وينسب إلى الحكم؛ ويجعل الحكم خبراً عنه. فيصدق)]01٠‏ 
ويلزم من ذلك: - بالضرورة .- التصديق بنسبة المحكوم إلى المحكوم 


بيانه: أنا إذا قلنا - للعقل -: «[أحكم على النبيذ 


. نهاية 6/ب من ص‎ ١ 
نهاية من د.‎ -" 
فيكون خبراً عنهاء وتنسب إلى المحكوم عليه؛ فتجعل'خبراً عنه) فيصدق.‎ ١ 5م الحكم‎ 


كتف 


بالحرام؟] )»2 فيقول: «لا أدري» ولم يصدق بهء فعلمنا: أئه ليس 
يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية؛ وهو الحرام والنبيذ» فلابد أن 
يطلب واسطة» ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ» وصدق بوجود 
وصف الحرام لتلك١»‏ الواسطة» فيلزمه التصديق بالمطلوب.. 

فيقال: هل النبيذ مسكر؟ 

فيقول: «نعم»؛ - إذ كان قد علم ذلك [بالتجربة - 

فيقال: وهل المسكر حرام؟ 

فيقول: «نعم» - إذا كان قد حصل ذلك]1» بالسماع» [وهو 
المدرك بالسمع]؛). 

قلنا: فإن صدقت بهاتين المقدمتين؛ لزمك التصديق بالثالث 
- لا محالة - وهو أن النبيذ حرام - بالضرورة - فيلزمه أن يصدق 
بذلك» [ويذعن للتصديق به]زه) . 

فإن قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين؛ وليست 
زائدة عليهما. 

فاعلم: أن ما توهمت حق من وجه؛ وغلط من وجه: 


١‏ ص: حكم على النبيذ بالحرام. د: هل النبيذ حرام. 
ص: فتلك د: بتلك. 

ساقطة من د. 

ا 


ص: ويدعي التصديق به. 


رمو185) 


أما الغلط: فهو أن هذه قضية ثالثة. لأن قولك «النبيذ حرام» 
غير قولك «النبيذ مسكر» وغير قولك «المسكر حرام». بل هذه 
ثلاث مقدمات مختلفات؛ وليس فيها تكرير - أصلاً -. بل النتيجة 
اللازمة غير المقدمات الملزمة1). 

وأما وجه كونه حقاً: فهو أن قولك1» «المسكر حرام» . شمل 
بعمومه النبيذء الذي هو أحد المسكرات» فقولك «النبيذ حرام» 
ينطوي فيه» لكن بالقوة لا بالفعل» وقد يحضر العام في الذهن ولا 
يحضر الخاص. 

فمن قال: «الجسم متحيز» ربما كه 
- أن الثعلب متحيزء بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب؛ فضلاً عن أن 
يخطر بباله أنه متحيز. ش 
فإذاً: النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة» 
والموجود بالقوة القريبة [ربما ظن]1» أنه موجود بالفعل. 

واعلم: أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد 
العلم بالمقدمتين؛ ما لم تحضر المقدمتين:) [في الذهن ويخطر 
ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة إاه). 


م: الملتزمة. 
"ل نهاية 7ه من م. 
" م: لا يظن 
4 د: المقدمتان. 
ه. ساقطة من د. 


الححف 


فإذا تأملت١0‏ ذلك صارت النتيجة بالفعل. 
إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن» فيتوهم أنها 


فيقال له: هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل؟ 

فيقول: نعم. 

فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة)؟ 

فيقول: نعم. 

فيقال: كيف توهمت أنها حامل. . 

إذ نظمهما: «أن كل بقرة عاقر» و «هذه بغلة». فهي إذاً 


عاقر» والانتفاخ له أسباب» فإذاً: انتفاخها هن سبب آخر(» . 


ولما كان السبب الخاص لحصول النتيحة في الذهن التفطن 


لوجود النتيجة - بالقوة - في المقدمةز؛)؛ أشكل على الضعفاء » فلم 
يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره؟ 


والحق: أن المطلوب هو المدلول المستنتجده)» وأنه غير 


١‏ نهاية 1/7 من ص. 

"ل نهاية 8”/ب من د. 

ذكر الآمدي هذا المثال في غاية المرام فراجعه في ص؟. 
غ4 ص: المقدمتين. 


0- ص: 


المنتج. 


افذ«طف 


التفطن لوجوده في المقدمتين - بالقوة -. 
ولكن» هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند 
المعتزلة(١).‏ 0 
وعلى سبيل استعداد القلب لحضور المقدمتين» مع التفطن 
لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة؛ الذي هو العقل 
الفعال عند الفلاسفة(. 


١‏ راجع مبحث (النظر يولد العلم) في المغني لعبد الجبار المعتزلي 77/8 والتولد: هو 
أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر "كحركة المفتاح بحركة اليد“. فمن الذي 
حرك المفتاح؟.. حركة اليد آم لا.. والمعتزلة على أن حركة المفتاح متولدة من حركة 
اليد التي هي يد الانسان» فالتاعل هو الانسان. والحق: أن كل ذلك فعل الله - 
تعالى . راجع: الفصل لابن حزم 41/5 مذاهب الاسلاميين 041/١‏ والجزء التاسع 
من كتاب المغني لعبد الجبار مخمص لهذء المسالة. 

وضح الآمدي مسألة الادراك والمعرفة عند الفلاسفة فقال: أما على الرأي الفلسني 
القائل بالايجاد بالعلية: فهر أن الافلاك متحركة على الدوام لتحصيل ما لها من 
الأوضاع الممكنة لها على وجه التعاقب والتجددء طلباً للتشبه بمعشوقها والالتحاق 
بمطلوبها. مقتضية للحركات الدورية بإرادات قديمة لأنفس الأحرام الفلكية؛ وبتوسط 
الحركات وجدت التاثيرات» كالامتزاحات والاعتدالات» وغير ذلك من الأمور 
السفليات» وقبول القابليات للصور الجوهرية والاننس الانسانية» فإن ما لم يوجد منها 
إنما هو لعدم القابلية لا لعدم الناعلية إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود مع 
جرم فلك القمر. راجحع غاية المرام ص". وفي هامش ص188 من.نئس الكتاب: العقل 
الناعلي أو الفعال هو لدى المتآثرين بالافلاطونية الحديثة من فلاسفة المعلمين: 
عقل فلك القمر المشرف على عالم العناصر والكون والفساده وهو مصدر التفوس 


يكل 


وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي 
لابد هنه عند أكثر أصحابنا(0) [المخالفين للتولد](» الذي ذكره 
المعتزلة. 

وعلى سبيل حصوله بقدرة الله - تعالى - عقيب حضور 
المقدمتين في الذهن؛ والتفطن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء الله 
- تعالى - العادة على وجه يتصور خرقهاء بأن لا يخلق عقيب تمام 
النظر - عند بعض أصحابنا(6. "2 


الانسانية. وبه يكون اتصالها بالتكمل العلمي والعملي وهم يقابلونه ‏ في المنهومات 
الدينية أحياناً *بجبريل عليه السلام*) اه. وراجع أيضا.. معيار العلم للغزالي 
ص184؛ ومحاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية ل *لويس ماسنيون* ص44. 

١‏ وهذا المذهب هو المفهوم من كلام الجويني في الارشاد ص6 حيث قال: النظر 
الصحيح إذا تم على سدادف ولم تعقبه آفة تنافي العلم؛ حصل العلم بالمنظور فيه على 
الاتصال بتصرم النظرء ولا يتأتى من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له. 
ولا يولد النظر العلمء ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها. وراجع ‏ أيضا ‏ الشامل 
في أصول الدين ص16 

1 و المخالف للتوالد» د: المخالف للتولد. 

التفصيل الذي ذكره الغزالي لم أعثر عليه بعد البحث في كثير من كتب علم الكلام 
عند الأشاعرة». ووجدت في الشامل للجويني ص!١١‏ أن معظم المحققين صاروا إلى أن 
العلوم النظرية تقع مقدورة مكتبسة للعباد. وذهب بعض النظار إلى أن العلوم الواقعة 
بعقب النظر تقع ضرورية مرتبة على أسباب» وليس من شرط ثبوتها تقدم الاسباب» 
ولكن اطردت العادة بذلك» اطرادها في سائر الاسباب. 


لحطف 


ثم ذلك هن غير نسبة له إلى القدرة الحادثة - عند بعضهم(١)‏ 
بل بحيث لاا تتعلق به قدرة العبد. وإنما قدرته على إحضار 
المقدمتين؛ ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة» على معنى 
وجودها فيهما بالقوة - فقط -». أما صيرورة النتيجة بالفعل» فلا 
تتعلق بها القدرة. ش 

وعند بعضهم: هو كسب مقدور(0. 

والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه. 

والمقصود: كشف الغطاء عن النظر. وأن وجه الدليل ما هوءى 
والمدلول ماهوء والنظر الصحيح ما هوء والنظر الفاسد ماهو. 

وترى الكتب مشحونة1") بتطويلات في هذه(؛) الألفاظ من غير 
شفاء» وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه - فقط -». فلا 
ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهورء بل بالكلام المفيد 
الموضح. وإن خالف المعتاد . 

مغالطة من منكري النظر: 

وهو أن يقول: ما تطلب بالنظرء هو معلوم لك أم لا؟ فإن 
علمت ده)؛ [فكيف تطلب وأنت واجدء وإن جهلته؛ فإذا وجدته فبم 


١‏ نفس الحاشية السايقة. 
>" نفس الحاشية. السابقة. 
" م: مشحونات. 
4- نهاية "اه من م. 


1 


تعرف أنه مطلوبك» وكيف]01) يطلب العبد الآبق من لا يعرفه» فإنه لو 
وجده لم يعرف أنه مطلوبه. 

فنقول: [قد]» أخطأت في نظم شبهتك؛ فإن تقسيمك ليس 
بحاصر» إذ قلت «تعرفه أو .لا تعرفه» بل ها هنا قسم ثالث» وهو أني 
أعرفه من وجه؛ وأعلمه من وجه؛ وأجهله من وجه. 

وأعني - الآن - بالمعرفة غير العلم» فإني أفهم مفردات 

أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصورء وأعلم جملة النتيجة 
المطلوبة بالقوة لا بالفعل. أي: في قوتي أن أقبل التصديق بها 
بالفعل::)؛ وأجهلها من وجه. أي: لا أعلمها بالفعل. ولو كنت أعلمها 
بالفعل لما طلبتها؛ ولو لم أعلم بالقوة لما طمعت في أن أعلمهاء [إذ 
ما ليس في قوتي علمه]ده) يستحيل حصوله؛ [كالعلم]0" باجتماع 
الضدين؛ ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما 
كنت أعلم الظفر) بمطلوبي إذا وجدته. 


ه نهاية ارب من ص. 

١‏ د: فلم تطلب» وإن لم تعلم؛ فكيف تطلب إذ لا. 

ساقطة من هه د. 

"د نهاية 1/14 من د. 

4- د: في الفعل- 

ص: إذ ما ليس في قوة علمه. د: إذ ما ليس لي قوة عليه. 
1 ساقطة من م. 


ا صن: بالظفر. 


لفلف 


وهو كالعبد الآبق» فإني أعرف ذاته بالتصور» وإنما أطلب 
مكانهء وأنه في البيت [الفلاني]01 أم لاء وكونه في البيت أفهمه 
بالمعرفة والتصورء أي: أفهم البيت مفرداء والكون مفرداء [وأعلمه 
بالقوة؛ أي في قوتي]1» أن أصدق بكونه في البيت» [وإنما]:”» أطلب 
حصوله - بالفعل - من جهة حاسة البصرء فإذا رأيته في البيت» 
صدقت بكونه في البيت» فكذلك [طلبي]:؛) لكونده) العالم حادثاً إذا 
وجدانه. 


3 3 2 


١‏ ساقطة من + د. 

" ا ص: وأعلم بالقوة أني ني قوة. 
"ل ساقطة من م د. 0 

د: مطلوبي. 

5 د: بكون. 


إقفثة 


الفصل الرابع 


هي 
انقسام البرهان إلى: برهان علة وبرهان دلالة(١)‏ 


أما برهان الدلالة: فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين 
معلولاً ومسبباً . 

فإن العلة والمعلول يتلازمان» وكذلك السبب والمسبب؛ 
والموجب والموجب. 

فإن استدللت بالعلة على المعلول» فالبرهان برهان علة. 

وإن استدللت بالمعلول على العلة فهو برهان دلالة» وكذلك 
لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر. ٠‏ 

مثال قياس العلة من المحسوسات: أن تستدل على المطر 
بالغيم» وعلى شبع زيد بأكله. فتقول: «من أكل كثيراً فهو - [في 
الحال]1)- شبعان» [و«زيد قد أكل كثيراً» فهو - إذاً - شبعان. 


١‏ وتكلم الغزالي عن برهان العلة وبرهان الدلالة في (معيار العلم) باسم قياس العلة 
وقياس الدلالة. وقال: إن الحد الأوسط إن كان علة للحد الاكبر سماه النقهاء “قياس 
العلة* وسماء المنطقيون "برهان اللِم“ أي ذكر ما يجاب به عن *لم؟“. وإن لم يكن علة 
سماه الفقهاء "قياس الدلالة* والمنطقيون سموه “برهان الان* أي: هو دليل على أن 
الحد الاكبر موجود للأصفغر من غير بيان علته. راجع معيار العلم ص"58. 

؟ ص: إذن. ش 


النفدق 


وإن قلت: «إن كانرم شبعان»ء فقد أكل كثيراً» و «زيد 
شبعان]1» فإذاً: قد أكل كثيراً» فهذا برهان دلالة. 

ومثاله -. من الكلام - قولك: «كل فعل محكم ففاعله عالم» و 
«العالم فعل محكم»؛ فصانعه عالم. 

ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى - في الفقه 
-: قولنا: «الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن كل وطء لا يوجب 
المحرمية» فلا يوحب الحرمة» و «هذا لا يوحب المحرمية». فلا 
يوجب الحرمة(». فإن الحرمة والمحرمية ليست أحدهما علة 
للأخرىء بل هما نتيجتا علة واحدة. 

وحصول إحدى النتيجتين يدل على حصول الأخرى بواسطة 
العلة(؛)» فإنها تلازم علتهاء والنتيجة الثانية - أيضاً - تلازم علتهاء 
وملازم الملازم ملازم - لا محالة -. 0 

وجميع [استدلالات]ده) الفراسة من قبيل الاستدلال بإحدى 
النتيجتين على الأخرى. حتى أنه ليستدل0) بخطوط حمر في كتف 


ك5 م: كل 

"ل ساقطة من ص- 
نهاية 1/51 من ص-. 
4- نهاية 14/ب من د. 
ساقطة من د. 


1 م: يستدل» ص: لو استدل. 


)١7( 


الشاة على إراقة الدماء في تلك السنةء ويستدل بالخلق على 
الأخلاق. ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب 
واحد. 

ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدرء فإنه كالعلاوة 
على علم الأصول. ومن أراد مزيداً عليه فليطلبه من كتاب «محك 


النظر » و «معيار العلم». 

ولنشتغل - الآن - بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم 
الأصول00. 

[والحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله وعلى جميع أصحابه]:» . ش 


١‏ في ص بعد. كلمة الأصول: "وهو آخر مقدمة الكتاب ويتلوها القطب الآول في الثمرة 
وما يليه من الاقطاب ‏ إن شاء الله وهو حسبنا ونعم الوكيل؛" وصلواته على 
المصطفى محمد النبي وآله أجمعين. وسلامه. 

راف عن م ده 


)١ا/ه(‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القطب الأول 
في 


والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة: 
فن في حقيقة الحكم.. 

وفن في أقسامه.. 

وفن في أركانه.. . 

وفن فيما يظهره.. 


لكا 


©*» | هجهن ©» 


ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل: 

أما التمهيد: 

فهو أن الحكم - عندنا -: عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق 
بأفعال المكلفين00). 

فالحرام: هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه. 

والواجب: هو المقول فيه افعلوه ولا تتر كوه . 

والمباح: هو المقول فيه إذا شئتم فافعلوه؛ وإن شئتم فاتر كوه . 

فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع؛ فلا حكم؛ فلهذا قلنا: 
العقل لا يحسن ولا يقبح؛ ولا يوجب شكر المنعم؛ ولا حكم للأقعال 
قبل ورود الشرع. 

فلئرسم كل مسألة برأسها: 


١‏ بتعريف الحكم يراجم في المحصرل للرازي ال١/لاءل)‏ والاحكام للآمدي 0/2/١‏ نهاية 
السول للأسنوي ١//اى‏ الابهاج شرح المنهاج 4/١‏ وغيرها من كتب الاصول؛ وسياتي 
تحقيق أقسام الحكم في مكانه بعد. 


)١ ل‎ 


(مسألة) 


ذهبت المعتزلة: إلى أن01 الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» 
فمنها ما يدرك بضرورة العقل» كحسن انقاذ الغرقى والهلكى» وشكر . 
المنعم»؛ ومعرفته(5, [وحسن الصدق]0. وكقبح الكفران. وإيلام 
البريء » والكذب الذي لا غرض فيه. ! 

ومتها ما يدرك. بنظر العقل: كقبح:) الضدق«ه) الذي فيه 
ضررء وحسن(") الكذب الذي فيه نفع. 
ومنها ما يدرك بالسمع: كحسن الصلاة والحج و [سائر ](/) 
العيادات. 7 

وزعموا: أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرهاء بما فيها من 
اللطف المانع من الفحشاءء الداعي إلى الطاعة؛ لكن العقل لا 


١‏ نهاية هه من م. 

"ل م: ومعرفة. 

م: حسن الصدق» ص: والصدق- 
85 صء م: كحسن. 

ه نهاية ا"/ب من ص- 

ا صء م: وقبح. 

لا ساقطة من صء د. 


)١ا/لهز‎ 


يستقل بد ركه٠(١).‏ 

فنقول: قول القائل «هذا حسنء وهذا قبيح» [لا يُفهم]: 
[معناه] ) ما لم يفهم معنى الحسن والقبح. فإن الاضطلاحات في 
إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة» فلابد من تلخيصها . 
والاصطلاحات فيه ثلاثة: 
الأول: الاصطلاح المشهور العامي ٠‏ وهو أن الأفعال تنقسم 
إلى: ١‏ 


١‏ مذهب المعتزلة يراجع في المغني للقاضي عبد الجبار 01/1١1‏ 48 وغيرهاء والمعتمد 
7 ونظرية التكليف لعبد الكريم عثمان ص5*6 وما بعدها وذكر أن ظاهر قول 
المعتزلة أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح؛ والفعل حسن أو قييح في نفسه إما 
لذاته ‏ كما يقول البغدادية ‏ أو لصفة ووجوه واعتبارات هو عليها كما يقول 
القاضي ومعظم البصرية..اغه. وشذوذ المعتزلة في فكرة التحسين والتقييح تدور على 
تصورهم استحقاق الثواب والعقاب من الله على الفعل بدون أن يكون هناك خطاب من 
الله عز وجل يقتضي ذلك في الافعال التي يحكمون بحسنها أو قبحها لذاتها أو 
لاعتبارات قائمة بها.. وهذا هو موضع الخلاف معهم. ومذهب الأشاعرة في التحسين 
والتقبيح: أنه لا دخل للعقل فيد وأن ذلك كله يتلقى من الشرع؛ فلا ثواب على فعل 
حسنء؛ ولا عقاب على فعل قبيح إلا إذا بين الله تعالى ‏ ذلك. فراجع مذهبهم 
في غاية المرام للآمدي ص75 والاقتصاد في الاعتقاد ”2 والارشاد للجويني ص32058 
ونهاية الاقدام للشهرستاني ص»/ا. ش 

-ام: لا. يحس يمهم. 

؟. ساقطة من د. 


)١ا/ة(‎ 


- ما يوافق غرض الفاعل. 

- وإلى ما يخالف. 

- وإلى ما لا يوافق ولا يخالف. 

فالموافق يسمى «حسناً ». 

والمخالف يسمى «قبيحاً ». 

والثالث يسمى «عبثاً ». 

وعلى هذا الاصطلاح: إذا كان الفعل00) موافقاً لشخص. 
مخالفاً لآخرء فهو حسن في حق من يؤافقه(5» قبيح في حق من 
يخالفه ()؛ حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسناً في حق أعدائه. 
قبيحاً في حق أوليائه. 

وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله - تعالى - إذا خالف 
غرضهم؛ ولذلك يسبون الدهر والفلك. ويقولون: [خرب الفلك؛ 
وتعس الدهر]:)؛ وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيءء 
ولذلك قال - كك - «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»ره). 


١‏ نهاية 1/7 من د. 

"ل م: وافقه. 

؟ م: خالفه. 

54 صء د: خرف الفلكء. واتعكس الدهقر. 

ه بهذا اللنظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ب فراجع مسلم (مع 
النووي) 0/٠١‏ وفي البخاري ١لا‏ تقولوا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر) فراحع 


4. 


فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال - عند هؤلاء - 
كإطلاقه على الصور فمن مال طبعه إلى صورة [أو صوت شيء قضى 
بحسنه ١١]‏ ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه. ٠‏ 

ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسناً 
في حق هذاء قبيحاً في حق ذاك؛ حتى يستحسن سمرة اللون 
جماعة» ويستقبحها جماعة. 

فالحسن والقبح - عند هؤلاء - عبارة عن: الموافقة 
والمنافرة (؟/اوهما أمران إضافيان؛ لا كالسواد والبياض»؛ إذ لايتصور 
أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو. 

الاصطلاح الثاني: التعبير بالحسن عما حسنه الشرع 

بالثناء على فاعله؛ فيكون فعل الله - تعالى - حسناً في كل حالء 
٠‏ خالف الغرض أو وافقه. ويكون المأمور به شرعاً - ندباً كان أو 
إيجاباً - حسنا . والمباح لا يكون حسناً . 

الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن: «كل ما لفاعله أن 

يفعله» فيكون المباح حسناً مع المأمورات» وفعل الله يكون حسنا 


بكل حال. 


البخاري (مع السندي) 7/8/4 
١د‏ أو صرت» استحسنه وقضى بحسئه ص: يستحسنهاء قضى بحسنها. 
"ل د: المنافاة. 
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وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف إضافية()» وهي معقولة» 
ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منهاء فلا 
مشاحة( في الألفاظ . 

فعلى هذا: إذا لم يرد الشرعء لا يتميز فعل عن فعل50» إلا 
بالموافقة والمخالفة» ويختلف ذلك بالإضافات»؛ ولا يكون صفة 
للذات. 

فإن قيل: نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية» ولا في 
هذه الاصطلاحات إن2؛) تواضعتم عليهاء ولكناده) ندعي الحسن 
والقبح [وصفاً ذاتياً للحسن والقبيح. مد ركاً ]م بضرورة العقل في 
بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل» ولذلك لا نجوز 
شيئاً من ذلك على الله - تعالى - لقبحه؛ ونحرمه على كل عاقل قبل 
ورود الشرع, لآنه قبيح لذاته» وكيف ينكر ذلك. والعقلاء بأجمعهم 
متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال. 

قلنا: أنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور: 


١‏ نهاية 1ه من م. 

" نهاية 1/87 من ص. 

"ل م: غيره.. 

م: التي. 

ه م: ولكن. 

1 د: وصفين ذائيين للحسن والتقبيح» مدركين. 


ك4 


أحدها: في كون القبح وصفاً ذاتياً . 

والثاني: في قولكم «إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة ». 

والثالث: في ظبنكمد» أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك 
حجة مقطوعاً [بها]1". ودليلاً على كونه ضرورياً . 

أما الأول وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياً. فهو تحكم بما لا 
يعقل: فإن القتل - عندهم - قبيح لذاته» بشرط أن لا تسبقه جناية 
ولا يعقبه1) عوض. حتى جاز إيلام البهائم وذبحهاء ولم يقبح من الله 
- تعالى - ذلك؛ لأنه يشيبها عليه في الآخرة» والقتل في ذاته له 
حقيقة واحدة؛ لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تعقبه(») لذة» إلا من 
حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض. ٠‏ 

وكذلك الكذب؛ كيف يكون قبحه ذاتياً ! ولو كان فيه عصمة 
دم نبي - بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله - لكان حسناً» بل 
واجباًء يعصي بتركه»والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى 
الأحوال!. ْ 

وأما الثاني» وهو كوثه مدركاً بالضرورة» وكيف يتصور 
ذلك ونحن ننازعكم فيه؛ والضروري لا ينازع فيه [خلق].ه) كثير من 


١‏ نهاية «ا/رب من د. 
"ل ساقطة من د. 

"ا ص: لا يتعقنيه. 
4 م: نتعقيه. 


ساقطة من ص. 


08 


العقلاء . ظ 

وقولكم: إنكم مضطرون إلى معرفته(0)» وموافقوت عليه. 
ولكنكم تظنئون أن مستنئد معرفتكم السمعء كما ظن الكعبي: أن. 
مستند علمه بخبر التواتر النظر50» ولا يبعد التباس مدرك العلم» 
وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة» ولا خلاف فيها . 

[قلنا] ): هذاد) كلام فاسدء لأنا نقول: يحسن من الله - 
تعالى - إيلام البهائم» ولا نعتقد لها جريمة ولا ثواباً» فدل أننا 
ننازعكم في نفس العلم. ‏ - 

[وأما]ده) الثالث» فهوده أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا 
- أيضاً - لم تكن فيه حجة:» إذ لم نسلم كونهم مضطرين إليه؛ بل 
يجوز أن يقع الاتفاق [منهم]نه) على ما ليس بضروريه فقد اتفق 


١ط‏ م: المعرفة. 

نقل أبو الحسين البصري المعتزلي هذا الرأي عن الكعبي في المعتمد 001/1 ونسب 
خلافه للجبائيين.. والكعبي: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي. أبو القاسم 
أحد معتزلة بغداد ورأس طائفة منهم تسمى "الكعبية» له آراء خاصة في علم الكلام 
وله آراء في الأصول ت سنة 4اهم. راجع طبقات المعتزلة ص/074 الفتح المبين .1/7/١‏ 

ساقطة من صء د. 

4 صء د: فهذا. 

6 ساقطة من صء 0 

1ل صء دخ هو. 

نهاية 77ب من ص. 

4 ساقطة من صء د. 


نكيلف 


الناس على إثبات الصانع. وجواز بعثة الرسل» ولم يخالف إلا 
الشواذء فلو اتفق أن ساعدهم الشواذء لم يكن ذلك ضرورياً . 

فكذلك اتفاق الناس على [هذا]01 الاعتقاد(» يمكن أن يكون 
بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياءء وبعضه عن 
تقليد [مفهوم من]:» الآخذين عن السمع؛ وبعضه عن الشبهة التي 
وقعت لأهل الضلال.. ٠‏ 

[فالتام الاتفاق](؛) من هذه الأسباب لا يدل على كونه 
ضرورياً » [بل لا يدل]ه) على كونه حجة؛ لولا منع السمع عن تجويز 
الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة. إذ لا يبعد اجتماع الكافة على 
الخطأ عن تقليد وعن شبهة» وكيف وفي الملحدة من لا يعتقد قبح 
هذه الأشياء ؛ ولا حسن نقائضهاء فكيف يدعى اتفاق العقلاء !. 

احتجوا: بأنا نعلم - قطعاً - أن من استوى عنده الصدق 
والكذب. آثر الصدق ومآل إليه - إن كان عاقلاً - وليس ذلك إلا 
وأن الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفاً 


ادامتاقلة مدن 
3- د: اعتقاد. 

"ل صء د: عمويب ونهاية لاه من م. 
4 د: فالالتآم والاتفاق. 

5 م: فلا يدل. 


)1١4ه(‎ 


مشرفاً على الهلاك؛ يميل إلى إنقاذه؛ وإن كان لا يعتقد أصل الدين 
لينتظر ثواباً» ولا ينتظر منه - أيضاً - مجازاة وشكراً» [سيما إذا لم 
يعرف المسكين. ولم يره؛ بأن كان أعمى وأصم لا يسمع الصوت]1) 
ولا يوافق ذلك غرضه. بل ربما() يتعب به. 

بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على 
كلمة الكفرء أو على إفشاء السر ونقض العهدء وهو على خلاف 
غرض المكره . 

وعلى الجملة: استحسان مكارم الأخلاق ٠‏ وإفاضة النعمء مما 
لا ينكره عاقل إلا عن عناد . ٠ ٠‏ | 

والجواب: أننا لا نئكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق. 
وكونها محمودة ومشهورة. ولكن مستندها: إما التدين بالشرائع؛ 
وإما الأغراض. ظ 

ونحن إنما نكر هذا في حق ق الله - تعالى - لانتفاء الأغراض 
عنهء فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم» فيستمد من 
الأغراض» ولكن قد تدق الأغراض وتخفى. فلا ينتبه لها إلا 
المحققون. 


١ظ‏ ساقطة من + د. 
" نهاية 1/71 من د. 


ركم 


ونحن ننبه على مثارات [الغلط؛. وهي ثلاث مثارات]١)‏ يغلط 
الوهم فيها: 

الأولى: أن الإنسان يطلق اسم القبح:» على ما يخالف غرضهء 
وإن كان يوافق غرض غيره»ء من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير»ء فإن 
كل طبع مشغوف بنفسه؛ ومستحقر لغيره؛ فيقضي بالقبح مطلقاً؛ 
وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء0©» ويقول: [هو بنفسه قبيح](؛). 

فيكون قد قضى بثلاثة أمورء هو مصيب في واحد منهاء وهو 
أصل الاستقباح» ومخطيء في أمرين: أحدهماء إضافة القبح إلى ذاته؛ 
إذ غفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه. والثاني» حكمه بالقبح - 
مطلقاً -؛ ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره؛ بل عدم الالتفات إلى 
بعض أحوال نفسه. فإنه قد يستحسن - في بعض الأحوال - عين ما 
يستقبحه؛ إذا اختلف الغرض. 

ش الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع 
الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة - قد لا يلتفت الوهم إلى تلك 
الحالة النادرة بل لا تخطر بالبال؛ فيراه مخالفاً في كل الأحوال؛ 
فيقضي بالقبح مطلقاً . لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه؛ وذهاب الحالة 


ا ساقطة من د. 


؟ ا ص: القبيح. 


؟ نهاية 1/7 من ص. 


5 ص: هو في نفْسه قبيح- د: هو قبيح في نفسه. 


5-5 4 


النادرة عن ذكره . 
كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً» وغفلته عن الكذب 

الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقاً 
واستمر عليه مدة؛ وتكرر ذلك على!١)‏ سمعه ولسانه؛ انغرس في نفسه 
استقباح منفر . ا 

فلو وقعت تلك الحالة النادزة» وجد في نفسه نفرة عنه. لطول 
نشوئه على الاستقباح» فإنه ألقي إليه منذ الصبا - على سبيل 
التأديب والإرشاد - أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحدء ولا 
ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته من 
الكذب فيقدم عليه؛ وهو قبيح في أكثر الأحوال - والسماع في 
الصغر كالنقش في الحجر - فينغرس5(0") في النفس. [ويجد 
التصديق به]) - مطلقاً -» وهو صدق. ولكن لا على الإطلاق» بل 
في أكثر الأحوال. وإذان») لم يكن على(ه) ذكره إلا أكثر الأحوال؛ 
فهو بالإضافة إليه كل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقاً . 

الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس. [فإن ما يرى 


١‏ نهاية 4ه من م. 

؟"# نهاية 1/ب من د. 

م: ويحن إلى التصديق به. 
4- ص: وإن. 

م: في. 


)١ُههب‎ 


مقروناً بالشيء يظن]:0 أن الشيء - لا محالة - مقرون به مطلقاً. 
ولا يدري أن الأخص - أبدأً - مقرون بالأعم. والأعم لا يلزم أن يكون 
[مقروناً ]1 بالأخص. ١‏ 

مثاله: نفرة نفس السليم- [أعني: الذي]1» نهشته الحية - عن 
الحبل المبرقش اللون؛ لأنه وجد الأذى مقروناً بهذه الصورة؛ فتوهم 
أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. ا 

وكذلك تنفر [النفس]؛) عن العسلء إذا شبه بالعذرة؛ لأنه 
وجد. [الأذى]ده) والاستقذار مقروناً بالرطب الأصفرء فتوهم أن 
الرطب الأصفر مقرون به الاستقذارء ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل. 

وإن حكم العقل بكذب الوهم. لكن60. خلقت قوى النفس 
مطيعة للأوهام؛ وإن كانت كاذبة» حتى أن الطبع لينفر من حسناء 
سميت باسم اليهود00؛ إذ وجد الاسم مقروناً بالقبح» فظن أن القبح 
- أيضاً - ملارّم للاسم. 


١‏ ص: فإن من رأى شيئا مقرونا بالشيء ظن. 
؟" ساقطة من صن. 

" م: وهو الذيء د: الذي. 

4- ساقطة من صء د. 

ساقطة من صء د. 

نهاية ##/ب من د. 


لا صء د: الهنود. 
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ولذاء تورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية00» فيقبلهاء 
فإذا قلت: «هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي» نفر عنه 
إن كان يسيء الاعتقاد فيمن نسبته إليه. | 

وليس هذا طبع العامي - خاصة -»بل طبع أكثر [العقلاء 
المتوسمين]1» بالعلوم؛ إلا العلماء الراسخين.ء الذين أراهم الله الحق 
حقاً » وقواهم على اتباعه. 

وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
بكذبهاء وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام» فإن الوهم 
عظيم الاستيلاء على النفسء ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت 
في بيت فيه ميت» مع قطعه بأنه لا يتحرك؛ ولكنه كأنّه يتوهم - في 
كل ساعة - حركته ونطقه. 

فإذا تنبهت لهذه المثارات» فنرجع ونقول: إنما يترجح 
الإنقاذ على الإهمال - في حق من لا يعتقد الشرائع - لدفع الأذى 
الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية؛ وهو طبع يستحيل الانفكاك 
عنه. 


وسببه: أن الإنسان يقدر نفسه فى تلك البلية» ويقدر غيره 


ط5 م: جليلة. 
- 6: العقلاء المتسمين» ص: العلماء المترسمين. 


1. 


معرضاً [عنه و](١)‏ عن إنقاذه» فيستقبحه منه» لمخالفة غرضه» فيعود 
ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه(»ى» 
فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. 

فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه» فهو بعيد 
تصوره» ولو تصورهء فيبقى أمر آخرء وهو طلب الثناء على إحسانه. 

فإن فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم؛ فيكون 
ذلك التوقع باعثاً . 

فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم» فيبقى ميل [النفس]1) 
وترجح يضاهي نفرة2؛) طبع السليم عن الحبل المبرقش» وذلك: أنه 
رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء؛ فظن أن الثناء مقرون بها بكل 
حال؛ كما أنه لما رأئ الأذى مقروناً بصورة الحبل» وطبعه ينفر عن 
الأذى» فنفر عن المقرون بالأذى. 

فالمقرون باللذيذ لذيذء والمقرون بالمكروه مكروه؛ بل 
الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان. فإذا انتهى إليه أحس في 
نفسه تفرقه بين ذلك المكان وغيره » ولذلك قال الشاعر: 


أمْرٌ على الديارده) ديار ليلى أقَبِلَ ذا الجدارٍ وذَا الجدارا 


١‏ ساقطة من ص»ء د. 
"ل نهاية 641 من م. 
"ل ساقطة من صء د. 
4 نهاية 1/77 من د. 
ه صء د: حدار. 


لحف 


وما حَبٌ(06 الديار شَعْمْنَ قَلْبِي ولكن حَبٌ هن سكن الديارا( 
وقال ابن الرومي - منبهاً عل نيك حنيا الأوطان -: 

وحبّب أوطان الرجال إليهم ‏ مارب قَضَاها الشباب07) هنالكا 

إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصا فيها فَحتُوا لذلكان) 
وشواهد ذلك مما يكثرء وكل ذلك من حكم الوهم. 

وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة 

النفس. فلا يستحسنه جميع العقلاء» لولا الشرعء بل ربما 

استقبحوه» وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على. الصبرء أو من 

ينتظر الثناء. عليه: بالشجاعة والصلابة في الدين» وكم من شجاع 

يركب متن الخطرء ويتهجم على عدد [هم أكثر منه» وهو]له) يعلم أنه 

لا يطيقهم؛ ويستحقر ما يناله من الألم؛ لما يعتاضه من توهم الثناء 

والحمد(")» ولو بعد موته. 


١‏ م د: تلك. 

هذا البيتان لمجنون ليلى («قيس بن الملوح) فراجعه في ديوانه ص07 وكتاب المنازل 
والديار للكتاني 1 وهما نهاية 1/74 من ص- 

؟ صء د: الفؤاد. 

4 الآبيات من ديوان ابن الرومي 21476/0 وراجع أيضاا ‏ المنازل والديار للكناني 
7 وابن الرومي: علي بن العباس بن جريج؛ أبو الحسن؛ شاعر كبير من طبقة بشار 
والمتنبيء ولد ونش ببغداد ومات فيها مسموم (18*75ه) راجع: وفيات الأعيان 
ا/ءة” والأعلام 2.9/6 

80- ص: دهم 5: وهى. 

_ ص: المدح. 


6 


وكذلك إخفاء السرء وحفظ العهد. إنما تواصى الئاس بهما 
لما فيهما من المصالح. وأكثروا الثناء عليهماء فمن يحتمل الضرر 
فيه؛ فإنما يحتمله لأجل الثناء . 

فإن فرض حيث لا ثناءء فقد وجد مقروناً بالثناء» فيبقى 
ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ» وإن كان خالياً عنه. 

فإن فرض من لايستولى عليه هذا الرهمء ولا ينتظر الثواب 
والثناءء فهو [يستقبح السعي]١)‏ في هلاك نفسه بغير فائدة. 
ويستحمق من يفعل ذاك - قطعاً -»فمن١).يسلم‏ أن مثل هذا يؤثر 


الهلاك على الحياة !. 
وعلى هذا يجري:”» الجواب عن الكذبء. وعن جميع ما 
يفرضونه. 


ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض 
الظلم والكذب» وإنئما الكلام فى القبح والحسن بالإضافة إلى الله - 
تعالي -»ء ومن قضى به فمستئده قياس (4) الغائب على الشاهد. 
وكيف يقي س» والسيد لو ترك عبيده وإماءه. وبعضهم يمعو في 
بعض ٠»‏ وي رتكبون(ه) الفواحش». وهو مطلع عليهم. وقادر على منعهم » 


- م: مستقبح للسعي. 
اال صء د: فمتى٠‏ 
نهاية 7 من م. 

4 ص: قضاء. 


ه د: يركبول. 


لحف 


لقبح منه؛ وقد فعل الله - تعالى - ذلك بعباده؛ ولم يقبح منه. 
وقولهم: «[إنه]١)‏ تركهم لينزجروا بأنفسهم» فيستحقوا 
الثواب. | 0 
- هوس» لأنه علم أنهم لا ينزحروث». فليمنعهم١؟)‏ قهراً فكم 
ممنوع من الفواحش بعنّة أو عجزه وذلك أحسن من تمكينهم مع 
العلم بأنهم:؟) له ينزجحروت. 


١‏ ساقطة من م. 
"ل نهاية ”ارب من د. 


؟ م: لأنهم. 


ككف 


(مسألة) 


لا يجب شكر المنعم - عقلاً - خلافاً للمعتزلة01. - 

ودليله: أن لا معنى للواجب إلا ها أوجبه الله - تعالى - وأمر 
به؛ وتوعد بالعقاب على تركه. فإذا لم يرد الخطاب. فأي(؟) معنى 
للوجوب!. 

ثم تحقيق القول فيه: أن العقل لا يخلو: 

إها أن يوجب ذلك لفائدة » أو لا لفائدة . 

ومحال أن يوجب لا لفائدة » فإن ذلك عبث وسفه. 

وإن كان لفائدة . فلا يخلو: 

- إما أن ترجع إلى المعبود؛ وهو محالء إذ يتعالى ويتقدس 

عن الأغراض. 

- أو إلى العبدء وذلك لا يخلو: 

إما أن تكون في الدنيا . 

أو في الآخرة . 

ولا فائدة له في الدنياء بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة 


١‏ مذهب المعتزلة ني شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص81. 
"ل نهاية 4/ب من ص. 


)1١9ه6ه(‎ 


والشكر. [وينقطع ]01 ويحرم به عن الشهوات واللذات. 

[ولا فائدة له]» في الآخرة» فإن الثواب تفضل من الله 
يعرف بوعده وخبره» فإذا لم يخبر عنه؛ فمن أين يعلم أنه يثاب عليه. 

فإن قيل: يخطر له أنه إن كفر وأعرض. ربما يعاقب» والعقل 
يدعو إلى سلوك طريق الأمن. ظ 

قلئا: لاء بل العقل يعرف طريق الأمن. ثم الطبع يستحث على 
سلوكه؛ إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه؛ وعلى كراهية الألم. 

فقد غلطتم في قولكم «إن العقل داع». بل العقل هادء. 
والبواعث والدواعي تنبعث من النفس. تابعة لحكم العقل. 

وغلطتم - أيضاً - في قولكم «إنه يثاب على جانب الشكر 
والمعرفة خاصة»؛ لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب 
الشكرء يتميز به عن الكفرء وهما متساويان بالإضافة إلى جلال الله 
- تعالى -» بل إن تح باب الأوهام. فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو 
شكره ونظر فيهء لأنه أمده بأسباب النعمء فلعله تخلقه ليترفه 
وليتمتع» فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه. 

ولهم شبهتات: ش . 

إحداهما: قولهم: اتفاق العقلاء على حسن الشكرء. وقبح 
الكفران. لا سبيل إلى إنكاره . 


: ساقطة من م د.‎ ١ 


1 ص: ولا فائدلة» د: ولا ثواب. 


لكف 


- وذلك مسلمء لكن في حقهم. لأنهم يهتزون ويرتاحون 
بالشكرء ويغتمون بالكفران. والرب - تعالى - يستوي في حقه 
[الأمران]لى؛ فالمعصية والطاعة في حقه سيان. 

ويشهد له أمران: 

أحدهما: أن المتقرب إلى١»"‏ السلطان بتحريك أنملته في 
راوية [بيته و]1؟) حجرته مستهزيء(؛) بنفسه؛ وعبادة العباد بالنسبة 
إلى جلال الله دونه في الرتبة. 

والثاني: أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في 
مخمصة. فأخذ يدور في البلاد؛ وينادي على رؤوس الأشهاد بشكرهه) 
». كان ذلك بالنسبة إلى الملك [تقبيحاً وافتضاحاً إنم» وجملة نعم 
الله - تعالى - على عباده7) بالنسية إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة 
إلى خزانة:م) الملك؛. لأن خزانةر») الملك تفئى بأمثال تلك الكسرة 


١‏ د: الأمران الآخران. 
؟"ء نهاية "١‏ من م. 

" ساقطة من ص؛ د. 
+ م: مستهين. 

6 ص: ويشكره. 

1 م: قبيح) وانتضاحا. 
/ا نهاية ارب من د. 
هقام: خزاثن- 


كام خرائن. 


مكحف 


لتناهيهاء ومقدورات الله - تعالى -.لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه 
على عباده . ١‏ 

الشبهة الثانية: قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع. 
[المنقول دون قضيات العقول]1) يفضي إلى إفحام الرسل - عليهم 
السلام - فإنهم إذا أظهروا المعجزة» قال لهم المدعوون: لا يجب 
علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرعء ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا 
في معجزاتكمء فثبتوا علينا وجوب النظرء حتى ننظرء ولا نقدر على 
ذلك ما لم ننظر؛ فيؤدي إلى الدور. 

. والجواب من وجهين: 

أحدهما: - من حيث التحقيق - وهو أنكم غلطتم في ظنكم 
بئا أنا نقول: «استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين»»؛ بل إذا 
بعث الرسول, وأيّد بمعجزته(؟) - بحيث يحصل بها إمكان المعرفة 
لو نظر العاقل فيها - فقد ثبت الشرعء واستقر ورود الخطاب 
وإيجاب(» النظر» إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه؛ 
بدفع ضرر معلوم أو موهوم. 

فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك؛ والموجب هو 
المرجحء والله - تعالى - هو المرجحء وهو الذي عرف رسوله. 


١‏ ساقطة من م د. 
"ل ذ: بمعجزة؛ ص: بمعجزات. 
"ا م: بإيجاب. 
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وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك. والمعصية داءء والطاعة 
فالمرجح هو الله - تعالى - 
و[إنما ]ذ١)‏ الرسول [هو](؟ المخبر!»). 
والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح. 
والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح!)). 
والطبع - المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب - هو 
الباعث المستحث على الحذر من الضرر. 
وبعد نزولده) الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح. 
وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظرء إذ 
[قدر به على معرفة الرجحان. 
فقوله]رم: «لا أنظر ما لم أعرف. [ولا أعرف]0 ما لم أنظر .» 
مثاله: ما لو قال الأب - لولده - «التفت. فإن وراءك سبعاً عادياً» 


اداسائطة عنم 

"-. ساقطة من 2.. 

؟ ض» د: مخخير. 

4 د: المرجح. 

5 6: ورود. 

1 ص: قدرته على معرفة الرححان بقوله. 
لا ساقطة من د. 


لحطف 


هو ذا.يهجم عليك إن غفلت عنه» فيقول: «لا ألتفت ما لم أعرف 
وجوب الالتفات. ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبعء ولا أعرف 
السبع ما لم ألتفت» فيقول له: «لا جرم تهلك بترك الالتفات» وأنت(١١)‏ 
غير معذور لأنك(» قادر على الالتفات» وترك العناد». 

وكذلك النبي (؟) يقول: «الموت [وراءكء؛ ودونه]:») الهوام 
المؤذية؛ والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة» وتعرف [ذلك]ه) 
بأدنى نظر في معجزتيء فإن [نظرت وأطعت]د0» نجوت؛ وإن غفلت 
وأعرضت فالله - تعالى - غني عنك؛ [وعن]:) عملك20م)» وإنما 
أضررت بنفسك)421) . ' ٠‏ 

وهذا أمر معقول ٠لا‏ تناقض فيه. 

الجواب الثافي: المقابلة بمذهبهم.: . 

فإنهم قضوا بأن: «العقل هو الموجب»»؛ وليس بموجب١.)‏ - 


١‏ ص: فإئك. 

"' د: فإنك. 

ص: النبي ‏ ككبْرٍ ‏ ء د: النبي ‏ عليه السلامه. 
ع د: وراءك إياك ودونك. 

5ه ساقطة من ص. 

1 صء د: أطعت ونظرت. 

7 ساقطة من ص. 

له نهاية ه/ب من ص. 

هك نهاية “,ب من دء ونهاية 77 من م. 

.لاغخ: يوحب. 


ل" 


بجوهره - إيجاباً ضرورياً» لا ينفك منه أحد. إذ لو كان كذلك [لم 
يخل عقل عاقل]01 عن معرفة الوجوب. بل لابد من تأمل ونظرء ولو 
لم ينظر لم يعرف [وجوب النظر ]51 ؛ وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا 
ينظرء فيؤدي - أيضاً - إلى الدور - كما سبق-.. 

فإن قيل: العاقل لا يخلو عن خاطر [ين يخطران له: 

. أحدهما: أنه إن نظر وشكر أثيب. 

والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب]1). 

فيلوح له على القرب وجوب سلوه طريق الأمن. 

قلنا: كم من عاقل انقضي عليه الدهرء ولم يخطر .له هذا 
الخاطرء بل قد يخطر [له]:) أنه لا يتميز في حق الله - تعالى - 
أحدهما عن الآخر. فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إلي ولا إلى 
المعيود . 

ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطرين كافياً في التمكين من 
المعرفة» فإذا بعث [النبي](ه) ودعى وأظهر المعجزة كان حضور هذه 


1١‏ صء د: لما غفل عاقل. 

ساقطة من ص؛ د. 

ص: يخطر له أنه إن نظر وشكر أثيب عليه وإن ترك عوقب. د: ين يخطران له أنه 
إن نظر وشكر أثيب» وإن ترك عوقب. 

4- ساقطة من د. 

ص: النبي ب َكل -. 


0 


الخواطر أقرب. بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار [النبي]01 
وتحذيره . 

ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه 
على الاحترازء فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل» 
فإن سمى مسي معرفٌ الوجوب «موجباً » فقد تجوز في الكلام. 
٠‏ بل الحق - الذي لا مجاز فيه -: أن الله - تعالى - موجب - 
أي: مرجح للفعل على الترك -» والنبي مخبرء والعقل معراف. 
والطبع باعث:والمعجزة ممكنة من المعرفة). 

والله - تعالى - أعلم. 


(مسألة) 


ذهب جماعة من المعتزلة إلى: أن الأفعال قبل ورود الشرع 
على الإباحة(١).‏ 


وقال بعضهم: على الحظر(). 

وقال بعضهم: على الوقف0). 

ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا 
تقبيح؛ ضرورة أو نظراً» كما فصلئاه من مذهيهم. 

وهذه المذاهب [كلها ](؛) باطلة. 

أما إيطال مذهب الإباحة» فهو أنا نقول: المباح يستدعي 
متها : كما يستدعي العلم والذكر ذاكراً وعالماً » والمبيح هو الله 
- تعالى - إذا خير بين الفعل والترك بخطابه» فإذا 3 يكن خطاب» 


١‏ وهو مذهب أبي علي الجبائي؛ وأبي هاشم الجبائي؛ وأبي الحسن الكرخي (راجع 
المعتمد 8/7 وفي المغني 140/1 أن مذهب مشائخ المعتزلة هو الاباحة). 

"ل ذكر أبو الحسين البصري في المعتمد 818/7 أن بعض معتزلة بغداد» وقوم من الفقهاء 
قالوا: إن ذلك محظوره وفصل القاضي عبد الجبار فقال: ومنهم ‏ يعني المعتزلة - 
من يقول: ما العبد مضطر إليه لايد من القول بأنه مباح؛ فأما ما عداه فهو على 
الحظر. المغني /140/1. ش 

؟ وهو ما أشار إليه القاضي عبد الجبار في شرح الاصول الخمسة ص/40 وتوجيه 
الغزالي لمراده صحيح؛ وهو ما بينه القاضي. ٍ 

4 ساقطة من ص» د. 


الركرفق 


لم يكن تخييرء فلم تكن إباحة. 

وإن عنوا بكونه مباحاً: «أنه لا حرج في فعله ولا تركه», فقد 
أصابوا في المعنى» وأخطزا في اللفظ. فإن فعل البهيمة والصبي 
والمجنئون لا يوصف بكونه مباحاً» وإن لم يكن في فعلهم وتركهم 
حرج. 

والأفعال<1) في حق الله - تعالى - أعني: ما يصدر من الله - 
لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه [في تركها]5؛ لكنه إذا انتفى 
التخيير من المخير انتفت الإباحة. 

فإن استجرأ مستجريء فى انلا لين انماع لقتعا الله 
- تعالى -. ولم يرد به إلا نفي الحرجء فقد أصاب في المعنى؛ وإن 
كان لفظه مستكرهاً . 

فإن قيل: العقل هو المبيح., لأنه خير بين فعله وتركه. إذ 
حرم القبيح. وأوجب الحسن» وخير فيما(”» ليس بحسن()) ولا 
قلنا: تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه» وهذا هبني عليه. 


١‏ نهاية 1/75 من ص. 
؟ صء د: فيها. 

؟- نهاية 317 من م. 
4- نهاية 1/74 من د. 


قف 


ثم تسمية العقل «مبيحاً » مجازء كتسميته «موجباً». فإن 
العقل يعرف الترجيح. ويعرف انتفاء الترجيح؛ ويكون معنى وجوبه 
رجحان فعله على تركهء والعقل يعرف ذلكء. ومعنى كوه «مباحاً » 
انتفاء الترجيح. والعقل معرف له مبيح ٠‏ فإنه ليس بمرجح ولا 
مسوء لكنه معرف للرجحان والاستواء . 

ثم نقول: بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء 
الفعل والترك» وقالوا: ما من فعل هما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا 
ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه» فيدل على أنه متميز بوصف ذاتيء 
لأجله يكون لطفاً ناهيا عن الفحشاءء داعياً إلى العبادة» ولذلك 
أوجبه الله - تعالى - والعقل لا يستقل بدركه؛ ويجوز أن يرد الشرع 
بتحريمه؛ فيدل على أنه متميز بوصف ذاتى. يدعو بسببه إلى 
الفحشاءء لا يدركه العقل» وقد استأثر الله بعلمه»؛ هذا مذهبهم. 

ثم نقول07: بم تدكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم 
استواء الفعل وتركه؛ فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح: 
والله - تعالى - هو المالك». ولم يأذن؟.. 

فإن قيل: لو كان قبيحاً لنهي عنه؛ وورد السمع بهء فعدم 

ورود السمعء دليل على انتفاء قبحه . 

قلنا: لو كان حسناً لأذن فيه وورد السمع بهء فعدم ورود 
السمع به دليل على انتفاء حسنه. | 


١‏ م: يقولون. 


زه 


فإن قيل: إذا أعلمنا الله - تعالى - أنه نافع ولا ضرر فيه؛ 
فقد أذن فيه. غظ 

قلنا: فإعلام المالك - إيانا -: أن طعامه نافع لا ضرر فيهء 
ينبغي أن يكون إذناً !. | 

فإن قيل: المالك - منا - يتضررهء والله لا يتضررء فالتصرف 
في مخلوقاته بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان 
بالنظر فيهاء وفي حائطه() بالاستظلال [به]2)0) وفي سراجه 
بالاستضاءة [به]1). ظ 

قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره؛ لا لعدم 
إذنه» لقبح - وإن أذن - إذا كان متضرراًء كيف. ومنع المالك من 
المرآة والظل [والاستضاءة بالسراج](؛) قبيح! وقد منع الله عباده 
من جملة من المأكولات؛ ولم يقبح؛ فإن كان ذلك لضرر العبد» فما 
من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي. لا يدركه العقل. ويرد 
التوقيف بالنهي عنه. 

ثم نقول: قولكم: (إنه إذا كان لايتضرر الباري بتصرفنا 
فيباح» [تحكم]زه)؛ فلم قلتم ذلك!» فإن نقل مرآة الغير من موضع 


١‏ نهاية 77/ب من ص. 
" ساقطة من د. 
ساقفطة من د. 

4 صء د: والسراج. 
0 ساقطة من م. 


لحف 


إلى موضع - وإن كان لا يتضرر به صاحبها. - يحرم وإنما يباح 
النظرء لأن النظر ليس تصرفاً في المرآةء كما أن النظر إلى الله - 
تعالى - وإلى السماء ليس تصرفاً في المنظور فيه ولا [في]1) 
الاستظلال تصرف في الحائط. ولا [في]1» الاستضاءة تصرف في 
السراج؛ فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ؛ ربما يقضي بتحريمه إلا 
إذا دل السمع على جوازه . ٠‏ 

فإن قيل: خلق الله - تعالى0)- [الطعوم في هذه.ء والذوق 
فينا]!4)ء دليل على أنه أراد انتفاعنا [بها]زه). فقد كان10 قادراً 
على خلقها عارية(/0 عن الطعوم. 

قلنا: الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها 
عن الأعراض التي هي قابلة لهاله)؛ فلا يستقيم ذلك. 


-١‏ ساقطة من صء د. 

؟" ساقطة من صء 2د. 

"ل نهاية 76ب من د. 

4 م: الطعوم فيها والذوق. 

د ساقطة من ص. 

ال نهاية 4 من م. 

/ا#. صى” عنرية. 

4 الكلام على استحالة خلو الجواهر عن الاعراض في كتاب الشامل في أصول الدين 
للجويني ص4: وذكر أبو الحسن الاشهري أن *السالحي“ من النعتزلة قال: يجوز أن 
يوجد الجوهر ولا يخلق الله فيه عرضاء ولا يكون محلا للأعراض: إلا أنه محتمل لها. 


[فككرف 


وإن سلم [ذلك]01» فلعله خلقها لا لينتفع بها أحدء بل خلق 
العالم - بأسره - لا لعلة» أو لعله خلقها لندرك ثواب اجتنابها مع 
الشهوة. كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة . 

وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلاناً.» إذ لا يعرف 
حظرها بضرورة العقلء [ولا بدليله]1. 

ومعنى الحظر: ترجيح جانب الترك [على جانب]1» الفعل؛ 
لتعلق أضرار(؛) بجانب الفعل» فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع!ء 
والعقل لا يقضي بهء بل ربما يتضرر بترك. اللذات عاجلآء فكيف 
يصير تركها أولى من فعلها!. ْ 
٠‏ وقولهم: [إنه تصرف]ده) في ملك الغير. بغير إذنه» [وهو 
قبيح ]01 . 4 

- فاسد ». لأنا لا نسلم قبح ذلك؛ لولا تحريم الشرع ونهيه؛ 
ولو حَكم فيه العادة» فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في 


ر اجع مقالات الاسلاميين ؟/ى ١‏ 
١‏ ساقطة من م. 
"- ص: ولا دليل. 
ساقطة من د. 
6 ع: ضرر. 
ه ص: إن .التصرف. 


ا ص:. قبيح؛ [م فيقبح. 


ليقف 


ملكه؛ بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه. 

ثم قد بينا: أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض» 
وأن ذلك لا حقيقة له. 

أما مذهب الوقف: 

إن أرادوا به: «أن الحكم موقوف على ورود السمع. ولا حكم 
في الحال» فصحيح. إذ معنى الحكم الخطاب؛ ولا خطاب قبل ورود 
السمع. 

وإن أريد به: «أنا601 نتوقف. فلا ندري أنها محظورة» أو 
مباحة» فهو خطأء لأنا ندري أنه لا حظرء إذ معنى الحظر قول الله - 
تعالى - «لا تفعلوه»؛ ولا إباحة» إذ معنى الإباحة قوله «إن شئتم 
فافعلوه» وإن شئتم فاتر كوه» ولم يرد شيء من ذلك. 


- نهاية 1/79 من ص. 


لحف 


الفن الثاني 
في 
أقسام الأحكام [الثابتة لأفعال المكلفين]1) 


ويشتمل على تمهيد ‏ ومسائل خمس عشرة: 

[التمهيد ]1 : 

[اعلم: أن أقسام]رم الأحكام الثاتبة لأفعال المكلفين خمسة: 
الواجبء والمحظورء والمباح» والمندوبء والمكروه . 

ووجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع. إما أن يرد باقتضاء 
الفعل» أو باقتضاء الترك؛ أو التخيير بين الفعل والترك. 

فإن ورد باقتضاء الفعل فهو «أمر»: ٠‏ 

فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون «واجباً ». 

أو لا يقترن » فيكون «ندباً ». ش 

والذي ورد باقتضاء الترك: 

فإن أشعر بالعقاب على الفعل «فحظر». 

وإلا «فكراهة». 


١‏ ساقطة من م د. 
الى صء م:. أما التمهيد. 
صء م: فإن- أقسام. 


افلفف 


[وإن ورد بالتخييرء فهو «مباح»]1١).‏ 

ولابد من ذ كر [حد]:» كل واحد على الرسم: 

فأما حد الواجب. فقد ذكرنا طرفاً منه في مقدمة الكتاب. 
ونذكر الآن ما قيل فيه: 

فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه. 

فاعترض عليه: بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه؛ 
ولا يخرج عن كونه واجباً؛ لأن الوجوب ناجزه والعقاب منتظر . 

وقيل0): ما توعد بالعقاب على تركه. 

فاعترض عليه: بأنه لو توعدء لوجب تحقيق الوعيدء فإن 
كلام الله - تعالى - صدق. ويتصور أن يعفى لعا ولا يعاقب. 

وقيل: ما يخاف العقاب على تركه. 

وذلك يبطل: بالمشكوك في [تحريمه ووجوبه](ه)؛ فإنه ليس 
بواجب؛. ويخاف العقاب على [فعْله وإنء تركه. 

وقال القاضي أبو بكر - رحمه الله -: الأولى في حده أن 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟# ساقطة من د. 

" نهاية 50 من م. 

غ- ساقطة من صء د. 

ص: وجويه وحظره. 

1 ساقطة من م د. ونهاية ه1/9 من د. 


لقف 


يقال: «هو الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما»ر/. 

لأن الذم أمر ناجزء والعقوبة مشكوك فيها . 

وقوله (؟): «بوجه ما»» قصده(» أن يشمل الواجب المخير 
[فيه](؛)؛ فإنه يلام إذاره) تركه مع بدله» والواجب الموسع. فإنه يلام 
على تر كه مع ترك العزم على امتثاله. 


كك 3 2 


فإن قيل: هل من فرق بين الواجب والفرض. 
قلنا: لا فرق - عندنا - بينهماءبل هما من الألفاظ المترادفة؛ 
كالحتم واللازم؛ وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - اصطلحوا على 


تخصيص أسم «الفرض» بما يقطع بوجوبه. وتخصيص أسم 


١‏ ونسب الرازي هذا التعريف للقاضي ‏ أيضا ‏ مع بعض التغيير "أنه ما يذم ثاركه 
شرعا على بعض الوجوه“ ثم شرحه. راجع المحصول ل/017 وراجع أيضا 'بحث 
تعريف الواحب في البرهان 038/١‏ والاحكام للآمدي 0204/١‏ والابهاج شرح المنهاج 
١ف‏ وتيسير التحرير ا/هذاء 

55 ص: وقولناء 

"ل ص: قمدنا. <: 

4- ساقطة من د. 

5 م: على. 


اللحففق 


«الواجب» بما لا يدرك إلا ظناً 0١‏ . 

ونحن لا نئكر انقسام» الواجب إلى: مقطوع ومظنون, ولا 
حجر في الاصطلاحات بعد فهم(5 المعاني. 

وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاًء ولم يتوعد 
بعقابه [على تر كه]ز)؛ لوجب, فالوجوب [إنما هو]ده) بإيجابه لا 
. بالعقاب. 
- وهذا فيه نظرء لأن ما استوى فعله وتركه في حقناء فلا 
معنى لوصفه بالوجوب. إذ لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على 
تركه بالإضافة إلى أغراضناء فإذا انتفى الترجيح فلا معنى 
للوجوب - أصلارم-. 


١‏ مذهب الحنفية يراجع في كشف الأسرار 007/1 وأصول السرخسي 00/١‏ مسلم الثبوت 
8/1 وآبو حنيغة: النعمان بن ثابت» الامام الاعظم في المذهب الحنفيء ولد سنة 
له.. ونوفي سنة «#اه.. ترجمته في الجواهر المضية من 4/١‏ 037 وفي غيره من كتب 
تراجم العلماء.. 

"- نهاية /”/ب من ص. 

"؟ د: تنهم. 

4- ساقطة من صء د. 

ه ساقطة من صء د. 

1 وما نقله الغزالي عن القاضيء نسبه إليه الآمدي ‏ أيضا) وقرر رأي الغزالي في 
مسألة تعلق الوحوب بالوعيد بالعقاب. راجع الاحكام للآمدي 0/5/١‏ والمحصول 
ولعو" 


الرتفف 


وإذا عرفت حد الواجب. فالمحظور في مقابلته» ولا يخفى ( 
حدهة . 

وأما حد المباح: 

فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سيان. 

- ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة؛ ويبطل بفعل الله - 
تعالى -»فكثير من أفعاله يساوي الترك في حقناء وهما في حق الله 
- تعالى - أبداً - سيانء وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي 
الترك؛ ولا يسمى شيء من ذلك مباحاً . 

بل حدهء أنه:رالذي [ورد]01 الإذن من الله - تعالى - بفعله 
وتركه؛ غير مقرون بذم فاعله ومدحه؛ ولا بيذم تاركه ومدحه». 

ويمكن أن يحدء بأنه: الذي عرف الشرع أنه لا ضرر عليه في 
تركه؛ ولا فعله» ولا نفع من حيث فعله وتركه». 

احترازاً عما إذا ترك المباح بمعصية» فإنه يتضررء لا من 
حيث ترك المباح؛ بل من حيث ارتكاب المعصية(). 


3 3 نت 


١‏ ساقطة من د. 
- يراجم تعريف المباخ وما ورد على بعض التعريئات من اعتراضات في: البرهان 7/١‏ 
الاحكام للآمدي 4/1 ونهاية السول ١/دف‏ وتيسير التحرير 7260/7) المحصول 118/1١‏ 


لقف 


وأما حد الندب: 

فقيل فيه؛ إنه الذي فعله خير من تركه؛ من غير ذم يلحق 
بتر كه. 

ويرد عليه: الأكل قبل ورود الشرع؛ فإنه خير من تركه. لما 
فيه من اللذة وبقاء الحياة. 

وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح.ء ولا 
يستحق الذم بت ركه٠١).‏ 

ويرد عليه: فعل الله - تعالى -» فإنه لا يسمى «ندباً » مع أنه 
يمدح على كل فعل؛ ولا يذم. ظ 

فالأصح في حده. أنه: المأمور به الذي لا يلحق الذم بت ركه 
من حيث هو ترك له؛ من غير حاجة إلى بدل. 

احترازاً عن الواجب المخير والموسع(". 


3 32 ك0 
. وآما المكروه: فهو لفظ مشترك في عرف:” الفقهاء بين معان: 


."4/١ راجع تعريف القدرية  وهم المعتزلة  في المعتمد‎ ١ 

؟" تعريف المندوب في المحصول 0258/1 وجمع الجوامع (مع العطار) 015/١‏ نهاية 
السول 0/7/١‏ الاحكام للآمدي 041/١‏ الايهاج شرح المنهاج .51/١‏ 

" نهاية 55 من م. ش 


51١ه‎ 


أحدها: المحظورء فكثيراً ما يقول الشافعي - رحمه الله -: 
«وأكره هذا»ر. وهو يريد التحريم. 

الثاني: دا لمن تاتون ليوطو الي شمو ادر 
خير من فعله؛ وإِن لم يكن عليه عقاب(20 كما أن الندب هو الذي 
أشعر بأن فعله خير من تركه. ظ 

الثالث: ترك ما هو الأولى» وإن لم ينه عنه؛ كترك صلاة 
الضحى - مثلاً - لا لنهي ورد عنهء ولكن؛ لكثرة تدارا ميل 


فيه: إنه مكروه تركه](؟). 
الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه؛ كلحم السبع 
[والخيل]1) وقليل التنبيذ. 


- وهذا فيه نظرده)؛ لأن من أدى(ه اجتهاده إلى تحريمه فهو 
عليه حرام؛ ومن أدى(”0 اجتهاده إلى حله؛ [فلا معنى للكراهة في 


١‏ من هذا قوله ‏ في الام 144/١‏ : "وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول 
الامام وبعده.. ثم يستدل بحديث *آذيت آذيت"“. 

؟" نهاية ه/ب من د. وهذا المعنى هو أكثر المعاني استعمالاً للمكرو فراجعه في نهاية 
السول 1/4/١‏ جمع الجوامع (مع العطار) 01/١‏ حاشية التمتازاني على العضد ؟/5. 

؟ ساقطة من ص»ء د. 

4- ساقطة من ي ص. 

ه نهاية 1/74 من صن. 

كسام: أداء. 


الا م: أداف. 


الحفف 


حقه]دى. إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه 
فقد قال عِِيرِ:ْ «الإثم حزاز القلب»0. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة 
لما فيه من حوف التحريم. وإن كان غالب الظن الحل. 
ويتجه هذا على مذهب من يقول «المصيب واحد»» فأما من 
صوب كل مجتهد. فالحل عنده مقطوع به؛ إذا غلب على ظنه الحل. 
وإذا فرغنا من تمهيد الأقسامء فلنذكر المسائل المشتعبة 
[عنها ]رع . 


١‏ م: فلا معنى للكراهية فيه د: فلا كراهة في حقه. 

"ل بهذا اللنظ لم أجده وهو معنى ما رواه مسلم في صحيحه: “الاثم ما حاك في ننسك» 
ورواية أحمد “الاثم ما حاك في القلب“ فراجع مسلم (مع النووي) 01/15 ومسند 
أحمد 5308/4. والحزاز: *وجع في القلب من الخوف» وكل شيء حك في صدرك نهو 
حز. رامع لسان العرب 770/4. 

؟- سياتي تحقيق هذه المسالة. 

4- ساقطة من ده وفي ص: عنه. 


فنففق 


الواجب ينقسم إلى: 

- «(معين)). 

- وإلى «مبهم» - بين أقسام محصورة - ويسمى «واجباً 
مخيراً»؛. كخصلة من خصال الكفارة» فإن الواجب - من جملتها - 
واحدء لا بعينه. | 

وأنكرت المعتزلة ذلكء. وقالوا: لا 57 للإيجاب مع 
التخييرء فإنهما متناقضان01). 

ونحن ندعي: أن ذلك جائز عقلاًء وواقع شرعاً . ْ 

أما دليل جوازه عقلاً: [فهو]:» أن السيد إذا قال لعبده: 
«أوجبت عليك خياطة هذا القميص. أو بناء هذا الحائطء. في هذا 
اليوم؛ أيهما فعلت اكتفيت بهء وأثبتك عليه» وإن تركت الجميع 
عاقبتك [عليه]1)؛ ولست أوجب الجميع؛ وإنما [أوجب][؛) واحداره) 


١‏ في المعتمد 47/١‏ قال: "ذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة على 
التخيير. ومعنى ذلك: أنه لا يجوز الاخلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين إثنين 
منهما لتساوييهما في الوجوب» ثم وجه كلام المخالفين لهمء وخلص إلى أن الخلاف 
لفظي ‏ على الراجح ‏ .. وراجع أيض) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص40. 1 

ساقطة من صء د. 

؟' ‏ ساقطة من م د. 

4- ساقطة من ص. 

ه ص: أحدهماء 


لوه 


لا بعينه» أي واحد أردت» فهذا كلام معقول. 
ولا يمكن أن يقال: إنه لم يوجب عليه شيئاً» [لأنّه عرضه]دم 
للعقاب بترك الجميع.؛ فلا ينفك عن الوجوب. 
ولا يمكن أن يقال: أوجب الجميع؛ فإنه صرح [بنقيضه]0. 
. ولا يمكن أن يقال: أوجب واحداً بعينه من الخياطة أو البئاء» 
فإنه صرح بالتخيير. 
فلا يبقى إلا أن يقال: الواحب واحد لا بعينه. 
وأما. دليل وقوعه شرعاً: فخصال الكفارة» بل إيجاب إعتاق 
الرقبة» فإنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخيرء وكذلك تزويج البكر 
الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين واجب, ولا سبيل إلى 
إيجاب الجميع. وكذلك عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين 
للإمامة واجبء والجمع محال. 
فإن قيل: الواجب جميع خصال الكفارة» فلو تركها عوقب 
على الجميعء ولو أتى بجميعهاء وقع الجميع واجباًء ولو أتى 
بواحجد سقط عنه الآخرء وقد 50 الواجب:” [- كفرض الكفاية](؛) 
- بأسباب دون الأداء ؛ وذلك غير محال. 


١‏ ص: لأن غرفه العقاب. 
؟" د: بنفيه. 

؟ نهاية /51 من م. 

4 ساقطة من 4 ص. 


الضف 


قلنا: هذا لا يطرد في [الإمامين والكفؤين]1)؛ فإن الجمع 
فيه حرام» فكيف يكون الكل واجباً! ثم هود" خلاف الإجماع في 
خصال الكفارة ؛ إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب. 

واحتجوا: بأن الخصال الثلاثة» إن كانت متساوية الصفات 
عند الله - تعالى - بالإضافة إلى صلاح العبد - فيتبغي أن يوجب(") 
الجميع» تسوية بين المتساويات» وإِن يميز بعضها بوصف يقتضي 
الإيجاب» فينبغي أن يكون هو الواجبء ولا يجعل مبهماً بغيره. 
كيلا(؛) يلتبس [بغيره ]إ(ه) . 

قلنا: ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها 
[يوجبها]:6 الله - تعالى -مبل الإيجاب إليه؛ وله أن يعين واحدة من 
[الثلاث ]07 المتساويات» فيخصصها بالإيحاب [دون غيرها]نم)؛ وله 
أن 55 واحداً لا بعيئه» ويجعل مناط التعيين اتختيار المكلف 
لفعله. حتى لا يتعذر عليه الامتثال. 


١‏ ص: الامامين والوليين والكفؤين؛ د: الامامين والخاطبين. 
"' نهاية 44/ب من ص. 

م: يجبء 

4- ص: حتى ٠.‏ 

ه ساقطة من صء د. 

اد مالةب اعرد 

ساقتطة من صء د. ٠‏ 


4 ساقطة من صء د. 


الفرفف 


احتجوا: بأن الواجب هو الذي. يتعلق به الإيجاب. وإذا كان 
الواجب واحداً من الخصال الثلاث؛ علم الله - تعالى - ما تعلق به 
الإيجاب» فتميز ذلك في علمه؛ فكان هو الواجب. 

قلئا: إذا أوجب واحداً لا بعينه» [كان الواجب واحداً لا 
بعينه]11) ولو خاطب السيد عبده: «بأني أوجبت عليك الخياطة أو 
البناء» فكيف يعلمه الله - تعالى -!ء ولا يعلمه إلا على ما هو عليه 
من نعته؛ ونعته أنه غير معين؛ فيعلمه غير معين؛ كما هو عليه. 

وهذا التحقيق؛ وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق 
الإيجاب بهء وإنما هو إضافة إلى الخطاب؛ والخطاب بحسب النطق 
والذكر. 

وخحلق السواد في أحد الجسمين لا بعينه» وخلق العلم في 

فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن. كمن 
يقول لزوجتيه: «إحدا كما طالق». 

فالإيجاب قول يتبع النطق. 


فإن قيل: الموجب طالبء ومطلوبه لابد أن يتميز عنده . 
قلنا: يجوز أن يكون طلبه متعلقاً بأحد أمرين» كما تقول 


١‏ م: فإنا نعلمه غير معين. 
سيأتي فقه المسالة. 


الففف 


المرأة: «زوجنى من أحد [الكفؤين]01 الخاطبين. أيهما كان» و 
«اعتق رقبة 17 هذه الرقاب أيهما كانت» و «بايع أحد هذه 
الإمامين. أيهما كان» فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه. وكل ما 
تصور طلبه تصور إيجابه. 

فإن.قيل: إن الله - سبحانه - يعلم ما سيأتي به المكلف». 
ويتأدى به الواجب. فيكون معيناً في علم الله - تعالى -. ْ 

قلنا: يعلمه الله - تعالى - غير معينء ثم يعلم أنه يتعين 
بفعله ما لم يكن متعيناً قبل فعله ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت1" 
بالجميع» فكيف يتعين واحد في علم الله - تعالى -!. 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد() شخصين لا 
بعينه» ولم قلتم: «بأن فرض الكفاية على الجميع# مع أن الوجوب 
يسمّط بفعل واحد». 

قلنا: لأن الوجوب يتحقق بالعقاب. ولا يمكن عقاب أحد 
الشخصين لا بعينه. 


ويجوزد؛) أن يقال: إنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه(ه). 


١‏ ساقطة من م د. 

؟' نهاية 1/84 من ص. 

" نهاية +/ب من د. 

5 د: ويمكن. 

ه. نهاية 58 من م. وتراجع مسألة 'الواجب المخير في الاحكام للآمدي 1" ونهاية 
السول 04/١‏ جمع الجوامع (مع العطار) 0777/١‏ والمخصول ال؟/505. 


فففة 


(مسألة) 
الواجب ينقسم بالإضافة إتى الوقت إلى؛ 


- وموسع. 

وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب00). 

- وهو باطل عقلاً وشرعاً . . 

أما العقل: فإن السيد إذا قال لعبده: «خط هذا الثوب في 
بياض هذا النهارء إما في أوله أو في وسطه؛ أو في آتخره» كيفما 
أردت؛ فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي» فهذا معقول. 

ولا يخلو: 

إما أن يقال لم يوجب شيئاً - أصلاً -. 

أو أوجب شيئاً مضيقاً . 

وهما محالان. 

فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً . 


١‏ وهذا مقتضى كلام القائلين بآن الوجوب يتعلق بأول الوقت» وهم بعض الشافعية وبعض 
الحنفيقك وهو أيضا ‏ لازم لقول من يقول: “الوجوب يتعلق بآخر الوقت وهم أكثر 
العراقيين من مشائخ الحنفية. راجع المعتمد 05/١‏ والاحكام للآمدي ١/اى‏ 
والمحصول ل06/5 وتيسير التحرير 041/5 وفوائح الرحموت 2/4/١‏ وأصول 
السرخسي 51/١‏ 


ارفففق 


وأما الشرع: فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند 
الزوال؛ وأنه مهما صلى كان مؤدياً للفرض.ء وممتثلاً لأمر الإيجاب؛ 
مع أنه لا تضييق. 

فإن قيل: حقيقة الواجب «ما لا يسع تركهء بل يعاقب عليه» 
والصلاة والخياطة إن أضيف إلى آخر الوقت». فيعاقب على تركه؛: 
فيكون وجوبه في آخر الوقت»ء أما قبله» فيتخير بين فعله وتركه. 
وفعله خير من تركه. وهذا حد الندب. 

قلنا: كشف الغطاء عن هذا: 

أن الأقسام في العقل01 ثلاثة: 

- فعل لا يعاقب على تركه - مطلقاً - وهو الندب. 

- وفعل يعاقب على تركه - مطلقاً - وهو الواجب. 

- وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت؛ ولكن 
لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. 

وهذا قسم ثالث؛ فيفتقر إلى عبارة ثالثة» وحقيقته لا تعدو 
الندب والوجوب. فأولى الألقاب به «الواجب الموسع» أو «الندب 
الذي لا يسع تر كه». 

وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم «واجباً » بدليل: انعقاد 
الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة» وعلى أنه يثاب 
على فعله ثواب الفرض. لا ثواب الندب. 


١‏ د: الفعل. 


ققفف ” 


فإذاً: الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقلء والنزاع يرجع إلى 
اللفظء والذي ذكرناه أولى. 

فإن قيل: ليس هذا قسما ثالثاًء بل هو بالإضافة إلى أول 
الوقت ندبء إذ يجوز تركه. وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم(38» إذ 
لا يسع تأخيره عنه. وقولكم (إنه [ينوي الفرض» فمسلمء لكنه 
فرض» بمعنى: أنه يصير فرضاً» كمعجل الزكاة]:» ينوي فرض 
الزكاة؛ ويثاب0» ثواب معجل الفرض. لا ثواب الندب» ولا ثواب 
الفرض الذي ليس بمعجل. 

قلنا: قولكم «إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره» فهو 
ندب» خطأ إذ ليس هذا حد الندبء بل الندب: «ما يجوز تركه 
مطلقاً »» وهذا لا يجوز تركه إلا بشرط؛ وهو الفعل!؛) بعدهء أو العزم 
على الفعل» وما جارْ تركه ببدل وشرطء فليس بندب. 

بدليل: ما لو أمر بالإعتاق؛ فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك 
إعتاقه؛ لكن بشرط أن يعتق عبداً آخرء وكذلك خضال الكفارة؛ ما 


١‏ نهاية 4//ب من ص. 

" د: يثاب ثواب الفرض؛ فمسلم؛ لكنه فرض بمعنى: أن مصيره إلى الفرضيق كتعجيل 
الزكاة في حق معجل الزكاة. ص: ينوي الغرض» فمسلم؛ لكنه فرض» بمعنى أن مصيره 
إلى الفرضية كمعجل الزكاة. 

ص: وينال. 

4 نهاية 1/7 من د. 


الكفف 


من :واتعتاة إلا ومموان تركهااة :لكان يدل ولا بكرن تدان كين 
يسمى ذلك «واجباً مخيراً»؛ يسمى هذا «واجباً غير مضيق». 

وإذا كان حظ المعنى متفقاً عليه؛ وهو الإنقسام إلى الأقسام 
الثلاثة» فلا معنى للمناقشة» وما جاز تركه - بشرط - يفارق ما لا 
يجو( )١‏ تر كه مطلقاً » وما يجوز تركه مطلقاً » فهو قسم ثالث. 

وأما ما ذكرتموه من «أنه تعجيل للفرضء» فلذلك سمي 
«فرضاً » فمخالف للإاجماع؛ إذ يجب فيه التعجيل في الزكاة» وما 
نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخرهء 
ولم يفرقوا - أصلاً - وهو مقطوع به. 

فإن قيل: قد قال قوم: «يقع نفلًء ويسقط الفرض عنده »0 . 

وقال قوم: «يقع موقوفاً. فإن بقي - بنعت المكلفين - إلى 
آخر الوقت تبين وقوعه «فرضاً »؛ وإن مات أو جُنّ وقع «نفلاً». 

قلنا: لو كان يقع نفلاًء لجاز بنية النفل» بل استحال وجود 
نية الفرض من العالم بكونه نفلاً» إذ النية قصد يتبع العلم. 

والوقف باطلء؛ إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط 
الوقت. بعد الفراغ من الصلاة؛ مات مؤدياً فرض الله - تعالى - 


١‏ نهاية 14 من م. 

"ل نسب صاحب فوائح الرحموت هذا الرأي إلى بعض الحتفية العراقيين.. فراجعه في 
1/ وراجع أصول السرخسي 07/١‏ وكشف الأسرار .94/١‏ 

7 وهو مروي عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية.. المراجع السابقة. 


لشففف 


كما نواه وأداه» إذ قال: «نويت أداء فرض الله - تعالى -». 

فإن قيل: بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط وهو «العزم 
على الامتثال أو الفعل»» وليس كذلك. فإن الواجب المخير: «ما 
خير فيه بين شيئين»؛ كخصال الكفارة. وما خير في الشرع بين 
فعل الصلاة والعزم» ولأن مجرد قوله «صل في هذا الوقت» ليس فيه 
تعرض للعزم؛ فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة, ولأنه لو غفل وخلا 
عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصياً . 

قلنا: أما قولكم: «لو ذهل لا يكون عاصياً » فمسلم وسببه: 
أن الغافل2) لا يكلفء أما إذا لم يغفل عن الأمرء فلا يخلو عن العزء1) 
إلا بضده. وهو العزم على الترك - مطلقاً -*وذلك حرام؛ وما لا 
خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. 

فهذا الدليل قد دل على وجوبه؛ فإن لم يدل عليه مجرد 
الصيغة - من حيث وضع اللسان - [فقد دل عليه دليل العقل]1!؟» 
ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة. 

فإذاً: يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب 
المخير بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره - أيضاً -. فإنه 
لو أخلي عنه في آخره لم يعص إذا كان قد فعل في أولهز»). 


١‏ د: العاقل. 

؟' نهاية :1/6 من ص. 
؟ ساقطة من صء م. 

4 نهاية //ب من د. 


فففف 


(مسألة») 


إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة» بعد العزم على الامتثال؛ 
لا يموت١١)‏ عاصياً . 

وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب: إنه يعصي(2) . 

- وهو خلاف إجماع السلف. فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون 
من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوالء أو 
بعد [انقضاء ]1 مقدار ركعتين من أول الضبح. وكانوا لا ينسبوئه 
إلى تقصيرء لا سيما إذا اشتغل بالوضوءء أو نهض إلى المسجدء 


فمات في الطريق. ش 
بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخيرء فمن فعل ما يجوز 
له كيف يمكن تعصيته!. 


فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

قلنا: هذا محال. فإن العاقبة مستورة عنهء فإذا سألنا وقال: 
«العاقبة مستورة عني» وعلي صوم يوم. وأنا أريد أن أؤخره إلى غد. 
فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة» أم أعصي بالتأخير؟» فلابد 


١‏ م: يكون. 

في البرهان 4/1 قال الجويني: وقد ذهب إلى ذلك شرذمة من الأصحاب اه. وراحع 
أيضاً ‏ روضة الطالبين 2147/1١‏ والفوائد والقواعد الأصولية ص"/. 

؟- ساقطة من ص» د. 


ليكفف 


له من جواب. 

فإن قلنا: «لا يعصي»»؛ فلم أثم بالموت الذي( ليس إليه!. 

وإن قلنا: يعصي»»؛ فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع. 

وإن قلنا: «إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموت قبل 
الغدء فأنت عاصء وإن كان في علمه أنك تحي. فلك التأخير» 
فيقول: «وما يدريني ماذا في علم اللهء فما فتواكم في حق الجاهل» 
فلابد من الجزم بالتحليل أو التحريم. 

فإن قيل: فإن جاز تأخيره - أبداً -. ولا يعصي إذا مات» 
فأي معنى لوجوبه!. 

قلنا: تحقيق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم؛ 
ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليهاء 
كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة. وتأخيره الصوم من يوم إلى 
يوم» مع العزم على التفرغ له في كل وقت20» وتأخيره الحج من 
سئة إلى سنة. ٠‏ 
فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهراً» 
والشيخ الضعيف على التأخير سنين؛ وغالب ظنه أنه [لا يبقى]1 
إلى تلك المدة - عصى بهذا التأخيرء وإن لم يمت ووفق للعمل» 


١‏ نهاية امن م. 
>" نهاية 4/ب من ص 


7" م لا يعيش ٠‏ 


الشفف 


لكنه مأخوذ بموجب ظنه. كالمعرّر إذا ضرب ضرباً يهلك. أو قاطع 
سلعة!) وغالب ظنه الهلاك - أثم وإن سلم. 

ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج. لأن البقاء إلى 
سئة لا يغلب على الظن(). 

وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز, لأنه لا 
يغلب على الظن الموت إلى تلك المدة. ‏ 

والشافعي - رحمه الله - يرى البقاء إلى السنة الثانية غالباً 
على الظن في حق الشاب الصحيع؛ دون الشيخ والمريض:. 

ثم المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة» فهلك. ضمن. لا لأنه 
أثم لكن لأنه أخطأ في ظنه؛ والمخطيء ضامن غير آثم. 


١‏ من معاني (السلعة): "الغدة تظهر بين الجلد واللحم» وقد تكون من حممة إلى بطيخة. 
فإذا كان المراد يما في الكتاب هذا فمعناه: أن من أراد استتصال هذه الغدة وهو يظن 
هلاك من به بسبب الاستئصال أثم. وربما كان المراد بالسلعة السّلع: الشق في الجبل» 
راجحع لسان العرب 12:/8. 

"ل في بداشع الصائع 81/7: “لو آخره عن السنة الأولى- وقد يعيش إلى السنة الثانية 
وقد لا يعيشء؛ فكان التأخير عن السنة تفويتا له للحال؛ ففي إداركه السنة الثائية شك» 
فلا يرتفع النوات. الثابت للحال بالشك» والتفويت حرام». 

"- الذي اعتمد عليه الشافعي في جواز التأخير هو فعل الرسول يلمر حيث .آخر من سنة 
ست من الهجرة - وهي سنة فرض الحج ب إلى سنة عشر منها. كذا في الام ؟/ماك 
ومختصر المزني ص35: المجموع للنووي 1/7". وفيه ذكر: إذا خشي المكلف العضبء» 
فالصحيح عند الشافعية أن الواحب الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على 
الظن السلامة إلى وقت فعله وهو منقود في الذي يخشى العضب اه - يتصرف -. 


ارقف 


«مسألة) 

اختلفوا في: أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف 
بالوجوب(١)؟.‏ 

والتحقيق في هذا: أن هذا ينقسم إلى: 

- ما ليس إلى المكلف: كالقدرة على الفعل: وكاليد في 
الكتابة؛ وكالرجل في المشي. 

فهذا لا يوصف بالوجوب» بل عدمه يمنع الإيجاب - إلا عل 
مذهب من يجوز( تكليف ما لا يطاق -. 

وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة؛ وحضور تمام العددء 
'فإنه ليس إليه؛ فلا يوصف بالوجوب, بل يسقط - بتعذره - الواجب. 

- وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى: 

- الشرط الشرعي: 

- [وإلى]؟» الحسي. 

[والشرط](؛) الشرعي(ه)؛ كالطهارة في الصلاة؛ يجب وصفها 


١‏ نسب الامدي الخلاف في هذه المسألة إلى بعض الاصوليين حيث قالوا بأن ما لا يتم 
الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف ليس بواجب.. فراجع الاحكام 44/١‏ وراجع ب 
ايض البرهان ١//507؛‏ ونهاية السول .14//١‏ وفي المسألة تفصيلات كثيرة» تراجع في 
جمع الجوامع (مع العطار) :50:/١‏ المحصول ل200/1 المعتمد 005/1١‏ والابهاج شرح 
المنهاج ا/ثءا. 

"ل نهاية ثاب من د. 

"' ساقطة من ص. 

4 ساقطة من م. 

ه م: فالشرعي 


الشفف 


بالوجوب عند وجوب الصلاة؛ فإن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير 
به الفعل صلاة . 

وأما الحسيء فكالسعي إلى الجمعة» وكالمشي إلى الحجء 
وإلى مواضع المناسك. فينبغي أن يوصف - أيضاً - بالوجوبء إذ 
أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه - لا محالة -؛ وكذلك 
إذا وجب غسل الوجه؛ ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس. وإذا 
وجب الصوم.ء ولم يمكن إلا بإمساك جزء [من الليل]1١)‏ قبل الصبح() 
» فيوصف ذلك بالوجوب. 

ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به - وهو فعل المكلف 
- فهو واجب. 

وهذا أولى من أن نقول: «يجب التوصل إلى:” الواجب بما 
ليس بواجب» إذ قولنا: «يجب فعل ما ليس بواجب» متناقض» 
وقولنا: «ما ليس بواجب صار واجباً » غير متناقضء فإنه واجب» 
لكن الأصل وجب بالإيجاب» قصداً [إليه](؛)» والوسيلة وجبت 
بواسطة وجوب المقصود. وقد وجب كيفما كان. وإن كان علة 
وجوبهاه) غير علة وجوب المقصود . 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟ ص: الفجر. 

نهاية الا من م. 
4 ساقطة من صء د. 
ه نهاية |4/ب من ص. 


للشضففق 


فإن قيل: لو كان واجباً لكان مقّدراً» فما المقدار الذي يجب 
غسله من الرأس وإمساكه من الليل. 

قلنا: [قدر يمكن]١0)‏ التوصل به إلى الواجب. وهو غير 
مقدرء بل يجب مسح الرأس» ويكفي أقل ما ينطلق عليه الآسم؛ وهو 
غير مقدرء فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجهء وهذا 
التقدير كاف فى الوجوب. 

إن قيل: لو كان وَاتَاًء لكان يناب على قعله» ويعاقب على 
تركه؛ [وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأسء بل من 
غسل الوجه]51» وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك - ليلاً -. 

قلنا: ومن أنبأكم بذلك. [ومن أين ]51 عرفتم أن ثواب البعيد 
عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الحج. وأن من زاد عمله لا 
يزيد ثوابه. وإن كان بطريق التوصل. 

وأما العقاب. فهو عقاب على ترك الصوم والوضوءء وليس 
يتوزع على أجزاء الفعل؛ فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل!4). 

فإن قيل: لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه؛ لم يعاقب! 

قلنا: [هذا مسلم]زه؛ لأنه إنما يجب على العاجزء أما القادر 
فلا وجوب [عليه]1. 


١‏ م د: قد وججب.ء 
ساقطة من د. 

"ل صء د: ويم. 

4 د: التفصيل. 
ساقطة من صء د. 
1 ساقطة من د. 


لقف 


«مسألة) 


قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية؛ وجب الكف 
عنهما01)» لكن الحرام هو الأجنبية: ور حلال» [ويجب الكف 
عنها ]؟) . 

- وهذا متناقضء. بل ليس الحرمة والحل وصفاً ذاتياً لهماء 
بل هود» متعلق بالفعل» فإذا حرم فعل الوطء فيهماء فأي معنى 
لقولنا «وطء المنكوحة حلال [ووطهء الأجنبية حرام]41)» بل هما 
حرامان؛ إحداهما بعلة الأجنبية» والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية: 
فالاختلاف في العلة لا في الحكم. 

وإنما وقع هذا - في الأوهام - من حيث ا الوصف 
بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض والصفات 
الحسية؛ وذلك وهم نبهنا عليه؛ إذ ليست الأحكام صفاتاً للأعيان - 
أصلاً - ْ 

1 نقول: إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة» [فإذا]زه) نكحدم 


»'هد/١ وجمع الجوامع (مع العطار)‎ 2535/١ تراجع هذه المسالة في نهاية السول‎ ١ 
.15/١ الابهاج شرح المنهاج‎ 

"ل د: لكن يجب الكف عنهاء ص: لكن يجب الكف عنهماء 

'"' نهاية ب من د. 

4 ساقطة من د. 

ه ساقطة من م. 


كام تكح. 


تارقف 


واحدة حلت». واحتمل أن تكون هي الرضيعة - في علم الله - تعالى 

ولا نقول إنها ليست في علم الله - تعالى. -. زوجة له. إذ لا 
معنى للزوجة إلا من حل وطؤها [بنكاح]1١)؛‏ وهذه قد خل وطؤهاء 
فهي حلال [له]؟) عنده وعند الله - تعالى -. 

ولا نقول هي حرام عند الله - تعالى - وحلال عنده في ظنه. 
بل إذا ظن [بها الحل]1)؛ فهي حلال عند الله - تعالى - أيضاً -. 

وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين. 

أما إذا قال لزوجتيه: «إحداكما طالق». 

- فيحتمل أن يقال: يحل وطؤهماء والطلاق غير واقع.؛ لأنه لم 
يعين له محلاًء فصار كما إذا باع أحد عبديه. 

- ويحتمل(١ه)‏ أن يقال: حرمتا حميعا : فإنه لا يشترط تعيين 
محل الطلاق. ثم عليه التعيين؛ وإليه ذهب أكثر الفقهاء(0 . 


.3 سافطة من‎ ١ 

ساقطة من م. 

#7 نهاية (4/ب من ص. 

م: الحل؛ د: الحلال. 

نهاية //ا من م. 

١‏ وخالف المالكية في ذلك» فأوقعوا الطلاق على المرآتين» وليس. له التعيين» وهو 
المشهور من مذهبهم.. راحع المسألة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص01 والمغني 
17 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4:3/7 المعيار المعرب 201/4 والميسوط 


الاقف 


والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد . 

أما المصير إلى أن إحداهما محرمة01» والأخرى منكوحة - 
كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبيةءفلا ينقدح - ها هنا -. 
لأن [ذلك]:5 جهل من الآدمي عرض بعد التعيين» وأما هنا فليس 
متعيناً في نفسه؛ بل يعلمه الله - تعالى - مطلقاً لإحداهما لا بعينها . 

فإن قيل: إذا وجب عليه التعيينء فالله - تعالى - يعلم ما 
سيعينه؛ فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله.- تعالى -. 
وإنما هو مشكل علينا . 

قلنا : الله - تعالى - يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فلا يعلم 
الطلاق الذي لم يعين محله متعيناً » بل يعلمه قابلاً للتعيين» إذا عينه 
المطلق» ويعلم أنه سيعين زينب - مثلاً - فيتعين الطلاق بتعيينه إذا 
عين. لا قبله. 

وكذلك نقول في الواجب المخير: الله - تعالى - يعلم ما 
سيفعله العبد من خلال الكفارة» ولا يعلمه واجباً بعينه» بل واجباً ‏ 
غير معين في الحالء ثم يعلم صيرورته متعيناً بالتعيين. 

بدليل: أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين؛ 


للسرخسي 0170/6 وتكملة المجموع /141/1. 
١‏ ص: مطلقة. 


الشفف 


فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو [عليه](١)‏ من عدم التعيين. 


١‏ سافطة من ص. 


لفضفف 


(مسألة) 


اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود؛ء كمسح 
الرأس» والطمأنينة في الركوع [والسجود]01؛ ومدة(0 القيام. 

أنه إذا راد على أقل الواجب؛ هل توصف الزيادة بالوجوب؟ 

فلو مسح جميع الرأس. هل يقع فعله - بجملته - واجباًء أو 
الواجب الأقل؛ والباقي ندب؟0. 

فذهب قوم: إلى أن الكل يوصف بالوجوبء لآن نسبة الكل 
إلى الأمر واحدء والأمر في نفسه أمر واحدء وهو أمر إيجاب, ولا 


يتميز البعض من البعض» فالكل امتثال!؛). 


١‏ ساقطة من صء د. 

؟ ض: عخل. 

؟ نهاية 1/7 من د. 

4- نقل المطيعي في حاشيته على نهاية السول: أن الصحيح من مذهب الحنفية: أن القدر 
الزائد على ما يتأدى يه الواحب من هذا القسم إن كان داخلاً ني مدلول التص الذي 
اقتضى الوجوب ‏ فهو واجبه كما لو قرأ في الصلاة أكثر مما يتأدى به الواجب» 

وكذا يقال في تطويل الركوع وتطويل السجود والقيام. وإن كان النص الذي اقتضى 
الوحوب لا يشمل الزائد.. كما في مسح الرأس وغسل ها فوق الكعيين ‏ فهو تطوع.. 
ويثاب ثواب التطوع. راجع سلم الوصول لشرح نهاية السول" للمطيعي )58/١‏ 
والمحصورل ل-5/"". وقد عسر علي تحقيق مذهب الحنفية من كتبهم لعدم وجود 
فهارس منصلة لها. 


تررقف 


والأولى أن يقال: الزيادة على الأقل ندب. فإنه لم يجب إلا 
أقل ما ينطلق عليه الاسم. وهذا في الطمأنينة والقيام وما وقع 
متعاقباً أظهر , وكذلك المسح إذا وشع متعاقباً » وما وقع من جملته٠(١)‏ 


"” 


عا 

وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين» فيعقل1 
أن يقال: قدر الأقل منه واجب. والباقي ندب. وإن لم يتميز - 
بالإشارة - المندوب عن الواجب. لأن الزيادة على الأقل لا عقاب 
على تركها - مطلقاً. - من غير شرط بدلء فلا يتحقق فيه حد 
الوجوب. ٠‏ 


١‏ نهاية 47/ب من ص. 
م: فيحتمل. 


الطرفف 


(مسألة» 


الوجوب يباين الجواز والإباحة - بحده -. 

فلذلك [قلنا]01: يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نسخ 
بقي الجواز. | 

بل الحق: أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب 
من تحريم أو إباحة» وصار الوجوب - بالنسخ - كأن لم يكن. 

فإن قيل: كل واجب فهو جائز وزيادة» إذ الجائز ما لا عقاب 
على فعلهء والواجب - أيضاً - لا عقاب على فعله؛ [وهو معنى 
الجواز]» فإذا نسخ الوجوبء. فكأنه أسقط:د» العقاب على تركه. 
فيبقى سقوط العقاب على فعله. وهو معنى الجوارٌ. 

قلنا: هذا كقول القائل: «كل واجب فهو ندب وزيادة» فإذا 
نسخ الوجوب بقي الندب»» ولا قائل به. ش 

ولا ا الكلامين؛ وكلاهما وهمء بل الواجب لا يتضمن 
معنى الجوان؛ فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك؛ 
والتساوي بينهما بتسوية الشرع؛ وذلك منفي عن الواجب. 


3 ساقطة من صء» )2 
كك ساقطة من ص» 5 
"- نهاية "لا من م. 


لقف 


وذكر هذه المسألةرم - ها هنا - أولى من ذكرها في كتاب 


0/١ والابهاج‎ 07/١ تراجع هذه المسالة في المحصرل 2745/5 ونهاية السول‎ ١ 
ويبدو من كلام الاصوليين أن الغزالي هو رافع راية المعارضة في هذه المسألة حيث‎ 
يقول بآن الوجحوب إذا نسخ لم يدل ذلك على جواز الفعل المنسوخ.‎ 


الحقف 


(مسألة) 


كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز. 

فافهم: أن الجائز لا يتضمن الأمر . 

وأن المباح غير مأمور بهء لتناقض حديهما - كما سبق - 
خلافاً للبلخي» فإنه قال: «المباح مأمور بهء لكنه دون الندب؛ كما 
أن الندب فأعور به لكنه دوت الواحب١١)».‏ 

- وهود» محالء إذ الأمر اقتضاء وطلبء والمباح غير 
مطلوبء بل مأذون فيه ومطلق له؛ فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن؛ 
فهو تجور(". 

فإن قيل: ترك الحرام واجبء والسكون المباح يترك [به 
الحرام من](؛) الزنا والسرقة» والسكوت المباح أو الكلام المباح 
يترك به الكفر والكذبء, وترك الكفر [والكذب]ده) والزنا مأمور به 


١‏ المباح مامور به: تجمع كتب الأصول على نسبة هذا الرأي إلى الكعبي المعتزلي؛ وقد 
حاولت أن أجد في كتب المعتزلة - في أصول النقه ‏ هذه النسية فلم أتمكن من 
ويمكن الاطلاع على ذلك في الاحكام للآمدي ١/دة)‏ تيسير التحرير 2756/1 شرح 
العضد على ابن الحاجب ؟/5. 

"ل م: وهذاء 

"ب ص: مجاز. 

4- ساقطة من صء و «: به. 

ساقطة من ص» د. 


قف 


[دل أن المباح مأمور به]ذ١).‏ 

قلنا: قد يترك بالندب حرام: فليكن واجباً. وقد يترك 
بالحرام حرام آخرء فليكن الشيء الواحد واجباً حراماً. وهو 
تناقض . ْ 

ويلزم هذا على مذهب من زعم: أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده » والنهي عن الشيء أمر بأحد2» أضداده . 

بل يلزم عليه كون الصلاة حراماً60. إذا تحرم بها من ترك 
الزكاة الواجبة؛ لأنه أحد أضداد الواجب. 

وكل ذلك قياس مذهب هولاء ؛ لكنهم لم يقولوا به. 

فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من 


التكاليف؟ 
قلنا: إن كان التكليف عبارة عن: «طلب ما فيه كلفة» فليس 
ذلك في المباح. 


وإن أريد به: ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه»؛ فهو 
وإن أريد به: «أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع»2 فقد 
كلف ذلكء. لكن لا بنفس الإباحة؛ بل بأصل الإيمان» وقد سماه 


- ساقطة من م4 ص. 
- نهاية 47/ب من ص. 
؟ نهاية 14/ب من د. 


اليققفق 


الأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله - «تكليفاً » بهذا التأويل الأخيرء 
وهو بعيدء مع أنه نزاع في أسم(١).‏ 

فإن قيل: فهل المباح حسن؟ 

قلنا: إن كان الحسن عبارة «عما لفاعله أن يفعله»» فهو حسن. 

وإن كان عبارة: «عما أمر بتعظيم فاعله؛ والثناء عليه أو 
وجب اعتقاد استحقاقه للثناء » - والقبيح «ما يحب اعتقاد استحقاق 
صاحبه للذم أو العقاب» - فليس بحسن. 

واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن 'معاصي الأنبياء» فقد دل 
الدليل على وقوعها منهم» ولم يؤمر بإهانتهم وذمهم» لكنا نعتقد 
استحقاقهم لذلك؛ مع(" تفضل الله - تعالى - بإسقاط المستحق؛ من 
حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم. 


١‏ تراجع المسالة ني الاحكام للآمدي :45/١‏ والمحصول 2707/5 والاستاذ أبو إسحاق 
الاسفرائيني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم فقيه شافعي؛ أصولي. له رسالة في أصول 
النقه ‏ مفقودة ات هالمه. راجم النتح :المبين 1 طبقات الشافعية الكبرى 
عله 


افقققق 


(مسألة) ' 


المباح من الشرع. 

وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من ار إذ معنى 
المباح: : «رفع الحرج عن الفعل والترك»؛ وذلك ثابت قبل السمع(١).‏ 

فمعنى إباحة الشرع شيئاً: أنه تركه على ما كان عليه قبل 
ورود السمع. ولم يغير [حكمه]1". وكأن” ما لم(؛) يثبت تحريمه 
ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي؛ فيعبر عنه بالمباح. 

- وهذا له غور. 

وكشف الغطاء [عنه]ره): أن الأفعال ثلاثة أقسام: 

- قسم بقي على الأصلء فلم يرد فيه [من]نه الشرع تعرض» . 
لا بصريح اللفظء ولا بدليل من أدلة السمع. 

فينبغي أن يقال: استمر فيه ما كان. ولم يتعرض له السمعء 
فليس فيه حكم. ظ 


156/17 هذا المعنى منهوم من كلام القاضي عبد الجبار في كتابه المغني‎ ١ 
ساقطة من ص‎ " 

"- م: وكل. 

5- ص: ما لا. 

ساقطة من ص» د. 


3 ص: عن؟ د: للشرع. 


انتقرف 


- وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير . وقال: إن شئتم فافعلوه؛ 
وإن شئتم فاتركوه . 

فهذا طابر والحكم لا ندري 40 الخطاب؛ ولا شبيل إلى 
إنكاره» وقد ورد. 

- وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخييرء لكن دل دليل 
السمع على نفي الحرج عن فعله وتركهء فقد عرف بدليل () 
السمع00؛ ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج 
[عن فاعله]1» وبقاؤه على النفي الأصلي . 

فهذا فيه نظرء إذ اجتمع عليه دليل العقل والسمع. 

وفي الطرفين الآخرين - أيضاً - نظرء إذ يمكن أن يقال: قول 
الشارع «إن شئت فقم» وإن شئت فاقعد» ليس [فيه تجديد ]؛) احكمء 
بل هو تقرير للحكم السابق. | 

وتعتى' مقويرة: اند اليا بقن تروط بن يدرك على ماهد 
عليهاه)؛ فليس ذلك أمراً حادثاً بالشرع؛ فلا يكون شرعياً .. 

وأما الطرف الآخر- وهو الذي لم يرد فيه خطاب ولا دليل - 


١‏ نهاية 1/7 من ص. 
؟# ساقطة من د. 

"ل صء د: عنه. 

4- م: بتجديد. 

ه نهاية 1/6 من د. 


لحقف 


فيمكن - أيضاً - إنكاره؛ بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد 
وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال» فلا يبقى 
فعل إلا مدلولاً عليه من جهة الشرع؛ فتكون إباحته من جهة الشرع11) 
٠‏ [واإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع]() تقرير لا تغييرء وليس 
من التقرير تحديد او ا الال ير 
التعرض له. 
وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة «إقامة الدليل على النافي». 


5١‏ د السمع. 


لاك ساقطة من د. 


فققف 


(مسألة») 


المندوب هأمور به - وإن لم يكن المباح مأموراً به -؛ لأن 
الأمر اقتضاء وطلبء والمباح غير مقتضىء أما المندوب فإنه 
مقتضىء لكن مع إسقاط الذم عن تار كه والواجب مقتضىء لعواج 
ذم تار كه إذا ت ركه مطلقاً » أو تركه وبدله. 

وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر(١).‏ 

- وهو فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى: أمر 
إيجاب» وأمر استحباب» وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر 
إيجاب» مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: 
«وإذا حللتم فاصطادوا64. «فإذار» قضيت الصلاة فانتشروا2)) 


(فإذا طعمتم فانتشروا4(ه). 


 ةفينح وبهذا القول قال الكرخي وأبو بكر الرازي  الجصاص . من أصحاب أبي‎ ١ 
فقالا: إن هذا لا يسمى أمر حقيقة» وإن كان الاسم يتناوله مجازا" وكذلك قال به‎ 
تيسير التحرير‎ 01/١ فواتح الرحموت‎ 24/١ بعض الشافعية. راجع أصول السرخسي‎ 
.ه/١ وشرح العضد على ابن الحاجب‎ 41/١ الاحكام للآمدي‎ 

سورة المائدة آية (؟). 

"ل نهاية هلا من م. 

4 سورة الجمعة ٠‏ آية () وهذه الآية ساقطة من صء د. 


ه سورة الاحزاب آية (ه) وهذه الآية ساقطة من م. 


الثقف 


الثاني: أن فعل المندوب طاعة - بالاتفاق -» وليس طاعة 
لكونه مراداً» إذ الأمر - عندنا - يفارق الإرادة» ولا لكونه موجوداً 
أو حادثاً. أو لذاته؛ أو صفة نفسه؛ إذ يجري ذلك في المباحات, ولا . 
لكونه مثاباً عليه؛ فإن المأمور - وإن لم يثب ولم يعاقب - إذا امتثل 
كان مطيعاًء وإنما الثواب للترغيب في الطاعة» ولأنه قد يحبط 
بالكفر ثواب طاعته؛ ولا يخرج عن كونه مطيعاً . 

فإن قيل: الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه؛ والندب 
مقرون بتجويز الترك والتخيير فيهء وقولكم: «إنه يسمى مطيعاً » 
يقابله «أنه لو ترك لا يسمى عاصياً ١»‏ . 

قلنا: الندب اقتضاء جازم لا تخيير فيه؛ لأن التخيير عبارة 
عن التسوية؛ فإذا رجح [جهة]:) الفعل بربط الثواب به؛ ارتفعت 
التسوية والتخيير فيه وقد قال تعالى في المحرمات أيضاً #إفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 606 . 

فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم» بمعنى أن الشرع 
يطلب منه شيئاً لنفسههبل يطلب منه [لما](؛) فيه [من]زه) صلاحه: 


١‏ نهاية *4/ب من ص. 
ساقطة من د 

؟ سورة الكهف» آية (55). 
4- ساقطة من ص. 


6 ساقطة من ص 


0 


والله - تعالى - يقتضى من عباده ما فيه صلاحهم١١)؛‏ ولا يرضى 
والترك سيان بالإضافة إلي» أما في حقك فلا مساواة» ولا خيرة؛ء إذ 
في تركه ترك صلاحك وثوابكء فهو( اقتضاء جارم. 

وأما قولهم: «إنه لا يسمى عاصياً » ٠‏ فسببه أن العصيان إسم 
ذمء وقد أسقط الذم عنه. 

نعم؛ يسمى «مخالفاً وغير ممتثل ». كما يسمى فاعله 
«موافقاً ومطيعاً ». ش 


36 3 2 


١‏ د: صلاخ لهم. 
"ل د: فهذاء وهو نهاية 6/ب من د. 


اورف 


(مسألة») 


إذا عرفت : أن الحرام ضد الواجب. لأنه المقتضى تركه. 

والواجب هو المقتضى فعله. 

فلا يخفى عليك: أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجباً 
حراماً ؛ طاعة معصية. 

لكن؛ ريما تخفى عليك حقيقة الواحد. 

فالواحد ينقسم إلى: 

- واحد بالنوع. 

- وإلى واحد بالعدد. 

أما الواحد بالنوع؛ كالسجود - مثلاً - فإنه نوع واحد من 
الأفعال» فيجوز أن ينقسم إلى الواجب والحرام» ويكون انقسامه 
بالأوصاف والإضافات؛ كالسجود لله - تعالى - والسجود للصنم. إذ 
أحدهما واجبء والآخر حرام, ولا تناقض. 

وذهب بعض المعتزلة١0)‏ إلى: أنه متناقض» ١‏ فإن السجود نوع 
واحدء مأمور به. فيستحيل أن ينهى عنه. بل الساجد للصئم عاص 
بقصد تعظيم الصنم؛ لا بنفس السجود . 

- وهذا خطأ فاحش. فإنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم 
يتناقض. والسجود للصنم غير السجود لله - تعالى -؛ لأن اختلاف 


.:4/١ وهو رأي أبي هاشم الجبائي راجع المغني 4/8 0 البرهان‎ ١ 


الحقة 


الإضافات والصفات يوجب المغايرة» إذ الشيء لا يغاير نفسه. 

والمغايرة: 

تارة تكون باختلاف النوع. 

وتارة باختلاف الوصف. 

وتارة باختلاف الإضافة. 

وقد قال الله - تعالى - : #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله16) وليس المأمور به هو المنهي عنه. 

والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص١()‏ بنفس 
السجود والقصد - جميعاً -. 

فقولهم «إن السجود نوع واحد» لا يغني مع انقسام هذا 
النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد:#» إذ مقصود هذا السجود تعظيم 
الصنئم دون تعظيم الله - تعالى -» واختلاف وجوه الفعل كاختلاف 
نفس الفعل في حصول الغيرية الرافعة للتضادء فإن التضاد إنما 
يكون بالإضافة إلى واحدء ولا وحدة مع المغايرة(6). 


.)77( آية‎ ٠ سورة فصلت‎ -١ 
"ل نهاية 7/5 من م.‎ 

"ل نهاية 1/44 من ص. 

غ م: التغاير. 


درف 


«مسألة) 


ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر. 

أما الواحد بالتعيين» كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمروء 
فحر كته في الصلاة فعل واحد بعينه» هو مكتسبه ومتعلق قدرته. 

فالذين سلموا في النوع الواحدء. نازعوا0 - ها هنا - 
فقالوا: لا تصح هذه الصلاة 4إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون 
العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً» وهو متناقض. 

فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف. فإنهم ما أمروا الظلمة 
- عند التوبة - بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة؛ مع 
كثرة وقوعهاء ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة. 

فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر - رحمه الله - فقال: 


١‏ نسب الجويني في البرهان 584/١‏ هذا الرأي لابي هاشم وأتباعه والذي ذكره القاضي 
عبد الجبار في المغني 15/17 أن الذي يختاره شيوخ المعتزلة أن النهي لا يقتضي 
الفساد. وهذا داخل فيف حيث ضرب مثالا لازالة التجاسة بالماء المغصورب وجعله 
مجزيا وقال: والقول في نظائره مثله في هذا الباب. أما أبو هاشم: فرأيه في الواحد 
بالنوع يقتضي أن لا يصحح الصلاة في الدار المغصوبة. وفي طبقات المعتزلة ‏ في 
ترحمة أبي هاشم ذكر مناظرة وقعت بينه وبين أبي الحسن الكرخي وقد أنكر 
الكرخي قول أبي هاشم وأبيه في الصلاة في الدار المغصوبة. راجحع الطبقات ص/. 
وعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوية هو رأي الامام أحمد 5 حنبل وأكثر أصحايه... 
فراجع شرح الكوكب المنير 081/١‏ والمغني لابن قدامة ؟/51. 


الردقة 


«يسقط الوجوب عندها لا بهاء بدليل الإجماع.؛ ولا يقع واجباً» لأن 
الواجب ما يثاب عليه؛ وكيف يثاب على ما يعاقب عليه» وفعله 
واحدء هو كون في الدار المغصوبة» وسجوده وركوعه أكوان 
إختيارية» هو معاقب عليهاء ومنهي عنها »1 . 

وكل ") من غلب عليه الكلام قطع بهذاء نظراً إلى اتحاد 
أكوانه في كل حالة من أحواله؛ وأن الحادث [منه أكوان اختيارية» 
هو معاقب عليهاء عاص بهاء فكيف يكون]1» متقرباً بما هو معاقب 
عليه! ومطيعاً بما هو به عاص [به]:ة)!. 

وهذا غير مرضي - عندنا -. بل نقول: الفعل» وإن كان 
واحداً في نفسه. فإذا كان له وجهان متغايران» يجوز أن يكون 
مطلوباً من أحد الوجهين» مكروها من الوجه الآخر. 

وإنما المحال: أن يطلب من الوجه الذي يكره [منه]زه) بعيئه. 

وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب؛ ومن حيث إنه غصب 
مكروه» والغصب معقول دون الصلاة» والصلاة معقولة دون الغصبء». 


 اظيأ‎  معجارو رأي القاضي ثم ناقشه فيه..‎ 184/١ نقل إمام الحرمين في البرهان‎ ١ 
الاحكام للآمدي ١/لاف وشرح العضد 0/7 وئيسير التحرير ؟/94.‎ 

؟' نهاية 1/4١‏ من د. 

؟ ساقطة من د. ؛ ص: منه الاكوان لا غير؛ وهو معاقب عليهاء عاص بهاء فكيف يكون. 

4 ساقطة من م. 


- ساقطة من م د. 


)( 


وقد اجتمع الوجهان في فعل واحدء ومتعلق الأمر والنهي الوجهان 
المتغايران. 

وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده: «صل اليوم ألف 
ركعة؛ وخط هذا الثوب؛ ولا تدخل هذه الدارء فإن ارتكبت النهي 
ضربتك؛ وإن امتثلت الأمر أعتقتك»*فخاط الثوب في الدارء وصلى 
ألف ركعة١0‏ في تلك الدارء فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه؛ 
ويقول: «أطاع بالخياطة والصلاة» وعصى بدخول الدار». 

فكذلك فيما نحن فيهء من غير فرقء فالفعل» وإن كان 
واحداًء فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين؛ يطلب أحدهماء ويكره 
الآخر. 

ولو رمى سهماً واحداً إلى مسلم؛ بحيث يمرق إلى كافرء أو 
إلى كافرء بحيث يمرق إلى مسلم؛ فإنه يثاب ويعاقب» ويملك سلب( 
الكافر ويقتل بالمسلم قصاصاً . لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين. 

فإن قيل: ارتكاب المنهي [عنه]1» إذا أل بشرط العبادة 
أفسدها - بالاتفاق - >6ونية التقرب بالصلاة شرط». والتقرب 
بالمعصية محال؛ فكيف ينوي التقرب! 

فالجواب من أوجه: 


١‏ نهاية 44/ب من ص 
"ل نهاية لال من م. 
- ساقطة من د. 


زهه؟) 


الأول: أن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة» [فيعلم 
به]0 - بالضرورة - أن نية التقرب ليس بشرطه أو نية التقرب 
بهذه الصلاة ممكنة. 

وأبو هاشم( والجبائي) ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق 
بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتها!»). 

وكيف ينكر سقوط نية التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نية 
الفرضية ونية الإضافة إلى الله - تعالى -!. 

فقال قوم: «لا يجب إلا أن ينوي الظهز أو العصرنه)» فهو في 


١‏ م: فليعلم يه د: فيعلم. 

وأبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام ... بن أبان ‏ مولى عثمان 
بن عفان - ولقبه الجبائي نسبة إلى قرية من قرى البصرة. وهو أحد كبار المعتزلة 
ورئيس طائنة الهشامية ‏ منهم ‏ له آراء خامة في علم الكلاب وآراء خامة في علم 
الأصول. (7771-140). راججمع طبقات المعتزلة ص24 الفتح المبين 171/1١‏ 

؟ الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ أبو عليء من أثمة المعتزلق ورئيس 
علماء الكلام في عصرف وإليه نسبة الطائفة الجبائية. نسبته إلى *جبي“ (من قرى 
البصرة) ولد سنة 78 وتوفي “اف وهو والد أبي هاشم. راجع: طبقات المعتزلة 
ص/5817؛ والأعلام 61/5؟. 

4- م: كثرنهم. 

ه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقال: لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا 
يعني: المكلف ‏ إلا فرضا. وذكر النووي أن أبا إسحاق قال: يلزمه تعيين نية الفرضية. 
لتتميز عن ظهر الصبي وظهر من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم. راجع 


ركو 


محل الاجتهاد ». 

وقد ذهب قوم: إلى أن الصلاة تجب في آتحر الوقت؛ والصبي 
إذا صلى في أول الوقت. ثم بلغ آخرهء أجزأه ولو 3 في وسط 
الوقت. مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه01. 

فإ قيل: من نوى الصلاة » فقد تضمنت نيته القربة. 

قلنا: إذا صحت الصلاة بالإجماع؛ واستحال(») نية التقرب». 
فتلغى تلك النية [فتصحء أو يقال]1*: تعلقت نية التقرب ببعض 
أجزاء الصلاة من الذكر والقراءة وما لا يزاحم حق المغصوب منهء 
فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار. 

ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذاء وعندهم: لا يعلم المأمور 
كونه مأموراًء ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال - كما 
سيأتي -؛ فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه. 


المجموع للنووي ”/7/8. والأشباه والنظائر للسيوطي ص68. *وآأما نية الاضافة إلى 
الله تعالى ‏ في سائر العبادات ففيه وجهان» وأصحهما: لا يشترط لأن عبادة 
المسلم لا نكون إلا لله ومقتضى كلام الجمهور القطع بأنها لا تشترط* كذا ذكر 
النووي في المجموع 094/١‏ 0/4/7. 

١‏ قال النووي في المجموع ”/11: مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء 
الوتت» وقد صلىء لا يلزمه الاعادة وقال أبو -حنيمة ومالك وأحمد: يلزمه إعادة الصلاة 
دون الطهارة. وقال داود: يلزمه إعادة الطهارة والصلاة. اه. 

"ل نهاية (4/ب من د. 


؟- م: ويصح أن يقال. 


#ذكف 


الجواب الثاني. - وهو الأصح -: أنه ينوي التقرب 
بالصلاة؛ ويعصي بالغصبء. وقد بينا انفصال أحدهما عن الآخره 
ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة وإن كان في دار 
مغصوبة؛ لأنه لو سكن00؛ ولم يفعل فعلاً. لكان غاصباً في حالة النوم 
وعدم استعمال القدرة. وإنما يتقرب بأفعاله» وليست تلك الأفعال 
شرطاً لكونه غاصباً . 

فإن قيل: هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعله. ولا فعل 
له إلا قيامه وقعوده. وهو متقرب بفعله؛ فيكون متقرباً بعين ما هو 
عاص به. 

قلنا: هو من حيث إنه مستوف منافع الدار غاصب؛. ومن 
حيث إنه أتى بصورة الصلاة متقرب؛ كما ذكرناه في صورة 
الخياطة؛ إذ قد يعقل. كونه غاصباً. [من لا يعلم]1) كونه مصلياً 
ويعلم كونه مصلياًء [من لا يعلم]1» كونه غاصباً» فهما وجهان 
مختلفان؛ وإن كان ذات الفعل واحداً . 

الجواب الثالث: هو أنا نقول: بم تنكرون على القاضي - 
رحمه الله - حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا بها بدليل 


١‏ نهاية 1/45 من ص. 
؟" م: ولا يعلم. 
"ل م: ولا يعلم.. 


لقف 


الإجماع. فسلم(١)‏ أنه معصية» ولكن الأمر لا يدل على الإجزاء إذا 
أتى بالمأمور, ولا النهي يدل على عدم الإجزاء . بل يؤخذ الإجزاء من 
دليل آخر - كما سيأتي -!. 

فإن قيل: هذه المسألة(» اجتهادية أم قطعية؟ 

قلنا: هي قطعية؛ والمصيب فيها واحدء لأن من صحح أخذ 
من الإجماع؛ وهو قاطع. ومن أبطل أخذ من التضادء الذي بين 
القربة:) والمعصية. ويدعي كون ذلك محالاً بدليل العقل» فالمسألة 

فإن قيل: ادعيتم الإجماع في هذه المسألة؛ وقد ذهب أحمد 
بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة!4)» وبطلان كل عقد منهي عنه؛ حتى 
البيع وقت الئداء يوم الجمعةره)» فكيف تحتجون عليه بالإجماع!. 

قلنا: الإجماع حجة عليه؛ إذ علمنا أن الظلمة لم يؤمروا 


١‏ صء د: ونسلم. 

؟- نهاية 4/ من م. 

ص: الطاعة. 

4- نقدم تحقيق مذهب الامام أحمد بن حنبل.. وأحمد بن حنبل بن هلال.... بن شيبان. 
الامام الفقيه المحدث. مؤسس المذهب الذي ينسب إليه. وكنيته أبو عبد الل وشهرته 
تغني عن الاطناب في ترجمته. ولد سنة 14اه يبغداد» وتوني عام ا14هن. راحمع طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى 6/١‏ الفتح المبين 0141/١‏ وفيات الاعيان لابن خلكان 35/8. 

راححع المقنع لابن قدامة ص" حيث بين مذهب الحابلة وأنهم يبطلون البيع وقت 
النداء يوم الجمعة لمن وجب عليه صلاة الجمعة. 


يهن ؟) 


بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعهاء مع أنهم لو أمروا به لانتشر . 

وإذا أنكر هذاء فيلزمه ما هو أظهر منهء وهو أن لا تحل امرأة 
لزوجها وفي ذمته دانق ظلم بهء ولا يصح بيعه. ولا صلاته» ولا 
تصرفاته» وأنه لا يحصل التحليل بوطء من هذه حاله؛ لأنه عصى 
بترك() رد المظلمة؛ ولم يتركها إلا بتزويجه وبيعه وصلاته وتصرفاته؛ 
فيؤدي إلى تحريم أكثر النساءء وفوات أكثر الأملاك» وهو حرق 
للإجماع - قطعاً -» وذلك لا سبيل إليه. 
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١‏ نهاية 1/47 من د. 


الشف 


«مسألة) 


كما يتضاد الحرام والواجب.. 

فيتضاد١١)‏ المكروه والواحب. 

فلا يدخل مكروه تحت الأمرء حتى يكون شيء واحد مأموراً 
[به]1» مكروهاً . إلا أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره» 
ككراهة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الواديدم. وأمثاله. 

فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل؛ وفي 
الحمام [التعرض]:؛) للرشاش أو لتخبط الشياطين:ه): وفي أعطان 


١‏ نهاية ه4/ب من ص. 

؟- ساقطة من ص» د. 

النهي عن الصلاة في الحمام رواه أبو داود والترمذي وابن ماحة والحاكم وغيرهم. 
فراجع أبو داود (مع المعالم) ١/كاث‏ والترمذي «مع التحفة) 0364/6 وصحيح ابن 
ماجة ١/هككء‏ والحاكم ١/اما.‏ وفي إرواء الغليل للألباني: هذا حديث صحيح؛ وإسناده 
على شرط الشيخين؛ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: أسانيده حيدق ومن تكلم فيه ما 
استوفى طرقه. اه راجع إرواء الغليل 1/. والنهي عن الصلاة في مبارك الابل - 
أعطان الابل ‏ في صحيح مسلم فراجعه بشرح النووي 68/4. أما بطن الوادي فلم 
أجد النهي عن الصلاة فيه وقال التووي في المجموع “/15: وأما قول الغزالي نكره 
الملاة في بطن الوادي فباطل. أنكروه عليه. وإنما كره الشافعي الصلاة في الوادي 
الذي نام فيه رسول الله يكْثرٍ عن الصلاق لا في كل واد. 

4 ساقطة من «ه. - 

ه د: الشيطان. 


الهف 


الإبل التعرض لنفارها . 

وكل ذلك مما يشغل القلب(0) في الصلاة: وربما شوش 
الخشوع؛ بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في 
جواره وصحبتهء لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه: فلا 
يجتمع الأمر والكراهية. ظ 

فقوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق04) لا يتناول طواف 
المحدث الذي نُهي عنه؛ لأن المنهي عنه [لا يكون]1» مأموراً [بهإ). 

والمنهي [عنه]ره) في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل 
عن المأمورء إذ المأمور به الصلاة: والمنهي عنه الغصبءوهو في 


جواره. 


١‏ د: الخاطر. 

ال سورة الحج آية (19). 
لات د: كيف. 

4 ساقطة من ص. 

ه ساقطة من د. 


الشف 


(مسألة) 


المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي 
عندهم إلى: 

- ما يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ فيضاد وجوبه. 

-وإلى ما يرجع إلى غيره؛ فلا يضاد وجوبه. 

- وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه؛ لا إلى أصله. 

وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث.. 

ومثال القسمين الأولين ظاهر . 

ومثال القسم الثالث: أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع 
الحدث. 

أو يأمر بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر(). 

فيقال: الصوم - من حيث إنه صوم - مشروع مطلوب؛ ومن 
حيث إنه واقع في هذا اليوم غير مشروع. 

والطواف مشروع بقوله - تعالى -: «وليطوفوا بالبيت 
العتيق 14 ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه . 


أت النهي. 


"ا سورة الحج ٠‏ آية (15). 


الركهشفق 


والبيع () - من حيث إنه بيع - مشروع؛ ولكن من حيث 
وقوعه مقترناً بشرط فاسدء أو زيادة في العوض في الربويات مكروه . 

والطلاق - من حيث إنه طلاق - مشروع؛ ولكن من حيث 
وقوعه في الحيض مكروه . 

وحراثة الولد - من حيث إنها حراثة - مشروعة؛ ولكنها من 
حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة. 

والسفر - من حيث إنه سفر - مشروع؛ ولكن من حيث قصد 
الإباق به عن السيد غير مشروع. 

فجعل أبو حئيفة - رحمه الله - هذا قسماً ثالثاً. وزعم: أن 
ذلك يوجب فساد الوصف. لا انتفاء الأصول. لأنه راجع إلى 
الوصف:0 لا إلى الأصل(” . 

والشافعي - رحمه الله - ألحق هذا بكراهة الأصل(؛)» ولم 
يجعله قسماً ثالثاً؛ وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي - 
عن أصله ووصفه - إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في 


١‏ نهاية 4/ من م. 

نهاية 1/41 من ص 

"ل راجع مذهب الحنفية في أصول السرخسي 034/١‏ 4م كشف الأسرار .5///١‏ شرح 
التلويح 94/1؟. 

4 نهاية 47/ب من د. 


اهف 


الولد01). 


وأبو حنيفة - حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف 


المحدث () - زعم: أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطاً في 
[صحة]( الصلاة» فإنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة إلا 
بطهور »(4) فهو نفي للصلاة ؛ لا نهي. 


وفي المسألة نظران: 
أجدهما: في موجب مطلق النهي من حيث اللفظء وذلك نظر 


١‏ راجع رأي الشافعية في التبصرة ص*4) سلم الوصول 0145/5 شرح العضد على ابن 


الحاجب .98/١‏ وصرف النهي ‏ عند الشافعي ‏ إلى تطويل العدة أو لحوق الندم 
عند الشك في الولدء أشار إليه في الام 0218:/0 وتكملة المجموع ١1//الا»‏ وقد ورد مثله 
في أثر عن ابن عباس؛ رواه الدارقطني فراجع التعليق المفتي على الدارقطني 64/ه. 


" الحنفية يعتبرون الطهارة واحبة في الطوافه وليست شرط) فى صحتف فإذا طاف بدون 
يي يي 


طهارة: فما دام في مكة تجب عليه الاعادة» ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء علي 
وإن أخره فعليه دم عند أبي حنيفه وإن لم يعد ورجحع إلى أهلف فعليه دم: إن كان 
محدثاً فعليه شاقه وإن كان حنبا فعليه بدئة. راجع بدائع الصنائع 011٠5/*‏ والمبسوط 
للسرخسي 8/4*. 


برك سافطة من م د. 


- 


معنتى هذا الحديث ورد في كثير من كتب السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي 
وأحمد وغيرهم الا أن أقرب رواية للنظ الكتاب هي رواية أحمد ني مسنده 70/7: لا 
صلاة بغير طهور.. ورواية أبو داود (ميع المعالم) ١ه‏ لا صلاة لمن لا وضوء له.. 
وراجع أيها ب البخاري (مبع السندي) الم ومسلم مع النووي 0٠07/9‏ والنسائي 
(مع السيوطي) .88/١‏ 


ره 


في مقتضى الصيغة؛ وهو بحث لغوي. نذكره في كتاب «الأوامر 
والنواهي». 

والنظر الثاني: نظر في تضاد هذه الأوصاف. وما يعقل 
اجتماعه وما لا يعقلء إذا وقع التصريح به من القائل. 

وهو أنه:هل يعقل أن يقول السيد لعبده: «أنا آمرك 


بالخياطة» وأنهاك عنها ». 
ولا شك في أن ذلك لا يعقل [منه]01. فإن فيه يكون الشيء 
الواحد مطلوباً مكروهاً . 


ويعقل منه أن يقول: «أنا أطلب مئك الخياطة؛ وأكره دخول 
هذه الدار والكون فيها». ولا يتعرض في النهي للخياطة» وذلك 
معقول؛ وإذا خاط في تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه - جميعاً -. 

وهل يعقل أن يقول: «أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها 
في وقت الزوال» فإذا خاط في وقت الزوال؛ فهل جمع بين المكروه 
والمطلوب, أو ما أتى بالمطلوب؟. 

هذا في محل النظر. 

والصحيح: أنه ما أتى بالمطلوب؛ وأن المكروه هي الخياطة 


١‏ ساقطة من صء د. 


لكهفا 


[الواقعة وقت الزوال. لا الوقوع في وقت الزوالء مع بقاء الخياطة]01 
مطلوبة» إذ ليس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن الواقع. 

فإن قيل: فلم صحت الصلاة [الواقعة]:» في أوقات الكراهة 
ولم صحت الصلاة [الواقعة]1) في الأماكن السبعة(؛) من بطن الوادي 
وأعطان الإبل؟ وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحرله)؟. 

قلنا: من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل 
الصلاة ووصفها إلى غيره . 

وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهةء 
لترددهم في أن النهي منهي عن إيقاع الصلاة00 من حيث إنه إيقاع 


١‏ ساقطة من د. 

ساقطة من م د 

؟ ساقطة من ص. 

4 ورد في بيان هذه الأماكن السبعة حديث رواه ابن ماجة والترمذي.. عن ابن عمر.. أن 
النبي يكت نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلت والمجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق» وفي الحماب وفي مواطن الابل» وفوق ظهر بيت الله“. فراجع: الترمذي (مع 
التحفة) 077/1 وابن ماجة 541/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 204/6 وقال الالباني في 
إرواء الغليل :8/١‏ ضعيف ثم نقل عن ابن عبد البر قوله: “أجمعوا على ضعفه“. 

ص: العيد. 


نهاية 0 من م. 


لذشف 


صلاة» أو من أمر آخر مقترن به01. 

وأما صوم النحرء فقطع الشافعي - رحمه الله - ببطلانه» لأنه 
لم يظهر انصراف النهي عن عينه() ووصفه. ولم يرتض قولهم: «إنه 
نهي عنه لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل»»فإن الأكل ضد 
الصوم؛ فكيف يقال [له]1»: «كل» أي: أجب الدعوة و «لا تأكل» 
أي: صمل؛) . 

والآنء تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي» بل هو 
موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع. / 

وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام الثلاثة» وبيان 
حكمها في التضاد [وعدم التضاد ]اه). 

وأما النظر في آحاد المسائل» أنها من أي قسم هيء فإلى 
المجتهد . 

وقد يعلم ذلك بدليل قاطعء وقد يعلم ذلك بظن؛ وليس على 
الأصولي شيء من ذلك. 


١‏ .نص السرخسي على أن الملاة في الأوقات المكروهة تلزم بالشروع فيهاء كما يلزم 
النذرء ومنع من ذلك الشافعية.. فراجع أصول السرخسي 45/١‏ وسلم الوضول 70/9 

" نهاية *4/ب من ص. 

ساقطة من د. 

4 راجع الام 014/6 مختصر المزني ص1ه. 

ه ساقطة من د. 


الكهد 


وتمام النظر<0 في هذا ببيان: أن النهي المطلق يقتضي من 
هذه الأقسام أيها؟ وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروهاً لذاته أو 
لخيره أو لصفته» وسيأتي [تحقيقه 01 


26 2 2 


االانهاية 1/47 من د. 
" ساقطة من م د. 


الهف 


(مسألة») 


اختلفوا في أن الأمر بالشيء. هل هو نهي عن ضده؟ 

وللمسألة طرفان: 

أحدهما: يتعلق بالصيغة. 

ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. 

ومن رأى ذلكء. فلا شك في أن قوله «قم» غير قوله «لا 
تقعد». فإنهما صورتان مختلفتان» فيجب عليهم الرد إلى المعنى: 
وهو أن قوله «قم» له مفهومان. أحدهما: طلب القيامء والآخر: ترك 
القعودء فهو دال على المعنيين. 

فالمعنيان المفهومان منه متحدان. أو أحدهما غير الآخر؟ 
فيجب الرد إلى المعنى. 

والطرف الثافي: البحث عن المعنى القائم بالنفس. 

وهوأن طلب القيام؛ هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ 

وهذا لا يمكن فرضه في حق الله - تعالى - فإن كلامه واحدء 
هو أمر ونهي ووعد ووعيد.ء فلا تتطرق الغيرية إليه1/. 


١‏ وضح الجويني مذهب الأشاعرة في أن كلام الله واحد» وأنه متعلق بجميع متعلقاته ثم 
قال: والقضاء باتحاد الصنات ليس من مدارك العقول. راجع الارشاد .للجويني ص:-”ا2ء 
وغاية المرام للآمدي ص6مىق 1. وفي الابهاج: إن أمر الله عين نهيه وعين خبره» غير 
أن التعلقات تختلف. فامر الله بالشيء نهي عن فده باعتبار أنه لابد من حصول 


الحغف 


فليفرض في المخلوق. وهو له 
كراهة للسكون وطلب لتركه. 

وقد أطلق المعتزلة: أنه ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده00. 

واستدل القاضي أبو بكر - رحمه الله - عليهم. بأن قال: لا 
خلاف [في]:» أن الآمر بالشيء ناه عن ضده.ء فإذا لم يقم دليل على 
اقتران شيء آخر بأمره؛ دل على أنه ناه بما هو آمر به. - 

قال: وبهذا علمنا: أن السكون عين ترك الحركة؛ فطلب 
السكون عين طلب ترك الحركة؛ وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه 
عين تفريغه للحيز المنتقل عنه؛ والقرب من المغرب عين البعد من 
المشرق. فهو فعل واحد. بالإضافة إلى المشرق بعد60©» وبالإضافة 
إلى المغرب قرب«). وكونٌ واحدًء بالإضافة إلى حيز شغلٌ 
وبالإضافة إلى الآخر تفريغ. 

وكذلك ده) ها هناء طلب واحدء بالإضافة إلى السكون أمرى 
إلى الحركة نهي. 


التعلق بالضد المنافي. راجع بؤلينة 
١‏ مذهب المعتزلة في المعتمد .٠5/١‏ 
ساقطة من م. ٠‏ 0 
”ل صء د: قرب. 
4ب صء د: بعد. 


ه نهاية 1/47 من ص ٠.‏ 


الففف 


قال: «والدليل على أنه ليس معه غيرهء أن ذلك الغير لا 
يخلو من أن يكون ضداً له. أو مثلاً له؛ أو خلافاً . 

ومحال كونه ضداً» لأنهما لا يجتمعان؛ وقد اجتمعا. 

ومحال كونه مغلاً» لتضاد المثلين. 

ومحال () كونه خلافاً» إذ لو كان خلافاً. لجاز وجود 
أحدهما دون الآخر. 

أما هذا دون ذاك؛ أو ذاك دون هذاء كإرادة الشيء مع العلم 
به؛ لما اختلفاء تصور وجود العلم دون الإرادة» وإن لم يتصور 
[وجود الإرادة دون العلم؛ بل كان يتصور ]1 وجوده مع ضد الآخرء 
وضد النهي عن الحركة الأمر بها .. 

فليجز أن يكون آمراً بالسكون والحركة معاً. فيقول: «تحرك 
واسكن» و «قم واقعد»). 


١‏ نهاية 47 من م. 

ساقطة من د. 

؟ نهاية 417/ب من دك وهو نهاية نقل الغزالي عن القاضي؛ وقد نقل الآمدي كلام القاضي 
بعبارة ‏ في نظري - أوضح من نقل الغزالي» فقال: مأخذ القاضي: أنه إذا وقع 
الانفاق على أنه يلم من الأمر بالفعل النهي عن أضداده فذلك النهي إن كان هو غير 
الأمرء فإما أن يكون ضدا أو مثلاً أو خلافا.. إلخ“ فعلى هذا: لو بدلت عبارة الغزالي 
في نقله عن القاضي إلى “والدليل على أنه ليس غيره..." يعني: أن النهي عن الضد 
ليس غير للأمر بالشيء. راجع الاحكام للآمدي ؟//ا2 وراحع التفصيلات في هذه 
المسالة في المحصول ل074/18 نهاية السول 0755/١‏ البرهان .10:/١‏ 


التفففق 


وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة» حيث منعوا تكليف 
المحال. وإلا فمن يجوز ذلك. يجوز أن يقول: اجمع بين القيام 
وَالقفود: 

ولا نسلم - أيضاً - أن [من]1) ضرورة كل آمر بالشيء أن 
يكون ناهياً عن ضدهء بل يجوز أن يكون آمراً بضدهء فضلاً عن أن 
يكون لا آمراً ولا ناهياً . 

وعلى الجملة: فالذي صح - عندنا - بالبحث النظري الكلامي 
- تفريعاً على إثبات كلام النفس -: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضدهه لا بمعنى أنه عينه؛ ولا بمعنى أنه يتضمنه؛ ولا بمعنى أنه يلازفه. 
ا بل يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن أضداده؛ فكيف 
يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه. 

وكذلك ينهى [عن الشيء](» ولا يخطر بباله 59 حتى 
يكون آمراً بأحد أضداده لا بعينه» فإن أمرء ولم يكن ذاهلاً عن 
أضداد المأمور به. فلا يقوم بذاته جر عن أضداده مقصؤدء إلا من 
حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده. فيكون ترك 
أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود. لا بحكم ارتباط الطلب 
به» حتى لو تصور - على الاستحالة - الجمع بين القيام والقعود إذا 
قيل له «قم»هفجمع »كان ممتثلاً؛ لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام» وقد 


1١‏ ساقطة من +4 د. 


؟ه 3: عله. 


لعفف 


أوجده . 

ومن ذهب هذا المذهب. لزمه فضائح الكعبي - من المعتزلة - 
حيث أنكر المباح. وقال: «ما من مباح إلا وهو ترك لحرام؛ فهو 
واجب»». ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة 
على الفور . 

وإن فرق مفرق فقال: «النهي ليس أمراً بالضدء والأمر نهي 
عن الضد»؛ لم يجد إليه سبيلاً إلا التحكمذ١)‏ المحض. 

فإن قيل: فقد قلتم: «إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب» ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده» فليكن واجباً . 

قلئا: ونحن نقول: «ذلك واجب»» وإنما الخلاف في إيجابه. 
هل هو عين إيجاب المأمور به أو [هو ]1 غيره . 

فإذا قيل: «إغسل الوجه»»فليس عين هذا إيجاباً لغسل جزء 
من الرأسء ولا قوله: «صم النهار» إيجاباً بعينه لإمساك جزء من 
الليل؛ ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهارء ولكن ذلك يجب 
بدلالة العقل على وجوبه» من حيث هو ذريعة إلى المأمورء لا أنه 
عين ذلك الإيجاب؛ فلا منافاة بين الكلامين0). 


- نهاية /ب من ص‎ ١ 
"ل ساقطة من م.‎ 


- نهاية 487 من م. 


تففف 


الفن الثالث 
من القطب الأول 
في 
أركان الحكم 


وهي أربعة: الحاكم» والمحكوم عليه؛ والمحكوم فيه؛ ونفس 
الحكم. 

أما نفس الحكم [فقد ذكرناه ]01 وأنه يرجع إلى الخطاب». 
وهو الركن الأول. 

الركن الشاي: الحاكم. 

وهو المخاطب. فإن الحكم(» خطاب وكلام. فاعله كل 
متكلم؛ فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر. 

أما استحقاق نفوذ» الحكم. فليس إلا لمن له الخلق والأمرى 
فإنما الناقذ حكم المالك على مملوكه. ولا مالك إلا الخالق. فلا 
حكم ولا أمر إلا له. ٠‏ 

أما النبي - يِكْثَرٍ -. والسلطان؛ والسيدء والأب. والزوجء فإذا 
أمروا وأوجبواء لم يجب شيء بإيجابهم» بل بإيجاب الله - تعالى - 


١‏ د: فيه فقد. 
؟ نهاية 1/54 من د. 


" 3: تفرد. 


يفف 


طاعتهم. 1 
ولولا ذلك؛ لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً» كان 
للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب؛ إذ ليس أحدهما أولى من 
الآخر. 

فإذاً: الواجب طاعة الله - تعالى -» وطاعة من أوجب الله - 
تعالى - طاعته. ‏ 

فإن قيل: لاء بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه 
حساً . فهو أهل للايجاب» إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب. 

قلنا: قد ذكرنا من مذهب القاضي - رحمه الله -: «أن الله - 
تعالى - لو أجب شيئاً لوجب. وإن لم يتوعد عليه بالعقاب». 

لكنهعند البحث عن حقيقة الوجوب لم(١)‏ يتحصل على طائل» 
إذ 0 لم يتعلق به ضرر محذورهء [وإن كان في الدنيا فقد يقدر 
عليه] (» إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي 
يحذر في الآخرة» ولا قدرة عليه إلا لله تعالى. 

فإن أطلق على كل ضرر محذور - وإن كان في الدنيا -. 
فقد يقدر عليه الآدمي. فعند ذلك يجوز أن يكون(؟) موجباً. لا 


١ظ-م:‏ لا. 
"' م ص: إذا. 
 "‏ سافطة من صء د. 


نهاية 1/47 من ص. 


لشفدف 


و بمعنى: أنا نت نتحقق قدرته عليه» فإنه ريما 0 يعحر عنه قبل د تحقيق 
الوعيد. لكن نتوقع قدرته؛ ويحصل به نوع خوف. 


#7 2 2# 
الان 

الركن الثالث: المحكوم عليه. 

وهو المكلف. 

فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة» بل خطاب المجئون 
والصبي الذي لا يميزء لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال01؛ ولا 
يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال؛ وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم 

فكل خطاب [مضمن بالأمر]» بالفهم فمن لا يفهم كيف يقال 
له «افهم». ومن لا يسمع الصوت - كالجماد - كيف يكلم وإن 
سمع الصوت - كالبهيمة - ولكنه لا يفهم» فهو كمن لا يسمع. 

ومن يسمع - وقد يفهم فهماً ما - لكنه لا يعقل» ولا يتغبت!؛) 


. ص: يعقل‎ ١ 


"ل د: بالامتثال. 
م: متضمن للأمر. 


4- م: لا يشثبت. 


افففف 


- كالمجئون وغير المميز - فمخاطبته ممكنة؛ لكن اقتضاء الامتثال 
كدي انالا حم جه لوه عي لذخي اك 

فإن قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على 
الصبيان. 

قلنا: ليس ذلك من التكليف [في شيء]01؛ إذ يستحيل 
التكليف بفعل الغير. 

وتجب الدية على العاقلة» لا بمعنى أنهم1) مكلفون بفعل 
الغيرء ولكن» بمعنى: أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم» 
فكذلك الاتلاف. ظ 

وملك النصاب سبب لثبوت1”» هذه الحقوق في ذمة الصبيات. 
بمعنى: أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال» وسبب لخطاب 
الصبي بعد البلوغ. وذلك غير محالء إنما المحال أن يقال لمن لا 
يفهم: «افهم». وأن يخاطب من لايسمع ولا يعقل. 

وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة؛ فمستفاد من الإنسانية 
التي بها يستعد لقبول قوة العقلء الذي به فهم التكليف في ثاني 
الحال» حتى أن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا 
بالقوة؛ لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها . 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟' ثهاية 87 من م. 
نهاية 44/رب من د. 


مقف 


والشرط لابد أن يكون حاصلاً. أو ممكناً أن يحصل على 
القرب. فيقال إنه موجود بالقوة» كما أن شرط المالكية الإنسانية» 
وشرط الإنسانية الحياة؛ والنطفة في الرحم قد [يثبت]01 لها الملك 
بالإآرث والوصية؛ والحياة غير موجودة بالفعل؛ ولكنها بالقوة» إذ 
مصيرها إلى الحياة؛ فكذلك الصبي مصيره إلى العقلء فصلح 
لإضافة الحكم إلى ذمته؛ ولم يصلح للتكليف في الحال. 

فإن قيل: فالصبي المميز مأمور بالصلاة؟ 

قلنا: مأمور من جهة الولي. والولي١©.‏ مأمور من جهة الله - 
تعالى - إذ قال عليه السلام: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبعء 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»71) وذلك لأنه يفهم خطاب الولي؛ 
ويخاف ضربه؛ فصار أهلاً به. ولا يفهم خطاب الشرعء إذ لا يعرف 
الشارع؛ ولا يخاف عقابه؛ إذ لا يفهم الآخرة . 

فإن قيل: فإذا قارب البلوغ عقل؛ ولم يكلفه الشارع؛ أفيدل 
ذلك على نقصان عقله؟ 


١‏ ساقطة من ص. 

"ل نهاية 48/ب من ص. 

"ل راجع سئن أبي داود (مع معالم السنن) 20/١‏ والترمذي (مع تحفة الأحوذي) ؟/ه؛ى 
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند بعض أهل العلم ‏ يقصد: 
واضربوهم عليها ابن عشر ‏ وممن يقول به أحمد وإسحاقء وقال: ما ترك الغلام بعد 
عشر من الصلاة فإنه يعيد.. وراجع أيضا المستدرك للحاكم 190/1١‏ 


لشفذ 


قلنا: قال القاضي أبو بكر - رحمه الله -: ذلك يدل عليه. 

- وليس يتجه ذلككء لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلآء 
لكن حط الخطاب [عنه]:0 تخفيفاً؛ لأن العقل [خفيء وإنما يظهر . 
فيه على التدريج]1"؛ فلا يمكن الوقوف - بغتة - على الحد الذي 
يفهم به خطاب الشرعء ويعرف المرسل والرسول والآخرة» فنصب 
الشرع له علامة ظاهرة . 


١‏ ساقطة من د. 
د: يظهر خني التدريج. 


لقف 


مسألة) 


تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال؛ إذ من لا يفهم 


كيف يقال له: «افهم». 
أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة» فلا ينكرء كلزوم 
الغرامات وغيرها. 


وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال. كتكليف 
الساهي والمجنون والذي يسمع01 ولا يفهم؛ بل السكران أسوأ حالا 
من النائم الذي يمكن تنبيهه. ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من 
الكلام. 

وأما نفوذ طلاقه. ولزوم الغرم» فذلك من قبيل ربط الأحكام 
بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى - 9لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4(») وهذا خطاب للسكران. 

قلنا: إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه» وجب تأويل الآية؛ 
ولها تأويلات: ٠‏ 

أحدهما: أنه خطاب مع المنتشيء الذي ظهر فيه مباديء 


* صء د: لا يسميع‎ ١ 
.)47( "ل سورة المائدة » آية‎ 


الذييفق 


النشاط والطرب١0»‏ ولم يزل عقله60»: فإنه قد يستحسن من اللعب 
والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك» ولكنه عاقل. 

وقوله - تعالى -: #حتى تعلموا ما تقولون# معناه: حتى 
تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم» كما يقال للغضبان: «اصبر حتى تعلم 
ما تقول» أي: حتى يسكن غضبك؛ فيكمل علمك - وإن كان أصل 
عقله باقياً -» وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران؛ وقد 
يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع. 

الثاني: أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام» قبل تحريم 
الخمر» وليس المراد المنع من الصلاة؛ بل المنع من إفراط الشرب 
في وقت الصلاة» كما يقال «لا تقرب التهجد وأنت شبعان» ومعناه: 
لا تشبع» فيثقل عليك التهجد . 


0 0 كف 


١‏ نهاية 1/50 من د. 
" نهاية 84 من م. 


اللذيرفق 


(مسألة) 


فإن [قال قائل]01: ليس من شرط:» الأمر - عندكم - كون 
المأمور موجوداً» إذ قضيتم بأن: الله - تعالى - آمر في الأزل لعباده 
قبل خلقهم - فكيف شرطتم كون المكلف سميعاً عاقلآء والسكران 
والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليفى من المعدوم!. 

قلنا: ينبغي أن يفهم معنى قولنا «إن الله - تعالى - آمر 
والمعدوم مأمور». فإنا نعني به: أنه مأمور على تقدير الوجود. لا أنه 
ا إذ ذاك محال. 0 

لكنء[ثبت بت الاذاهيد او إلى إثبات كلام النفس: أنه لا يبعد أن 
يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد. وأنه لو 
قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولدء. صار الولد مطالباً بذلك 
الطلب. ومأموراً [به إن). ٠ ٠‏ 

فكذلك المعنى القائم بذات الله - تعالى - الذي هو اقتضاء 
الطاعة من العباد - قديم» تعلق بعباده على تقدير وجودهم. فإذا 
وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء . 


١‏ ص: قيل. 

"ل نهاية 1/44 من ص. 
"ل م: أثبت ت الذاهبون. 
4 ساقطة من صء د. 


انييف 


ومثل هذا جار في حق الصبي والمجئون. فإن انتظار العقل لا 
يزيد على انتظار الوجودء ولا يسمى هذا المعنى - في الأزل - 
خطاباً , إنما يصير خطاباً إذا وجد المأمور وأسمع1". 

وهل يسمى أمراً؟ فيه خلاف. 

والفتضيع: أنل رمش ينهذ ينين اننال فسن روعت 
أولاده بالتصدق بماله(» «فلان أمر أولاده بكذا». وإن كان بعض 
أولاده مجتناً 6 في البطن أو معدوماً. ولا يحسن أن يقال: «خاطب 
أولاده» إلا إذا حضروا وسمعواء ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته؛ يقال: 
«قد أطاعوه وامتثلوا أمره» مع أن الآمر - الآن - معدوم؛ والمأمور 
كان [وقت](؛) وجود الآمر معدوماً . 

وكذلك نحن - الآن - بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله - ع 
- وهو معدوم عن عالمنا هذاء وإن كان حياً عند الله - تعالى -. 

فإذا لم يكن وجود الآمر شرطاً ليكونده) المأمور مطيعاًء 
ممتثلاً» فلم يشترط وجود المأمور ليكونده [الآمر آمرا]:8!. 


ا ص: سمع؛ د: استمع . 

؟ بعد هذه الكلمة زيدت عبارة "أن يقال“ في نسخة 4 ص. 
9" د: بعد جليئاء 

4 ساقطة من د. 

ه م: لكون وهي نهاية ه4/ب من د. 

ام: لكون. ش 

/ م: الامر أمرا. 


التتيلف 


0 فإن قيل: أفتقولون إن الله - تعالى - في الأزل آمر للمعدوم 
على وجه الإلزام. | 
قلنا: نعم» نحن نقول هو آمرء لكن على تقدير الوجود. كما 
يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغواء 
فيكون الإلزام) والإيجاب حاصلاً. ولكن بشرط الوجود والقدرة . 
ولو قال لعبده: «صم غداً» فقد أوجب وألزم - في الحال - 
صوم الغدء [ولا يمكن صوم الغد](» في الوقت. بل في الغدء وهو 
موصوف بأنه ملزز»» وموجب في الحال. 


ذل 
الركن الوطبع: المحكوم فيه. 
وهو الفعل؛ إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية 
وللداخل تحت التكليف شروط: 


الأول: صحة حدوثه؛ لاستحالة تعلق الأمر بالقديم؛ والباقي» 
وقلب الأجناس» والجمع بين الضدين» وسائر المحالات؛ التي لا 
يجوز التكليف بهاء عند من يحيل تكليف ما لا يطاق. 

فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. 

وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأموراً به» كما كان 
قبل الحدوث,أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من 


١‏ نهاية 86 من م. 
" د: لا أن صوم الغدء 


"ل نهاية 44/ب من ص 


هخ" 


الوجود؟ اختلفوا فيه. 

وفيه بحث كلاميء لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره . 

الثاني: جواز كونه مكتسباً للعبد» حاصلاً باختياره» إذ لا 
يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته. 

وإن كان حدوثه ممكناً » فليكن - مع كونه ممكناً - مقدوراً 
للمخاطب. 

الثالث: كونه معلوماً للمأمور به؛ معلوم التمييز عن غيره؛ 
حتى يتصور قصده إليه. 

وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله - تعالى -. 
حتى يتصور مئه قصد الامتثال»؛ وهذا يختص بما يجب فيه قصد 
الطاعة والتقرب. 

فإن قيل: فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول - عليه السلام - 
وهو لا يعلم أنه مأمور به. 

قلنا: الشرط [لابد ]1 أن يكون معلوماً » أو في حكم المعلوم؛ 
بمعنى: أن يكون العلم ممكناً. بأن تكون الأدلة منصوبة» والعقل 
والتمكن من النظر حاصلاً. حتى أن ما لا دليل عليه؛ أو من لا 


١‏ ساقطة من صء د. 


لكيقف 


[عقل] 0١‏ له . [مثل الصبي والمجنون]) - لا يصح في حقه 
[التكليف]1. 

الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة؛» وهو أكثر 
العبادات. 

ويستثئى من هذا شيئان: 

أحدهما: الواجب الأول؛ وهو النظر المعروف للوجوب. فإنه 
لا يمكن قصد إيقاعه طاعة؛ وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به. 

والثاني: أصل إرادة الطاعة والإخلاصء فإنه لو افتقرت إلى 
إرادة » لافتقرت الإرادة إلى إرادة » ولتسلسل. 

ويتشعب عن شروط الفعل خمس!؛) مسائل: 

2 2 2 
2 2 


_- ساقطة من د. 


”ل صء د: من صبي ومجنون. 
؟ سافطة من م »؛ د. 


نيلف 


مسألة» 


ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس 
بشرطه بل يجوز تكليف ما لا يطاق01)» كالأمر () بالجمع بين 
الضدين؛ وقلب الأجناسء وإعدام القديم؛ وإيجاد [الموجود ]1". 

وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله 
- وهو لارْم على مذهبه من وجهين: 

أحدهما: أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة» 
لأن الاستطاعة - عنده - مع الفعل!)» لا قبله» وإنما يكون مأموراً 

والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور. 
بل أفعالنا حادثة بقدرة - الله - تعالى - واختراعه. فكل عبد هو - 
عنده - مأمور بفعل الغيراه). 


الانهاية 1/45 من د. 

م د: والأمر. 

"' م د: والامر. 

4- نهاية 1/60 من ص. 

ه نقل هذين الوجهين عيد الرحمن بدوي في كتابه “مذاهب الاسلاميين" ١/ددصب‏ اام 
وأحال على كتاب *اللمع* لابي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الاشعري علي بن 
إسماعيل بن إسحاق من ولد أبي موسى الاشعري ‏ رضي الله عنه ‏ وهو أحد علماء 
الكلام المشهورين؛ ويشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن أبا الحسن أقرب إلى 


لهى؟) 


واستدل على هذا بثلاثة أشياء: 

أحدها: قوله تعالى: «ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به01 
والمحال لا يسأل دفعه؛ فإنه مندفع بذاته. ظ 

- وهو ضعيف؛ لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا؛ إذ من 
أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتهاء كقوله - 
سبحانه وتعالى -: فاقتلوا أنفسكم. أو اخرجوا من ديا ركم06» فقد 
يقال: حمل ما لا طاقة له به. 

فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات. 

الثاني: قولهم: إن الله - تعالى - أخبر أن أبا جهل(” لا 
يصدق. وقد كلفه الإيمان. 

ومعناه: أن يصدق محمداً فيما جاء بهء ومما خاء به [أنه لا 

يصدقه. فكأنه أمره](») أن يصدقه في أن لا يصدقه. وهو محال. 


مذهب أحمد بن حنبل من كثير من أصحاب أحمدء وبأنه أبرع من كتب في المقالاته 
ويذكر مؤلناته بما هي خلقة به من الثناء والتبجيل.. راحع طبقات الشافعية للأسنوي 
1 وطبقات السبكي 0142/١‏ ومقدمة كتاب "مقالات الاسلاميين" ."/١‏ 

:)587( البقرق آية‎ ١ 

سورة النساء ٠‏ آية (55)- 

؟ أبو جهل: عمروين هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشد الناس عداوة للنبي مك 
في صدر الاسلام وأحد دهاة قريش وأبطالهاء كان يقال له *أبا الحكم”“ فسماه 
المسلمون *أبا جهل" قتل في غزوة بدر شر قتلة (سنة ؟ه) راجع الكامل لابن الآثير 
احتف والأاعلام ه/1؟. ١‏ 

4- ساقطة من صء د. 


"84 


- وهذا ضعيف - أيضاً -. لأن أبا جهل أمر بالإيمان 
بالتوحيد والرسالة؛ والأدلة منصوبة؛ والعقل حاضرهء إذ لم يكن - 
[هو]ده - مجنوناً . 0 

فكان الإمكان حاصلاً ٠‏ لكن الله - تعالى - علم أنه يترك ما 
يقدر عليه حسداً6 وعنادا . 

فالعلم يتبع المعلوم» ولا يغيره» فإذا: علم كون الشيء مقدوراً 
لشخصء وممكناً [منه]:؛ ومتروكاً من جهته؛ مع القدرة عليه؛ فلو 
انقلب محالاً» لانقلب العلم جهلاً؛ ويخرج عن كونه ممكناً مقدورا. 

وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها من جهة الله - تعالى - 
في وقتنا هذاء وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليهاء 
وخلاف خبره محالء؛ إذ يصير وعيده كذباً ولكن هذه استحالة لا 
ترجع إلى نفس الشيء؛ فلا تؤثر فيه. 

الثالث: قولهم: «لو استحال تكليف المحال؛ لاستحال: إما 
لصيغته؛ أو لمعناه؛ أو لمفسدة تتعلق به؛ أو لأنه يناقض الحكمة. 

ولا يستحيل لصيغته؛ إذ لا يستحيل أن يقول «كونوا قردة 
خاسئين» وأن يقول السيد لعبده الأعمى: «أبصر» وللزمن «إمش». 

وأما قيام معناه بنفسه؛ فلا يستحيل - أيضاً -». إذ يمكن أن 


١‏ ساقطة من ص 
كس صضن: جحد] . 
_- ساقطة من ص 


.وك" 


يطلب من عبده كونه في حالة واحدة؛ في مكانين» ليحفظ ما له في 
بلدين. 

ومحال أن يقال: إنه ممتئع للمفسدة أو مناقضة الحكمة؛ فإن 
بناء الأمور على ذلك في حق الله - تعالى - محالء إذ لا يقبح منه 
شيءء ولا يجب عليه الأصلح. 

ثم الخلاف01 فيه وفي العباد واحدء والفساد والسفه من 
المخلوق ممكن. فلم يمتنع ذلك مطلقاً . 

والمختار: استحالة التكليف() بالمحال. لا لقبحهء ولا 
لمفسدة تنشأ عنه؛ ولا لصيغته. 

إذ يجوز أن ترد صيغته؛ ولكن: 

للتعجيز ٠‏ لا للطلب؛ [كقوله تعالى: #كونوا حجارة أو 
حديدا4]». ٠‏ 

[أو للتكوين]:؛) كقوله #كونوا قردة خاسئين14ه). 

أو لإظهار القدرة ٠‏ كقوله تعالى #كن فيكون# لا بمعنى أنه 
طلب من المعدوم أن يكون بنفسه. 


١‏ نهاية 45/ب من د. 
"ل نهاية ٠ه/ب‏ من ص 
سورة الاسراء ٠‏ آية (»©) وهي ساقطة من د. 
4 ساقطة من م » ص. 


0 سورة البقرة » آية (58). 


1ه 


ولكن»يمتنع لمعناه؛ إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة؛ 
والطلب يستدعي مطلوباً» وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً 
للمكلف بالاتفاق. 

فيجوز أن يقول: «تحرك». إذ التحرك مفهوم. فلو قال له 
«تمرك» فليس بتكليفء إذ معناه ليس [بمعقول ولا مفهوم]1) ولا له 
معنى في نفسهء فإنه لفظ مهمل . ظ 

فلو كان له( معنى في بعض اللغات.. يعرفه الآمر دون 
المأمورء فلا يكون ذلك تكليفاً - [أيضاً]:م. لأن التكليف هو 
الخطاب بما فيه كلفة؛ وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطاباً معه: 
وإنما يشترط [كونه](؛) مفهوماً ليتضور منه الطاعة؛ لأن التكليف 
اقتضاء طاعةء فإذا لم يكن في الفعل:ه) طاعة؛ لم يكن اقتضاء الطاعة 
متصورا [معقولاً]01: إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة 
من الشجرء لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولاً - أولاً -. وهذا غير 
معقول - أي: لا وجود له في العقل؛ فإن الشيء قبل أن يوجد في 


١‏ ص: معقولاً له » ولا مفهوما. 
نهاية م من م. 

ساقطة من صء د. 

4 ساقطة من ص. 

اي د: العقل. 


1 ساقطة من ص» د. 


50 


نفسه؛ فله وجود في العقلء وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في 
العقل؛ وإحداث القديم غير داخل في العقلء فكيف يقوم بذاته 
طلب إحداث القديم. 

وكذلك سواد الأبيض. لا وجود له في العقل. 

وكذلك قيام القاعد ٠.‏ فكيف يقول له «قمء وأنت قاعد». 
فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب؛ لعدم المطلوب, فإنه كما يشترط 
في المطلوب أن يكون معدوماً في الأعيان؛. يشترط أن يكون موجودا 
في الأذهان. أي: في العقل. حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه 
[في الأذهان]01؛ فيكون طاعة وامتثالاء أي: احتذاء [لمثال ما]:» في 
نفس الطالبء فما لا مثال له في النفس [لا مثال له في الوجود]». 
ظ فإن قيل: فإذا لم يعلم عجز المأمور عن القيام» تصور أن يقوم 
بذاته طلب القيام. 

قلنا: ذلك طلب مبني على الجهلء» وربما يظن الجاهل أن ذلك 
تكليف. فإذا ل 0 لا يتصور من الله 
- تعالى -. 00 | 

فإن قيل: فإذا لم تؤثر2؛) القدرة الحادثة في الإيحاب» 


.5 ساقطة من صء»‎ .١ 
ع5 ص: لماء‎ 
؟ صء د: لا امتثال له.‎ 


ٌ- ص: نتصور. 


اذهف 


وكانت مع الفعل: كان كل تكليف تكليفاً بما لا يطاق. 

قلنا: نحن ندرك - بالضرورة - تفرقة بين أن يقال للقاعد - 
الذي ليس بزمن -: «أدخل00 البيت» وبين أن يقال له : [«اطلع 
السماء] 00» أو يقال له: «قم مع( استدامة القعود» أو «اقلب 
السواد حركة؛ والشجرة فرساً ». 

والآند»؛ النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع؟ 

ويعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة بالإضافة إلى أحد هذه 
الأوامر دون البقية. 

ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة؛ ووقت حدوث القدرة - 
كيفما استقر آخخره(ه) - لا يشككنا في هذاء ولذلك جاز أن نقول: 
«لا تحملنا ما لا طاقة لئا به» فإن استوت الأمور كلهاء فأي معنى 
لهذا الدعاء » وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية. 

فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه 
تأثير القدرة ووقتها. . 

وعلى الجملة: سبب غموض هذاء أن التكليف نوع خاص من 


١‏ نهاية اه/1 من ص. 

ص: طر إلى السماءء د: أدخل السماء. 
" نهاية 1/47 من د. 

م: إلا أن. 


5-6 م: أمره. 


الشف 


كلام النفس؛ وفي فهم أصل كلام النفس غموضء فالتفريع عليه؛ 
. وتفصيل أقسامه - لا محالة - يكون أغمض0). 


2 نا 3 


د 


لبا/١ تراجع مسألة التكليف بما لا يطاق في بعض الكتب الأصولية: ككتاب البرهان‎ ١ 
وفي علم الكلام كتاب‎ 077/١ المحصول 007/6 المعتمد‎ 001/١ والاحكام للآمدي‎ 
الارشاد للجويني ص"756؛ والمغني لعبد الجبار 071/1 707 وغيرهاء‎ 


الشف 


[(مسألة)]1 


كما لا يجوز أن يقال: «اجمع بين الحركة والسكون». لا 
يجوز أن يقال: «لا تتحرك ولا تسكن»». لأن الانتهاء عنهما محال» 
كالجمع بينهما . 

فإن قيل: فمن توسط مزرعة مغصوبة(؛ فيحرم عليه المكث؛ 
ويحرم عليه الخروجء إذ في كل واحد فساد زرع الغيرء فهو عاص 
بهما . 

قلنا: حظ الأصولي من هذا أن يعلم: أنه لا يقال له [لا]01 
تمكث ولا تخرجء ولا ينهى عن الضدينء؛ فإنه محال؛ [كما لا يؤمر 
بجمعهما ](؛). 

فإن قيل: [فماذا يقال لهإزه). 

قلنا: يؤمر بالخروجء كما يؤمر المولج في الفرج الحرام 
بالنزع؛ وإن كان به مماساً للفرج الحرامء ولكن يقال [له]نم: 


١‏ د: فصل 

"١‏ نهاية 2 من م. 

؟ ساقطة من ص. 

غ-. ساقطة من صء د. 

ه م: فما يقال له ص: فماذا يقال. 
1 ساقطة من د. 


الحفف 


«إنزع» على قصد التوبة» لا على قصد الالتذاذ . 

فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضررء وفي المكث 
تكثيره؛ وأهون الضررين يصير واجباً» وطاعة بالإضافة إلى أعظمهاء 
كما يصير شرب الخمر واجباً في حق من غص بلقمة؛ وتناول طعام 
الغير واجباً على المضطر في المخمصة؛ وإفساد مال الغير ليس 
حراماً لعينه» ولذلك لو أكره عليه بالقتل» وجب أو جاز. 

فإن قيل: فلم يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ 

قلنا: الضمان لا يستدعي العدوان؛ إذ يجب على المضطر في 
المخمصة»؛ مع وجوب الاتلاف؛ ويجب على الصبي»؛ وعلى من رمى 
إلى صف الكفار؛ وهو مطيع به. 

فإن قيل: فالمضي في الحج الفاسدء إن كان حراماً للزوم 
القضاءء فَلِم يجب؟. وإن كان واجباً وطاعة؛ فلم وجب القضاءء ولم 
عصى به؟(0). 

قلنا: عصى بالوطء المفسدءه؛ وهو مطيع بإتمام الفاسد. 
والقضاء يجب بأمر مجددء وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرق إليه 
خللء وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة؛ مع أنه عدوان؛ 
فالقضاء كالضمان. 


١‏ نهاية اه/ب من ص. 


نطف 


فإن قيل: بم تنكرون1") على أبي هاشم» حيث ذهب إلى أنه لو 
مكث عصىء ولو خرج عصىء وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة» 
فحكم العصيان ينسحب على فعله. 

قلنا: وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال [لا تجوزء فإن 
فعل» فلا نكلفه]1» ما لا يمكنء فمن ألقى نفسه من سطح.ء فانكسرت 
رجله لا يعصى بالصلاة قاعداء وإنما يعصى بكسر الرجلء لا بترك 
الصلاة قائماً . 

وقول القائل: «ينسحب عليه حكم العدوان». 

- إن أراد به أنه [أتى بما]:» نهي عنه مع النهي عن ضدهء 
فهو فال ش 

والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنهء فإن لم يكن 
نهي؛ لم يكن عصيان؛ فكيف يفرض النهي عن شيء وعن ضده - 
أيضاً -. 

ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلاً» فإنه يمنعه شرعاً ‏ لقوله 
تعالى: 9لا يكلف الله نفسا إلا وسعها #(). 
فإن قيل: فإن رجحتم جانب الخروج لتقليل الضررء فما 


١‏ نهاية 41ب من د. 
؟ م د: تكلف ما لا يمكن. 
" صضء م: إنماء 


4 سورة البقرة آية لكلا ). 


ل94؟) 


قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيانء وقد علم أنه لو 
مكث قتل من تحته» أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح؛ فكيف 
السبيل؟ 

قلنا يحتمل أن يقال: «يمكث»07) فإن الانتقال فعل 
اا لاحك يسع إن 
استعمال(؟) قدرة . 

ويحتمل أن يقال: : يتخير . إذ لا ترجيح. 

ويحتمل أن يقال: 00 - تعالئ - فيهء فيفعل ما يشاءء 
لأن الحكم [لا يثبت إلا]» بنص أو قياس على منصوص. ولا نص 
[في هذه ارك ولا نظير [لهذه المسألة](ه) من المنصوصات» 
حتى يقاس عليه فبقي على ما كان قبل ورود الشرع. ولا يبعد خلو 
واقعة عن الحكم. 

فكل هذا محتملء وأما تكليف المحال فمحال. 

والله أعلم... 


١‏ م: أمكث. 

"ل نهاية 84 من م٠‏ 
9س صء د: يثبت. 
غ4 ساقطة من ده ص. 
ه م: لهاء 


الضف 


(مسألة) 


اختلفوا في المقتضى بالتكليف. 

والذي عليه أكثر المتكلمين: أن المقتضى به الإقدام أو 
الكف. وكل واحد كسب العبد. 

فالأمر بالصوم أمر بالكف, والكف فعل يثاب عليه. 

والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده؛ 
وهو الترك؛ فيكون مثاباً على الترك؛ الذي هو فعله. 

وقال بعض المعتزلة(١):‏ 

- قد يقتضي الكف ٠‏ فيكون فعلاً. 

- وقد يقتضي أن لا يفعل؛ ولا يقصد التلبس بضده . 

فأنكر الأولون هذاء وقالوا: المنتهي(» بالنهي يثئاب؛ ولا 
يئاب إلا على شيء» وأن لا يفعل عدم؛ وليس بشيء؛ ولا تتعلق به 
قدرة؛ إذ القدرة تتعلق بشيءء فلا يصح الإعدام بالقدرة؛ وإذا لم 
يصدر منه شيء» فكيف يثاب على لا شيء . 


١‏ هو أبو هاشب كما قال الآمديء ونص عبارة الأمدي في ثقله عن أبي هاشم: .. إن 
التكليف قد يكون بآن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس يضد النعل». وذلك 

ليس بفعل.. راجع الاحكام في أمرل الاحكام 2011/١‏ شرح العضد على ابن الحاحب 
غليزة 0 


»"- نهاية ؟ه/1 من ص 


والصحيح: أن الأمر فيه منقسم. 

أما الصوم. فالكف فيه مقصود. ولذلك تشترط [فيه]01 النية. 

وأما الزنا والشربء فقد نهي عن فعلهماء فيعاقب فاعلهماء 
ومن لم يصدر منه [ذلك]:» فلا يعاقب ولا يثئابء إلا إذا قصد كف 
الشهوة عنهما مع التمكن, فهو مثاب على فعله. 

وأما () من لم يصدر منه المنهي عن فعله؛ فلا عقاب(؛) عليه؛ 
ولا ثواب2ه). لأنه لم يصدر منه شيءء ولا يبعد أن يكون مقصود 
الشرع أن لا تصدر منه الفواحش, [وأن لا يقصد منه]01 التلبس 
بأضدادها . 


ات تناقطة ع هه فل 
#7 ساقطة من ص- ٠‏ 
؟# نهاية 1/44 من د. 
4 م: يعاقب. 

م م: يثاب. 

1 م: ولا يقصد منه. 


(مسألة» 


50 ه يجوز أن 00 تحت التكليف. 

بخلاف فعل [الصبي]1١)‏ والمجنون والبهيمة. 

لأن الخلل ثَمّ في المكلف. لا في المكلف بهء فإن شرط 
تكليف المكلف السماع والفهم» وذلك في المجنوث والبهيمة معدوم. 

والمكره يفهم. وفعله في حيز الإمكان. إذ يقدر على تحقيقه 
وت ركه. ْ 

إن أكره على أن تقعله اذ اللبوادرقة القتل؛ لأنه قادر 
عليهء وإن كان فيه خوف الهلاك. ظ 

وإن كلف على وفق الإكراه8» فهو - أيضاً - ممكن. بأن 
يكره بالسيف علي قتل حية همت بقتل مسلمء إذ يجب قتلها . 

أو أكره [الكافر]:» على الإسلام» فإذا أسلم نقول: قد أدى ما 
كلف. 

وقالت المعتزلة: إن ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما 


١‏ ساقطة من 0 د. 
"ل د: الارادة. 
'"' ساقطة من ص 


أكره عليه فلا يبقى له خيرة(1١).‏ ش 

- وهذا باطل20؛ لأنه قادر على تركه؛ ولذلك يجب عليه ترك 
ما أكره عليه إذا أكره على قتل مسلمء وكذلك لو أكره على قتل 
حية؛ فيجب قتل الحية؛ وإذا أكره على إراقة الخمر؛ فيجب [عليه]:) 
إراقة الخمر. 

وهذا ظاهرء ولكن فيه غور: 

[وهو أن]د؛) الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان الانبعاث له 
بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراء... 

فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيباً داعي 
الشرعء. وإن انبعث بداعي الشرع - بحيث كان يفعله لولا الإكراه؛ 
بل كان يفعله لو أكره على تركه - فلا يمتنع وقوعه طاعة؛ لكن لا 
يكون مكرهاً , وإن وجد صورة التخويف. / 

فليتنبه لهذه الدقيقة. 


١‏ أشار إلى هذا المذهب القاضي عبد الجبار في المغني 2141/1 وعلل عدم تناول 
التكليف للعاحز والممنوع أن ذلك داخل في تكليف ما لا يطاق. وراحع أيضا 5 
المعتمد .198/١‏ : 

"| ب د: محال. 

؟ ساقطة من صء د. : 

م: وذلك لان. ظ 


(مسألة») 


ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً جالة 
الأمر. 0 
بل يتوجه الأمر [بالمشروط00) والشرط]51"». ويكون مأموراً 
بتقديم الشرط. ظ 

فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام. 

كما يخاطب المحدث بالصلاة» بشرط. تقديم الوضوءء 
والملحد بتصديق الرسول؛ بشرط تقديم الإيمان بالمرسل. 

وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك . ش 

والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقوع. 

أما الجواز العقلي فواضح()» إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: 
«بني الإسلام على خمسء وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الإسلام 
من جملتها» فيكون الإيمان مأموراً به لنفسهء ولكونه [شرطاً 
لسائر]ره) العبادات؛ كما في المحدث والملحد . 


١‏ نهاية ؟"ه/ب: من ص: 

م: بالشرط والمشروط. 

راجع كشف الاسرار 2147/4 وفوايح الرحموت 058/١‏ نيسير التحرزير 7/كا. 
غ- ص: فواقع. 

4 د: شرط سائر. 


فإِنَ منع مانع الجمع(0). وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن 
امتثاله؛ والمحدث:» لا يقدر على الصلاة» فهو مأمور بالوضوء , فإذا 
توضاأ» توجه [عليه - حينئذ ]1- الأمر بالصلاة . . 

قلئا: فينبغي أن يقال: لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمرهء 
لا يعاقب على ترك الصلاة؛ لأنه لم يؤمر - قط - بالصلاة؛ وهذا 
خلاف الإجماع. 

وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة» بل بالتكبيرء 
فإنه يشترط تقديمه؛ ولا بالتكبيرء بل بهمزة التكبير - أولاً -. ثم 
بالكاف [ثانياً ]:؛)؛ وعلى [هذا]ه) الترتيب. 

وكذلك السعي إلى الجمعة؛ ينبغي أن لا يتوجه الأمر بهء بل60 
بالخطوة الأولى ثم بالثانية. ٠‏ 

وأما الوقوع الشرعيء فنقول: كان يجوز أن يخصص خطاب 
الفروع بالمؤمئين» كما خصص وجوب [بعض]01 العبادات بالأحرار 


ثظام الجميع. 

"ل نهاية 4)/ب من د. 
ساقطة من صء د. 
4 ساقطة من صء د. 
ساقطة من ص» د. 
كام إلا. 

ساقطة من . 


والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض. 
ولكن. وردت الأدلة بمخاطبتهم» وأدلته ثلاثة: 
الأول: قوله تعالى: إما سلككم في سقرهء قالوا لم نك من. 

المصلين 01# الآية. 
فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة» وحذر المسلمين [به]1). 
فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار» فلا حجة فيها . 
قلنا: ذكره الله - تعالى - في معرض التصديق لهم - 

بإجماع الأمة - وبه يحصل التحذير» إذ لو كان كذباً» لكان قولهم: 

«عذبنا لأنا مخلوقون وموجودون»») كيف وقد عطف عليه قوله 

#وكنا نكذب بيوم الدين# فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب 


عليه!. 
فإن قيل: العقاب بالتكذيب ٠‏ لكن غلظ بإضافة ترك( 
الطاعات إليه. 


قلنا: لا يجوز أن يغلظ [بترك الطاعات» - كما لا يجوز أن 
يغلظ]() بترك المباحات - التي لم يخاطبوا بها . 
فإن قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة» لكن لإخراجهم أنفسهم - 


.)( سورة المدثر‎ <١ 
سافطة من د.‎ " 
نهاية أ من م.‎  '" 


4 ساقطة من صء د. 


بترك الإيمان - [عن]1١)‏ العلم بقبح ترك الصلاة . 

قلنا: هذا باطل من أوجه: 

أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل. فإن ترك 
العلم بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة؛ وقد قالوا: #لم:» نك من 
المصلين#. 

الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر 
المحظورات وبين من اقتصر على الكفرء لأن كليهما استويا في 
إخراج النفس احرص اينع بجع المعررات والتسوية بينهما 
خلاف الإجماع. 

الثالث: أن من ترك النظر [والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على 
ترك الإيمان. لأنه أخرج نفسه بترك النظر]:» عن أهلية العلم بوجوب 
المعرفة والإيمان. 

فإن قيل: لم نك من المصلين. [أي: من المؤمنين]:؛) لكن 
عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين؛ كما قال عِكْمٍ : «نهيت عن قتل 


١‏ ساقطة من ص. 
"ل نهاية 1/07 من ص. 
ساقطة من د. 
4- ساقطة من ص. 


المصلين»01 أي: المؤمنين» لكن عرفهم بما هو مار هود 

قلنا: هذا محتملء لكن الظاهر لا يترك١»‏ إلا بدليلء ولا 
دليل للخصم. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلى قوله تعالى #يضاعفب له 
العذاب 614 . 

فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل 
والزناء لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. 

الدليل الثالث: انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على 
تكذيب الرسول؛ كما يعذب على الكفر بالله - تعالى -. 

وهذا يهدم معتمدهم. إذ قالوا: «لا تتصور العبادة مع الكفرء 
فكيف يؤمر بها !». 

احتجوا: بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه؛ 
مع استحالة فعله في الكفر. ومع انتفاء وجوبه لو أسلم» فكيف يجب 


١‏ قال المناوي في فيض القدير 45/5: *نهيت عن المصلين" قاله مرتين» وفي رواية البزار: 
عن ضرب المصلين؛ وفي رواية: عن قتل المصلين (للطبراني) وله شواهد اه.. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه عامر ين يساف. وهو منكر الحديث. راجع 051/١‏ 
وبحثت في المعجم الكبير للطبراني فلم أجده. 

"ل نهاية 1/46 من د. 


:ل الآية 54 14 من سورة الغرقان. 


ما لا يمكن امتثاله!. 

قلنا: وجب . حتى لو مات على الكفر عوقب١0)‏ على تركه. 
لكن إذا أسلم عفي [له]1؟ عما سلف. فالإسلام يجب ما قبله. 

ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؛ فكيف يبعد 
سقوط الوجوب بالإسلام!. 

فإن قيل: إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام. والإسلام - 
الذي هو شرط الوجوب - هو بعينه مسقطه فالاستدلال بهذا على أ أنه 
لم يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه. 

قلنا: لاا بعد في قولنا: استقر الوجوب بالإسلام؛ وسقط بحكم 
العفوء فليس في ذلك مخالفة نص. ونصوص القرآن دلت على عقاب 
الكافر المتعاطي للفواحش. وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر 
قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين وبين كافر لم يرتكب شيئاً من 
ذلك؛ فما ذكرناه أولى. 

فإن قيل: فلم<» أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر 
الأصلي!؟). 


قلنا: القضاء إنما وجب بأمر مجدد. فيتبعاه) فيه( موجب 


١‏ م: لعوقب. 

"ل ساقطة من صء د. 
؟ ص: لى. 

4 نهاية 47 من د. 

ص: فانيع . 

١‏ نهاية 'ه/ب من ص. 


الدليل؛ ولا حجة فيه» إذ قد وجب١0‏ القضاء على الحائض ولم توامر 
بالأداء » [وقد يؤمر بالأداء ]51 من لا يؤمر بالقضاء . ش 

وقد اعتذر الفقهاء: بأن المرتد قد التزم - بالإسلام - 
القضاء , والكافر لم يلتزم. 

- وهذا ضعيف. فإن ما ألزمه الله - تعالى - فهو لارْم» 
[سواء] « التزمه العبد أو لم يلتزمه؛ فإن كان يسقط بعد التزامه. 
فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات»؛ فينبغي أن لا 
يلزمه [ذلك]؛) . 


١‏ م د: يجبء 
- ساقطة من د. 
3 سافطة من م4 ص.٠‏ 
- ساقطة من ص» د. 


الالفرف 


«الاآسباب» 


الفن الرابع . 
من القطب الأول 
فيما [يظهر الحكم به]:». وهو الذي يسمى سببا 
وكيفية نسبة الحكم إليه 
وفيه أربعة فصول: 


١‏ ص: يستمر به الحكم. 


الحنفف 


الفصل الأول . 


في 
الأسباب 


اعلم: أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله - تعالى - 
في كل حال - لا سيما بعد انقطاع الوحي -» أظهر الله - سبحانه - . 
خطابه لخلقه بأمور محسوسة.؛ نصبها أسباباً لأحكامه؛ وجعلها موجبة 
ومقتضية للأحكام؛ على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها . 

ونعني 0 بالأسباب [- هنا -: «أنها ]5 هي التي أضاف 
الأحكام إليها”». 

كقوله - تعالى -: لإأقم الصلاة لدلوك الشمس41#). 

وقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#اه) . 

وقوله - مِكبَرٍ -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»00. 


١‏ نهاية 44/ب من د. 

ساقطة من د. 

؟- راجع في معني السبب ‏ بهذا التعريف ‏ الابهاج شرح المنهاج )4/١‏ ونهاية السول 
1 جمع الجوامع (مع العطار) 177/1١‏ 

غ- سورة الاسراءء آية (074. 

ه سورة البقرة (46). 


ات رواه البخاري فراجع البخاري (مع السندي) ونث ومسلم (مع النوري) ردقا 


تغرف 


وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات؛ كالصلاة والصوم 
والزكاة. فإن ما يتكرر الوجوب بتكرره؛ جدير بأن يسمى سبباً . 

أما ما لا يتكررء كالإسلام والحج. فيمكن أن يقال: ذلك 
معلوم بقوله - تعالى -: «ولله على الناس حج البيت01# وكذا 
وجوب المعرفة على كل مكلف يعلم بالعمومات. فلا حاجة إلى 
إضافتها إلى سبب. 

ويمكن أن يقال: سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة 
المنصوبة؛ وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاعة. ولما كان 
البيت واحداًء لم يجب الحج إلا مرة واحدة, والإيمان معرفة» فإذا 
حصلت دامت,. والأمر فيه قريب. 

هذا قسم العبادات. 

وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها . 

وأما قسم المعاملات: فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أسباب 
- أيضاً - ظاهرة . من نكاح؛ وبيع؛ وطلاق» وغيره» وهذا ظاهر. 

وإنما المقصود: أن نصب الأسباب أسباباً للأحكام - أيضاً - 
حرنن اضرع 

فلله - تعالى - في الزاني حكمان: 

أحذهما : وجوب الحد عليه. 


.)89( سورة آل عمرانك آية‎ ١ 


الرنضف 


والثاني: نصب الزنا سبباً للوجوب في حقه. لأن الزنا:م لا 
يوجب الرجم لذاته وعينه - بخلاف20 العلل العقلية - وإنما صار 
موجباً بجعل الشرع إياه موجباً . 

فهو نوع من الحكم., فلذلك أوردناه في هذا القطب. 

ولذلك يجوز تعليله» ونقول: نصب الزنا علة للرجم» والسرقة. 
علة للقطع. لكذا وكذاء فاللواط في معناه» فينتصبه - أيضاً - 
سبباً » والنباش في معنى السارق. 

وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب «القياس». 

واعلم: أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء0,. 

وأصل اشتقاقه من الطريق»؛ ومن الحبل الذي به ينزح الماء من 
البثر!ع). 

وحده: ما يحصل الشيء عئده لا بد(ه) . 

فإن الوصول بالسير لا بالطريق» ولكن لابد من الطريق» 


ٍِ نهاية 1/04 من ص.‎ ١ 

"ل انهاية 47 من م- 

؟ راحع لمعرفة تفصيل اصطلاح الفقهاء في السبب ‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
4/1 وأصول السرخسي .54/١‏ 

السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره. والسيب: الحيل.. وجمعه سبوب. راجع 
لسان العرب .408/١‏ 

ه راجع الاحكام للآمدي ١/م9:‏ والمراجع السابقة في السبب. 


فلفف 


ونزح الماء بالاستقاءء لا بالحبل» ولكن لابد من الحبل» فاستعار 
الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضعء وأطلقوه على أربعة أوجه: 

الوجه الأول - وهو أقربها إلى المستعار منه -: ما يطلق في 
مقابلة المباشرة . 

إذ يقال: إن حافر البثر مع المردى فيه صاحب سببء 
والمردي صاحب علة؛ فإن الهلاك بالتردية» لكن عند وجود البثرء 
فماذ١)‏ يحصل الهلاك عنده لا به يسمى سبباً . 

الثاني: تسميتهم الرمي سبباً للقتل؛ من حيث(» إنه سبب 
للعة؛ وهو على التحقيق علة العلةء ولكن لما حصل الموتء لا 
بالرمي. بل بالواسطة» أشبه ما لا يحصل الحكم إلا به. 

الثالث: تسميتهم ذات العلة - مع تخلف وصفها - سبباً 
كقولهم: «الكفارة تجب باليمين دون الحنث» فاليمين هو السبب» 
وملك النصاب هو سبب الزكاة؛ دون الحول؛ مع أنه لابد منهما في 
الوجوب. 

ويريدون بهذا السبب: ما تحسن إضافة الحكم إليه. 

ويقابلون هذا «بالمحل» و «بالشرط» فيقولون: «[ملك]ر» 
النصاب سبب؛ والحول شرط». 


1 ص: فكل. 
نهاية :1/6 من د. 
- لو من ص» د. 


تغرف 


الرابع: تسميتهم الموجب سبباً » فيكون السبب بمعنى العلة. 

وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسانء فإن السبب - في الوضع 
-: عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ولكن هذا يحسن في العلل 
الشرعية؛ لأنها لا توجب الحكم لذاتهاء بل لإيجاب00 الله - تعالى - 
ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكمء فالعلل الشرعية في 
معنى العلامات المظهرة . فشابهت ما يحصل الحكم عنده(؟2.. 


3 36 3 


١‏ م: بإيجاب. 
ا نهاية 4ه رب من ص٠‏ 


لحفد 


الفصل الثانى 
وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد 


اعلم: أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى. 
وإطلاقه في العبادات مختلف [فيه]01: 
فالصحيح عند المتكلمين: «عبارة عما وافق الشرع؛ وجب 
القضاء أو لم يجب». 
. وعند [أكثر ]61 الفقهاء: «عبارة عما أجزأء وأسقط القضاء ». 
حتى أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح 
المتكلمين. لأنه وافق الأمر انمتوجه عليه في الحال. وأماز» القضاء 
فوجوبه بأمر مجددء فلا يشتق منه اسم الصحة. 
وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء. لأنها غير مجزئة» وكذلك 
من قطع عيلوته بإنقاذ غريق» فصلاته صحيحة عند المتكلم. فاسدة 
عند الفقيه. 
وهذه الاصطلاحات. وإن اختلفت. فلا مشاحة فيهاء إذ المعنى 


ًَ ساقطة من صء» د. 
َ- سافطة من م. 


نهاية 4ة من م. 


حضف 


متفق عليه١١). ٠‏ 
وأما إذا أطلق في العقودء فكل سبب منصوب لحكم(» إذا 
أفاد حكمه المقضود منه يقال: «إنه صح»»؛ وإن تخلف عنه مقصوده 

يقال: «إنه بطل». 

فالباطل: «هو الذي لا يثمر»؛ لأن السبب مطلوب لثمرته. 

والصحيح: «هو الذي أثمر». 

والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي - رضي 
الله عنه - فالعقد: إما صحيح.؛ وإما باطل وكل باطل فاسد . 

وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقودء بين البطلان 
والصحة؛ وجعل الفاسد عبارة عنهء وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة 
الحكم. 

لكن المعني بفساده: أنه غير مشروع بوصفه. 

والمعني بانعقاده: أنه مشروع بأصله. 

كعقد الرباء فإنه مشروع من حيث [إنه(؟) بيع ]())؛ وممنوع 


١‏ راجع البحث في هذه المسالة في الاحكام للأمدي 0/١‏ والابهاج 2317/١‏ ونهاية السول 
1 والمحصول ل١/045‏ وتيسير التحرير 06/7 وشرح التلويح 2075/7 وأصول 
السرخسي .57/١‏ 

"ل صضء د: لحكمه. 

"' نهاية «ه/ب من د. 

4- ص: كونه بيعاً. 


ليضف 


من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض. 

فاقتضى - هذا - درجة بين الممنوع بأصله ووصفه - جميعاً 
- وبين المشروع بأصله ووصفه - جميعاً -00. 

فلو صح له هذا القسمء لم يناقش في التعبير عنه بالفسادء 
ولكنه ينازع فيه» إذ كل ممنوع بوصفه. فهو ممنوع بأصله [-كما 
سبق ذ كره -](5 . 


ا راجمع فلك الحنفية في كتبهم الأمولية: أمول ا ارعف شرح التلويح لقث 
كشف الأسرار 2566/١‏ وتيسير التحرير 7/7. 
"ل ساقطة من د. 


لفق 


الفصل الثالث 
فى 


وصف العبادة بالآداء والقضاء والإعادة 


اعلم: أن الواجب إذا أدى في وقته سمي «أداء ». 

وإن أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سمي 
«قضاء ». 

وإن فعل مرة على نوع من الخلل؛ ثم فعل - ثانياً - في 
الوقت سمى «إعادة ». 

فالإعادة: اسم لمثل ما فعل. 

والقضاء: اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود . 

ويتصدى النظر في شيئين: 

أحدهما: أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه 
يخترم(١)‏ قبل الفعل؛ فلو أخر عصى بالتأخير. 

فلو أخر وعاش: 


قال القاضى - رحمه الله -: [ما يفعله]0 هذا قضاءء لأنه 


١‏ نهاية مه/1 من ص- 
- ساقطة من ص» د. 


الضف 


تقدر وقته بسبب غلبة الظن1). 

- وهذا غير مرضي - عندنا -: فإنه لما انكشف [لنا]61 
خلاف ما ظن, زْال حكمه؛ وصار كما لو علم أنه يعيش» فينبغي أن 
ينوي الأداء. أعني: المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية» وهو 
مشرف على الهلاك؛ ثم شفي . 

الثاني: أن الزكاة على الفور؛ عند الشافعي - رحمه الله - 
فلو أخرء ثم أدى. فيلزم - على مساق كلام القاضي - رحمه الله - 
كونه) قضاء (؛) . 

والصحيح: أنه أداء , لأنه لم يعين وقته بتقدير وتعيين. 

إنما أوجبئنا البدار بقرينة الحاجة» وإلا فالأداء في جميع 
الأوقات موافق لموجب الأمرء وامتثال له. 

وكذلك من لزمه قضاء صلاة - على الفور -. فأخردم؛ فلا 

نقول: إنه قضاء القضاء . ش 


١‏ النقل عن القاضي في الاحكام للأمدي 45/١‏ والابهاج 04:/١‏ جمع الجوامع (مع 
العطار) 5-7 وقد خالف القاضي رأي الجمهور في ذلك. 

"ل ساقطة من م د. 

"ل م: أن يكون. 0 | 

4- قال النووي في المجموع 5/4: الزكاة ‏ عندنا ‏ يجب إخراجها على الفوره فإن 
آخر بعد التمكن عصىء وصار ضامتاء 


نهاية 6؟ من م. 


الشفظف 


ولذلك نقول: [لا]01 يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجددء 
ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم فلا يحتاج إلى دليل آخر 
وأمر مجدد. 

فإذا: الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً » 
ثم فات الوقت قبل الفعل. 


3 ب 3 


دقيقة: 

اعلم: أن القضاء قد يطلق مجازاً» [وقد يطلق حقيقة]51» فإنه 
تلو الأداء . 

وللأداء أربعة أحوال: 

الأولى: أن يكون واجباًء فإذا تركه المكلف عمداً أو سهواً 
وجب عليه القضاء؛ ولكن حط المأثم عنه [عند]د» سهوه على سبيل 
العفوء فالإتيان بمثله بعده [يسمى]إ؛) «قضاء ») حقيقة. 

الثانية: أن لا يجب الأداءء كالصيام في حق الحائض» فإنه 


١‏ ساقطة من + د. 
ساقطة من صء د. 
- ساقطة من د. 


4 ساقطة من صء؛ 3. 


للفضف 


حرام؛, فإذا صامت بعد الطهرء. فتسميته «قضاء» مجاز محضء» 
وحقيقته أنه فرض مبتدأء لكن لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة 
عرضت. منعت من إيجاب الأداء, حتى فات لفوات إيجابه» سمي 
«قضاء ». | 

وقد أشكل هذا على طائفة» فقالوا: وجب الصوم على الحائض 
دون الصلاة » بدليل وجوب القضاء . 

وجعل هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الإجماع. إذ لا 
خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصية؛ فكيف تؤمر بما تعصى 
به لو فعلته» وليس الحيض كالحدث. فإن إزالته ممكنة(١).‏ 

فإن قيل: فلم تنوي قضاء رمضان؟ 

قلئا (؟): [إن عنيت بذلك: «أنها تنوي قضاء ها منئع الحيض 


من وجوبه».؛ فهو كذلك]ر». 
وإن عنيت: «أنه قضاء لما وجب عليها في حال الحيض» فهو 
خطأ ومحال. 


فإن قيل: فلينئوي البالغ:؛) القضاء لما فات إيجابه في حالة 
الصغر. 


١‏ م: تمكن. ص: ممكن. 
"ل نهاية 1/١‏ من د. 
صء د: يمعنى: أن سبب امتناع وجوبه حالة عرضت في رمطان فمنعت الوحوب. 
4- نهاية مه/ب من ص. ٠‏ 


لرفغضف 


قلنا: لو أمر بذلك لنواهء ولكن لم يجعل فوات الإيجاب 
بالصبا سبباً لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ» كيف والمجاز إنما 
يحسن بالاشتهار» وقد اشتهر ذلك ف في الحيض دون الصباء ولعل سبب 
اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع 7 التكليف» والحائض مكلفة» 
فهي بصدد الإيجاب. ( 

الحالة الثالثة: حالة المريض والمسافر إذ لم يجب عليهماء 
لكنهما إن صاما وقع عن الفرض. 

فهذا يحتمل أن يقال: إنه مجاز - أيضاً -؛ إذ لا وجوب» 
[ويحتمل أن يقال: إنه حقيقة» إذ لو فعله في الوقت لصح منه. 

فإذا أخل بالفعل01. - مع صحته لو فعله -]01» فهو شبيه 
بمن وجب عليه وتركه سهواً أو عمداً . 

أو نقول: قال الله - تعالى - إفعدة من أيام أخر» فهو على 
سبي التخيير» فكان الواجب أحدهما لا بعينه؛ إلا أن هذا البدل لا 


١‏ كذا في النسخة المطبوعة "آخل بالفعل" وهذه العبارة ضمن العبارة الكبيرة الساقطة من 
صء د. وفي ظني أن المعنى لا يستقيم إلا بتغييرها إلى *أجل الفعل“ لأن الاخلال 
بالفعل يؤدي إلى وجوب "إعادته لا قضائ نحن نتكلم ‏ الآن عن المسافر والمريض 
وقد أجلا الصلاة إلى الصحة والحضر.. والله أعلم ش 

ساقطة من صء د. وفي هامش المطبوعة قال المصحح: *في بعض النسخ - 
*ويحتمل أن يقال إنه حقيقة»: ويحتمل. أن يقال إنه واجبه ولكن الرخمة في تأخير 


فهو شبيه... إلخ». 


افرفف 


يمكن إلا بعد فوات الأول. والأول سابق بالزمان» فسمى «قضاء» 
لتعلقه بفواته» بخلاف العتق والصيام في الكفارة. إذ لا يتعلق 
أحدهما بفوات الآخر. 

ولكن يلزم على هذا: أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاءهء . 
لأنه مخير بين التقديم والتأخيرء كالمسافر. ظ 

والأظهر١0:‏ أن تسمية صوم المسافر قضاء مجاز. 

أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما 
خرج عن وقته المشهور المعروف به. ْ 

ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم. [ليس ذلك]:» [لشوال 
وغيره ](). 

بدليل: أن الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه. ولو 
بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته(؛)؛ فإخراجه عن مظنة أدائه - في 
حق العموم - يوهم كونه قضاء . 

والذي يقتضيه التحقيق: أنه ليس بقضاء . 

فإن قيل: فالنائم والناسي يقضيانء ولا خطاب عليهماء لأنهما 


١‏ نهاية 95 من م. 

1 ساقطة من ص. 

"' م: أسوأه. 

؛- راجع تحفة المحتاج شرح المنهاج «مع حاشية الشرواني والعبادي) 404/١‏ وجامع 
أحكام الصغار 18/1 39اء 


الضف 


لا يكلفان. 
قلنا: هما منسوبان إلى الغفلة والتقصيره ولكن الله - تعالى 
- عفا عنهماء وحط عنهما المأثم» بخلاف الحائض والمسافرء ولذلك ٠‏ 
يجب عليهما الإمساك بقية النهار تشبهاً بالصائمين دون الحائض. 
ثم في المسافر مذهياك ضعيفات: 
أحدهما: مذهب أصحاب الظاهر: أن المسافر لا يصح صومه 
في السفر لقوله «اتالي! -: #فعدة من أيام أخر»01 فلم يأمره إلا 
3 أخر(). 
- وهو فاسدء لأن سياق الكلام يفهمنا إضمار الإفطارء ومعناه: 
«من كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطرء فعدة من أيام أخره 
كقوله - تعالى - #اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه() يعني 
فضرب فانفحرت. ش 
ولأن أصحاب رسول الله يِلْثْرِ في السفر كانوا يصومون(؛) 


ويفطرون,. ولا يعترض بعضهم على بعض!0). ' 


١‏ سورة البقرة آية (48ا). 

؟ راجع المحلى لابن حزم 724/16. 

سورة البقرة آية (50). 

4 نهاية 1/651 من ص 

ه متفق عليه راحع البخاري (مع السندي) 0/١‏ ومسلم (مع النووي) 70/1". 


الشف 


والثاني: مذهب الكرخي:2: أن الواجب أيام أخرء ولكن لو 
صام رمضان صح.ء وكان معجلاً للواجب. كمن قدم0») الزكاة على 
الحول. 

- وهو فاسد؛ لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير 
وتوسيع الوقت عليه والمؤدي في أول الوقت الموسع غير معجل. 
بل هو [مؤد ]زر في وقته. كما سبق في الصلاة في أول الوقت. 

الحالة الرابعة: حال المريض. 

فإن كان لا يخشى الموت من الصوم فهو كالمسافر. 

أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم. فيعصى بترك 
الأكل؛ فيشبه الحائض من هذا الوجه. 

فلو صامء يحتمل أن يقال: لا ينعقد» لأنه عاص به فكيف 
يتقرب بما يعصي به. 

ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته على الروح. التي هي 
حق الله -تعالى - فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة» يعصى 


١‏ الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلأل بن ذلهم. ولد بكرخ جُدَانَ سنة 6ف ودرس 
ببغداد» وانتهت إليه رآسة الحنفية في عصره وكان من المعتزلة له في الاصول رسالة 
مطبوعة ذكر فيها الاصول التي عليها مدار مذهب أبي حنيفقا توفي ببغداد سئة 64م. 
راحع: الفتح المبين 0241/1١‏ والجواهر المضية ؟/41. 

انهاية أه/ب من د. 

"ل ساقطة من ص» د. 


المففضفق 


لتناوله حق١١)‏ الغير . 

ويمكن أن يقال: قد قيل للمريض «كل» فكيف يقال له: «لا 
تأكل» وهو معنى الصوم؛ بخلاف الصلاة والغصب. 

ويمكن أن يجاب: بأنه قيل له: «لا تهلك نفسك»» وقيل له: 
«صم»؛ فلم يعص من حيث إنه صائم؛ بل من حيث سعيه في الهلاك. 

ويلزم عليه: صوم يوم النحرء فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة 
إلى أكل القرابين والضحاياء وهي ضيافة الله - تعالى -. 

ويعسر الفرق بينهما جداً. 

فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون. 

فإن قلنا: «لا ينعقد صومه»» فتسمية تداركه «قضاء » مجارٌ 


محضء كما في حق الحائض٠‏ وإلا فهو كالمسافر(". 


١‏ ص: مال. 


"ل نهاية !8 من م. 


د ااررضق 


الفصل الرابع 
في 
العزيمة والرخصة 


اعلم: أن [العزيمة مأخوذة من العزم]01. 0 

والعزم؛ عبارة عن: «القصد المؤكد:6» قال الله م -- 
إفنسي ولم نجد له عزماً م أي: قصداً بليغاً(). 

وسمي بعض الرسل «أولي العزم»:ه) لتأكيد قصدهم في طلب 
الحق. ' 

والعزيمة - في لسان حملة الشرع -: «عبارة عما لزم العباد 
بإيجاب الله - تعالى -)600. ٠‏ 

والرخصة - في اللسان -: «عبارة عن اليسر والسهولة» يقال: 
«رخص السعر» إذا تراجع وسهل الشراء(/). 


ساقطة من م4 ص 
"ا د: الوكيد. 

"ل سورة طه آية  .)(16(‏ 

غ- راجع لسان العرب 44/17 القاموس المحيط 161/4. 

د أولو العزم من الرسل» هم: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى؛ ومحمد ‏ عليهم الصلاة 
والسلام“. وهناك أقوال آأخرى في من هم... رامع أحكام القرآن للقرطبي 50/17. 
يرامع في تعريف العزيمة كتب الأصول؛ كالمحصول ل964/1 والاحكام للأمدي ١/أنلء‏ 

ونهاية السول 1 وشرح العضد 8/6. 
ا في لسان العرب: الرُخص: الشيء التاعم اللين. والرئخص: ضد الغلاء. راحع //8. 


الطفذ 


وفي الشريعة: «عبارة عما وسسّمٌ للمكلف في فعله لعذر وعجز 
عنه؛ مع قيام السبب المحرم»(١).‏ ش 
ظ فإن ما لم يوجبه الله - تعالى - علينا من صوم شوال وصلاة 
الضحى لا يسمى رخصة. 

وما أباحه - في الأصل - من الأكل والشرب لا يسمى رخصة. 

يسمي كاول الميحة رخضة: ٠‏ 

وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة. 
معنا وعلى الجملة: فهذا الاسم يطلق حقيقة ومجاراً: 

فالحقيقة في الرتبة العليا:)»؛ كإباحة النطق1”» بكلمة الكفر 
بسبب الإكراه؛ وكذلك إباحة شرب الخمر وإتلاف مال الغير بسبب 
الإكراه والمخمصة:؛ والغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمرة التي معه. 

وأما المجاز البعيد عن الحقيقة» فكتسمية ما حط عنا من 
الإصر والأغلال التي وجبت على من قبلنا في42) الملل المنسوخة 
رخصة؛ وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخخصة؛ وهذا لما 
أوجب على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق اسم الرخصة 
تجوزاً؛ فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقاً في حقناء والرخصة 


١‏ المراجع السابقة في تعريف العزيمة. 
 "‏ د: الأولى. 

؟- نهاية 1ه/ب من صء 

نهاية 7'ه/1 من د. 


الكرفرف 


ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها 

الحقيقة؛ وبعضها أقرب إلى المجاز: 
منها: القصر والفطر في حق المسافر. 

وهو جدير بأن يسمى رخصة [حقيقة]01؛ لأن السبب هو شهر 
رمضان؛ وهو قائمء وقد دخل المسافر تحت قوله - تعالى -: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه514, وأخرج عن العموم بعذر وعسر. 

أما التيمم عند عدم الماء؛ فلا يحسن تسميته رخصة, لأنه لا 
يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه؛ فلا يمكن أن يقال: «السبب 
قائم» مع استحالة التكليف. بخلاف المكره على الكفر والشرب. 
فإنه قادر على الترك. 

نعم؛ تجويز ذلك عند المرض. أو الجراحة؛ أو بعد الماء عنه: 
أو بيعه بأكثر من ثمن المثل - رخصة. 

بل التيمم عند فقد ألماء. كالإطعام عند فقد الرقبة» وذلك 
ليس برخصة. بل أوجبت الرقبة في حالة؛ والإطعام في حالة؛ فلا 
نقول: السبب قائم عند فقد الرقبة. | 

بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة؛ ولوجوب الإطعام في 
حالة. 


ءِ 
أو 


3 


١‏ ساقطة من ص. 


"ل سورة البقرة؛ آية (146). 


فإن قيل: إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد 
الماء؛ فسبب تحريم الكفر والشرب والميتة مندفع عند خوف 
الهلاك فكأنٌ المحرم محرم [عليه]01 بشرط انتفاء الخوف. 

قلنا: المحرم في الميتة الخبث» وفي الخمر الإسكارء وفي 
الكفر كونه جهلاً بالله - تعالى - أو كذباً عليه وهذه المحرمات:») 
قائمة» وقد اندفع حكمها بالخوف. 

فكل تحريم اندفع بالعذر والخوف - مع إمكان تركه يسمى 
اندفاعه رخصة. ولا يمنع من ذلك تغيير العبارة» بأن يجعل انتفاء 
العذر شرطاً مضموماً إلى الموجب. 

فإن قيل: فالرخص تنقسم إلى: 

- ما يعصى بتركه. كترك أكل الميتة» والإفطار عند خوف 
الهلاك. 0 

- وإلى ما لا يعصي. كالإفطار والقصر وترك كلمة الكفر 
وترك قتل من أكره على قتل نفسه(" . 

فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة؛ وكيف نفرق بين 
البعض والبعض؟ 


قلنا: أما تسميته رخصة - وإن كانت واجبة - فمن حيث أن 


ً)- ساقطة من م د. 
" نهاية ثم من م. 


ازاك نهاية 07/ من ص. 


فرق 


فيه فسحة. إذ لم يكلف إهلاك نفسه بالعطش. وجوز له تسكينهز 
بالخفرء وأشقط عنه العقات: 

فمن حيث إسقاط العقاب عن فعله. هو فسحة ورخصةء ومن 
حيث إيجاب العقاب على تركه؛ هو عزيمة. 

وأما سبب الفرق. فأمور مصلحية رآها المجتهدون؛ وقد 
اختلفوا فيها: 

فمنهم من لم يجوز الاستسلام للصائل20). 

ومنهم من جورء وقال: قتل غيره محظور كقتله. وإنما جوز له 
نظراً له وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله» وليس له أن يهلك 
نفسه ليمتنع عن ميتة وخمرء فإن حفظ المهجة أهم - في الشرع - 
من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة . 

ومنها السلم81؛ فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال. 
فقد يقال: «إنه رخصة». لأن عموم نهيه وَلنهِ في حديث حكيم بن 


ا نهاية 5ه/ب من د. 0 

”ب في تكملة المجموع 5 الاستسلام _للصائل - وهو المعتدي ‏ فيه وجهان: ‏ لا 
يجوز؛ بل عليه دفعه وقتالده لقوله تعالى 9ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة .4‏ الوجه 
الثاني: يجوز الاستسلام لأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يدافع عن نفس ولأنه ينال 
به الشهادة. وفي تحنة المحتاج 164/4: ولا يجب دفعه في الأظهر. 

السلم: بيع موصوف في الذمة» ببدل يعطى عاجل. راجع نيل الأوطار للشوكاني ه/"84. 


افير 


حزام: «عن بيع ما لا ليس عنده»1١)‏ يوجب تحريمه؛ وحاجة المفلس 
اقتضت الرخصة في السلم. 

ولا شك في أن تزويج الآبقة يصحء ولايسمى ذلك رخصة:؛ فإذا 
قوبل ببيع الآبق. فهو رخصة50"؛ لكن قيل: النكاح عقد آخرء فارق 
شرطه شرط البيع؛ فلا مناسبة بينهما . 

ويمكن أن يقال: السلم عقد آخرء فهو بيع دين. وذلك بيم 
عين» فافترقاء وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص» 
فيشبه أن يكون هذا مجازاًء فقول الراوي: «نهي عن بيع ما ليس 
عند الإنسان؛ وأرخص في السلم» تجوز في الكلام. 

واعلم: أن بعض أصحاب الرأي [قالوا]:»: 

حد الرخصة: أنه الذي أبيح مع كونه حراما. 

- وهذا متناقض. فإن الذي أبيح لا يكون حراماً . 


١‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم؛ فراجع سنن أبي داود (مع 
المعالم) 0774/7 والنسائي (مع السيوطي) 2281/7 والترمذي ع التحفة) 47:/4 وقال 
حديث حسن» صحيح ابن ماجة 1/1 وقال الالباني: صحيح وصححه ابن حزم.. فراجع 
إرواء الغليل 010/5 وحكيم بن حزام بن خويلد» أمه صفية بنت زهير بن الحارث عمته 
خديجة زوج النبي عَكثٍ ولد قبل النيل بثلاثة عشر سنة. حكي أنه ولد داخل الكعبة. 
أسلم عام الفتح» وكان من المؤلفق مات سنة 6ه وعمره ماثة وعشرون. راججع الاصابة 
1 : 

"ل م: فسحة. 


حزام: «عن بيع ما لا ليس عنده)11) يوجب تحريمه؛ وحاجة المفلس 
اقتضت الرخصة في السلم. 

ولا شك في أن تزويج الآبقة يصحء ولايسمى ذلك رخصة. فإذا 
قوبل ببيع الأبق» فهو رخصة0». لكن قيل: النكاح عقد آخرء فارق 
شرطه شرط البيع؛ فلا مناسبة بينهما . 

ويمكن أن يقال: السلم عقد آخرء فهو بيع دين وذلك بيع 
عين» فافترقاء وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصء 
فيشبه أن يكون هذا مجازاًء فقول الراوي: «نهي عن بيع ما ليس 
عند الإنسان. وأرخص في السلم» تجوز في الكلام. 

واعلم: أن بعض أصحاب الرأي [قالوا ]1»: 

حد الرخصة: أنه الذي أبيح مع كونه حراما. 

- وهذا متناقضء فإن الذي أبيح لا يكون حراماً . 


١‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهمء» فراجع سنن أبي داود (مع 
المعالم) 09/74/7 والنسائي (مع السيوطي) 581/0 والترمذي امع التحمة) 41/4 وقال 
حديث حسن؛ صحيح ابن ماجة 1/1 وقال الالباني: صحيح وصححه ابن حزم.. فراجع 
إرواء الغليل ه/05 وحكيم بن حزام بن -خويلد» أمه صفية بنت زهير بن الحارث عمته 
خديجة زوج النبي عم ولد قبل الفيل بثلاثة عشر سنة. حكي أنه ولد داخل الكعية. 
أسلم عام الفتح» وكان من المؤلف: مات سنة “اه وعمره ماثة وعشرون. راجع الاصابة 
خية 1 

"ل م: فسحة. 


؟ ساقطة من ص. 


النازضق 


فتحذق(١)‏ بعضهم؛ وقال: «ما أرخص فيه مع كونه حراما»ر). 

- وهو مثل الأول. لأن الترخيص إباحة - أيضاً -. 

وقد بنوا [هذا]رم على أصلهمر). إذ قالوا: الكفر قبيح 
لعينه؛ فهو حرام فبالإكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه؛ وعن 
هذا: لو أصرء ولم يتلفظ بالكفرء كان مثاباً . 

وزعموا: أن المكره على الإفطارء لو لم يفطر يثاب. لأن 
الإفطار قبيح, والصوم قيام بحق الله - تعالى -. 

والمكره على إتلاف المال - أيضاً - لو استسلم. قالوا: يثاب. 

والمكره على تناول الميتة وشرب الخمرء زعموا: أنه يأثم إن 
لم يتناول. 

وفي هذه التفاصيل نظر فقهيء لا يتعلق بمحض الأصول. 

والمقصود: أن قولهم: «إنه رخص في الحرام» متناقض, لا 
وجهاه) له والله - تعالى - أعلم. 

وقد 5 ثم النظي في القطب الأول. وهو النظر في حقيقةرم 


١‏ م: وحذق. 

"ل راجع تعريفات الرخمة عند الحنفية في أصول السرخسي 1/١‏ وكشف الأسرار ؟/يوى 
ونيسير التحرير 058/7 وشرح التلويح ؟/78. 

؟- ساقطة من ص. 

4- ص: أصولهم. 

نهاية 94 من م. 

1 نهاية اه/ب من ص. 


الحكم وأقسامه. 
فلننظر - الآن - في مثمر الحكمء وهو الدليل. 


تسرد 


تنبيه من المحقق : 

بنهاية الكلام عن الرخصة ينتهي الجزء الأول 
وسيتلوه الجزء الثاني ٠‏ وهو خاص بالأدلة ٠.‏ بحسب 
التجزئة التي رأيتها. حيث وضعت المقدمات المنطقية 
والقطب الأول ٠‏ وهو الأحكام ٠‏ في الجزء الأول» والقطب 
الثاني ٠‏ وهو الأدلة ٠‏ في الجزء الثاني, والقطب الثالث ٠‏ وهو 
طرق الاستنباط ٠‏ في الجزء الثالث: والقطب الرابع ٠‏ وهو في 
المجتهد والمقلد ٠‏ في الجزء الرابع. 

مع العلم أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابه؛ والنسخ 
القديمة المطبوعة بأجزاء معينة هي من عمل الذي قام بطبع 
الكتاب وإخراجه. 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
من كتاب « المستصفى » 


خطبة الكتاب 


الاستفتاح بحمد الله تعالى - والصلاة على 
رسوله عَلله . 

أنواع الطاعة: علم؛ وعمل. 

أقسام العلوم: نقلي؛ عقلي» نقلي وعقلي. 

سبب اتجاه الغزالي إلى التأليف في الفقه 


واصوله. 
سبب تأليف الغزالي المستصفى. ومنهجه فيه. 


صدر الكتاب 
ويشتمل على أربعة موضوعات. 
أولاً: معنى أصول الفقه. وحده. وحقيقته. 
ثانياً: بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم. 
ثالثاً: بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة. 
رابعاً: بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من 
أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. 


يفضفف 


١١-8 
١/1 ؟‎ 
"١-148 


؟ه-ا١‎ 


المقدمة 


ووجه تعلق الأصول بها 

سبب ذكر حد العلم؛ والدليلء والنظرء في 
أصول الفقه. فشكف 
سبب مزج اللغة والنحو والفقه بالأصول. فشكف 
سبب ذكر الغزالي موضوعات علم الكلام في ٠‏ 
أول كتابه. 19-14 

مقدمة الكتاب 
وتشتمل المقدمة على مدارك العقول. 
انحصار المدارك في الحد والبرهان. ؛' . 
المقدمة ليست خاصة بالأصولء بل هي مقدمة 
للعلوم كلها .. وأهميتها . 0 
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد 
والبرهان. : | لش 
إدراك الذوات المفردة 
إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض. سكس 
التصور عند المنطقيين. ش يض 
التصديق عند العشتيو: لفن 


أقسام المفردات: أولى» ومطلوب. وف 


برضف 


أقسام العلم: أولى. ومطلوب. اق 


الدعامة الأولى 
فى الحد 

سبب تقديمها. ١‏ . هو" 
اشتمال الدعامة الأولى على فنين. 
الفن الأول: في القوانين. م 
القانون الأول: أن الحد إنما يذكر جواباً عن 
سؤال في بعض المحاورات. : و 
السؤال طلب. وله مطلوب وصيغة. ايان 
أمهات المطالب أربعة. وم 
المطلب الأول: ما يطلب بصيغة «هل» 
أمران. وم 
الأول: أصل الوجود . وم 
الثاني: حال الموجود وصفته. وموم 
المطلب الثاني: ما يطلب بصيغة «ما» ويطلب 
به ثلاث أمور: احا ١‏ 
الأول: أن يطلب به شرح اللفظ. 
الثاني: أن يطلب لفظ محررء جامع؛ مانع. ا 
الثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته. م 


لفق 


تسمية الأمر الأول «بالحد اللفظي». 

تسمية الأمر الثاني «بالحد الرسمي». 

تسمية الأمر الثالث «بالحد الحقيقي». 

شرط الحد الحقيقي. 

المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة «لم». 
المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة «أي». 
دخول مطلب «كيف» و «أين» و «متى» وسائر 


صيغ السؤال في مطلب «هل». 

القانون الثاني: الفرق بين الصفات الذاتية 
واللازمة والعرضية. 

تعريف الذاتي. 

تعريف اللارْم. 


تعريف العارض. 

مثارات الأغاليط في الصفات. 

لا يورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات. 
انقسام الذاتي إلى: عام»؛ وخاص. 

تسمية العام ب «الجنس». 

تسمية الخاص ب «النوع». 

معنى «جنس الأجناس». 

معنى «نوع الأنوااع». 


م 


يض 
وض 
وذنا 
يذنا 
4 


كنا 


شرح معاني هذه الاصطلاحات والأمثلة علنيها . 


القانون الثالث: الوظائف الواجبة على 
من أراد الحد الحقيقي: 

الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس 
والفصول. ظ 

الثانية: أن تذكر جميع الذاتيات. 

الثالثة: لا يجوز ذكر الجنس البعيد إذا ذكر 
القريب. 

ذكر الفصل بعد الجنس إذا وجد. 

ذكر اللوازم إذا لم يذكر الفصل. 

الرابعة: الاحتراز من الألفاظ الغريبة. 
القانون الرابع: (في اقتناص الحد). 
الحد لا يحصل بالبرهان؛ وتوضحيه بالمثال. 


القانون الخامس «في حصر مداخل الخلل 


في الحدود). 

يدخل الخلل من جهة الجنس. 

يدخل الخلل من جهة الفصل. 

يدخل الخلل من جهة أمر مشترك بينهما. 
كيف يدخل الخلل من جهة الجنس. وأمثلته. 
كيف يدخل الخلل من جهة الفصل . 


الخارة 


56-7 


3 


5: 


ب 
/53 
و5 
م5 
ن 


ث ةلثام 


إن 
ان 
إن 
كن 
ا 


دخول الخلل من الأمور | لمشت ركة؛ وأمثلته. هه -لاه 
القانون السادس: أن المعنى الذي لا 
تركيب فيه لا يمكن حده إلا بشرح اللفظ.. 


والمثال على ذلك. 34 
سبب عدم إمكان حده. . -9+ 
الفن الثاني 
من دعامة الحد 
في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة 
الامتحان الآول: في حد الحد. 534 
اختلاف الناس في حد الحد. 50-4 
مراتب الشيء في الوجود . داك 
حقيقته؛ مثاله في الذهن. العبارة الدالة عليه؛ 

كتابته). ش 
الحد لفظ مشترك بين الحقيقة واللفظ. سه 
لفظ الإنسان مشترك بين أمورء فليس له حد 
واحد. 55 
لفظ العقل مشترك بين أمورء فليس له حد 
واحد. 4 
حد العقل. اا 


تحرف 


هل الاختلاف في الاعتبارات هو سبب الاختلاف 
في الحدود . 

مواضع الاختلاف في الحد .. وأمثلته. 
الامتحان الثاني: في حد العلم. 
الاختلاف في حد العلم. 

حد العلم عند الغزالي؛ وأنه مشترك. 

حد العلم عسير . 

شرح معنى العلم بتقسيم ومثال. 

حد العلم عند المعتزلة. 

تخطئة الغزالي لتعريف المعتزلة. 
الامتحان الثالث (في حد الواجب). 
الاختلاف في حد الواجب. 

يتوصل إلى حقيقة الواجب بتقسيمه؛ وكلام 
الغزالي عن ذلك. 

تقسيم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع. 
ما لا يتعلق به خطاب الشرع. 

ما يتعلق به خطاب الشرع وأقسامه. 

ما يتعلق به على وجه التخييرء وهو المباح. 
ما ترجح فعله على تركه. 

ما ترجح تر كه على فعله. 


الرقارق 


الا الا 
ف 
41 

24 
كلا 
يف 
يف 
38ى2, 

11م 
ذه 
8م 


لام 
الذذا 
كنذا 
الذذا 

85-87 
5م 
85م 


أقسام ما ترجح فعله على تركه. | م 


- المندوب وتعريفه. | كم 
- الواحب وتعريقه. 85 
ما ترجح تركه؛ وأقسامه. 54م 
- المكروه » وتعريفه. 81 
- الحرام أو المحظورهء أو المعصية. 5م 
هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان. 5 
جواز ذلك في اللفظ والرسم. وعدم جوازه.في 00 
الحد الحقيقي. ش 53م 
الدعامة الثانية 
من مدارك العقول 
في البرهان الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية 
المطلوبة بالبحث والنظر 
اشتمال هذه الدعامة على ثلاثة فنون. ٠‏ 14 
التمهيد للفن الأول - وهو فن السوابق. 
تعريف البرهات. /8 
تعريف المقدمات. 88 
الخلل في البرهان. ِ-2- 


لايق 


- يدخل من جهة المقدمات. 

- يدخل من كيفية الترتيب. 

| -يدخل من كليهما. 

مثال محسوس لتوضيح الخلل في البرهان. 

ما يجب على طالب البرهان. 

الفن الأول: في السوابق. 

وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول: في دلالة اللفظ على المعنى. 
توضيح دلالة اللفظ بتقسيمات. 


التقسيم الأول: انحصار دلالة اللفظ في المطابقة. 


والتضمن والالتزام؛ والأمثلة على ذلك. 

التقسيم الثاني: انقسام الألفاظ بالإضافة إلى 
خصوص المعنى وعمومه. 

المعيّن» وحده. 

المطلق. وحده. 

التقسيم الثالث: الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى 
المسميات المتعددة. 

المترادفة. 

المتبايئة. 

المتواطئة. 


(ه») 


45م 
4م 
43م 
43م 

11-5 
1 


1 
1 
1 

بلحس 


0ه 
14-1 
14-1 


16 
15-6 
515 
15 


المشتر كة. 3 


التشابه بين المشتر كة والمتواطئة. 3 

شرح تمييز المشتركة عن المتواطثة. لب دة 
التباس المترادفة بالمتبايئة» وأمثلته. 135-14 
مثال الغلط في المشترك. ٠١-5‏ 


الفصل الثاني في الفن الأول. 

النظر في المعاني المفردة.. وفيه ثلاثة 

تقسيمات. 

الأول: وصف المعنى إما بالذات وإما بالعرض 

وإما باللازم. بك 
الثاني: نسبة المعنى إلى المعنى» إما عامة؛ وإما 

خاصة» وإما مساوية. .06 
الثالث: أن إدراك المعاني محسوسة ومتخيلة 


ومعقولة. يذل 
تسمية سبب الإدراك «قوة » وتفصيل ذلك. 1م١1‏ 
الفصل الثالث في السوابق. ‏ افلا 
في أحكام المعاني المؤلفة. 

تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه التصديق 


والتكذيب. ل 


لشاف 


تسمية النحويين لجزئي الجملة «المبتدأ» و 
«الخبر». | 
تسمية المتكلمين جزئي الجملة ب «الوصف» و 
«الموصوف». 

تسمية المنطقيين جزئي الجملة ب «الموضوع» 
و«المحمول». 

تسمية الفقهاء جزئي الجملة ب «الحكم» و 
«المحكوم عليه». 

ما هي القضية. 

أحكام القضايا: وهما قسمان. 

الأول: أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي 
عليه إلى: التعيين؛ والإهمال. والعموم؛ 
والخصوص. والأمثلة على ذلك. 

الثاني: النظر في شروط النقيض. 

المقصود بالقضيتين المتناقضتين. 


الأول: اتحاد المحكوم عليه في القضيتين. 
الثانى: اتحاد الحكم. 


الثالث: اتحاد الإضافة فى الأمور الإضافية. 
الرابع: التساوي في القوة والفعل. 


خارف 


احلل 


6. 


١١١-1١٠ 


الخامس: التساوي في الحزء والكل. 
السادس: التساوي فى الزمان والمكان. 


الفن الثاني 
في المقاصد 


وفيه فصلان: فصل في البرهان؛ وفصل في مادته 
الفصل الأول: في صورة البرهان. 

معنى البرهان. 

أنماط البرهان: ثلاثة. 

النمط الأول: ثلاثة أضرب. 

مثال الضرب الأول؛ من علم الكلام؛ من الفقه. 
المقدمات القطعية تنتج «برهاناً ». 

المقدمات المسلّمة تنتج «قياساً جدلياً ». 
المقدمات المظنونة تنتج «قياساً فقهياً ». 
شروط إنتاج الضرب الأول. 

الفرق بين الضرب الأول والضربين الذين بعده. 


النظم الثاني: أن تكون العلة حكماً في المقدمتين. 


مثاله . ظ 
العلاقة بين هذا النظم و «الفرق» عند الفقهاء . 


الرتارق 


خاصية هذا النظم. 
شرط هذا النظم. 

النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في 
المقدمتين.. ومثاله. 


النمط الثاني (من البرهان): وهو نمط التلازم. 


مثاله من علم الكلام. 

مثالة من الفقه. 

يتطرق لهذا النمط أربع تسليمات. 
التسليمات المنتجة اثنتان؛ ومثالها . 
التسليمات غير المنتجة اثنتان» ومثالها . 
النمط الثالث: نمط التعاند . 


تسمية المتكلمين له ب «السير والتقسيم». 


تسمية المنطقيين له ب «الشرطي المنفصل». 


مثاله. ' 


ا او د 
مادة البرهان. 


البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقيئية. 


شرط معنى اليقين. 
أحوال النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية. 
الأول: أن يتيقن.ويقطع به. 


(9غ ؟) 


ارفل 
١1‏ 


تفن 
نلا 
١"‏ 
فل 
اكنل 
١-11‏ 
ليل 
2-7 


نارين 


سل 


الثاني: أن تصدق به تصديقاً جزماً . 
الثالث: السكون إلى الشيء؛ مع الشعور بنقيضه 
أو عدم الشعور . ش : 
الاعتقاد الجازم ينحصر في سبعة أقسام . 
الأول: الأوليات. 

الثاني: المشاهدات الباطنة. 

الغالث: المحسوسات الظاهرة . 

الرابع: التجريبات. 

الخامس: المتواترات. 

السادس: الوهميات. 

السابع: المشهورات. 

التفريق بين المشهور والصادق. 


الفن الثالث 
من دعامة البرهان 
في اللواحق 
وفيه فصول. 
الثلاثة. 


0ر4 


١5 


انون 
١6‏ 

١15-16 
أضرل‎ 

١1١-1١9 

١19-١4١ 
1١5 

١6١٠-١156ه‎ 

١64-66 
1١ *اه‎ 


١ هه‎ 


سبب وجود الدليل لا على نظم الضروب الثلاثة. 
الفصل الثاني: في رجوع الاستقرار والتمثيل إلى 
الضروب الثلاثة. 

تعريف الاستقراء . 

الفصل الثالث: في وجه لزوم النتيجة 

من المقدمات. 

مغالطة من منكري النظر . 

الفصل الرابع: في انقسام البرهان إلى برهان 
علة وبرهان دلالة. 

بيان برهان الدلالة. 

بيان برهان العلة. 

الفرق بينهما. 

مثال قياس العلة من المحسوسات. 

مثال قياس العلة من الكلام. 

مثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى 
في الفقه. 


الشكرة 


ا5١.-١‎ 66 


اك١‎ 
١5١ 


١.5 
١-1 


١ 
ا‎ 
١ 
نف‎ 
ا‎ 
م3‎ 


04 


القطب الأول 
في 


وينقسم إلى فنون أربعة. 

الفن الأول 

في حقيقة الحكم 

ويشتمل على تمهيد وثلاثة مسائل. 
التمهيد: في تعريف الحكم. 
تعريف الحرام. 

تعريف الواجب. 

تعريف المباح. 

مسألة: (التحسين والتقبيح). 
مذهب المعتزلة. 


بيان الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح. 


اعتراض للمعتزلة؛ ورد الغزالي عليه. 
مثارات الغلط عند المدرِك. 

مسألة: شكر المنعم هل يجب عقلا. 

رأي الغزالي» ودليله؛ وتحقيق القول فيه. 
خلاف المعتزلة في ذلك. 


خارف 


يهن 


١/1 
يف‎ 
١/1 
١/1 
6 
١الق-‎ ١ 
1817-11 
1١15-7 
١17-14 


16 -دؤا 
ل 


شبه المعتزلة؛ والرد عليها . دادم 


مسألة: الأفعال قبل ورود الشرع. "١‏ 

مذاهب المعتزلة (الإباحة» الحظرء الوقف). "٠‏ 

إيطال مذهب الإباحة. م4" 

إبطال :داهب البحظلن: ا" 

إبطال مذهب الوقف. 1" 
الفن الثاني 


أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين 


ويشتمل على تمهيد ؛ ومسائل خمسة عشرة . 0 
التمهيد: أقسام الأحكام خمسة. ش 
الواجب؛ والمحظورء والمباح؛ والمندوب»؛ 

والمكروه. ١‏ ف 
وحن القدسمة: 0" 
حد الواجب. ومناقشته. -011 
الفرق بين الواجب والفرض. 11" 
حد المحظور. 51 
حد المباح» ومناقشته. 31" 
حد الندب. 6" 


الرذارف 


حد المكروه»؛ والتفصيل في ذلك. 
مسألة: الواحب المخير . 

إنكار المعتزلة لذلك. 

الدليل على جواز الواجب المخير. 
أدلة المعتزلة» والرد عليها . 


0 مسألة: الواجب الموسع. 


ضري 


الخلاف في ذلك. والرد عليه. 

مسألة: إذا مات المكلف أثناء وقت الصلاة فجأة 
هل يعصى؟ والخلاف في ذلك. 

مسألة: ما لا يتم الواجب إلا بهء هل هو واجب 
والخلاف في ذلك. 

مسألة: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية» وجب الكف 
عنهماء لكن الحرام الأجنبية؛ والمنكوحة حلال. 
رد الغزالي على ذلك. 

مسألة: الزيادة على أقل الواجب» هل 

توصف بالوجوب. ظ 

مسألة: الواجب يباين الجواز والإباحة. 

مسألة: الجائز لا يتضمن الأمر (المباح غير 
مأمور به). 

مسألة: المباح من الشرع. 


(عه) 


11١7-2 
"1 


5 


تغرف 


نايف 
نارف 


لوف 


خلاف المعتزلة في ذلك. 
تفصيل للغزالي فيما تنقسم إليه الأفعال من حيث 
ورود الحكم عليه وعدمه. 

مسألة: المندوب مأمور به. 

الخلاف في ذلك؛ ورد الغزالي. 

مسألة: الشيء الواحد لا يكون حراماً واجباً . 
انقسام الواحد إلى واحد بالنوع وواحد بالعدد. 
خلاف المعتزلة في الواحد بالنوع. 

مسألة: الصلاة في الأرض المغصوبة. 

رأي المعتزلة» وتحقيق ذلك في الهامش. 

رأي الغزالي. 

مسألة: لا يدخل مكروه تحت الأمر. 

مسألة: النهي الذي يرجع إلى وصف المنهي عنه» 
لا إلى أصله. 

مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. 

مذهب الشافعي. 

تحقيق الغزالي. 

مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده . 

رأي المعتزلة. 

رأي القاضي ودليله. 


(هه؟) 


"2126 


رأي الغزالي. 


الفن الثالث 
من القطب الأول 
في 
أركان الحكم 
الركن الآول: الحاكم. 
الركن الثاني: المحكوم عليه. 


مسألة: تكليف الناسي والغافل. 
مسألة: الأمر المتوجه للمعدوم وعلاقته 
بتكليف الناسي. 

الركن الرايع: المحكوم فيه. 

شروط الفعل المكلف به. 

مسألة: تكليف ما لا يطاق. 

توضيح مذهب أبي الحسن الأشعري. 
رأي الغزالي في أدلته. 

. مسألة: لا ينهى عن الضدين.ء لأنه محال ولا 
يؤمر بجمعهما. 

مسألة: المقتضى بالتكليف. 


كه 


إنذها 


يف 


كين 


مذهب أكثر المتكلمين. 
مذهب بعض المعتزلة. 
تفصيل للغزالي. 
مسألة: تكليف المكره . 
رأي المعتزلة في ذلك. 


مسألة: هل يجب حصول شرط المأمور حالة الأمر. 


مذهب الحنفية (أهل الرأي). 

أدلة مذهب الجمهور بمخاطبة الكفار 
بفروع الشريعة. 

أدلة الحنفية. 


الفن الرابع 
من القطب الأول 


فيما يظهر به الحكم. وهو الذي يسمى «سبباً » 


وكيفية نسبة الحكم إليه ‏ 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في الأسباب.. 
معنى الأسباب. 
حد السبب. 


(#ذكرف 


م 


لخن 


ينض 
1 
15 


إطلاقات السبب عند الفقهاء . نلق 


الفصل الثاني: وصف السبب بالصحة 
والبطلان والفساد . م 
تعريف الصحة - في العبادات. ينض 
تعريف الصحة فى المعاملات. ل 
تعريف الباطل. ْ لضن 
الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية. | 1 
الفصل الثالث: وصف العبادة بالأداء 
والقضاء والإعادة . عضن 
معنى الأداء . فين 
معنى القضاء . ف 
معنى الإعادة . عض 
لو غلب على ظن المكلف الموت وأخر الواجب ولم 
يمت» هل يكون عاصياً . ين 
دقيقة: أحوال الأداء الأربعة. فض 
الفصل الرابع: العزيمة والرخصة. 
تعريف العزم. خض 
تعريف العزيمة. حضن 
تعريف الرخصة. خض 
حد الرخصة عند بعض أهل الرأي. نايف 
ملاحظة : ستكون الفهارس التفصيلية لهذا الجزء في نهاية 
الجزء الرابع. 


زمه ؟) 


والسنة. 

والإجماع. 

ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. 
فأما قول الصحابي.. وشريعة من قبلناء فمختلف فيه. 


للق 


الأصل الأول١»"‏ 
من أصول الأدلة 
كناب الله ل تعالى ل 


واعلم: أنا إذا حققنا النظر بانَ أن أصل الإحكام واحد. وهو 
قول الله - تعالى -. 

إذ قول الرسول وَلْثِ ليس بحكم ولا ملزم. بل هو مخبر عن 
الله - تعالى - أنه حكم بكذا [وكذا]:».» فالحكم لله - تعالى - 
وحده. 

والإجماع يدل على السنة» والسنة على حكم الله - تعالى -. 

وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية؛ بل يدل على نفي 
الأحكام عند انتفاء السمع. 

فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجوزء على ما يأتي 
إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقناء فلا يظهر إلا 
بقول الرسول - عليه السلام -» لأنا لا نسمع الكلام من الله - تعالى 
- ولا من جبريل» فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول عَلْثَر. 

فإذاً: إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام. فهو قول الرسول - 


١‏ نهاية "اه/أ من د. 
ساقطة من صء د. 


زفق 


فقط -. إذ الإجماع يدل على أنهم استنئدوا إلى قوله. 

وإن اعتبرنا [السبب]01 الملزم؛ فهو واحدء وهو حكم الله - 
تعالى- . ٠‏ 

لكن. إذا لم نجرد النظرء وجمعنا المدارك» صارت الأصول 
التي يجب النظر فيها أربعة - كما سبق -. 

فلنبدأ بالكتاب. والنظر في حقيقته؛ ثم في حده المميز له 
عما ليس بكتاب. ثم في ألفاظه؛ ثم في أحكامه. 


2 6 3 
2 نزت 2 
3 1/0 
715 2 
4 
25 


١‏ ساقطة من صء د. 


إلزف 


ومعناد: هو الكلام القائم بذات الله - تعالى -00. 

د 

والكلام اسم مشترك: 

- قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفسء» تقول: 
«سمعت كلام فلان وفصاحته». 

- وقد يطلق على مدلول العبارة» وهي المعاني التي في 


١‏ كلام الغزالي في حقيقة الكتاب بناء على مذهب الاشاعرة في الكلام وأنه المعني القائم 
بذات الله 520 وهو صنة قديمة غير متجددة» حيث نثوا أن يكون الله 
متكلماً بصوت وحرف متى أراده وهي المسألة المشهورة المعروفة عند علماء الكلام 
ولا شك أن المذهب الاسلم والاعلم هو ما كان عليه السلف وهو التسليم المطلق بكل 
ما وصف الله به نقسه بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل؛ يتكلم بكلام يليق بجلاله 
وعظمته متى أراد» ليس كمثله شيىء؛ ولا منجي للمسلم في حق ذات الله إلا باتباع 
هذا المنهج الواضح البين» لا نقول إلا ذلك» ولا ندعو إلا إليه. من أجل عقيدة 
واضحة بينه» انطلاقاً من قصور العبدء واعتماد!) على عظيمة الخالق جل وعلا.. راجع 
هذا المبحث في شرح العقيدة الطحاوية.. ص05 وللاطلاع على كلام الاشاعرة 
راجع: الارشاد للجويني ص0:64 وغاية المرام للآمدي صهف وأصول الدين لليغدادي 


ص 5ك والأاريعين للرازي ص 1/5 ونهاية الاقدام للشهرستانيى ص7 


دق 


النفس» كما قيل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا01 

وقال الله - تعالى - #إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول514. 

وقال - تعالى - : #وأسروا قولكم أو اجهروا به04. 

فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشت رك . 

وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات؛ وهو مجاز في 
مدلولهارء). 

وقيل عكسه. 

ولا يتعلق به غرض. بعد ثبوت الاشتراك. 

وكلام النفس ينقسم إلى: خبرء واستخبار؛ وأمر. ونهي. 
وتنبيه؛ وهي معان تخالف بجنسها الإرادات والعلوم. وهي متعلقة 
بمتعلقاتها لذاتها؛ كما تتعلق القدرة والإرادة والعلمزه). 


١‏ نسب ابن هشام هذا البيت إلى الاخطل وأورد قبله قوله: 

لا يعجبك من خطيب خطبة حتى يكون من الكلام أصيلا 

راجع شرح شذور الذهب ص" البيان والتبيين للجاحظ 238/١‏ شرح المفئصل لابن يعيش 
1 وبعض من نقل هذا البيت لم ينسبه للأخطل؛ وهو غير موجود في ديوانه» وإن 
كان أضيف إليه في قسم الزيادات عند طباعة شعره أخيراً. 

سورة المجادلة؛ آية (8). 

؟ سورة الملك» آية ("1). 

غ- وهو مقضتى كلام الجويني؛ فراجع الارشاد ص04 والبرهان ١/4؟1.‏ 

ه ناقش الآمدي هذا الموضوع في غاية المرام ص/3: وما بعدها. 


ره 


وزعم قوم: أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» وليس جنساً 


براسه. 


وإثبات ذلك على المتكلم؛ لا على الأصولي. 


م ٠+‏ 
2 25 55 
ءا اع 
25 25 
1 
9 


الى 


فصل 


كلام الله - تعالى - واحد(0. 

وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام(؛). 

كما أن علمه واحدء وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من 
المعلومات؛ حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض . : 

وفهم ذلك غامض0ء وتفهيمه على المتكلم لا على الأصولي. 

وأما ) كلام النفس - في حقنا - فهو يتعدد كما تتعد 
العلوم. ٠‏ 

ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر: وهو أن أحدةً من 
المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز 
أو فعلء والله - تعالى - قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده 
علماً ضرورياً بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة» ويخلق 
لهم السمع - أيفماً - بكلامه» من غير توسط صوت وحرف ودلالة. 

ومن ممع ذلك من غير توسطء فقد سمع كلام الله تحقيقاً. 
وهو خاصية موسى - صلوات الله تعالي عليه وعلى نبيئا وسائر 


ا تقدم الاشارة إلى ذلك؛ ومراجعه. 
د ص: الكتاب. 


"- نهاية “اهاب من د. 


00 


الأنبياء -. 

وأما من سمعه من غيرهء ملكاً كان أو نبياً» كان تسميته 
سامعاً كلام الله - تعالى - كتسميتنا من سمع شعر المتنبي١)‏ من 
غيره بأنه سمع شعر المتنبي» وذلك - أيضاً - جائزء ولأجله قال الله 
- تعالى -: «وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله4. ظ 


7 بن 
1/0 0-1 
2 2 
6 
بن 


١‏ المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي؛ من أشهر شعراء العرب» بل 
أشهرهم؛ ولد بالكوفة سنة “اف وقد ادعى النبوة ثم ثاب» قتل وهو في طريقه إلى 
بغداد قتله فاتك بن أبي جهل الاسدي عام 4هه.. راجع تاريخ بغداد 015/4 وفيات 
الأعيان 017:/١‏ والأعلام ١/هااء‏ 


"ل سورة التوية؛ آية (5). 


زم 


وحد الكناب: ما نقل - إلينا- بين دفتي المصحف١)‏ على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً . 

ونعني بالكتاب القرآن المنزل. 

وقيدناه بالمصحف, لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط؛ حتى 
كرهوا التعاشير والنقطء وأمروا بالتجريد؛ كي لا يختلط بالقرآن 

ونقل إلينا متواتراً؛ فنعلم01 أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه؛ وهو القرآن. وأن ها هو خارج عنه() فليس منه. إذ 
يستحيل في العرف والعادة - مع توافر الدواعي على حفظه - أن 
يهمل بعضه؛ فلا ينقل؛ أو يخلط به ما ليس منه. 

فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز! 

قلئا: لا. 

لأن كونه معجزاً يدل على صدق الرسول - عليه السلام - لا 


١‏ ص: المصاحف. 


اا وه فنمهم - 
؟ ص د: مله. 


إلى 


على كونه [كتاب الله]1) - تعالى - لا محالة؛ إذ يتصور الإعجاز بما 
ليس بكتاب1» الله - تعالى -. 

ولأنه» بعض الآيةز؛» ليس بمعجز. وهو من الكتاب. 

فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ 

قلنا: ليحصل العلم به. لأن الحكم بما لا يعلم جهل؛ وكون 
الشيء كلام الله - تعالى - أمر حقيقي1ه). ليس بوضعي؛ حتى 
يتعلق بظنناء فيقال: «إذا ظئنتم كذاء فقد حرمنا عليكم فعلاً أو 
حللناه لكم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنئئاء ويكون ظننا علامة 
يتعلق التحريم به لأن التحريم بالوضع؛ فيمكن الوضع عند الظن. 

وكون الشيء كلام الله - تعالى - أمر حقيقي؛. ليس 
بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل . 


ويتشعب عند حد الكلام0 مسألتان: 


١‏ ص: كتاباً لله. 

صء د: بكلام. 

"' د: لكن. 

م: الآيات. 

ه نهاية 4ه/ب من ص. 


١‏ نهاية اما من م. 


(مسألة) 


التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب - على قول00- 
وإن قرأ ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»00. لأن هذه 
الزيادة لم تتواترء فليست من القر آن1). 

فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهباً» 
فلعله اعتقد التتابع حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتابع في 
الظهار . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة؛): يجبء لأنه وإن لم يثبت كونه قرآناً » فلا 


١‏ هذا على رأي بعض الشافعية» قال ابن حجر الهيثمي: “ولا يجب تتابعها في الأظهر". 
أما رأي الشافعي فهو أن صيام كفارة اليمين متتابع.. راجع الأم (مختصر المزني) 
ص 0341 وتكملة المجموع 020/18 وتحفة المحتاج شرح المنهاج (الشرواني والعبادي) 
ة 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي؛ أمه: أم عبد الله بنت عبدود بن سواءق لازم 
رسول الله يكب وكان صاحب نعليه» من رواة الحديث وفقهاء الصحابة.. وأول من جهر 
بالقرآن في مكف وهو المعروف باين أم عبد. توفي بالمديئة سنة ”اه. راجع الاصابة 
ان وراججع قراءة ابن مسعود في تفسير القرطبي 0817/16. 

؟ قال الجويني في البرهان: *ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة ‏ التي لم تنقل 
تواتر] لا يسوغ الاحتجاج يها" فراجع البرهان .7753/١‏ الاحكام للآمدي 05/١‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب 251/7 ا 

4- نهاية 1/04 من د. 


دلق 


أقل من كونه خيراً؛ والعمل يجب بخبر الواحد١).‏ 

- وهذا ضعيفء. لأن خبر الواحد لا دليل على [كونه] 2 
كذباً. 

وهو إن جعله من القرآن» فهو خطأ - قطعاً -. لأنه وجب على 
رسول الله َِيْثرٍ أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم. وكان لا 
يحوز له مناحاة الواحد به. 

وإن لم يجعله من القرآنء. احتمل أن يكون ذلك مذهباً له. 
لدليل قد دله عليه؛ واحتمل [أن يكون خبراً]!). 

وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون. فلا يجوز العمل به 
وإنما يجورٌ العمل بما صرح الراوي بسماعه من رسول الله عند . 


2 
7 
ل 
0 
ن 


ءا 
76 


١‏ راجع مذهب الحنفية في .أصول السرخسي 581/١‏ فواتئح الرحموت 05/١‏ تيسير 
التحرير */41. 

ساقطة من م. 

؟' م: كذيه. 

4 صء د: الخبر. 


افق 


(مسألة) 


البسملة() آية من القرآن. 

[لكن]1؛ هل هي آية من أول كل سورة؟ 

فيه خلاف: 

وميل الشافعي - رحمه الله - [إلى أنها آية]:» من [كل]1؛) 
سورة ؛ الحمد وسائر السوراه). ش 

لكنها في أول كل سورة آية برأسهاء أو هي مع أول آية من 
سائر السور آيةل؟ 

هذا مما نقل عن الشافعي - رحمه الله - فيه تردد(//. 

وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي: على أنها هل 
هي من القرآن في أول كل سورة؟ 

بل الذي يصح: أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي 


١‏ ده ص: التسمية. 
'س م: لكنه ص: و. 

؟ ساقطة من د. 

5 ساقطة من صء د. 

ه وهذا ما بينه في الام فراجع 8/١‏ 

.٠6//١ في مغني المحتاج: وفي قول: إنها بعض آية‎ ١ 
لم أعثر على من نقل ذلك عن الشافعي..‎ 


الرحة 


من القر آن07). 

فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواترء فإن كان 
هذا قاطعاً . فكيف اختلفوا فيه!. 

وإن كان مظنوناً ؛ فكيف يثبت القرآن بالظن!. 

ولو جار ذلك لجاز إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين 
بقول أبن مسعود . 

ولجاز للروافض:» أن يقولوا: «قد ثبتت إمام علي0)- رضي 
الله عنه - بنص القرآن. ونزلت فيه آيات أنخفاها الصحابة 
بالتعصب»). 

وإنما طريقنا في الرد عليهم.؛ أنا نقول: نزل القرآن معجزة 
للرسول - عليه السلام - [وأمر الرسول - عليه السلام ]) - 


١‏ قال النووي: هذا أقوى أدلتنا في إثبائها. راجع المجموع 7707/8 ولاش 

الروافض: فئة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ثم تركوه لانه 
لم يتبرأ من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال لهم رفضتموني. فسموا رافضة 
أو لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.. راجع الفرق بين الفرق صه؟ وما بعدهاء ومقالات 
الاسلاميين .88/١‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي؛ أبو الحسن ابن عم رسول الله 
عِلِثْرْ ونوج بتته فاطمة الزهراء: ولد قبل البعثة بعشر سنين فربي في حجر رسول الله 
وهو رابع الخلفاء الراشدين مناقبه كثير» وتاريخه طويل.. قتل سنة «كه. راجع 
اللاصاية ؟/لاءه. 

4 ساقطة من د. 


قلف 


بإظهاره )١‏ مع قوم تقوم الحجة بقولهم. وهم أهل التواتر» فلا يظن بهم 
التطابق على الإخفاء. ولا مناجاة الأحاد به. حتى لا يتحدث أحد 
بالإنكار. 

فكانوا يبالغون في حفظ القرآن. حتى كانوا يضايقون في 
الحروف. ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القرآن» ومن التعشير 
والتّقط. كي لا يختلط بالق رآن غيره . 

فالعادة تحيل الإخفاء. فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن 
القطع. 

وعن هذا المعنى: قطع القاضي - رحمه الله - بخطأ من جعل 
البسملة () من القرآن. إلا في سورة النملء. فقال: لو كانت من 
القرآن؛ لوجب على الرسول - عليه السلام - أن يبين أنها من القرآن 
بياناً قاطعاً للشك والاحتمال. 

إلا أنهرم قال: أخطيء القائل به ولا أكفره. لأن نفيها من 
القرآن لم يثبت - أيضاً - بنص صريح متواتر؛ء فصاحبه مخطيء 
وليس بكافر . 

واعترّف: بأن: البسملةا6) منزلة .على رسول الله عَكيَهٍ مع أول 


١‏ نهاية 4ه/1 من ص. 
7 صء د: التسمية. 
؟ نهاية ٠١7‏ من م. 
4 صء د: التسمية. 


)١6( 


كل سورة؛ وأنها كتبت مع القرآن,0 بخط القرآن؛ بأمر رسول الله 

فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان رسول الله مَلِنهِ 
لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل «بيسم الله 
الرحمن الرحيم»1". 

لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقر آن. 

وأنكر قول من نسب عثمان«» - رضي الله عنه - إلى البدعة 
في كتبه «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول كل سورة . 

وقال: لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه. 
مع تصلبهم في الدين؛ كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور 
والنقط والتعشير !» فما بالهم لم يجيبوا: بأنا أبدعنا ذلك كما أبدع 


١‏ نهاية 4ه/ب من د. 

؟" رواه أبو داود؛ فراجع سلنه (مع المعالم) 444/1١‏ والحاكم في المستدرك 0730/١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء قال الذهبي: أما هذا فثابت: وعيد الله بن 
عباس بن عبد المطلب.. القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله علج وهو ترجمان 
القرآن» وأحد كبار الصحابة» أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات. ومات بالطائف سنة 8اه. راجع الاصابة ؟/:"ام. 

عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الهاشميء. أمير المؤمنين؛ أبو عيد اللهه أمه: 
أروى بنت كريز بن ربيعة» أسلمت» وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 

يِكِبَرٍ ولد بعد الغيل بست سنين؛ تزوج بنتي رسول الله عِلِنمٍ رقية وأم كلثوم فهو ذو 


الورين. فقتل وعمره 67 سنة) عام واهف. راجع الاصابة 1/1 


دلق 


عثمان - رضي الله عنه - كتبة البسملة(0؛ لا سيما واسم(") السور 
يكتب بخط آخحر متميز عن القرآن؛ والبسملة) مكتوبة بخط 
القرآن. متصلة به. بحيث لا تتميز عنه؛ فتحيل العادة السكوت على 
من يبدعهاء لولا أنه بأمر رسول الله عله . 

والحواب: 

أنا نقول: لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي - رحمه الله 
- لأن [إلحاق ما ليس بق رآن]:؛) بالقرآن كفرء [لا أنه خطأ]زه)» كما 
أنه من ألحق القنوت [أو التشهد](ه أو التعوذ بالقرآن فقد كفرء 
ومن ألحق البسملة لم لا يكفر, ولا سبب له. 

إلا أنه قال0): لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر . 

فنقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على الرسول طَلن 
التصريح بأنه ليس من القر آن؛ وإشاعة ذلك على وجه لخم الشك]نم) 
؛ كما في التعوذ والتشهد . 


صء 3: التسمية. 

صء د: رأس. 

“اس صء د: التامية. 

6ب ص: الملحق من القرآن ما ليس. 

ه ساقوعلة من + د. 

1 <: بالتشهد. 

/ا م: يقال. 

قماد: القطع للث للشك والشبهة» وهو نهاية 4ه/ب من ص. 


)1/ 


فإن قيل: ما ليس مهن القرآن لا حصر له» حتى ينفى؛ إنما 
الذي يجب التنصيص عليه ما هو من القر آن. 

قلنا: هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله عَِل 
مع القرآن؛ بخط القرآن؛ ولو لم يكن منزلاً على رسول الله وَكثْرِ مع 
أول كل سورة, وذلك يوهم - قطغاً - أنه من القرآن» ولا يظن 
برسول الله عِكِهِ أنه لم يعرف كونه موهماً. ولا جواز [السكوت]01 
عن نفيه مع توهم إلحاقه. 

فإذاً القاضي - رحمه الله - يقول: لو كان من القرآن لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. 

ونحن نقول: لو لم يكن من القرآن [لوجب على رسول الله 
يِكثَرٍ التصريح بأنه ليس.من القرآن وإشاعتهء؛ و]( لنفاه بنص 
متواترء بعد [أن أمر بكتبه]1» بخط القرآن. إذ لا عذر في السكوت 
عن قطع هذا التوهم. ١‏ 
0 فأما عدم التصريح بأنه من القرآن؛ [فإنه]د») كان اعتماداً 
على قرائن الأحوال؛ إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن؛ وكان 
الرسول ميد في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من 


١‏ د: قطع الشكوك. 
ساقطة من صل 
ا ص: كتبته. 


_ سافئطة من صن» 5 


)1١م4(‎ 


القرآن01» بل كان جلوسه له. وقرائن أحواله تدل عليه؛ وكان يعرف 
ذلك قطعاًرى. ا | 

ثم لما كانت البسملة؛ أمر بها في أول كل أمر ذي بالء 
ووجد ذلك [في أوائل السور]*؛ ظن قوم: أنه كتب على سبيل 
التبرك. 

- وهذا الظن خطأ. ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
-: «سرق الشيطان من الناس آية من القرآن»40) لما ترك بعضهم 
قراءة البسملة في أول السورة؛ فقطع بأنها آية» ولم ينكر عليه؛ كما 
يدكر على من ألحق التعوذ والتشهد بالقرآن؛ فدل على أن ذلك كان 
مقطوعاً به. وحدث الوهم بعده. 

فإن قيل: بعد حدوث الوهم والظن (ه) صارت المسألة60 
اجتهادية؛ وخرجت عن مظنة القطع؛ فكيف يثبت القر آن بالاجتهاد ! . 

قلنا: جوز القاضي - رحمه الله - الخلاف في عدد الآيات 


اب نهاية ٠١"‏ من م. 

؟ نهاية هه/1 من د. 

؟- ص: على رأس أول كل سورة؛ د: في أول السورة. 

4 رواه البيهقي في سنه ؟/.ف ونصه: *إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في 
القرآن #يسم الله الرحمن الرحيم4* قال البيهقتي: وهو منقطع. وفي الدر المنثور 
للسيوطي ://١‏ أن سعيد بن منصور أخرجه في سننهه واين خزيمة في كتاب البسملة. 

ه.ص: النظرء 

1 م: البسملة. 


)19( 


ومقاديرهاء وأقر بأن ذلك منوط باجتهاد القراءء وأنه لم يبين بياناً 
شافياً قاطعاً للشك. والبسملة من القرآن في سورة النمل» فهي 
مقطوع بكونها من القرآن وإنما الخلاف في أنها من القرآن مرة 
واحدة أو مرات كما كتبتء فهذا يجوز أن يقع الشك فيه. ويعلم 
بالاجتهاد 00١‏ لآنه نظر في تعيين موضع الآية» بعد كونها مكتوبة 
بخط القر آن؛ فهذا جائز وقوعه. 

والدليل على إمكانه(: الوقوع, وأن الاجتهاد قد تطرق إليه؛ 
[وأن]: النافي لم يكفر الملحق» والملحق لم يكفر الئافي. بخلاف 
القنوت والتشهد. فصارت المسألة(؛) نظرية(ه)؛ وكتبها بخط القرآن 
مع القرآن - مع صلابة الصحابة وتشددهم في حفظ القرآن عن 
الزيادة - قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن. 

فإن قيل: فالمسألة صارت نظرية» وخرجت عن أن تكون 
معلومة بالتواتر علماً ضرورياً فهي قطعية أو ظنية؟ 

قلنا: الإنصاف أنها ليست قطعية؛ بل هي اجتهادية. 

ودليل جواز الاجتهاد فيها: وقوع الخلاف فيها في رما 


١ط‏ صء د: الاحتمال. 
؟ م ص: إمكان- 
؟ م: أن. 

غ4 م: البسملة. 


ه. نهاية /1 من ص٠‏ 


الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه-: 
«سرق الشيطان من الناس آية»1) ولم يكفْر بإلحاقها من القرآن, ولا 
أنكر عليه. ظ 

ونعلم: أنه لو نقل الصديق - .ضي الله عنه - أن الرسول مَك 
قال: «البسملة من سورة الحمد»ء وأوائل السور المكتوبة معها» لقبل 
ذلك؛ بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله عِكِتم. 

ولو نقل: «أن القنوت من القرآن»؛ لعلم بطلان ذلك بطريق 
قاطعء لا يشك فيه. 

وعلى الجملة: إذا أنصفنا: وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة 
البسملة؛ قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت. . 

وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر(» رسول الله مَلثَرٍ مع 
سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن؛ بعد تحقق سبب الوهم. 
كان ذلك دليلاً ظاهراً» كالقطع في كونها من القرآن». 

فدل: أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن؛ أما ما هو من 
القرآن. وهو مكتوب بخطه. فالاجتهاد يتطرق إلى تعيين موضعه. 


وأنهاء) من القر آن مرة أو مرات. 


١‏ نقدم تخريجه. 
ا" اصء د: بأذن. 

؟ نهاية ده/ب من د. 
نهاية 14 من م..' 


الشف 


وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب [حقيقة القولين]1) وتأويل 
ما طعن به على الشافعي - رحمه الله - من ترديده القول في هذه 
المسألة. 

فإن قيل: لمز” أوجبتم قراءة البسملة في الصلاة؛ وهو مبني 
على كونها قرءاناً » وكونها قرءاناً لا يثبت بالظن» فإن الظن علامة 
وجوب العلم في المجتهدات؛ وإلا فهو جهل؛ أي: ليس بعلم. فليكن 
كالتتابع في قراءة أبن مسعود. 

قلنا: وردت أخبار صحيحة [صريحة](” في وجوب قراءة 


البسملة!؛)؛ وكونها قرءاناً مواتراً معلوم. واتنا: المشكؤلة فية [: أنها 


١ط‏ م: القرآن. أما كتاب "حقيقة القولين» كما هو في نسخة صء د فهو كتاب مخطوط 
موجود في *بني جامع" برقم هكم (ورقة «لالاأ_مةلأ) وهو كما يبدو في بيان 
القولين للامام الشافعيء القديم والجديدء أما لى اعسرنا نسخة م في اسم الكتاب» 
وهو كتاب *حقيقة القرآن* فلم يذكره أحد عنه إلا اعتماد] على هذه النسخة من 
المستمنى» والذي أرجحه: أن ذلك خطا. من الناسخ. راجع مؤلفات الغزالي لعبد 
الرحمن بدوي ص572. 

5م قد. 

ساقطة من د. 

4- ومن ذلك حديث أم سلمة» قالت: *إن النبي طلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن 
الرحيم» وعدها آية" رواه أبو داود (مع المعالم) 1 والبيهقي 44/5 والحاكم 
”/الا, وأحمد 55/5: وقال الالباني ‏ في إرواء الغليل 0/7 ب صحيح.ء وكذلك صلى 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وجهر بالبسملة» وقال هذه صلاة رسول الله ونقل 


إففة 


قرآن في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة]01. 

فكيف تساوي قراءة ابن مسعود. ولايثبت بها القرآن(». ولا 
هي خبر!. وها هنا صحت أخبار في وجوب البسملة» وصحت 
بالتواتر أنها من القرآن - على«» الجملة - 


فالفرق بين المسألتين ظاهر . 


الأحوذي في التحنة “/55 قول ابن حجر في الفتح: وهذا أصح حديث ورد في 
الجهر بالبسملة ركذلك حديث ابن عباس أن النبي كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم. ٠‏ رواه البزار ورجاله موثقون. راجع مجمع الزوائد 0 

١‏ د: هل هي آية من كل سورة. 

اعد نهاية رب من ص. 

؟ م: وعلى. 


الشف 


النظر الثالث 
في 
ألفاظه 
وفيه ثللاث مسائل: 


(مسألة) 


ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز - كما سيأتي في 
الفرق بينهما -. 

فالقرآن يشتمل على المجازء خلافاً لبعضهم(١).‏ 

فنقول: المجاز اسم مشترك: 

- قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له. 


 ...( خالف في اشتمال القرآن على المجاز أبو بكر بن داود الاصنهاني الظاهري‎ ١ 
- ...( 5ه وهي رواية عن الامام أحمد بن حثيل» وارتضاها ابن حامد الحتبلي‎ 
“«كه» وقد نسبه أبو الحسين البصري إلى بعض أهل الظاهره ومنع من المجاز في‎ 
الشيخ الامين الشنقيطي (صاحب تفسير أضواء البيان) في تقييداته‎  ًاضيأ‎  نآرقلا‎ 
على روفة التناظره وألف في ذلك رسالة سماها "منع جواز المجاز في المنزل للتعيد‎ 
والاعجاز" ونسب القول بالنع إلى ابن حويزمنداد من المالكية وأبي الحسن‎ 
0455/١ل الخرزي البنداد الحنبلي وأبي الفضل التميمي وغيرهم. راجع المحصول‎ 
ومذكرة في أصول الفْقه للشيخ الأمين‎ 054/١ والمعتمد‎ 055/١ وشرح الكوكب المنير‎ 


ص 8/ه. 


قف 


والقرآن منزه عن ذلك. ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال 
القرآن على المجاز. 

- وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضعه. 

وذلك لا ينكر في القرآن ٠‏ مع قوله - تعالى - #واسأل 
القرية [التي كنا فيها والعير]01#. 

وقوله : #جداراً يريد أن ينقض [فأقامه]45. 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع وصلوات 1# فالصلوات كيف 
تهدم. | 

#أو جاء أحد منكم من الغائط04؛). 

#الله نور السموات والأرض01#). 

#يؤذون الله1#» [وهو يريد رسوله]). 

إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم41#)» والقصاص حقء 
فكيف يكون عدواناً !. 


.87 ص: وسل العير. والآية من سورة يوسف‎ ٠ د: وقوله : واسأل العير.‎ ١ 
"ل ساقطة من م؛ د. سورة الكهف /الا.‎ 

"ل سورة الحج آية (4). 

4 سورة النساء آية ("4). 

ه. سورة النور آية (ه"). 

1 سورة الأحزاب آية (/0ه). 

/ا د: ورسوله. 


ش 4 سورة البقرة آية (194). 


زه" 


#وجزاء سيئة سيئة مثلها ة011. 

#الله يستهزيء بهم04. 

#ويمكرون ويمكر الله . 

#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللهع). 
#أحاط بهم سرادقهااه). 

وذلك مما لا يحصى» وكل ذلك مجاز - كما سيأتي -. 


.)6( سورة الشورى آية‎ ١ 
؟ سورة البقرة آية (ه1).‎ 

؟ سورة الأنمئال آية (."). 
سورة المائدة آية (54). 


ه سورة الكهف آية (54). 


إنهظذ 


(مسألة) 


قال القاضي - رحمه الله -: القرآن عربي كله. لا عجمية فيه. 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب00). 

. واحتجوا: بأن المشكاة هندية» والإستبرق فارسية. 

وقوله: #فاكهة وأبا0(6. 

قال بعضهم: الأب ليس من لغة العرب. 

والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية»؛ فقد استعمل في بعض 
القصائد «العثجاة» يعني: صدر المجلس. وهو [معرب. 
كمشكاة ]م 
وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات(؛) بالعربية؛ وبين 
أوزانها:: . ش ْ 

وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى. فيكون 
أصلها عربياً » وإنما غيرها غيرهم تغييراً ماء كما غير العبرانيون. 
فقالوا «للاله» اللاهوت. وللناس «الناسوت». 


١‏ نقل ذلك عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم... فراجع 
الاحكام للآمدي 28/١‏ ومسلم الثبوت 07/١‏ وشرح الكوكب المنير .144/١‏ 

سورة عبس آية (71). 

؟ ص: معرب ببشكتاه د: معروف بمشكاة. 

نهاية كه/1 من د. 
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تعالى -: #لسان الذي يلحدون إليه أعجمىء وهذا لسان عربى 
مبين 0104 . ٍْ 

وقال: أقوى الأدلة: قوله تعالى #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً؟ 
٠‏ لقالوا لولا فصلت آياته ٠‏ أأعجمى وعربى61#. ولو كان فيه لغة 
العجم؛ لما كان عربياً محضاً. بل عربياً وعجمياً. ولاتخذ العرب 
ذلك حجة؛ وقالوا: نحن لا نعجز عن العربية؛ أما العجمية؛ فنعجز 

- وهذا غير مرضي - عندنا - إذ اشتمال جميع القرآن؛) 
على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجمي - وقد استعملتها العرب ووقعت 
في ألسنتهم - لا يخرج القرآن عن كونه عربيناً. وعن إطلاق هذا 
الاسم عليه. 

ولا يتمهد للعرب حجة, فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياًء 
وإن كانت فيه أحاد كلمات عربية» إذا كانت تلك الكلمات متداولة 
في لسان الفرس. 

فلا حاجة إلى هذا التكلف. 


.)( سورة النحل آية‎ ١ 
"ل نهاية م١ من م.‎ 
.)51( سورة فصلت آية‎ '" 


5 نهاية (1/1 من ص. 


8س 


(مسألة) 


في القرآن محكم ومتشابه» كما قال الله - تعالى -: #منه 
آيات محكمات. هن أم الكتاب. وأخر متشابهات014. 

واختلفوا في معناه . 

وإذا لم يرد توقيف في بيانه» فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل 
اللغة؛ ويناسب اللفظ من حيث الوضع. 

ولا يناسبه قولهم: «المتشابه: هي الحروف المقطعة في أوائل 
السورء والمحكم: [ما وراء ذلك»]01. 

ولا قولهم: «المحكم: ما يعرفه الراسخون في العلمء 
والمتشابه: ما ينفرد الله - تعالى - بعلمه». 

ولا قولهم: «المحكم: الوعد والوعيد والحلال والحرامء 

والمتشابه: القصص والأمثال»» .. وهذا أبعد. 

بل الصحيح: أن المحكم يرجع إلى معنيين: 

أحدهما: المكشوف المعنى. الذي لا يتطرق إليه إشكال 
واتتقما لوو تكفا يما تخا رك فيه لاله 

الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً» إما على 


.)7( سدررة آل عمران آية‎ ١ 


ا صء2 د: ما وراءه. 
؟ يراجع في الكلام عن المحكم والمتشابه» الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ؟١/3.‏ 


الخف 


ظاهر أو على تأويلء ما لم يكن فيه متناقض ومختلف. 

لكن هذا المحكم يقابله» المتبِّج:) والفاسد» دون المتشابه. 

وأما المتشابه: 

فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة» كالقرءء وكقوله 
تعالى: #الذي بيده عقدة النكاح514©؛ فإنه مردد بين الزوج والولي؛ 
وكاللمس المردد بين المس والوطء . 

- وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره 
الجهة والتشبيه؛ ويحتاج إلى تأويله. 

فإن قيل: قوله - تعالى - #وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم1#» الواو للعطف. أم الأولى الوقف على «الله»؟ 

قلنا: كل واحد محتمل» 

فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى. 

وإلا فالعطف(). إذ الظاهر: أن الله - تعالى - لا يخاطب 
العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من خلقه. 

فإن قيل: فما معنى الحروف في أوائل السورء إذ لا يعرف 
أحد معناها؟ 


لت المثبج: المضطرب. راجع لسان العرب ان 
ّ- سورة البقرة آية لا 
؟ سورة آل عمران آية (97). 


4 نهاية 5ه/ب من د. 


قلنا: أُكْثَرَ الناس فيها . 

وأقربها أقاويل: 

أحدها: أنها أسامي السورء حتى تعرف بهاء فيقال: سورة 
«يس» و «طه».. 

وقيل :0١‏ ذكرها الله - تعالى - لجمع دواعي العرب إلى 
الاستماع؛ لأنها تخالف عادتهم» فتوقظهم عن الغفلة» حتى تصرف 
قلوبهم إلى الإصغاء , فلم يذكرها لإرادة معنى. 

وقيل: إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم.ء التي لا 
يخرج عنها جميع كلام العرب» تنبيهاً أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 
وحروفهمء وقد ينبه ببعض الشيء على كله يقال57: «قرأ سورة 
البقرة » وأنشد ألا هبي»1»: يعني: جميع السورة والقصيدة: 

قال الشاعر: 


١‏ نهاية /ب من ص. 


"ل نهاية ٠١6‏ من م. 
؟ وهو أول قصيدة عمرو بن كلثوم المشهورة؛ إحدى المعلقات السبع وفيها يقول: 
ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 


راجع شرح المعلقات السبع للزوزني ص ثلا طبقات فحول الشعراء للعجمي ارام شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري صا/ا؟. 

4- في لسان العرب بدل يناشدني: يذكرني. وهذا البيت منسوب لشريح بن أوفى العبسي 
ونسب أيضا للأشتر النخعي؛ والضمير في يذكرئي لمحمد بن طلحة بن عبيد الله وقتله 


تغرف 


كنى «بحاميم» عن القر آن. 

فقد ثبت: أنه ليس في القرآن ما لا تفهم العرب. 

فإ قيل: العرب إنما تفهم من قوله - تعالى - «إوهو القاهر 
فوق عباده0174» و «الرحمن على العرش استوى0#»: الجهة 
والاستقرار. وقد أريد به غيره » فهو متشابه. 

قلنا: هيهاتء. فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون 
من العرب. المصدقون بأن الله - تعالى - «ليس كمثله شيء» وأنها 
مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العرب0). 
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الاشتر أو شريح في وقعة الجمل... راجع لسان العرب 101/15. وفتح الباري 54/4ه. 
أ سورة الأنعام؛ آية (لك). 


»ال سورة طهء آية (5). 

ليست مؤولة فلسنا في حاجة إلى ذلك ما دام أن الله تعالى ‏ *ليس كمثله شيء* 
تعن تمن :ياه الله ث: تعالق حا فرق غباقم وانه ستو على عرقتف “موقي وتوا 
يليق بجلال الله وعظمته.. بدون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه» فالاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والايمان به واجب. 


ترذرة 


ومن أحكامه: 

- تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه. 

- وتطرق النسخ إلى متقتضياته. 

أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث - إن شاء 
الله - إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم 
وغيرها. 

وأما النسخ. فقد جرت العادة بذكره بعد «كتاب الأخبار». 
لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعاء لكنا ذكرناه في 
أحكام الكتاب لمعنيين: 

أحدهما: أن إشكاله وغموضه [من حيث]01 تطرقه إلى كلام 
الله - تعالى - مع استحالة البداء عليه. 

الثاني: أن الكلام على الأخبار قد طال» لأجل تعلقه بمعرفة 
طرقها من التواتر والأحاد وغير ذلك. 

فرأينا ذكره على إثر أحكام الكتاب أولى. 


١‏ ساقطة من د. 


الزفرف 


وهذا كتاب النسخ 
والنظر في حده وحقيقته. 
ثم في : إثباته على منكريه. 
ثم في : أركانه وشروطه وأحكامه. 
فنرسم فيه أبواباً. 


قارف 


الباب الأول 
في 


حده وحقيقته ؛ وإثباته 


أما حده: 

فاعلم: أن النسخ عبارة عن: «الرفع [والإزالة]1» في وضع 
اللسان51). 

يقال: نسخت الشمس الظل؛ ونسخت الريح [الآثار]:» إذا 
أزالتها . 

وقد يطلق لإرادة(؛) نسخ الكتاب. 

فهو مشترك. 

فمقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة. 

فنقول: 

حده: أنه الخطاب الدال علىده) ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاً [به]نهم مع تراخيه 


١‏ ساقطة من صء د. 

؟" راجع لسان العرب /51. 

ص: آثار الشيء؛ د: آثار الماشي. 
4 نهاية 1/55 من ص-. 

ه نهاية لاه/أ من د. 

١‏ سافطة من م د. 


(ه؟) 


عنه)(1). 

وإنما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النص» ليكون شاملا 
للفظ والفحوى والمفهوم؛ و كل دليلء إذ يجوز النسخ بجميع ذلك. 

وإنما قيدنا الحد «بالخطاب المتقدم»؛ لأن ابتداء إيجاب 
العبادات في الشرع مزيل حكم العمل من براءة الذمة» ولا يسمى 
نسخاً . لأنه لم يزل حكم خطاب. 

وإنما قيدنا «بارتفاع الحكم» ولم نخصص0) «بارتفاع الأمر 
والنهي» ليعم جميع أنواع الحكم؛ من الندب والكراهة والإباحة» 
فجميع ذلك قد ينسخ . 

وإنما قلنا: «لولاه لكان الحكم ثابتاً [به]51». لأن حقيقة 
النسخ: الرفع؛ فلو لم يكن هذا ثابتاً» لم يكن هذا رافعاً, لأنه إذان) 
ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرى؛ بعد تصرم ذلك الوقت, لا 
يكون الثاني نسخاً . ٠‏ 

فإذا قال: «أتموا الصيام إلى الليل2#ه) ثم قال: - في الليل - 


١‏ تعريف النسخ مذكور في كل كتب الأصولء ومنها.. البرهان 074/5 والاحكام للآمدي 
7/7 ونهاية السو ل "/48م والايهاج ؟50/1: وجمع الجوامع (مع العطار) ؟/6٠.‏ 

؟ م: نقيد. 

" ساقطة من صء د. 

4 نهاية لما من م. 


ه سورة البقرة آية (167). 


كرف 


«لا تصوموا»؛ لا يكون ذلك نسخاً. بل الرافع ما لا يرتفع الحكم 
لولاه . 

وإنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان بياناً 
وإتماماً لمعنى الكلام؛ وتقديراً له بمدة أو شرط. 

وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقرء بحيث 
يدوم لولا الناسخ . 

[فإذا قال: «أتموا الصيام إلى الليل» فقوله «إلى الليل» لا 
يكون ذلك نسخاً . بل هو بيان غاية العبادة ]01 . 

أما الفقهاء. فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله - تعالى - 
فقالوا - في حد النسخ -: «إنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة 
العيادة ؛ أو عن زمن انقطاع العبادة »5 . 

- وهذا يوجب أن يكون قوله «صم بالنهار وكل بالليل» 
نسخاًء وقوله - تعالى -: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» نسخاًء 
وليس [فيه]1» معنى الرفع. 

. ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخيء فإن قوله الأول إذا لم 


١‏ ساقطة من م ؛ د. 

؟ راجع نهاية السول 648/6 وقد ارتضى البيضاوي معنى تعريف الفقهاء إلا أنه زاد فيه 
"بطريق شرعي متراخ عنه* وأصول السرخسي 84/5 أصول البزدوي (مع كشف 
الأسرار) 15/7 شرح التو ضيح 70/١‏ 

؟ ساقطة من ص. 


إففة 


يتناول إلا النهارء فهو متقاعد عن الليل بنفسه؛ فأي معني لنسخه! 
وإنما يرفع ما دحل تحت الخطاب الأولء وأريد باللفظ الدلالة عليه. 

وما ذكروه تخصيصه. وسنبين وجه مفارقة النسخ 
للتخصيص. بل سنبين: أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحده 
يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال» وقبل وقتهء فلا يكون بياناً 
لانقطا ع مدة العبادة . 

وأمادى المعتزلة: 

فإنهم حدوه: «بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً 00 . 

وربما أبدلوا لفظ «الزائل» بالساقط. 

وربما أبدلوه بالغير الثابت. 

كل ذلك حذراً من الرفع. وحقيقة النسخ الرفع. فكأنهم 
أخلوا الحد عن حقيقة المحدود . 

فإن قيل: تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة 


أوحه: 


الأول: أن المرفوع. إما حكم ثابست(0 6 أو ما لك ثيات له 
والثابت لا يمكن رفعه؛ وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه» فدل أن 


٠.ص نهاية 57"/رب من‎ ١ 
."45/1١ ا راجع المعتمد‎ 
؟ نهاية /اه/ب من د.‎ 


تليق 


النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت» لا رفع عينه. أو هو بيان لمدة 
العبادة - كما قاله الفقهاء -. 
. الثاني: أن كلام الله - تعالى - قديم عندكم, والقديم لا 
يتصور رفعه. ْ 
الثالث: أن ما أثبته الله - تعالى - إنما أثبته لحسنه. فلو نهى 
عنه. لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً » وهو محال. 
الرايع: آذأنا أمودنه [آراة 'وتحوده ]ره قياة كان عرادا كبقل 
ينهى عنه. الع سمو ا مراد العدم]1). 
الخامس: أنه يدل على البداء » فإنه نهى عنه بعد ما أمر يف 
فكأنه بدا له فيما كان قد حكم به. وندم عليه. 
فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع. 
والثانية من جهة قدم الكلام. 
والثالثة من جهة صفة ذات [الشيء]) المأمورء في كونه 
سينا 'وقليخا . 
والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر. 
والخامسمة من جهة العلم المتعلق به؛ وظهور البداء بعده. 


١‏ ص: إن أراد وجود كان مرادا. د: إن أراد وجوده. 
"ل ساقطة من م ؛ ص- 

؟ م: محتى يصير مراد العدم مكروها. 

4 ساقطة من م؛ د. 


9 


والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع»؛ كالكسر من 
المكسورء وكالفسخ من العقد. 

إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية060؛ وإبطال شكلها من 
تربيع [وتسديس](» وتدويرء فإن الزائل بالكسر تدوير() موجود 
أو سعدوه؟ والمفدوم لكت حاجة إلى [زالع» والترتهوف: له" يتل إلى 
إزالته. 

فيقال: معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها - 
دائماً - لولا ما ورد عليه من السبب الكاسرهء فالكاسر قطع ما 
اقتضاه استحكام بنية الآنية - دائماً - لولا الكسر. 

فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد. [من حيث أن الذي ورد 
عليه] (؛) لولاه لدام؛ فإن البيع سبب للملك مطلقاً. بشرط أن لا 
يطرأره) قاطع. وليس طريان:6 القاطع من الفسخ مبيناً - لنا - أن 
البيع في وقته؛) انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ . 


١‏ نهاية ٠8‏ من م. 
" ساقطة من صء د. 

و ام تربيمع ٠‏ 

4 ص: من حيئه الذي. د: من حينه الذي ورد عليه. 
قت فن: يظهوه 

د: لجريان. 


لا ص: وضعه. د: وصفه. 


فإنا نعقل أن نقول: «بعتك هذه الدار سئة» ونعقل أن نقول: 
«بعتك وملكتك أبداً» ثم نفسخ بعد انقضاء السنة(0)» وندرك الفرق 
بين الصورتين؛ وأن الأول وضع لملك قاصر بنفسه» والثاني وضع 
لملك مطلق مؤبدء إلا أن يقطع بقاطع. 

فإذا فسخ؛ كان الفسخ قاطعاً لحكمه الدائم بحكم العقد لولا 
القاطع؛ لا بياناً لكونه - في نفسه - قاصراً . 

وبهذا يفارق النسخ التخصيص. فإن التخصيص يبين لنا: أن 
اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض. والنسخ يخرج عن اللفظ ما 
أريد الدلالة عليه. 

ولأجل خفاء معنى الرفع؛ [أشكل على الفقهاء» ووقعوا]: 
في إنكار معنى النسخ . : 

أما [الجواب عن]:» الثاني - وهو استحالة رفع الكلام القديم 
- فهو فاسدء. إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام» بل قطع تعلقه 
بالمكلف. والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل» فإذا طرأ العجز 
والجنون زال التعلق. فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق» والكلام 
[القديم](؛) لا يتغير في نفسه. 


١‏ نهاية 1/57 من ص. 
صء د: وقع الفقهاء. 
" ساقطة من صء د. 
4- ساقطة من ص. 


)ع١(‎ 


فالعجز (0) والموت سبب من جهة المخاطّب. يقطع تعلق 
الخطاب عنه؛ والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب. 

كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - [تارة ينقطع 
بموت المشتري]١)‏ وتارة ينقطع بموت العبد المبيعء وتارة بفسخ 
العاقد . ١‏ 

ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام21. 

وأما [الجواب عن](؛) الثالث - وهو انقلاب الحسن قبيحاً - 
فقد أبطلنا معنى الحسن والقبحء وأنه لا معنى لهماء وهذا أولى من 
الاعتذار بأن الشيء [يجوز أن](ه) يحسن في وقت ويقبح في وقت - 
لأنه قد قال في رمضان: «لا تأكل بالنهار وكل بالليل» - لأن النسخ 
ليس مقصوراً - عندنا - على مثل ذلك» بل يجوز أن يأمر بشيء 
واحد في وقت» وينهى عنه قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما 
افوياه قااس افق 

وأما [الجواب عن الرابع]6 - وهو صيرورة المراد مكروهاً 


١‏ ثنهاية 4 من د. 

ساقطة من م ص. 

؟ من الذين أبطلوا مذهب الأشاعرة في قدم كلام الله المعتزلة» فراجمع شرح الاصول 
الخمسة ص”ه. 

4 ساقطة من صء د. 

د: قد. 


ات سائطة من ص» د. 


لفق 


- فهو باطلء لأن الأمر - عندنا - يفارق الإرادة؛ فالمعاصي مرادة - 
عندنا - وليست مأموراً بها. وسيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر. 

وأما [الجواب عن]1١)‏ الخامس - وهو لزوم البداء - فهو فاسد: 

لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح؛ وينهى 
عما أمرء فذلك(») جائزء لإيمحو الله ما يشاء ويثبت6204» ولا تناقض 
فيه كما أباح الأكل بالليل. وحرمه بالنهار . 

وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به. فهو 
محال. ولا يلزم ذلك من النسخ. بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم 
بأمر مطلق. ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم. ثم يقطع 
التكليف [بنسخه]؛) عنهم. فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه. 
وليس فيه تبين بعد جهل!0). 

فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً؟ 

فإن كان إلى وقت النسخ. فالنسخ قد بين وقت العبادة» كما 
قاله الفقهاء . 

وإن كانوا مأمورين أبداًء فقد تغير علمه ومعلومه. 


١‏ ساقطة من صء د. 

"'س بهاية 4 من م. 

"ل سورة الرعد آية (4"). 
4 سائطة من د. 


0- نهاية 7“/ب من ص- 


ع 


قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ. الذي هو قطع 
الحكم المطلق عنهم؛ الذي لولاه لدام الحكم؛ كما يعلم الله - تعالى 
- البيع المطلق مفيداً للملك. إلى أن يقطع بالفسخ. ولا يعلم البيع 
في نفسه قاصراً على مدة؛ بل يعلمه مقتضياً لملك مؤبدء بشرط أن لا 
يطرأ قاطع. لكن يعلم أن [الفسخ]01 سيكون. فينقطع الحكم 
لانقطا ع شرطه.؛ لا لقصوره في نفسه. 

فليس - إذاً - في الفسخ لزوم البداء . 

ولأجل قصور فهم اليهود - عن هذا - أنكروا النسخ01. 

ولأجل قصور فهم الروافض - عنه - ارتكبوا البداء» ونقلوا 
عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو 
[ له -تعالى-](؟) فيها؛)» فيغيره. 

وحكوا عن جعفر بن محمدده) أنه قال: ما بدا لله في شيء 
كما بدا له في إسماعيلء أي: في أمره بذبحه. 


| م: النسخ.‎ ١ 

؟ راجع البرهان 0/7 وفواتح الرحموت ١/5دم‏ والنسخ في القرآن .7//١‏ 

اال د: لله. ْ 

4 ص: في شيء. وانظر كتاب النسخ في القرآن لمصطفى زيد .165/١‏ 

ه جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الملقب بالصادق؛ كان من أجلاء التابعين» أخذ عنه. الامام أبو حنيفة ومالك.. له أخبار 
مع بني العباس وكان صريحا صداعاً بالحق ولد وتوفي بالمدينة (6ل48اه) راجع 
صفوة الصموة 0154/7 وححملية الأولياء /01979 والأعلام 31/7ا. 


/ع) 


وهذا هو الكفر الصريح. ونسبة إلاله - تعالى - إلى الجهل 
والتغير [تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً]1). 

ويدل على استحالته: ما دل على أنه محيط بكل شيء علماء 
وأنه ليس محلاً للحوادث والتغيرات. 

وربما احتجواأ بقوله - تعالى() -: طايمحو الله ما يشاء 
ويثبت 014 . 

وإنما معناه: أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ. أو 
يمحو السيئات بالتوبة» كما قال - تعالى -: 9إإن الحسنات يذهبن 
السيئات# (؛) ويمحو الحسنات بالكفر والردة؛ أو يمحو ما ترفع 
إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات. 


فإن قيل : فما الفرق بين التخصيص والنسخ. 


قلنا: هما مشتر كان من وجه. 


إذ كل واحد يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ. 


١‏ ساقطة من م. 
؟'س بهاية اه/اب من د. 
"ل سورة الرعد آية (9"). 


4- سورة هود آية (115). 


(6غ) 


لكن التخصيص بيان: أن ما خرج عن عموم الصيغة ما أريد 
باللفظ الدلالة عليه. ظ 

والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه فإن قوله: 
«افعل أبداً» يجوز أن ينسخء وما أريد باللفظ بعض الأزمئة؛ بل 
الجميع؛ لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد ناسخ» كما إذا قال: «ملكتك 
أبداً» ثم يقول: «فسخت» فالفسخ - هذا - إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد الدلالة عليه باللفظ. 

فلذلك يفترقان في خمسة أمور: 

الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه» والتخصيص١)‏ يجوز 
اقترانه» لأنه بيان» بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان. 

الثاني: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد(»؛ 
والنسخ يدخل عليه. ‏ - 

والثالث: أن النسخ لا يكون0”» إلا بقول وخطاب. 
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. 

الرايع: أن التخصيص [لا ينفي](؛) دلالة اللفظ على ما بقي 
تحته حقيقة كان أو مجازاً - على ما فيه الاختلاف - والنسخ يبطل 


٠ص نهاية 1/54 من‎ ١ 
ا نهاية ل من م.‎ 

حم 
 "“‏ د: لا يجوز. 


4 م: يبقي. 


ركع 


دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان(0) بالكلية. 

الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس 
وخبر الواحد وسائر الأدلة؛ ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع. 

وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: «إن [النسخ لا يتناول 
إلا الأزمان و]1؟) التخصيص يتناول الأزمان [والأعيان والأحوال]/6». 

وهذا تجوز واتساع., لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال 
المكلفين؛ والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص - 
أيضاً - يرد على الفعل في بعض الأحوال. فإذا قال: «اقتلوا 
الجهر كين إلا المعاهدين» معناه: لا تقتلوهم في حالة العهد. 
واقتلوهم في حالة الخرب. 7 

والمقصود: أن ورود كل واحد منهما على الفعل. 

وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ. 


١ت‏ ص: رمضان. 
"' ساقطة من د. 
". سافقطة من د. 


(لاعغ) 


الفصل الثانى 
من 
هذا الياب 
في إثباته على منكريه 


والمنكَرٌ إما جوازه عقلاً» أو وقوعه سمعاً . 

أما جوازه عقلاً: 

فيدل عليه: أنه لو امتنع لكان: إما ممتنعاً لذاته وصورته؛ أو 
لما يتولد عنه من مفسدة. أو أداء إلى محال. 

ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته. 

بدليل: ما حققناه من معنى الرفعء, ودفعناه من الإشكالات 


ولا يمتنع لأدائه0 إلى مفسدة وقبح. 

فإنا أبطلنا هذه القاعدة. 

وإن سامحنا بهاء فلا بعد في أن يعلم الله - تعالى - مصلحة 
عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق؛ حتى يستعدوا له؛ ويمتنعوا بسبب 
العزم عن معاص وشهوات. ثم يخفف عنهم. 

وأما وقوعه سمعاً: 

فيدل عليه: الإجماع والنص. 


١‏ نهاية 9ه/1 من د. 


ر) 


أما الإجماع: فاتفاق الأمة قاطبة: على أن شريعة محمد يِل 
نسخت شرع من قبله؛ إما بالكلية» وإما فيما يخالفها فيه. 

وهذا متفق عليه فمنكر هذا خارق للاجماع. 

وقد ذهب شذوذ من المسلمين00 إلى إنكار النسخ(0)» وهم 
مسبوقون بهذا الإجماع؛ فهذا الإجماع حجة عليهم؛ وإن لم يكن حجة 
على اليهود . 

وأما النص: 

فقوله تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر 504 الآية. 

والتبديل يشتمل على رفع وإثبات. 

والمرفوع: إما تلاوة وإما حكم. 

وكيفما كان. فهورفع ونسخ. 

فإن قيل: ليس المعنى به رفع المنزل؛ فإن ما أنزل لا يمكن 


رفعه ولا تبديله. 


١‏ نهاية 1/54 من ص 

"ل في الاحكام للآمدي ؟/ه4. أن آبا مسلم الأصنهاني (محمد بن بحر الاأصنهاني المعتزلي 
ت6اه) خالف في جواز النسخ ووقوعه.. ولكن بعض المحققين يشيرون إلى أن 
خلافه لنظي لا معنوي حيث سمى النسخ تخصيصاً. فراجع التبصرة (مع الهامش) 
صاهد” الابهاج شرح المنهاج 57/7؛ وشرح الكوكب المنير (مع الهامش) "/7ه. 

سورة النحل آية (11). 


ادق 


لكن المعني به: تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل؛ 
فيكون ما لم ينزل كالمبدل بما أنزل. 

قلا هد تعيش ثارة. 

فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلاً» والبدل يستدعي مبدلاً! 

وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال» فهذا هوس 
[زوسخف]1١).‏ 

والدليل 5١‏ الثاني: قوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أجلت لهم014. 

ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل. 

وكذلك قوله تعالى: #ما ننسخ من 
منها أو مثلها #(4). 

فإن قيل: لعله أراد به التخصيص؟ 

قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ. فلا سبيل إلى تغيير 
اللفظء كيف. والتخصيص لا يستدعي بدلا [هو]زه) مثله أو خيراً 


5-2 


ية أو ننسها نأت بخير 


9 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟' نهاية ١(ا.‏ 

؟# سورة النساء آية (150). 
4 سورة البقرة آية .)٠5(‏ 


ه. ساقطة من صء م. 


الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص 
[المتوفى عنها زوجها]1١)‏ حولاً بأربعة أشهر وعشرا . 

ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول يلثم حيث 
قال تعالى: إفقدموا بين يدي نجواكم صدقة04). 

ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله 
تعالى: إفول وجهك شطر المسجد الحرام1؛). 

وغلى الجملة: اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. 

فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف 
الرسل والأنبياء» وهو بمعنى نسخ الكتاب ونقله. 

قلنا: فإذاً: «شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا»» وهذا اللفظ 
كفر بالاتفاق. 

كيفه وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن عدة إلى عدة !ء فهو 
تغيير وتبديل ورفع - قطعاً -. 


1 010 ءعقخ 


2 236 2 
0 0 
52 :3 
600 
كذ 


ب د: الوفاة. 
؟ د: أيام. 
"7 سورة المجادلة آية إفدنة 


4 سورة البقرة آية (14). 


)ه١(‎ 


الفصل الثالث 


في حقيقة النسخ 
وهي ست مسائل: 
(مسألة) 


يجوز - عندنا - نسخ.الأمر قبل التمكن من الامتثال» خلافاً 
للمعتزلة(١)..‏ 

وصورته0»: أن يقول الشارع - في رمضان -: «حجوا في هذه 
السنة» ثم يقول - قبل يوم عرفة/» -: «لا تحجوا فقد نسخت عنكم 


١‏ في المعتمد: أن هذا هو مذهب المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أصحاب 
الشافعي.. فراجع المعتمد #7/١‏ إلا أن الحنفية يختلفون عن المعتزلة في ذلك فهم 
يوحبون التمكن من عقد القلب على الفعل لا التمكن من الفعل.. فراجع كشف 
الاسرار ”*/054 وشرح التلويح 7/”*. ومن الشافعية .من وافق المعتزلة كابي بكر 
الصيرفي (ت «لالاه).. فراجع التبصرة ص:55) والبرهان ؟/170. 

"# نهاية 4ه/ب من د. 


"ل انهاية 1/50 من ص. 


(؟ه) 


الأمر». 

أو يقول: «اذبح ولدك» فيبادر إلى إحضار أسبابه» فيقول - 
قبل ذبحه(١)‏ -: «لا تذبح فقد نسخت عنك الأمر». 

لأن النسخ - عندنا - رفع للأمرء أي: لحكم الأمر ومدلوله: 
وليس بياناً لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر. بخلاف التخصيص. 2 

فلو قال: «صلوا أبداً»» فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب 
الصلاة في المستقبل» لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة 
على جميع الأزمان» ولكن بمعنى: قطع حكم اللفظ بعد دوامى إذ 
كان دوامه مشروطاً بعدم النسخ. 

فكل أمر مضمن() بشرط «أن لا ينسخ». فكأنه يقول: «صلوا 
أبداً ما لم أنهكم. ولم أنسخ عنكم أمري» وإذا كان كذلك عقل نسخ 
الحج قبل عرفة» ونسخ الذبح [قبل فعله]1», لأن الأمر قبل التمكن 
حاصلء. وإن كان أمراً بشرط التمكن. لأن الأمر بالشرط ثابت. 

ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال. 

ولما لم تفهم المعتزلة هذاء أنكروا ثبوت الأمر بالشرط. كما 
سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر - إن شاء الله -. 

وأقرب دليل على فساده: أن المصلي ينوي الفرض وامتثال 


١‏ صه د: فعله. 
ل د: مضمرء 
ساقطة من صء د. 


(*ه) 


الأمر في ابتداء الصلاة» وربما يموت في أثنائهاء وقبل تمام التمكن؛ 
ولو مات [قبل]01 لم يتبين أنه لم يكن مأموراًء بل نقول: كان مأموراً 
بأمر مقيد:» بشرط. والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال وجد 
الشرط أو لم يوجد. 

وهم يقولون: إذا لم يوجد الشرطهء علمنا انتفاء الأمر من 
أصله. وأنا كنا نتوهم وجوبه. فبان أنه لم يكن21. 

فهذه المسألة فرع لتلك المسألة. 

ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكنء وقالوا - أيضاً -: 
«إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحدء في وقت واحد. على وجه 
واحده مأموراً منهياً» حسنئاً قبيحاً» مكزوهاً مراداًء مصلحة 
مفسدة ). 
حسما مساق ليق والقتيم والفاكيوالشتياده اق 
أبطلناه . 

ولكن يبقى لهم مسلكان: 0 

المسلك الأول: أن الشيء الواحد» في وقت واحد.ء [في حالة 
واحدة ](؛)؛ كيف يكون منهياً عنه ومأموراً به على وجه واحد . 


١‏ ساقطة من ص؛ د. 
" نهاية ؟11 من م. 
اوه يكن نسخ- 


:4 ساقطة من م صص. 


(غه) 


وفي الجواب عنه طريقان: 

الأولى: أنا لا نسلم أنه منهي عنه على الوجه الذي هو مأمور 
به بل على وجهينء كما ينهى عن الصلاة مع الحدث؛ ويؤمر بها مع 
الطهارة ؛ وينهى عن السجود للصنم؛ ريؤمر بالسجود لله - عز وجل 
-. لاختلاف الوجهين١١).‏ 

ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين: 

فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمرء منهي [عنه](؟) عند 
زوال الأمرء فهما حالتان مختلفتان. 

ومنهم: من أبدل لفظ «بقاء 0 الأمر» بانتفاء النهي. أو بعدم 
المنع. ش 

- والألفاظ متقاربة. 

وقال قوم: هو مأمور!؛) بالفعل في الوقت المعين؛ بشرط أن 
يختار الفعل أو العزم. وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره . 

وجعلوا حصول ذلك في علم الله - تعالى - شرطده) هذا 


النسخ. 


١‏ نهاية ه"/ب من ص. 
" ساقطة من ص. 
صه د: زوال. 

نهاية 1/5 من د. 


م: بشرط. 


(6ه) 


[وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة؛ وإنما يكون مصلحة مع 


دوام الأمر. أما بعد النهي؛ فيخرج عن كونه مصلحة. 


وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة؛ ثم يتغير 


الحال. فيصير النهي مصلحة. 


وإنما يأمر الله - تعالى - به مع علمه بأن الحال ستتغير 


ليعزم المكلف على فعلء إن بقيت المصلحة في الفعل]01. 


١‏ اختلفت النسخ في إيراد الاتوال وعددها.. وقد اخترت من بينها نضا بإشراك النسخ 


مغ بعضها ‏ رأيت أنه هو الأقرب لمراد المؤلفء ولكني أثبت نص النسخ الثلاث في 
الهامش» ليتدارك الخطأ إن وجد: نسخة (م): وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة» 
وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: 
إنما يآمر ني وقت يكون الأمر مصلحة؛ ثم يتغير الحال» فيصير النهي مصلحة» وإنما 
:يآمر الله تعالى ‏ به مع علمه بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي 
فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر به مع العلم بأن الحال ستتغير ليعزم 
المكلف على فعله» إن بقيت المصلحة في الفعل. نسخة ١ص::‏ وقال قوم: يأمر بشرط 
كونه مصلحة وإنما يكون مصلحة مع تقدم الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه 
ا وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 
وقال قوم: إنما يآمر في وقت يكون الأمر مصلحة» ثم يتغير الحال؛ فيصير النهي 
مصلحة؛ وإنما يأمر الله تعالى ‏ به مع علمه بأن الحال ستتغير ليعزم المكلف 
على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل. نسخة (د): وقال قوم: نأ يرط كرنه فلت 
وإنما يكون مصلحة مع الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما 
يأمر في وقت يكون الامر مصلحة» ثم تتغير الحال» فيصير النهي مصلحة: وإنما يامر 
الله تعالى ‏ به» مع علمه أن الحال سيتغيره فيعزم. وقال قوم: إنما يأمر في وقت 


(5ه) 


وكل هذا متقارب. 
وهو ضعيف, لأن الشرط ما يتصور أن يوجد وأن لا يوجدء 
فأما ما لابد منه؛ فلا معنى لشرطيته. 
والمأمور لا يقع مأموراً إلا عند دوام الأمر وعدم النهي. 
فكيف يقول: «آمرك بشرط ألا أنهاك» فكأنه يقول: «آمرك بشرط ألا 
آمرك. وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور. وبشرط أن يكون الفعل 
المأمور به حادثاً أو عرضاً » وغير ذلك مما لابد منه» فهذا لا يصلح 


للشرطية. 
وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجحود د 
الانقسام يتطرق إليه. 


ومن رغب في هذه الطريقة؛ فأقرب العبارات أن يقول: الأمر 
بالشيء قبل وقته. يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته؛ 
ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته؛ فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً 
في الأمرء فيقال: «افعل ها أمرتك به إن لم يزّل حكم أمري عنك 
بالنهي 0١‏ عنه» فإذا نهى عنهء كان قد ال حكم الأمرء فليس منهياً 
على ابوج اللي أمر بن 


مع دوام*الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر الله مع 
العلم بأن الحال سيتغير» فيعزم المكلف على فعله؛ إن بقيت المصلحة في الغعل. 
١‏ نهاية *11 من م. 


زلاه) 2 


الطريقة الثانية: أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه؛ لكن١)‏ 
نقول: يجوز أن يقول: «ما أمرناك أن تفعله على وجهء فقد نهيناك عن 
فعله على ذلك الوجه» ولا استحالة فيه؛ إذ ليس المأمور حسناً في 
عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك. ولا المأمور 
مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروهاً. بل جميع ذلك من 
أصول المعتزلة؛ وقد أبطلناها . 

فإن قيل: فإذا علم الله - تعالى/) - أنه سينهى عنه؛ فما 
معنى أمره بالشرط(») الذي يعلم انتفاءه - قطعاً -. لعلمه بعواقب 
الأمور. 

قلنا: لا يصح ذلك إن [كانت عاقبة أمره معلومة](4) للمأمور. 
أما إذا كان مجهولاً عند المأمور..معلوماً عند الآمرء أمكن الأمرء 
لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو 
والفساد. حتى يتعرض بالعزم للثواب. وبالترك(ه) للعقاب. 

وربما يكون فيه لطف واستصلاح - كما سيأ تي 61 تحقيقه 


١‏ د: الذي. 

"# نهاية 1/55 من ص. 

اسام: بالشيء- 

4 صء د: إن كان عاقبة الأمر معلوماً. 
6. صء د: بتركه. 


ل نهاية ٠"/ب‏ من د. 


لمه) 


في كتاب الأوامر. 

والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرطء مع أنهم 
جوروا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط. 

وقالوا: وعد الله - تعالى - على الطاعة ثواباً» بشرط عدم ما 
يحبطها من الفسق والردة. وعلى المعصية عقاباً» بشرط خلوها عما 
يكفرها من التوبة. 

- والله - تعالى - عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو 
التوبة» ثم شرط ذلك في وعدهء فلم يستحيل00) أن يشرط في أمره 
ونهيه!ء وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمرء 
فيقول: «أثيبك على طاعتك؛ ما لم تحبطها بالردة» وهو عالم بأنه 
يحبط أم لا يحبط. وكذلك يقول: «أمرتك بشرط البقاء والقدرة» 
وبشرط أن لا أنسخ عنك». 

المسلك الثاني - في إحالة النسخ قبل التمكن -: 

قولهم: «الأمر والنهي عندكم كلام الله - تعالى - القديم. 
وكيف يكون الكلام الواحد أمراً بالشيء الواحدء ونهياً عنه. في 
وقت واحدء بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداًء والناسخ 
والمنسوخ كلام الله - تعالى -. 

قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين: 

أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله - تعالى -» ولا يختص ذلك 


١‏ م: يستحل. 


(ؤه). 


بهذه المسألة» بل ذلك - عندنا - كقولهم: «العالمية حالة واحدة» 
ينطوي فيها العلمء بما لا نهاية له من التفاصيل»؛ وإنما يحل إشكاله 
في اكلم : 
وأما الثانى: فهو أن كلامه واحدء وهو أمر بالشيء» ونهي 
عنه» ولو علم المكلف ذلك دفعة واحدة. لما تصور منه اعتقاد 
الوجوب. والعزم على الأداء. ولم يكن ذلك - منه - بأولى00 من 
اعتقاد التحريم والعزم على الترك. 
فنقول: كلام الله - تعالى - في نفسه واحدء وهو بالإضافة 
إلى شيء أمرء وبالإضافة إلى شيء خبر. 
ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع(» المكلف 
[كليهما ]:؟ في وقتين؛ ولذلك شرطنا التراخي في النسخ. 
ولو [أسمع كلاهما]إ؛) في وقت واحد.ء لم يجز. 
وأماذه) جبريل - عليه السلام - فإنه يجوز أن يسمعه في وقت 
واحدء إذ لم يكن - هو - مكلفاً . 
ثم يبلغ الرسول عكر في وقتين» إن كان ذلك [الرسول]1 


١‏ د: تأويل. 

"ل نهاية 55/ب من ص. 
ساقطة من صء د. 

5 م: سميع كليهما. 

نهاية ١14‏ من م. 

1١‏ ص: هوء وقد سقط من د. 


يلف 


داخلاً تحت التكليف. فإن لم يكن. فيبلغ في وقت واحد»ء لكن يؤمر 
بتبليغ الأمة في وقتين؛ فيأمرهم - مطلقاً - بالمسالمة وترك قتال 
الكفار. و - مطلقاً - باستقبال بيت المقدس في كل صلاة؛ ثم 
يناهم عنها بعد ذلك؛» فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق. كما يقطع 
حكم العقد بالفسخ. 

ومن أصحابنا من قال: الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمور. 
فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة؛ بل في حالتين. 

- فهذا - أيضاً - يقطع التناقض ويدفعه. 

ثم الدليل القاطع - من جهة السمع - على جواره!0: قصة 
إيراهيم - عليه السلام - ونسخ ذبح ولده(» عنه قبل الفعل» وقوله - 
تعالى -: #وفديناه بذبح عظيم7#» فقد أمر بفعل واحدء ولم يقصر 
في البدار والامتثال» ثم نسخ عنه. 

وقد اعتاص هذا على القدرية(؛)» حتى تغسفوا في تأويله. 

وتحزبوا فرقاً ٠‏ وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه: 


١‏ نهاية [1/5 من د. 
؟ صء د: الولد. 
سورة الصافات» آية .)٠009/(‏ 
هم المعتزلة» لأنهم يقولون: إن الله تعالى ‏ غير خالق لاكساب الناسء ولا لشيء 
من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم. ولاجل هذا 
سماهم المسلمون قدرية.. راجمع الفرق بين الغرق ص44. 
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أحدهما: أن ذلك كان مناماً » لا أمراً. 

الثاني: أنه كان أمراً؛ لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل» 
لامتحان سره في صبره على العزم؛ فالذبح لم يكن مأموراً به. 

الثالث: أنه لم ينسخ الأمرء لكن قلب الله - تعالى - عنقه 
نحاساً(١)‏ أو حديداً, فلم ينقطع؛ فانقطع التكليف لتعذره . 

الرابع: المنازعة في المأمور. وأن المأمور به كان هو 
الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين؛ دون حقيقة الذبح. 

الخامس: جحود النسخ. وأنه ذبح - امتثالاً - فالتأم 


واندمل50. 
والذاعيون: إلن. هذا العاويل :اتققوا على أن إساعيل لسن 
بمذبوح. ش 


واختلفوا في كون إبراهيم - عليه السلام - ذابحاً: 
فقال قوم: هو ذابح؛ للقطع. والولد غير مذبوح؛ لحصول 
الالتثام . ١‏ 
وقال قوم: ذابح لا مذبوح له محال. 
- وكل ذلك تعسف وتكلف. 
أذ الأول > نوسن كوم منتام ذه فمنام الأنبياء جزء من 
النبوة» وكانوا يعرفون أمر الله - تعالى - بهء فلقد كانت نبوة 


5 ص: رصاصاً. 
راجع الاوجه التي ذكرها المعتزلة في المعتمد .46/١‏ 


ركس 


جماعة من الأنبياء - عليهم السلام - بمجرد المنام. 

ويدل على فهمه الأمر: قول ولده: «افعل ها تؤمر»؛ ولو لم 
يؤمر لكان كاذباً . 

وأنه لا يجوز قصد الذبح والتل للجبين بمنام لا أصل له. 

ولأنه سماه «البلاء المبين» وأي بلاء في المنام» وأي معنى 
للفداء ! 

والثاني )١‏ - وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختباراً -: محال» ‏ 
لأنه علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار . 

ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب. فإن لم يكن إيجاب لم 
يحصل١()‏ اختبار . 

وقولهم «العزم هو الواجب» محال؛ لأن العزم على ما ليس 
بواجب لا يجب. بل هو تابع للمعزوم. [ولا يجب العزم ما لم يعتقد 
وجوب المعزوم عليه. 

ولو لم يكن المعزوم عليه]:» واجباًء لكان إبراهيم - عليه 
السلام - أحق بمعرفته من القدرية» كيف وقد قال 9إني أرى فى 
المنام أني أذبحك14؛) فقال [له ولده]ره): #افعل ما تؤمر 6م بت : 


١‏ نهاية 1/517 من ص. 

؟" صء د: يكن. 

؟- ساقطة من د:. 

4 سورة الصافات آية .)٠(5(‏ 
ساقطة من صء د. 

1 سورة الصافات أية (5(). 


الركه 


الذبح. ٠‏ 
وقوله1") - تعالى -: #وتله للجبين74) استسلام لفعل الذبح 
لا للعزم. 

وأما الثالث - وهو أن الاضجاع بمجرده هو المأمور [به])-: 
فهو محال. إذ لا يسمى ذلك ذبحاً - [ولا هو بلاء.](:) ولا يحتاج 
إلى الفداء بعد الامتغال. 

وأما الرابع - وهو إنكار النسخ وأنه امتثل» لكن انقلب عنقه 
حديداًء ففات التمكن. فانقطع التكليف -: فهذا لا يصح على 
أصولهم. لأن الأمر بالمشروط؛ه) لا يثبت عندهمء بل إذا علم الله - 
تعالى - أنه يقلب عنقه حديداء فلا يكون آمراً بما يعلم امتناعه» فلا 
يحتاج إلى الفداء ؛ فلا يكون بلاء' في حقه. 

وأما الخامس - أ أنه فعل والتأم -: فهو محال لآن الفداء 
كيف يحتاج إليه بعد الالتئام» ولو صح ذلك لاشتهرء وكان/6 ذلك 
من آياته الظاهرة. ولم ينقل ذلك - قط -. وإنما هو اختراع من 


١‏ نهاية اا من م. 
"ا سورة الصافات آية .)٠١"(‏ 


كت ساقطة من د. 
4 3: وهو ثل. 
ه ص: بالشرط. 


ل نهاية ادرب من د. 


قتف 


القدرية. ش 
فإن قيل: أليس قد قال: لإقد صدقت الرؤيا01. 
قلنا: معناه: «أنك عملت فى مقدماته عمل مصدق بالرؤيا»؛ 


والتصديق غير التحقيق والعمل. 


6 00 00 
2 25 يز 
-17 6 غ1 
9 بت 
1 
بن 


.)١م( سورة الصافات آية‎ ١ 


536( 


(مسألة) 


إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننهاء كما لو 
أسقطت ركعتان من أربع» أو أسقط شرط الطهارة . 

فقد قال قائلون: [هو]١)‏ نسخ لبعض العبادة. لا لأصلها:» . 

وقال قائلون؟): هو نسخ لأصل العبادة(غ). 

وقال قائلون: «نسخ الشرط ليس نسخاً للأصل» أما نسخ 
البعض فهو نسخ [للأصل]زه) ولم تسبحوا عسنية القرط نعف ز5: 


١‏ ساقطة من د. 
؟"# وهو مذهب الشيرازي والكرخي وأبي الحسين البصري وأكثر الشافعية فراجع المعتمد 
(/لاك والاحكام للآمدي 59:/5: والمحصول ل5/9هم وشرح الكوكب المنير /4/ف 
وشرح العضد 97*/2. 

؟ن صء د: قوم. 

4- وهو منسوب إلى بعض المتكلمين» واشتهر هذا الرأي عن الغزالي» وكذلك ينسب إلى 
بعض الحنفية» وهو المفهوم من كلام البزدوي عندما تكلم عن الزيادة على النص هل 
هي نسخء ومن قوله في ذلك: *وإذا كان هذا يعني المقيد بعد الاطلاق ‏ غير 
الأولء لم يكن بد من القول بانتهاء الأول وابتداء الثاني* فراجع فوائح الرحموت 
"/ة وكشف الاسرار 145/7. 

ه ساقطة من صء د. 

1 وهذا القول منسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي.. راجع المعتمد 447/١‏ وشرح العضد 


على ابن الحاجب 0917/5 وفواتح الرحموت ؟/04. 


الى 


ومنهم من أطلق ذلك. 

وكشف الغطاء - عندنا -. أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات؛ 
ثم اقتصر على ركعتين» فقد نسخ أصل العبادة. لأن حقيقة السخ 
الرفع والتبديل. 

ولقد كان حكم الأربع الوجوب. فنسخ وجوبها بالكلية. 
والركعتان عبادة أخرى. لا أنها بعض من الأربعة» إذ لو كانت 
بعضاً (؛ لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة» كما 
لو صلى بتسليمتين؛ وكما لو وجب عليه درهم؛ فتصدق تبدرهمين. 

فإن قيل: إذا رد الأربع إلى ركعة؛ فقد كانت الركعة حكمها 
أنها غير مجزية. والآن صارت مجزية. فهل هذا نسخ آخر مع نسخ 
الأربع؟ 

قلنا: كون الركعة غير مجزية» معناه: «أن وجودها كعدمها». 
وهذا حكم أصلي عقلي؛ ليس من الشرع؛ والنسخ هو رفع ما ثبت 
بالشرعء. فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع. كيف كان. من غير 
نظر إلى المرفوع؛ فهذا نسخ. لكنا بينا في حد النسخ خلافه. 

وأما إذا أسقطت الطهارة. فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت 
الصلاة واحبة. 

نعم. كان حكم الصلاة بغير الطهارة: «أن لا تجزيء»؛ والآن 
صارت مجزئة؛ لكن هذا تغييراً لحكم أصلي لا لحكم شرعيء فإن 


١‏ نهاية 57/ب من ص. 


يكف 


الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة: لأنهاز0 لم تكن مأموراً بها شرع : 
فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة» فنسخ تعلق 
صحتها 1" بها [شرعاً ]1)؛ فهو نسخ متعلق بنفس العبادة فالصلاة مع 
الطهارة غير الصلاة مع الحدث, كما أن الثلاث غير الأربع؛ فليكن 
هذا نسخاً لتلك الصلاة؛ وإيجاباً لغيرها. 
قلنا: لهذا تخيل قوم أن نسخ [شرط]:) العبادة كنسخ البعض. 
ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث. لكان نسخاً 
لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادة أخرى. 
أما” إذا جوزت الصلاة كيف كانتء. مع الطهارة وغير 
الطهارة» فقد كانت الصلاة بغير طهارة. غير مجزئة لبقائها على 
الحكم الأصلي. إذ لم يؤمر بهاء فالآن جعلت مجزئة وارتفع الحكم 
الأصلي ." ' ا 
أما. صحة الصلاة » وأنها : كانت متعلقة بالطهارة» فنسخ هذا 
التعلق نسخ لأصل العبادة أو نسخ لتعلق الصحة ولمعنى(ه) 
الشرطية؟. ١‏ 


١‏ ص: لكنها. 

"ل نهاية 115 من م. 
؟ ساقطة من صء د. 
4 ساقطة من صء د. 


6 ص: يمعنى ٠‏ 


نكف 


هذا فيه نظره والخطب فيه يسيرء فليس يتعلق به كبير 


. إذا نسخت سنئة 0 تح لا الات بها الراك 


ف ذاً: تنقيص١)‏ مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة » وتنقيص١)‏ 
السنة لا يتعرض للعبادة (؛)» وتنقي ص١٠‏ ه) الشرط فيه نظرء وإذا حقق. 
كان إلحاقه بتنقيص0) قدر العبادة أولى.. 


903 
ل 


١‏ ساقطة .٠ن‏ صء د. 
؟ م: تبعيض. 
: تبعيض- 
؟ نهاية 1/57 من د. 


0 م: تبعيض- 
ال م: بتبعيض. 


)169( 


(مسألة») 


الزيادة على النص نسخ عند قوم(١1).‏ 

وليست بنسخ عند قوم(0). 

والمختار - عندنا - التفصيل: 

فنقول: ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 

والمراتب فيه ثلاثة: 

الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق بهء كما إذا أوجب الصلاة 
والصوم. ثم أوجب الزكاة والحجء لم يتغير حكم المزيد عليه؛ إذ 
بقي وجوبه وإجزاؤه؛ والنسخ - هو - رفع حكم وتبديل» ولم يرتفع. 

الرتبة الثانية - وهي في أقصى البعد عن الأولى -: أن 
تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال. 
كما لو زيد في الصبح ركعتان؛ فهذا نسخ, إذ كان حكم الركعتين 
الإجزاء والصحة؛ وقد ارتفع. 

نعم» الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبة؛ وهذا ليس 
بنسخ. إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي. 


١‏ وهو مذهب الحنفية.. فراجع أصول السرخسي 41/6 وكشف الأسرار 0151/7 والتلويح 
على التوفيح اسه وبيسير التحرير را 

"ل وبه قال الشافعية وغيرهم.. ولهم تنصيلات في المسألة: فراجع المعتمد 0/١‏ والاحكام 
للآمدي ؟/25860 والتبصرة ص2370/6 والمحصول ل 645/7 


لشف 


فإن قيل: اشتملت الأربعة على الثنتين [وزيادة ]001 فهما 
قارتان لم ترفعاء وضمت إليهما ركعتان. 

قلنا: النسخ رفع الحكم. لا رفع المحكوم فيهء فقد كان من 
حكم الركعتين الإجزاء والصحة؛ وقد ارتفع. 

كيفه وقد بينا أنه ليس الأربعة ثلاثاً وزيادة» بل هي نوع 
آخرء إذ لو كان, لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا أتى بالخمسة» 
فينبغي أن تجزيء ء ولا صائر إليه. 

الرتبة الثالثة - وهي بين المرتبتين -: زيادة عشرين جلدة 
[على ثمانين جلدة ]01 في القذف. 

وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة» ولا 
اتصالها كاتصال الركعات. 

وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو نسخ. 

- وليس بصحيح. بل هو بالمنفصل أشبه؛ لأن الثمانين بقي 
وجوبها وإجزاؤها عن نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة 
ثمانون وزيادة» ولذلك0© لا ينتفي الإجزاء عن الثمائين بزيادة 
[واحدة ](») عليهاء بخلاف الصلاة . 


١‏ ساقطة من صء د. 
"ا ساقطة من د. 

" بهاية ١١0‏ من م-. 
5 ساقطة من م. 


لشف 


وفائدة هذه المسألة:. حواز إثبات التغزيب() نخير الواحد 
عندناء ومنعه عندهم, لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. 

فإن قيل: قد كانت الثمانون حداً كاملاً» فنسخ [استحقاق]1 
اسم الكمال رفع لحكمه - لا محالة -. 

قلنا: هو رفع. ولكن ليس ذلك حكماً مقصوداً شرعياً؛ بل 
المقصود وجوده وإجزاؤه؛ وقد بقي كما كان. 

فلو أثبت مثبت كونه حكماً مقصوداً شرعياً» لامتنع نسخه 
بخبر الواحد. 

بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة - فقط -» فمن أتى بهاء 
فقد أدى كلية ما أوجبه الله - تعالى - عليه بكماله1» فإذا أوجب 
الصوم خرجت))) الصلاة عن كونها كلية الواجبء لكن ليس هذا 
حكما مقصوداًره). 

فإن قيل: هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين؛ لأن 
إيجاب الثمانين مانع من الزيادة . 


١‏ تغريب الزائي ‏ غير المحصن ‏ ثابت بقول الرسول يلير رواه مسلم في صحيحه: 
فراجعه (مع النووي) .16:/1١١‏ 

؟" ساقطة من م. 

"' صء د: وكمالهاء 

4 صء د: أخرج. 

ه نهاية 54/ب من ص 


شف 


قلنا: ليس منع الزيادة بطريق١)‏ المنطوق. بل بطريق 
المفهوم. ولا يقولوت به ولا نقول به - ها هنا -. 

ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم. فإئه رفع بغض مقّتضى 

ثم إنما يستقيم - هذا - لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم 
واستقرء ثم ورد التغريب بعده. وهذا لا سبيل إلى معرفته؛ بل لعله 
ورد بياناً لإسقاط المفهوم. متصلاً به أو رفيا منه . 

فإن قيل: التفسيق وردٌ الشهادة يتعلق بالثمانين» فإذا زيد 
عليها زال() تعلقه بها . 

قلئا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد . 

ولو سلمناء لكان ذلك حكماً تابعاً للحد. لا مقصوداً. وكان 
كحل النكاح بعد انقضاء(» أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة. 
وتصرف الشارع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر - 
ليس تصرفاً في إباحة النكاح؛ بل في نفس العدة» والنكاح تابع. 

فإن قيل: فلو أمر بالصلاة - مطلقاً - ثم زيد شرط الطهارة. 

قلنا: نعم» لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة. 


١‏ نهاية 57/ب من د. 
"ل ص: زاد. 
"ب صض: انفصال . 


0/1 


فنسخ إجزاؤهاء وأمر بصلاة مع طهارة . 

فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدثء لأنه . 
تعالى قال: #وليطوفوا بالبيت العتيق1#) ولم يشرط الطهارة . 

والشافعي - رحمه الله - منع الإجزاء. لقوله عَلثِ: «الطواف 
بالبيت صلاة )1؟) وهو خبر واحد. 

وأبو حنيفة - رحمه الله - قضى:» بأن هذا الخبر يؤثر في 
إيخات الطهارةاء أما'قي إبطانالاراف وإ جراتة وهو سملوم بالككيات 
- قلان). 

قلنا: لو استقر قصد العموم في الكتاب. واقتضى إجزاء ( 
الطواف - محدثاً ومع الطهارة - فاشتراط الطهارة رفع ونسخ.ء ولا 
يجور بخبر الواحد. 

ولكن قوله - تعالى -: #وليطوفوا بالبيت العتيق# يجوز أن 
يكون أمراً بأصل الطواف. ويكون بيان شروطه موكولاً إلى الرسول 


.)19( سورة الحجء آية‎ ١ 

؟س رواه الحاكم في المستدرك 441/١‏ وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وصحح 
الذهبي وقفه على ابن عباس... ورواه البيهقتي في السنن ه/دف والدارمي ؟/4ى 
والترمذي (مع التحفة) 4/". وغيرهم وقد تكلم اين حجر في رفعه ووقّنه» وحقق 
ذلك؛ فراجع التلخيص الحبير 158/1. 

"' د: فال. 


4 نقدم تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسالة. 


قف 


- عليه السلام - فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم؛ لا نسخاًء 
فإنه نقصان من النصء لا زيادة على النصء لأن عموم النص يقتضي 
إجزاء الطواف بطهارة وغير طهارةء فأخرج خبرد» الواحد أحد 
القسمين من لفظ القرآن؛ فهو نقصان من النصء. لا زيادة [عليه]61 . 
ظ ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم - قطعاً -» وبياناً إن 

لوسعهر:. 

ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم. 

وهذا«» نظير [قوله - تعالى -: #فتحرير رقبة]نه». فإنه يعم 
المؤمنة وغير المؤمنة. 

فيجوز تخصيص العموم. إذ قد يراد بالآية ذكر أصل 
الكفارة » ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها . 

فلو استقر العموم» وحصل القطع بكون العموم مرداً. لكان 
نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعاً . 

فإن قيل: فما قولكم في تجويز التشح على الخفين خل هو 
نسخ لغسل الرجلين00)؟. 


١‏ نهاية 114 من م. 

ساقطة من صء د. 

نهاية 1/34 من ص. 

4 د: قوله ‏ عليه السلام ‏ "فإعتاق رقية". 
نهاية 1/57 من د. 


ه00 


قلنا: ليس نسخاً لإجزائه. ولا لوجوبه؛ لكنه نسخ لتضييق 
وجوبه وتعينه؛ وجاعل إياه أحد الواجبين» ويجوز أن يثبت بخبر 
الواحد. 

فإن قيل: فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق. 

قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة ؛ 
وأخرج من عمومه من لبس الخف على الطهارة » وذلك في ثلاثة أيام. 
أو يوم وليلة. 

فإن قيل: فقوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم14"؛ 
الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين؛ فإذا حكم بشاهد ويمين 
بخبر الواحد80» فقد دفع إيقاف الحكم. فهو نسخ. 

قلنا:. ليس كذلك. فإن الآية لا تقنتضي إلا كون الشاهدين 
حجة. وجواز الحكم تقزليياء أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس 
من الآية؛ بل هو كالحكم بالإقرار» وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود 
ححة أخرى. 

وقولهم: «ظاهر الآية أن لا حجة سواه». 

- فليس هذا ظاهر منطوقه(»؛ ولا حجة عندهم [في 


.)587( سورة البقرة» آية‎ ١ 

"ل رواية الامام مسلم عن اين عباس: *قضى بشاهد ويمين" وعند ابن ماجة "قضى بالشاهد 
واليمين". فراجع مسلم (مع النووي) 4/1 وصحيح ابن ماحة "45/7 

ص: منظومه. 


كذ 


المفهوم]١0؛‏ ولو كان [بالمفهوم]1. [فرفع]:» المفهوم رقع بعض 
مقتض اللفظ. وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم وثباته؛ وقد ورد 
خبر الشاهد واليمين بعده. 


وه 50 00 
2 2 نا 
,)0 0 

و9 70 
2 
75 


١‏ م ص: بالمنهوم. 
" ساقطة من صء م. 
»؟' د: لكان يرفع. 


زلا 


( مسألة ) 


ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ(0. 

وقال قوم: يمتنع ذلك27. 

فنقول: يمتنع ذلك عقلاً أو سمعاً؟ 

ولا يمتنع عقلاً جوازه» إذ لو امتنع» لكان لامتنا ع1؟) صورته(؛) 
»أو لمخالفته المصلحة والحكمة. 

ولا يمتنع صورتهره)» إذ يقول: «قد أوجبت عليك القتال؛ 
ونسخته عنك. ورددتك إلى ما كان [من]01 قبل من الحكم الأصلي». 

ولا يمتنع للمصلحة. فإن الشرع لا ينبني عليهاء وإن ابتنى» 


١‏ وهو قول أكثر العلماء.. فراجع المعتمد ١/دا‏ م والمحصول 04/5 والاحكام للآمدي 
اد نهاية السول ؟/الاه. 
'؟ وهو متسوب إلى بعض المعتزلة.. انظر شرح الجلال على جمع الجوامع 87/5 وقال 
الاسنوي: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لابد له من بدل فقال في الرسالة ‏ ما نصه : 
"وليس ينسخ فرض أبد] إلا إذا أثبت مكانه فرض" راجع نهاية السول 071/5. قال 
المطيعي في سلم الوصول 071/1: وقد تأولوا الفرض في كلامه بأن المراد منه الحكم 
مطلقاء وهو كما ترى؛ وراجع الابهاج ؟/51. 
'' م: الامتناع. 
4 م: لصورنه. 
م: لصورته. 
1 ساقطة من +4 ص. 


إأيكف 


فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل. 

وإن منعوا جوازه سمعاً » فهو تحكم. 

بل نسخ النهي عند ادخار لحوم الأضاحي١01؛‏ وتقدمة الصدقة 
أمام المناجاة51)» ولابدل لهاء وإن نسخت القبلة إلى بدل؛ ووصية 
الأقربين إلى بدل» وغير ذلك61. 

وحقيقة النسخ هو الرفع - فقط -. 

أما قوله تعالى: إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها (؛) إن تمسكوا به. فالجواب من أوجه: 

الأول: أن هذا لا يمنع الجوازء وإن منع الوقوع عند من 
يقول بصيغة العموم. 

ومن لا يقول بها فلا يلزمه - أصلاً -. 

ومن قال بهاء فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع 
المواضع (ه) إلا ببدل» بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي 
والصدقة أمام المناجاة . 


" الآية الناسخة؛ هي قوله تعالى: (1اشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقق فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم...» المجادلق آية (1). 

"ل نهاية 54/ب من ص. 

5 سورة البقرة» آية (كلاط)ء 


نهاية. 114 من م. 


ايوم 


.م( 


( مسألة ) 


قال قوم: يجوز النسخ بالأخف. ولا يحوز بالأثقل). 

فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً؟. 

ولا يستحيل عقلاً5» لأنه لا يمتئع لذاته. 

ولا للاستصلاحء فإنا ننكره . 

وإن قلنا به» فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج 
والترقي من الأخف إلى الأثقل» كما كانت المصلحة في ابتداء 
التكليف ورفع الحكم الأصلي! 

فإن قيل: إن الله - تعالى - رؤوف رحيم بعباده» ولا يليق به 
التشديد. 

قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف». ولا تسليط 

المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق. 

فإن قالوا: إنه يمتنع سمعاً» لقوله - تعا -: إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر04»» ولقوله-< تعالى - #يريد الله أن 


١‏ نسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر.. راجع الاحكام لابن حزم 
5/5 والابهاج 275/1 والتبصرة ص0588". والقول الآخر وهو جواز النسخ إلى 
الاثقل هو قول جمهور الأصوليين..' فراجع الاحكام للآمدي 0771/5 المحصول 
ال "/دىى المعتمد .415/1١‏ 

نهاية 7“/ب من د. 

؟ سورة البقرة آية (148). 


1م 


يخفف عنكم 017 . [ولقوله - تعالى -: والآن خفف الله عنكم ]01 . 

قلنا: فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل» ففيه اليسر. 

ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل؛ لأنه لا يسر فيه؛ إذ البسن فى 
رفعه إلى غير بدل أو بالأخف. 

وهذه الآيات وردت في صور شخاصة أريد بها التخفيف» 
وليس [فيه منع]» إرادة التثقيل والتشديد . 

فإن قيل: فقد قال - تعالى - إما ننسخ من آية أو ننسها#(؛) 
الآية» وهذا خخير عام؛ والخير ما هو خير لناء وإلا فالقرآن خير 
كله؛ والخير - لنا - ما هو أخف علينا. 

قلنا: لاء بل الخير ما هو أجزل ثواباً؛ وأصلح لنا في المآل؛ 
وإن كان أثقل في الحال. 2 

فإن قيل: لا يمتنع ذلك عقلاً. بل سمعاًء لأنه لم يوجد في 
الشرع نسخ بالأثقل. . 

قلنا: ليس كذلكء إذ أمر الصحابة - أولاً - بترك القتال 
والإعراض. ثم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة . 

وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين 


.)58( سورة النساءء آية‎ ١ 
.)55( ؟ سورة الأثمفال» آية‎ 
٠ ص: فيها معنى‎ - 

4 سورة البقرقء آية .)٠65(‏ 


ىم 


الصيام(١)؛‏ وهو تضييق. 
وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية بعد إطلاقها . 
ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء 
القتال. ْ 
ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. 


وكانت الصلاة ركعتين - عند قوم() - فنسخت بأربع في 
الحضر. 


كنت نهاية لاعن طن 
وهو ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "فرض رسول الله مَك 
الصلاة ركعتين* وقال القرطبي في تغسيره الجامع: حديث عائشة رواه ابن عِجُلانْ عن 


صالح بن كيسان عن عروة» ثم ضعف متنه لاضطرابه. فراجع الجامع لاحكام القرآن 
نيه 


عم 


( مسألة ) 


اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر . 
فقال قوم: النسخ حصل في حقه؛ وإن كان جاهلاً به . 
وقال قوم: ما لم يبلغه لا يكون نسخاً في حقه(). 
والتختار” ٠‏ 
أن للنسخ حقيقة: «وهو ارتفاع الحكم السابق». 
ونتيجة: «وهو وجوب القضاء وانتفاء الإجزاء بالعمل 
السابق». 
أما حقيقته؛ فلا يثبت في حق من لم يبلغه؛ وهو رفع الحكم. 
لأن من أمر باستقبال بيت المقدس. فإذا نزل النسخ بمكة؛ لم يسقط 
. الأمر عمن هو باليمن - في الحال -»؛ بل هو مأمور بالتمسك بالأمر 
السابق ()؛ ولو ترك لعصىء وإن بان أنه كان منسوخاً. ولا يلزمه 
استقبال الكعبة» بل لو استقبلها لعصىء وهذا لا يتجه فيه خلاف. 
وأما لزوم القضاء للصلاة - إذا عرف النسخ - فيعرف ذلك 


١‏ وهو قول بعض الشافعية؛ كما ذكر الشيرازي في التبصرة ص285 واختاره هناء ورجع 
عنه في اللمع كما في هامش التبصرة؛ وراجع الاحكام للأمدي ؟/2017. 

وهو قول الاكثر.. فراجع البرهان 1515/5 ونيسير التحرير /05171 شرح العضد 51/5 
فوائح الرحموت '/41. 

"ل نهاية 1 من م. 


)0( 


بدليل: نص أو قياس. 

وربما يجب القضاء حيث لا يجب الأداء؛ كما في الحائض» 
لو صامت١١)‏ عصت» ويحب عليها القضاء . 

فكذلك يجوز أن يقال: هذا لو استقبل الكعبة عصىء فيلزمه 
استقبالها في القضاء . 

وكما نقول في النائم والمغمي عليه إذا تيقظ [وأفاق]51». 
يلزمهما قضاء ما لم يكن واجباً لأن من لا يفهم لا يخاطب. 

فإن قيل: إذا علم النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه 
بالسخ؟ 0 

والعلم زلا تأثير له]رم. 

فدل: أن الحكم انقطع بنزول الناسخ. لكنه جاهل به» وهو 
متخل وقية) لكل معلدون: 

قلنا: الناسخ هو الرافع؛ لكن العلم شرط. ويحال عند وجود 
الشرط على الناسخ. ولكن لا نسخ قبل وجود الشرطء لأن الناسخ 
خطاب. ولا يصير خطاباً في حق من لم يبلغه. 

وقولهم: إنه مخطيء . 

- محال؛ لأن اسم الخطأ يطلق على من طلب شيئاً فلم يصب»ء 


١‏ نهاية 1/54 من د. 
>" سافطة من د. 
”ل د: له تأثير. 


زهوم) 


أو على من وجب عليه الطلب فقصرء ولا يتحقق منه شيء في محل 
النزاع. 


0 1 010 
بن بن 2 
10 402 
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5م 


الباب الثاني 
في 


أركان النسخ وشروطه 
ويشتمل علي: 


تمهيد لمجامع الأركان والشروط. 
وعلى مسائل تتشعب من أحكام النسخ والمنسوخ. 


(/ام) 


أما التمهيد: 

فاعلم: أن أركان النسخ أربعة: 

النسخ.. 

والناسخ.. 

والمنسوخ.. 

والمنسوخ عنه. 

فإذا كان النسخ؛ حقيقته «رفع الحكم». 

فالناسخ هو الله - تعالى -. فإنه الرافع للحكم(١.‏ 
والمنسوخ. هو الحكم المرفوع. 

والمنسوخ عنه؛ هو المتعبد المكلف. 

والنسخ: قوله الدال على رفع الحكم الثابت. 

وقد يسمى الدليل ناسخاً - على سبيل المجاز - فيقال: هذه 


الآية ناسخة لتلك. 


وقد يسمى الحكم ناسخاً - مجازاً -. فيقال: صوم رمضان 


ناسخ لصوم عاشوراء . 


والحقيقة هو الأول؛ لأن النسخ هو الرفع. والله - تعالى - 


هو الرافع» بنصب الدليل على الارتفا ع وبقوله الدال عليه. 


١‏ نهاية ١'/ب‏ من ص. 


2 


وأما مجامع شروطه: 

فالشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً؛ لا عقلياً أصلياً» 
كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. 

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب. 

فارتفا ع الحكم بموت المكلف ليس نسخاً . إذ ليس المزيل 
خطاباً رافعاً لحكم خطاب سابق» [ولأنه]01 قد قيل - أولاً -: 
«الحكم عليك ما دمت حياً » فوضع الحكم قاصر على الحياة» فلا( 


يحتاج إلى الرفع. 
الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت 
يقتضي دخوله زوال الحكم. 


كقوله - تعالى -: لإثم أتموا الصيام إلى الليل2504. 

الرابع: أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً . 

لا كقوله - تعالى -: #ولا تقربوهن حتى يطهرن414)» وقوله - 
تعالى -: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون014). 


١‏ م: ولكته. 

"ل نهاية 17 من م. 

سورة البقرقف آية (/1مأ). 
4 سورة البقرة: آية (58). 


ه سورة التويق آية (54). 


م 


وليس يشترط فيه تسعة أمور: 

الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثل» بل أن يكون رافعاً - 
فقط -. 

الثاني: أن لا يشترط ورود النسخ بعد١)‏ دنخحول وقت 
المنسوخ.؛ بل يجوز قبل دخول وقته. 

الثالث: أن لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء 
والتخصيص؛ بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد. في وقت 
واحد. 

الرابع: أن لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة 
بالسنة» فلا تشترط الجنسية؛ بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به. 

الخامس: أن لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين؛ إذ يجوز 
نسخ خبر الواحد بخبر الواحد وبالمتواتر؛ وإن كان لا يجوز نسخ 
المتواتر بخير الواحد. ْ 

السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ 
المبسوخ. بل أن يكون ثابتا بأي طريق كان. 

فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل - إلينا - بلفظ القرآن 
والسنة؛ وناسخه نص صريح في القرآن. 

وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد النبي علي 


١‏ نهاية 4”/ب من د. 


وقياسه؛ وإن لم يكن ثابتاً بلفظ ذي صيغة [وصوت]1) وصورة يجب 

السابع: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ؛ حتى لا 
ينسخ الأمر إلا بالنهي. ولا النهي إلا بالأمره بل يجوز١»‏ أن ينسخ 
كلاهما بالإباحة؛ وأن ينسخ الواجب المضيق بالموسع. 

وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعاً [حكماً من المنسوخ]» 
1ك كان 

الثامن: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص؛ بل لو كان بلحن 
[القول وفحواه وظاهره ][؛)؛ كيف كان. 

بدليل: أن النبي - عليه السلام - بين أن آية وصية الأقارب 
نسخت بقوله: «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية 
لوارث» ه) مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن. فليسا 


١‏ ساقطة من مه ص. 

نهاية 1/11 من ص. 

؟ ص: حكم المنسوخ. 

4 د: بلحن القرآن» وفحواهما وظاهرهما. 

ه رواه الترمذي (مع التحمة) 5 وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي (مع السيوطي) 
5 والدارقطني (مع التعليق المغني) 047/4 وفي الدراية ؟/:1598: أخرجه الأربعة إلا 
النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قويء وفي التلخيص الحبير  11/“‏ بعد أن 
ذكر بعض من أخرجه ‏ قال: وهو حسن الاسناده ونقل عن الشافعي: أن هذا الحديث 
لا يثبته أهلى الحديث ولكن أجمع العلماء على القول به بتصرف ل . 
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متنافيين تنافياً قاطعاً . 
التناسع: لد يشترط نسخ الحكم بيدل أو بما هو 52-0 بل 
يجوز بالمثل والأثقل؛ وبغير بدل - كما سبق -. 


ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ 
والناسخ. وهي مسألتان في المنسوخ. وأربع مسائل في المنسوخ به. 


0 َك 


6 


( مسألة ) 


ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ. 

خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: من الأفعال ما لها صفات نفسية 
تقتضي حسنها وقبحهاء فلا يمكن نسخهاء مثل معرفة الله - تعالى - 
والعدل وشكر المنعم. فلا يجوز نسخ وجوبه. ومثل الكفر والظلم 
والكذب. فلا يجوز نسخ تحريمه٠١).‏ 

وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه.» وعلى وجوب١»)‏ 
الأصلح على الله - تعالى -؛ وحجروا بسببه» على الله - تعالى - 
في الأمر والنهي. 

وربما بئوا هذا على صحة إسلام الصبي؛ وأن وجوبه بالعقل» 
وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن. 

وهذه أصول أبطلناها . 

وبيئا: أنه لا يجب أصل التكليف على الله - تعالى -. كان 


١‏ مما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد :50/١‏ لا يحسن نسخ ما لا يجوز أن 
يتغير وجهه نحو نسخ وجوب المعرفة بالله ‏ عز وجل -»ء لان كون ذلك لطن لا 
يتغير» ولا نسخ قبح الجهلء لأن قبحه لا يتغير.. اه. وانظر ‏ أيضا ‏ الاحكام 
للآمدي 0141/1 فواتح الرحموت ؟//3) شرح العضد 257/5 نهاية السول ؟/316. 

"ل نهاية 1١7‏ من م. 


؟ صض: نسبته . 


تركف 


فيه صلاح العباد أو لم يكن. 

نعمه بعد أن كلفهم؛ لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف01. 
إد لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ. وهو الله - عر وجل 8 
ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه؛ 
فيبقى هذا التكليف بالضرورة . 

ونسلم - أيضاً -: أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه. وأن 
يحرم عليهم معرفته. لأن قوله: «أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن 
المعرفة؛ أي: «اعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني» وذلك محال» 

وكذلك. لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على 
خحلاف ما هو به؛ لآأنه محال. لا يصح فعله ولا تركه. 


10 10 17 
2: 536 36 
07 10 
2 2 
7 
2 


١‏ نهاية 1/56 من د. 


)4( 


( مسألة ) 


الآية إذا تضمنت حكماً. يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء 
ونسخ حكمها دون تلاوتهاء ونسخهما جميعاً . 

. وظن قوم استحالة ذلك07. 

فنقول: هو جائز عقلاً» وواقع شرعاً . 

أما جوازه عقلاًء فإن التلاوة وكتبتها في القرآن. وانعقاد: 
الصلاة بهاء كل ذلك حكمها . 

كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها . 

وكل حكم فهو قابل للنسخ. 

وهذا حكم. 

فهو إذاً: قابل للنسخ. 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة - أصلاً - ممتنعء لأنه لو كان 
المراد منها [محرد ]1 الحكمء لذكر على لسان رسول الله عَلثِ. وما 
أنزله الله - تعالى - عليه إلا ليتلى ويثاب عليه؛ فكيف يرفع!. 

قلنا: وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون 


ىا8/١ هم طائفة شاذة من المعتزلة» كما قال الآمدي في الاحكام 055/8 وراجع المعتمد‎ ١ 
وشرح الكوكب المنير 07/7ه.‎ 

" نهاية الا/ب من ص. 

؟ ساقطة من م ص. 


(6ة) 


التلاوة» لكن أنزل على رسول الله يَكَْرٍ بلفظ معين. 

فإن قيل: فإن جاز نسخهاء فلينسخ الحكم معهاء لأن الحكم 
تبع للتلاوة » فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل!. 

قلنا: لاء بل التلاوة [حكمآد0. وانعقاد الصلاة بها حكم 
آخرء فليس بأصلء وإنما الأصل دلالتهاء وليس في نسخ تلاوتها 
والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتهاء فكم من دليل لا يتلى 
ولا تنعقد به صلاة. وهذه الآية دليل لنزولها وورودهاء لا لكونها 
متلوة في القرآن. والنسخ لا يرفع وردوها ونزولهاء ولا يجعلها 
كأنها غير واردة» بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. 

كيفء ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول؛ فإن الدليل 
علامة لا علة فإذا دل فلا ضرر في انعدامه. 

كيف والموجب للحكم كلام الله - تعالى - القديمء ولا 
ينعدم» ولا يتصور رفعه ونسخه. 

فإذا قلنا: «الآية منسوخة». أردنا به انقطاع تعلقها) عن 
العبد » وارتفا ع مدلولها وحكمهاء لا ارتفاع ذاتها . 

فإن قيل: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقضء لأنه رفع 
للمدلول مع بقاء الدليل. ش 
قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه. فإذا 


ات ساقطة من ص٠‏ د 


"ل نهاية "ا من م. 


ركة) 


جاء خطاب ناسخ لحكمه؛ زال شرط دلالته. 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً: قوله - تعالى01 -: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين01# الآية وقد بقيت تلاوتها ونسخ 
حكمها بتعيين الصوم. 

والوصية للوالدين والأقربين متلوة في القرآن. وحكمها 
منسوخ بقوله يَلِثْهِ: «لا وصية لوارث»)1. 

ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة » والتلاوة باقية. 

ونسخ التربص حولاً عن المتوفى عنها زوجها . 

والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة؛ بالجلد والرجم. 
مع بقاء التلاوة . 

وأما نسخ التلاوة: 

فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمهاء 
وهي قوله - تعالى -: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم»!؛). 


١ل‏ نهاية ه"/ب من د. 

"ل سورة البقرة» آية (184). 

"ل نقدم تخريجه. 

:- أصل رجم المحصن ثابت في الصحيحين؛ وأما ذكر الآية المنسوخة فقد رواه البيقهي 
والحاكم والترمذي؛ فراجع السئن الكبرى للبيهقي 0021/8 والمستدرك: للحاكم 75:/4 
وحكم على الحديث الذي تضمن الآية بأئه صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 


زلاة) 


واشتهر () عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: «أنزلت 


في مسنده ه/"اماء وغيرهم. 
١‏ نهاية 1/95 من ص. 
. رواه مسلم في صحيحه فراجعه في ؟/ه/7٠.‏ وعائشة..بنت أبي بكر الصديق.. ولدت بعد 
المبعث بأربع سنوات» وتزوجها رسول الله يي وهي بنت سته ودخل بها وهي بنت 


تسع. أحب نساء رسول الله إليه.. توفيت سنة 4مه. ودفنت بالبقيع بالمدينة.. راجع 
الاصابة 4/64ه8. 


زل4ة) 


( مسألة ) 


يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ والسنة بالقرآن. لأن الكل من 
عند الله - عز وجل -. فما المانع منه!. 

ولم يعتبر التجانسء مع أن العقل لا يحيله. 

كيف وقد دل السمع على وقوعه: إذ التوجه إلى بيت 
المقدس ليس في القرآن؛ وهو في السنة1)؛ وناسخه في القرآن. 

وكذلك قوله - تعالى -: #فالآن باشروهن 2504 نسخ لتحريم 
المباشرة0؛ وليس التحريم في القرآن. ا 

ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. وكان عاشوراء ثابتاً 
بالسئة(؛). 


١‏ روى البخاري عن البراء بن عازب: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرآ أو سبعة عشر شهر].. فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 
4/1 وصحيح مسلم 7/4/١‏ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي).. ط الاولى. 

»ال سورة البقرةه آية لاماء 

روى البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمطان كلف 
وكان رحال يخونون أنفسهم؛ فانزل الله تعالى : إعلم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم...4 الخ راجمع البخاري (مع السندي) ١/"ا.‏ 

5 قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان عاشوراء يصام قبل رمضانه فلما نزل 
رمضان قال يلير من شاء صام ومن شاء أفطر. راجع البخاري (مع السندي) 211/١‏ وفي 


مسلم 44/6/ عن جابر بن سمرة: كان رسول الله ملب يأمرنا بصيام يوم عاشوراء.. فلما 


(ة) 


وصلاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت في السنة من 
جواز تأخيرها إلى انجلاء القتال» حتى قال - عليه السلام - يوم 
الخندق وقد أخر الصلاة: «حشا الله قبورهم ناراً»2١)‏ لحبسهم له عن 
الصلاة . ْ 

وكذلك قوله - تعالى -: #فلا ترجعوهن إلى الكفار04(؟) نسخ 
لما قرره عليه السلام من العهد والصلح0"). 

وأما نسخ القرآن بالسنة: 

فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله يَلِيهِ: «ألا لا وصية 
لوارث»1)؛ لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين؛ إذ 
الجمع ممكن. 

وكذلك قال يشْش: «قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكره 
جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»2ه) فهو 
ناسخ لإمساكهن في البيوت. 


فرض رمضان لم يآمرناء ولم ينهنا...*. 

.178/1١ راجع صحيح مسلم ١/لاى والبخاري (مع السندي)‎ ١ 

»ا سورة الممتحنة؛ آية .)٠١(‏ 

؟ في البخاري عن البراء بن عازب قال: صالح النبي يل المشركين يوم الحديبية على 
ثلاثة أشياء. على أن من أثاه من المشركين رده إليهم.. إلخ“ فراجع البخاري (مع 
السندي) 18/7 ومسلم 111/7. 

4- نقدم تخريجه. 


تنقدم تخريجه. 


وهذا فيه نظر: 

لأنه يلم بين أن آية الميراث نسخت آية الوصية؛ ولم ينسخها 

وبين أن الله - تعالى - جعل لهن سبيلاء وكان قد وعد به 
فقال: #أو يجعل الله لهن سبيلا014. 

فإن قيل: قال الشافعي - رحمه الله -: «لا يجورْ نسخ السنة 
بالقرآن؛ كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة»() وهو أجل من أن لا 
يعرف هذه الوجوه في النسخ. فكأنه يقول: إنما(» تلتغي(؛) السنة 
بالسنئة؛ إذ يرفع النبي عَِكِثرِ سنته بسنته. ويكون هوده) مبيناً لكلام 
نفسه وللقرآن. ولا يكون القرآن مبيئاً للسنة؛ وحيث لا يصادف 
ذلك؛ فلأنه لم ينقل» وإلا فلم يقع النسخ إلا كذلك. 

قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً. 

فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة» وإن 
كان التوجه إلى بيت المقدس“/5 ثابتاً بالسنة» وكذلك عكسه ممكن. 


ا سورة انساء. آية (16). 
؟ راججع الرسالة للشافعي ص1 (تحقيق كيلاني ط١).‏ 
 "‏ نهاية ١15‏ من م. 


4- ص» د: تنتفي . 
ه ص: هذا. 


1 نهاية 1/55 من د. 


الحيلة 


وإن كان يقول: «لم يقع هذا». 

فقد نقلنا وقوعه. ولا حاجة إلى تقدير سنة خافية مندرسة؛ إذ 
لا ضرورة في هذا التقدير١١).‏ 

والحكم بأن ذلك لم يقع - أصلاً - تحكم محض. 

وإن قال1مى: الأكثر كان كذلك1". 

[فربما ]:؛) لا ينازع فيه. 

احتجوا بقوله - تعالى -: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا أت 
بقرآن غير هذا أو بدله» قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسيء. 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي24ه) فدل أنه لا ينسخ القرآن بالسنة. 

3 قلنا: لا خلاف في أنه لا ينسخ من تلقاء نفسه. بل [بوحي|](١)‏ 

حى إليه؛ لكن لا يكون بنظم القرآن. 

وإن جوزنا النسخ بالاجتهاد » فالإذن”7 في الاجتهاد يكون من 
الله - عز وجل -» [ كالإذن في النسخ إنم). 


١‏ نهاية ا؟/ا/ب من ص 
"ل د: كان. 

؟' م: ذلك. 

4 ساقطة من د. 

ه سورة يوئنسء آية .)1٠6(‏ 
١‏ ساقطة من صء د. 
ا د: فلأن. 

ساقطة من ف د. 


كلهم 


والحقيقة: أن الناسخ هو الله - عز وجل - على لسان رسوله 


1 


تسود 1ع عن ا جرط الوطم حك الغرا0 بترت 
بل على لسان رسوله يِل بوحي ليس [من القر آن]01. 

وكلام الله - تعالى - واحدء هو الناسخ باعتبارء والمنسوخ 
باعتبار؛ وليس له كلامان؛ أحدهما قرآن, والآخر ليس بق رآنء وإنما 
الاختلاف في العبارات» فربما دل على كلامه بلفظ منظومء يأمرنا 
بتلاوته؛ فيسمى قرآناً» وربما دل [بغير لفظ]1» متلوه فيسمى سنة» 
والكل مسموع من الرسول - عليه السلام -. والناسخ هو الله - 
تعالى - في كل حال. 

على أنهم طالبوه بقرآن مثل هذا القرآنء فقال: «لا أقدر عليه 
من تلقاء نفسي»؛ وما طالبوه بحكم غير ذلك. [فأين هذا من]» 
نسخ القرآن بالسنة وامتناعه 

احتجوا بقوله - تعالى -: #ما ندسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو ا و0 
منهاء والسنة لا تكون مثلها . ا 


١‏ م: بقرآن. 
"ل د: بلفئظ غير. 
و فاتى من هذا. 


4 سورة البقرة» آية .)٠5(‏ 


.)6١.( 


ثم تمدح١0‏ وقال: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 14 
بين أنه لا يقدر عليه غيره. 
١‏ قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو الله - تعالى - وأنه المظهر له 
على لسان رسوله عِلْثَِ المفهم إيانا بواسطته() نسخ كتابه؛ ولا يقدر 
عليه غيره . 


ع 


ثم لو نسخ الله - تعالى - آية على لسان رسوله ولثم ثم أتى 
بآية أخرى مثلهاء كان قد حقق وعدهء فَلِم يشترط أن تكون الآية 
الأخرى هي الناسخة للأولى!. 

ثم نقول: ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منهاء لأن 
القرآن لا يوصف بكون بعضه خيراً من البعض [كيفما]:؛) قدرء. 
قديماً أو مخلوقاً . بل معناه: انا يا نيعل تير ذلك العمل» 
لكونه أخف منه؛ أو لكونه أجزل ثواباً (ه). 


١‏ د: مدح. 

"ل سورة البقرة: آية (1). 00 

؟' د: بواسطة. 

؟. ساقطة من صنء د. 

ه نهاية 1108 هن م. وانظر تحقيق هذه المسألة فى البرهان /27097 المحصول 
ا /ى.ه م شرح العضد "/مةك المعتمد .45/١‏ 


6٠. 


( مسألة ) 


الإجماع لا ينسخ به؛ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي. 

وما نسخ بالإجماعء فالإجماع [يدل]1") على ناسخ قد سبق 
فى زمان نزول الوحى. من كتاب أو سنة. 
0 أن البحنته فسنت لبوا ري بالتواتن 


والآحاد بالآحاد(. 


أما نسخ المتواتر منها بالآحاد: 
فاختلفوا في وقوعه سمعاً [وجوازه ]1» عقلاً: 
فقال قوم(): وقع لل يحيها را* 


١‏ ساقطة من د. 
"ا ائهاية 1/77 من ص. 
"ل ساقطة من صء د. 
5-4 بعضهم ٠‏ : 
ه. وقد ذهب إلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد ابن حزم في الاحكام 4//الا# واستند على 
أن طاعة زسول. الله يِلكِثَرٍ واجبة؛ واستدل الشيخ الامين في مذكرته علق روفة الناظر 
بجواز ذلك لوقوعه. فزاجع مذكرة أصول المقه ص86. 


١١6م‎ 


فإن أهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد 
أخبرهه:١).‏ وكان ذلك ثابتاً بطريق قاطع؛ فقبلوا نسخه عن الواحد . 

والمختار: جواز ذلك عقلاً لو تعيد به. 

ووقوعه سمعاً في زمان رسول الله عَلِتْ: 

بدليل: قصة قباء . 

وبدليل: أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف. وكانوا 
يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً . 

ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته: 

بدليل: الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
لمعلوم لا يرفع بخبر الواحد. فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف 
والخلف. 

والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة» وذلك فيما لا يرفع 


عه 


قاطعا . ش ْ 
بل ذهب الخوارج١)‏ إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر» 


.٠/ه ومسلم (مع النووي)‎ 47/١ رواه البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي)‎ ١ 
ونهاية 17/ب من د.‎ 

الخوارج: هم جماعة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اعتراضاً منهم على 
قبوله للتحكيم في معركة صفين. وقالوا: لم حكمت الرجال؛ لا حكم إلا الله.. وهم فرق 
متعددة غلاة» ويرون تكفغير أصحاب الكبائر؛ ويرون الخروج على الامام ‏ إذا خالف 
السنة ‏ حقا واحباً. راجع الملل والنحل للشهرستاني .1٠6/١‏ الفرق بين الغرق (تحقيق 


للف 


حتى إنهم قالوا: رجم ماعز() - وإن كان متواتراً - لا يصلح لنسخ 
القرآن. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز نسخ القرآن بالسنةء 
وإِن تواترت0). 

- وليس ذلك بمحالء لأنه يصح أن يقال: تعبدناكم بالنسخ 
بخبر الواحد في زمان نزول الوحي. وحرمنا ذلك بعده . 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلاً وهو رفع القاطع بالظن!. 
وأما حديث قباء ‏ فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 

قلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل 
عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن؛ ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. 

وأما قولهم: إنه رفع للقاطع بالظن. 

- فباطل» إذ لو كان كذلكء لقطعنا بكذب الناقل؛ ولسنا 
نقطع به؛ بل نجوز صدقه؛ وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر 
نسخهء. كما أن البراءة الأصلية مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحدء 


محمد محيي الدين عبد الحميد) ص؟/. 

١‏ حادثة زنا ماعز واعترافه أمام رسول الله يلتم بذلك رواها الامام البخاري ومسلمء 
فراجع البخاري (مع السندي) 4/؛ ومسلم (مع النووي) .148/1١‏ وماعز بن مالك 
الاسلمي.. روي أن رسول الله يِِثرِ قال: لقد تاب توبة لو ثابها طائفة من أمتي 
لاحزأت عنهم. الاصابة 277/7 الطبقات لابن سعد 874/4. 

الرسالة ص ١ه‏ (تحقيق كيلاني طا). 


لكلف 


لأنها تفيد القتاك درط طون خير اراق 

فإن قيل: بم تدكرون على من يقطع بكونه كاذباً , لأن الرسول 
- عليه السلام - أشاع الحكمء فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة. 

قلنا: ولم يستحيل أن يشيع الحكم؛ ويكل النسخ إلى الآحاد؛ 
كما يشيع العموم. ويكل التخصيص إلى المخصص١2)!.‏ 


ش 2 


١‏ ص: الظن. 


)١ رم‎ 


0 مسألة ) 


لا يجور نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن 
والاجتهاد . على اختلاف مراتبه؛ جلياً كان أو خفياً . 

هذا ما قطع به الجمهور . 

إلا شذوذ - منهم - قالوا: ما جاز التخصيص به جاز 
النسخ(١)‏ به(؟). 

- وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحدء 
فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ. 

ثم كيف يتساويان؛ والتخصيص بيان والنسخ رفع. والبيان 
تقريرء والرفع إيطال!. . 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز النسخ بالقياس الجلي!. 

- ونحن!؛) نقول: لفظ الجلي مبهم . 

فإذا أرادوا المقطوع به. فهو صحيح. 


١‏ نهاية الاب من ص.. 

" وهذا القول منسوب إلى أبي العباس بن سريج ‏ من أصحاب الشافعي 3:01-1441).. 
وراجع مسالة النسخ بالقياس في المعتمد 45/١‏ الاحكام للآمدي 038:0/5 المحصول 
ال 8/5”م شرح العضد 044/7 كشف الأسرار "/174. 

؟ وهو منقول عن أبي القاسم الأنباطي كما ذكر ذلك الآمدي.. المراجع السابقة. 

4- نهاية 156 من م. 


)١.( 


وأما المظنون فلا. 

وما يتوهم القطع به على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يجري مجرى النص» وأوضح منه. 

كقوله - تعالى -: #ولا تقل لهما أف01#4 فإن تحريم الضرب 
مدرك منه [قطعاً ]01. فلو كان ورد نص بإباحة الضرب,ء لكان هذا 
ناستعا . الأنه أظهر مح المتطوق به: 

وفي درجته قوله - تعالى -: #فمن يعمل مثقال ذرة نخيراً 
يره 64 الآية» في أن ما هو فوق!) الذرة كذلك. 

وكذلك قوله - تعالى -: #وورثه أبواه فلأمه الثلث#ره) في أن 
للآأت العلنين. ٠ ٠‏ 

الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري [في الآمةإنه 
٠‏ ثم ورد قوله عَلْثوِ: «من أعتق شركاً له في عبد قُوم عليه الباقي»0/1) 
لقضينا بسراية عتق الأمة قياساً على العبد» لأنه مقطوع به؛ إذ علم - 


.)77( سورة الاسراء» آية‎ ١ 
؟ ساؤظة من صء د-‎ 

سورة الزلزلة آية (7). 
4 نهاية 1/51 من د. 

ه سورة النساءء آية .)1١(‏ 
1 ساقطة من صء د. 


/# متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) 0/1/5 ومسلم 114/1 


الشللفق 


قطعاً - قصد الشارع إلى المملوك؛ [لكونه مملوكاً ]1 . 

الرتبة الثالثة: أن.يرد النص - مثلاً - بإباحة النبيذ» ثم 
يقول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها». فمنسخ إباحة النبيذ بقياسه 
على الخمر. إن تعبدنا بالقياس. 

[وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس](6 نسخنا - أيضاً -, إز لح 
فرق بين قوله: [«حرمت كل همشتد(6» وبين قوله:](؛) «حرمت 
الخمر لشدتها ». 

ولذلك أقر التظامره) [بالقياس على ال المنصوصة. وإن 
كان منكراً لأصل القياس. 

وسنبين (07: أنه إن لم نتعبد بالقياس» فقوله: «حرمت الخمر 
عليكم لشدتها» ليس قاطعاً في تحريم النبيذ. بل يجوز أن تكون 


ساقطة من د. 

ساقطة من ص. 

؟ م: ملتيل. 

4- ساقطة من د. 

ه النظام: إيراهيم بن سيارء أبو إسحاق؛ وهو ابن أخت أبي الهذيل العلافه وعنه أخذ 
الاعتزال. لقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وإليه تنسب فرقة 
“النظامية" المعتزلية. نوفي في ا1ه. راجع: طبقات المعتزلة ص56 الملل والنحل 
*/١‏ الفرق'بين الفرق صا”اء ري بغداد 47//1. وسيأتي بيان مذهبه في باب القياس. 

١ل‏ م: بالعلة. 

م: ولنبين. 


0011( 


العلة شدة الخمر خاصة؛ كما تكون العلة [في الرجم]١١)‏ زنا المحصن 
خاصة. ٠‏ 

والمقصود: أن القاطع لا يرفع بالظنء بل بالقاطع. 

فإن قيل: استحالة رفعه بالمظئون عقلي أو سمعي؟ 

ا قلنا: الصحيح أنه سمعي. 

ولا يستحيل - عقلاً - أن يقال: تعبدناكم بنسخ النص 
بالقياس على نص آخر . 

نعم» يستحيل أن نتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين 
ذلك النصء لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير - هو - مناقضاً لنفسه. 
فيكون واجب العمل به؛ وساقط العمل به. 

فإن قيل: فما الدليل على امتناعه سمعاً ؟ 

قلنا: يدل عليه: 

- [انعقاد ]51 الإجماع على بطلان) كل قياس مخالف للنص. 

- وقول معاذر؛) - رضي الله عنه -: «أجتهد رأيي» بعد فقد 


١‏ ساقطة من د. 

؟ ساقطة من م. 

؟- نهاية 1/174 من ص. 

ومعاذ ين جيل بن عمرو الانصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمنء الامام المقدم في علم 
الحلال والحراب شهد المشاهد كلهاء أمُره الرسول عِلْبمٍ على اليمن» وقدم منها في 
خلافة أبي بكرء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها.. 


الوححلفق 


النص» وتزكية رسول الله عله له. 

- وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الأحاد؛ فكيف 
بالنص القاطع المتواتر!. 

- واشتهار قولهم - عند سماع خبر الواحد -: «لولا هذا 
لقضينا برأينا»)(١).‏ 

- ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص. ودلالة الأصل على 
الفرع مظنون. فكيف يترك الأقوى بالأضعف! 

وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. 

فإن قيل: إذا تناقض قاطعان. وأشكل المتأخرء فهل يثبت 
تأخر أحدهما بقول الواحد؛ حتى يكون هو الناسخ؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال [ذلك. لأنه]د» إذا ثبت الإحصان بقول 
اثنين» مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة» دل على أنه لا يحتاط 


راجع الاصابة /451. وسياني تحقيق قوله في باب القياس. 

014/8 في السئن الكبرى: *إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا" فراحع البيهقي‎ ١ 
وبقريب منه في المستدرك */دلاف والدارتطني (مع التعليق المغني) 17/7.. وقد قال‎ 
رضي الله عنه  هذه العبارة بعد أن سأل الصحابة فقام حمل بن مالك وقال:‎  رمع‎ 
*إن النبي يكت قضى في جنين المرأة بغرة عبد أو أمة“ فقال عمر هذه العبارة.. وحادثة‎ 
القضاء هذه رواها البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) 0159/4 ومسلم (مع‎ 
3/6/1 النووي)‎ 

ساقطة من ص» د. 


" نهاية ١١7‏ من م. 


01 


للشرط بما يحتاط به للمشروط. 

[ويحتمل أن يقال: النسخ إذا كان بالتأخرء والمنسوخ 
قاطع]1؛ فلا يكفي فيه قول الواحد .. 

فهذا في محل الاجتهاد . 

والأظهر: قبوله؛ لأن أحد النصين منسوخ - قطعاً -» وإنما 
هذا مطلوب [قبوله]1» للتعيين. 


-_١‏ سافطة من د. 
" ساقطة من ص- 


للق 


( مسألة ) 


لا ينسخ حكم بقول الصحابي: «نسخ حكم كذا». ما لم يقل 
سمعت رسول الله يَلْتّمْ يقول: «نسخت حكم كذا )01. 

فإذا قال ذلك؛ نظر في الحكم: 

- إن كان ثابتاً بخبر الواحد؛ صار منسوخاً بقوله. 

- وإن كان قاطعاً . فلا. 

أما قوله: «نسخ حكم كذا» فلا يقبل - [قطعاً ]إن فلعله ظن 
ما ليس بنسخ نسخاًء فقد ظن قوم: أن الزيادة على النص نسخ. 
وكذلك في مسائل. 

وقال قوم: إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده؛ لم نقلده؛ لكن 
نظرنا فيه؛ وإن أطلق؛ فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية(". 

[قال القاضي]؛): «وهذا فاسد. بل الصحيح: أنه إذا ذكر 
الناسخ؛ تأملنا فيه وقضينا برأيناء وإن لم يذكر لم نقلده؛ وجوزنا 


أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به». 


١‏ نهاية /58/ب من د. 

ساقطة من صء د. 

؟ وهذا الرأي منقول عن أبي الحسن الكرخيء كما في المعتمد ١/اه؛..‏ وراجع ‏ أيضاأ 
في هذه المسألة: نهاية السول 088/5 المحصول ل055/7. 

4 ساقطة من م؛ د. 


)١١6( 


هذا ما ذكره القاضي - رحمه الله -. 

والأصح - عندنا -: أن نقبل» كقول الصحابي: «أمر بكذاء 
ونهي عن كذا». فإن ذلك يقبل - كما سنذكره في كتاب الأخبار - 
ولا فرق بين اللفظين. 

فإن قيل: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما مات رسول 
الله يِكِثْرِ إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله تعالى: 
9إنا أحللنا لك أزواجك014» فقبل ذلك منها . 

قلنا: ليس ذلك مرضياً - عندنا -. 

ومن قبل» فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ؛ ورآه صالحاً 0 


للنسخ ولم يقلد مذهبها. 


3 
ل 


١‏ سورة الأحزابه أية (60). وقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الترمذي عن 
عطاء وقال حديث حسن صحيح؛ فراجع الترمذي (مع التحمة) 8/9 


"ل نهاية 14/ب من ص. 


الححفق 


خاتمة الكتاب 
فيما يعرف به تاريخ الناسخ 


اعلم: أنه إذا تناقض نصان. فالناسخ هو المتأخر . 

ولا يعرف تأخره بدليل العقل. ولا بقياس الشرع. بل 
بمجرد النقل. 

وذلك بطرق: 

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه [كقوله - عليه السلام 
-: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي» فالآن ادخروها»]1١).‏ 

وكقوله: «وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 

الثاني: أن تجتمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ. وأن 
ناسخه الآخر(). 

الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ. 

مثل أن يقول: سمعت عام الخندق. أو عام الفتح» وكان 
المنسوخ معلوماً قبله. 


السافطة موس رقن قد تخريج الحديث: 

الحديث بهذا اللنظ قريب من لنظ الترمذي وابن ماجة والحاكم. فراجحع الترمذي (مع 
التحفة) 0105/5 وابن ماجة ١/ءص‏ والمستدرك 005/١‏ وراجع التلخيص الحبير ؟/144. 
والندب لزيارة القبور في مسلم بلفظ *فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت* مسلم 1/6 

"ا صء د: متآخر. 


امححلفق 


ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحد أو راويان. 

ولا يثبت التاريخذ١)‏ بطرق: 

الآأول: أن يقول الصحابي: «كان الحكم علينا كذاء ثم 
نسخ»». لأنه ربما قاله عن اجتهاد . 

الثاني: أن يكون أحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخرء لأن 
السور والآيات ليس إثباتها على ترتيب النزول» بل ربما قدم 
المتأخر. 

الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة» فقد ينقل الصبي 
عمن تقدمت صحبته» وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر . وبعكسه. 

الرابع: أن يكون الراوي أسلم عام الفتح» ولم يقل إني سمعت 
عام الفتح؛ إذ لعله سمع في حالة كفرهء ثم روى بعد الإسلام» أو 
سمع ممن سبق بالإسلام. 

الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته» فربما يظن أن 
حديثه مقدم على حديث من بقيت صحبته. 

وليسن من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً 
عن وقت انقطاع صحبة غيره . 

السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل 


١‏ صء د: التأخير. 


014 


والبراءة الأصلية» فربما يظن(١١)‏ تقدمه؛ ولا يلزم ذلك. 

كقوله يبتر «لا وضوء مما مسته النار»() ولا يلزم أن يكون 
متقدماً على إيجاب الوضوء مما مست الئارء إذ يحتمل أنه أوجبء 
ثم نسخء والله أعلم. 


0 
- 
2 
9 
9 
0 


وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو 
الكتاب... ويتلوه القول في سنة رسول الله مَل . 


١‏ نهاية 1/54 من د. 

؟ رواه أبو داود في سننه 44/١‏ بلئظ: أكل رسول الله ملم كتف شاة ثم صلىء ولم يتوضا» 
وبقريب منه رواه الترمذي 011/١‏ وابن ماجة 114/١‏ وغيرهم. وقال ابن حجر: ويشد أصل 
حديث جاير ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث: قلت لجاير: 
الوضرء مما مست النارء قال: لا. راع التلخيص الحبير 11/1. 


)116( 


الأصل الثاني 
من 
أصول الأدلة 
سنة رسول الله جيه 
وقول رسول الله مَل ححة: 
- لدلالة المعجزة على صدقه. 
- ولأمر الله - تعالى - إيانا باتباعه. 
- ولأنه لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى١١).‏ 
لكن بعض الوحي يتلى؛ فيسمى «كتاباً» وبعضه [لا يتلى؛ 
وهو «السنة»]61. 
فأما نحن. فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبر: 
- إما على سبيل التواتر . 
«< وإما بطريق الآحاد . 
فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة وقسمين: 
- قسم في أخبار التواتر. 
- وقسم في أخبار الأحاد . 


١‏ نهاية 1/170 من ص. 
"ل ساقطة من ص. 


١. 


ويشتمل كل قسم على أبواب. 


0 
2 


أما المقدمة: 

ففي بيان ألفاظ الصحابة - رضي الله عنهم - في نقل الأخبار 
عن رسول الله وَل . 

وهو على خمس مراتب: 

الأولى: - وهي أقواها - أن يقول الصحابي سمعت رسول الله 
يَكِثَرِ يقول كذاء أو أخبرني» أو حدثني أو شافهني . 

فهذا لا يتطرق: إليه الاحتمال» وهو الأصل في الرواية 
والتبليغ» قال عِلِث: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها 
كما سمعها .)١()‏ 


١‏ أفرب رواية للنظ الوارد في الكتاب هي رواية الامام أحمد في مسنده 4/نف الم 
وبقريب منها رواه في غير موضعء ورواه أيضاً أبو داود 038/4 وكذلك ابن ماجة ١/مف‏ 
والترمذي وقال حسن صحيح؛ فراجعه (مع التحمة) /418/1. 


الفحفق 


الثانية: أن يقول: قال رسول الله مَكِثرٍ [كذا]01؛ أو أخبرنا:؟» 
أو حدثنا1»؛ فهذا ظاهره النقل؛ إذا صدر من الصحابي. وليس نصاً 
صريحاً : إذ يقول الواحد منا: «قال رسول الله يِكِثد...» اعتماداً على 
ما نقل إليه؛ وإن لم(؛) يسمعه منهه فلا يستحيل أن يقول [الصحابي]ه) 
ذلك اعتماداً على ما بلغه تواتراً أو [بلغه]ره على لسان من يثق به. 

ودليل الاحتمال: ما روى أبو هريرة عن رسول الله مَكِنَهِ أنه 
قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له» فلما استكشف قال: «حدثني به 
الفضل بن عباس»071/. فأرسل الخبر - أولاً - ولم يصرح. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله علش: «إنما 
الربا في النسيئة» فلما روجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد/4). 


اب اساتط اهن و 

”5س م: أخير. 

" م: حدث. 

4- نهاية 114 من م. 

ه سافطة من د. 

كنافظة م 

/ا هذا الحديث برواية أبي هريرة» وإسناده ذلك إلى الفضل بن عباس رواه البخاري 
ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) 004/١‏ ومسلم 0/4/0 

*إنما الربا في النسيئة» هذا لنظ رواية مسلم. فراجع صحيح مسلم (مع النووي) 1ه 
وبقريب منه رواه البخاري» فراجعه «مع السندي) 8/6. وإسناد اين عباس ذلك إلى 
أسامة مروي في البخاري ومسلم مع أصل الرواية. 


اقفحفق 


.إلا أن هذاء وإن كان محتملاً. فهو بعيدء. بل الظاهر: أن 
الصحابي إذا قال: «قال رسول الله عَلثرِ» فما يقوله إلا وقد سمع 
سول الله عكتر: 

بخلاف من لم يعاصرء [إذا قال: «قال]1) رسول الله عَلش». 
فإن قريئة حاله تعرف أنه لم يسمع. 

ولا يوهم إطلاقّه السماع. بخلاف الصحابي. فإنه إذا قال: 
«قال رسول الله عَلِثرِ» أوهم السماع؛ فلا يقدم عليه إلا عن سماع. 
هذا هو الظاهر. 

وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك. إذ يقال: قال أبو 
بكرء قال رسول الله عَلْثَرِه قال عمرء قال() رسول الله يتررم. فلا 


الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله عكر بكذاء أو نهى 
عن كذا». 
فهذا يتطرق إليه احتمالان: 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟'س نهاية ه/ا/ب من ص. 
"ل نهاية 54/ب من د. 


الإفحة 


أحدهما: في سماعه. كما في قوله «قال». 

الثاني: في الأمرء إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراًء فقد 
اختلف الناس في أن قوله «افعل» - هو - للأمر. 

فلأجل هذاء قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيهء ما لم ينقل 
اللفظ(١).‏ 

والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلكء إلا إذا علم - 
تحقيقاً - أنه أمر(» بذلك؛ بأن يسمعه يقول: «أمرتكم بكذا» أو 
يقول «افعلوا» وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمراًء ويدرك 
ضرورة قصده إلى الأمر. 

أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم؛ [فلا نطرقه]1» إلى 
الصحابة [بغير ضرورة 41)؛ بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة 
ما أمكن. 


ولهذا لو قال: «قال رسول الله يِكْثَرٍ كذاء ولكن شرط شرطاً . 


١‏ بالرجوع إلى كتاب الاحكام لابن حزب والذي يمكن أن يكون معبرا عن رأي أهل 
الظاهر.. لم أجده يقول بهذا القول.. بل نص على أن من تيقن مراد الرسول يلتم فله 
أن يقول: حكم رسول الله وأمر رسول الله. راجع الاحكام في أصول الاحكام 
5/١‏ ولم أطلع على منْ من أهل الظاهر قال بذلك. وراجع في النسبة إليهم 
الاحكام للآمدي ١/ا79؛‏ وشرح العضد على اين الحاجب 58/9 

د: أخير. 

" د: فلا نظرء. 

4- د: كغيره. 


لشقحفق 


ووقت وقتاً » فيلزمنا اتباعه؛ ولا يجوز أن نقول: «لعله غلط في فهم 
الشرط والتأقيت»؛ ورأى ها ليس بشرط شرطاً ». 

ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي: «نسخ حكم كذا». وإلا 
فلا فرق بين قوله «نسخ» وقوه 019 

ولذلك أطلق١0‏ علي - رضي الله عنه - وقال0: «أمرت أن 
أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين»01. 

ولا يظن بمثله أن يقول «أمرت» إلا عن مستند يقتضي الأمر. 

ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه. حتى ظن 
قوم: أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمةل؛). 

والصحيح: أن من يقول بصيغة العموم - أيضاً(ه) - ينبغي أن 
يتوقف في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمراً للأمة أو لطائفة أو 


؟ م: أطلق. 

“ب ألخرجه أبو يعلى في مسنده 97/١‏ بلنظ: "عهد إلي النبي لتر أن أقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين" وقال محقق المسند: إسناده ضعيف لضعف الربيع بن سهل وفي 
مجمع الزوائد /78/7: وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين... إلخ"» ورواه البزار 
والطبراني في الاوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن 
سعيد» وثنه اين حبان. اه. 

4 وهذا هو الموضوع الذي يبحث في باب العموم في قول الاصوليين "قول الصحابي نهى 
رسول الله يِكِثَرٍ عن بيع الغرر...* فراجع الاحكام للآمدي ؟//4: والمحصول ال545/5. 

ه نهاية 176 من م. 


)١؟ه(‎ 


لشخص بعينه. وكل ذلك يبيح له أن يقول «أمر»؛ فيتوقف فيه على 
الوليل: : 

لك عل عليه أن آمرة اللواهد. أمن اللحباعة :إل ذا كان 
لوصف يخصهء من سفره. أو حضرذ2. ولو كان كذلك لصرح به 
الصحابيء كقوله: «أمرنا إذا كنا مسافرين, أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام [ولياليهن ]1 . 

نعمء لو قال: «أمرنا بكذا» وعلم من عادة الصحابي(” أنه لا 
يطلقه إلا في أمر الأمة. حمل عليهء وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمةء 
أو له أو لطائفة. 

الرايعة: أن يقول: «أمرنا بكذا». «ونهينا عن كذا». 

فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاث. 

واحتمال رابعء وهو الأمرء فإنه لا يدري أنه رسول الله مَكِتَمٍ أو 
غيره هن الأثمة والعلماء . 


١‏ ص: حيض. 

"ل ساقطة من ده ص. والحديث أخرجه الترمذيء وأوله: كان رسول الله ملت يأمرنا... 
إلخ" قال أبو عيسى: حسن صحيح.. فراجعه (مع التحفة»* ."18/١‏ وكذلك أخر جحه ابن 
ماجة 0151/1 والنسائي (مع السيوطي) ./1/١‏ طا. 

م: الصحابة. 


هنف 


فقال قوم: لا حجة فيه؛ فإنهر١)‏ محتمل00). 

وذهب الأكثرون: إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله - تعالى - 
وأمر رسوله َيِه لأنه يريد به إثبات شرعء وإقامة حجة؛ فلا يحمل 
على قول من لا حجة في قوله. 

وفي معناه: قوله «من السنة كذا» و( «السنة جارية بكذا». 

فالظاهر: أنه لا يريد إلا سنة رسول الله مَكِترِر) وما يجب 
اتباعه؛ دون سنة غيره ممن لا تحب طاعته. 

ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله علي 
أو عت وفاكة: 

أما التابعي إذا قال: «أمرنا»: 

- احتمل أمر رسول الله توه وأمر الأمة بأجمعهاء والحجة 
حاصلة به. 
0 - ويحتمل أمر الصحابة. 

لكن. لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب 


١‏ نهاية 1/7/5 من ص. 

"ل نقل أبى الحسين البصري في المعتمد 777/7 أن الشيخ أبو الحسن الكرخي قال: ليس 
ذلك هو الظاهر. بل يجوز أن يكون الآمر غيره. وراجع ‏ أيضاا ‏ تيسير التحرير 
/1.. والاحكام للآمدي 0378/١‏ فوائح الرحموت 175/7 

؟ د: إذء 


نهاية 1/54 من د. 


اففحفق 


ولكن؛ الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي. 

الخامسية: أن يقول: «كانوا يفعلون كذا». 

[فإن أضاف ذلك]01 إلى زمن الرسول - عليه السلام - فهو 
دليل على جواز الفعل. لأن ذكره في معرض الحجة؛ يدل على أنه 
أراد ما علمه رسول الله ينث وسكت عليه؛ دون ما لم يبلغه؛ وذلك يدل 
على الجواز. 

وذلك مثل قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «كنا نفاضل على 
عهد رسول الله َه فنقول: «خير الئاس بعد رسول الله يَكِثَهٍ أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله يَكِثرِ فلا ينكره »5 . 

وقال: كنا نخابر على عهد رسول الله مَِكِثَمٍ وبعده أربعين سنةء 


حتى روى لنا رافع بن خديجح)0( الحديث. 


١‏ ص: وأضاف. د: فأضاف. 

؟ أصل التخيير بهذا الترتيب مروي في البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
يذكر فيه "فيبلغ ذلك رسول الله يلخ فلا ينكره" فراجع البخاري (مع السندي) 
/.. واين عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أحد المكثرين 
من رواية الحديث» أمه زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ” من البعثة النبوية» 
وتوفي سنة #لهى. راجمع الاصابة 87/7" 

؟ رواه البخاري ومسلمء فراجع البخاري (مع السندي) ؟/44» ومسلم (مع النووي) 57/٠‏ 
ورافع بن خديج الأوسي الحارثي» أبو عبد الله. عرض على الرسول يِكْثَرٍ يوم بدر 
فاستصغرهء وأحازه يوم أحدء واستوطن المدينة وكان عريف قومه فيها.. مات سنة 4/اله 


١١م‎ 


وقال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله مَكِتَمٍ صاعاً من 
بر في ركاة الفطر(0. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كانوا [لا يقطعون ]1 في 
الشيء التافه». 

وأما [قول]1” التابعي: «كانوا يفعلون»: لا يدل على فعل 
جميع الأمةء بل على البعضء فلا حجة فيه. [إلا أن]1») يصرح بنقله 
عن أهل الإجماع:0)؛ فيكون نقلاً للإجماع. وفي ثبوته بخبر الواحد 
كلام سيأتي. 

فقد ظهر - من هذه المقدمة - ما هو خبر عن رسول الله َك 
[وما ليس خبراً ]01 عنه. 


وعمره 856 عاما... راجع الاصابة ؟/410. 

١ل‏ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) 3758/١‏ 
ومسلم (مع النووي) 51/7. وأبو سعيد؛ هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري 
الخزرجيء مشهور بكنيته واستشهد أبوه يوم أحده وغزى هو ما بعدهاء وكان من أفقه 
أحداث الصحابة. مات سنة 6/اه. راجع الاصابة ؟/ه8. 

"ل د: يقطعون. وني السئن الكبرى للبيهقي ١56/8‏ أن عروة بن الزيير قال: إن اليد لا 
تقطع بالشيء التافه» ثم قال: حدثتني عائشة. وراجع بعض طرق الحديث ني فتح 
الباري ٠4/1١‏ 

"ل ساقطة من د. 

؛- د: وإن. 

ه نهاية ا من م. 

1 د: ليس بخير. 


)١( 


والآن. فلابد من بيان طرق انتهاء الخبر إليناء وذلك إما بنقل 
التواتر» أو الآحاد . 


5 00 / 1 
20 يات حت 
11 ءام 
يري 2 
ءا 
2 


06. 


القسم الأول 
من هذا الأصل 
الكلام في النواتر 


وفيه أبواب01). 


الباب الأول 
في إثبات أن التواتر يفيد العلم 


ولنقدم عليه حد الخبر .. 

وحده: أنه القول الذي«» يتطرق إليه التصديق أو التكذيب 
أو هو القول الذي يدخله الصدق أو الكذب61. 

وهو أولى من قولهم: «يدخله الصدق والكذب» إذ الخبر 
الواحد لا يدخله كلاهماء بل كلام الله - تعالى - لا يدخله الكذب 
- [أصلاً]:ة)؛ والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق - أصلاً -. 


١‏ في د: بابان.. الباب الأول: في إثبات التواتره الباب الثاني في أن التواتر هل ينيد 
العلم» ولنقدم عليه حد الخير... 

"- نهاية +7/ب من ص. 

؟ يراجع تعريف الخبر في المعتمد ؟/41م البرهان ١/54م‏ الاحكام للآمدي 01/١‏ حاشية 


العطار على ججصممع الجوامع ؤلسزة 
غ6 ساقطة من صء د. 


اللضدةق 


والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس. 

أما العبارة: فهي الأصوات المقطعة» التي صيغتها مثل قول 
القائل: «زيد قائم» وضارب». 

وهذا ليس خبراً لذاته» بل يصير خبراً بقصد القاصد إلى 
التعبير به عما في النفسء ولهذا إذا صدر من نائم أو مغلوب لم يكن 
عبرا 

وأما كلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه. إذا وجد لا() يتغير 
بقصد القاصد. 

أما إثبات كون التواتر مفيداً للعلم» فهو ظاهر00. 

خلافاً للسَمنيّة. حيث حصروا العلم في الحواس وأنكروا 
هذا. 

- وحصرهم باطل؛ فإنا - بالضرورة - نعلم كون الألف أكثر 
من الواحدء واستحالة كون الشيء الواحد قديماً محدثاًء وأموراً 
أخرى - ذكرناها في مدارك اليقين - سوى الحواس. 


١‏ صء د: لم. 

نهاية 55/ب من د. 

السمنية وهم من عبدة الأصنام ينسبون إلى *سومنا“ بلد في الهند؛ وكانوا يعبدون صما 
اسمه *سومنات*» كسره القائد الاسلامي محمود الغزنوي عندما فتح الهند... و*سوم» 
معناه القمره و *نات“ الصاحب.. راجع كتاب “في تحقيق ما للهند» للبيروني ص"4. 


والغرق بين الغرق ص”007. 


القضدق 


بل نقول: حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم؛ وليس ذلك 
مدركاً بالحواس الخمس. ٠‏ 
ا ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد؛ وإن 
لم يدخلهاء ولا يشك في وجود الأنبياء . بل في وجود الشافعي وأبي 
حنيفة - رحمهما الله - بل في الدول والوقائع الكبيرة . 

فإن قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة؛ لما خلفناكم فيه. 

قلنا: من يخالف في هذاء فإنما يخالف بلسانه؛ أو عن خبط 
في عقله؛ أو عن عنادء ولا يصدر إنكار هذا من عدد كقينء ستحيل 
[إنكارهم - في العادة - لما علموه وعنادهم]01. 

ولو تركنا ما علمناه - ضرورة - لقولكمء للزمكم ترك 
المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية. 

أما بطلان مذهب الكعبي» حيث ذهب إلى أن هذا العلم 
نظري(). 

فإنا نقول: النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشكء 
وتختلف فيه الأحوال. فيعلمه بعض الناس دون بعض. ولا يعلمه(,) 
النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظر. ولا يعلمه من ترك النظر 


ا صء د: في العادة عنادهم. 

"ل قال أيو الحسين: قال أبو القاسم البلخي ‏ الكعبي -: إن العلم الواقع عند التواتر 
مكتسب.. راجع المعتمد ؟/؟ه035 وقد تقدمت ترحمة الكعبي. 

؟ نهاية 18 من م0 000 


الرفردة 


# 
5 


قصدا. 

وكل علم نظريء فالعالم به قد يجد نفسه [- فيه - شاكاً. ثم 
طالباً] (» ونحن لا نجد أنفسنا [شاكين في وجود مكة؛ ووجود 
الشافعي - رحمه الله - طالبين لذلك]1". 

فإن عنيتم بكونه نظرياً شيكاً من ذلك؛ فنحن ننكره . 

وإن عنيتم به: أن مجرد قول المخير لا يفيد العلم ما لم ينتظم 
في النفس مقدمتان: 

إحداهما: أن هؤلاء - مع [اختلاف 1١‏ أحوالهم وتباين 
أعراضهم. ومع كثرتهم“على حال]1؛) لا يجمعهم على الكذب جامع ولا 
يتفقون إلا على الصدق. 

والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة. 

فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين. 

- فهذا مسلمء ولابد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى 
يحصل له العلم والتصديق. 

وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم. فقد 
شعرت به. حتى حصل التصديقء» وإن لم تشعر بشعورها [به]زه). 


' صء د: شاكة فيه ثم طالية.‎ ١ 

صء د: طالبين لوجود مكة ووجود الشافعي. 

"' نهاية /ا/1 من ص. 

4 ص: اختلاف أحوالهم وكثرتهم. د: اختلافهم وكثرة أحوالهم. 
ه ساقطة من م. 


عرق 


وتحقيق القول [فيه]١١):‏ | 

أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطةء كقولنا 
«القديم لا يكون محدثاً» و «الموجود لا يكون معدوماً ». فهذا 
ليس بضروري. فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذ كورتين. 

وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن. 
فهذا ضروري. 

ورب واسطة حاضرة في الذهن. لا يشعر الإنسان بوجه 
توسطهاء وحصول العلم بواسطتهاء؛ فيسمى «أولياً» وليس بأولي. 
كقولنا: «الإثنان نصف الأربعة» فإنه:) لا يعلم ذلك إلا بواسطة؛. وهو 
أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخرء والإثنان أحد الجزأين 
المساوي للباقي(” من جملة الأربعة» فهو - إذاً - نصف. 

فقد حصل هذا العلم بواسطة؛ لكنها جلية في الذهن. 
حاضرة؛ ولهذا لو قيل «ستة وثلاثون. هل هو نصف اثنين وسبعين» 
يفتقر فيه إلى تأمل ونظر. حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين 
متساويين. أحدهما ستة وثلاثون. 

فإذاً: العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه 
المقدمات؛ وما هو كذلك ليس بأولي. 


١‏ ساقطة من صء د. 
"' ئهاية .1/8 من د. 
"ل م: للثاني. 


)١؟ه(‎ 


و[ما ليس بأولي]1"؛ هل يسمى ضرورباً؟ 

هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. 

والضروري - عند الأكثرين - عبارة عن الأولي؛ لا عما نجد 
أنفسنا مضطرين إليهء فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية» وهي 
نظرية. 

[ومعنى كونها نظرية]1»: أنها ليست بأولية. 

وكذلك العلم بصدق خبر التواتر 

ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة»؛ التي يعبر عنها 
«باطراد العادات». كقولنا: «الماء مرو» و«الخمر مسكر» - 
نبهنا عليه في مقدمة الكتاب -. 

فإن قيل: لو استدل مستدل على كونه غير ضروري: بأنه لو 
كان ضرورياً. لعلمنا لعلمنا - بالضرورة - كونه ضرورياً » ولما تصور 
الخلاف فيه. فهذا:» الاستدلال صحيح أم لاع؟ . 

: إن كان الضروري غبازة: عمااكهن انفسنا وريه إليه؛ 

فبالضرورة 50 أنفسنا أنا مضطرون إليه. 

وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة؛ فيجوز أن يحتاج في 


١د‏ ساقطة من م. 
ساقطة من د. 
؟# نهاية “17 من م. 


غ4 نهاية اب من ص ٠.‏ 


الشركة 


معرفة ذلك !| د 2 ب و 
١‏ إلى تأمل؛ ويقع الشك فيه؛ كما يتصور أن نعتقد شيعا 
على القطع؛ ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا 1 


ءا 
2 2 2 


0 


الباب الثاني 
في 
شروط التواتر 


وهي أربعة: 

الأول: أن يخبروا عن علم؛ لا عن ظن. 

فإن أهل بغداد لو أخبروا عن طائر أنهم ظنوه حماماً. أو عن 
شخص أنهم ظنوه زيداً لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً » وبكونه 
زيداً . 

وليس هذا معللاً بأن01 حال المخبر لا تزيد على حال 
المخبر؛ لأنه كان في قدرة الله - تعالى - أن يخلق لنا العلم 
بخبرهم. وإن كان عن ظن. ولكن العادة غير مطردة بذلك. 

الشرط الثاني: أن يكون علمهم ضرورياً» مستنداً إلى 
سس : 

إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم» وعن صدق بعض 
الأنبياء؛ لم يحصل لنا العلم. 

وهذا - أيضاً - معلوم بالعادة» وإلا فقد كان في قدرة الله - 
تعالى - أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا . 

الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات؛ 


١م‏ بل. 


)١ لم4‎ 


وفي كمال العدد . 

فإذا نقل الخلف عن السلف,. وتوالت الأعصارء ولم تكن 
الشروط قائمة في كل( عصرهء لم يحصل العلم بصدقهم. لأن خبر 
أهل كل عصر. خبر مستقل بنفسه؛ فلابد فيه من الشروط. 

ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في 
نقلهم عن موسى - صلوات الله عليه - تكذيب كل ناسخ لشريعته. 

ولا بصدق الشيعة() والعباسية:» والبكرية(؛) في نقّل النص 
على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر - رضي الله عنهم -. وإن كثر 


١‏ نهاية ا/ب من د. 

؟ الشيعة: فرقة خرجت على ما عليه أجمعت أمة الاسلام» وزعموا حب سيدنا علي بن 
أبي طالبه وأنه أحق بالامامة» وإنما قيل لهم *شيعة“ لأنهم شايعوا علياً ‏ رضي الله 
5 ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله يِلِنِه وهم فرق متعددة» ومنهم غلاة 
كفار.. فراجع في ذلك مقالات الاسلاميين للأشعري :15/١‏ والفرق بين الغرق ص7 وما 
بعدهاء والفصل لاين حزم 1٠6/5‏ 

؟ لم أجد من تكلم عن هذه الطائنة؛ ولكني وجدت في كتاب *خلافة أبي بكر الصديق» 
لحسن عبد الله سلامة ص/اا: قال: قالت طائفة: تختص الولاية يلك العباس. وهو 
قول أبي مسلم الخرساني وآأتباعه اه. 

4 في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١‏ نقلا عن ابن عساكر ‏ أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى الحسن البصري يسأاله هل كان رسول الله عِلْيرٍ استخلف أبا بكره فقال 
الحسن: أو في شك هوء لا أبا لك؛ والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه ولهو كان 
أعلم بالله وأشد مخافة من أن يموت عليها لو لم يؤمره. 


)1١؟ةر‎ 


عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة» لأن بعض هذا وضعه الآحاد 
- أولاً - ثم أفشوه؛ ثم كثر الناقلون في عصره وبعدهء [والشرط إنما 
حصل] 0١‏ في بعض الأعصارء فلم تستو فيه الأعصارء ولذلك لم 
يحصل التصديق. 

بخلاف وجود عيسى - عليه السلام - وتحديه بالنبوة . 

ووجود أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - وانتصابهما 
للإمامة» فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة» حصل لنا 
علم ضروريء لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه؛ ونقدر على التشكيك 
فيما نقلوه عن موسى وعيسى - عليهما السلام - وفي نص الإمامة. 

الشرط الرابع: في العدد 

ويتهذب الغرض منه برسم١"‏ مسائل: 


1 ءام 1 
53 كن 23 


١ت‏ سائطة 20.: صضء 3 


"ل نهاية 1/94 من س. 


)6١6.( 


( مسسألة ) 

عدد المخبرين ينقسم إلى: 

- ما هو ناقصء فلا يفيد العلم 

- وإلى ما هو كاملء وهو الذي يفيد العلم. 

- وإلى زائد١١)»‏ وهو الذي يحصل العلم ببعضه. 

وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. 

والكامل - وهو أقل عدد يورث العلم - ليس معلوماً لناء 
لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد. لا أنا بكمال العدد 
نستدل على حصول العلم. 

فإذا عرفت هذا. 

فالعدد الذي يحصل التصديق به في واقعة» هل يتصور أن لا 
يفيد العلم في بعض الوقائع؟ 

قال القاضي - رحمه الله -: «ذلك محال. بل كل ما يفيد 
العلم في واقعة يفيد في كل واقعة, وإذا حصل العلم لشخصء فلابد 
وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع. ولا يتصور أن 
يختلف)(1) . 


١‏ نهاية 14 من م. 

"ل وهو ها رآه أبو الحسين البصريء في المعتمد 614/١‏ وراجع الاحكام للآمدي 3775/١‏ 
وقد أورد الرازي في المحصول دليلاً للقاضي ‏ في إثباته أن قول الأربعة لا يفيد 
العلم ‏ يستخلص منه رأي القاضي ني هذه المسألة؛ فراجع المحصول 7/:/1. 


)6١61( 


وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» فإن العلم لا يستند 
[إلى]١)‏ مجرد العدد. ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر 
الأشخاص واحدة . 

أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديقء فهذا يجوز أن 
تختلف فيه( الوقائع والأشخاص. 

وأنكر القاضي ذلك؛ ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل لها 
أثراً . 

- وهذا غير مرضي. لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم 
عند كثرة المخبرين» وإن لم تكن قرينة. 

ومجرد القرائن: - أيضاً - قد يورث العلم؛ وإن لم يكن فيه 
إختبار: 


فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار» فيقوم بعض القرائن 
مقام بعض العدد من المخبرين. 

ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتها . 

فنقول: لا شك في أنا تقرف ارا لبنس دوي إذ نعرف 
من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه5)» وغضبه وخجله. 


١‏ ص: إلا إلى. 
؟ب صضء ذ: بيه. 
؟# نهاية 1/7 من د. 


اقلق 


وهذه أحوال01 في ا المحب والمبغض. لا يتعلق الحس 
بهاء قد تدل عليها دلالات؛ آحادها ليست قطعية؛ بل يتطرق إليها 
الاحتمال؛ ولكن [تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيفه. ثم الثاني 
والثالث يؤكد ذلكء. ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال؛ 
ولكن]:) يحصل القطع باجتماعهاء كما أن قول كل وأحد من عدد 
التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداً. ويحصل القطع بسبب 
الاجتماع. 

ومثاله: أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله. بل [بأفعال هي]1» 
أفعال المحبين!؛)؛ من القيام بخدمته؛ وبذل ماله؛ وحضور مجالسه. 
لمشاهدته وملازمته في تردداته؛ وأمور من هذا الجنس. 

فإن كل واحد يدل دلالة؛ لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك 
لغرض آخر يضمره؛ لا لحيه [إياه ]ذه لكن تنتهي كثرة هذه 
الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه»ء وكذلك ببغضه. إذا 
رؤيت07 منه أفعال ينتجها البغض. وكذلك نعرف غضبه وخجله. لا 


١‏ ص: احتمالات. 
ساقطة من د. 

ص: بأفعاله. 

نهاية 4/ا/ب من ص. 
ساقطة من صء د. 


آل رأيناء ص: رأى. 


الرقلق 


بمجرد حمرة وجهه. لكن الحمرة [إحدى الدلالات]01. 

وكذلك نشهد الصبي يرتضع [اللبن]1) مرة بعد أخرىء. 
فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه("؛ وإن لم نشاهد 
اللبن في الضرع. لأنه متتو ولا عند خروجه. فإنه مستور بالفم. 

ولكن حركة الصبي في الامتصاصء. وحركة حلقه. تدل عليه 
دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. 

لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة؛ لا يخلو ثديها عن لبن ولا 

ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص» مستخرج 
للبن. 

وكل ذلك يحتمل خلافه نادراً. وإن لم يكن غالبا . 

لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه؛ مع أنه لم يتناول 
طعاماً () [آخرء صار قرينة. 

ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجعء وسكوته عن زوالهاه). 

ويحتمل أن يكون تناول شيئاً آخر]نة لم نشاهده؛ وإن كنا 


١‏ ص: إحدى الأدلة؛ د: أحد الأدلة. 
؟ ساقطة من م ص. 

"ل نهاية ها من م. 

خض شيماً: 

#60 5: سكونه. 

1 ساقطة من ص. 


6١58 


نلازمه في أكثر الأوقات. 

ومع هذاء فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها. 

وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال» كقول كل مخبر 
على حياله؛ وينشأ من الاجتماع العلم. 

وكأنٌّ هذا مدرك سادس من مدارك العلم» سوى ما ذكرناه في 
المقدمة من الأوليات» والمحسوسات» والمشاهدات الباطنة» 
والتجريبات» والمتواترات» فيلحق هذا بها. 

وإذا كان هذا غير منكرء فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول 
عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه» لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم. 

فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان. لا يحصل العلم 
بصدقهم» لكن إذا انضم إليه خروج والد(0 الميت من الدارء؛ حاسر 
الرأس» حافي الرجل20» ممزق الثياب؛ مضطرب الحال» يصفق وجهه 
ورأسهء وهو رجل كبيرء ذو منصب ومرؤة» لا يخالف عادته ومرؤته 
[إلا عن ضرورة» فيجوز أن يكون هذا قريئة تنضم إلى قول أولئك]1» 
» فتقوم في التأثير مقام بقية العدد . 

وهذا مما يقطع بجوازه» والتجربة تدل عليه. 

وكذلك العدد الكثيرء ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة 


آت 5 ولد. 
"ل نهاية الا/ب من د. 
"' ساقطة من د. 


)١غهز‎ 


الملك وسياسة إظهاره. والمخبرون من رؤساء١١)‏ جنود الملك» 
فيتصور اجتماعهم تحت ضغط الإيالة» بالاتفاق على الكذب. ولو 
كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم. 

فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكرء ولا أدري لم أنكر 
القاضي ذلك. وما برهانه على استحالته؛ فقد بان بهذا: أن العدد 
يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص» فرب شخص انغرس في نفسه 
أخلاق 01 تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء. فيقوم ذلك 
مقام القرائن» وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين [فينشأ 
من ذلك: أن]1» لا برهان على استحالته. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد. 

قلنا: حكي عن الكعبي جوازه . 

ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. 

أما إذا اجتمعت قرائن؛ فلا يبعد أن تبلغ القرائن!؛) مبلغاً لا 
يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة. ويقوم إخبار الواحد 
مقام تلك القرينة. 

فهذا مما لا يعرف استحالته. ولا يقطع بوقوعه. [فإن وقوعه 

_ 


١‏ نهاية 1/94 من ص. 
>" د: اختلاف. 

- ص: فشي ء من ذلك. 
غ- نهاية أهرل من 31 


الشلفق 


إنما يعلم بالتجربة»؛ ونحن لم نجربه]ذ١/.‏ 

ولكن؛ قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه جزماً بقول الواحد مع 
قرائن أحواله» ثم انكشف أنه كان تلبيساً . 

وعن هذا أحال القاضي ذلك. 

وهذا كلام في الوقائع. مع بقاء العادات على المعهود من, 
استمرارها. 

فأما لو قدرنا حرق هذه العادة» فالله - تعالى - قادر على أن 
يحصل لنا العلم بقول واحدء من غير قريئة» فضلاً عن أن تنضم إليه 
القرائن. 


١‏ ص: إنما يعرف بالتجربة؛ ولا تجربة. 


)١غا/(‎ 


( مسألة ) 

قطع القاضي - رحمه الله - بأن قول الأربعة قاصر عن العدد 
الكامل؛ لأنها بينة شرعية يجوز - بالإجماع - للقاضي [فيها 
العرض]١0)‏ على المزكينء؛ لتحصل غلبة الظن» ولا يطلب الظن فيما 
علم ضرورة . 

وما ذكره صحيح. إذا لم تكن قرينة» فإنا لا نصادف أنفسنا 
مضطرين إلى خبر الأربعة. 

أما إذا فرضت قرائن مع ذلك؛ فلا يستحيل حصول التصديق؛ 
لكن لا يكون ذلك حاصلاً عن مجرد الخبرء بل عن القرائن مع الخبر . 

والقاضي - رحمه الله - يحيل ذلك مع القرائن - أيضاً -. 
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آك و وقمهاء 5-: وفنها العرض. 


١4 


( مسألة ) 
قال القاضي: «علمت - بالإجماع - أن الأربعة ناقص . 
أما الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع»1١).‏ 
- وهذا ضعيف. لأنا نعلم بالتجربة ذلك5» فكم من أخبار 
نسمعها من خمسة أو ستة» ولا يحصل لنا العلم بهاء فهو - أيضاً - 
ناقصء. [لا نشك فيه]1). 


علو 54# 
: 9 


.5//١ تراجع هذه المسألة والتي قبلها في المحصول‎ ١ 
نهاية 1/74 من ص-‎ " 
؟' د: لاا شك.‎ 


١ 


( مسألة )ى 

إذا قدرنا انتفاء القرائن: 

فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله - تعالى -. 
وليس معلوماً لناء ولا سبيل لنا إلى معرفته. 

فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة. ووجود الشافعي» 
ووجود الأنبياء - عليهم السلام - عند تواتر الخبر إليناء وأنه كان 
بعد خبر المائة والمأتين» ويعسر [علينا]:») تجربة ذلك. وإن 
تكلفناها . 

وسبيل التكلف: أن نراقب أنفسناء إذا قتل رجل في السوق - 
مثلآً - وانصرف جماعة عن موضع القتل. ودخلوا عليناء يخبرونا 
عن قتله. 

فإن قول الأول يحرك الظنء وقول الثاني والثالث يؤكده؛ ولا 
يزال يتزايد تأكيده, إلى أن يصير ضرورياً» لا يمكننا أن نشكك فيه 
أنفسنا . 

فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها 
ضرورة؛ وحفظ حساب المخبرين وعددهم. لأمكن الوقوف. ولكن 


١‏ نهاية 1/8/1 من د. 
ساقطة من ص. 


١6ه.‎ 


درك تلك اللحظة [أيضاً ]01 عسيرهء فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً 


خفي التدريج؛ نحو تزايد عقل الصبي المميزء إلى أن يبلغ حد 


فلذلك. بقي هذا في غطاء من الإشكال. وتعذر على القوة 


البشرية إدرا كه. 
فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص:» بالأربعين أخذاً من 
الجمعة(. 
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وقوم إلى التخصيص بالسبعين» أخذاً من قوله - تعالى - 
إواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا4؛). 

وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدرنه). 

- فكل ذلك تحكمات فاسدة؛ باردة» لا تناسب الغرضء ولا 
تدل عليه. 

ويكفي تعارض أقوالهم دليلاً على فسادها . 


١‏ ساقطة من م د. 

"ل نهاية 11 من م. 

؟ واشتراط الأربعين في صلاة الجمعة هو مشهور مذهب الحتابلة» والشافعية فراجع المغني 
لابن قدامة 0541/6 وتحفة المحتاج (مع حاشية الشرواني) ؟/417. 

- سورة الأعرافه آية (6ه٠).‏ 

د عدد أهل بدر ثلاثمائة وأريعة عشر رجلا. راجع سيرة ابن هشام 81/6" وما بعدهاء 


ويبدو أن الأصوليين لم يهتموا ببيان من أصحاب هذه الأقوال لعدم أهميتها وفسادها. ‏ 


)١61( 


فإذاً: لا سبيل لنا إلى حصر عدده. 

لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل 
عند الله - تعالى - قد توافقوا على الإخبار. 

فإن قيل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواترء وأنتم لا 
تعلمون أقل عدده . 

قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبعء والماء يرويء والخمر يسكرء 
وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه. 

ونعلم أن القرائن تفيد العلمء وإن لم نقدر على حصر 
أجناسهاء وضبط أقل درجاتها . ظ 


2٠ 
ل‎ 


)١6؟(‎ 


( مسألة ) 
العدد الكاملء, إذا أخبرواء ولم يحصل العلم بصدقهم» فيجب 
القطع بكذبهم, لأنه لا يشترط في(١)‏ حصول العلم إلا شرطان: 
أحدهما: كمال العدد . 
والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة . 
فإذا كان العدد كاملاً. كان امتناع العلم لفوات الشرط 
الثانى. 
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فنعلم: أنهم بجملتهم كذبواء أو كذب بعضهم في قوله: «إني 
شاهدت ذلك»» بل بناه على توهم وظن؛ أو كذب متعمداً . 

لأنهم لو صّدّقوا - وقد كمل عددهم - حصل العلم ضرورة . 

وهذا [- أيضاً -]1» أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا() عدد 
التواتره إذ القاضي [إذا]1؛) لم يحصل له العلم بصدقهم؛ جازده) له 
القضاء بغلبة الظن بالإجماع. 

ولو تم عددهم. لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطعاً على 
كذب جميعهم. أو كذب واحد منهم. ولقطعنا بأن فيهم كاذباً أو 


١‏ نهاية 1/40 من ص. 
"ل سافطة من م. 
؟ نهاية الا/ب من د. 
4 ساقطة من م. 


ه م: وجاز. 


)١6؟(‎ 


متوهماً , ولا يقبل شهادة أربعة؛ يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهماً . 

فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم. وقد كثروا كثرة 
يستحيل - بحكم العادة - توافقهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل 
دخولهم تحت ضابط وتساعدهم على الكذب» بحيث ينكتم ذلك على 
جميعهم. ولا يتحدث به واحد منهمء فعلى ماذا يحمل كذبهم. وكيف 
يتصور ذلك؟ 

قلنا: إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين 
وكاذبين. 

أما الصادقون؛ فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة 
العلم. | ٠‏ 
وأما الكاذبون؛ فيحتمل [أن يقع منهم]01 التواطؤء لنقصان / 
عددهم عن مبلغ يستحيل [عليهم ]1 التواطؤ مع الانكتام. 

[فإن كانوا مبلغاً [لا]:» يستحيل التواطؤئ عليهم مع 

الانكتام] رو) فلا يستحيل الانكتام في الحالء إلى أن يتحدث به في 
ثاني الحال. 

ونقل الشيعة نص الإمامة - مع كثرتها - إنما لم [يفد]ه) 


5 


أبن د: منهم أن. 
>" سائطة من ص. 
"' . ساقطة من ص. 
4 ساقطة من د. 
ساقطة من د. 


)١68غ(‎ 


العلم» لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع. بل [لو]1) سمعوا عن 
سلفء. فهم صادقون. لكن السلف - الواضعون لهذا:» الكذب - 
يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل منعهه:” التواطؤ مع الانكتام. 
وربما ظن الخلف أن عددهم كامل يستحيل!) عليهم التواطؤء 
فيخطون في الظن» فيقطعون بالحكم؛ ويكون هذا منشأ غلطهم. 
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١‏ ساقطة من د؛ ص. 

"ال ص: ابتداء. 

"ل نهاية 14 من م. 

4 م: لا يستحيل. ص: لا يحتمل. 


)١6ه(‎ 


خاتمة لهذا الياب 


في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم. وهي خمسة: 

الأول: شرط قوم في عدد التواتر: أن لا يحصرهم عدد ولا 
يحويهم!١)‏ بلد(). 

- وهذا فاسد. 

فإن الحجيج:» بأجمعهم؛ إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن 
الحج. ومنعتهم من عرفات؛ حصل العلم بقولهم؛ وهم محصوروك. 

وأهل الجامع؛ إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة» منعت الناس 
من الصلاة؛ علم صدقهم؛ مع أنهم يحويهم مسجدء فضلاً عن بلد . 

وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله مَِكْثَرِ بشيءء 
حصل العلم؛ وقد حواهم بلد. 

الثاني: شرط [قوم]:؛) أن تختلف أنسابهم» فلا يكونوا بني 
أت :واحد»: وتشتلقك أوطانهم؛ فلا يكونوا في محلة واحدة» وتختلف 


ا د: يحصرهم. 

وهو ما اختاره البزدوي وطوائف من الفقهاء. فراجع كشف الأسرار 231/5 وشرح 
الكوكب المنير 241/7 الاحكام للآمدي 237/١‏ المحصول 081/115 أصول السرخسي 
فلس 

نهاية لب من ص. 

4 ساقطة من ص 


١65 


أديانهم» فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

- وهذا فاسد. 

لأن كونهم في محلة واحدة». ونسب واحدهء لا يؤثر إلا في 
إمكان تواطئهم, والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان. 

وإن لم تكن كثرة» أمكن التواطؤ من بني الأعمام؛ كما يمكن 
من الإخوة؛ ومن أهل بلدء كما يكن من أهل محلة. 

وكيف يعتبر اختلاف الدين00؛ ونحن نعلم صدق المسلمين 
إذا أخبروا عن قتل وفتئة وواقعة» بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا 
أخبروا عن موت قيصر(). 

فإن قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى - 
عليه السلام -؛ وصدقهم في صلبه(). 

قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفاً وسماعاً عن عيسى - عليه 
السلام - بنص صريح لا يحتمل التأويل» لكن توهموا ذلك بألفاظ 
موهمة؛ لم يقفوا على مغزاهاء كما فهم المشبهة التشبيه من آيات 
وأخبار لم يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس. 

فأما قتل عيسى - عليه السلام -. فقد صدقوا في أنهم 
شاهدوا شخصاً يشبه عيسى - عليه السلام - مقتولاً» ولكنه شُبّهِ لهم . 


١‏ نهاية 1/878 من د. 
3 شخص - 
"' صء» د: قتله. 


)161/( 


فإن قيل: فهل يتصور التشبيه في١١)‏ المحسوس؟ فإن تصورء 
فليشك كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده» فلعله شبه له. 

قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادة» يجوز التشبيه في 
المحسوسء. وذلك زمان النبوة» لإثبات صدق النبي عِلث. وذلك لا 
يوجب الشك في غير ذلك الزمان» إذ لا خلاف في قدرة الله - تعالى 
- على قلب العصا ثعباناً» وخرق العادة به» لتصديق النبي - عليه 
السلام -. 

ومع ذلك» إذا أخذنا العصا في زمانناء لم نخف من انقلابها 
ثعباناً » ثقة بالعادات في زماننا هذا. 

فإن قيل: خرق العادة في زماننا() - هذا - جائزه كرامة 
للأولياء؛ فلعل ولياً من الأولياء دعا الله - تعالى - بذلكء» فأجابه؛ 
فلنشك لإمكان ذلك . 

قلنا: إذا فعل الله - تعالى - ذلك» نزع عن قلوبنا العلم 
الضروري الحاصل بالعادات» فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً 
بأنه لم تنقلب العصا ثعباناً » ولا الجبل ذهباً. ولا الحصى في الجبال 
جواهر ويواقيت؛ قطعنا بأن الله - تعالى - لم يخرق العادة» وإن 
كان قادراً عليها . 


- ص: دون. 
"ل نهاية ١١9‏ من م. 
؟ نهاية 1/41 من ص. 


)١ يمه‎ 


الثالث: شرط قوم: أن يكونوا أولياء مؤمنين. 

- وهو فاسد. 

إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجئة١0)‏ والقدرية(5». بل 
بقول الروم؛ إذا أخبروا بموت ملكهم [حصل العلم]. 
الرابع: شرط قوم: أن لا يكونوا محمولين بالسيف على 
الإخبار. ٠‏ 

- وهو فاسد . 

لأنهم إن حملوا على الكذبء لم يحصل العلم لفقد الشرطء 
وهو الإخبار عن العلم الضروري. وإن صدقوا [حصل العلم]!؛). 

فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن 
محسوس شاهدوه. أو شهادة كتموهاء فأخبرواء حصل العلم بقولهم. 

فإن قيل: هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم. إذا أخبروا عن 
اختيار؛ ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه . 


١‏ فرقة ذات تصور خاص في مسآلة الايمان وارتباط العمل به فهم يقولون “لا تضر مع 
الايمان معصية كما لا تفع مع الكفر طاعة" وريما جاءت التسمية يكونهم "مرججئة* من 
كونهم يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله أو أنهم يؤخرون العمل عن النية 
وعقد القلب... ولهم آراء مختلفة متعددة؛ ومشارب كثيرة. فراجع مقالات الاسلاميين 
دمع الهامش) 07/١‏ والنصل 2556/9 

ساقطة من صء د. 

4 ساقطة من صء د. 


)١66( 


قلئا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك من حيث أنه لم 
يجعل للقرائن مدخلا . 

وذلك غير محال - عندنا -» فإنا بينا: أن النفس تشعر بأن 
هؤلاء - على كثرتهم - لا يجمعهم على الكذب جامع. ثم تصدّق. 

فإذا ظهر كون السيف جامعاً0؛ لم يبعد أن لا يحصل العلم. 

الخامس: شرط الروافض: أن يكون الإمام المعصوم في جملة 
المخبرين. 

وهذا يوجب العلم بإخبار الرسول يِه عن جبريل - عليه 
السلام -؛ لأنه معصوم؛ فأي حاجة إلى إخبار غيره . 

ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم - على التواتر - النص على 
علي - رضي الله عنه - إذ ليس فيهم معصوم؛ [غير أنهم يقولون: 
أحد عشر معصوماً من أولاد علي كانوا بين المخبرين» فتمسكوا 
تهذأ - أيضاً - من قصة كلامهم]1). 

وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده. 
وسمع منه دون سائر البلاد . 

وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته 


١‏ نهاية /ا/ب من د. 


ساقطة من صء م. 


لحف 


[ونوابه]1١)؛‏ إذ ليسوا معصومين. 
وأن لا يعلم موت أمير وفتله؛ ووقوع فتنة وقتال في غير مصر. 
وكل ذلك لارْم على هذيانهم!" . 


2 


3ُ_- ساقطة من م د. 


؟ د: هذياناتهم. 


ككل 


الباب الثالث 
في 
تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه 
وإلى ما يجب تكذيبه 
وإلى ما يجب التوقف فيه 


وهي ثلاثة أقسام: 
القسم الآول: ما يحب تصديقه. 
وهي سبعة: 


الأول: ما أخبر عنه عدد التواتر 

[فإنه] () يجب( تصديقه ضرورة» وإِن لم يدل عليه دليل 
آخرء فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر؛ 
وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر(". 

الثانى: ما أخبر الله - تعالى - عنه. 

فهو صدق. بدليل: استحالة الكذب عليه. 

ويدل عليه دليلاك: 

أقواهما: إخبار الرسول - عليه السلام - عن امتناع الكذب 


١‏ سافطة من صء د. 
»"' نهاية ا4/ب من ص - 
"'# نهاية ا من م. 


مكحف 


على الله. 

والثاني: أن كلامه - تعالى - قائم بنفسه» ويستحيل الكذب 
في كلام النفس. على من يستحيل عليه الجهل. إذ الخبر يقوم 
بالنفس على وفق العلم؛ والجهل على الله - تعالى - محال. 

الثالث: خبر الرسول - عليه السلام 1 | 

ودليل صدقه: دلالة المعجزة على صدقه؛ مع استحالة إظهار 
المعجزة على أيدي الكاذبين؛ لأن ذلك لو كان ممكناً . لعجز الباري 
عن تصديقه رسله؛ والعجز عليه محال. 

الرايع: ما أخبر عنه الأمة. 

إذ ثبت عصمتها بقول الرسول - عليه السلام - المعصوم عن 
الكس: 

وفي معناه: كل شخص أخبر الله - تعالى - أو رسوله مِكْثمٍ عنه 
بأنه صادق لا يكذب. 

الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله - تعالى - عنه؛ أو 
رسوله عِكْترِء أو الأمة؛ أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع. 
فإنه لو كان كذباً . لكان الموافق له كذباً . 

السادس: كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول 
الله عير وبمسمع منه. ولم يكن غافلاً عنه. فسكت عليهء [فهو 


الركحطفق 


.)١1١]قدص‎ 

لأنه لو كان كذباً [ما سكت عنه؛ ولا عن تكذيبه]51) ونعني به 
ما يتعلق بالدين. 

السابع: كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه. 

والعادة تقتضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت١5‏ 
[لو كان كذباً ]). 

وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم؛ وهم عدد يمتنع - 
في مستقر العادة - التواطؤ عليهم؛ بحيث - التواطؤء ولا 
يتحدثون به. 

وبمثل هذه الطريقة؛ ثبتت أكثر أعلام رسول الله يلتم إذ كان 
ينقل بمشهد جماعات؛ وكانوا يسكتون عن التكذيب» مع استحالة 
السكوت عن التكذيب على مثلهم. 

فمهما كمل [شرط ترك النكير](ه) - كما سبق - نزل منزلة 
قولهم (صدقت». 

فإن قيل: لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعة», وادعى علمهم 


ساقطة من م؛) ص٠‏ 

"ا صء د: لما جاز له السكوت عن تكذييه. 
؟ نهاية 1/74 من د. 

4 ساقطة من صء د. 

م: الشرط وثرك النكير. 
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به فسكتوا عن تكذيبه» فهل يثبت صدقه؟ . 

قلنا: إن كان [ذلك]01 في محل النظر والاجتهاد» فلا( يثبت 
صدقه. لاحتمال أنهم اعتقدوا - عن النظر - ما ادعاه . 

وإن كان يسنده إلى مشاهدة؛ وكانوا عدداً يستحيل عليهم 
الدخول تحت داع واحدء فالسكوت عن تكذيبه تصديق [له](» من 

فإ قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا 
يجوز على مثلهم التواط على الكذب قصداً» ولا التوافق على اتفاق. 

قلنا: أحال القاضي - رحمه الله - ذلك؛ وقال: «قولهم:؛) 
يورث العلم ضرورة» إن بلغوا عدد التواتر في علم الله؛ فإن لم يورث 
العلم الضروري. دل على نقصانده) العدد . 

ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم» بل نعلم 
- قطعآً - كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم». 

- وهذا على مذهبه - إن لم ينظر إلى القرائن - لازم. 

أما من نظر إلى القرائن؛ فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من 


١‏ ساقطة من د. 
؟" نهاية 1/87 من ص. 
؟ ساقطة من م ص. 
4 د: قوم. 

ه نهاية !14 من م. 


(ه15) 


النظر . 

فإن قيل: خبر الواحد الذي عمل به الأمة»ه هل يجب 
تصديقفه١).‏ 

قلنا: إن عملوا على وفقه؛ فلعلهم عملوا عن دليل آخر. 

وإن عملوا به - أيضاً -» فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن 
لم يعرفوا صدقه؛ فلا يلزم الحكم بصدقه. 

فإن قيل: لو قدّر الراوي كاذباً. لكان عمل الأمة بالباطل؛ 
وهو خطأء ولا يجوز ذلك على الأمة. 

قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم 
وقد غلب على ظنهم؛ كالقاضيء إذا قضى بشهادة عدلين؛ فلا 
يكون مخطئاً » وإن كان الشاهد كاذباً بل يكون محقاً, لأنه لم يؤمر 
إلا به. 


١‏ قال الرازي في المحصول: زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أيو عبد الله البصري: 
أن الاجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخير... فراجع المحصول 


كارمة. 


الححق 


القسم الثاني من الأخبار: 

ما يعلم كذبه. وهي أربعة: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقلء. أو نظرهء أو الحسء. أو 
المشاهدة. أو أخبار التواتر. 

وبالجملة: ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة. 
كمن أخبر عن الجمع بين الضدينء وإحياء الموتى في الحال, وأنا 
على جناح نسرء أو في لجة بحرء وما يحس خلافه. 

الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة 
المتواترة وإجماع الأمة. 

فإنه ورد مكذباً لله - تعالى - ولرسوله عَِلِتَوِه وللأمة. 

الثالث: ى ما صرح بتكذيبه جمع كثيرء يستحيل اهن 
العادة(:)- تواطؤهم على الكذب. 

إذا قالوا: «حضرنا معه في ذلك الوقت» فلم يجرد» ما حكاه 
من الواقعة - أصلاً -. 

الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله. والتحدث به مع 
جريان الواقعة بمشهد منهمء ومع إحالة العادة السكوت عن [ذكره ](؛) 


١‏ نهاية 4/ا/ب من د. 
"ل نهاية 45/ب من ص. 
ا م: تجدء 


د: ثقله. 


راك 


لتوفر الدواعي على [نقله ]1 . 

كما لو أخبر مخبر بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملا 
من الناس. ولم يتحدث أهل السوق بهء فيقطع بكذبه» إذ لو صدق 
لتوفرت الدواعي على نقله؛ ولأحالت العادة اختصاصه بحكايته. 

وبمثل [هذا الطريق]1» عرفنا كذب من ادعى معارضة 
القرآن. ونص الرسول على نبي آخر بعده» وأنه أعقب جماعة من 
الأولاد الذكورء ونصه على إمام بعينه على ملا من الناس» وفرضه 
صوم شوال وصلاة الضحىء وأمثال ذلك [مما إذا كان أحالت العادة 
كتمانه]ر). 

فإن قيل: فقد تفرد الأحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه. 
حتى وقع الخلاف فيه. 

كإفراده عل الحج أو قرانها»). 

وكدخوله الكعبة وصلاته فيها(ه). 


١‏ د: ذكره. 

"ا م: هذه الطريقة. 

د: مما تحيل العادة كتمانه. 

الخلاف أنه عَثيرِ كان قارنا أو مفرد] خلاف ثابت قديم) وحديثاء كما قال ابن حجر في 
فتح الباري */8 والمشهور عند المالكية والشانعية أنه كان مفردا. وراحجع ‏ أيضا 
- نيل الأوطار للشوكاني 47//4". 

ه صلاة الرسول ظكِثرٍ داخل الكعبة في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) 45/١‏ 
ومسلم (مع النووي) 87/84. 


ي114) 


وأنه - عليه السلام - نكح ميمونة وهو حرام01. 

وأنه دخل مكة عنوة(). 

وقبوله شهادة. الأعرابي وحده على رؤية الهلال. وانفراد 
الأعرابي بالرؤية حتى لم يشا ركه أحد(" فيهز»). 

وانشقاق القمرء ولم ينقله إلا ابن مسعود - رضي الله عنه - 
وعدد يسير معهه وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافر وباد 
وحاضر(ه). 

ونقل النصارى معجزات عيسى - عليه السلام -. ولم ينقلوا 
كلامه في المهد؛ وهو من أعظم العلامات. 


.145/4 وهي رواية ابن عباس؛ فراجع البخاري (مع السندي) 77/1 ومسلم (مع النووي)‎ ١ 

العنوة: ‏ بفتح العين وسكون النون ‏ القهر.. لسان العرب 6٠/اا..‏ 

وجمهور أهل العلم: أن مكة فتحت عنوة» وقد أطنب ابن القيم في زاد المعاد 454/4 في 
بحث هذا الموضوع؛ فيراجع هناك. 

؟ نهاية 147 من م. 

4 رواه أبو داود في سننه ؟/764 والترمذي (مع التحمة) 9/1/7 والنسائي (مع السيوطي) 
4 وابن ماجه 14/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 77/4. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1/1 وقال: صحيح ولم يخرجاه. وفي التلخيص الحبير 187/7 أن النسائي قال: وهو 
أولى بالصواب. 

ه وقد روى انشقاق القمر جبير بن مطعم وحذيفة» كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 
قنك وحادثة الانشقاق في الصحيحين. فراجع البخاري (مع السندي) 5/7و ومسلم 
(مع النووي) 14/17. 
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ونقلت الأمة القرآن؛ ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول - عليه 
السلام - كنقل القرآن في الشيوع والذيوع01. 

ونقل الناس أعلام الرسلء. ولم ينقلوا أعلام شعيب - عليه 
السلام -. 

ونقلت الأمة سور القرآن؛ ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهماء 
حتى خالف ابن مسعود - رضي الله عنه - في كونهما من القر آن01. 

وما تعم به البلوى من اللمس والمس - أيضاً -. 

فكل هذا نقض [على هذه القاعدة ]1. 

والحواب: 

أن إفراد رسول الله مِكِبَمٍ وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف وأن 
ينادي به رسول الله يَلِبَرٍ على الكافة؛ بل لا يطلع عليه إلا من [أطلعه.: 
عليه؛ أو ](؛) على نيته [- خاصة -]زه) بإخباره إياه . 

نعم؛ ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران 


َه 


5 0 


-. 


١‏ ساقطة من م. 

"ل راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 101/9 حيث نقل هذا الرأي عن ابن 
مسعود ونقل توجيه العلماء لذلك. 

م: للقاعدة. 


4- صء د: اطلع. 


ه ساقطة من م د. 


حتف 


وأما دخوله الكعبة»؛ وصلاته فيهاء فقد يكون ذلك مع نفر 
يسيرء ومع وأحد وإثنين. ولا يقع شائعاً . 

كيف» ولو وقع شائعاً» لم01 تتوفر الدواعي على دوام نقله 
لأنه ليس من أصول الدينء ولا من فرائضه ومهماته. 

وأما دخوله مكة عنوةء فقد صح على الاستفاضة دخوله 
متسلحاً مع الألوية والأعلام» وتمام التمكن والاستيلاء؛ وبذله الأمان 
لمن دخل دار أبي سفيان(5» ولمن١)‏ ألقى سالاحه واعتصم بالكعبة(؛) 
٠‏ وكل ذلك غير مختلف فيه. 

ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه عِكِتٍَ أنه ودى قوماً 
قتلهم خالد بن الوليدره) - رضي الله عنه -: على أنه كان صلحاً . 


١‏ صء د: لما. وهو نهاية 1/417 من ص. 

لا رواه مسلمء فراجع صحيحه (مع النووي) ؟177/1. 

؟ نهاية ه1/87 من د. 

4 حديث *من ألقى سلاحه فهو آمن" رواه مسلمء فراجعه مع شرح النووي 077/1 وأما 
حديث *الاعتصام بالكعبة* فهو ما رواه البيهقي في السننء *ومن دخل المسجد فهو 
آمن»* 011/4 وفي سيرة اين هشام /47. 

ه الذبن قتلهم خالد هم من بني جذيمة من كتانة. وكانوا حول مك وقد ينهم من كلام 
الغزالي أن ذلك كان لمن قتله خالد في داخل مكةث ولكني لم أجد من أشار إليه.. 
وقد غضب الرسول يكير من فعل خالد وودى من قتلهم.. كذا ذكر في طبقات أبن سعد 
8/7 وفي سيرة اين هشام 40/7 (ط ثراث الاسلام «لالاه). وخالد بن الوليد بن 
المغيرة... القرشي المخزومي» سيف الله أبو سليمان» أسلم سنة /اه بعد حخيير» 


الفحف 


ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد ممكن., إلى أن تزال بالنظرء 
وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم [مخصوصين]١0):‏ ولسبب 
مخصوص . 

وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن. وقد يقع مثل ذلك 
في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته» فينفرد به من يحتد 
بصره؛ وتصدق في الطلب رغبته» ويقع على موضع الهلال بصره» عن 
معرفة أو اتفاق. 

وأما انشقاق القمرء فهي آية ليلية» وقعت والناس نيام 
غافلون» وإنما كان في لحظة؛. فرآه من ناظره النبي وله من قريش». 
ونبهه على النظر له؛ وما انشق منه إلا شعبة» ثم عاد صحيحاً في لحظة. 

فكم من انقضاض كوكبء وزلزلة» وأمور هائلة من ريح 
وصاعقة بالليلء لا يتنبه له إلا الآحاد . 

على أن مثل هذاء إنما يعلمه من قيل له: «انظر إليه» فانشق 
عقيب القول والتحدي. 

ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه [بصره]1؛ ربما توهم أنه خيال 
انقشع؛ أو كوكب كان تحت القمرء فانجلى القمر عنه؛ أو قطعة 


أرسله أبو بكر لقتل أهل الردة» وسيرته في الجهاد والفتوح طويلة معروفة. مات 
بمدينة حمص سنة ااه وقيل: مات بالمدينة. راجع الاصابة (/هاك. 

١‏ ساقطة من صء د. 

ساقطة من د. 


ت#فحف 


سحاب سترت قطعة من القمر١20»‏ فلهذا لم يتواتر نقله. 

وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام؛ فذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن 
واستقلالها به على نقل ما يقع بعدهء بحيث تقع المداومة عليه. 
اكتفاء بثبوتها بالق رآن, الذي هو أعظم الآيات. 

- ولأن» غير القرآن إنما ظهر في عمر كل واحد مرة 
واحدة؛ وربما ظهر بين يدي نفر يسيرء والقرآن كان يردده طول 
عمره؛ مرة بعد أخرىء ويلقيه على كافتهم قصداًء ويأمرهم بحفظه 
والتلاوة له؛ والعمل بموجبه. 

وأما المعوذتان. فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن. كسائر 
السورء وابن مسعود - رضي الله عنه - لم ينكر كونهما من القرآن” ‏ 
٠‏ لكن أنكر إثباتهما في المصحف. وإثبات الحمد - أيضاً -؛ لآنه 
كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي عِلْتَمِ بإثباته وكتبته؛ 
ولما لم يجده كتب ذلك؛ ولا سمع أمره به [أنكره ][؛). 

وهذا تأويل وليس جحداً لكونه قرآناً. ولو جحد ذلك لكان 
فسقاً عظيماً . لا يضاف [إلى مثله؛ ولا إلى أحد من الصحابة]زه). 


١‏ نهاية 14 من م. 
هذا الأمر الثاني» ولم يرقمه المؤلف كما رقم الأول. 
؟' نهاية 0م/ب من ص. 

ساقطة من صء د. 

ه صء د: مثله إلى صحابي. 


الرفدق 


وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى - عليه السلام - في 
المهد؛ فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسيرء ومرة واحدة. لتبرئة 
مريم - عليها السلام - عما نسبوها إليه؛ فلم ينتشر ذلك؛ ولم يحصل 
العلم بقول من سمع ذلك منهم» فاندرس فيما بينهم. 

وأما شعيب؛ ومن يجري مجراه من الرسل - عليهم السلام - 
فلم يكن لهم شريعة ينفردون بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من 
قبلهم؛ فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم0» إذ لم يكن لهم 
معجزات [ظاهرة؛ لكن ثبت صدقهم بالنص والتوقيت من نبي ذي 
معحزة ]01 . 

وأما الخبر عن اللمس والمس للذكرء وما تعم به البلوى. 
فيجوز أن يخبر به الرسول - عليه السلام - عدداً يسيراً» ثم 
ينقلونه) آحاداً» ولا يستفيض0ء وليس ذلك مما يعظم في الصدور 
. وتتوفر الدواعي على التحدث به دائماً .. 


١‏ نهاية واب من د. 
>" سافطة من د. 
ص: يتلقوئه. 


)١ا/4‎ 


القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. 


فيجب التوقف فيه. 

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما 
دا التسمين المذ كوردق: 

.وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه. 

فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه. يدل على كذبه؛ إذ لو 
كان صدقاً » لما أخلانا الله - تعالى - عن دليل على صدقه. ظ 

قلئا: ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه! . 

ولو قلب هذاء وقيل: «يعلم صدقه. لأنه لو كان كذباً. لما 
أخلانا الله - تعالى - عن دليل قاطع على كذبه»؛ لكان مقاوماً لهذا 
الكلام. 

وكيف يجوز ذلك» ويلزم منه أن يقطع0"1 بكذب كل شاهد لا 
يقطع بصدقه؛ وكفر كل قاض ومفت وفجوره إذا لم يعلم إسلامه 


وورعه بقاطع. 

وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا يقطع بصحته؛ فليقطع 
ببطلانه . 
١‏ نهاية 144 من م. 


)١ا7/هر‎ 


وهذا بخلاف التحدي١)‏ بالنبوة؛ إذا لم تظهر معجزةء فإنا 
نقطع بكذبه. لأن النبي1» هو الذي كلفنا تصديقه» وتصديقه بغير 
دليل محال. وتكليف المحال محال؛ فبه علمنا أنا لم نكلف تصديقه؛ 
فلم يكن رسولاً إلينا قطعاً00. 

أما خبر الواحدء وشهادة الإثنين. فلم نتعبد فيه بالتصديق» 
بل بالعمل عند ظن الصدق, والظن حاصلء والعمل ممكنء؛ ونحن 
مصيبون. وإن كان هو كاذباً. ولو عملنا بقول شاهد واحد. فنحن 
مخطئون, وإن كان - هو - صادقاً . 

فإن قيل: إنما وجب إقامة المعحزة لنعرف صدقه. فنتبعه فيما 
يشرعه؛ فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة 
والإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به. 

قلنا: لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى: 

ما يتعبد فيه بالعلم والعمل؛ فيجب فيه ما ذ كرتموه. 

وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم. 

[فيكون فرض من يسمع من الرسول يَِثرٍ العلم والعمل جميعاً . 

وفرض من غاب العمل دون العلم]:؛)؛ ويكون العمل منوطاً 


١‏ د: المتحدين. 
"ل م: النبي علي 
؟ نهاية 1/84 من ص. 
5 ساقطة من د. 


الشحفق 


بظن الصدق في الخبرء وإن كان - هو - كاذباً عند الله - تعالى -. 
عليه؛ أو يمين المدعي مع النكول, فلا نحيل شيئاً من ذلك. 
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امفحفق 


وفيه أبواب: 


الباب الأول ' 
فى إثبات التعيد به مع قصوره عن إفادة العلم 


وفيه أربع مسائل: ‏ 


ككف 


(مسألة) 


اعلم: أنا نريد بخبر الواحد - في هذا المقام -: ما لا ينتهي 
من الأخبار إلى حد التواتر(١)‏ المفيد للعلم. 

فما نقله جماعة من خمسة أو ستة - مثلا - فهو خبر الواحد. 

وأما قول الرسول - عليه السلام - لما( علم صحته؛ لا يسمى 
خبر الواحد. 

وإذا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم. وهو 
معلوم بالضرورة؛ فإنا لا نصدق بكل ما نسمعء ولو صدقناء وقدرنار 
تعارض خبرين» فكيف نصدق بالضدين. 

وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم(؛)؛ فلعلهم 
أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العملء؛ أو<ه) يسمى الظن علماً . 

ولهذا قال بعضهم: «يورث العلم الظاهر»؛ والعلم ليس له 
ظاهر وباطنء وإنما هو الظن. ٠‏ 

ولا تمسك لهم في قوله - تعالى -: #إفإن علمتموهن 


١‏ نهاية 1 من د. 
"ا م: مماء 

؟ صء د: فلو. 

4 تقدم تحقيق ذلك 


م: إذ. ٠.‏ 


)ا١1/ة(‎ 


مؤمنات# )١١‏ وأنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة 
الشهادة. التي هي ظاهر الإيمان. دون الباطن الذي لم يكلف به» 


والإيمان باللسان61 يسمى إيماناً مجازاً . 


ولا تمسك لهم في قوله تعالى: إولا تقف ما ليس١)‏ لك به 
علم#؛)؛ وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد 
بالآية: منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق. 

وأما العمل بخبر الواحدء فمعلوم الوجوب بدليل قاطع. 
أوجب العمل عند ظن الصدقء والظن حاصل قطعاً؛ ووجوب العمل 
عنده معلوم قطعاً. كالحكم بشهادة اثنين؛ أو يمين المدعي مع 


تكول المدعن عليه 


.)٠١( سورة الممتحنق آية‎ ١ 
نهاية ه15 من م‎ - 
٠. ثنهاية 5/ب من ص‎ '" 


ّ- سورة الاسراءة آية ؟"). 


4. 


(مسألة) 


أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا(0» فضلاً عن 
وقوعه سمعاً . 

فيقال لهم: من أين عرفتم استحالته» أبالضرورة !» ونحن 
نخالفكم فيهء ولا نزاع في الضرورة . 

أو بدليل!» ولا سبيل لهم إلى إثباته؟. 

لأنه لو كان محالاً. لكان يستحيل إما لذاته أو لمفسّدة تتولد 


ولا يستحيل لذاته» ولا التفات إلى المفسدة ٠.‏ 

ولا نسلم - أيضاً - لو التفتنا إليهاء فلابد من بيان وجه 
المفسدة . 

فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم. 


١‏ ندب هذا القول إلى. الجبائي وبعض المعتزلة» وإن كان القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين البصري ممن يقولون بجواز التعبد بخبر الآحاد عقلاً.. فراجع المعتمد ؟/ “الا 
وشرح الأصول الخمسة ص0/54 والاحكام للآمدي :544/١‏ وشرح العضد 648/1 وفي 
شرح الكوكب المنير أن ذلك مذهب بعض الظاهرية ‏ أيضاً ‏ ولم أجد ابن حزم في 
إحكامه قد تعرض لذلك. بل مذهبه على العكس من ذلكء ولا أدري من هم هؤلاء 
الظاهرية. 


؟ ص: بيانه. 


حيلف 


أو في استحلال بضعء وربما يكذبء فيظن أن سفك الدم هو بأمر 
الله - تعالى - ولا يكون بأمره. فكيف يجوز الهجوم بالجهل. 

ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه؛ فلا يجوز الهجوم عليه 
بالشك. 

فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل. واقتحام الباطل 
بالتوهم. بل إذا أمر الله - تعالى - بأمرء فليعرفنا أمره. لنكون على 
بصيرة؛ء إما ممتثلون أو مخالفون. 


والحواب: 

أن هذا السؤال؛ إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أي 
استحالة في أن يقول الله -.تعالى - لعباده: «إذا طار بكم طائر1/» 
وظنئنتموه غراباً» فقد أوجبت عليكم كذا وكذاء وجعلت ظنكم 
علامة وجوب الفعل١5)»)‏ كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب 
الصلاة » فيكون نفس:© الظن علامة الوجوبء والظن مدرك بالحس 
وجوده؛ فيكون الوجوب معلوماً . 

فمن أتى بالواجب عند الظنء فقد امتثل قطعاً وأصاب. فإذا 
جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غراباً علامة» فلم لا يجوز أن يجعل 


١‏ نهاية +/ا//ب من د. 
؟ م: العمل. 


د: يفين٠‏ 
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ظنه علامة. 

ويقال له: إذا ظننت صدق الراويء. والشاهد. والحالف» 
فاحكم به» ولست متعبداً بمعرفة صدقه؛ ولكن بالعمل عند ظن صدقهء 
وأنت مصيب وممتثل»ء صدق أو كذب» ولست متعبداً. بالعلم١1١0)‏ 
بصدقه؛ ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. 

وهذا ما نعتقده في القياس» وخبر الواحد(»ى. والحكم 
بالشاهد واليمين: وغين ذلك. 

وأما إذا صدر هذا من مقر بالشرع. فلا يتمكن منه؛ لأنه تعبد 
بالعمل بالشهادة؛ والحكم. [والفتؤى]61. ومعاينة الكعبة» 
الرسول 2 فهذه خمسة. 

ثم الشهادة قد يقطع بهاء كشهادة الرسول ينوه وشهادة 


خزيمة بن ثابت» حيث(؛) صدقه رسول الله يَِكْثَرِره) (. وشهادة موسى 


١‏ د: بالعمل. 

"ل نهاية 1/46 من ص 

؟ب ص: بالفتوى. 

4 صء د: ومن. 

ه نهاية 151 من م. 

١‏ شهد خزيمة بن ثابت لرسول الله يِلِيرٍ أنه .ابتاع فرسا من أعرابي ولم يحضر مجلس 
البيع. فلما سأله الرسول ير بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل: رسول 
الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. رواه أبو داود والنسائي والبيهقتي 0-0 فراجع 
أبو داود (مع المعالم) 0/4 والنسائي «مع السيوطي) 0577/7 وسئن البيهقي 041/٠١‏ 


الرذيلق 


وهارون والأنبياء - صلوات الله عليهم -. 

وقد يظن [ذلك]١١)»‏ كشهادة غيرهم. 

ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل» وكذلك 
فتوى النبي يَِلْثْرٍ وحكمه مقطوع به. 

وفتوى سائر الأئمة» وحكم سائر القضاة مظئون. وألحق 
بالمعلوم. 

والكعبة تعلم قطعاً بالعيان» وتظن بالاجتهاد . 

وعند الظن يجب العمل» كما [يجب]() عند المشاهدة . 

فكذلك خبر الرسول #يِِثهِ يجب العمل به عند التواتره فلم 
يستحيل أن يلحق المظئون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة!. 

ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة؛ لم 
يتمكن منه - أصلاً -. 


فإن قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق. 


والمستدرك 18/5 وقال الحاكم: صحيح الاسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم 
يخرجاف وقال الذعبي صحيح ورجاله ثقئات باتفاق. | 

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه (بالغاء وكسر الكاف) الأوسي الانماري» من السابقين؛ شهد بدراء 
وقتل يوم صفين عندما قاتل في مفوف علي رضي الله عنه ‏ لأنه رأى عمارا يقتل 
من خصوم علي فعرف أن الحق معه. راجع الاصابة .40/١‏ ش ش 

١‏ ساقطة من صء د. 

" ساقطة من صء د. 


تتيلفق 


قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظن الصدق. 

- وهذا الشرط عندنا فاسد. 

بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة» 
فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة. 

فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء. وكون الخبر صدقاً 
أو كذباً شيء آخر. 


)١م86(‎ 


(مسألة) 


ذهب قوم إلى: أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر 
الواحد8(1©.» لولاز» الأدلة السمعية. 

واستدلوا عليه بدليلين: 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعاً من كتاب أو 
إجماع أو سنة متواترة»؛ ووجد خبر الواحدء فلو لم يحكم به 
لتعطلت:) الأحكام. 

ولأن النبي يكم إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصر. يحتاج إلى 
إنفاذ الرسلء إذ لا يقدر على مشافهة الجميع. ولا إشاعة جميع ‏ 
أحكامه على التواتر إلى كل أحدء إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل 

- وهذا ضعيف. لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة؛ يرجع 
إلى البراءة الأصلية والاستصحابء. كما لو فقد خبر الواحد - 
أيضاً -. 


١‏ ممن قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا الإمام أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج 
من أصحاب الشافعي. وأبو الحسين البصري من المعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 
1 التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي "/45 المعتمد 58/5 نهاية السول 4/7. 

"دا م: دوك. ش ش 


د: فتبطل» ص: فتتعطل ٠‏ 


ك4 


وأما الرسول عَِكثدِ فليقتصر على من يقدر على تبليغه. فمن 
الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع. فلا يكلف بهء فليس(0 
تكليف الجميع واجباً . 

نعم» لو تعبد [نبي ]51 بأن يكلف جميع الخلقء ولا يخلي 
واقعة عن حكم الله - تعالى -. ولا شخصاً عن التكليف, فربما 
يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه. 

والدليل الثاني: أنهم قالوا: صدق الراوي ممكنء فلو لم نعمل 
بخبر الواحدء لكنا قد تركنا أمر الله - تعالى - وأمر رسوله عكثرء 
فالاحتياط [والحزم في العمل ]1 [به](ع). 

- وهو باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كذبه ممكن. فربما يكون عملنا بخلاف الواجب. 

الثاني: أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق, لأن صدقه 
ممكن . 

الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفيده) الأصلي. 
فلا ترفع بالوهم. 


٠. نهاية 86ب من ص‎ ١ 
ساقطة من د.‎ " 

د: في الحزم والعمل. 
4- ساقطة من م د. 

نهاية 7 من م. 


)١81/ 


وقد استدل قوم به فى نفى تخبر الواحد١)؛‏ وهو وإن كان 
فاسداً» فهو أقوم من قوله: إن الصدق إذا كان ممكناً يجب العمل به. 


23 2 0023 


. راجع حجج المائعين العقلية في الاحكام للآمدي ماه‎ ١ 


)١ ه48‎ 


(مسألة) 


الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة؛ من 


الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين: أنه لا يستحيل التعبد 
بخبر الواحد عقلاً, ولاا يحب التعيد به عقلاً وأن التعبد به واقع 


ع« 


مغ : | 

وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر. - 
كالقاساني(١)‏ -: بتحريم العمل به سمعاً(). 

ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد . 


١‏ د: القاني. 

؟- نقل الغزالي هذا الرأي - وهو تحريم العمل بخبر الواحد عن طريق الدليل السمعي 
ونسبه إلى جماهير القدرية وبعض أهل الظاهر كالقاساني فإذا كان الغزالي يقصد. 
بالقدرية المعتزلة؛ فلا شك أن كبار المعتزلة لا يقولون بذلك كالقاضي عبد الجبار 
وأبي الحسين البصريء فقد صرحا في كتبهم بوجوب العمل بخبر الواحد في الأمور 
العملية. كما في المغني لعبد الجبار 280/17 والمعتمد لابي الحسين البصري ؟/88ه. 
وإذا كان يقصد بالقدرية الجبريق وهو بعيدء فذاك أمر آخر. ونقول ‏ أيض) ‏ إن 
الغزالي ربما يقصد رأي جمهور المعتزلة في مسألة قبول خبر الآحاد في الاعتقاد. 
ونقله صحيح عنهم. وراجع في هذه المسالة الكتب الآنية:. الاحكام ‏ للآمدي 0340/١‏ 
العضد على ابن الحاجب ؟/4م شرح تنقيح الفصورل ص/اه إرشاد الفحول صللك 
شرح الكوكب المنير ؟/50”. 


)١86( 


والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله علد الولاة والرسل 
إلى البلاد» وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. 

ونحن نقرر هذين المسلكين. 

المسلك الأول: ما تواتر واشتهر [من عمل الصحابة](١)‏ بخبر 
الواحد في وقائع شتى لا تنحصرء وإن لم تتواتر آحادهاء فيحصل 
العلم بمجموعها . 

ونحن نشير إلى بعضها: 

فمنها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه لي وماق كدير 

من ذلك قصة الجنين» وقيامه في ذلك يقول: «أذكر الله 
امرءاً سمع من رسول الله يَِكثْرِ في الجنين». ٠‏ 

فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة» وقال: كنت بين جارتين 
لك في : ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت 
جنيناً ميتاً» فقضى فيه رسول الله مَكْثَمِ بغرة [عبدٍ أو وليدة ]1 . 

فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا”». أي: لم 


١ط‏ ص: من الصحابة العمل؛ د: من الصحاية من العمل- 

؟ ساقطة من صء د. 

تقدم تخريجه. 

وعمر بن الخطاب بن نفيل.. القرشي العدري» أبى حفص أمير المؤمنين. ولد بعد الغيل 
بثلاث عشرة سنة. وأمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية. توفي سنة اف 


وسيرنه مشهورة. الاصابة ا/ماه. 


66.( 


نقض بالغرة - أصلا - وقد انفصل الجنين ميتاً - للشك في أصل 
حياته. 

ومن ذلك؛ أنه كان - رضي الله عنه - لا يرى1) توويك الهراة 
من دية رُوجها . 

فلما أخبره الضجاك: أن رسول الله يِكْثَرٍ كتب إليه أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من ديته؛ رجع إلى ذلك. 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوسء أنه 
قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم:»؛ وقال: أنشد الله امرءاً 
سمع فيهم شيئاً إلا رفعه لنا. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله علب 


١‏ نهاية /الا/ب من د. 

"ل الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم؛ فراجع مسند أحمد 
/ادى وسئن أبي داود /0174 والترمذي (مع التحفة) 0374/4 وقال أبو عيسى: حسن 
صحيح؛ وسئن اين ماجه */*8/1. 

والضحاك: بن سفيان بن كعب العامري الكلابي؛ أبو سعيد كان من الأبطال» وكان يقوم على 
رأس رسول الله ملك متوشحا يسيمه؛ وعينه الرسول على صدقات قومه. راجع الاصابة 
»ع 1 

وأشيم الضبابي ‏ بوزن أحمد ‏ قتل في عهد النبي مث خطا. وهو صحابي. فراجع الاصابة 
01 


" ثهاية 7 من ص. 


)191١( 


يقول: سئوا بهم سنة أهل الكتاب١0).‏ 

فأخذ الجزية منهم. وأقرهم على دينهم. 

ومنهاء ما ظهر منه ومن عثمان - رضي الله عنهما - وجماهير 
الصحابة - رضي الله عنهم - من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من 
التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها. - وقولها: «فعلت ذلك 
أنا ورسول الله مَِلِثْرٍ فاغتسلنا )00 . 

ومن ذلك؛ ما صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى في 
السكنى بخبر فريعة بنت مالكء بعد أن أرسل إليها وسألهار». 


١‏ حديث "سوا بهم سنة أهل الكتاب" بهذا اللنظ رواه مالك في الموطا 0507/١‏ والشافعي 
في مسنده (مطبوع مع الجزء الثامن من الام) صااى وفي البخاري "أن عبد الرحمن 
بن عوف شهد أن النبي مِلِتَرٍ أخذ الجزية من مجوس هجر“ راجع صحيح البخاري 
بشرح السندي ؟/50. 

وعبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان من 
ثرياء الصحابة؛ والمنئقين في سبيل اللهء وهو من السابقين للإسلام. توفي '"اه. 
راجع الاصابة ؟/6الى والاعلام /51". 0 

؟ حديث الفسل من التقاء الختانين ثابت في البخاري ومسلم فراجع البخاري (مع 
السندي) 031/١‏ ومسلم (مع النووي) 4/4 وقول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
«فعلته...) رواه الترمذيء وابن ماجهء وأحمد. فراجع الترمذي (مع التحمة) 05/١‏ 
وصحيح ابن ماجه 044/١‏ وقال الالباني: صحيح. ومسند أحمد 171/6. 

رواه أبو داود 391/5 وأحمد في مسنده 415/1 والترمذي (مع التحفة) 08/4: وابن 


ماجه 5054/١‏ والنسائي / وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح:؛ والعمل على 
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ومنهاء ما ظهر من علي - رضي الله عنه - من قبوله خبر 
الواحد١١)»‏ واستظهاره باليمين» حتى قال في الخبر المشهور: كنت 
إذا سمعت من رسول الله يكيم حديثاً نفعني الله بما شاء منه. وإذا 
حدثني غيره أحلفته. فإذا حلف صدقته. [وحدثني أبو بكر]ا» - 
وصدق [أبو بكر]:» - قال: قال رسول الله مَِكْيرِ:ْ ما من عبد يصيب 
ذنباً »() الحديث. 

[فكان يحلف المخبر ]ده)» لا لتهمة الكذبء. ولكن للاحتياط 
في سياق الحديث على وجهه. والتحرز من تغيير لفظه نقلاً بالمعنى» 
ولثلا يقدم على الرواية بالظن؛ بل عند السماع المحقق. 

ومنهاء ما روي عن ريد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان 
يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها” 


هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يِكْثَرٍ وغيرهم. 

وفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية: ويقال لها: النارعة أنصاريةه وهي أخت أبي سعيد 
الخدري. شهدت بيعة الرضوان. راجع الاصابة 587/4. 

١ل‏ نهاية 148 من م. 

ساقطة من د. 

؟ ساقلة من ص. 

أخرجه الامام أحمد في مسنده 164/١‏ (تحقيق أحمد شاكر» وقال شاكر: "*إسناده صحيح» 
ثم نقل رأي ابن حجر في التهذيب وأنه.قال: هذا الحديث جيد الاسناد» ونسبه إلى 
صحيح اين -خزيمة. 

د: وإنما كان يحلف بالل ص: وإنما كان يحلفه. 


الرللة 


الطواف بالبيت»؛ وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك. 

فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية: هل أمرها رسول 
الله مكبر بذلك؟ فأخبرته. 

فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول - لابن عباس -: «ما أراك 
إلا قد صدقت» ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية11). 

ومنهاء ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ [تمر ]:". 
[إذ أتانا آت]1» فقال: إن«») الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا 


أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها 


./4/4 رواه مسلم في صحيحه؛ فراجعه (مبع النووي)‎ ١ 

وزيد بن ثابت بن الضحاك.. الانصاري الخزرجيء. كاتب الوحي» وأمه: النوار بنت مالك» 
وهو من علماء الصحاية» وأعلمهم بالفرائض؛ وقد جمع القرآن في عهد أبي بكر. توفي 
سنة دكفى. 

رثاه حسان بن ثابت فقال: 

فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 

راجع: الاصاية 637/١‏ الاستيعاب .071/١‏ 

ساقطة من دء ص. 

؟ ص: إذ نادى منادي رسول الله عكت. 


4- ص: ألا إن. 


6948 


بأسفله.؛ حتى تكسرت00. 

ومنهاء ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر 
الواحد. وأنهم أتاهم آتء فأخبرهم بنسخ القبلة» فانحرفوا إلى 
الكعبة بخبره!؟). 


١‏ رواه البخاري ومسلمء فراجع البخاري (مع السندي) 001/8 ومسلم (مع النووي) 
#/اما. 

وأنس بن مالك بن النضر.. الانصاري الخزرجي» خادم رسول الله مِكترٍ وأحد المكثرين من 
الرواية؛ دعى له الرسول يِكِتَرٍ أن يكثر الله ماله وولده ويبارك فيه. توفي بالبصرة وعمره 
6 عاماء سنة :8ه. الاصابة 71/1 

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح.. القرشي الفهري» مشهور بكنيته وبالنسبة إلى 
جده من السابقين للاسلا» وهو أمين هذه الامة بشهادة الرسول يِكْيرِهِ وكان فتح أكثر 
الشام على يده. وسيرنه مشهورة؛ مات في طاعون عمواس بالشام سنة 4اه- الاصابة 
1060/1 

وأبو طلحة: زيد بن سهل.. الانصاري الخزرجي؛ مشهور بكنيته وهو زوج أم سليم ‏ أم 
أنسن ين مالك ء كان يحمي رسول الله ملم يوم أحد وقال: "نحري دون نحرك” 
توفي سنة امهف. الاصابة 07/1. 

وأبي بن كعب بن قيس.. الانصاري النجاري؛ أبو المنذر وأبو الطفيل» سيد القراء؛ كان من 
أصحاب العقبة الثانية» وهو بدري؛ واختلف في سنة وفاته» صحح الواقدي أنه مات سنة 
ثلاثين بالمدينة» وكذلك صححه أبو نعيم.. وكان قبل الاسلام حيرا من أخبار اليهود. 
فلما أسلم كان من كتاب الوحي. وأمره عثمان بجمع القرآن» فاشترك فيه. رامع الاصابة 
أل الأعلام 87/١‏ 


"ل تقدم تخريجه. 


)1١646( 


ومنهاء ما ظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - وقد قيل: إن 
فلاناً - رجلاً من المسلمين - يزعم أن موسى صاحب الخضر(١)‏ ليس 
بموسى بني إسرائيل - عليه السلام - فقال ابن عباس: كذب(5 عدو 
الله. أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله وَل ثم ذكر موسى 
والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضرء هو موسى بني 
إسرائيل»)1. 
فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد»ء وبادر إلى التكذيب 
[لأجله]:»)؛ والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب. 
ومنها - أيضاً - ما روي عن أبي الدرداء: أنه لما باع معاوية 
شيئاً من [آنية الذهب والورق]ه) بأكثر من وزنه(6» فقال له أبو 


الدرداء : سمععت رسول الله مأ عكر ينهى عن ذلك. 


نهاية 45/ب من ص. 

نهاية 1/94 من د. 

؟ رواه البخاري؛ فراجع صحيحه (مع السندي) "/"16 وذكر أن القائل:. إن موسى صاحب 
الخضر ليس بموسى بني إسرائيل ‏ هو نوف البكالي. 

والخضر صاحب موسى اختلف في نسبه وفي كونه نبي وفي طول عمره وبقاء حياته ‏ وعلى 
تقدير بقائه إلى زمن النبي يكت وحياته بعده فهو داخل في الصحابة. كذا قال ابن 
حجر في الاصابة 414/1. ثم تكلم عن نسبه واختلاف الناس وكل ما يتصل بموضوعه. 

ع م: بأصله. 

ه- ص: أواني ذهب وور. د: أواني من ذهب وورق٠‏ 


١‏ د: وزنها. 


لحطف 


فقال له معاوية: إنى لا أرى بذلك بأساً . 

فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية» أخبره عن رسول 
الله مَكِبَرِ ويخبرني عن رأيه؛ لا أساكنك بأرض أبداً»)01 . 

ومنهاء ما اشتهر عن جميعهم - في أخبار لا تحصى - الرجوع 
إلى عائشة وأم سلمة وميمونة وحفصة( - رضوان الله عليهن - وإلى 


١‏ روى مسلم في صحيحه قريباً من هذه الحادثة مع عبادة بن الصامت» وأنه قال: لنحدثن 
بما سمعنا من رسول الله عكر وإن كره معاوية. فراجع صحيح مسلم (مع التووي) 1/1. 
وأما الحادثة التي مع أبي الدرداء فقد رواها البيهقي في سئته 080/0 ورواها أحمد 
أيضاً ‏ فراجع الفتح الرباني 0/5/1١‏ وجامع بيان العلم 145/1. 

ومعاوية بن صخر بن حرب بن أمية.. القرشي؛ ولد قبل البعثة بخمس سنواءته وأسلم في فتح 
مكة وكتب الوحيء وتولى إمارة المؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفي عهده فتحت بلاد كثيرة؛ وتوفي سنة الآهف. راجع الاصابة /407. 

أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية وأمها: عاتكة بنت عامر بن 
ربيعة الكنانية.. هاجرت مع زوجها سنة كف توفيت عام 4صف. وهي من آخر أمهات 
المومنين وفاة. راجع الاصابة 0.40/4 

وميمونة: هي أم المزمنين» بنت الحارث بن حزن الهلالية: كان اسمها *برة* فسماها الرسول 
يِل ميموئف تزوجها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ذي القعدة سنة لاه لما اعتمر عمرة 
القضاء. وكانت آخر امرأة تزوجها ودخل بها. توفيت سنة ؟كه. الاصابة4!1/4. 

وحنصة بنت عمر بن الخطاب» إجدى زوجات النبي يكت وأمها زينب بنت مظعون .. وقد 
تزوجها ‏ عليه السلام - بعد عائشة» وتوفيت سنة امف وقيل: غير ذلك. راجع 
الاصابة 4/"ا/ا7. 
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فاطمة بنت أسد(» وفلانة؛ وفلانة؛ ممن لا يحصى كثرة؛ وإلى زيد 
[وأسامة] ).بن زيد20» وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
من الرجال والنساء والعبيد والموالي. 

وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم» حتى قال الشافعي - 
رحمه الله -: وجدنا علي بن الحسين - رضي الله عنه - يعول على 
أخبار الآحاد(؛). 


١‏ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منافء والدة علي بن أبي طالب وإخوته وكان النبي 
يِل قد كمنها في قميصه لما مانت بالمدينة. وكان يزورها ويقيل في بيتها. راجع الاصابة 
أ 1 

"ل صن: بن أسافة. 

| "ل نهاية 144 من م. | 

وزيد هو بن حارثة بن شراحيل الكعبيء وقد اشترته أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها 
وأهدته لرسول الله مَِلِمٍ وقد تبناه بعد ذلك. ثم أبطل الله تعالى ‏ التبني - 
في قصة مقروءة في كتاب الله وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. 
راجع الاصابة 557/1. 

وأسامة بن زيد بن حارثة» الحب ابن الحب لرسول الله ملعت وآمه أم آيمن حاضة النبي - 
عليه الملاة والسلام ‏ وقد ولاه الرسول على جيش عظيم؛ ومات ب. عليه السلام - 
قبل أن يتوجه فأئفذه أبو بكر وكان عمره عشرين عاماء وتوفي سنة ؛مه في المدينة 
النورة. راجع الاصابة ولشة 

وهو ما قاله الشافعي في الرسالة صده): *ووجدنا علي بن 'حسين يقول: أخبرنا عمرو 
بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال:“لا يرث المسلم الكافر- فيثيتها سنق ويثبتها 
الناس يخبره سنة. اه. 1 


)١54ي‎ 


وكذلك محمد بن علي١١))‏ وجبير بن مطعم("؛ ونافعم بن 


حبير (05غ وخارحة: بن ريد (6)64 وأبو سلمة بن عبد الرحمن (ه)» 


-_١ 


-_ّ 


وك 


- 


محمد بِنْ علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء المعروف بابن الحتنيقا أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية؛ كان واسع العلم ورعاء أسود اللون» ولد سنة ١اف‏ وتوفي سنة المع. 
راجع: طبقات الفقهاء ص55 والأعلام 167/18 

جبير بن مطعم؛ هكذا في جميع النسخ التي حقق عليها هذا الكتاب» وهو غريبه لأن 
الغزالي يذكر مجموعة من التابعين؛ فكيف يذكر معهم أحد الصحابة.. وقد يقال: يريد 
جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم؛ وهو من التابعين» روى عن اين عمره وقال 


2. 


ابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن حجر: وذكره اين حبان في الثقات.. راجع: تهذيب 


. التهذيب الاي 


نافع بن حبير بن مطعم بن عديء من كبار رواة الحديثه تابعي» ثققا كان فصيحا عظيم 
النخوة» وكان ممن يوخذ ويعتي بقتواه. راجع تهذيب التهذيب 4:4/٠١‏ طبقات ابن 17 
و/رد؟ الأعلام 55/4. : 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء من بني النجاره أحد الفقهاء السبعة بالمدينق تابعي 
أدرك زمان عثمان ‏ رضي الله عنم ولد سنة 4اهف ومات سنة 45ه. راجع: تهذيب 
التهذيب. /ه/ا» وطبقات الفقهاء صه”, الأعلام ؟/77". ٠‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام كان ثققء فقيهاء كثير 
الحديثه وهو من التابعين» وكثيرا ما كان يخالف ابن عباس ات: #4ه. راجع: 
تهذيب التهذيب 215/1١‏ طبقات الفقهاء ص51. ش 


)( 


وسليمان بن يسار »)١١‏ وعطاء بره يسار(). 


عن 


- 


و 


وكذلك كان حال طاووس70)» وعطاء (؛)؛ ومجاهد(ه). 


النبى ع فى الصرف)»)260. فيثبت حديثه سئة» ويقول: حدثئنى 


سليمان بن يسارء أبو أيوبه مولى ميموئة آم المؤمنين: أحد الفقهاء السبعق ولد في 
خلافة عثمان» ثققا عالم؛ فقيه» كثير الحديث» ولد سنة 4ه وتوفي سنة اله راجع: 
نهذيب التهذيب :2358/5 طبقات القراء صني الأعلام 1/7". 

عطاء بن يسار الهلالي؛ أبو محمد المدني» أخو سليمان بن يسارء ثقةه كثير الحديث. 
توفي سنة "لهف وعمره 84 سنة. راجع: ميزان الاعتدال “0///7 طبقات الحناظ ص0”6 
وتذكرة الحماظ ا/مه. ش 


طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء؛ من أكابر التابعين كان فقيها وراوية 


'للحديث» جريئا على الولاة» أصله من الفرس» ومولده ونشاته باليمن» توفي سنة .اه 


1 


- 


بالمزدلفة حاحا. راجع: تهذيب التهذيب ه/ى طبقات الفقهاء ص”/ء الأعلام */507. 
عطاء بن أسلم (أبي رباح) بن صفوان» من أجلاء التابعين وفقهائهم» كان عبد أسوداء 
ولد باليمن سنة اف ونشأ في مكة فكان منتي أهلها ومحدثهم؛ توفي سنة 4اله. 
راحع: تهذيب التهذيب 0144/7 وطبقات الفقهاء ص34 والأعلام ه/1. ا 
مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء؛ تابعي مفسرهء شيخ القراء» وهو من أهل مكق 
أخذ التفسير عن ابن عباس؛ ولد سنة "هف وتوفي سنة »اف ويقال: إنه مات وهو 
ساجد. راجع: طبقات الفقهاء ص34 الأعلام 171/1 

في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله عِكْتٍ استعمل رجلا على -خيبر... إلخ: راجع مسلم (مع النووي) 91/1. 


وأبو سعيد الخدري هو: سعيد بن مالك... بن الخزرج.. وهو من مشهوري الصحاية 


لكين 


أبو هريرة/0. 

وعزوة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -: 
أن رسول الله يِِثْرٍ قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على 
قضية عمر بن عبد العزيز» فينقض عمر قضاءه [لأجل ذلك]1. 


وفضلائهم؛ ومن الرواة المكثرين.. توفي سنة اه بالمدينة المنورة. راجع: أسد الغاية 
؟/رد الاصابة ؟/ه". | 

وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر وهو الراجح من أسمائف التي اختلف فيها. الرواة 
أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله مده مات في المدينة المنورة سنة 
عم رَ اجع : الاصابة 427/75 2507/4 

وسعيد بن. المسيب بن حزنه المخزومي القرشيءه سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة؛ جمع بين الحديث والفقه والورع؛ وكان أحنظ الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » ولد سنة “*اهف وتوفي بالمدينة سنة ##ه. راجع: طبقاث 
الفقتهاء ص/اف والاعلام */دهاء 0 

.؟1/1١ مسلم (مع النووي)‎ ١ 

؟ ص: لذلك. وحديث: *الخراج بالضمان" رواه الترمذي وأبو داودء وابن ماه 
والدارقطني وغيرهم. فراجع سنن الترمذي 581/7 وقال أبو عيسى: هذا حديث. حسن 
صحيح؛ وأبو داود /5084ه وسئن الدارقطني */7ه مع التعليق المغني. وقصة رجوع 
عمر بن عبد العزيز ونقض قضائه رواها الشافعي في مختصر المزني المطبوع مع الام 

ص85. 0 

وعروة بن الزبير بن العوام.. الأسدي القرشيء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالما 

صالحاء انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر ثم عاد إلى المديثق وتوفي بها سنة 4#ه.. وقد 
ولد سنة 17ه. وقصر عروة بالمدينة منسوب إليه: راجع طبقات الفقهاء. ص8م الأعلام 


الحخفق 


زو كذلك]١0‏ ميسرة )١(‏ باليمن؛ ومكحول(» بالشام. 
وعلى ذلك كان فقهاء البصرة ٠‏ كالحسن!4)؛ وابن سيرين 080 . 


ع 

وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي القرشيء أبو حفص الخليفة العادل 
المالح» ولد سنة ١اه‏ بالمدينة ونشأ بهاء وكان وزيرا لسليمان بن عبد الملك بالشاف 
ثم ولي. الخلافة بعهد من سليمان سنة 44هه وتوفي سنة .اهف وأخياره مشهورة؛ وعدله 

معروف. راجع طبتات الفقهاء ص4 والأعلام ه/54. 

<١‏ ض: قالوا: كذلك كان؛ د: قال: وكذلك. 

لم أطلع على من ترجم له وقد بحثت في كتب الرجال. 

؟ مكحول بن أبي أسلم شهرابه الهذلي بالولاء» فقيه الشام في عصرهء من حفاظ 
الحديث؛ مولده بكابل» سبي وصار مولى لامرأة بمصره وقد استقر بالشاب وتوفي بها 
سنة 7اله. رابحع طبقات الفقهاء صه/ء والأعلام 015/4. 

4 الحسن البصري: الحسن بن يسار أبو سعيد؛ تابعي» كان إمام أهل اليصرة» وحبر الامة 
في زمائف ولد بالمدينة ورباه علي بن. أبي طالب» وسكن البصرة؛ ولد سنة اا وبوفي 
سنة «اله.. راحع: تهذيب التهذيب 56/8 وطبقات الفقهاء ص/لى الاعلام ؟/545. 

ه ابن سيرين: محمد ين سيرين البصريء الانصاري بالولاء تابعي؛ وكان إمام وقت مولده 
سنة “لاه تنقه وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء وتوفي بالبصرة سنة «اله. 
راجع: طبقات النقهاء ص48فى والاعلام 5/1؟. 


كرف 


فقهاء الكوفة وتا » كعلقمة(0. والأسود(5). والشعبى(؟)» 
و بعوهم واد*سو ش ِ 


ومسروق!؛). 


ا من الفقهاء. ولم ينكر عليهم أحد في 


عصرء ولو كان [نكير ](ه) لنقل. ولوحب - في مستفقر العادة - 
اشتهاره » وتوفرت الدواعي على نقله؛ كما توفرت على نقل العمل به. 


- 


- 


- 


0 


ا 


فقد ثبت: أن ذلك مجمع عليه من السلف. 


علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الهمداني؛ تابعي؛ كان فقيه العراق؛ يشبه ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ في هديه وفضله وسمتهه ولد في حياة رسول الله عِلِتِه سكن الكوفة 
وتوفي بها سنة ؟1ه. ترجمته في طبقات الفقهاء ص24 والاعلام /44. 


الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء تابعي: فقي من الحفاظ كان عالم الكوفة في عصرم 


توفي سنة هلاه. راجع: طيقات النقهاء صاى والأعلام 1//. 


الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبّاره ولد في سنة 18ه أو نحوها. وقد صلى 
خلف علي بن أبي طالب؛ وسمع من عدد من كبراء الصحابة؛ وكان علامة عصره وكان 
مشهور] بدعابته توفي سنة 1.له. راجع: سير أعلام النبلاء 0344/4 طبقات ابن سعد 
إفانية ش 

مسروق بن الاجدع؛ الوادعيء الهمداني» الكونيء الامام القدوة» يقال: إنه سرق وهو 
صغيرء ثم وجدء فسمي مسروقا. حدث عن أبي بن كعب وعمر وغيرهماء وعنه الشعبي 
وإبراهيم النخعي وغيرهماء وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا 
في حياة النبي عش مات سنة "اكف. وام سير أعلام النبلاء 0517/4 وطيقات ابن سعد 
كاكلا والأعلام /ا/رمال. 

ساقطة من صء د. 


نهاية 1/41 من ص - 


الركرق 


وإنما الخلاف حدث بعدهم. 

فإن قيل: «لعلهم عملوا [بها مع قرائن أو]١0‏ بأخبار أخر 
صاحبتها (5. أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتهاء لا بمجرد هذه 
الأخبار < [كما زعمتم ]51 . 

كما قلتم: فقو لفك رين ادن بو التوع لبت لفن 
صريحاً على أنهم عملوا بمجردهاء بل بها مع قرائن قارنتها ». 

قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظ: (إنا(؛) عملنا بمجرد [الصيغة 
من أمراه) ونهي وعموم]1/». 

وقد قالوا - ها هنا -: لولا هذا لقضينا بغير هذان/). 

وصرح ابن عمر - رضي الله عنهما - برجوعهم عن المخابرة 
بخبر رافع بن خديج(8). 

ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله 
عنها -(9). 00 


ساقطة من ص»ء د. 
"ب د: ضاهتهاء ص: صافتها. 
ساقطة من صء د. 
4 صء م: إثما. 
ه نهاية 4ل/ا/ب من د. 
1 ص د: صيغة الامر والنهي والعموم. 
/ا نتقدم تخريجه. 
تقدم تخريجه. 
4 لقدم تخريجه. 


.م 


كيقن» وضيغة العموم والأمر والنهي - قط -00 لا تنفك عن 
قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر. 

أما ما يرويه الراوي عن رسول الله يِكيْرِ فماذا يقترن به حتى 
يكون دليلاً بسببه!. ٠‏ 

فتقدير ذلك. كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر 
المتواتر؛ وبالإجماع؛ وذلك يبطل جميع الأدلة. 

وبالجملة: فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لهاء إلا العمل 
0 

فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة - أيضاً -. 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها - كما سيأتي -». وكما تركوا. 
العمل بنص القرآن؛ وبأخبار متواترة؛ لاطلاعهم على نسخهاء أو 
فوات [شرط](» الأمرء [أو انقراض]1:”» من كانر)) الخطاب متعلقاً به. 

الدليل الثاني: ما تواتر [من الأخبار]ره) من إنفاذ رسول الله 
يبَر أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف. وهم آحادء ولا 
يرسلهم إلا لقبض الصدقات؛ وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ أحكام 


اد فيماء 

"-. سافطة من م-. 
ات م: وانقراض. 

4 نهاية ا من م. 
ساقطة من صء م. 


زه. ") 


الشرع. 
فمن ذلك: تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع(). 
وإنفاذه سورة «براءة» مع علي - كرم الله وجهه -» وتحميله 
فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه ين" . 
ومن ذلك. توليته عمر - رضي الله عنه - على الصدقات1". 
وتوليته معاذاً قبض صدقات اليمن؛ والحكم على أهلهان). 
ومن ذلك إنفاذه يلت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى 
أهل مكة متحملا ورسولاً مؤدياً عنه. حتى بلغه أن قريشاً قتلته؛ فقلق 
لذلك» وبايع لأجله بيعة الرضوان. وقال: «والله لئن كانوا قتلوه. 
لأضرمنها عليهمده) ناراً)(0 . 
ومن ذلك. توليته مَيهِ .على الصدقات والجبايات قيس بن 
١‏ رواه البخاري ومسام؛ فراجع البخاري (مع السندي) #//اء ومسام (مع النووي) 68/ه!ا. 
" اقصة إنئاذ علي بن أ طالب رضي الله عنه ‏ بسورة بزاءة رواها البخاري» فراجعه 
(مع السندي) د وراجع سيرة اين هشام 14//4. 
نقل صاحب التراتيب الادارية 8845/١‏ عن الكلاعي في السيرة أنه عكر لما صدر من الحج 
| سئة عشر وقدم المدينة حتى رأى هلال المحرم سنة ١'بعث‏ د المصدقين في العرب وذكر 
منهم جماعة من أشهرهم عمر بن الخطاب. 
ع حديث متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) 045/١‏ ومسلام (مع النووي) 147/١‏ 
ه :نهاية 417/ب من ص ْ 
في سيرة ابن هشام أن النبي يكم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: *لا نبرح حتى نناجز 
القوم* راجع /17. ش ش 


لحكيرة 


ا ومالك بن نويرة 5)» ٠‏ والزيرقان 31 بدرر» رس بن حارثة» ْ ْ 


.وعمروء :بن العاص (4)؛. وعمرو سس حرم له وأسامة. بن ريد وعبد 5 
٠‏ الرحمن بن عوف. وأبا. عبيدة بن بن الجراح؛ بلعم ممن 0 


53 


اوقد ثبت باتفاق يد السيره أنه كان . 8 يلم امل ا التواحي 


قبول قول رسلة وسعاته وحكامه. 


كس 


3 


غ- 


: 0 بن .سئان.: ا أبو 00 قال ميك الله ُُ هذا سيد . 


عاصم. توفي نحو 'اله. 0 الاصابة ٠777ها‏ الأعلام ع0 


مالك بن ثويرة ين حمرة.. التميمي اليربوعي .. ولما توفي رسول. الله ع آامسك صدقات 
قومه. ووزعها فيهم. وقتله ضرار بن الازور الاسدي بآمر من خالد ين الوليدء وتزوج 


راجم القمة ني الاصابة لبا 


الزبرقان بن بدر بن امرىء القيمن.. التميمي السعديء لقب بالزيرقان» لحسن وجهبد 
وهو من أسماء القمر. والزيرقان أحد الذين نادرا رسول الله عي من وراء الحجرات» 
عاش إلى خلافة معاوية. راججع: الاصابة .64/١‏ 

عمرو بن العاص بن وائل.. القرشي السهميء أسلم قبل النتح؛ وهو من الدهات. وفتح 
مصرء وكان واليا عليها من قبل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقصته في التحكيم بين علي 
ومعاوية مشهورة. توفي سنة “تك الاصابة 5/7. 

عمرو بن حزم بن زيد.. الانصاري» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله الرسول كت على 
نجران. وله كتاب من الرسول يَِِْرٍ في الفرائض والزكاة والديات» وهو كتاب مشهوره 
توفي في -خلافة عمر. الاصابة ؟/75ه. 


فشيف 


ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه(2. لم , 
يف بذلك جميع أصحابه؛ وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره» 
[وتمكن أعداؤه هن اليهود وغيرهم]1"؛ وفسد النظام والتدبيره 
وذلك وهم باطل - قطعاً -. 
فإن قيل: كان قد أعلمهم علي َه تفصيل الصدقات شفاهاً 
وبأخبار متواترة» وإنما بعثهم لقبضها . 
قلنا: ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد! 
| ثم لم يكن بعثه يِه في الصدقات - فقط -. بل كان في 
تعليمهم الدين: والحكم بين المتخاصمين» وتعريف وظائف الشرع. 
فإن قيل50: فليجب عليهم قبولٍ أصل الصلاة والزكاةء بل 
إل ادعو والرسالة والمعجزة . 
قلنا: أما أصل الزكاة والصلاة؛ فكان يجب قبوله؛ لأنهم كانوا 
ينفذون لشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة . 
وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام النبوة فلاء إذ كيف يقول 
رسول رسول الله عِنْثَرٍ «قد أوجب!؛) عليكم تصديقي»؛ وهم لم يعرفوا 
بعد رسالته!» أما بعد التصديق به» فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه 


١ل‏ د: مع كل رسول٠‏ 
اب صء د: وتمكن منه أعداره.. ٠‏ 
؟ نهاية 1/878 من د. ش 


أت صء» 5-: أوجبت. 


ليقف 


الإصغاء إليهم. 

فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على 
وجوب العمل به؛ كما دل الإجماع [على قبول التواتر](١)‏ عندكم. 
فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم «يجب عليكم العمل بقولنا»؟. 

قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله عت () أنه ينفذ 
الولاة والرسل آحاداً. كسائر الأكابر والرؤساء)؛ ولولا علمهم 
بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك. ش 

ولكن؛ قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن, فإن الذي يدخل 
بلادنا مع منشور القضاءء قد لا يخالجنا ريب في صدقه. وإن لم 
يتواتر إليناء ولكن بقرائن الأحوال. بالمعرفة!؛) لخط الكاتبء وببعد 
جرأته على الكذبء مع تعرضه للخطر. [وأمثال]زه) ذلك. 

الدليل الثالث: أن العامي - بالإجماع - مأمور باتباع المفتي 
وتصديقه؛ مع أنه ربما أفتى01 عن ظنهء فالذي يخبر بالسماع - الذي 
لا يشك فيه - أولى بالتصديق. 


١‏ م: والتواتر» د: المتواتر. 
"# نهاية ٠6١‏ د ا 

؟ د: والرسل. 

| 4 م: والمعرفةا د: وبالمعرقة. 
هم: في أمثال. 


اا م: يخبر. 


,.( 


.: والكذب والغلط جائزان على المفتي؛ كما أغلى الراوي» بل‎ ٠ 


55 على الراوي أبعدء لأن كل مجتهد - وإن كانه مصيباً - فإنما 


0 0 يكون مصيباً إذا لم يقصر في إتمام النظر ٠‏ وربما يظن أنه لم بصا 1 


7 ويكون قد فصر : 


وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافمي شوح للد 2 
- إذا نقل مذهيه - - أوتعه لأنه يروي مدهب غيره» فكيف لا يرؤي 
ٌ قول غيره . ش 
-فإت قيل: إلاهذا قياءن لا يغيد إلا الظنء ولا يجوز إثبات 

الأسوق بالق د قاد والعر كت اتواسي سبل : 9 
كيف. ولا ينقدح وخه الظنء فإن المجتهد مما [لا يكثر](00:. - 

ولو كلف آحاد العوام درجه ة الاجتهاد تعذر [ذلك]دى. فهو مضطر 
إلى تقليد المفتي». ظ ّْ 
قلنا: لا ضرورة في ذلك. بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة 
الأصلية» إذ لا طريق له إلى المعرفة» كما وجب على المفتي - 
بزعمكم - إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبره فيرجع إلى البراءة 
الأصلية إذا 055 
ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً » بل هو مقطوع به بأنه في 
معناه؛ لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في 


١‏ م: يضطر إليه. 
ساقطة من صء د. 


الفلفف 


البياعات» ولم يختلف الأمر باختلاف المروي. وها هنا لم يختلف 
إلا المخبر عنهء فإن المفتي يخبر عن ظن نفس08» والراوي عن قول 
غيره» كما لم يفرق في حق [الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو 
عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهماء أو يخبرا عن ظن أنفسهما 
العدالة في غيرهما ]1". ظ 

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: (إفلولا نفر من كل فرقة منهم 

ثفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون614. 

فالطائفة نفر يسير كالثلاثة» ولا يحصل العلم بقولهم. 

- وهذا فيه نظرء لأنه إن كان قاطعاً» فهو في وجوب الإنذار 
لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذرء كما يجب على 
الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدهاء لكن إذا انضم 
غيرها إليه. 

وهذا الاعتراض هو الذي يضعف - أ - التمسك بقوله - 
مالي نيك الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى#:) وبقوله 


ُ_ نياية 4/ا/لب من د. 
؟-. صضء د: الشاهد بين أن يخبر غيره أو عن نفسه إذا شهد على عدالة غيره أو يخير عن 


اظن نيْسه العدالة في غيره: 
؟" سورة التوبة» آية (1107). 


4- سورة البقرق» آية .)١54(‏ 


اللفة 


يكر: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما( سمعها »رم 
الحديث؛ وأمثالها . 


3 2# 
0 


3 نهاية 1 من‎ ١ 


تحتفو 


ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 

الشبهة الأولى: قولهم: «لا مستند في إثبات تحبر الواحد إلا 
الإجماع. فكيف يدعى ذلكء. وما من(١)‏ أحد من الصحابة إلا وقد رد. 
خبر الواحد. 

فمن [ذلك]50: توقف رسول الله علش عن قبول خبر ذي 
اليدين؛ حيث سلم نو د بان ا عد - رضي الله 
عنهما - وشهدا بذلك» وصدقاه؛ ثم قبل؛ وسجد للسهو1». 

ومن ذلك: رد أبي بكر - رضي الله عنه.- خبر المغيرة بن 
شعبة في ميراث الجدة؛ حتى أخبره - معه - محمد بن مسلمة()). 


١‏ نهاية 84/ب من ص. 

ساقطة من ص. 

"ل عخبر ذي اليدين متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) ارد ومسلم (مع النووي) 
هه 

وذو اليدين هو الخرياق السلمي؛ من بي سليم؛ عاش حنلى روى عله إلجاعية من 
التابعين. ٠‏ راجع الاصابة 444/1. 

5 أخبر المغيرة بأن الرسول عِلٍِ أعطى الجدة السدسء؛ فطلب أبو بكر من يوافقه على 
الرواية؛ فوافقه محمد بن مسلمة.. راجع سنن أبي داود 0/١‏ واين ماجه 'لايف 
والترمذي 411/4 ورواه ‏ أيضاً ‏ غيرهم؛ قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله» 
إلا أن صورته مرسل؛ لأن قبيمة بن ذؤويب لا يصح له سماع من أبي بكر. راجمع 
التلخيص الحبير و2 


والمغيزة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب.. الثقنى أبو عيسى» أو أيو محمده 


الرتفة 


ومن ذلك: رد أبي بكر وعمر خبر() عثمان - رضي الله عنهم 
- فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاصء 
وطالياه بمن يشهد معه بذلك(0. 


ومن ذلك. ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - خبر أبي 
موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري - 


أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان وكان موصوفاً بالدهاء» وشارك في 
الفتوح الاسلامية؛ توفي سنة «مف. راجع الاصابة 401/7. 

ومحمد بن مسلمة.. الانصاري الاوسيء ولد قبل البعثة بإثنين وعشرين سنة: كان من فنضلاء 
الصحابقف وهو ممن قتل كعب بن الاشرف اليهودي» شهد المشاهد كلها.. ومات بالمديئة 
سنة “اكه. راجع الاصابة /10م6. 

١‏ د: حديث. ش 

قال ابن العربي في العواصم من القواصم ص"3:: إن العلماء قالوا: إن رسول الله مَك 
أذن لعثمان في رد الحكم بن أبي العاص؛ وقال عثمان لابي بكر وعمر فقالا له: إن كان 
معك شهيد رددناف فلما ولى قضى بعلمه في رده وما كان عثمان ليقيبل مهجور رسول 
الله ولو كان أباه ولا لينقض حكمه. وقال ابن ةا إن قصة ني الحكم ليست في' 

الفطاعا وله لها إنساد يعرف نامرهك وقد النس "كير امن اقل العلم في نفيه. 

وقالوا: هو ذهب ينفسهء وقد رووا ب على صحة النفي ‏ أن عثمان سأله أن يرد 
فأذن له.. ر الى منهاج السنة 157/7 مال ج00 

والحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس»؛ القرشي الاموي عم عثمان بن عنانه ووالد - 
مروات» أسلم يوم النتح.. توفي سنة ااه. راجع الاصابة 841/1. ش 


51١8 


ش رضي اللاعته -ز6. 
: 1 ومن ذلك :رد علي - رضي ألم عله ان سنات ان الأشجمي / 
0 في قصة بروع بنت واشق(». 0 3 
وقد ظهر منه أنه كان يحلق على الحديثر». . 


انا خير: أب 0 الاستتذان هو روايته: عن رسول الله ملت “أن من أسنتاذن ثلاثا فلم ش 
يجيه أحد فليتصرفةتت راجع في ذلك البخاري (مع السندي) 1/6ى ومسلم (منع 
التووي) 2/4 يدك 0 00 ش مح م 
وأبو موسئى الاشعري: عبد الفا فس بلك والاشعرا نينته كان من سكان *الرملة* قبل 
٠‏ إسلامف ولاه الرسول يِكِثَرٍ على زبيد وعدن وولاه عمر على البصرة . وعثمان. غلى 
الكوفةء وكان أحد الحكمين في صنين» وكان حسن الصوت بالقرآن».هو الذي فتح 
الاهو از وأصنهان» توفي امه (على خلاف).. الاصابة ؟/:05 وأسد الغاية 40/7؟.. 
خبر أببي سنان الاشجعي هو ما رواه أن النبي مَكتَرٍ قضى في بروع بنت واشق - وقد 
مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهر ولم يدخل بها أن لها صداق امرأة من نسائها 
ولها الميراث وعليها العدة. راجع في ذلك سنن أبي داود 0557/6 وسئن الترمذي 
“/.هة. وقد أسند هذا الحديث ‏ أيضا ‏ إلى معقل بن سنان» وهو الذي أبلغ عبد 
الله بن مسعود بهذا الحكم ففرح.يه ابن مسعود. لانه وافق اجتهاده في هذه المسالة. 
وأبو سنان الاشجعي.. هو الجراح. قال ابن حجر: ترجم له ارام 0 يسق له نسبا. 
راجع الاصابة 56/1 
وبروع بنت واشق الرواسية الكلابية زوج هلال بن مرة. الاصابة 101/4. وروى عبد الرزاق في 
مصنفه 194/6 أن علي بن أبي طالب لما روي له -خبر أبي سنان الاشجعي قال: لا 
تصدق الاعراب في حديث رسول الله عِكِيٍ. 
"' تقدم الكلام عنه. 


اتلفف 


ومن ذلك» رد عائشة - رضي الله عنها - خبر أبن عمر في 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه(١).‏ 2 

وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن 
الرسول عل . 

وأمثال ذلك مما يكثر . 

وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب [من يشترط عدداً في 
الراوي؛ لا على مذهب]:؟ من يشترط التواتر؛ فإنهم [بأجمعهم لم](ة) 
ينتظرواده) التواتر . 

لكنا نقول - في الجواب [عما سألوا عنه]ن-: الذي روينئاه 

وما ذ كرتموه رد لأسباب عارضة؛ تقتضي الردء ولا تدل على 
بطلان الأصل . ظ 

كما أن ردهم بعض نصوص القرآن؛ وتركهم بعض أنواع 


ا راجع اليخاري (مع السندي) غفالفقة ومسلم (مع النووي) لفنفية 
عن رسول الله أو لالحقنك يأرض دوس ٠‏ راحع. البداية والنهاية لاين: كثير خركلا . 
والسنة قبل التدوين ص404. 
ساقظطة من د.. 
4 م: لم يجتمعوا. 
ه م: فيتتظروا. 
1 ساقطة من صء د. 


تعفد 


القياس207؛ ورد القاضي بعض أنواع الشهادات. لا يدل على بطلان 
الأصل . 

ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها: 

أما توقف رسول الله يَيْتهِ عن قول ذي اليدين؛ فيحتمل ثلاثة 
أمور: 

أحدها: [أنه حوز ]1 الوهم عليه؛ لكثرة الجمع وبغد انفراده 
بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع. إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على 
الجمع الكثيرء وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. 

الثاني: أنه - وإن«» علم صدقه - جاز أن يكون سبب توقفه: أن 
يعلمهم وجوب التوقف في مثله؛ ولو لم يتوقف. لصار التصديق مع 
سكوت الجماعة سئة ماضية؛ فحسم سبيل ذلك. 

الثالث: أنه قال قولاً, لو [صدق]). لظهر أثره في حق 
الجماعة؛ واشتغلت ذمتهمزه)» فألحق بقبيل الشهادة. فلم يقبل [فيه]رم 
قول الواحد. 


١‏ نهاية :1/48 من د. 
د: جواز. 

د: لو. 

7ت م: علم صدقاً. 

ه نهاية 1/44 من ص. 
1 ساقطة من د. 


فحشف 


والأقوى ما كرا من قبل 
نعمء لو تعلق بهذا من يشتر ط.عدد الشهادف فيلزنه اشتر ش 
ثلاثة. ويلزمه أن تكون في ع يسكت عليدز» انود / لأته 37 
كان.. : ْ 
أما توقف ى بكر في حلديت انيز ة في توريث | الجذة: 0 
- فلمل كان [عال): :وجه» اقتضئ التوقن» وريما 0 طم 
عليه احد. 
“اليس متك شي ارسق 0 3 
- أو ليعلم هل عند ب 5 عنده » ؛ بكرن السك اكد 4 ١‏ 
»أو خلافه ليندفع. ش 
- أو توقف في انتظار استظهار بزيادةء كنا 0 الحاكم .٠‏ 
بعد شهادة اثنين على عزمده) الحكم - إن 8 يصادف الزيادة. - لا 1 ظ 
على عزم الرد . ظ ظ 
- أو أظهر التوقف كيلا ١‏ ليكثر اإقدام]يم 57 الرواية عن 


ليضف 


تساهل. 
00 ويجب حمله على شيء من ذلك» إذ ثبت منه - قطعاً - قبول 
خبر الواحد. وترك الإنكار على القائلين به. 

وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص: 

- فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص. فهو كالشهادة» لا تثبت 
يقول الواحد. 

- أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم. وقد كان معروفاً 
بأنه كلف بأقاربه» فتوقفا. تنزيهاً لعرضه ومنصبه. من أن يقول متعنت: 
«إنما قال ذلك لقرابته»» حتى يثبت١١)‏ ذلك بقول غيره. 
0 - أو لعلهما توقفا ليسنا للنئاس التوقف في حق القريب 
الملاطف»؛ ليتعلم منهما التثبت في مثله. 

وأما خبر أبي موسى في الاستئذان. فقد كان محتاجاً إليهء 
ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه» بعد أن قرع 
ثلاثاً » كالمترفع عن المثول ببابه» فخاف أن يصير ذلك طريقاً 
القيره إلى أن يروي الحديك على جيب خشرضة: 

يدلبل ألهالنا رجحم مم ابي معهر الخدري» وشين لها فاق 


١0م‏ ثبت 


ام 


عمر: «إني لم أتهمك؛ ولكني خشيت أن يتقول الناس١)‏ على رسول 
الله عَلثمْ». ويجوز للامام التوقف - مع انتفاء التهمة - لمثل هذه 
المصلحة. 

كيف. و [مثل]1" هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة 
أحاديثنا في [نقل القبول عنهم]1. 

وأما رد علي خبر الأشجعيء فقد ذكر علته؛ وقال: «كيف 
نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه»0:)» بين أنه لم يعرف عدالته 
وضبطه؛ ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول. 

كما قال عمرده) في فاطمة بنت قيس - في حديث السكنى 
-: «لا ندع كتاب ربئا وسنة نبيئا لقول امرأة» لا ندري أصدقت أم 
كذبت)61. 

فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. 

الشبهة الثاني: تمسكهم بقوله - تعالى -: #إولا تقف ما 
ليس لك به علم070: «إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون414)» وقوله 


١‏ نهاية //ب من د. 
ساقطة من صء د. 
"ل د: القبول. 
#- تقدم الاشارة إلى ذلك. 
ه نهاية 44/ب من ص. 
1 راجع مسلم (مع التووي) .4/١‏ 
لا سورة الاسراءء آية (35)- 
م سورة البقرق آية (154). 


الكرفف 


- تعالى -: إوما شهدنا إلا بما علمنا014؛ وقوله - تعالى -: «إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة4» والجهالة في 
قول العدل حاصلة. 

- وهذا باطل من أوجه. 

الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان 
قاطع؛ بل يجوز الخطأ فيه؛ فهو إذاً حكم بغير علم. 

الثاني: أن وجوب0») العمل به معلوم بدليل قاطع من 
الإجماع؛ فلا جهالة [فيه]:). | 

الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة 
بما لم يبصر ولم يسمعء والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول. 

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواجد. لدل على رد 
شهادة الإثئين والأربعة والرجل والمرأتين» والحكم باليمين. 

فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع 
تجويز الكذب. فكذلك بالأخبار. 

الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة. لأنا لا 
نتيقن إيمانهم؛ فضلاً عن ورعهمء ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن 


كك سورة يوسف» آية ((4). 
"ل سورة الحجرات» آية 50). 
"ل نهاية 64 من م. 

4 سافطة من د. 


اللشفف 


الجنابة والحدث؛ فليمتنع الاقتداء . 


7 
2 5 
17 
23 


قففف 


الباب الثاني 
في 


شروط الراوي وصفته 


وإذا ثبت وجوب العمل :بخبر الواحد .. 

فاعلم: أن كل خبر فليس بمقبول. 

وافهم - أولاً -: أنا لسنا نعني بالقبول التصديقء ولا بالرد 
التكذيب. 

بل يجب علينا قبول قول العدل؛ وربما كان كاذباً أو غالطاً . 

ولا يجوز قبول قول الفاسق» وربما كان صادقاً . 

بل تعد بالتقبول ما يحب العمل به . 

وبالمردود: ما لا تكليف علينا في العمل به. 

والمقبول رواية كل مكلفء عدلء. مسلمء ضابط؛ منفرداً - 
كانت بروافه أو عير نافيله: عنم اموز لاد فى النظن فيها: 


3 3 36 


الأول: أن رواية الواحد تقبل؛ وإن لم تقبل شهادته . 


الرقفقف 


. خلافاً للجبائي وجماعته(0. حيث شرطوا العدد ولم يقبلوا 
إلا قول رجلين؛ ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين«6. 
ظ امي ا 
على [إثبات حديث - أصلان») 000 
وقال قوم: لابد من أربعة» أخحذاً من شهادة ]زه) الزنام. 
ْ -ودليل بطلان مذهبهم: ١‏ | 
أنا الول" إذا ثبت قبول قول الآحاد» مع أنه ليد العلمه 


ام وجماعة. ش 
؟ هذا المذهب رواه القاضي ء عبد الجبار عن أبي علي الجبائي في 5 اام" قال: 
“ويجريه مجرى الشهادات".. ثم قال فمن يقول بالاثنين يوجب استمرار النقل فيه على 
هذا الحد. وفي المعتمد: أن الجبائي يقبل العمل بخبر الواحد بأحد شروط منها أن 
يعضده ظاهرء أو عمل بعض الصحابة» أو احتهادء أو يكون منتشرا. راجع المعتمد 
غلينة 
"' نهاية :1/8.من ص. 
ا 3 
وح باط نحن د 1 | 
لعل الغزالي أراد من يقول: إنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة 
قياس) على الشهادة به. وهو قول القاضي عبد الجباره كما نقل ذلك عنه أبو الحسين 
2 في المعتمد 379/1.. وحكى ل أيضا ‏ عن الجبائي؛ ونسبه صاحب التحرير إلى 
الكرخي وأبي عبد الله البصري وأكثر الحنفية. فراجع نيسير التحرير /48 وفوائح 
الرحموت 5/7 وشرح الكوكب المنير ؟/14. 


فق 


فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص. ولا 
سبيل إلى دعوئ١١)‏ النص . 

وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار» فهو في واقعتين أو 
ثلاث» لأسباب ذكرناها . 

أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدهاء وقول زوجات رسول الله 
يِه وقول عبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة » وغيرهمء فهو خارج 
عن الحضر: ' 

فقد علمنا - قطعاً - من أحوالهم قبول خبر الواحدء كما 
علمنا - قطعاً - رد شهادة الواحد. 

وإن أخذوا من قياس الشهادة» فهو قياس باطلء إذ عرف من 

فعلهم الفرق. 

ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة)! : 

وليشترط (») في أخبار الزنا أربعة» وفيما يتعلق برؤية الهلال 
وشهادة القابلة واحد 7 

والمصير إلى ذلك خرق للاجماع. 


ولا فرق إن وجب:)) القياس. 


١‏ نهاية (1/8 من د. 

_- ص: الذكورية. 

" م: واشترط. د: ويشترط. 
غ- نهاية مها من م. 


الرفف 


الشرط الثاني - وهو الأول تحقيقاً » فإن العدد ليس عندنا 
من الشروط -: [وهو ]1 التكليف. 

فلا تقبل رواية الصبيء لأنه لا يخاف الله - تعالى -. فلا 
وازع له من الكذبء فلا تحصل الثقة بقوله. 

وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس» وحصول الظن» 
والفاسق أوثق من الصبيء فإنه يخاف الله - تعالى -؛ وله وازع من 
دينه وعقله» والصبي لا يخاف الله - تعالى - أصلاً -. فهو مردود 
بطريق أولى. 

والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وأنه إذا لم يقبل 
قوله فيما يحكيه عن نفسه؛ فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى 
- فإن هذا يبطل بالعبد» فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته؛ فإن 
كان سببه أنه يتناول ملك السيدء. وملك السيد مسف عن اف 
الضبي - أيضاً - محفوظ عنه لمصلحته. 

فما لا يتعلق به [مصلحة]061» قد يؤثر فيه قوله. بل حاله» 
حتى يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله «إنه طاهر»؛ وعلى أنه لا. 
يصلي إلا طاهراً . 

لكنهء» كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجرء فكذلك بالصبي 


والبالغ. 


١‏ د: وإئما الشرط هو. 
3 ساقطة من م د. 


تشفف 


وشهادة الفاسق لا تقبل؛ والصبي أجرأ على الكذب منه. 
ظ أما إذا كان طفلاً [مميزاً عند التحمل]1) بالغاً عند الرواية. 
[فإنه]1» يقبل. لأنه لا خلل في تحمله؛ ولا في أدائه. 

. ويدل على قبول() سماعه: إجماع الصحابة على قبول خبر ابن 
عباس. وابن الزبير:؛)؛ والنعمان بن بشيرده)» وغيرهم من أحداث 
الصحابة؛ من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله. 

وعلى ذلك درج السلف والخلف. من إحضار الصبيان مجالس 
الرواية؛ ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر. 
فإن قيل: فقد قال بعض العلماء: تقبل شهادة الصبيان في 


١‏ د: عند التحمل متميزا. 

ساقطة من صء؛ د. 

ساقطعة من ده وفي ص: جواز. 

4 ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسديء أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق؛ ولد عام الهجرة ‏ وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وججدته 
صفية عمة رسول الله مِلِثٍ وعمة أبيه خديجة بنت خويلد. شارك في الدفاع عن عثمان 
رضي الله عنه ‏ وشهد وقعة الجمل مع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ .. قتل في مكة 
بعد أن أرسل عبد الملك مروان إليه بالحجاجء لأن اين الزبير لم يبايعه ‏ سنة 
من الهجرة. راجع الاصابة ؟/1ا. 

هد النعمان بن بشير بن سعد.. الانصاري الخزرجي.. قالوا إنه أول مولود في الاسلام من 
الانصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا. استعمله معاوية على الكوفق ولما مات معاوية 


بن يزيد دعى النعمان إلى ابن الزبير ثم لنفسه؛ ثم قتل سنة دكه. راجع الاصابة. 001/1. 


إفففة 


الجنايات التي تجري بينهم1١).‏ 

قلنا: ذلك - منه - استدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل 
التفرق. 

أما إذا تفرقواء فيتطرق إليهم التلقين الباطل؛ ولا وازع لهم. 

فمن قضى [به]1"؛ فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم. 
ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال. فلا يكون ذلك على 
منها ج الشهادة . 


الشرط الثالث: أن يكون ضابطاً . 
فمن كان عند(» التحمل غير مميزه أو كان مغفلاً. لا يحسن 
ضبط ما حفظه. ليؤديه(؛) على وجهه. فلا ثُمَةَ بقوله. وإن لم يكن 


١‏ وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية» وإنما جحازت 
لاعرورة ولأنهم يندبون إلى تعليم الصراع والرمي مما يدربهم على السلاح والكر 
والفرء والغالب أن الكبار لا تحضر معهم. فلو لم تقبل شهادتهم لادى إلى إهدار 
دمائهم. راحع الخرشي على مختصر سيدي خليل 193/7 

"ل ساقطة من د. 

"' نهاية ال4/ب من د. 


4 د: ويؤديه. 


يفف 


3 
9 
3 


الشرط الرايع: أن يكون مسلماً . 

فلا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل؛ لأنه متهم في اه 
وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة/01): ولا 
يخالف52) في رد روايته. 

والاعتماد في ردها: على الإجماع '١‏ المنعقد على سلبه أهلية 
هذا المنصب في الدين» وإن كان عدلاً في دين نفسه. 

وهو أولى من قولنا: «الفاسق مردود الشهادة» والكفر أعظم 
أنواع الفسق». 

وقد قال تعالى: 9إإن جاءكم(» فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا4:؛) لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية؛ والكافر المترهب 
قد لا يتهم. 


١‏ في فتح القدير: *وتقبل شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم* راجع 
شرح فتح القدير لاين الهمام 41/1. 

د: ولا خلاف. 

ا نهاية 165 من م. 


4- سورة الحجرانته آية (5). 


الشفف 


لكنء التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. 

نإك: قزل ؟ :138 يححه في البهوك” وا لنسنا رقع ومن 10 ابوفرة 
بديننا000» إذ لا يليق بالسياسة) تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه. 

فما قولكم في الكافر المتأول. وهو الذي قال ببدعة يجب 
التكفير بهاء فهو معظم للدين وممتنع من المعصية؛ وغير عالم بأنه 
كافرء فلم لا تقبل روايته؛ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع» 
- وإن كان فاسقاً ببدعته - لأنه متأول في فسقه؟ 

قلنا: في رواية المبتدع كلام سيأتي. 

أما الكافر - وإن كان متأولاً - فلا تقبل روايته؛ لأن كل 
كافر متأولء فإن اليهودي - أيضاً - لا يعلم كونه كافراً. 

أما الذي ليس بمتأول؛ وهو المعاند بلسانه» بعد معرفة الحق 
بقلبه» فذلك مما يندر(»). 

وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني(01)» فلا ينظر 
إليه؛ بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام؛ وعرف ذلك بالإجماع 
لا بالقياس. 


١‏ ص: بنبينا. 
ل م: في السياسة. 

؟ سيأني تحقيق مذهب الشافعي. 
4 نهاية [1/6 من ص. 

ه د: التصارى. 


اكرففق 


الشرط الخامس: العدالة. 

قال الله - تعالى -: 9إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا 014 وهذا 
زجر عن اعتماد قول الفاسق» ودليل على شرط الغدالة في الرواية 
والشهادة . 

والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين. 

ويرجع حاصلهاء إلى: «هيئة رأسخة في النفس» 06 على 
ملازمة التقوى والمروءة جميعاً »» حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 

فلا ثقة بقول من لا يخاف الله - تعالى - خوفاً وازعاً عن 
الكذب. 

ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. 

ولا يكفي - أيضاً - اجتناب الكبائر» بل من الصغائر ما يرد 
به كسرقة بصلة» وتطفيف حبة - قصداً -. 

وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه» إلى حد يستجرىء 
على الكذب بالأغراض الدنيوية. 

كيفء وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة؛ نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع. 
وصحبة الأراذل» وإفراط المزح. 

والضابط في ذلك - فيما جاوز محل الإجماع -: أن يرد إلى 


.)5( سورة الحجرات» آية‎ ١ 


للضفق 


اجتهاد الحاكم. فما دل عنده على جراءته على الكذب؛ رد١)‏ 
الشهادة بهء وما لا فلا. 

وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين؛ وتفصيل ذلك من 
الفقه لا من الأصول. 

ورب شخص يعتاد الغيبة» ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا 
يصبر عنه؛ ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد - أصلاً -» فقبوله 
شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلاد؛ 
واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض. 

ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان. 


3 3 0 
بن 2 
2 


١ل‏ نهاية 1/47 من د. 


شضفف 


(مسألة) 


قال بعض أهل العراق: العدالة عبارة عن إظهار الإسلام - فقط 
- مع سلامته عن فسق ظاهر(0). 

فكل مسلم مجهول - عنده - عدل. 

وعندنا: لا تعرف عدالته(» إلا بخبرة باطنة» والبحث عن 
سيرته وسريرته. 

ويدل على بطلان ما قالوه» أمور: 

الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن. 

ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه 
وإجماعهم. ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدول20. 

والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس 
على العدل المجمع عليه ولا إجماع في الفاسق», ولا هو في معنى 


١‏ وقولهم هذا مبني على أن المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه. 
هذا ما قاله السرخسي في أصوله /708 وقال ‏ أيضاً : كل من كان ممتنعا من 
ارتكاب ما يعتقد حرمت فهو على طريق الاستقامة في حدود الدينء وعلى هذه 
العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة (/1ه". وراجع ‏ أيضًا ‏ تيسير 
التحرير */0مى 48 كشف الاسرار 4»/7 شرح التلويح ١/ل.‏ 

" نهاية لاما من م. 


م: العدل.. وهي نهاية (/ب من ص. 


لفق 


العدل في حصول الثقة بقوله. فصار الفسق مانعاً من الرواية, 
كالصباء والكفر. وكالرق في الشهادة . 

ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله. 55 
الحال في الفسق. لأنه إن كان فاسقاً . فهو مردود الرواية» وإن كان 
عدلاً فغير مقبول - أيضاً - للجهل به. كما لو شككنا في صباه ورقه 
وكفره. ولا فرق. 

الثاني: أنه لا تقبل شهادة المجهول. وكذلك روايته. 

وإن منعوا شهادة المال. فقد سلموا شهادة العقوبات؛ ثم 
المجهول مردود في العقوبات؛ وطريق الثقة في الرواية والشهادة 
واحدء وإن اختلفا في بقية الشروط. ٠‏ 

الثالث: أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة 
الاجتهاد أم لاء لا يجوز للعامي قبول قوله. وكذلك إذا لم يدر أنه 
عالم أم لا. 

بل سلموا را 

وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده(5). وبين 
حكايته خبراً عن غيره . 

الرابع: أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد 
الاصل. وهو مجهول عند القاضي. فَلِمم يجب تعيينه وتعريفه إذا كان 


١‏ سياتي تحقيق ذلك في باب الاجتهاد. 
"ب صء د: واجتهاده. 


اتترففق 


قول المجهول مقبولاً! 

وهذا رد على من قبل شهادة المجهؤل. ولا جواب عنه. 

فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصلء فلعل القاضي يعرفه 
بفسق» فيرد شهادته. 

قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسقء 
فقد تحقق ذلك. فَلِم يجب التتبع حتى يظهر الفسق. 

ثم يبطل ما ذكروه بالخبر المرسلء فإنهم لم يوجبوا ذكر 
الشيخء ولعل المروي له يعرف فسقه. [فيرد .)١1١]‏ 

الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة»؛ وهم قد 
ردوا خبر المجاهيل!"). 

فرد عمر - رضي الله عته - خبر فاطمة بنت قيس20» وقال: 
«كيف نقبل قول امرأة لا ندري؛ أصدقت أم كذبت». 

ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة؛ وكان يحلف الراوي؛ 
وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق. 

ومن رد قول المجهول منهم. كان لا ينكر عليه غيره؛ فكانوا 
بين راد وساكتء وبمثله() ظهر إجماعهم في قبول العدل» إذ كانوا 


١‏ ساقطة من م د. 
"ل م: المجهول. 

؟' نهاية 47/ب من د. 
4 نهاية 1/87 من ص. 


(ه "0 


بين قابل وساكت غير منكر»ء ولا معترض. 

السادس: ما ظهر من حال رسول الله عَِكْثهِ في طلبه العدالة 
والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء(١)‏ الرسالة. 

وإنما طلب [الأسد الأتقى]51؛ لآنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا 
إلا قول العدل251. 

فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد قريبة من القطع والمسألة 
اجتهادية لا قطعية. 


شبه الخصوم. وهي أربع: 

الأولى: أنه عله قبل شهادة الأعرابي - وحده - على رؤية 
الهلال1؛). ولم يعرف منه إلا الإسلام. 

قلنا: وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده؛ إها ' 
بالوحي» وإما بالخبرة . وإما بتزكية من عرفده) حاله. 


١‏ نهاية 4ها من م. 
؟ م: الاشد التقوى» ص: الاشد والاتقى. 
د: العدول. 

4 تقدم تخريجه. 


0 ص: حخبر ٠‏ 


الشففق 


فمن يسلم [- لكم )١1]-‏ أنه كان مجهولاً عنده ! 

الثاني: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب. 
لأنهم لم يعرفوهم بالفسق» وعرفوهم بالإسلام. 

قلنا: إنما قبلوا أقوال أزواج رسول الله يِكِتَدِ وأزواج أصحابه؛ 
وكانت عدالتهن وعدالة مواليهن!0 مشهورة عندهم. 

وحيث جهلوا ردواء كرد قول الأشجعيء وقول فاطمة بنت 
الثالثة: قولهم «لو أسلم الكافرء وشهد - في الحال - أو روى؛ 
فإن قلتم: «لا تقبل شهادته»؛ فهو بعيدء وإن قبلتم فلا مستند للقبول 
إلا إسلامه؛ وعدم معرفة الفسق منهء فإذا انقضت مدة» ولم نعرف منه 
فسقاً . لطول:) مدة إسلامه» لم نوجب رده ». 

قلنا: لا نسلم قبول روايته» فقد يسلم الكذوب ويبقى على 
فما لم نطلع على خوف في قلبه» وازع عن الكذب. لا تقبل 
شهادته. 

والتقوى في القلب. وأصله الخوفء وإنما تدل عليه أفعاله في 


مصادره وموارده. 


ا سائطة من ص» د. 


ال م: مواليهم. 
"ب صء د: فطول. 


افشضقفق 


فإن سلمنا قبول روايته» فذلك لطرو إسلامه؛ وقرب عهده 
بالدين» وشتان بين من هو في [طراوة البداية]1١)؛‏ وبين من قسى قلبه 
بطول الإلف. 

فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة) باطنئة في النفس. 
وأصلها الخوف. وذلك لا يشاهدء بل يستدل عليه بما ليس بقاطع. 
بل هو مغلب على الظنء فأصل ذلك الخوف [هو الإيمان]5» فذلك 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة » فلنكتف بهرع) . 

قلنا: لا يدل عليه؛ فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد 
فساق المؤمنين(ه) أكثر من عدد عدولهم؛ فكيف نشكك نفوسنا فيما 
عرفناه يقيئاً !. ش 

ثم هلاً اكثّفي بذلك في شهادة العقوبات60. وشهادة الأصل. 
وحال المفتى فى العدالة» وسائر ما سلموه . 

الرابعة: اقولهم: «يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم 


لحم ذكي:/0» وكون الماء في الحمام طاهراًء وكون الجارية المبيعة 


١‏ م: طراوئه وبدايته. 

ال ص: هيئات. 

صهء د: هو أصل الايمان: 
غ نهاية 97/ب من ص. 2 
ه. د: السلمين. 

نهاية 1/87 من د. 

لا عصء د: ذكية. 


ارقف 


رقيقة غير مزوجة ولا معتدة؛» حتى يحل الوطء بقوله» وقول المجهول 
في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابة» إذا أم الناس» وكذلك 
قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته - بناء على ظاهر الإسلام؛ 
وكذلك قول منذ١)‏ يخبر الأعمى عن القبلة». 

قلنا: أما قول العاقد فمقبول. لا لكونه مجهولاً. لكنه 
[لقبوله] ) مع ظهور الفسق. وذلك رخصة لكثرة الفساق6. 
ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات. 

وكذلك الاقتداء بالبر والفاجره فلا يشترط [فيه العدالة]()). 

أما الخبر عن القبلة؛ وعن طهارة الماء؛ فما لم يحصل سكون 
النفس بقول المخبر» فلا يجب قبوله. 

والمجهول لا تسكن النفس إليه؛ بل سكون النفس إلى قول 
فاسق جرب باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول. 

وما يخص العبد بينه وبين الله - تعالى -» فلا يبعد أن يرد 
إلى سكون نفسه. ظ 

فأما الرواية والشهادة. فأمرهما أرفع» وخطرهما عام. [فلا 
يقاسان على غيرهما ]إزه)» وهذه صور ظنية اجتهادية. 

أما رد نخبر الفاسق والمجهول فقريب من القطع. 


١‏ نهاية 164 من م. 
كا ساقطة من ص - 

ا 3 فساق الناس. 

4 م: الستره د: التمييز. 


ه ص: فلا يقاس عليه غيره. 


لططضفف 


(مسألة» 


الفاسق المتأول» وهو الذي لا يعرف فسق نفسه. 

اختلفوا في شهادته: 0 

وقد قال الشافعي: «أقبل شهادة الحنفي. وأحده إذا شرب 
النبيذ»١).‏ ش 

[إلا أن]1» هذا فسق غير مقطوع به. 

إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتل 
الذراري؛ وهم لا يدرون أنهم فسقة. 


 رمخلا مذهب الشافعي في حد من شرب النبيذ» وقبوله شهادة أهل الاشربة  غير‎ ١ 
يراجم في الأم 2114/6 05 560/8 (مختصر المزني » وراجع فوشو قبول رواية‎ 
شرح العضد على ابن الحاحب ؟/18.‎ 258/١ الناسق المتأول في الاخكام للآمدي‎ 
ونهاية السول ”/15. والتقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص!4! ط84"اه وفيه‎ 
نتل كلام الشافعمي  الآني  في الخطابية. وقد نقل البلقيني في محاسن الاصطلاح‎ 
قول الشافعي.. وقال: إن الشافمي قال في الام ما نصه: "ذهب الناس في تاويل القرآن‎ 
والسنة إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديداء واختلنوا اختلافاً بعيداء فلم ير أحد منهم‎ 
رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطاه. وضلله ورآه استحل ما حرم الله. راجع محاسن‎ 
الاصطلاح ص!37.‎ 

"ل م: لأن. 


كدقف 


وقد قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية1١)‏ من 
الرافضة» لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب. 

واختار القاضي: أنه. لا تقبل رواية المبتدع وشهادته» لأنه 
فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله؛ ففسقه مضاعف. 

وزعم: أن جهله(؟) بفسق نفسه» كجهله بكفر نفسه؛ ورق نفسه. 

ومثار هذا الخلاف: أن الفسق ترد الشهادة [به]دم©2 لأنه 
نقصان منصب يسلب الأهلية - كالكفر والرق - أو هو مردود القول 
للتهمة؟ . 

فإن كان للتهمة؛ فالمبتد ع متورع عن الكذب فلا يتهمء وكلام 
الشافعي يشير إلى هذاء وهو في محل الاجتهاد . 

فمذهب أبي حنيفة: «أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية» بل 
يوجبان التهمة»؛ ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض!). 

ومذهب القاضي: أن كليهما نقصان منصب, يسلب الأهلية. 


اب الخطابية: فدات أبي الخطاب بن أبي زينب. وهم من أعداء الإسلام الذين أرادوا 
الدس فيف وتشكيك الناس في دينهم.. وأتوا بضلالات شنيعة وعبدوا صاحنهم أبا 
الخطاب. وغير ذلك مما يخرجهم عن الإسلام. قتل أبو الخطاب عام 6ه في الكوفة. 
راجع مقالات الاسلاميين 7/81/5/1 (مع الهامش). وفيها ذكر ما ذكره الشافعي عنهم. 

نهاية 1/87 من ص. 

؟ ساقطة من م4 ص. 


54 تقدم تحقيقه. 


الققة 


ومذهب الشافعي: أن الكفر نقصان. والفسق يوجب00 الرد 

وهذا هو الأغلب على الظن عندنا . 

فإن قيل: هذا مشكل على الشافعي من وجهين. 

أحدهما: أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسقين01» 
وذلك لسلب الأهلية. 

الثاني: أنه إن كان للتهمة» فإذا غلب على ظن القاضي صِدقَه 
فليقبل. 

قلنا: أما الأولء فمأخذه قوله يلت «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل»ر» وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة , 
كما شرط الولي!؛)» و كما شرط في الزنا زيادة عدد. 


١‏ نهاية 47/ب من د. 

م: الفاسق. ومذهب الشافعي في عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسق هو مقتضى قوله. في 
الام 77/0 باشتراط العدالة في الشهود. ش 

هذه الرواية آخرجها البيهقي موقوفة على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: هذا إسناد 
صحيح. فراجع السنن الكبرى 0156/7 والتلخيص الحيير ”/1152. وأخرجه أبن حبان عن 
عائشة مرفوعاً فراجع الزيلعي في الهداية ؟/دم وراجع تحمة الأحوذي 50/4 حيث 
ذكر أن الشافعي روى هذا الحديث مرسلاً وقال: هذا وإن كان منقطعاء فإن أكثر أهل 
العلم يقولون به. 

4 م: في الولي. 


لرقرة 


وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف. وهو أمر خفيء ناطه 
الشرع بسبب ظاهر. وهو عدد مخصوص١١)»‏ ووصف مخصوص: وهو 
العدالة» فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي. كما في 
العقوبات» وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخرء فإنه 
قد [لا يتهم]1» وترد شهادته. لأن الأبوة مظنة للتهمة» فلا ينظر إلى 
الحال. وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة» دون من لا 
يعرف ذلك. 

ويدل - أيضاً - على مذهب الشافعي: قبول الصحابة قول 
الخوارج في الأخبار والشهادة؛ وكانوا فسقة متأولين. 

وعلى قبول ذلك درج التابعون. لأنهم متورعون عن الكذب». 
جاهلون بالفسق. 

فإن قيل: فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك. 

قلنا: لاء فإنا نعلم أن علياً والأثمة قبلوا قول قتلة عثمان 
والخوارج» لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة. فلعل فيهم من 
أضمر إنكاراً» لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهاد. فكيف ولو 
قبل جميعهم(؟) خبرهم. 


١‏ نهاية 1٠١‏ من م. 
- م: يتهم. 
نهاية 67/ب من ص 


الرققفق 


فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهمء وكيف يفرض 
والخوارج من حملة أهل الإجماع. وما اعتقدوا ه فسق أنفسهم. بل 
فسق خصومهمء وفسق عثمان١١)»‏ وطلحة()» [وغيرهم]1"» ووافقهم 


١‏ رأي الخوارج في إمامة عثمان ذكره الأشعري في مقالات الاسلاميين حيث قال: وقال 
قائلون: كان مصيبا في السنة الاولى من أيامه: ثم إنه أحدث أجداثاً وجب بها خلعه 
وإكفارف وهؤلاء هم “الخوارج" فمنهم من قال: كان كافر) مشركاء ومنهم من قال: كان . 
كئر نعمة. راحع المقالات 055/5 .54/١‏ ولا شك أن هذا ضلال وغلوه بل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ من أجلاء الصحابف ومشهود له بالجنة.. وهذا هو رأي امل 
السنة والجماعة. 

"ل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو.. القرشي التيمي» أحد العشرة 500 
وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام وأحد الستة أصحاب الشورىء قتل يوم الجمل 
بعد أن اعتزل القتال وكان ذلك في سنة ت*اه. الاصابة 57:/7. ٠‏ 

#5 ساقطة من م وفي د: وعبيدة. 


وغ 


على ذلك عمار بن ياسر() وعدي بن حاتم(5» وابن .الكواء (. 
والأشتر النخعي!؛)؛ وجماعة من الأمراء. وعلي في تقية من الإنكار 
عليهم خوف الفتنة. 

فإن قيل: لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا. 

قلئا: ليس كذلكء. فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقاً 
وكفراً. 


 نامثع وقد تعرض ابن ثيمية في *منهاج السنة" /193 لموضوع كلام عمار بن ياسر في‎ ١ 
رضي الله عنه  فقال: إن الحسن بن علي أنكر عليه ذلك؛ وكذلك علي بن أبي‎ 
طالب» ثم قال: إن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك يعني ما نقل‎ 
.- من تكفيره أو تنسيقه‎ 

وعمار بن ياسر بن عامر.. حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة لهم؛ كان من السابقين 
للإسلام.. استعمله عمر على الكوفة.. وله منزلة كبيرة عند رسول الله عِكِع قتل بصنين 
سنة لاثاهف. راجع الاصابة ؟/7ام والاعلام ه/اقاء 

؟" عدي بن حائم بن عبد الله الطائي.. أسلم سنة 4هه وكان نصرانيا.. شهد فتح العراق 
وسكن الكوفة» وشهد صنين مع علي.. ومات بعد الستين وقد أسن فقيل مات وعمره 
مائة وعشرون. وقيل: ماثة وثمانون. راجع الاصابة ؟/408. 

؟ ابن الكواء: عبد الله بن عمروء وكان خارجياء وكان يسأل علي بن أبي طالب كثيراء 
يسآله تعنتاأ. وهو ممن تاب بعد كلام ابن عباس مع الخوارج. راجع الاشتقاق لابن 
دريد ص ”0 البداية والنهاية لابن كثير 541/7. 

4 الاشتر النخعي: مالك بن الحارث» أمير من كبار الشجعان؛ وكان ممن ألب على عثمان؛ 
وحضر حصره في المدينة؛ وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع عليء ولاه على مصره 
ومات في الطريق؛ توفي سنة لالاه. راجع سير أعلام النبلاء 4/4 والأعلام 1"1/5. 


(هغ») 


وعلى الجملة: فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر 
الفاسق للتهمة؛ ولم يتهموا المتأول. 
والله أعلم. 


العف 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة 


اعلم: أن التكليف. والإسلام؛ والعدالة» والضبط. يشترك فيه 
الرواية والشهادة . فهذه أربعة. 

أما الحريةء» والذكورة600 والبصرء والقرابة؛ والعددء 
والعداوة. فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية2؟). 

لأن الرواية حكمها عام؛ لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه 
الصداقة والقرابة والعداوة . 

فيروي أولاد رسول الله مِكِيْرِ عنه» ويروي كل ولد عن والده1. 

والضرير الضابط للصوت تقبل روايته» وإن لم تقبل شهادته؛ إذ 
كانت الصحابة يروون عن عائشة - رضي ألله عنها - اعتماداً على 
صوتهاء وهم كالضرير في حقها. 

ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاً. سواء خالف ما رواه 
القياس أو وافق»؛ إذ رب حامل فقه [غير فقيه؛. ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه إزع) . 


١‏ د: والذكورة والصداقة. 

" في كتاب *الفروق للقرافي“ بحث مفصل عن :الغرق بين الرواية والشهادة. فراجعه في 4/١‏ 
0 ٌْ ظ ْ 

؟' نهاية 1/84 من د. 


4 ص: إلى غير فقيه وإلى من هو أفقه منه. د: إلى غير فقيم وإلى من أفقه منه. 


يقارف 


فلا يشرط إلا الحفظ. 

ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الحديث؛ بل قبلت 
الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثاً واحداً. 

نعم؛ إذا عارضه حديث العالم الممارس» ففي الترجيح نظر 
سياتي. 

ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل١)‏ ف في أمر الحديث»؛ 
أو بالتساهل في أمر الحديثء أو بكثرة السهو فيه؛ إذ تبطل الثقة 
بجميع ذلك. 

أما الهزل والتساهل في حديث نفسه» فقد لا يوجب الرد. 

ولا يشترط كون الراوي معروف النسب. بل إذا عرف عدالة 
شخص بالخبرة ال ع ار ار 
لا يعرف [نسبه]1). 

ولو روى عن مجهول العين لم نقبله ٠‏ 

بل من0) يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل«4) رواية 
المجهول (ه) عينه؛ إذ لو عرف عينه؛ ربما عرفه بالفسق» بخلاف من 


نهاية 1١1‏ من م. 
؟ ساقطة من د»؛ ص. 
؟ ساقطة من ص. 
غ- ص: ولا يقبل- 
ه نهاية 1/44 من ص 


ليقف 


عرف عينه ولم يعرفه بالفسق. 9 
فلو وى عن شخص ذكر اسمهء واسمه مردد بين مجروح 
ر 7 
وعدلء فلا يقبل لأجل التردد . 


3 


4 


د 4 


لخقد 


الباب الثالث 
في 
الجرح والتعديل 


وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
في عدد المزكي 


وقد اختلفوا فيه: 

- فشرط بعض المحدثين العدد في المز كي والجارح؛ كما 
في مز كي الشاهد١١).‏ ْ 

وقال القاضى: لا يشترط العدد في تزكية الشاهدء ولا في ' 
تزكية الراويء وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. 

وقال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية؟). 

زوهذه مسألة فقهية, والأظهر - عندنا -: أنه يشترط في 


١‏ تراجع هذه المسألة والخلاف فيها. في تدريب الراوي 028/١‏ والكفاية للخطيب 
ص01/4 فتح المغيث للسخاوي .777/١‏ 

" وهو قول الأكثر كما قال العضد في شرحه على ابن الحاجب 054/١‏ وراجع ‏ أيفا ‏ 
الآأمدي في الاحكام 037/1١‏ والرازي في المحصول 580/١775‏ حيث وافقا غلى ذلك» 


وتيسير التحرير #اربره. 


(.عة؟) 


الشهادة دون الرواية» وهذا]د0 لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا 
يريد على نفس الرواية. 

فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد. ولم يصح 
قبول تزكية الواحد. فيرجع فيه إلى قياس الشرع. 

قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه. إذ نعلم أنهم 
كما قبلوا حديث الصديق - رضي الله عنه -» كانوا يقبلون تعديله 
لمن روى الحديث؛ وكيف يزيد شرط الشيء على أصله! ظ 

والإحصان ب؛ يثيت بقول اثنين» و إن لم يثبت يثبت الزنا إلا بأربعة: ولم 


يقس عليه. 
وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية» كما 
تقبل روايتهما. 


وهذه مسائل فقهية تشت بالمقاييس الشبهية؛ فلا معنى 
للإطئاب فيها في الأصول. 


2 كَ 2 


١‏ ساقطة من ص. 


)؟ه١(‎ 


. الفصل الثاني 
في 
ذكر سبب الجرح والتعديل 


قال الشافعي: يجب ذكر سبب00 الجرح دون التعديل؛ إذ قد 
يجرح بما لا يراه جارحاًء لاختلاف المذاهب فيه؛ وأما العدالة» 
فليس لها. سبب واحد(). 

وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة؛ ومطلق التعديل لا يحصل 
[به]:» الثقةء لتسارع الناس إلى البناء على الظاهرء فلابد من 
ذكر سببه]). 

وقال قوم: لابد من السبب فيهما جميعاً. أخذاً بمجامع كلام 
الفريقين(ه). ش 

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً» لأنه إن لم 


١‏ نهاية 44/ب من د. 

ونسب هذا الرأي إلى الشافعي الآمدي في إحكامه 2371/١‏ العضد على ابن الحاجب 
”/. وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين» منهم البخاري ومسلم فراجع تيسير 
التحرير “/7 حيث بين ذلك» وكذلك ابن الصلاح في علوم الحديث نقلا عن 
الخطيب فراجعه ص/ا١٠.‏ 

ساقطة من صء م. 

4 وقد يخص ذلك بمن لم يوثقه أحد. فراجع قواعد علوم الحديث للتهانوي ص؛1/4. 


م راجمع تدريب الراوري ا ولم يبين صاحب هذا الرآأي. 


(؟8؟") 


يكن بصيراً بهذا الشأن:0. فلا يصلح للتزكية؛ وإن كان بصيراًء فأي 
معنى للسؤال. 

والصحيح - عندنا -: أن هذا يختلف باختلاف [حال 
المز كي ]1 . 

فمن حصلت الثقة ببصيرته» وضبطه. يكتفى بإطلاقه. 

ومن عرفت عدالته في نفسه. ولم تعرف بصيرته بشروط 
العدالة؛ فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به» وعند ذلك نستفصله. 

أما إذا تعارض الجرح والتعديل؛ قدمنا الجرح. فإن الجارح 
اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدّل» ولا نفاها . ٠‏ 

فإن نفاها بطلت عدالة المزكي؛ إذ النفي لا يعلم. إلا إذا 
جرحه بقتل إنسان؛» فقال المعدل: رأيته حياً - بعده -» تعارضا()). 

وعدد المعدل إذا زاد: ا 

قيل: إنه يقدم على الجارح . ظ 

- وهو ضعيف, لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على 
مزيد. ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد . 


١‏ نهاية 177 من م. 
؟" د: أحوال المزكين. 

؟ نهاية 44/ب من ص٠‏ : 
4 راجحع بعض التفصيل في المسالة في الاحكام للآمدي 270/١‏ والمحصول -8//1ه: 


الردقف 


الفصل الثالث 
في 
نفس التزكية 


وذلك: 

إما بالقول. 

أو بالرواية عنه. 

أو بالعمل بخبره . 

أو بالحكم بشهادته. 

فهذه أربعة: 

أعلاها: صريح القول. 

وتمامه: أن يقول: «هو عدل؛. رضيء لأني عرفت منه كيت 

وكيت». ١‏ 
فإن لم يذ كر السبب» وكان بصيراً بشروط العدالة كفى00. 
الثانية: أن يروي عنه خبراً . 
وقد اختلفوا في كونه تعديلاً:). 
والصحيح: أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله: أنه لا 


١‏ د: كماه. 
- راجع الخلاف في ذلك في الاحكام للآمدي 7*١‏ والرسالة للشافعي ص:/”07 وتدريب 
الراوي والاحكام لابن حز ماه" وعلوم الحديث لابن الصلاح ص1١‏ 


(هي») 


يستجيز الرواية إلا من عدل. كانت الرواية تعديلاء وإلا فلا(١).‏ 
إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوهء ولو كلفوا 
الثناء عليهم سكتوا . 
فليس في روايته ما يصرح بالتعديل. 
فإن قيل: لو عرفه بالفسق, ثم روى عنهء كان غاشاً في الدين. 
قلنا: لم يوجب على غيره العمل. لكن قال: سمعت فلاناً قال 
كذا .. وصدق فيه. 
ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة. فروى؛ ووكل البحث 
إلى من أراد القبول. 
الثالثة: العمل بالخبر . 
إن أمكن حمله على الاحتياط؛ أو على العمل بدليل آخر 
وافق الخبر. فليس بتعديل. 
. وإن عرفنا - يقيناً - أنه عمل بالخبر» فهو تعديل؛ إذ لو عمل 
بخبر غير العدل لفسقء. وبطلت عدالته. 
فإن قيل: لعله ظن أن محرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة. 
قلنا: وهذأ يتطرق إلى التعديل بالقول. ونحن نقول العمل 
كالقول. 
وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة. 


١‏ وهو رأي شيخه الجويني في البرهان 5/1 وغيره من الأصوليين فراجع المراجحع 
السابقة. 


زهه ") 


وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل١١)‏ المطلق؛ إذ لو 
شرط ذكر السبب لشرط في شهادة .البيع والنكاح عد جميع شرائط 
الصحة. وهو بعيد(). ٠‏ 

فإن قيل: لعله عرفه عدلاً» ويعرفه غيره بالفسق. 

قلنا: من عرفه. لا جرم لا يلزمه العمل بهء كما لو عدل 
صريحاً () . ْ 

الرابعة: أن يحكم بشهادته. 

فذلك أقوى من تزكيته بالقول. 

أما تركه الحكم بشهادته وبخبره فليس جرحاً؛ إذ قد يتوقف 
في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجر ح!4). 

كيفء وترك العمل لا يزيد على الجرح المطلق. وهو غير 
مقبول عند الأكثرين. 

وبالجملة: إن لم ينقدح وجه لتركهده) العمل؛ من تقديمء أو 
دليل آخرهء فهو كالجرح المطلق. 


١‏ نهاية 1/46 من د. 
نهاية 1/66 من ص. 
؟ م: جريحاً. 

4 نهاية 150 من م. 
ه م: لتزكية. 


افطكة 


الفصل الرابع 
فى 


عدالة الصحابة 


والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة 
بتعديل الله - عز وجل - وثنائه عليهم في كتابه. 

إلارىم أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به 
وذلك مما لا" يثبت؛ فلا حاجة لهم إلى التعديل. 

قال الله - تعالى -: #كنتم خير أمة أخرجت للناس06. 

وقال تعالى: #وكذلك جعلنا كم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على 
الناس#(4). 

وهو خطاب مع الموجودينده) في ذلك العصر . 

وقال تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة 61# . 


١‏ ص: إلى. 

> د: لم. 

“ل سورة آل عمران؛ آية .)1١(‏ 
4 سورة البقرة: آية ("11). 
ه د: الموحدين. 


1 سورة الفتح؛ آية (18). 


زلاه ؟) 


وقال عز وجل: #والسابقون الأولون014. 

وقد ذكر الله - تعالى - المهاجرين والأنصار في عدة 
مواضع. وأحسن الثناء عليهم. 

وقال ءَلِثمِ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم»0. 

وقال مَلِتَه: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً» ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»)(). 

وقال مَكِتَرِ: «إن الله اختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً»()) . 

فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه» وتعديل 
رسوله عه . 

كيف. ولو لم. يرد الثناء (ه)» لكان فيما اشتهر وتواتر من 
حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال؛ وقتل الآباء والأهل 
في موالاة رسول الله َلثم ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم. 


.)1( سورة التوية» آية‎ -_١ 

"ل متفق 'مليه؛ فراجع البخاري (مع السندي) 030817/7 مسلم (مع النووي) 41/15. 

في البخاري *أنفق مثل أحد ذهب" فراجعه (مع السندي) 1540/5. وكذلك في مسلم؛ 
فراجعه (مع النووي) 57/15. 

4 أخرجه الحاكم في المستدرك /440 وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاف ووافقه 
الذهبي. وكذلك رواه الخطيب في تاريخ يغداد وزكقضاة 

ه ص: إليناء 


زمه )2 


وقد زعم قوم: أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث(0. 

وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب 
والخصومات. ثم تغير الحال؛ وسفكت الدماء . فلابد من البحث(). 

وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل 
العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق1" . 

وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلحة 
والزبير مجتمعين ومتفرقين., لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينها؛). 

وقال قوم: تقبل شهادة«ه) كل واحد إذا انفرد. لأنه لم يتعين 
فسقهء أما إذا كان مع مخالفه. فشهداء رداء إذ نعلم أن أحدهما 


فاسق(/1) 5 


١‏ هذا القول نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول ص6 إلى أبي الحسين بن القطان. 
وراجع ‏ أيضاً ‏ الاحكام للآمدي .5/4/١‏ 

؟ لم أعثر على من قال هذا القول.. ورأيت في هامش شرح الكوكب المنير أن صاحب 
هذا القول هو واصل بن عطاء. فراجع شرح الكوكب المنير وهامشه ؟/48/1. 

هذا رأي المعتزلة كما هو في المغني للقاضي عبد الجبار " (7/)5) 44 ولكن لابد من 
بيان أنهم ينصون على أن طلحة والزبير وعائشة قد تابوا مما عملوه وهو في رأيهم 
فسق وكبيرة بخروجهم لقتال الامام علي رضي الله عنه ‏ . وهذا ما أوضحه صاحب 
مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت ؟/61٠.‏ 

5 وهو قول عمرو بن عبيد بن بابه كذا في الفرق بين الفرق صا١ا.‏ 

٠‏ نهاية هة/ب من ص. 

1 وهو قول واصل بن عطاء. راججع الفرق بين الغرق ص2 ونُْسِبٌ ‏ أيضاً ‏ إلى ضرار 
وأبو الهذيل ومعمر وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية؛ كذا في مقالات الاسلاميين 


(هو ") 


وشك(١١)‏ بعضهم في فسق عثمات وقتلته(؟. 

وكل هذا جراءة على السلف؛. على خلاف السنة. 

بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد؛ وكل مجتهد 
مصيبء أو المصيب واحدء والمخطىء معذوره لا ترد شهادته. 

وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه» ولكن قتلة عثمان والخوارج 
مخطؤون - قطعاً - لكنهم جهلوا خطأهم<»» وكانوا متأولين. 
والفاسق المتأول لا ترد روايتها»). ش 

وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن - مطلقاً -. 


وأصول الدين لليغدادي ص؛؟؟. 

١‏ نهاية 46/ب من د. 

؟ وهو رأي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. كما في أصول الدين ص188. 

نهاية 154 من م. 

4 نسب ابن رشد في البيان والتحصيل القول بتصويب علي وتخطئة من عارضه إلى آأثمة 
أهل السنة والحق. ثم قال: *وهذا الصحيح الذي يلزم اعتقاده* وقال ‏ أيضاً : ومن 
الناس من يجعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاده ويقول كل مجتهد مصيب» وليس 
بصحيح. راجع البيان 550:/17. أما ابن حزم فينسب تصويب عليء وتخطئة من خالفه 
إلى الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة؛ وينسب التوقف ني 
علي وأهل الجمل وصفين إلى جمهور أهل السنة. فراجع الفصل في الملل والاهواء 
والنحل 5/1. وكذلك القرطبي في أحكام القرآن 070/16 وفتاوى ابن تيمية 494/4. 


951( 


فإن قيل: القرآن أثنى على الصحابة. 
فمن الصحابي؟ 
أمن عاصر رسول الله مَكثر . 


وما حد طولها؟ 

قلنا: الاسم لا يطلق إلا على من صحبه. ثم يكفي للاسم - من 
حيث الوضع - الصحبة ولو ساعة. 

ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته(١).‏ 

ويعرف ذلك: بالتواتر» والنقل الصحيح. وبقول الصحابي: 
كثرت صحبتى». 

ولا حد لتلك الكثرة بتقديرء بل بتقريب. 


١‏ من العلماء من اشترط طول الصحبة لرسول الله يِكِتَرٍ حتى يسمى “صحابياً* ويبدو أن 
الاشتراط طريقة أهل الاصول حيث ينظرون إلى فقه الصحابي وقدرته على النظر 
ليأخذوا بقوله ‏ عند بعضهم ‏ وأما المحدثون فلا يهمهم هذاء بقدر ما يهمهم سماعه 
من الرسول ككِثْرٍ لينقل الحديث. راجع الاحكام للأمدي ١/هلا3‏ المعتمد 036/5 
وجمع الجوامع (مع العطار) 0948/7 تدريب الراوي ؟/58. 


اذهف 


الباب الرابع 
في 


مستند الراوي وكيفية ضبطه 


ومستنده: 

إما قراءة الشيخ عليه. 

أو قراءته [على الشيخ]01. 
أو إجازته. 

أو مناولته. 

أو رؤيته بخطه في كتابه. 


فهي خمس مراتب: 
ظ الأولى - وهي الأعلى -: قراءة الشيخ في معرض الإخبار. 
ليروى عنه. 


وذلك يسلط الراوي على أن يقول: «حدثناء وأخبرناء وقال 


فلان» وسمعته يقول». 


3 
2 
2 


الثانية: أن يقرأ على الشيخ: وهو ساكت. فهو كقوله «هذا 


١‏ ص: عليه. 


الهف 


صحيح)). 
فيجوز الرواية به - خلافاً لبعض أهل الظاهرد0 - إذ لو لم 
يكن صحيحاً » لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً في عدالته. 
ولو جوزنا ذلك؛ لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً . 
نعم» لو كان ثم مخيلة [قلة اكتراث]1» أو غفلة» فلا يكفي 
السكوت. ش 
وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أخبرناء وحدثنا فلان قراءة 
عليه. 


أما قوله حدثنا - مطلقاً - أو سمعت فلاناً » [فقد]:» اختلفوا 
فيه(ع). ش 

والصحيح: أنه لا يجوزه لأنه يشعر بالنطق. لأن الخبر 
والحديث والمسموع كل ذلك نطق؛ وذلك منه كذب. 

إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله. أنه يريد به القراءة 


١‏ وهذا الرأي هو المنهوم من كلام ابن حزم الظاهري في الاحكام /5ده؟ حيث قال: أو 
يقرأ الراوي عن الناقل حديثا أو أحاديثه فيقر له المروي عليه بها ويقول: نعم هذه 
روايتي أو يسمعها تقرأ علي ويقر بها المروي عنه. وراجع هذه المسألة ‏ أيضا ‏ 
في تدريب الراوي 25/6 تيسير التحرير 041/8 الاحكام للآمدي 0348:/1 علوم الحديث 
لاين الصلاح 1597. 

؟- صء د: إكراه. 

ساقطة من # د. 

4 انظر الاختلاف في ذلك مفصلاً ‏ في علوم الحديث لابن الصلاح ص1"478. 


الرحشف 


7 7 ١7 


الثالثة: الإجازة . 

وهو أن يقول: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو 
«ما صح عندك من مسموعاتي»17) وعند ذلك يجب الاحتياط في 
تعيين المسموع. 

أما إذا اقتصر على قوله «[هذا مسموعي]1» من فلان» فلا 
تجوز الرواية [عنه. لأنه لم يأذن في الرواية له«» فلعله لا يحور 
الرواية]») لخلل يعرفه فيه. وإِن سمعه. 

وكذلك لو قال: «عندي شهادة» لا يشهد ما لم يقل: «أذنت 
لك في أن تشهد على شهادتي»؛ أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس 
الحكم. لأن الرواية شهادة؛ والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن 
عند جزم الشهادة قد يتوقف./ 

[ثم الإجازة] تسلط الراوي على أن يقول: «حدثنا أو أخبرنا 


١‏ نهاية 1/45 من ص. 
؟ د: هذه مسموعاتي. 
ساقطة من م. 
ساقطة من.د. 


الهف 


إحازة ». 

أما قوله: «حدثنا» - مطلقاً -: 

جوره(١1١)‏ قوم(0. 

- وهو فاسدء لآنه يشعر بسماع كلامه»وهو كذبء. كما 
ذكرناه في القراءة على الشيخ. 


2 2 2 


الرابعة: المناولة 

وصورته: أن يقول: «خذ هذا الكتاب. وحدث به عني» فقد 
سمعته من فلان))(5؟) . 

ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له. 

وإذا وجد هذا اللفظء. فلا معنى للمناولة» فهو زيادة تكلف» 
أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة . 

كما يجوز رواية الحديث بالإجازة» فيجب العمل به - خلافاً 
لبعض أهل الظاهر(؛) -؛ لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين 


١‏ نهاية 1/45 من د. 

ل حكي هذا المذهب عن الزهري ومالك وغيرهما. كذا قال ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص0755 وراجع تدريب الراوي ؟/01. 

"ل نهاية 66ا من م. 

4 راجع الاحكام لابن حزم 101/1 حيث رفض رفضا قاطعا أن تكون الاجازة طريقا للرواية. 


الشف 


[الطريق المعرف]01. 

وقوله: «هذا الكتاب مسموعيء فاروه عني» - في التعريف 
- كقراءته والقراءة عليه. 

وقولهم: «إنه قادر على أن يحدثه به». 

فهو كذلكء لكن أي حاجة إليه. 

ويلزم أن لا تصح القراءة عليه؛ لأنه قادر على القراءة بنفسه. 

ويجب أن لا يروي في حياة الشيخ., لأنه قادر على الرجوع 
إلى الأصلء. كما في الشهادة» فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. 


الخامسة: الاعتماد على الخط. 

بأن يرى مكتوباً بخطه: «إني سمعت على فلان كذا». 

فلا يجوز أن يروي عنهء لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله, 
والخط لا يعرفه هذا. 

نعم» يجوز أن يقول: «رأيت مكتوباً في كتاب بخط؛. ظننت 
أنه خط فلان» فإن الخط - أيضاً - قد يشبه الخط. 

أما إذا قال: «هذا خطي» قل قوله» ولكن لا يروي ها لم 
يسلطه على الرواية بصريح قوله؛ أو بقريئة حاله في الجلوس لرواية 


١‏ د: طريق المعرفة. 


تطهد 


الحدنة: 

أما إذا قال عدلٌ: «هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري»11) 
- مثلاً -: فرأى فيه حديئاً فليس له أن يروي عنه. 

لكن؛ هل يلزمه العمل . 

إن كان مقلداًء فعليه أن يسأل المحتهد . 

وإن كان مجتهداً: 

فقال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه(؟). 

وقال قوم: إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل0» لأن 
أصحاب رسول الله يلْرٍ كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد» 
وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته. 
دون أن يسمعه كل واحد منهء فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة 
الظن. 


١‏ البخاري: هو محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي بالولاء 
ولد بيخارى 44اه. وهو أمير المؤمنين في الحديث. صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله 
تعالى ١»‏ وفي صحيحه سبعة آلاف ومئتانت وخمسة وسبعون ‏ وقيل غير ذلك - 
وسيرته مشهورة؛ مات سنة 05اها بقرية (خرتئنك) على ثلاثة فراسخ من سمرقلد. راجع 
تذكرة الحفاظ 0775/79 تهذيب التهذيب 4/لاى الأعلام 58/5؟. 

"ل نهاية 85/رب من ص. وهذا المذهب منقول عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين 
وغيرهم. راجع تدريب الراوي 05/7 علوم الحديث لابن الملاح صء6اء | 

؟ وهو قول بعض المحققين الشافعيين» وهو رأي ابن الصلاح. فراجع علوم الحديث 
صءماء وتدريب الراوي ؟/"5. 


نهف 


وعلى الجملة: فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه - أولآ -. 
وحفظه. وضبطه إلى وقت الأداء؛ بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي 
سمعه؛ ولم يتغير منه حرف, فإن شك في شيء منه» فليترك الرواية. 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: 


لكهف 


(مسألة) 


إذا كان في مسموعاته عن الزهري() - مثلا - حديث واحد» 
شك أنه سمعه من الزهري أم لا. 

لم يجز له أن يقول: «سمعت الزهري». 

ولا أن يقول: «قال الزهري». 

لأن قوله: «قال الزهري» شهادة على الزهري. فلا يجوز إلا عن 
علم؛ فلعله سمعه من غيره» فهو كمن سمع إقراراً» ولم يعلم أن المقر 
زيد أو عمروء فلا يجوز أن يشهد على زيد. 

بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ. وفيها حديث واحد» 
علم أنه لم يسمعه. ولكنه(» التبس عليه عرنه. فليس له [روايته. بل 
ليس له]0©» رواية شيء 7 [تلك]:») الأحاديث عنه»ء إذ ما من(ه) 
حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه. 


١‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري؛ من بني زهرة بن كلاب» من 
قريش؛ أبو بكرء أحد أكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي» من أهل المدينة. مات بشَّعْبِ» 
آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين (4م ؛ااه). راجع سير أعلام. التبلاء ه/755 
الأعلام 17/7" 

"ل نهاية 45/ب من د. 

"ا ساقطة من صء د. 

4 ساقطة من م. 


6و نهاية 155 من م. 


الكهف 


ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهريء لم تجز 
الرواية بغلبة الظن. ' 
وقال قوم: يجوز لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن01 


- وهو بعيدء لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولكن 
في حق الحاكم., فإنه لا يعلم صدق الشاهد . 

أما الشاهد فينبغي أن يتحققء, لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على 
المعلوم - فيما تمكن فيه المشاهدة - ممكنء و تكليف الحاكم أن 
لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال. 

وكذلك الراوي. لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ. ولكن له 
طريق إلى معرفة قوله بالسماع. فإذا لم يتحقق؛ فينبغي أن لا يروي. 

فإن قيل: فالواحد في عصرنا - يجوز أن يقول قال رسول الله 
عَكْثرٍ - ولا يتحقق ذلك. 

قلنا: لا طريق له إلى تحقيق ذلك» ولا يفهم من قوله: «قال 


2١‏ نسب إلى الشافعي وأبي يوسف الحنفي أنهما يقولان بجواز الرواية ووجوب العمل 
إذا لم يذكر الراوي سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له ولكن يغلب على ظنه سماعه 
له أو قراءاته لما يراه من خطه.. وقد رأيت أن هذا الرأي في هذه المسألة ينسحب 
على المسالة التي ذكرها الغزالي هناء لاعتمادهما على غلبة الظن فراجع هذه المسالة 
في المعتمد 8/5 وبئيسير التحرير “/41) وفواتح الرحموت 0760/6 ومقدمة اين 
الصلاح ص17". 


النحفف 


رسول الله َلنهِ» أنه سمعه؛ لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من 
غيره» أو رواه فى كتاب يعتمد عليه. 
وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به لأنه مرسل لا يدري من 


وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستندهه» حتى ينظر فى حاله 
وعدالته(١).‏ 


والله أعلم. 


2 2 ك0 
2 3 
0 


١‏ بهاية 1/1 من ص. 


اللشففف 


.(مسألة) 


إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع [مكذب للراوي؛ 
لم يعمل به. 

ولم يصر الراوي مجروحاً ]01. 

ب ولأنه مكذب شيخه» كما أن شيخه مكذب له. وهما عدلات» 
فهما كبينتينء؛ فلا يوجب الجرح. 

أما إذا أنكر إنكار متوقفء وقال لست أذكره» فيعمل بالخبر . 

لأن الراوي جارم أنه سمعه مئنه؛ وهو ليس بقاطع بتكذيبه» 
وهما عدلان. [فنصدقهما إذا أمكن]51. 

وذهب الكرحى: إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل 
الحديث(. 


وبنى عليه: اطراح خبر الزهري: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 


١‏ م: بكذب الراويء ولم يعمل به» لم يصر الراوي مجروحا. 

"ل م: فصدقهما إذا ممكن. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر الحنفية: فراجع أصول السرخسي '/”0 
وكشف الأسرار /30: وتيسير التحرير "/لالاء 


الرشفففق 


.)١))اهيلو‎ 

واسغدل: 

- بأنه الأصل . ٠‏ 

- ولآنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث؛ والراوي فرعه. 
فكيف يعمل به. 

قلنا: للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه. 

فإن بقي شك له مع رواية العدل؛ فليس له العمل به. 

وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع. 

وعلى غيرهما العمل جمعاً بين تصديقهما. 

والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر 
العدالة؛ ويحرم على الشاهد . ظ 

ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد - وإن تغير اجتهاده 
- إذا لم يعلم تغير اجتهاده . 

والمجتهد لا يعمل به بعد التغيرء لأنه علمه. : 

فعمل كل واحد على حسب حاله. 

وقد ذهب إلى العمل به: مالك. والشافعي»؛ وجماهير 


'١‏ ل رواه أبو داود في سئنه 0704/7 والترمذي ال وقال: حديث حسنء ونقل عن ابن 
حريج قوله: *ثم لقيت الزهري نسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث من أجل ذلك. 
وكذلك رواه ابن ماجه أ/م". 


الزفففق 


.)١0نيملكتملا‎ 

وهذاء لأن النسيان غالب على الإنسان». وأي محدث يحفظ - 
في حينه - جميع ما رواه في عمرهء فصار كشك الشيخ(» في 
زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث,. فإن ذلك لما لم يبطل 
الحديث:”» لكثرة وقوع الشك فيهء فكذلك أصل الحديث. 


١‏ راجع في ذلك: شرح تنقيح النصول للقرافي ص55 والمعتمد 0551/5 والاحكام 
للآمدي ١/ه3248.‏ شرح العضد على ابن الحاجب ؟/الا. 

ومالك: هو بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. إمام دار الهجرة وصاحب الموطأا 
المشهور. كنيته *أبو عبد الله» وإليه تنسب المالكية. سيرته وتاريخه عظيم. ولد اسنة 
"اكه. وتوفي اسنة /لاله. راجع الديباج المذهب 200/10 شذرات الذهب 88/١‏ 
الأعلام ه/لاه؟. 

؟' نهاية 1/41 من د. 


 '"‏ نهاية لا5ا من م. 


اتقففق 


«مسألة) 


انفراد الثقة بزيادة فى الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند 
الجماهير. سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث 
المعنى١!١).‏ 

لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك 
إذا انفرد بزيادة؛ لأن العدل لا يتهم ماد أمكن. 

فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع. 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً. وهو قاطع 
بالسماع؛ والآخرون ما قطعوا بالنفى. | 

فلعل الرسول يِليَدِ ذكره. في مجلسينء؛ فحيث:* ذكر الزيادة 
لم يحضر إلا الواحد. 

أو كرر في مجلس واحدء وذكر الزيادة في إحدى الكرتين؛ 


١‏ تراجع هذه المسالة في المعتمد 03:4/6 الاحكام للآمدي 5487/١‏ ونسب القول 
المخالف لرأي الجمهور لطائفة من المحدثين ورواية عن الامام أحمد بن حنبل ‏ 
راجع علوم الحديث لابن الملاح صدى تدريب الراوي .60/(١‏ 

اس م: يماء 


عات دده بحيث. 


(ه/0؟) 


ويحتمل أن يكون راوي الناقص0() دخل في أثناء) المجلس» 
فلم يسمع التمام. 

أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا [ذلك الواحد ]1 . 

أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش.ء فغفل به البعض 
عن الإصغاء » فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء . 

أو عرض!؛) لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة . 

أو عرض0ه) له مزعج يوجب قيامه قبل التمام. 

فإذا احتمل ذلك. فلا يَكَدِبٌ العدل ما أمكن. 


2 
2 
0 


ظ م: النقص. 

"' نهاية 91/ب من ص٠‏ 
ع م: واحدا. 

4- صء د: يعرض- 


6 صء د: يعرض ٠‏ 


الهفف 


(مسألة) 


رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقسل الحديث 
بالمعنى(). ٠‏ 

ومن جور النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة 
بتمامه» ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقاً يغير معناه. 00 

وأما إذا تعلق» كشرط العبادة أو ركنهاء أو ما به التمام؛ 
فَنقل البعض تحريف وتلبيس. 

أما إذا روى الحديث مرة تاماً. ومرة ناقصاً . نقصاناً لا يغيرء 
فهو جائزء ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة. 

فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن 
ذلك. 


4 
رح 
0 
00 
9 


١‏ منهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد 0556/1 وراجع ‏ أيضً ‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح ص 02726 تدريب الراوي 0/5 تيسير التحرير "/هلاء 


امففف 


(مسألة) 


نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ» حرام على الجاهل بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ . 


أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر 


والأظهر, والعام والأعم: 
[أن ينقله على المعنى إذا فهمه]٠١).‏ 


وقال فريق: لا يجوز له إلا5 إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه 
فى المعنى» كما يبدل القعود بالحلوس» والعلم بالمعرفة» 


والاستطاعة بالقدرة» والإبصار بالإحساس بالبصر . والحظر بالتحريم؛ 
وسائر ما لا يشك فيه(؟). 


وعلى الحملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستئباط والفهم» 


١‏ ساقطة من صء د. 

؟# ساقطة من د. 

* وممن قال يذلك أبو الحسين البصري في المعتمد 0575/7 وقال ابن الصلاح: ولم يجوزه 
بعض المحدثين وطائفة في النقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. راجع قواعد 
الحديث ص 057 وراجع مسألة نقل الحديث بالمعنى في الرسالة للشافعي ص7" 
“الال اوكا أصول السرخسي ١/ده”‏ وشرح تنقيح النصول ص82”؛ وشرح الكوكب 
المنير ؟/:"م والكفاية للخطيب ص8" وما بعدهاء 


لفقف 


ظ وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً. لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه 
الناظرون. 

ويدل على جوارز ذلك للعالم: الإجماع على جواز شرح الشرع 
للعجم بلسانهم. 

فإذا جار(١)‏ إبدال(» العربية بعجمية ترادفهاء فبأن(» يجوز 
[عربية بعربية ترادفها وتساويها]:؛) أولى. 

كلك شرا رسول الله يِكِْمٍ في البلاد» يبلغونهم أوامره 
بلغتهم. 

وكذلك كل من سمع شهادة الرسول عتم فله أن يشهد على 
شهادته بلغة أخرى. 

وهذا؛ لآنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ. وإنما المقصود فهمنه) 
المعنى؛ وإيصاله إلى الخلق. وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما 
تعبد فيه باللفظ . 

فإن قيل: فقد قال رسول الله يكت «نضر الله امرءاً سمع 
مقالتي. فوعاهاء فأداهازم كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامعء 


١‏ نهاية 114 من م. 
؟"- نهاية /ام/ب من د. 
"ل م: فلأن. 

5 صء د: بعربية أخرى. 
0 صء٠‏ 5: هو. 

نهاية 1/44 من ص. 


(9/ا؟) 


ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»01. 

قلنا: هذا هو الحجة, لأنه ذكر العلة؛ وهو اختلاف الناس في 
الفقه؛ فما لا يختلف فيه من الألفاظ المترادفة» فلا يمتنع منه. 

وهذا الحديث - بعينه - قد نقل بألفاظ مختلفة» والمعنى 
واحدء. وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول رسول الله عِلكْمِ في 
أوقات مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واحدء ونقل بألفاظ مختلفة. 

فإنه روي: «رحم الله امرءاً» «ونضر الله امرءاً». 

وروي: «رب حامل فقه لا فقه له». 

وروي: «[حامل فقه]051 غير فقيه». 

وكذلك الخطب المتحدة» والوقائع المتحدة» رواها الصحابة 
- رضي الله عنهم - بألفاظ مختلفة؛ فدل ذلك على الجواز . 


ل 
20 


ا ساقطة من صءه د. 


لفق 


(مسألة) 


المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير - رحمهم 
الله <-رىم. 

ومردود عند الشافعي والقاضي - رحمهما الله -. 

وهو المختان. 

وصورته: أن يقول: «قال رسول الله مَِيثَرِ» من لم يعاصره . 

أو قال - من لم يعاصر أبا هريرة -: «قال أبو هريرة ». 

والدليل: أنه لو ذكر شيخهء ولم يعدله. وبقي مجهولاً - 
عندنا - لم نقبله. ٠‏ 

فإذا لم يسمه. فالجهل أتم. 

فمن لا يعرف عينه» كيف تعرف عدالته. 

فإِنك قيل: رواية العدل عنه تعديل. 

فالجواب من وجهين: 


١‏ راجع في تحقيق مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم: أصول السرخسي 76/١‏ وقال: 
مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا. اه. فواتح الرحموت 1/4/١‏ 
تيسير التحرير /07 شرح تنقيح النصول ص8ل”. 

؟ الامام الشافعي لا يقبل المرسل إلا بشروط. فراجع كلامه في الرسالة ص41 وما بعدها. 
وما نقله عنه الأصوليون وغيرهم في علوم الحديث لابن الملاح ص”م تدريب الراوي 
١/ل‏ الاحكام للآمدي 0344/١‏ شرح العضد على اين الحاجب ؟/4/. 


الديكف 


الأول: أنا لا نسلمء فإن العدل قد يروي عمن لو سثل عنه 
لتوقف فيه أو جرحه. 

وقد رأيناهم رووا عمن إذا سثلوا عنه؛ عدلوه مرة. وجرحوه 
أخرى. أو قالوا: «لا ندري». 

فالراوي عنه ساكت عن تعديله. 

ولو كان السكوت عن الجرح تعديلاآًء لكان السكوت عن 
التعديل جرحاً؛ ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح من روى عنه 

ولأن شهادة الفرع ليس تعديلاً للأصل ما لم يصرح. 

وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوجب فرقاً 
في هذا المعنى. كما لم يوجب فرقاً في مئع قبول رواية المجروح 
والمجهول. 

وإذا لم يجز أن يقال لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل؛ لم 

يجز ذلك في الرواية» ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل00» 
حتى ينظر في حالهما . 
٠‏ فإن قيل: العنعنة كافية في الرواية» مع أن قوله: «روى فلان() 
عن فلان عن فلان» يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بلغه 
بواسطة» ومع الاحتمال يقبل» ومثل ذلك في الشهادة لا يقبل. 


١‏ نهاية 1/44 من د. 


"ل نهاية 56ا من م. 


ا#نيقفق 


قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول - والمرسل0) 
مروي عن مجهول - فينبغي أن لا يقبل. 

ثم العنعنة جرت العادة [بها]1» في الكتبة» فإنهم استثقلوا أن 
يكتبوا عند كل أسم [أنه]رم روى عن فلان سماعاً منه» وشحوا على 
القراطيس والوقت أن يضيعوه؛ فأوجزوا. 

وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم:؛) بصريح لفظه أو عادته 
أنه يريد به السماع. فإن لم يرد السماع»فهو متردد بين المسند 
والمرسلء فلا يقبل. 

الجواب الثاني: أنا إن سلمنا - جدلاً - أن الرواية تعديل» 
فتعديله المطلق لا يقبل ما لم يذكر السبب» فلو صرح بأنه سمعه من 
عدل ثقة» لم يلزم قبوله. 

وإن سلم قبول التعديل المطلق» فذلك في حق شخص نعرف 
عينه؛ ولا يعرف بفسق. 

أما من لم نعرف عينه؛ فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع 
عليه المعدل. 

وإنما يكتفي [في]:ه) كل مكلف بتعريف غيره عند العجز 


ال انهاية عة ات امن من 
"ل ص: به وساقطة من د. 
ساقطة من م. 

ل لم. 


مو ساقطة من صء د. 


رثييفق 


عن معرفة نفسه. ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه. 

وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع - مطلقاً - ما 
لم يعرف الأصل ولم يعينه؛ فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره . 

واحتجوا: باتفاق الصحابة والتابعءن على قبول مرسل العدل. 

فابن عباس - مع كثرة روايته - قيل: إنه لم يسمع من رسول 
الله مث إلا أربعة أحاديث» لصغر سنه. 

وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة» وقال حدثني به 
أسامة بن زيد(١).‏ 

وروى أن رسول الله عَكْثَرِ: «لم يزل لضن حتى رمى جمرة 
العقبة»2» فلما روجعء قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس . 

وروى ابن عمر عن النبي عِيْنه أنه قال: «من صلى على جنازة 
فله قيراط [أجر ]51» ؛ ثم أسنده إلى أبي هريرة(]). 

وروق أبنو قودرة: «أن من أصبح جنباً في. رمضات فلا صوم له» 
وقال: «ما أنا قلتها - ورب الكعبة - ولكن محمداً لكْثَرٍ قالها» فلما 


نقدم تخريجه. 

"ا متفق عليف فراجع البخاري (مع السندي) 0557/١‏ ومسلم (مع النووي) 27/4 

؟ ساقطة من م» ص 

4 أصل رواية أبي هريرة في البخاري؛ فراجعه (مع السندي) 0370/1١‏ وفيه أن ابن عمر 
حُدِث أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط .50/١‏ وكذلك هو في مسلمء 


فراجعه (مع النووي) برها 


تتييف 


روجع قال: حدثني به الفضل بن عباس(١).‏ 
وقال البراء بن عازب: «ما كل ما نحدثكم به سمعناه من 
رسول الله يلش لكنا سمعنا بعضه؛ وحدثنا أصحابه ببعضه)(؟ . 
أما التابعون: 
فقد قال النخعي: «إذا قلت «حدثني فلان عن عبد الله؛ فهو 
حدثنيء وإذا قلت: «قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد»(). 
وكذلك نقل عن جماعة من التابعين قبول المرسل!؛). 
والجواب من وجهين: 


١‏ تقدم بخريجه. 
"ل رواء الامام أحمد في مسنده 2817/4 والخطيب البغدادي في الكفاية ص646 وأشار 
إليه اين حجر في ترجمة البراء» وراجع ‏ أيضاً ‏ جامع التحصيل للعلائي ص"”. 
واليراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» استصغر يوم بدر وشهد أحدا. وهو الذي 
فتح "الري" سنة 14ه. وكان مع علي في الجمل وصفين؛ مات بالكوفة سنة ”/اه. انظر 
الاصابة 145/1١‏ 

؟ قول النخعي أورده السيوطي في تدريب الراوي 30/1 عن الأعمش؛ وراجع ‏ أيظاً ‏ 
جامع التحصيل ص88. 

والنخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسوده أحد أعلام التابعين. رأى جماعة من 
المحابة؛ ولم يصح له سماع منهم؛ فكان يرسل عن بعضهم؛ ولد سنة 4م ومات في سنة 
آكه. راجع: تهذيب التهذيب 217//١‏ تذكرة الحفاظ 0/7/١‏ الأعلام 5/1١‏ 

4- كاين المسيب» وسعيد بن جبيره والحسن البصري؛ والنخعي؛ وغيرهم. راجع جامع 
التحصيل ص١7.‏ 


(86؟) 


الأول: أن هذا صحيح. ويدل على قبول بعضهم المراسيل0١).‏ 

والمسألة في محل الاجتهاد» ولا يثبت فيها إجماع أصلاً . 

وفيه ما يدل على أن الجملة لم يقبلوا المراسيل» ولذلك7) 
باحثوا ابن عباس!©) وابن عمر وأبا هريرة» مع جلالة قدرهم, لا لشك 
في عدالتهم؛ ولكن للكشف عن الراوي. 

فإن قيل: قبل بعضهم وسكت الآخرون» فكان إجماعاً . 

قلنا: لا نسلم ثبوت الإجماع بسكوتهم - لا سيما في محل 
الاجتهاد - بل لعله سكت مضمراً للإنكار» أو متردداً فيه. 

والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل» من قبل مرسل 
الصحابي» لأنهم يحدثون عن الصحابي» وكلهم عدول!). 

ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين» لأنهم يروون عن 
الصحابةاه). 


ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله(). 


١‏ نهاية 44/ب من د. 

" نهاية 1/44 من ص-. 

؟ نهاية 10 من م. 

5 أكثر العلماء يقول بحجية مرسل الصحابي. منهم الشافعي وأكثر أصحابه والقاضي أبو ‏ 
بكر وجماعة من الفقهاء. راجع الاحكام للآمدي .544/١‏ 

ه. راجع جامع التحصيل ص77 التمهيد لابين عبد البر ”/1١‏ وما بعدهاء الكفاية صن١07/1.‏ 

المراجع السابقة. 


تلقف 


والمختار - على قياس رد المرسل - أن التابعي والصحابي 
إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي - قبل 
مرسله. 

وإن لم يعرف ذلك. فلا يقبل؛ لأنهم قد يروون عن غير 
الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم؛ وإنما ثبتت لنا عدالة أهل 


الصحبة. 
03 قال الزهري - بعد الإرسال -: «حدثني به رجل على باب عبد 
الملك)١1).‏ 


وقال عروة بن الزبير - فيما أرسله عن بسرة -: «احدثني به 
بعض الحرس())90 . 


١‏ لم أعثر على قول الزهري. 

وعبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. من أعظم خلناء بني أمية؛ كان فقيها 
واسع العلم» نشا في المدينة؛ واستعمله معاوية عليهاء هو الذي وجه الحجاج لقتال 
عبد الله بن الزبير في مكة» وهو أول من صك الدنائير في الاسلاف ولد سنة 5ك 
ومات سنة 485ه. انظر: سير أعلام النبلاء 0745/4 تاريخ بغداد 1/مم". 

ال ص: الحرممية» د: الحبرشية. 

؟ روى الامام أحمد في مسنده 407/6 والنسائي (مع السيوطي) 47/١‏ أن عروة بن الزيير 
قال: ذكر مروان في إمارته على المديئة أنه يتوضا من مس الذكرء إذا أفضى إليه 
الرجل بيده فانكرت ذلك عليه فقلت: لا وضوء على من مسه فقال مروان: أخبرتني 
بسرة بنت صموان بذلك عن رسول الله يِكِيْرِهِ فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من 
حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك؛ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي 


نيلف 


(مسألة) 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى: مقبول. 

خلافاً للكرخي وبعض أصحاب الرأي01). 

لأن كل ما نقله العدل وصدقُه فيه ممكن. وجب تصديقهء 
فمس الذكر - مثلا - نقله العدل(5)»؛ [وصدقه فيه]61 ممكن. فإنا لا 
نقطع بكذب ناقله». بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة 
فيه أن لا يستفيضء. كقتل أمير في السوق. وعزل وزيرء وهجوم 
واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة؛ أو كخسف. أو زلزلة» أو 
انقضاض كوكب عظيمء وغيره من العجائبء فإن الدواعي تتوفر 


حدثني عنها مروان". 

وبسرة بنت صموان بن نوفل بن أسد. القرشية الاسدية بنت أخي ورفة بن نوفل- قال الشافعي: 
لها سابقة قديمة وهجرة. راجع الاصابة 01/4؟. 

١‏ في حاشية الرهاوي المصري على شرح ابن ملك على المنار ص548 قال: إن رد 
الحديث المخالف للحادثة العامة يختاره الشيخ أبو الحسن الكرخي وجميع 
المتآخرين من أصحابنا. وراجع ‏ أيضاً ‏ أصول السرخسي 258/١‏ ونيسير التحرير 
*/1ا وفوائح الرحموت ؟158/1. 

؟ أخرجه أبو داود ب عن بسرة بنت صفوان ‏ في سننه 45/1١‏ وكذلك رواه ابن ماج 
7 والترمذي 0175/١‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ والامام مالك في الموطا (مع 
السيوطي) 4١/١‏ وأحمد في مسنده 41/5. 

ص: والصدق. د: والصدق فيه. 


هق" 


على إشاعة جميع ذلك؛ ويستحيل انكتامه. 

وكذلك القرآك. لا يقبل فيه خبر الواحد. لعلمنا بأنه مَل 
تُعيد بإشاعته» واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق, فإن الدواعي تتوفر 
على إشاعته ونقله؛ لأنه أصل الدين» والمنفرد برواية سورة أو آية 
كاذب قطعاً . 

فأما ما تعم به البلوى [من عموم وقوع آحاده ]نل فلا نقطع. 
بكذب خبر الواحد فيه. 

فإن قيل: فبم تنكرون على من يقطع بكذبه. 

لأن خروج الخارج من السبيلين؛ لما كان الإنسان لا ينفك 
عنه في اليوم والليلة(») مراراًء وكانت الطهارة تنتقض بهء فلا يحل 
لرسول الله عَِكِتَهِ أن لا يشيع حكمه ويناجي به الآحادء إذ يؤدي إلى 
إخفاء الشرعء وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون. فتجب 
الإشاعة في( مثله؛ ثم تتوفر الدواعي على نقله. 

وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه. فكيف يخفى حكمه. 

قلنا: هذا يبطل - أولاً - بالوترء وحكم الفصد والحجامةء 
والقهقهة» ووجوب الغسل من غسل الميتء وإفراد:) الإقامة وتثئيتها . 


١‏ ساقطة من م د. 
نهاية 48/ب من ص. 
؟ نهاية 1/44 من د. 
4 نهاية 191 من م. 


لكلف 


وكل ذلك مما تعم به البلوى» وقد أثبتوها بخبر الواحد. 

فإن زعموا: أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث. 

فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في 
خروج [الخارج من السبيلين]١0)‏ :قد يمضي على الإنسان مدة لا 
يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث؛ كما لا يفتصد ولا 
يحتجم إلا أحياناً » فلا فرق. 

والجواب الثاني - وهو التحقيق -: أن الفصد والحجامةء 
وإن كان لا يتكرر كل يوم؛ ولكنه يكثرء فكيف أخفي حكمه حتى 
يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثيرء وإن لم يكن هو الأكثرء فكيف 
وكل ذلك إلى الآحاد . 

ولا سبب له إلا أن الله - تعالى - لم يكلف رسوله مَِلِثَرٍ إشاعة 
جميع الأحكام؛ بل كلفه إشاعة البعضء وجوز له رد الخلق إلى خبر 
الواحد في البعض. 

كما جور له ردهم إلى القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل 
عليه أن يقول: «لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم؛ أو المكيل بالمكيل» 
حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة(). 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة 


١‏ م: الاحداث» ص: الخارج. 
- الأصناف الستة هي: الذهب» والئضة» الير» الشعير» التمر» والملح» وذلك ما وره في 
حديث عبادة بن الصامت» وهو في صحيح مسلم» فر اججعه (مع النووي) 1/1 


الضف 


الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد. ولا استحالة فيه وعند ذلك 
يكون صدق الراوي ممكناً ؛ فيحب تصديقه. 

وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورهاء بل علته التعبد 
والتكليف من الله؛ وإلا فما يحتاج إليه كثيرء كالفصد والحجامة, 
كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى. 

فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول مَكِثرٍ فيه بالإشاعة. 

قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاًء فلا ضابط. بل لله - 
تعالى - أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء . 

وإن أردتم وقوعه؛ [فنحن نعلم]11) ذلك من فعل رسول الله كت . 

وإذا استقرينا السمعيات!"؛ وجدناها أربعة أقسام: 

الأول: القرآن. 

وقد علمنا أنه عني بالمبالغة في إشاعته. 

الثاني: مباني الإسلام الخمس. ككلمتي الشهادة» والصلاة. 
والزكاة؛ والصوم؛ والحج. 

وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته الخاص والعام. 

الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل: أصل 
البيع والنكاح. 

فإن ذلك - أيضاً - قد تواتر. 


١‏ م: فإنما يعلم. 
"ل نهاية 1/٠١‏ من ص. 


الشف 


بل كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة. 

فإن هذا تواتر عند أهل العلم؛ وقامت به الحجة(١)‏ القاطعة؛ 
إما بالتواترء وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات» مع سكوتهم؛ 
والحجة تقوم به. ش 

لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم» بل فرض العوام - 
فيه - القبول من العلماء . 

الرابع: تفاصيل هذه الأصول. ٠‏ 

فما يفسد الصلاة والعبادات» وينقض الطهارة من اللمس 
والمس والقيءء وتكرار مسح الرأسء فهذا الجنس منه ما شاع(0؛ 
ومنه ما نقله الآحاد» ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى. 

فما نقله الآحاذء فلا استحالة فيهء ولا مانع. فإن ما أشاعه 
كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما وكله إلى الآحاد كان يجوز 
. أن يتعبد فيه بالإشاعة. 

لكن. وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك. 

فما كان ليخالف أمر الله - سبحانه وتعالى - في شيء من 
ذلك. 

هأ.ا تمام الكلام في الأخبار» والله أعلم. 


١‏ نهاية 44/ب من د. 
اك نهاية يفن من م. 


الشف 


الأصل الثالث 


0 
أصول الأدلة 
الإجماع 
وفيه أبواب 
الباب الأول 
في 
إثبات كونه حجة على منكريه 


ومن حاول إثبات كون الإجماع حجةءافتقر إلى تفهيم لفظ 
الإجماع - أولاً -. 

وبيان تصوره - ثانياً -. 

وبيان إمكان الاطلاع عليه - ثالثاً -. 

وبيان الدليل على كونه حجة - رابع -. 


ين 2 2 


أما تفهيم لفظ الإجماع: 


الضف 


01 


فإنما نعني به: اتفاق أمة محمد مِكرٍ خاصة على أمر من الأمور 
الدينية١١).‏ 

ومعئاه في وضع اللغة: الاتفاق والإرزماع1. 

وهو مشترك بينهما: 

فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمرء يقال الا 

والجماعة إذا اتفقوا قواء يقال: «أجمعوا». 

وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى؛ وللاتفاق() في غير 
أمر الدين» لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناه . 

وذهب النظام: إلى أن الإجماع عبارة عن: «كل قول قامت 
حجته» وإن كان قول واحد. 

- وهو على خلاف:؛) اللغة والعرف. 


١‏ اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجماع؛ فمنهم من زاد في التعريف قيد 
اختصاص الاجماع بما بعد زمن النبي عل ومنهم من لم يقيد الاجماع بالأمور الدينيةه 
وجعله على أي أمر كانه والكلام في توجيه ذلك موضح في كتب الاصول» فيمكن 
مراجعته في الاحكام للآمدي 014//١‏ العضد على ابن الحاجب 254/5 نهاية السول 
*/77 المحصول .9/١-7‏ 

"ل انظر لسان العرب 4//ام1ه. 

؟ ‏ صء د: الاثفاق. 


نهاية ٠/ب‏ من ص 


5 


لكنه؛ سواه على مذهبه. إذ لم ير الإجماع حجة20» وتواتر 


ححته)). 


أما الثاني: وهو تصوره . 

فدليل تصوره: وجوده. 

فقد وجدنا الأمة مجمعة: على أن الصلوات خمس., وأن صوم 
رمضان واجب. 

وكيف يمنع تصورهء والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص . 
والأدلة القاطعة؛ ومعرضون للعقاب بمخالفتها . 

فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق 
الدواعي؛ فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. 

فإن قيل: الأمة مع كثرتهاء واختلاف دواعيها في الاعتراف 
بالحق والعناد فيه.» كيف تتفق آراؤهاء فذلك محال منهاء كاتفاقهم 
على أكل الزبيب - مثلاً - في يوم واحد. 


١‏ أصل النقل عن النظام في قوله بعدم حجية الاجماع؛ في كتاب المعتمد لابي الحسين 
البصري المعتزلي ١/8ه4.‏ ش 
"ل صء د: مجتمعين. 


(60ة؟) 


قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة؛ ولجميعهم 

باعث على الاعتراف١١)‏ بالحق. 

كيفهء وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل» فلم 
لا يتصور إطباق المسلمين على الحق. 

والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف() 
؛ ومستند الإجماع - في الأكثر() - نصوص متواترة » وأمور معلومة 
ضرورة بقرائن الأحوال, والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. 

نعم؛ هل يتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياسء ذلك فيه كلام 
سيأتي - إن شاء الله -. 


أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الإجماع. 
فقد قال قوم: لو تصور إجماعهمء فمن الذي يطلع عليهم مع 


تفرقهم في الأقطار . 
فنقول: يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن 
لقاؤهم. ش 
١‏ نهاية :1/9 من د. 
"ل نهاية "ااا من م. 
ص: الكثرة. 


الحفف 


وإن لم يمكن» عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الأخرين 
بأخبار التواتر عنهم. 

كما عرفنا: أن مذهب جميع أصحاب الشافعي «منع قتل 
المسلم بالذمي»)1١)‏ و «بطلان النكاح بلا ولي»61 . 

ومذهب جميع النصارى التثليث. 

ومذهب جميع المجوس التثنية. 

فإن قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستئد إلى 
قائل واحد» وهو الشافعي وأبو حنيفة» وقول الواحد يمكن أن يعلم. 

وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى - عليه السلام -. 

أما قول جماعة لا ينحصرون؛ كيف يعلم!. 

قلنا: ااانه يجمه 2 كبر فِي أمور الدين يستند إلى ما فهموه 
من محمد وَِلْثٍ وسمعوه منه. 

ثم إذاده انحصر أهل الحل والعقدء فكما يمكن أن يعلم قول 
واحدء أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين. 

فإن قيل: لعل أحداً منهم في أسر الكفار وبلاد الروم. 

قلنا: تجب مراجعته» ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره» 


.40/8 راجع: الأم للشافعي 028/5 تحفة المحتاج (مع الشرواني والعبادي)‎ ١ 
مذهب الشافعية في جعل الولي ركنا من أركان عقد النكاح يراجع في تحفة المحتاج‎ " 
وما بعدها.ء‎ 7 


؟' نهاية 1/1/1 من ص 


ا ؟) 


وتمكن معرفته. فمن شك في موافقته للآخرين» لم يكن متحققاً 
للإجماع. 

فإِن قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده . 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع. فإنه يكون 
محجوجاً به؛ ولا يتصور رجوع جميعهم؛ إذ يصير أحد الإجماعين. 
لي ير 


أما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمةء 
وفيه الشأن كله. 

وكونه حجة إنما يعلم بكتاب» أو سنة متواترة » 0 

أما ا يمكن إثبات الإجماع به. 

وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل» وأقواها 
الشحه . 

ونحن نذكر المسالك الثلاثة . 


المسلك الأول: التمسك بالكتاب 
وذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 


لظف 


شهداء على الناس00(6. 
وقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 0204# الآية. 
وقوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون14). 
وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا4!؛). 
وقوله تعالى: #وما اتيم تبسن جر نجع إلى اللعازها». 
ومفهومه: أن ما اتفقتم فيه فهو حق. 
وقوله - عز وجل -: #وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول604. 
ا مفهومه: إن اتفقتم فهو(/) حق 
فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرضء بل لا تدل - أيضاً -. 
دلالة الظواهر . 
وأقواها: قوله - تعالى -: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 


١‏ سورة البقرةق آية ا 
"- سورة آل عمرانه آية ١ل‏ 
؟- سورة الأعرافه آية (4ا. 
4 سورة آل عمرانه آية "ل٠ا.‏ 
ه سورة الشورىء آية .٠‏ 
1ل سورة التساءء آية 64. 


نهاية مة6اب من دء ونهاية ١/4‏ من م. 


لحهد 


وساءت مصيراً014. 
فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنئين وهذا ما تمسك به 


الشافعي(!"). 
وقد أطنبنا فى كتاب «:هذيب الأصول» فى توجيه الأسئلة 


١‏ سورة النساءء آية وااء 

لم يذكر الامام الشافعي الاستدلال بهذه الآية في كتاب “الرسالة" الأصولي؛ بل قال فيها: 
إن أمر الرسول كير بلزوم الجماعة مما يحتج به في أن إجماع المسلمين ‏ إن شاء 
الله لازم. راجع الرسالة ص”57. واستدلال الشافعي بهذه الآية للإجماع مذكور في 
كتاب أحكام القرآن ."41/١‏ وأنا أنقل ما فيه لتعميم النائدة ولندرة نقل كلامه في هذه 
الآية. قال المزني والربيع: كنا يوم عند الشافعي» إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال 
الشافعي: سل. قال: إيش الحجة في دين الله. فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ 
قال: سنة رسول الله عِكِثَرٍ قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين :قلت اثفاق 
الأمقه من كتاب الله؟! فتدبر الشافعي ‏ رحمه الله ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة 
أياب فتغير لون الشافعي؛ ثم ذهب فلم يخرج أياما. قال: فخرج من البيت في اليوم 
الثالث» فلم يكن باسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس؛ فقال: حاجتي فقال الشافعي: 
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عر وجل 
: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصير» لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو 
فرضء قال: فقال: مدتته وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 


ثلاث مرات. حتى وقفت عليه. 


على الآية ودفعها1١).‏ 

والذي نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض . 

بل الظاهر: أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع 
غير سبيل المؤمنين في متابعته1) ونصرته؛ ودفع الأعداء عنه. نوله 
ها ثولى: 

فكأنه لم يكتف بترك المشاقة» حتى تنضم إليه متابعة سبيل 
المؤمئين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأهمر(» وينهى. 

وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. 

فإن لم يكن ظاهراً؛ فهو محتمل. 

ولو فسر رسول الله يلير الآية بذلك لقبل. ولم يجعل ذلك 
رفعاً للنص؛ كما لو فسر «المشاقة» بالموافقة» و «اتباع سبيل 
المؤمنين» بالعدول [عن سبيلهم |[؛) . 


المسلك الثاني - وهو الأقرى -: التمسك بقوله عثر: «لا 


ءام,/١ تراجع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذه الآية في الاحكام للأمدي‎ ١ 
التبصرة ص.ءه0 العضد على ابن الحاجب ؟/1”.‎ 

؟'ل م: مشايعته. 

؟ نهاية اا/ ب من ص. 

4- ساقطة من دء وفي ص: السبيل. 


اللدكرف 


تجتمع أمتي على الخطأ ١1)‏ . 

وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود . 

ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب. 

والكتاب متواتر؛ لكن ليس بنص. 

فطريق تقرير الدليل: 

أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله عَكِتَمٍ بألفاظ مختلفة - 
مع اتفاق المعنى - في عصمة هذه الأمة من الخطأ . 

واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمره 
وابن مسعودء وأبي سعيد الخدريء وأنس بن مالك؛ وابن عمر» وأبي 
هريرة » وحذيفة بن اليمان()» وغيرهم - ممن يطول ذكرهم() - من 
نحو قوله َلْثِم «لا تجتمع أمتي على الضلالة»» و «لم يكن الله 
ليجمع أمتي على الضلالة»؛ و «سألت الله - تعالى - أن لا يجمع 
أمتي على الضلالة» فأعطانيها»2) و «من سره أن يسكن بحبوحة 


١‏ لم أعثر على من أخرج هذا اللفظ المذكور فيه كلمة *الخطأ"» وكل الذي وجدته بدل 
كلمة *الخطا» ضلالة؛ ويبدو أن هذه الرواية للحديث بالمعنى- والله أعلم. 

حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله» واليمان لقب حسلء» من الصحابة 
الشجعان» كان صاحب سر النبي يكير في المنافقين» ولاه عمر بن الخطاب المداثن» 
توفي سنة “#ه. راجع الاصابة 317/1©,: الأعلام ؟/:ا. 

"' م: ذكره. 

:- هذه الأحاديث الثلائقت ومع تقارب الالغاظ يمكن الرجوع إليها في الترمذي 1/4 
وسنئن الدارمي ١/5؛‏ والمستدرك ١/هااء‏ واين ماجه 07/7 وأبو داود 2418/4 وفي 


كرف 


الجنة» فليلزم الجماعة؛فإن دعوتهم تحيط من وراءهم؛ إن الشيطان مع 
الواحد؛ وهو من الإثنين أبعد»). 

وقوله عَلد: 

«يد الله مع الجماعة؛ ولا يبالي الله بشذوذ من شذ»01. 

«[ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله]». 

«ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين [لا يضرهم من 
خالفهم» وروي][؛) «لاا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواء »ره) . 


«ومن خرج عن الجماعة؛ أو فارق الجماعة قيد شبرء فقد 


المقاصد الحسنة ص50 وقال فيه: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسائيد كثيرة. 


١ 
-_ 


الجزء الأول من الحديث رواه الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريب من 

هذا الوجف فراجع السئن 451/4 ومعه روى قوله ‏ عليه الملاة والسلام : *إن 

الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" أما قوله: *فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» 

فذكرها الدارمي في سئنه .50/١‏ 

"ل رواه الترمذي 455/4 وقال فيه: حسن غريب وهو في المستدرك ١/داكء‏ المعجم الكبير 
للطبراني ١/”ها. ٠‏ 

"ل ساقطة من م. 

4- ساقطة من صء د. 

ه حديث *لا تزال طائفة* مع اختلاف الألفاظ يراجع في البخاري (مع السندي) 0358/4 


وأبو داود 48/4) وابن ماجه ١/ف‏ ومسند أحمد ه/4 56 7/4 277/74 


كرف 


خلع ربقة الإسلام من عنقه)1١).‏ 

و«من فارق الجماعة ومات» فميتته جاهلية)(؟). 

وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا 
هذاد»؛ لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها . 

بل [هي مقبولة]1؛) من موافقي الأمة ومخالفيها . 

ولم تزلره) الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. 

فإن قيل: فما وجه الحجةء ودعوى التواتر في آحاد هذه 
الأخبار غير ممكنء ونقل الآحاد لا يفيد العلم. 

قلنا: في تقرير وجه الحجة طريقان: 

أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله ييه قد 
عظم( شأن هذه الأمة. وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه 
الأخبار المتفرقة؛ وإن لم تتواتر آحادها. 

وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين/”0 إلى العلم بشجاعة علي؛ 


١‏ رواه أحمد 4:/0ء وأبو داود 0541/5 وفي المستدرك 77/١‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

" متفق عليه؛ راجع البخاري (مع السندي) 2555/6 مسلم (مع النووي) 0378/1. 

؟ ساقطة من د. 

4 ساقطة من د.» ص. 

ه نهاية هلاا من م. 

1 نهاية [1/9 من د. 


نهاية 1/17 من ص. 


كرف 


وسخاوة حاتم١١)2‏ وفقه الشافعي» وخطابة الحجاج. وميل رسول الله 
عِِهُ إلى عائشة من نسائه؛ وتعظيمه صحابته؛ وثنائه عليهم. 

وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها(» متواترة» بل يجوز الكذب 
على كل واحد [منها]:”. لو(؛) جردنا النظر إليه؛ ولا يجوز على 
المجموع. 

وذلك يشبه ما يعلم بمجموع1ه) قرائن» أحادها لا ينفك عن 
الاحتمال؛ ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعهاء حتى يحصل العلم 
الضروري. 

الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرار؛ بل علم الاستدلال 
من وجهين: 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة 
والتابعين» يتمسكون بها في إثبات الإجماع. ولا يظهر أحد فيها 
خلافاً وإنكاراً/» إلى زمان النظام. 


١‏ حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني» فارس» يضرب المثل بجودهء كان من أهل 
نجدء له ديوان شعر صغيرء وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي مَير. راحع 
الشعر والشعراء ص17 الأعلام ؟/اما. 

"ل د: منهاء 

؟- ساقطة من صء د. 

4س ص: إن٠‏ 

5 م: من مجموع. 

ص: الاستدراك. 

ل ص: ولا إنكارا 


كرف 


ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة 
على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته؛ مع اختلاف الطباع وتفاوت 
[الهمم]ذ؛ والمذاهب في الرد والقبول. 

ولذلك» لم ينفك حكم ثبت7؟) بأخبار الآحاد عن خلاف 
مخالفء. وإبداء تردد فيه. 

الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً 
مقطوعاً به. وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله - تعالى - 
وعلى السنئة المتواترة . ظ 

ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع 
به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. 

فأما رفع المقطوع بما ليس [بمقطوع؛ فليس]:» معلوماً. 
حتى لا يتعجب متعجبء, ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب 
القاطع [بإجماع مستند إلى](؛) خبر غير معلوم الصحة. 

وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام» فيختص 
بالتنبه له. 


هذا وجه الاستدلال. 


١‏ ساقطة من صء د. 

ص: ثابت. 

"' ساقطة من ص» د- 

4 ص: بالاجماع ومستنده. د: بإجماع مستتده. 


الجكرف 


وللمنكرين في معارضته ثلاث مقامات: 
الردء والتأويل. والمعارضة(0). 
المقام الأول - في الرد -: وفيه أربعة أسثئلة: 
السؤال الأول: قولهم: «لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردهاء 
: ولم ينقل إلينا. 

قلنا: هذا - أيضاً - تحيله العادة» إذ الإجماع أعظم أصول 
الدين. 

فلو خالف فيه مخالف, لعظم الأمر فيهء واشتهر الخلاف. إذ 
لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين7)»؛ ومسألة الحرام(ى؛ 


د: المعارضة له. 

" نقل ابن حجر عن البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصريء قال: أرسل عمر إلى 
امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء نآنكرت ذلك. فقيل لها: أجيبي عمرء قالت: ويلهاء ما 
لها ولعمر. فبينما هي في الطريق ضربها الطلق؛ فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصاح 
صيحتين وماته فاستشار عمر الصحابة فاشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيءء إنما 
أنت وال ومؤدب» فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد 
أخطاواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء أرى أن ديته عليك» لأانك أنت 
أفزعتها. 

فال ابن حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمره ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق 
عن الحسن يه. راجع التلخيص الحبير 1/4" /ا". 

؟ إذا قال لامرأته: أنت علي حرام. قال الصعاني في سبل السلام 8/: اختلف في 
هذه المسالة السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلغت 


فكرنة 


وحد الشرب١١).‏ 

فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيمء يلزم فيه التضليل 
والتبديع لمن أخطأ: في نفيه أو إثباته(؟. 

وكيف «4) اشتهر خلاف النظام - مع سقوط قدره؛» وخسة 
رتبته؛ واختفى(2ه) خلاف أكابر الصحابة والتابعين» هذا مما لا يتسع 
له عقل01 - أصلاً -. 

السؤال الثاني: قالوا: «قد استدللتم بالخبر على الإجماع؛ ثم 
استدللتم بالإجماع على صحة الخبر . 

فهب أنهم أجمعوا) على الصحة. 

فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو صحيح؟ وهل . 
النزاع إلا فيه. 


الاقوال ثلاثة عشر قولاً أصولاًء وتفرعت إلى عشرين مذهبا. اه. وراجع - أيظاً - 
فتح الباري 271/4 تفسير القرطبي 14:/18 المغني لابن قدامة 41/17. 

١‏ اختلف الصحابة ومن يعدهم في حد شارب الخمر هل هو ثمانون جلدة؛ أم أريعون. 
راجع تحقيق الخلاف والادلة في سيل السلام 4:/4 المغني لاين قدامة 171/4 

"# نهاية 15 من م. 

"ا م: وإثبانه. 

- نهاية 1٠/ب‏ من ص. 

د م: حخفي ٠‏ 

1 د: عاقل. 


/ا نهاية (6/ب من.د. 


اليكرف 


قلنا: لاء بل استدللنا على الإجماع بالخبرء وعلى صحة الخبر 
بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة [له]01» مع أن العادة تقتضي 
إنكار إثبات أصل قاطع يحكم [به]1») على القواطع بخبر غير معلوم 
[الصحة]1؛ فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً به. لا بالإجماع. 

والعادة أصل يستفاد منها معارف. [فإن]:؛) بها يعلم بطلان 
دعوى معارضة القرآن واندراسها. و [بها يعلم]ه) بطلان دعوى نص 
الإمامة» وريجاب صلاة الضحىء. وصوم شوال. وأن ذلك لو كان 
لاستحال في العادة السكوت عنهل. 

السؤال الثالث: قالوا: «بم تنك رون على من يقول لعلهم أثبتوا 
الإجماع لا بهذه الأخبارء بل بدليل آخر. 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من 
مخالفة الجماعة؛ وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها . 

وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم [فيه]:) مستند لظهر 


١‏ ساقطة من د. 

؟ ساقطة من صء د. 
"ل ساقطة من صء د. 
4 ساقطة من صء د. 
5. ساقطة من ص» د. 
ا 5 عنها. 

5 ساقطة من صء د. 


كرف 


وانتشر(0؛ فإنه قد نقل تمسكهم - أيضاً - بالآيات. 

السؤال الرابع: قولهم: «إن0) علمت الصحابة صحة هذه 
الأخبار» لِم:" لَمْ يذكروا طريق صحتها للتابعين» حتى كان ينقطع 
الارتياب؛ ويشار كونهم في العلم. 

قلنا: لأنهم علموا تعريفه - عليه السلام - عصمة هذه الأمة 
بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب» دلت - ضرورة - 
على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة. 

وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية» ولا تحيط بها 
العبارات؛ ولو حكوها لتطرق إلى الخادهة العما لات . فاكتفوا بعلم 
التابعين: بأن الخبر المشكوك [فيه]::) لا يثبت به أصل مقطوع به؛ 
ويقع التسليم في العادة [به]زه). 

فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية. 


03 
2 
0 


١‏ د: اشتهر. 

ما ض: لماء 

“ل د: فلو. 

4 ساقطة من صء د. 


ساقطة من صء د. 


التفرد 


المقام الثاني: في التأويل -: 

ولهم تأويلات ثلاثة: 

الأول: [قولهم ]01 [قوله عََْْ]:" «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
ينبيء عن الكفر والبدعة» فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر 
بالتأويل والشبهة. 

وقوله «على الخطأ » لم يتواتر. 

وإن صح. فالخطأ عام. يمكن حمله على الكفر . 

قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر0” قال الله - 
تعالى -: لإووجدك ضالاً فهدى24؛). وقال - تعالى -: - إخباراً عن 
موسى - عليه السلام -: #فعلتها إذاً وأناده) من الضالين 014 وما أراد 
من الكافرين» بل أراد من المخطئين. 

يقال: «ضل فلان عن الطريق». و «ضل سعي فلان» كل ذلك 
للخطأ 8 . 


١‏ ساقطة من م. 
"ل ساقطة من صء د. 

"؟# نهاية 1/٠"‏ من د. 

4-. سورة الضحىء آية لاء. 
ه نهاية ل/الاا من م. 

1 سورة الشعراءء آية ». 
م: الخطا. 
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كيف. وقد فهم - ضرورة() - من هذه الألفاظ تعظيم شأن 
هذه الأمة؛ وتخصيصها بهذه الفضيلة. 

أما العصمة عن الكفرء فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود 
وأبي [بن كعب]1» وزيد - على مذهب النظام -؛ لأنهم ماتوا على 
الحق: 

وكم من آحاد عصموا عن الح حتى ماتواء فأي خاصية 
للأمة . 

فدل: أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحادء من سهو(/ ونخطأ 
وكذب. ويعصم عنه الأمة. تنزيلاً لجميع الأمة منزلة النبي عله في 
العصمة عن الخطأ في الدين. 

أما في غير الدين - من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة - 
فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه - أيضاً -. ولكن [ذلك]1؛) مشكوك 
فيه. 

وأمر الدين 0-7 بوجوب1ه) العصمة فيهء كما في حق 
النبي عِْثِه فإنه أخطأ في أمر تأبير النخلء ثم قال: «أنتم أعرف بأمر 


١‏ صء د: على الضرورة. 
ساقطة من م» ص 

ا نهاية 7 من د. 
4 ساقطة من د. 


0- ص: بمو حب ٠‏ 


حضف 


دنياكم؛ وأنا أعرف بأمر دينكم»0. 

التأويل الثاني: قولهم: «غاية هذا: أن يكون عاماً يوجب 
العصمة عن كل خطأء ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع 
الخطأء من الشهادة في الآخرة, أو ما يوافق النص المتواترء أو 
يوافق دليل العقلء؛ دون ما يكون بالاجتهاد والقياس. 

قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيلء إذ ما دل - من 
العقل - على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء 
آخرء وإذا لم يكن فارق؛ لم يكن تخصيص بالتحكم [دون دليل؛ ولم 
يكن تخصيص أولى من تخصيص]01 . 

وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة»؛ فلو لم يكن ما فيه 
العصمة معلوماً . استحال الاتباع؛ إلا إن تغبت7 العصمة مطلقاً » وبه 
تثبت فضيلة الأمة وشرفها . 


١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي لت سمع أصواتاً فقال ما هذا الصوت؟ قالوا: 
النخل يؤبرونها. فقال: “لو لم يفعلوا لصلح" فلم يؤبروا عامئذء فصار شيصا. فذكروا 
للنبي ملت فقال: "إن كان شيئاً من أمر دنياكم» فشانكم به وإن كان من أمور دينكم؛ 
فإلي" رواءه ابن ماجه في سننه 410/1 وني صحيح مسلم: أن النبي مَلِرٍ قال في هذه 
القصة : *أنتم أعلم بامر دينكم" وني رواية أخرى: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشر"» راجع مسلم (مع النووي) 
/ا ماء 

؟ ساقطة من صء د. 


"ام ثيثء. 


الإتفرف 


فأما العصمة عن البعض دون البعض.ء فهذا يثبت لكل كافرء 
فضلاً عن المسلم إذ ما من شخص يخطىء في كل شيء؛ بل كل 
إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء . 

التأويل الثالث: أن أمته عِكيدِ كل من آمن به إلى يوم القيامة. 
فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على 
خطأ . 

بل كل حكم انقضى على١)‏ [اتفاق أهل]1) الأعصار كلها بعد 
بعثة النبي مِكِثَرٍ فهو حق. إذ الأمة عبارة عن الجميع. 

كيفه والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة. 

وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة. 

بدليل: أنهم لو كانوا قد خالفواء ثم ماتواء لم ينعقد بعدهم 
إجماع؛ وقلنا:»: «من الأمة من خالف, وإن كان قد مات». فكذلك 
إذا لم يوافقوا. 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط 
والمجتن (؛)؛. - وإن كانوا من الأمة -. فلا يجوز أن يراد به الميت» 
والذي لم يخلق بعد. 


١‏ نهاية ٠/ب‏ من د. 

ال صء د: الاتفاق عليه. 

" م: وقبلناء 

4 المجتن هو الجنين: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه. لسان العرب 4/1. 


فرق 


بل الذي يفهم: قوم يتصور١)‏ منهم اختلاف واجتماعء ولا 
يتصور الاجتماع والاختلاف من المعدوم والميت. 

والدليل عليه: أنه أمر باتباع الجماعة. وذم من شذ عن 
الموافقة. 

فإن كان المراد به ما ذكروه؛ فإنما يتصور الاتباع والمخالفة 
في القيامة؛ لا في الدنيا. 

فيعلم - قطعاً - أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته 
في الدنياء وذلك هم الموجودون في كل عصر . 

أما إذا مات» فيبقئ أثر خلافه؛ فإن مذهبه لا يموت بموته. 

وسيأتي فيه كلام شاف - إن شاء الله -. 


3 3 36 


المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار. 
أما الآيات» فكل ما فيها منع من الكفر والردة١»)‏ والفعل 
الباطل» فهو عام مع الجميعء فإن لم يكن ذلك ممكناً . فكيف نهوا 


عنهأ © © 


0 نهاية 4لا من م‎ ١ 
"ل نهاية 97/ب من د.‎ 


1١6ه‎ 


كقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون0004» #ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 14 . #ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل214؛ وأمثال ذلك. 

قلنا: ليس هذا نهياً لهم عن الاجتماع؛ بل نهي للأحاد؛ وإن 
كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي. 

وإن سلم؛ فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه؛ ولا جوار 
وقوعه. 

فإن الله - تعالى - علم أن جميع المعاصي لا تقع منهمء 
ونهاهم عن الجميع وخلاف المعلوم غير واقع. ظ 

وقال لرسوله مَِكِثَرٍ #لئن أشركت ليحبطن عملك0#4؛)؛ وقال: 
إفلا تكونن من الجاهلين024)؛ وقد علم أنه قد عصمه منهمء وأن ذلك 
لا يقع. 

وأما الأخبار: 

فقوله - عليه السلام -: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً 
كما بدأ . 


.)054( سورة البقرة» آية‎ ١ 
.)929/( "ل سورة البقرة؛ آية‎ 
سورة البقرةء آية (/1؟).‎ ©" 
.)560( غ- سورة الزمرء آية‎ 


هد سورة الأنعافى آية (ه*). 


5ك رواه مسلم وغيره» فراجع مسلم (مع النووي) ؤذاهزة 


الحفرد 


وقوله - عليه السلام -: «نخحير القروك قرني. ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب؛ حتى إن الرجل ليحلف 
وما يستحلف. ويشهد وما يستشهد)011). 

وكقوله وَلْهِ: «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي»(). 

قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب, ولا يدل 
على أنه لا يبقى متمسك بالحق, ولا يناقض قوله(» طكْثرِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله»(؛). «وحتى يظهر 
الدجال»ره). 

كيفء ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى 
الأحاديث التي تمسكنا بها . 


.868/1 رواه البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي) ؟/اناء ومسلم (مع النووي)‎ ١ 

؟ في مسلم: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس“ فراجعه (مع النووي) 08/1 وفي 
البخاري: "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء“. فراجعه (مع السندي) 
غرنية 

نهاية 1/٠4‏ من ص. 

غ+- تقدم تخريجه. 

ه في المستدرك 50/4: *حتى يقاتل آخرهم الدجال » قال الحاكم: على شرط مسلم.. 


(/11؟) 


المسلك الثالث: التمسك [بالطريق المعنوي]١١).‏ 

وبيانه: أن الصحابة إذا قضوا بقضية؛ وزعموا أنهم قاطعون 
بهاء فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع. 

وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر» فالعادة تحيل عليهم 
قصد ل ا منهم [للحق 
في ذلك؛ و]1» إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ. فقطعهم في غير 
محل القطع محال في العادة . 

فإن قضوا عن اجتهاد. واتفقوا(» عليهء فيعلم أن التابعين 
كانوا يشددون النكير على مخالفيهم»؛ ويقطعون بهء وقطعهم بذلك 
قطع في غير محل القطع. فلا يكون ذلك - أيضاً - إلا عن قاطع. 
وإلا فيستحيل - في العادة - أن يشدذ عن - جميعهم الحق مع كثرتهم؛ 
حتى لا يتنبه وأحد [منهم ]؛) للحق. 

وكذلك نعلم: أن التابعين لو أجمعوا على شيء» أذكر تابعو 
التابعين على المخالفء وقطعوا بالإنكار؛ وهو قطع في غير محل 
القطع. فالعادة تحيل ذلك. إلا عن قاطع . 

وعلى مساق هذاء قالوا: لو رجع أهل الحق والعقد إلى عدد 


١‏ صء د: بطريق المعنى. 
سائطة من صء د. 
نهاية 1/4 من م. 


4- ساقطة من صنء د. 


يلضف 


ينقص عن عدد التواتر؛ فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادة؛ ولا 
تعمد الكذب لباعث عليه؛ فلا حجة فيه. 

وهذه الطريقة ضعيفة - عندنا -؛ لأن منشأ الخطأ: إما تعمد 
الكذب؛ وإما ظنهم ما ليس بقاطع(» قاطعاً . 

والأول غير جائز على عدد التواتر . 

وأما الثاني فجائزء فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى 
ومحمد - عليهما السلام -» وهم أكثر من عدد التواترء وهو قطع في 
غير محل القطع؛ لكنء ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً . 

والمنكرون لحدوث العالم والنبوات. [والمرتكبون لسائر ]01 
أنواع البدع والضلالات؛ عددهم بالغ مبلغ عدد التواترء ويحصل 
الصدق بأخبارهم؛ ولكن أخطؤا بالقطع في غير محل القطع. 

وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة - 
[ولا يتخصص بهذه الأمة]دم - وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام. 

فإن قيل: هذا تمسك بالعادة؛ وأنتم - في نصرة المسلك 
الثاني - استروحتم إلى العادة وهذا عين الأول. 

قلنا(؛): العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس 


١‏ نهاية 1/07 من د. 

"ا صضء د: وسائر. 

" م: ولا تخصيص لهذه الاأمة. 
4 نهاية 4١1/ب‏ من ص. 


لحلفرة 


بقاطع قاطعاً . 

وعن هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستئد إلى محسوس. 

والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة 
المتواترة بإجماع دليله خبر مظئون غير مقطوع به. 

وكل ها هو ضروري - يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو 
بالبديهة - فمنهاجه واحدء ويتفق الناس في(١)‏ دركة» والعادة تحيل 
الذهول عنه على أهل التواتر . 

وما هو نظريء فطرقه مختلفة. فلا يستحيل في العادة أن 
يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه. 

فهذا هو الفرق بين المسلكين. 

فإن قيل: [بِانَ بالمسلك الثاني]:» أن ما أجمعوا عليه حق» 
ولبين شط فمان/الداون على بوعوت النامني كل حلت شي 
للحق؛ ولا يحب على مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزور مبطل» 
ويجب على القاضي اتباعه؛ فوجوب الاتباع غير0» وكون الشيء 
حقاً غير (]). 


قلنا: أجمعت الآمة على وجوب اتباع الإجماع؛ وأنه من الحق 


1١‏ م: على. 
؟ م: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني. 
؟ام: شي ء. 
4- م: غيره. 


الحرفردى 


الذي يجب اتباعه» ويحسب١0)‏ كونهم محقين في قولهم «يجب اتباع 
الإجماع». 

ثم نقول: كل حق - علم كونه حقاً - فالأصل فيه() وجوب 
الاتبا ع» والمجتهد يجب اتباعه؛ إلا على المجتهد الذي هو محق - 
أيضاً -؛ فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في 


عق 
والشاهد المزور() لو علم كونه مزوراً لم يتبع. 
ويدل عليه - أيضاً -: دّمه من خالف الجماعة؛ وأنه ذكر هذا 
في معرض الثناء على الأمة؛ ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع. وإلا 
فلا يبقى له معنىء إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق. وذلك 
جائر في حق كل واحد من أفراد المؤمنين» فليس فيه مدح 
وتخصيص البتة. 


0 


١‏ م: ويحسب.ء 
"ل بهاية 40 من م. 


ص: مزور. 


الففدة 


اليماب الثاني 
فى 


بيان أركان الإجماع 


وله ركنان: 

التحفوة: 

ونفس الإجماع. 

الركن الأول: المجمعون. 


وهم أمة(١)‏ محمد عكثر . 

وظاهر هذا يتناول كل مسلمء لكن لكل ظاهر طرفان واضحان 
في النفي والإثبات». وأوساط متشابهة. 

أما الواضح في الإثبات: فهو كل مجتهد مقبول الفتوى. فهو 

وأما الواضح في النفي: فالأطفال والمجانين والأجنة؛ فإنهم. 
وإن كانوا من الأمة © فنعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - ما أراد 


١‏ نهاية 47/ب من د. 


رقفل 


بقوله (0 «لا تجتمع أمتي على الخطأ» إلا من يتصور منه الوفاق 
والخلاف في المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل فيه من لا يفهمها . 

وبين الدرجتين: العوام المكلفرن. والفقيه الذي ليس 
بأصوليء والأصولي الذي ليس بفقيه؛ والمجتهد الفاسق. والمبتدع. 
والناشىء من التابعين - مثلاً - إذا قارب رتبة الاجتهاد فى عصر 
الصحابة. 

فنرسم في كل واحد مسألة. 


١‏ نهاية 1/1٠١‏ من ص- 


الرشفضة 


( مسألة ) 


يتصور دخول العوام في الإجماع. 

فإن الشريعة تنقسم إلى: | 

- ما يشترك في دركه العوام والخواص؛ كالصلوات الخمس. 
ووجوب الصوم والزكاة والحج. فهذا مجمع عليه؛ء والعوام وافقوا 
الخواض في الإجماع. 

- وإلى ما يختص بدركه الخواصء» كتفصيل أحكام الصلاة؛ 
والبيع؛ والتدبير؛ والاستيلاد . 

فما أجمع عليه الخواص. فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما 
أجمع عليه أهل الحل والعقدء لا يضمرون فيه خلافاً - أصلاً - فهم 
موافقون - أيضاً - فيه. 

ويحسن تسمية ذلك: «إجماع الأمة قاطبة». 

كما أن [الجند ]01 إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير 
في مصلحة أهل قلعة. فصالحوهم على شيء» يقال: هذا باتفاق جميع 
الحند. ْ 


١‏ ص د: أهل الجند. 


افق 


فإذاً: كل مجمع عليه من المجتهدين؛ فهو مجمع عليه من1) 
جهة العوام؛ وبه يتم إجماع الأمة. ظ 

فإن قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من 
أهل العصرء فهل ينعقد الإجماع دونه. 

إن كان ينعقدء فكيف خرج العامي من الأمة! 

إن لم ينعقد؛ فكيف يعتد بقول العامي! 

قلنا: قد اختلف الئاس فيه: 

فقال قوم: لا ينعقدء لأنه من الأمة. فلابد من تسليمه بالجملة 
أو بالتفصيل!). 

وقال آخرون - وهو الأصح -: إنه ينعقد؛ بدليلين: 

أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصوابء إذ ليس له آلة 
هذا الشأن. فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلةء ولا يفهم من 
عصمة الأمة من الخطأ. إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته. 

والثاني - وهو الأقوى -: أن العصر الأول من الصحابة قد 


١‏ نهاية 141 من م. 

"ل من أشهر من قال بذلك الآمديء وأشار إلى ميل القاضي أبي بكر إلي فراجعه في 
الاحكام في أصول الاحكام 0707/١‏ ويمكن مراجعة هذا المبحث بالتفصيل في المعتمد 
م وفي جمع الجوامع (مع العطار) 71/5 أن بعض العلماء اعتبر وفاق العوام في 
المشهور والخني» وبعضهم في المشهور دون الخمي. وراجع أيضا ‏ إرشاد 
النحول ص87 


(ه 07 


أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب؛ أعني: خواص 
الصحابة وعوامهم. 

ولأن العامي إذا قال قولاً؛ علم أنه يقوله عن جهلء وأنه ليس١١)‏ 
يدري ما يقولء وأنه ليس أهلاً للوفاق1) والخلاف فيه. 

وعن هذاء لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل61» لأن العاقل 
يفوض ما لا يدري إلى من يدري. 

فهذه صورة فرضت,. ولا وقوع لها - أصلاً -. 

ويدل [عليه: انعقاد الإجماع على]:؛) أن العامي يعصي 
بمخالفته العلماء» ويحرم ذلك عليه. 

ويدل على عصيانه: ما ورد من ذم الرؤساء الجهال. إذا ضلوا 
وأضلوا بغير علم. وقوله تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه منهم#(ه)» 
فردهم عند النزاع إلى أهل الاستنباط. 

وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء؛ وتحريم 
فتوى العامة بالجهل والهوى. 


١‏ نهاية 44/ب من د. 

»ل د: للوفاق يه. 

؟ نهاية ه٠٠ا/ب‏ من ص. 

م: على اتعقاد الاجماع. 
ه# سورة النساءء آية 87. 


اام عن. 


الحفد 


بالمخالفة» كما يعصى من يخالف ثخبر الواحد. ولكن يمتنع وجود 
الإجماع بمخالفته١١)»‏ والحجة فى الإجماع. 

فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية فلا حجة. 

وإنما الدليل ما ذكرناه من قبل. 


2 1 4 
١ 0 
بن‎ 26 


١‏ م: لمخالفته. 


لفففف 


( منسألة ») 


إذا قلنا: «لا يعتبر قول العوام» لقصور آلتهم» 

فرب متكلم؛ ونحوى. ومفسرء ومحدث, هو ناقص الآلة في 
درك الأحكام. 

فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين 
بالفتوى. كالشافعي. [ومالك]01» وأبي حنيفة» وأمثالهم من الصحابة 
والتابعين. 

ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع 
الناهضين بهاء لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع 
ولا يحفظها . 

والصحيح: أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية 
تلقيها من المفهوم والمنظوم. وصيغة الأمر والنهي والعموم. وكيفية 
[تفهيم النصوصء والتعليل]1») - أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه 
الحافظ للفرو ع0). 


١‏ ساقطة من صء د. 

؟ ص» د: تعليل التصوص. 

؟ وهو قول أبي بكر الباقلاني» نسبه إليه الجويني في البرهان 586/١‏ واختار -خلافه. 
وراجع هذه المسألة في جمع الجوامع (مع العطار) 1/5 وإرشاد الفحول صرهم 2 
ونسب إلى الجويني تاييده للباقلاني وهو خلاف ما في البرهان. 


نظف 


بل؛ ذو الآلة: من هو متمكن من درك الأحكام إذا أراد» وإن لم 


يحفظ 0١١‏ الفروع. والأصولي قادر عليه والفقيه الحافظ للفروع لا 


رك ده 


واية أنه لا يعتبر حفظ الفروع: أن العباس()» وطلحة» 


والزبير )» وسعدارع)» وعبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن ريد بن 
عمرو بن نفيم زها» وأبا عبيدة بن الجراح. وأمثالهم +- ممن لم ينصب 


١‏ نهاية 141 من م. 


5 


5 


بقليل؛ ويقال: إنه كان يكتم إيمانه في مكة وحضر مع الأنصار بيعة العقبة قبل أن 
يسلمء وكان له في الجاهلية ‏ السقاية والعمارة» ولد قبل رسول الله مَك بسنتين» 
ودوفي سنة "اه بالمدينة المنورة. راجع الاصابة ؤلفنة 

الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الاسدي؛ حواري رسول الله يلت وابن عمته» أمه 
صفية بنت عبد. المطلب. أحد المبشرين بالجنة؛ هاجر الهجرتين» قتل بعد أن انصرف 
يوم الجمل بعد أن ذكره علي "إنك تقائل علياً وأنت له ظالم". كانت وفاته سنئة 5ف 
وله سبع وستون سئة. الاصابة 1/1 


سعد بن أبي وقاص» اسم أبيه مالك» القرشي الزهري» أحد العشرة و أعخرهم موتاء أميه 


. حمزة بنت سفيان بن أميقا بنت عم أبي سفيان بن حربه وهو أول من رمى بسهم في 


سبيل. الله وهو أحد الستة أهل الشورى» فتح العراق وولي الكوفة» كان مجاب 
الدعوة؛ مات سنة “صف بالمدينة. الاصابة ؟/*7". 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ أحد العشرة المشهود لهم بالجنقة كان زوجا 
لفاطمة أخت عمر بن الخطابه وأسام الغاروق في بيت سعيدء شهد المغازي إلا بدراء 


. وشهد اليرموك وفتح دمشقء توفي بالعقيق سنة «صه. الاصابة ؟/45. 


لطفضف 


نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة» وتظاهر علي وزيد بن 
ثابت ومعاذ - كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا. 

وكيف لاء وكانوا صالحين للإمامة العظمى» [وقد سمي 
أكثرهم في الشورى]01. 

وما كانوا يحفظون الفروع0»). بل لم تكن الفروع موضوعة 
بعدء لكن عرفوا الكتاب والسنة؛ وكانوا أهلاً لفهمهما . 

والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض والوصايا. 

فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظها . 

فينبغي: أن يعتد بخلاف الأصولي. وبخلاف الفقيه المبرزء 
لأنهما ذوا آلة:» على الجملة؛ يقولان ما يقولان عن دليل. 

أما النحوي والمتكلم. فلا يعتد بهماء لأنهما من العوام في 
حق هذا العلمء إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على 
الكلام. 

فإن قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ 

قلنا: هي اجتهادية. 

ولكن. إذا جوزنا أن يكون قوله معتبراًء صار الإجماع 
مشكوكاً فيه عند مخالفته. فلا يصير حجة قاطعة, إنما يكون حجة 


١‏ م: ولا سيما لكون أكثرهم في الشورى. 
؟" نهاية 1/15 من ص. 
" نهاية 4ة/ب من د. 


الكرفرة 


قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء . 

أما خلاف العوام؛ فلا يقع. ولو وقعء فهو قول باللسان» وهو 
معترف بكونه جاهلاً بما يقول. فبطلان قوله مقطوع به. كقول الصبي. 

فأما هذاء فليس كذلك. 

فإن قيل: فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه في 
الفروع. وأقر بأنه حق» هل ينعقد الإجماع؟ 

قلنا: نعمء لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصولي جملة؛ وإن لم 
يعرف التفصيل. 

كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في 
باب الاستطاعة والعجزء والأجسام والأعراض. والضد والخلاف - فهو 
مواتب"تتيضل الإنسا بع بالتوائقة الخملية» كما يحصيل يتن العواء: 
لأن كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه؛ وإن حصل 
علماً آخر. 


للشفرف 


( مسألة ) 2 


المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه» إذا لم يكفر . 

بل. هو كمجتهد فاسق. وخلاف المجتهد الفاسق معتبر١١).‏ 

فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف؛ وهو لا يعتقده. 

قلنا: لعله يصدق. ولابد من موافقته» ولو لم نتحقق موافقته. 
كيف» وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته 
واستدلالاته» والمبتد ع ثقة يقبل قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسق. 

أما إذا كفر ببدعتهء فعئد ذلك لا يعتبر نخلافه» وإن كان 
يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً . 

لأن الأمة ليست00» عبارة عن المصلين إلى القبلة» بل عن 
المؤمنين» وهو كاف وإ كان لا يدري:” أنه كافر. 

نعم. لو قال بالتشبيه والتجسيمء وكفرناه؛ فلا يستدل على 
بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيمء مصيراً إلى أنهم 
كل الآأمة دونه. 

لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمةقه 


١‏ في هذه المسألة خلاف بين علماء الاصول: فراجع أقوالهم في البرهان 384/١‏ الاحكام 
للآمدي 0 جمع الجوامع (مع العطار) 0711/9 وإرشاد الفحول ص .8١‏ 
"ل نهاية "ىما من م-. 


؟ نهاية ١٠/ب‏ من ص - 


شفرف 


والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفيره فلا يجوز أن يكون 
دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره. فيؤدي إلى إثبات الشيء 

نعم» بعد أن كفرناه بدليل عقلي. لو( خالف في مسألة 
أخرى. لم يلتفت إليه. 

فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي 
هوا عليها في حال كفره., فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام؛ لأنه 
مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان المجمعون في ذلك الوقت كل( 
الأمة دونه. 

فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة. ثم أسلم. وهو مصر 
على ذلك الخلاف. فإن ذلك لا يتلفت إليه؛ إلا على قول من يشترط 
انقراض العصر في الإجماع. 

فإك قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع 
المكفر - إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا 
ينعقد دونه - فهل يعذر من حيث إن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما 
يكفر من التأويلات؟ ٠‏ 

قلئا: للمسألة صورتان: 

أحدهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب 


١‏ ص: إن. 
؟ل نهاية 1/86 من د. 


الكفر أم لا. 

ففي هذه الصورة لا يعذرون فيهء إذ يلزمهم مراجعة علماء 
الأصول. ويجب على العلماء تعريفهم» فإذا أفتوا بكفره» فعليهم 
التقليد؛ فإن لم يقنعهم التقليد00؛ فعليهم السؤال عن الدليل» حتى 
إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة؛ لأن دليله قاطع. فإن لم يدركهء 
فلا يكون معذوراً» كمن لا يدرك دليل صدق الرسول مَليّءفإنه لا عذر 
مع نصب الله - تعالى - الأدلة القاطعة. - 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته» فترك 
الإجماع لمخالفته» فهو معذور في خطئهء وغير مؤاخذ بهء وكأن 
الإجماع لم ينتهض حجة في حقهء كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ. 
لأنه غير منسوب إلى تقصير . 

بخلاف الصورة الأولى» فإنه قادر على المراجعة والبحث؛ فلا 
عذر له في تركهء [بل هو](» كمن قبل شهادة الخوارج؛ وحكم 
[بها]. فهو مخطيءء لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي 
وعثمان - رضي الله عنهما - والقائلين بكفرهما المعتقدين:) 
استباحة دمهما ومالهما - ظاهر يدرك على القرب؛ فلا يعذر من لا 


١‏ صء» د: ذلك. 
"مم فهو. 
"ا ساقطة من د. 


نهاية /ا١ا/1‏ من ص٠‏ 


القرفق 


يعرفه. 

بخلاف من حكم بشهادة الزورء وهو لا١)‏ يعرف. لأنه لا 
طريق له إلى معرفة صدق الشاهد, وله طريق إلى معرفة كفره . 

فإن قيل: وما الذي يكفر به؟ 

قلنا: الخطب في ذلك طويل. 

وقد أشرنا إلى شيء (١‏ منه في كتاب «فيصل:2”) التفرقة بين 
الإسلام والزندقة»؛). 

والقدر الذي نذكره - الآن -» أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراً. 

كإنكار الصانع وصفاته. وجحد النبوة . 

الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته. 
وتصديق رسلهدده)؛ ويلزمه إنكار ذلك من حيث [التناقض]61 . 


١‏ صء د: لم. 

" انهاية 184 من م. 

؟- م: فصل. 

طبع هذا الكتاب في القاهرة (515اه و هالااف» وبعنوان *رسالة في الوعظ والعقائد» 
6ه. وطبع في الهند في مجموع رسائل طبعها قاضي إبراهيم في بمباي طبع 
حجر سنة 18اه من صل ص8. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالمانية سنة 994ا 
ولخص بالاسبانية ني مدريد سنة 154!م. راجع مؤلفات الغزالي ص115. 

6 صء د: رسوله. 


١‏ ص: إنكار التناقض» د: ذلك التناقض. 


انارفرف 


الثالث: ما ورذ التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر. 

كعبادة الئيران. [والسجحود للصنم ١1]‏ » وجححد سورة من 
القرآن. وتكذيب بعض الرسلء واستحلال الزنا والخمرء وترك 
الصلاة . ظ 

وبالجملة: إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة. 


1 14 1/0 
أت 01 25 
مه 1 

9 71 
عب 
2 
2 


5١‏ ص» د: سجود المنم. 


01 


( مسألة ) 


قال قوم: لا يعتد بإجماع غير الصحابة١١).‏ 

- وسنبطله. 

وقال قوم: يعتد بإجماع التابعين بعد(» الصحابة» ولكن لارمم 
يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة» ولا يندفع إجماع الصحابة 
بخلافه(؛) . 

- وهذا فاسد. مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام 
الإجماع. 


١‏ وهو قول أهل الظاهره ورواية عن الامام أحمد بن حنبل فراجع الاحكام لابن حزم 
4/ه والاحكام للآمدي 1 إرشاد الفحول ص7١‏ وفي أصول مذهب الامام أحمده 
قال الدكتور عبد الله التركي: وفي كثير من نصوص الامام أحمد وتخريجات أصحابه 
ما يدل على ذلك. ولذلك حمل اين ثيمية ‏ رحمه الله إنكار أحمد للإاجماع على 
إجماع ما بعد الصحاية. راجع ص77 من أصول الامام أحمد. وكذلك تعليقات ابن 
بدران على روفة الناظر .”/١‏ 

د: من يعل. 

"ل نهاية مة/ب. من د. 

4- وهو مروي عن بعض المتكلمين ورواية عن الامام أحمد بن حنبل» وعن إسماعيل بن 
علية؛ ونناة القياس واين حويزمنداد. راجع المعتمد ؟/41م الاحكام للآمدي ١/4/الء‏ 
العضد على ابن الحاجحب 05/5 وروفة الناظر (مع تعليقات ابن يدران) ”/ده0 شرح 
الكوكب المنير 56/7 ٠‏ 


افففف 


لأنه من الأمة. فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة؛ بل 
إجماع البعضء والحجة في إجماع الكل. 

نعم لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد [بعد إجماعهم]1"» فهو 
مسبوق بالإجماع(5؟» فليس له - الآن - أن يخالف». كمن أسلم بعد 
تمام الإجماع. 

ويدل عليه: قوله - تعالى -: #وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله14» وهذا مختلف فيه. 

ويدل عليه: إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي؛ 
وعدم إنكارهم [عليه]:؛)؛ فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. 

كيف. وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد اللهء كعلقمة 
والأسودء وغيرهماء كانوا يفتون في عضر الصحابة» وكذا الحسن 
البصري وسعيد بن المسيب. فكيف لا يعتد بخلافهم. 

وعلى الجملة: فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة. 

ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع. لسقط قول 
الأنصار بقول المهاجرينء» وقول المهاجرين بقول العشرة. وقول 
العشرة بقول الخلفاءده) الأربعة» وقولهم بقول أبي بكر وعمر - رضي 


١‏ ساقطة من صء د. 

"ل صء د: بإجماع. 

" سورة الشورىء آية .)١(‏ 
4 ساقطة من ص» د. 

ه نهاية /ا١ا/ب‏ من ص. 


الشف 


فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت على 
أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة؛ وقالت: فروج يصقسع 
مع الديكة»0. 

قلنا: ما ذكرناه مقطوع بهء ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا 
بقول الأحاد. 
ون قنك فوح عواتترل عدن : 

ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه. 

أو لعلها أنكرت [عليه]1» خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة()» 


١‏ روى الامام مالك في الموطا (مع شرح السيوطي) 01/7 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف أنه قال: سآلت عائشة زوج النبي مِلِبرٍ ما يوجب الغسلء فقالت: هل تدري ما 
مثلك يا أبا سلمة؛ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل. أما الاشارة إلى خلاف أبي سلمة ومجاراته للصحابة ‏ وابن 
عباس على وجه الخصوص - فقد ورد في الموطا (مع السيوطي) 5/1 في مسالة 
عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها. وقد أفتى ابن عباس بأن عدتها أبعد 
الاجلين؛ وأبو هريرة بوضعها للحمل» فسأل أبو سلمة أم المؤمنين أم سلمة فوافقت ابن 
عباس وذكرت في ذلك أثرا. وليس فيه ما ورد في كتابناء 

"ل ساقطة من صء د. 

؟ل إنكار السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على زيد بن أرقم هو ما رواه البيهتي ني 
السئن الكبرى 70/50 عن العالية بنت أينع بن شرحبيلء أنها قالت: دخلت أنا وأم 


الخضفدة 


وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي. | 

واعلم: أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يوافق 
على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة. 

أما من ذهب إلى أنه لا يندفع [إجماع]:0 الأكثر [بمخالفة 
الأقل]1؛ كيفما كانء فلا يختص كلامه بالتابعي. 


ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة ‏ رضي الله عنها . فقالت أم ولد زيد: إني 
بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اشترتيه منه بستماثة درهمء فقالت 
لها: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله عكر إلا أن يتوب. وفي نصب الراية أن الامام أحمد أخرجهه» ولم أعثر 
: عليه في مسندهء راجع نصب الراية 4؛/هل ١5‏ والام للشافعي 78/7 وفيه رأي الشافعي 
في بيع زيد. 
5 م د: خلاف. 


5د ماد بالاقكل. 


تارف 


( مسألة )ىه 


الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. 

وقال قوم: هو حجة(". 

وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع. وإن 
نقص فلا يندفع(). 

والمعتمد - عندنا -: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء 
وليس هذا إجماع الجميع. بل هو مختلف فيهء وقد قال تعالى: 
لإوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)(). 

فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثرء كما يقال: «بنو 
تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف».؛ ويراد الأكثر. 


١‏ نهاية 160 من م. 

"ل نقل أبو الحسين البصري في المعتمد 441/1 هذا الرأي عن أبي الحسين الخياط. 
ونسب الآمدي في الاحكام 1/4/١‏ ذلك إلى محمد بن جرير الطبري وأبي بكر الرازي 
الحنني؛ وأحمد ين حنبل في إحدى الروايتين عنهه وراجع ‏ أيض) ‏ روفة الناظر 
(«مع ابن بدران) 058/١‏ وفي أصول السرخسي: أن رآي أبي بكر الرازي فيه تنصيل؛ 
وهو أن الاكثرين إذا سوغوا للأقل ذلك الاجتهاد لم ينعقد الاجماع؛ وإن أنكروا عليه 
رأيم انعقد الاجماع؛ فراجع السرخسي 7/١‏ 

؟ نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص84 عن القاضي أبي بكر أنه قال: إن هذا الرأي 
هو الذي صح عن ابن جرير. وراجع ‏ أيضاً ‏ تنقيح النصول للقرافي ص5*1. 

4- سورة الشورىء آية .)١(‏ 


اتخارة 


قلنا: من يقول١١)‏ بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع.ء ولا 
يجورٌ التخصيص بالتحكم؛ بل بدليل وضرورة؛ ولا ضرورة - ها هنا 

ومن لا يقول به؛ فيجوز أن يريد به الأقل» وعند ذلك لا يتميز 
البعض المراد عما ليس بمراد؛ ولابد من إجماع الجميع؛ ليعلم أن 
البعض المراد داخل فيه. 

كيفء وقد وردت أخبار تدل على قلة أهل الحق» حيث قال 
َكِثر: «وهم يومئذ الأقلون»:5؛ وقال مَلِثرٍ [: «سيعود الدين غريباً 
كما بدأ غريباً »]5» وقال تعالى: #أكثرهم لا يعقلون414): وقال 
تعالى: #وقليل من عبادي الشكور1#ه)؛ وقال تعالى: #كم من فئة 
قليلة014 الآية. 

وإذا لم يكن ضابط ولا مردء فلا خلاص إلا باعتبار قول 


١‏ نهاية 1/85 من د. 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عندما أورد حديثاً يذكر فيه خروج الدجال وما 
يكون فيه من الأهوال وانتشار الرعب منه وظلمه وجبرونه. وأورد فيه قول أم شريك 
لرسول الله مِلِتَمٍ فأين العرب يومئذ. قال: هم يؤمئذ فليل. راجع تهذيب تاريخ دمشق 
1/. وكذلك رواه ابن ماجه في سننه 1"51/5. 

## صء د: سيعود غريباً كما بد1. 

ع سورة العنكبوت» آية (57). 

ه سورة سباق آية (1). 


1 سورة البقرة» آية (144). 


خارف 


الجميع. 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحادء 
فكم من [مسألة قد 0١]‏ انفرد فيها الآحاد بمذهب. كانفراد ابن عباس 
[بالعول» فإنه أنكره ]51 . 

فإن قيل: لاء بل أنكروا على ابن عباس [القول بتحليل 
المتعة]1؛ وأن الربا في النسيئة»). 

وأنكرت عائشة على زيد ابن أرقمزه) مسألة العينة. 

وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله: «النوم لا ينقض 


آ- صء د: مسائل. 

"- صء د: بإنكار العول. 

والعول: أن يجتمع في الميراث ذوو فروض مسماة لا يجتملها الميراث» مثل زوج؛ وأ 
وأختين شقيقتين؛ وأختين لام. وسياتي تحقيق مذهب ابن عباس في باب القياس عند 
قوله "من شاء باهلته». 

صء د: تحليل المتعة. 

ومن ذلك ما رواه 'لبخاري في صحيحه أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال لابن عباس: إن 
النبي َي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. راجع البخاري (مع 
السندي) 540/7. 

4- ومن ذلك قول أبي سعيد الخدري لابن عباس: سمعته من النبي يَلِترٍ أو وجدته في كتاب 
الله؟. راجع البخاري (مع السندي) ؟/51. 

د نهاية 1/٠04‏ من ص. 


الرقارق 


الوضوء)(١).‏ 
وعلى أبى طلحة,ء القول بأن أكل البرد لا يفطر() وذلك 
لانفرادهم به. ْ ١‏ 

قلنا: لاء بل لمخالفتهم السنة الواردة فيهء المشهورة بينهم. 
أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم. 

ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد المنفردء والمنفرد منكر 
عليهم إنكارهم. ولا ينعقد الإجماعء فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة 
الواحد. 

ولهم شبهتات: 

الشبهة الأولى: قولهم: «قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا 
يورث العلم؛ فكيف يندفع به قول عدد حصل:2 العلم بإخبارهم عن 


١‏ روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده إلى منيعة بنت وقاص عن أبيها: أن آبا موسى كان 
ينام بينهم» حتى يغطء فيتنبه فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟- فنقول: لاء فيقوم فيصلي. 
راجع المصنف 1770/١‏ 

عن أنس بن مالك. قال: مطرت السماء برداء فقال لنا آيو طلحة ‏ ونحن غلمان : 
ناولني يا أنس من ذلك البرد؛ فناولته فجعل يأكل؛ وهو صائم.. قال: 1لست صائماء 
قال: بلى»ء إن هذا ليس بطعام ولا شراب» إنما هو بركة من السماء نطهر به بظوننا.. 
قال أنس: فانيت النبي ِب فأخيرتهف فقال: خذ عن عمك.. اه. رواه أبو يعلى وفيه 
“علي بن زيد“ وفيه كلام وقد وثقء وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه البزار موقوفاء 
وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيبه فكرهه؛ وقال: إنه يقطع الظما. راجع مجمع 
الزوائد للهيثمي 275/7 وقاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص6". 

؟" د: يحصل. 


تارق 


أنفسهم؛ لبلوغهم عدد التواتر». 

وعن هذاء قال قوم: عدد الأقل [إن بلغ]1) مبلغ التواتر يدفع 
الإجماع. 

- وهذا فاسد من ثلاثة أوحه: ا 

الأول: أن صدق الأكثر - وإن علم - فليس ذلك صدق جميع 
الأمة واتفاقهم؛ والحجة في اتفاق الجميعء فسقطت الحجة؛ لأنهم 
ليسوا كل الأمة. 

الثاني: أن كذب الواحد ليس بمعلوم. فلعله صادق. فلا 
تكون المسألة اتفاقاً من جميع الصادقين - إن كان صادقاً -. 

الثالث: أنه لا نظر إلى ما يضمرون. بل التعبد متعلق بما 
يظهرون؛ فهو مذهبهم وسبيلهم. لا ما أضمروه . 

فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر . 

قلنا: ذلك - إن كان - إنما يكون(» عن تقية وإلجاء. وذلك 
يظهر ويشتهر . ٠‏ 

وإن لم يشتهر. فهو محال؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على 
[ضلالة وباطل]1؟) وهو ممتنع بدليل السمع. 
الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة: وهو 


١‏ م: إلى أن يبلغ. 
- نهاية تا من م. 
 "‏ صء د: الفلال والباطل. 


تارف 


منهي عنه(١)»‏ فقد ورد ذم الشاذء وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع1. 
قلنا: الشاذ عبارة عن: «الخارج عن الجماعة بعد الدخول 
فيها». ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده. وهو الشذوذ». 
أما الذي لم يدخل - أصلاً - فلا يسمى شاذاً . ظ 
فإن قيل: فقد قال - عليه السلام -: «عليكم بالسواد الأعظم. 
فإن الشيطان مع الواحد» وهو عن الإثنين أبعد». 
قلنا: أراد به الشاذ [الخارج على الإمام]ز) بمخالفة الأكثر 
على وجه يثير الفتنة. 
وقوله: «وهو عن الاثنئين أبعد». أراد به الحث على طلب 
الرفيق في الطريقء. ولهذا قال - عليه السلام -: «والثلاثة ركب)إه). 


١‏ نهاية 47/ب من د. 

".ومن ذلك ما رواه أبو داود 59 عن أبي الدرداء قال: سمعت. رسول الله عِلِثَرٍ يقول: 
“ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا نقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 

فعليك بالجماعة: فإنما يأكل الذئب القاصية». رامع سنن أبي داود اها 

؟ ص: الشاذ. 

غ- ص: والخارج على الاماب د: الخارج أو الخارجي على الامام. 

نهاية 08٠/ب‏ من ص. وحديث الثلاثة ركب. هو جزء من حديث: "الراكب شيطان 
والراكبان شيطانان والثلاثة ركب» أخرجه الامام مالك في الموطاكء فراجعه (مع شرح 
السيوطي ) 0148/1 وكذلك في سنن أبي داود 01/7 ومسند أحمد 145/1 ّْ 


تقرف 


وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة؛ وليس بإجماع00. 

- وهو متحكم بقوله «إنه حجة»؛ إذ لا دليل عليه. 

وقال بعضهم: مرادي به: أن اتباع الأكثر أولى. 

قلنا: هذا يستقيم في الأخبارء وفي حق المقلد إذا لم يجد 
ترجيحاً - بين المجتهدين - سوى الكثرة . 

وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل» دون الأكثر؛ لأنه إن خالفه 
واحد لم يلزمه اتباعه» وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتبااع. 


2 


١‏ اختار ابن الحاحب هذا الرأيء فراجع حاشية العضد على ابن الحاحب 25/5 وإرشاد 
الفحول ص86. 


(/اغ *) 


( مسألة ) 


قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة - فقط -00. 


١‏ في توضيح مذهب مالك رحمه الله في حجية إجماع أهل المدينة على حكم ماء 
وأنه حجة. أنقل ما كتبه العلامة المحقق الشيخ محمد الامين ‏ صاحب أضواء البيان 
في تقييداته على روضة الناظر. قال رحمه الله: الصحيح أن إجماع أهل المدينة 
معتبر عند مالك بشرطين: 

الأول: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثاني: أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير ذلك. لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي 
فيه في حكم المرفوع؛ فالحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد 
لتعلمهم ذلك من الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد. فأهل المدينة عند مالك في 
الصحيح عنه ‏ كغيرهم من الأمة. راجع مذكرة أصول الفقه ص2054 وتنقيح الفصول 
للقرافي ص4”*» وحاشية العضد على ابن الحاجب ؟/ه". ولا شك أن الامام مالكاً كان 
كثير أ ما يستدل بعمل أهل المدينة وأقوالهم؛ ومن ذلك على سبيل المثال ‏ أن 
أبا يوسف قال لمالك: تَوَدْنُونٌ بالترجيع؛ وليس عندكم عن النبي مَلِبَرٍ فيه حديث 
فالتت إليه مالك وقال: يا سبحان الله ما رأيت أمرا أعجب من هذاء ينادى على 
رؤوس الاشهاد في كل يوم خمس مرات» يتوارثه الابناء عن الآباء من لدن رسول الله 
يَكِبَمٍ إلى زماننا هذاء يحتاج فيه إلى فلان» وفلان» هذا أصح ‏ عندنا ‏ من الحديث. 
اع نقلاآً من كتاب عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم ص58 الذي نقله من المدارك 
ويبدو لي أن بعض مصطلحات الامام مالك في الموطا هو الذي جعل البعض 
ينسب إليه أنه يقول: إجماع أهل المدينة حجة؛ ومن ذلك قوله في الموطا. الأمر 
المجتمع عليه عندنا كذاء وإلا فالامام مالك لم يوافق على تعميم الموطا وجعله كتاباً 


اليتايف 


وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) 
والمصرين (الكوفة والبصرة )1). 

- وما أراد المحصلون(» بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت 
في زمن الصحابة أهل الحل والعقد. 

فإن أراد مالك: «أن المدينة هي الجامعة لهم»؛ فمسلم له ذلك 
لو جمعت؛ء وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير. 

وليس ذلك بمسلمء بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل 
الهجرة ولا بعدهاء بل [ما زالوا]1» متفرقين في الأسفار والغزوات 
والأمصار. 

فلا وجه لكلام مالك. إلا أن يقول: «عمل أهل المدينة حجة؛ 
لأنهم الأكثرون؛ والعبرة بقول الأكثرين»؛ وقد أفسدناه . ظ 

أو يقول: يدل اتفاقهم في قول [أو عمل]1؛) أنهم استندوا إلى 
سماع قاطعء. فإن الوحي الناسخ نزل فيهمء فلا تشذ عنهم مدارك 
الشريعة. 

- وهذا تحكمء إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من 

يسير عليه المسلمون في كل البلاد الاسلامية التي كانت تحت الخلافة في زمانه. 

١‏ تفصيل هذا القول في تنقيح الفصول للقرافي ص27 وإرشاد الفحول صض46. 
" د: المحققون. 
'؟ ص: كانوا لا يزالون» د: لا زالوا. 


4- د: وعمل على. 


خارف 


رسول الله مَِبَدِ في سفرء أو في المدينة؛ لكن يخرج منها قبل نقلهذ١).‏ 
فالحجة في الإجماع؛ ولا إجماع. 
وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير» استقصيناها في كتاب 
«تهذيب الأصول»(8» ولا حاجة إليها هاهنا . ٠‏ 
وريما احتجوا: بثناء رسول الله يكير على المدينة وعلى أهلها . 
- وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم [لسكناهم المدينة ]5 
ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم. 
وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة. 
- وهو تحكمء لا دليل عليه!؛)؛ إلا ما تخيله جماعة في أن 
قول الصحابي حجة؛ وسيأتي(ه) في موضعه. 


١‏ د: نقلهاء 
"ل صء د: التهذيب. 
"ل صء د: لكونهم بالمدينة. 
4 نهاية 1/9 من د. 


نهاية لاما من م. 


سارف 


( مسألة ) 


اختلفوا في أنه «هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد 
التواتر». 

أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة» 
فليزمه الاشتراط(١).‏ 

والذين أخذوه من السمع. اختلفوا: 

فمنهم من شرط [ذلك]51» لأنه إذا نقص تي فنحن لا 
نعلم إيمانهم بقولهم فضلاً عن غيره . 

- وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم» لكن بقوله عَكِي: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق. حتى يأتي أمر اللهء وحتى يظهر 
الدجال»؛ فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم.ء فهم على الحق. 

الثاني: أنا لم نتعبد بالباطن» وإنما أمة محمد: من آمن بمحمد 


١‏ وهو قول إمام الحرمين في البرهان 191/١ :38:/١‏ ونقل عن القاضي. راجع شرح تنقيح 
النصول للقرافي صا4*: وجمع الجوامع (مع العطار) 514/5 وما اختاره ابن السبكي 
كما قال محقق شرح الكوكب المنير في 005/6 بل صرح باختياره لموضع آخرء وهو 
عدم حجية قول المجتهد الواحد ‏ إذا لم يوجد غيره ‏ أعني: لا يسمى إجماعاً. 

1 ساقطة من صء د. 


؟ نهاية 1/٠4‏ من ص. 


الخاكرف 


كت ظاهراً؛ إذ لا وقوف على الباطن. 

وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم» فيجوز أن يستدل بهذا على 
أنهم صادقون., لأن الله - تعالى - لا يتعبدناد0) باتباع الكاذب 
وتعظيمه والاقتداء به. ١‏ | 

فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون 
عدد التواترء وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف. فإن التكليف يدوم 
بدوام الحجة؛ والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود 
محمد عِكِثَمِ وتحديه بالنبوة» والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة» بل 
يجتهدون في طمسها . 

والسلف من الأثمة مجمعون على.دوام التكليف إلى القيامة؛ 
وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام. 

وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي(» إلى الاندراس. 

وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة» فكيف نخوض في 
عكنها! 00 
قلنا: يحتمل أن يقال: ذلك ممتئع لهذه الأدلة. 

وإنما معنى تصور هذه المسألة: رجوع عدد أهل الحل 
والعقد إلى ما دون عدد التواترء وإن قطعنا بأن قول العوام يعتبرء 
فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام. ظ 


1١‏ صء د: لا يتعيد. 


صء د: مأ يرحب. 


اقرف 


ويحتمل أن يقال: يتصور وقوعهاء. والله - تعالى - يديم 
الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار؛ فيتحدثون 
بوجود محمد يِه ووجود معجزته - وإن لم يعترفوا بكونها معجزة 

أو يخرق الله - تعالى - العادة. فيحصل العلم بقول القليل؛ 
حتى تدوم الحجة. 

بل [قد]١0‏ نقول: قول القليل مع القرائن المعلومة في 
مناظرته وتسديده(") قد يحصل العلم من غير خرق عادة . 

فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظا . 

فإن قيل: فإذا جار أن يقل عدد أهل الحل والعقد. فلو رجع 
إلى واحد؛ فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة. 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام. فإذا قال قولاًء وساعده 
[عليه]) العوام؛ ولم يخالفوه2) [فيه]زه)؛ فهو إجماع الأمة. فيكون 
حجة. إذ لو لم يكن. لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخظأ . 

وإن لم نلتفت030 إلى قول العوام» فلم يوجد ما يتحقق به اسم 


١‏ ساقطة من م.. 

"ل د: وتشديده. 

؟"- ساقطة من ص» د. 
4 نهاية 4٠1/ب‏ من ص. 
ه. ساقطة من ص»ء د. 
نهاية 417/ب من د. 


لزذكرة 


الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي ذلك عدداً - بالضرورة - حتى 
يسمى إجماعاً . ولا أقل من اثنين [أو ثلاثة]11). 
وهذا - كله - يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد 
الصحابة. ٠‏ ظ 
فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة؛ فلا يلزمه شيء من / 
ذلك؛ لآن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر. 


2 
2 
4 


١ل‏ صء د: وثلاثة. 


كرف 


( مسألة ) 


ذهب داود وشيعته - من أهل الظاهر - إلى: أنه لا حجة في 
إجما ع من بعد الصحابة1١).‏ ش 

- وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة؛ - 
أعني: الكتاب. والسنة» والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر . 

فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمةء ومن 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمئين. ويستحيل - بحكم العادة - 
أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة . 

ولهم شبهتان: 

أضعفها: قولهم: «الاعتماد على الخبر والآية» و[هو]:» قوله - 
تعالى -: إويتبع غير سبيل المؤمنين# يتناول الذين [نعتوا 
بالإيمان] . وهم الموجودون وقت نزول الآية» فإن المعدوم لا 
يوصف بالإيمان» ولا يكون له سبيل. 

وقوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول 
أمته الذين آمنوا به» وتصور إجماعهم واختلافهم» وهم الموجودون. 


١‏ تقدم تحقيق ذلك. 
2" ساقطة من ص» د. 


؟ صء د: فعلوا الايمان. 


زهه؟) 


- وهذا باطل» إذ يلزم(١)‏ على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد 
موت سعد بن معاذ()») وحمزة()؛ ومن استشهد من المهاجرين 
[والأنصار](؛)؛ ممن كانوا موجودين عند نزول الآية؛ فإن إجماع من 
وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة. 

ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية» وكملت 

آلته بعد ذلك. ا 

وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على: أن موت واحد من 
الصحابة لا يحسم باب الإجماع. 

بل إجماع الصحابة بعد النبي يبر حجة بالاتفاق» وكم من 
صحابي استشهد في حياة رسول الله يَقيْهِ بعد نزول الآية. 

الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين. 
وإجماع جميع الأمة: وليس التابعون جميع الأمة. فإن الصحابة - 


١‏ صء د: يلزمه. 

؟ سعد بن معاذ بن النعمان الخزرجي الانصاري» أبو عمرو شهد بدراء وجرح يوم الخندق؛ 
ثم انتقض جرحه بعد شهر فماته وذلك سنة خمسء حملته الملائكة وهو على نعشها وفي 
الصحيحين: أن عرش الرحمن اهتز لموته. راجع الاصابة ؟/ا7. | 

حمزة ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافه القرشي الهاشمي؛ أبو عمارة؛ عم رسول 
الله عت وأخوه من الرضاعةه أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ولد قبل النبي عَل 
بسنتين»؛ وأسلم في السنة الثانية من البعثق واستشهد بأحدء وهو سيد الشهداء..راجع 
الاصابة 764/1 ش ٠‏ 

5 د. 


ركهم 


وإت١)‏ ماتوأ - لم يخرجوا [بموتهم |1" عن الآمة. 

ولذلك؛. لو خالف واحد من الصحابة [ما أجمع عليه] 
التابعون (4)؛ لا يكون قول جميع الأمة. ولا يحرم الأخذ بقول 
الصحابي. ظ 

فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين؛ فعدم 
وفاقهم - أيضاً - يدفع؛ لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الآمة. 

قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية - أيضاً - 
للصحابة؛ بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم [من بعدهم]ده) إلى 
القيامة؛ فإنهم كل الأمة. ٠‏ 

لكن. لو اعتبر ذلكء لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة؛ فثبت 
أن وصف الكلية [إنما هو]دت" لمن دخل في الوجود. دون من لم 
يدحل. 

فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. 

وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الآمة للتابعين!/0) . 


١ل‏ صء د: بأن. 

؟ ساقطة من ده صن. 

"ل م: إجماع وهي نهاية 1/16 من ص. 
4 م: التابعين. ْ 

4 ساقطة من صء د. 

1 ساقطة من صء؛ د. 

7 نهاية 1/44 من د. ‏ 2 


(لاه ؟) 


والجواب: أنه كما بطل - على القطع - الالتفات إلى 
اللاحقين؛ بطل الالتفات إلى الماضين. 

ولولا ذلك» لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين 
في زمان الصحابة1) [والتابعين]51» ولا بعد أن استشهد حمزة . 

وقد اعترفوا بصحة [إجماع الصحابة]» بعد رسول الله عله 
وبعد موت من مات بعد رسول الله عِله . 

وليس ‏ ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبرء والمستقبل لا ينتظرء 
وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجدين في كل وقت(6): 

وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة: 

فقد قال قوم: يصير قول الصحابي مهجوراً» لأنهم كل الأمةزه). 

وإت سلمئارهم - وهو الصحيح - فنقول: إن اتفقوا على وفق 


١‏ نهاية 4ها من م. 

ساقطة من صء د. 

"ل م: الاجماع. 

4 5: عصر- 

ه ممن قال بهذا: أبو الحسين البصري في المعتمد 448/5 وهو رأي أكثر الحنفية» وآبي 
سعيد الاصطخري وابن خيران والقغال» وهو رأي المالكية ‏ أيضا ‏ وأبي الخطاب 
الحنبلي. فراجع كشف الأسرار *//054 شرح تنقيح النصول للقرافي ص27”08 تيسير 
التحرير /7877. 

الغزالي يعني: إن سلمنا أنهم كل الأمقه وهذا هو الصحيح؛ فنقول... إلخ“» حيث بدأ في 
بيان مذهبه وهو أن قول الصحابي لا يصير مهجور) في هذه الحالة. ‏ 


زمه" 


قوله انعقد الإجماع. إذ موافقته إن لم تقو الإجماع؛ فلا تقدح فيه. 

وإن أجمعوا على خلاف قوله, فلا يصير ذلك القول - عندنا 
- مهجوراً. حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته. لأنه بعد أن 
. أفتى في المسألة. فليس فتوى التابءين فيها فتوى جميع الأمة. 
بل فتوى البعض .)١١‏ 

فإن قيل: إذا ثبت.نعت الكلية للتابعين» فليكن خلاف قولهم 
بعدهم حراماً . وإن قال به صحابي قبلهم. 

وإن لم يكونوا كل الأمة؛ فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم. 
ولا يحرم خلافهم؛ إذ خلاف بعض الأمة ليس بحرام. 

أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون شيءء فهذا متناقضء. 
وجمع بين النفي والإثبات. ١‏ 

قلنا: ليس بمتناقض. لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى 
المسألةٍ التي خاضوا فيها. ش ْ 

فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة؛ فالتابعون فيها كل الأمة. إذا 
أجمعوا [فيها]51. 

أما ما أفتى فيهاا؟) الصحابي» ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. 

وهذا كالصحابيء إذا مات بعد الفتوى؛ وأجمع الباقون على 


١‏ د: بعض الاأمة. 
ساقطة من صء د. 


آت ص: فيه وهي نهاية ١/ب‏ من ص. 


خارف 


خلافه: لا يكون ذلك إجماعاً من الآأمة. 

ولو مات. ثم نزلت واقعة بعده. انعقد الإجماع على كل 
مذهبء. وتكون الكلية حاصلة بالإضافة. 

فإن قيل: إن كان في الأمة غائب, لا ينعقد الإجماع دونه؛ 
وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيهاء لكن نقول: 
لو كان حاضراً لكان له قول فيهاء فلابد و ا ا 
قبل التابعين كالغائب. 

قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة» فإن الإجماع انعقد 
دونه. 

ولو كان غائباً لم ينعقد. لأن الغائب - في الحال - ذو 
مذهب ورأي بالقوة» فتمكن موافقته ومخالفته؛ فيحتمل أن [يوافق أو 
يخالف]١0‏ إذا عرضت المسألة عليه بخلاف الميت» فإنه لا يتصور 
في حقه خلاف [أو وفاق]1©. لا بالقوة ولا بالفعل.: 

بل المجنون؛ والمزيض الزائل العقل؛ والطفل؛ لا ارا 
لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف. 

فإن قيل: فما أجمع عليه التابعوك ات يخلاف واحد من 
الصحابة إذا نقل. 


_١‏ ص 3-: يخالف ويوافق. 
صء» د: ووفاق٠‏ 
"ل نهاية /ة/ب من د. 


هد 


ل ل ل 
إجماع كل الأمة. 

قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة» فإن إمكان خلافه لا 
يكون كحقيقة خلافه. 

وهذا التحقيقء وهو أنه لو. فتح باب الاختمال لبطلت1) 
الحجج. ١‏ 

إذ'ما.من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله 
وموته قبل أن ينقل إلينا. 

[ولبطل] 9 إجماع الصحابة لاحتمال أن واحداً منهم. أضمر 
المخالفة» وإنما أظهر الموافقة لسبب. 2 

[ولرد ]51 خبر الواحد» لاحتمال [أن يكون]؛) كاذياً . 

وإذا عرف الإجماع. وانقرض العصرء أمكن رجؤع واحد 
0 وإنالم يتقل إلينا اي 

يشترط انقراض العصر . شْ 
فإن قيل: إن الأصل عدم النسخ. وعدم الرجوع.. 
قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة» وعدم الخلاف والوفاق 


١‏ نهاية 6 من م 
" م: فيبطل. 
لكك م: ويرد. 


4 صء د: كونه. 


الكهرف 


ع يوي 6 

ومع أن الأصل العدم. فالاحتمال لا ينتفي؛ وإذا ثبت الاحتمال 
حصل الشكء فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك. 

ولكن؛ يقال: لا يندفع الإجحاع بكل شك. 

فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد 
استيقان أهل الحجة؛ وإنما الشك في دوامها . 

وها هنا(/؛ الشك في أصل الإجماع. لأن الإجماع موقوف 
على حصول نعت الكلية لهم؛ ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء 
الخلاف. ش 

[فإذا شككنا في انتفاء الخلاف]50؛ شككنا في الكلية؛ 

قلنا: لاء بل [نعت](» الكلية حاصل!؛) للتابعين؛ وإنما ينتفي 
بمعرفة الخلافء فإذا لم يعرف بقيت الكلية. 

وما ذكروه يضاهي قول [القائل]ره): «الحجة في نص مات 
. الرسول - عليه السلام - قبل نسخه؛ فإذا لم يعرف موته قبل نسخهء 


١ل‏ نهاية 1/11 من ص 
5 اساقطة من د. 

؟- ساقطة من صء د. 
غ4 صء د: حاصلة. 


٠‏ صء د: من يقول. 


لقف 


شككنا في الحجة؛ والحجة [الإجماع المنقرض]01) عليه العصرء فإذا 
شككنا في الرجوع؛ فقد شككنا في الحجة». 

وكذلك [القول]:» في.قول الميت الأول من الصحابة؛ فإنا لا 
نقول: صار كلية الباقين مشكوكاً فيها. 

هذا تمام [الكلام في]1» الركن الأول. 
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١‏ ص» د: في إجماع انقرض عليه العصر. 
ات ساقطة من صء د. 
وت سافطة من د. 


الهف 


الركن الثاني 
في 
نفس الإجماع 


ونعني به: اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة؛ 
انقرض عليه العصر أو لم ينقرضء أفتوا عن اجتهاد أو عن نصءه 
مهما كانت الفتوى نطقاً صريحاً . 

وتمام النظر في هذا الركن ببيان: 

- أن السكوت ليس كالنطق. 

- وأن انقراض العصر ليس بشرط. 

- وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد . 

فهذه ثلاث مسائل. 


تكهد 


( مسألة ) 


إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى» وسكت(0 الآخرونء لم ينعقد 
الإجماع؛ ولا ينسب إلى ساكت قول0". 

وقال قوم: إذا انتشر. وسكتواء فسكوتهم كالنطق» حتى يتم 
به الإجماع21. 


وشرط قوم انقراض العصر على السكوت!؛). 


-_١‏ تهاية 4 من د. 
" هذه العبارة “لا ينسب إلى ساكت قول* هي عبارة الامام الشافعي في كتاب *اختلاف 
الحديث* ‏ ص0اده ء والذي طبع مع المجلد الثامن من الام فقال: ينسب كل 
'شيء منه ب يعني من العلم ‏ إلى فاعلف فينسب إلى أبي بكر فعلف وإلى عمر قعل 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف. ولا ينسب إلى ساكت قول 
قائل؛ ولا عمل عامل؛ إنما ينسب إلى كل قوله وعمله» وفي هذا ما يدل على أن ادعاء 
الاجماع في كثير من -خاص الأحكام ليس كما يقول مدعيه. وهذا هو رأي الشافعي في 
الجديد كما قال الغزالي في المنخول ص ا. ٠‏ ' ش 
" وهو رأي الختنابلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والمالكية؛ 
فراجع الاحكام للأمدي .47/1 وشرح الكوكب المنير 2104/7 وشرح تنقيح امون 
ا ص””0 وئيسير التحرير 0145/7 وأصول السرخسي 507/١‏ 
4 وهو رأي أبي علي الجبائي ‏ كما ورد ذلك في المعتمد 067/7 وأحمد في رواية عن 
ونقل عن أكثر أصحاب الشافعي كما قال اين فورك. راجع إرشاد الفحول ص؛4. 


رو كم 


وقال قوم: هو حجة؛ وليس بإجماع01. 

وقال قوم: ليس بحجة, ولا إجماعء؛ ولكنه دليل تجويرم 
الاجتهاد في المسألة1". 

والمختار: أنه ليس بإجماع. ولا حجة؛ ولا هو دليل على 
تجويز الاجتهاد في المسألة؛ إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم 
سكتوا مضمرين الرضاء جاز:» الأخذ به عند السكوت. 

والدليل عليه: أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح. الذير) لا 
يتطرق إليه احتمال وتردد. والسكوت ترددده). 

فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 

الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول. ونحن لا 

وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته. 

الثاني: أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه/6 إليه 


١‏ وهو رأي أبي هاشم الجبائي. راجع المعتمد 0077/1 وبه قال الصيرفي واختاره الآمدي 
فراجع إرشاد النحول ص؛4ى والاحكام للآمدي ٠ .88/١‏ 

لم أجد من هو صاحب هذا القول. 

"ل م د: وجواز. 

4 نهاية 91ا من م. . 

م: متردده د: يتردد: 


1١‏ صء د: أدى. 


تكد 


اجتهاده؛ وإن لم يكن هو موافقاً عليه؛ بل كان [يعتقد خطأه]01. 

الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب0©»؛ فلا يرى الإنكار 
في المجتهدات - أصلاً -. ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية» فإذا 
كفاه من هو مصيب؛ سكت وإن خالف اجتهاده . 

الرابع: أن يسكت وهو منكر؛ لكن ينتظر فرصة الإنكار؛ ولا 
يرى البدار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر زواله؛ ثم يموت قبل 
زوال ذلك العارض» أو عدن هد 

الخامس: أن يعلم أنه لو أنكرء لم يلتفت إليه؛ [أو ناله]:» ذل 
وهوان: كما قال ابن عباس - في سكوته عن [إنكار](؛) العرل في 
حياة عمر -: «كان رجلاً مهيباً فهبته»زه) . ظ 

السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسألة؛ لأنه بعد في 
مهلة النظر . 


- صة د: معتقد] لخطثه.‎ ١ 

نهاية ارب من ص. 

"ل ب د: وثاله. 

4- ساقطة من صرء د. 
أخرج قون ابن عباس البيهقي في ستنه باب العول في الفرائض 10/1 لما قال له زفر 

ش بن آرس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي ‏ يعني إنكار العول ‏ على عمر؛ ققال ابن 

' عباس: هبته والله. وكذا أخرجه الحاكب ثم.قال: محيح على شرط مسلم؛ ووافقه 
الذهبي . راحع اللستدرك 250/4 قال الالباني في إرواء الغليل 140/8: هو حسن من" 
أجل الخلاف في ابن إسحاق. 


افذهرد 


السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكارء وأغناه عن 
الإظهارء ثم يكون قد غلط فيهء وترك الإنكار عن توهمء إذ رأى 
الإنكار فرض كفاية؛ وظن أنه قد كل وهو مخطىء في وهمه. 

فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر . 

قلنا: ولو كان فيه وفاق لظهر . 

فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق؛ تصور مثله في ظهور 
الخلاف. 

وبهذا يبطل قول' الجبائي» حيث شرط انفراض العصر في 
السكوت. إذ من العؤارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر. 

أما من قال: «هو حجة؛ وإن لم يكن إجماعاً ». ظ 

- فهو تحكم. لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما تث.- 00 
- فقط -. 

فإن قيل: نعلم - قطعاً - أن التابعين كانوا إذا أشكل١)‏ 
عليهم مسألة. فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة» مع انتشارهء 
وسكوت الباقين؛ كانوا لا يجوزون العدول عنهء فهو إجماع منهم 
على كونه حجة. 

قلنا: هذا ل ع داه مختلفين في 
هذه المسألة. 


١‏ صء د: لل للجميع. 


" نهاية 44/ب من د. 


الاقف 


ويعلم المحصلون: أن السكوت متردد١١)»‏ وأن قول بعص الأمة 


لالم فده 


- د: مردود) ص: مردد. 


الكحدد 


( مسألة ) 


إذا اتفقت كلمة الأمة - ولو في لحظة - انعقد الإجماع. 
ووجبت عصمتهم عن الخطأ . 

وقال قوم: لابد من انقراض العصرء وموت الجميع١0).‏ 

- وهذا فاسد: 

لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم» وقد حصل قبل الموت؛ 
فلا يزيده [الموت إلا تأكيداً]51. 

وحجة الإجماع الآية [أو الخبر]:»؛ وذلك لا يوجب اعتبار 


العصر . 
فإن قيل: ما داموا في الأحياءء فرجوعهم متوقعء وفتواهم 
غير مستقرة٠‏ 


قلنا: والكلام في رجوعهم.ء فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ 
إذ يكون أحد الإجماعين خطأ. وهو محال!؛). 


١‏ وهو رواية عن أحمدء وإن كان ابن بدران يقول: ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط. فراجع 
المدخل إلى مذهب أحمد ص02 وهو مروي عن أبي بكر بن فورك ونقل عن أبي 
الحسن الأشعري والمعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 4/١‏ شرح الكوكب المنير 
المعتمد .6:1/١‏ 

؟. ص: الموت تاكيداء د: تأكيدا. 

"ل م: والخير. 

#- نهاية 1/97 من ص. 


الؤرة 


أما بعضهم. فلا يحل له الرجوع؛ لأنه [برجوعه]01 خالف 
إجماع الأمة التي وجبت عصمتها١)‏ عن الخطأ . 

نعم؛ يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم. ويكون به عاصياً 
فاسقاً ؛ والمعصية تجوز على بعض الأمة» ولا تجوز على الجميع. 

فإن قيل: كيف يكون مخالفاً للإجماع؛ وبعد ما تم الإجماع. 
وإنما يتم بانقراض العصر . 

قلنا: إن عنيتم به: «أنه لا يسمى إجماعاً ». فهو بهت على اللغة 
والعرف. 

وإن عنيتم: «أن حقيقته لم تتحقق» [فما حده]دم؟؟؛ وما 
الإجماع إلا اتفاق فتاويهم. والاتفاق قد حصلء وما بعد ذلك استدامة 
للاتفاق؛ لا إتمام للاتفاق. 

ثم نقول: كيف يدعى ذلك. ونحن نعلم أن التابعين في زمان 
بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة» كانوا يحتجون بإجماع 
الصحابة؛ ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتاً بموت آخر 
الصحابة. 

ولهذاء قال بعضهم: يكفي موت الأكثر . 

- وهو تحكم آخرء لا مستند له. 


١‏ سافطة من صء د. 
نهاية 19# من م. 
 "‏ 5: فماذا حدف ص: فما مأخذه. 


الشفف 


ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ فإنه إن بقي واحد من 
الصحابة؛ جاز للتابعي أن يخالف. إذ لم يتم الإجماع؛ وما دام واحد 
من عصر التابعين [باق بها]0 - أيضاً - لا يستقر الإجماع منهم. 
فيجوز لتابعي التابعين الخلاف. 

وهذا خبط لا أصل له. 


ولهم شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: «إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم 
وغلط. فيتنبه له فكيف يحجر عليه في() الرجوع. عن الغلط. 
وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة. 

قلنا: وبأن يموتء من أين يحصل أمان من غلطه1؟» وهل يؤمن 
من الغلط إلا لال النمان تعلى :وجري حفط الامة :+ 

وأما إذا رجع. وقال: «تبينت أني غلطت». 

فنقول: «إنما يتوهم عليك الغلط إذا انفردت» وأما ما قلته - 


3_ ساقطة من م4 ص ٠.‏ 
تت نهاية 15 من م. 
7 صض: غلط. 

نهاية 1/٠‏ من د. 


لفضف 


في موافقة الآمة - فلا يحتمل الخطأ . 

فإن قال: «تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذاء وقد 
انكشف لي خلافه - قطعاً -». 

فنقول: «إنما أخطأت في الطريقء لا في نفس المسألة؛ بل 
موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق. وإن كنت في طريق الاستدلال 

الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن, ولا حجر على 
المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجعء وإذا جاز الرجوع دل أن 
الجاع لم 

قلنا: لا حجر على المجتهد [في الرجوع]١0)‏ إذا انفرد 
باجتهاد ‏ أما ما وافق [فيه اجتهاده]1» اجتهاد الأمة. فلا يجوز الخطأ 
فيه؛ ويجب كونه حقاً » والرجوع عن الحق ممنوع. 

الشبهة الثالثة0: أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة 
إجماعاً بموته. والباقون هم كل الأمة. لكنهم [ كل الآمة]:؛) في بعض 
العصرء فلذلك لا(ه) يصير مذهب المخالف مهجوراً. 


١‏ ساقطة من صء د. 
ساقطة من صء د. 
؟# نهاية 17/ب من ص. 
4 ساقطة من م صص. 
6. صء د: لم. 


اللففف 


فإن كان العصر لا يعتبر» فليبطل مذهب المخالف00). 

قلنا: قال قوم: يبطل مذهبهء ويصير مهجوراً: لأن الباقين هم 
كل الأمة في ذلك الوقت20. 

- وهو غير صحيح - عندنا -؛ بل الصحيح0": أنهم ليسوا 
كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميتء فإن 
فتواه:») لا ينقطع حكمهاده) بموته؛ وليس هذا للعصرء فإنه جار في 
الصحابي الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع عصرهم 
على خلافه. فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه؛ لأنهم ليسوا كل الأمة 
بالإضافة إلى هذه المسألة. 

الشبهة الرابعة: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع [أمهات الأولاد إدم» وأنا - 
الآن - أرى بيعهن»؛ فقال عبيدة السلماني: «رأيك في الجماعة أحب 


١‏ نهاية 194 من م. 

نسب الآمدي هذا الرأي إلى المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنينة: فراجع 
الاحكام 204/١‏ وإلى هذا مال الرازي في المحصول 70/51 ونسبه إلى أبي عبد الله 
البصريء وراحع أيضاً المغني للقاضي عبد الجبار 075/17 والمعتمد 4517/5 إرشاد 
النحول ص86. 

اصء د: السبب. 

ص: قوله. 

0 صضء د: حكمه. 

1 صء د: أم الولد. 


الفضف 


إلينا من رأيك في الفرقة»1١).‏ 

قلنا: لو صح إجماع الصحابة - قاطبة - [لما كان]د» هذا 
يدل من مذهب علي على اشتراط انقراض العصرء ولو ذهب إلى هذا 

كيف. ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر . 

وأما قول عبيدة: «رأيك في الجماعة» ما أراد به: [في]1» 
موافقة الجماعة إجماعاً . [وإنما أراد به: أن]:) رأيك في زمان الألفة 
والجماعة والاتفاق [في الطاعة]زه) للامام - أحب إلينا من رأيك في 
الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي( في البراءة من 


١‏ آم الولد: الامة التي أنجبت من سيدها. وقول علي رضي الله عنه ‏ رواه البيهتي 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وكذلك كلام عبيدةء فراجع السئن الكبرى "44/٠‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 047//1 ومصنف عبد الرزاق 241/7 وقال ابن حجر عن إسناد 
عبد الرزاق: وهذا الاسناد معدود في أصح الاسائيد. راجع التلخيص الحبير 94/4. 

وعبيدة ‏ بفتح العين وكسر الباء - بن عمرو السلماني المرادي» تابعي» أسلم باليمن أيام 
فتح مكةء حضر كثيرا من الوقائع في زمن عمره تفقه وروى الحديث» وكان يوازي 
شريحا في القضاء. توفي سنة الامه. راجع: تذكرة الحفاظ ١/غف‏ الأعلام 144/4. 

"ل صء د: لكان. 

؟ ساقطة من م. 

صء د: أي. 

ه م: والطاعة. 


1 نهاية م5! من م. 


يفف 


١‏ لشيخين - رضي الله عنهما م 


الشفدذ 


( مسألة ) 


يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياسء ويكون حجة. 

وقال قوم: «الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن. 
ولو تصور لكان حجة» وإليه ذهب ابن جرير الطبري(1). 

وقال قوم: هو متصورء وليس بحجة81ى,؛ لأن القول بالاجتهاد 
يفتح(؟) باب الاجتهاد ولا يحرمه. 

والمختار: أنه متصور . وأنه ححة. 

وقولهم: «إن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في 
مظنة الظطن». ‏ 


١‏ وهو رأي ابن حزم والظاهريق والشيعة. فراجع الاحكام لابن حزم 440/4 والمعتمد 
يي 14 جمع الجوامع (مع العطار) 010/6 الاحكام للآمدي ١/مال‏ إرشاد 
النحول ص1 ش 

واين جرير الطبري: محمد بن حرير بن يزيد الطبريء المؤرخ؛ المغسرء ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها سنة «لاه وكانت ولادئه سنة 774ه كان مجتهدا 
في الأحكام. قال ابن الأثير: أبو حعفر أوثق من نقل التاريخ: له كتاب *آخبار الرسل 
والملوك* يعرف بتاريخ الطبري وله جامع البيان في التمسير. راجع تذكرة الحفاظ 
"/د” تاريخ بغداد 075/1 الأعلام 114/1؟. 

" نقل أبو ال البصري. هذا الرأي عن الحاكم ‏ صاحب المختصر ء فراجع 
المعتمد ؟/440. 


؟' نهاية ١٠/اب‏ من د. 


افففف 


[قلنا]1١):‏ هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. 

وأما الظن الأغلب؛ فيميل إليه كل واحدء فأي بعد في أن 
يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الإسكار» فهو في معناه في 
التحريم. ٠‏ 
كيفء. وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهرء. 
وأخبار آحاد صحت عند المحدثينء والاحتمال يتطرق إليها . 

كيف. وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة» وفيهما من الشبه 
ما هو أعظمر» جذباً لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن 
الأظهر. 220 ش 

وقد أجمعت [على إبطال النبوة مذاهب باطلة]61». ليس لها 
دليل قطعي ولا ظني؛ فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن 
غالب. 

ويدل عليه: جواز:) الاتفاق عن اجتهاد. لا بطريق القياس» 
كالاتفاق على جزاء الصيدء ومقدار أرش الجناية» وتقدير [النفقة» 
وعدالة]ره) الأثمة والقضاة . وكل ذلك مظنئون. وإن لم يكن قياساً . 


١‏ صء د: تقول فيه إن. 
نهاية 1/11 من ص. 
د: اليهود. على مذاهب باطلة؛ ص: على درء مذاهب باطلة. 


6ل نهاية 147 من م. 


هد ص» د: نفقة في عدالة. 


3/4 


ولهم شبه: 

الأولى: قولهم: «كيف تتفق الأمة على اخحتلاف طباعها 
وتفاوت أفهامها في الذكاء والبلادة» على مظنون. 

قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة 
معينة» لأنهم في مهلة النظر قد يختلفون, أما في أزمنة متمادية؛ فلا 
يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الظاهرة» ويقررون ذلك عند ذوي 
البلادة » فيقبلونه منهم؛ ويساعدون عليه. 

وأهل هذا المذهب قد جوزوا الإجماع على نفي القياس 
وإبطاله مع ظهور أدلة صحته؛ فكيف يمتنع الإجماع على هذا!. . 

الشبهة الثانية: [قولهم]1): «كيف تجتمع الأمة عن قياسء. 
وأصل القياس مختلف فيه!». 

قلنا: إنما يفرض ذلك من الصحابة؛ وهم متفقون عليهء 
والخلاف حدث بعدهم. 

وإن فرض بعد حدوث الخلاف. فيستند القائلون بالقياس 
إلى القياس» والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس» وهو 
- على التحقيق - قياسء إذ قد يتوهم غير العموم عموماً. وغير 


أت ساقطة من صء 3. 


الشفف 


الأمر أمراًء وغير القياس تنام و كدان كس 

الشبهة الثالثة: [قولهم]:»: «إن الخطأ في الاجتهاد جائزء 
فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ». 

وربما قالوا: الإجماع منعقد على جوار مخالفة المجتهد؛ فلو 
انعقد الإجماع عن قياس. لحرمت المخالفة التي هي جائزة 
بالإجماع؛ ولتناقض الإجماعان. 

قلنا: إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحادء أما 
اجتهاد الأمة المعصومة, فلا يحتمل الخطأ. كاجتهاد رسول الله عكر 
وقياسه. فإنه لا يجوز خلافه(» لثبوت عصمته؛ فكذا عصمة الآمة. من 
غير فرق. ا 


١‏ نهاية 197 من م. 
»"'- سافطة من صء د. 
؟ نهاية [1/1 من د. 


لكلف 


الىاب الثالث 
في 
وحكمه: وجوب الاتباع. وتحريم المخالفة» والامتناع عن كل 
ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق. 
والنظر فيما هو خرق ومخالفة؛ وما ليس بمخالفة يتهذب 
برسم(١)‏ مسائل. 


١‏ نهاية |١/ب‏ من ص- 


الذيرف 


( مسألة » 


إذا اجتمعت الآمة في المسألة على قولين»؛ كحكمهم - مثلاً - 
في الجارية المشتراة إذاد) وطئها المشتريء ثم وجد بها عيباً . 

فقد ذهب بعضهم إلى: أنها ترد مع العفر. 

وذهب بعضهم إلى: منع الرد . 

فلو اتفقوا على هذين المذهبين؛ كان المصير إلى الرد 
مجاناً خرقاً للإجماع - عند الجماهيرء إلا عند شذوذ من أهل 
الظاهر١).‏ 


١‏ نهاية ةا من م. 

ا ظاهر كلام ابن حرم في الاحكام 4 يدل على موافقته للجمهورء وقد قال الشوكاني 
في إرشاد الفنحول ص858: إن جماعة ‏ منهم القاضي عياض نسبوا الجواز إلى 
داودء وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. اه. وراجع هذه المسألة في المعتمد 
؟/.م الاحكام للآمدي ١/مال‏ ونسب القول بالجواز لبعض الشيعة وبعض الحنفية 
ويعض أهل الظاهر. 

ومسآلة رد الجارية البكر المشتراة إذا وطثها المشتري ثم وجد بها عيباً فيها رأيان. الأول: 
لا يردهاء ويأخذ أرش العيبه وبه قال اين سيرين والزهري والثوري والشافغي وأبو 
حنيفة وأحمد. الثاني: يردهاء ويرد معها شيئاء وبه قال شريح وسعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي ومالك» والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ‏ وهو العقر الذي 
ذكره الغزالي هنا فالعقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. راجع: المغني لابن 
قدامة 011/4 بدائع الصنائع 41/7 تكملة المجموع 0780/1 والمحلى لابن حزم - 


تيلف 


والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجاناً . لأن الصحابة بجملتهم لم 
يخوضوا في المسألة» وإنما نقل فيها مذهب بعضهم. 

فلو نخاضوا فيها بجملتهم. واستقر رأي جميعهم على مذهبين؛ 
لم يجز إحداث مذهب ثالث. 


ودليله: أنه يوحب . نسبة الآمة إلى 5 تضييع الحق. إذ لابد 
للمذهب الثالث من دليلء ولابد من نسبة الآمة إلى تضييعه والغفلة 
عنه؛ وذلك محال. 

ولهم شبه: 


الشبهة الأولى: [قولهم]1١):‏ «إنهم خاضوا خوض مجتهدين. ولم 
يصرحوا بتحريم قول ثالث». 

قلنا: وإذا اتفقوا على قول(» واحد عن اجتهادء فهو كذلك؛ " 
ولم يجز خلافهم؛ لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق, والغفلة عن 
دليله. فكذلك [ها هنا ]1 . ٠‏ 

الشبهة الثانية: [قولهم]1): «إنه لو استدل الصحابة بدليل 


بتحقيق أحمد شاكر ‏ 2/2/4 وقد قال بالمذهب الشاذ الذي ذكره الغزالي عن آهل 
الظاهر. 

ساقطة من صء د. 

ل صه د: مذهب. 

"ل د: هذاء 


َ ساقطة من صء 5 


الرذكرف 


[وعلة]١0؛‏ لجاز الاستدلال بعلة أخرى» لأنهم لم يصرحوا ببطلانها, 
فكذلك القول الثالث؛ لم يصرحوا ببطلانه». 
قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد. إذ يجوز التعليل!) 
بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه. 
لكن» [الجواب]:": أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على 
جميع الأدلة» بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحدء فليس في 
إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق. 
و [في]:؛) مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع؛ 
فكذلك إذا اختلفوا على قولين. 
الشبهة الثالثة: أنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس 
والمس ينقضان الوضوءء وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوءء ولم 
يفرق واحد بينهما. ٠‏ 
ظ فقال تابعي: «ينقض أحدهما دون الآخر». 
كان هذا جائزاًء وإن كان قولاً ثالثاً . 
قلنا: لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة: وليس في 
المسألتين«ه) حكم واحد» وليست التسوية مقصودة . 
.١‏ م: أو علة. 
اب نهاية 146 من م. 
ساقطة من ص. 


4 ساقطة من صء د. 
صء د: مسالتين. 


8م 


ولو قصدوهاء وقالوا: «لا فرق» واتفقوا عليه لم يجز الفرق. 

وإذا فرقوا بين المسألتين» واتفقوا على الفرق - قصداً - 
امتئع الجمع. 

أما إذا لم يجمعواء ولم() يفرقواء فلا يلتئم" حكم واحد من 
مسألتين. 

بل» نقول - صريحاً -: لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ في 
مسألة» فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأء و [كل]1» ذلك ليس 
بمحال. 

إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق» حتى لا يقوم به 
طائفة» مع قوله - عليه السلام -: «لا تزال طائفة من أمتي(؛) على 
الحق». 

فلهذاء نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين. 

وتخطىء فرقة في مسألة» والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيه. 

والقائمون بالحق يخطؤن في المسألة الأخرى. ويقوم بالحق 
فيها المخطؤن في المسألة الأولى. 

حتى يقول - مثلاً - أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة»؛ 


١‏ نهاية اا/ب من د. 
"ل نهاية 1/14 من ص 
ساقطة من صء د. 


6 قهارة ا وا 


انرق 


والخوارج مبطلون. 

ويقول فريق آخر: القياس حجةء والخوارج محقون. 
فيشملهم الخطأ. ولكن في مسألتين. فلا يكون الحق في مسألتين 
مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما. 

الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة لجرا قولاً 
ثالثاً؛ ولم ينكر عليه [منكر ](). 

قلنا: لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة 
الحرام. ' 

بل» ربما كان بعضهم في مهلة النظر . 

[أو]1» لم يخض فيها . 

أو لعل مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق 
بوفاقهم؛ وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه:» المسألة. 

كيف: ولم يصح - هذا - عن:(؛) مسروق إلا بأخبار آحادء 
فلا يدفع بها ما ذكرنا. 


ساقطة من صء د. وقول رون هو ما ذكره صاحب المغني في 414/7 بأنه هو وآبو سلمة 
بن عبد الرحمن والشعبي قالوا: إذا قال لامرآته: أنت حرام علي ليس بشيء؛ انه 
قول هو كاذب فيه قال مسروق: “ما أبالي أحرمها أو قصعة من ثريد* 5 عنه عبد 
الرزاق في مصنفه 4.0/5 والبيهتي. في سننه 701/1. 
ا صن: وء 
“ل نهاية 0 من م. 


ّ- صء 5: من 


للكيكيف 


( مسألة ) 


إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه. 
فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً . 
خلافاً لبعضهم(١)‏ . 
ودليلنا: أن المحرم مخالفة الأمة كافة. 
ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره. لا يمكن أن يقال: 
مذهبه خلاف كافة الأمة. لأن الميت من الأمة. لا ينقطع مذهبه يفوثه: 
ولذلك يقال: «فلان وافق الشافعي أو خالفه»» وذلك بعد 
موت الشافعي. 
فمذهب الميت لا يصير مهجوراً بموته» ولو صار مهجوراً 
لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم؛ حتى يجورٌ لمن بعدهم 
أن يخالفهم. : 
فإن قيل: فلو مات في مهلة النظرء. وهو بعد متوقف. فماذا 
تقولون فيه؟ 
قلنا: نقطع في طرفين واضحين 


أجدهما: أن يموت قبل 0 في المسألة؛ اول أن تعرضص 
عليه؛ فالباقوك بعده كل الام 


١ل‏ تقدم الكلام عن هذه المسالة. 


افثيللف 


- وإن خاض00» وأفتى» فالباقون بعض الأمة. 

وإن مات في مهلة النظرء فهذا محتملء فإنه كما لم يخالفهم. 
لم يوافقهم - أيضاً -. بل المتوقف() مخالف للجازم؛ لكنه بصدد 
الموافقة. 

فهذه المسألة محتملة - عندنا -. 


والله أعلم. 


27 


3 


١‏ نهاية ”7 من م. 
"ل نهاية 115/ب من ص. 


الييلف 


( مسألة ) 


إذا اتفق التابعون على أحد١‏ قولي الصحابة»؛ لم يصر القول 
[الآخر]1؟" مهجوراً. ولم يكن الذاهب إليه خارقاً للإجماع. 

- خلافاً للكرخي. وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. 
والشافعيء و كثير من القدرية - كالجبائي وابنه -050. 

لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمة؛ فإن الذين ماتوا على ذلك 
المذهب هم من الأمة؛ والتابعون - في تلك المسألة - بعض الآمة. 

وإن كانوا كل الأمة. فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم 
القول الآخر. 

فإن صرحوا بتحريم القول الآخرء فنحن بين أمرين: 

- إما أن نقول: هذا محال وقوعهء لأنه يؤدي إلى تناقض 
الإجماعين؛ إذ مضت الصحابة مصرحة بتجويز الخلاف:)؛ وهؤلاء 


اتفقوا على تحريم ما سوغوه . 


١‏ نهاية 1/17 من د. 

#داساقظة مر هن 

تراجع هذه المسألة لمعرفة أصحاب هذا المذهب في المعتمد ؟/48ى لالم الاحكام 
للآمدي 04/١‏ العضد على ابن الحاجب 45/١‏ أصول السرخسي 024/1١‏ تيسير التحرير 
*/0 إرشاد النحول ص5م. 


نهاية 7" من م. 


ك8" 


- وإما أن نقول: إن ذلك ممكنء, ولكنهم بعض الأآمة في هذه 
المسألة» والمعصية من بعض الأمة جائزة؛ وإن كانوا كل الآمة في 
كل مسألة لم يخض الصحابة فيها . 

لكن. هذا يخالف قوله يِكْيرِ:ْ «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين»؛ إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان. 

فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار 
الآحاد . 

فإن قيل: بم تنكرون على من يقول هذا إجماع يجب اتباعه. 
وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لايعثر من بعدهم على 
دليل يعين الحق في أحدهما. 

قلنا: هذا تحكم واختراع عليهم. 5 يشترطوا هذا 
الشرط. . 

والإجماع حجة قاطعة؛ فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة 
إذ يتطرق الاحتمال إليه؛ ويخرج عن كونه قاطعاً . 

ولو جاز هذاء لحاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن(١)‏ 
اجتهاد. فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين 


_- نهاية 00 من م. 


كاف 


الحق في خلافه(١).‏ 
وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من القولين. 
فلا يجوز خرق إجماعهم. 


لك 2 3 


د خلافهم - 


لدف 


( مسألة ) 


إذا [اختلفت الأمة]01 على قولين» ثم رجعوا إلى قول واحده 
صار ما اتفقوا عليه إجماعاً قاطعاً عند من شرط انقراض العصره 
ويخلص من:» الإشكال. 

أما نحن - إذا لم نشترط - فالإجماع الأول - ولو في لحظة - 
قد تم على تسويغ الخلاف. 

فإذا رجعوا إلى أحد القولين» فلا يمكننا - في هذه الصورة 
- أن نقول: «هم بعض الأمة في هذه المسألة». كما ذكرناه في 
اتفاق التابعين على أحد(» قولي الصحابة؛ فيعظم الإشكال(؛). 

[وطرق الخلاص عنه خمسة]زه): 

أحدهما: أن نقول هذا محال وقوعه؛ وهو كفرض إجماعهم 
على شيء»ء ثم رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه؛ أو اتفاق التابعين على 
خلافه [وهو محال وقوعه؛ لآن الإجماع قد تم على تسويغ الخلاف» 


١‏ ص: اختلف الصحابة. 

ال ضء د: عن. 

؟# نهاية 1/16 من ص. 

4 تراجع هذه المسالة في. البرهان الا الاحكام ‏ للآمدي 237/١‏ المعتمد 440/5 وجمع 
الجوامع (مع العطار) 0718/7 شرح تتقيح النصورل صص58". 

ه ص: وطريق الخلاص عنه من خمسة أوجه. 


نطف 


فكيف يتصور إجماعهم بعده على خلافه]01 . 

. والشارطون لانقراض العصر يتخذون هذه المسألة عمدة لهمء 
ويقولون - مثلاً -: «إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولي» فمن 
ذهب إلى بطلانه(6 جاز لهرم أن يصر عليه. فلم لا يجوز للآخرين أن 
يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان. 

وكيف يحجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق 
مخالفه!. 

قلنا: هذا استبعاد محضء ونحن نحيل ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 
تناقض الإجماعينء فإن الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف. 
وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين. ولا 
يكون الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن دليل [قاطع]:؛)؛ أو كالقاطع 
في تجويزه. 

وكيف ‏ يتصور رفعهه وإحالة وقوع هذا التناقض في 
الإجماعين أقرب من التحكم باشتراط العصر. 

ثم يبقى الإشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول 
على اختلاف قولين. ١‏ 


١‏ ساقطة من م. 
"ل ص: البطلان. 

؟' نهاية ؟//ب من د. 
4- ساقطة من صء د. 


لكف 


ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما١/‏ في 
القطعيات.ء [كما](5 رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد 
الخلاف .©١‏ وإلى أن «الأثمة من قريش»2؛)؛ لأن كل فريق يوك 
مخالفه. ولا يجوز مذهبه. بخلاف المجتردات» فإن الخلاف فيها 
مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد 
من المذهبين. 

والمخلص الثاني: اشتراط انقراض العضر: 

00 

والمخلص الثالث: اشتراط كون الإجماع مستنداً إلى قاطع. 
لا إلى قياس واجتهاد . 

فإن من شرط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم إجماع على 
جواز كل مذهب. بل ذلك - أيضاً - مستند إلى اجتهاد» فإذا رجعوا 
إلى واحد. فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق بدليل قاطع في 


١‏ صء د: أحد القولين. 

ال نهاية 1:7 من م* وفي ده ص: : كما لى. 

؟ الاثفاق على قتال مائعي الزكاة في صحيح البخاري (مع السندي) 2547/١‏ ومسلم «مع 
النووي) 97/1١‏ 

4 رواه الامام أحمد في مسنده 024/8 والحاكم في المستدرك 071/4 والبيهقي في 
الكبرى 014/8 ومعناه في الصحيحين. فراع البخاري امع السندي) ؟/076 3 
دمع التووي) 169/15 


قلف 


أحد المذهبين. : 

- وهو مشكل. لأنه لو فتح هذا الباب لم يمكن0 التعلق ‏ 
بالإجماع1"؛ إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد . 

فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة, وإلى ما ليس بحجةر»؛ 
ولا فاصل؛ سقط التمسك به؛ وخرج عن كونه حجة. 

فإنه إن ظهر لنا القاطع - الذي هو مستندهم - فيكون الحكم 
مستقلاً بذلك القاطع؛ ومستنداً إليه لا إلى الإجماع. 

ولأن قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» لم 
يفرق بين إجماع وإجماع. ١‏ 

ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد 
وعئد ذلك يناقض آخر كلامه أولهء حيث قال: «اتفاقهم على تسويغ 
الخلاف مستنده الاجتهاد ». 

المخلص الرابع: أن يقال: «النظر إلى الاتفاق الأخيرهء فأما 
في الابتداء: فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على 
تعيين الحق في واحد». ا ٠‏ 

- وهذا [مشكل]1؛)؛ فإنه زيادة شرط في الإجماع؛ والحجج 


١ظام.:‏ يكن. 
"ل نهاية 6١١/ب‏ من ص - 
- نهاية 07 من م 


4 د: مشكل ظاهر. | 


زههة؟) 


القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكوند0 وأن [لا يكون]1". 

ولو جاز هذاء لجاز أن يقال «الإجماع الثاني ليس بحجة؛ بل 
إنما يكون حجة [بشرط أن لا يكون]1» اتفاقاً بعد اختلاف. 

وهذا أولىء لأنهرة) يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل. 

المخلص الخامس - هذا -: وهو أن الأخير ليس بحجة, ولا 
يحرم القول المهجور؛ لأن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا 
يتقدم اختلاف» فإذا تقدم؛ لم يكن حجة. ْ 

- وهذا - أيضاً - مشكل, لأن قوله - عليه السلام -: «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب الشرط؛ ويوجب كون [كل 
إجماع] ده) حجة كيف ما كان. فيكون كل واحد من الإجماعين 
حجة؛ ويتناقض . ظ | 

فلعل الأولى الطريق الأول؛ وهو: أن هذا لا يتصورء لأنه يؤدي 
إلى التناقضء وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوان" 
5 وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة؛ وذلك 


١‏ نهاية 54 من م. 

"ب ص: لا يكون ححجبة. 

ساقطة من ص 

نهاية 1/07 من د. 

ه ص: الاجماع؛ د: كل الاجماع. 
1 نهاية 74 من م. 


لحف 


مما يمتنع وقوعه بدليل السمع. فكذلك هذا. 

فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول؛ إلا 
ابن عباس» وإلى بيع [أمهات الأولاد]د0 إلا علياً» فإذا ظهر لهما 
الدليل على العول. وعلى منع البيع. نم يحرم عليهما الرجوع إلى 
موافقة سائر الآمة!. 

وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة ومذهبكم يؤدي 
إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول!. 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا . 

وسبيل قطعه؛ أن يقال: ل ين لل لت 
وجه ذلك. 

ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجهء ٠‏ أو يرجعاء لا 
لامتناعه في ذاته؛ لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً. والشيء 
تارة() يمتنع لذاته؛ وتارة لغيره. 

كاتفاق التابعين على إيطال القياس وخبر الواحدء فإنه 
محال. لا لذاته؛ لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة؛ أو تخطئة التابعين 
- كافة -. وهو ممتنع سمعاً . 


والله أعلم.. 


ًَ_ ص 5 م الولد. 
نهاية 1/115 من ص 


١ل‏ انهاية 3١‏ من م. 


فذحف 


( مسألة ) 


فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حكمء ثم تذكر01 
واحد منهم حديثاً على خلافه ورواه . 

فإن رجعوا إليه؛ كان الإجماع الأول باطلاً . 

وإن أضروا على خلاف الخبر؛ فهو محال؛ لا سيما في حق من 
يذكره تحقيقاً . 

وإذا رجع - هو - كان مخالفاً للإجماع. 

وإن لم يرجعء كان مخالفاً للخبر . 

وهذا لا مخلص عنه. إلا باعتبار انقراض العصر ء فليعتبر . 

قلنا: عنه مخلصان: ْ 

أحدهما: أن هذا فرض محال. فإن(» الله يعصم الآمة عن 
الإجماع على نقيض الخبرء أو يعصم:» الراوي عن النسيان إلى أن 
يتم الإجماع. 

الثاني: أننا ننظر إلى أهل الإجماع. 

فإن أصرواء تبين أنه كاند») حق, وأن الخبر: إما أن [يكون]زه) 


١م‏ ذكر. 

صء» د: لأن. 

 '"‏ نهاية 1" من م. 
4 ساقطة من م. 
سافطة من ص» د. 


الضف 


غلط فيه الراوي؛ فسمعه من غير الرسول #ِثرِ وظن أنه سمع من 
الرسول وَيِّْه أو تطرق إليه نسخ لم يعرفه() الراوي؛ وعرفه أهل 
الإجماع - وإن لم ينتكشف لنا -. فإن رجع الراوي. كان مخطئاء 
لآأنه خالف الإجماع؛ وهو حجة قاطعة. 

وإن.رجع أهل الإجماع إلى الخبرء قلنا: [كان ما]() أجمعوا 
عليه حقاً في ذلك الزمان. إذ لم يكلفهم الله( ما لم يبلغهمء كما 
يكون 4) الحكم المنسوخ حقاً قبل بلوغ النسخ. وكما لو تغير 
الاجتهاد أو يكون كل واحد من الرأيين حقاً. عند من صوب قول 
[فإن قيل]:ه): فإن جار هذاء فلم:0 لا يجوز [أن يقال]0: إذا 
أجمعت الأمة عن اجتهاد؛ جاز لمن بعدهم الخلاف. بل جار لهم 
الرجوع. فإِن ما قالوه كان حقاً» ما دام ذلك الاجتهاد باقياً» فإذا 
تغيرء تغير الفرضء والكل حقء لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد؛ ثم 


١‏ 6: يسمعه. 

"ا ص: ما كان. 

نهاية ا/رب من د. 
5- ص: إن. 

5 ساقطة من ص. 
ادانهاية 111 من م 
لا ساقطة من ص. 


الطظف 


رجعوا إلى قول واحد. 

وهلا قلتم إن ذلك جائزء لأنهم كانوا يجوزون للذاهب إلى 
إنكار العول وبيع أم الولد القول١01)‏ به. ما ,غلب ذلك على ظنهء فإذا 
تغير ظنه» تغير فرضهء وحرم عليه ما كان سائغاً لهء ولا يكون هذا 
رفعاً للإجماع. بل تجويزاً للمصير إلى مذهبء بشرط غلبة [الظن]1» 
فإذا تغير الظنء لم يكن مجوراً . 

ويكون هذا مخلصاً سادساً في المسألة التي قر هذه 
المسألة. 

قلنا: ما أجمعوا 0 
حق فقطء لكن لأنه حق اجتمعت2") الأمة عليه» وقد أجمعت الأآمة 
على أن [كل ما أجمعت]:) الأمة عليه يحرم خلافه» لا كالحق الذي 
يذهب إليه الآحاد . 

.وأما إذا اختلفوا عن اجتهادء فقد اتفقوا على جواز القول 
الثاني» فيصير جواز المصير إليه أمراً متفقاً [عليه]اه). 

ولا يحوز : أن [يقيد ]زه بشرط بقاء الاجتهادء كما اتفقوا على 


١‏ نهاية 15ا/ب من ص 

؟# ساقطة من ص. 

نهاية 717 من م. 

4 د: كل حق أجمعت عليه. 
ه سافطة من صص. 


١‏ ص: يكون مقيد]. 


قول واحد بالاجتهاد. فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد. بل 
يحرم خلافه - مطلقاً - من غير شرط؛ فكذلك هذا. 

فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبرء على خلاف ما 
أجمعت الصحابة عليه؛ ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل 
الحل والعقد ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد. 

قلنا: يحرم على التابعين موافقته؛ ويجحب عليه( اتباع 
الإجماع القاطع. فإن خبر الواحد يحتمل١”"‏ النسخ والسهو. 
والإجماع لا يحتمل ذلك. 


ا صءد: 0 
صء د: عليهم 


نهاية 714 من م. 


)غ.١(‎ 


( مسألة ) 


الإجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء0. 

والسبب0(» فيه: أن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب 
والسنة المتواترة» وخبر الواحد لا يقطع به؛ فكيف يثبت به قاطع! . 

وليس يستحيل التعبد به - عقلاً - لو وردء كما ذكرناه في 
نسخ القرآن بخبر الواحد» لكن لم يرد . 

فإن قيل: فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل 
به مخالفاً لكتاب ولا سنة متواترة» إذ الإجماع كالنص في وجوب 
العمل؛ والعمل بما ينقله الراوي من نص واجبء وإِنْ لم يحصل 
القطع [بصحة النص]1©» فكذا الإجماع. 

قلنا: إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة 
وإجماعهم!؛) عليه» وذلك فيما روي عن رسول اللهاه) َه . 

أما ها روي عن الأمة من اتفاق [وإجماع](6» فلم يثبت فيه 


١‏ تراجع هذه المسألة في المعتمد ؟/5*#م الاحكام للآمدي 254/1١‏ أصول السرخسي 
0/1 تيسير التحرير 0371/7 العضد على ابن الحاجب ؟//44. 

؟ م السرء 

؟# م: به لصحة النص.. 

6 بهاية 1/٠4‏ من د. 

ه ثهاية 6" من م. 

1 م: أو إجماع. 


(0م6) 


نص01 [أو إجماع]» . 
ولو أثبتناه. لكان ذلك بالقياسء ولم يثبت لناصحة القياس١‏ 
في إثبات أصول الشريعة. 
هذا هو الأظهر. 
ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة. 
والله أعلم . ْ 


١‏ صء د: نقل. 
؟" صء د: وإجماع. 
"ل نهاية 1/1397 من ص. 


(9.ع) 


( مسألة ) 


الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماعء. خلافاً لبعض 
الفقهاء/١).‏ 

ومثاله: أن الئاس اختلفوا في دية اليهودي [والنصراني]21. 

فقيل: إنها مثل دية المسلم. 

وقيل: إنها مثل نصفها . 

وقيل: إنها ثلثها . 

فأخذ الشافعي بالثلث, الذي هو الأقل١.‏ 

وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع؛)؛ وهو سوء ظن بالشافعي - 
رحمه الله -؛ فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر؛ فلا مخالف فيه. 

وإنما المختلف فيه سقوط الزيادةره)» ولا إجماع فيه؛ بل لو 


50/1 جمع الجوامع (مع العطار)‎ )58/١ راجع هذه المسألة في الاحكام للأآمدي‎ ١ 
حاشية العضد على ابن الحاجب ؟/"4.‎ 7١08/7” تيسير التحرير‎ 

ساقطة من م4 ص. 

قال الشافعي في الام 1/ه: فمن قتل يهوديا أو نصرانياً خطاك فعليه ثلث دية المسلم. 

4 ريما يكون ذلك الظنء لأن الشافعي قال في الام 0/5: فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء 
يعني اليهود والنصارى والمجوس - الأقل مما اجتمع عليه. وراجع هذه المسالة 
في المغتي لابن قدامة 98/8 وفيه أن مذهب الحنابلة أن دية الكتابي على النصف من 
دية المسلم؛ ومذهب أبي حنيمة: ديته كدية المسلم. انظر: شرح فتح القدير 707/8. 

ه نهاية 7156 من م. : 


(4.ع) 


كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة؛ لكان موجب 
الزيادة خارقاً للإجماع؛ ولكان مذهبه باطلاً - على القطع -. 

لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه؛ وبحث عن( مدارك 
الأدلة؛ فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة؛ فرجع إلى 
استصحاب الحال في البراءة الأصلية؛ التي يدل عليها العقل. فهو 
تمسك بالاستصحاب ودليل العقلء لا بدليل الإجماع؛ كما سيأتي 
معناه - إن شاء الله تعالى -. 

وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث. 


كك 2 2 


١‏ ص: علم. 


(ه.غ) 


الأصل الرابع 
دليل العقل والاستصحاب 


اعلم: أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل. 

لكن؛ دل العقل: على براءة الذمة عن١0‏ الواجبات»؛ وسقوط 
الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات, قبل بعثة الرسل - عليهم 
السلام - وتأييدهم بالمعجزات. ش 

وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل؛ قبل ورود السمع. 

ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع. 

فإذا ورد نبي» وأوجب خمس صلوات. فتبقى الصلاة السادسة 
غير واجبة, لاا بتصريح النبي بنفيهاء لكن كان وجوبها منتفياً» إذ 
لا مثبت للوجوب. فبقي على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر 
على الخمسة؛ فبقي على النفي في حق السادسة. وكأن السمع لم 
يرد . 
وكذلك إذا أوجب صوم رمضان. بقي صوم شوال على النفي 
وإذا أوجب عبادة في وقتء بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت 


على البراءة الأصلية. 


١ل‏ نهاية 1 من م. 


الححدق 


وإذا أوجب على القادر بقي() العاجز على ما كان [عليه]1). 

فإذاً: النظر في الأحكام, إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها . 

أما إثباتهاء فالعقل قاصر عن الدلالة عليه. 

وأما النفي؛ فالعقل0© قد دل عليهء إلى أن يرد [الدليل 
السمعي بالمعنى](؛) الناقل من النفي الأصليء فانتهض دليلاً على 
أحد الشطرين» وهو النفي. 

فإن قيل: إذا كانده) العقل دليلاً» بشرط أن لا يرد سمعء 
فبعد بعثة الرسل ووضع الشرع.؛ لا يعلم نفي السمعء؛ فلا يكون 
انتفاء الحكم معلوماً . ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع؛ وعدم العلم 
لا يكون ححة. 

قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يعلم؛ وقد يظن. 

فإنا نعلم: أنه لا دليل على وجوب صوم شوال؛ ولا على 
وجوب صلاة سادسة. إذ نعلم: أنه لو كان لنقل وانتشرء ولما خفي 
على جميع الأمة. 

وهذا علم بعدم الدليل60©» وليس هو عدم العلم بالدليل؛ فإن 
١‏ نهاية اا من م. 
ساقطة من صء د. 
نها'ية 3(07/ب من ص. 
4- صء د: دليل السمع المغير. 
ه نهاية 4ا/ب من د. 
نهاية 114 من م. 


[لفقدق 


عدم العلم بالدليل ليس بحجة. والعلم بعدم الدليل حجة. 

أما الظنء» فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب 
الوتر والأضحية؛ وأمثالهماء فرآها ضعيفة؛ ولم يظهر له دليل» مع 
شدة بحثه» وعنايته بالبحث؛ غلب على ظنه انتفاء الدليل» فنزل ذلك 
منزلة العلم في حق العملء لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد» وهو 
غاية الواجب على المجتهد . 

فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجبياً» ولا يكون [عليه](١)‏ 
دليل؛ أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟ 

قلنا: أما إيجاب ما 0000 لا 
يطاق» ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. 

وأما إن كان عليه دليل» ولم يبلغناء فليس دليلاً في حقناء إذ 
لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا. 

فإن قيل١:‏ فيقدر كل عامي أن ينفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه 
الدليل. 

قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك 
الأدلة» القادر على الاستقصاء. كالذي يقدر على التردد في بيته 
لطلب متاع؛ إذا فتش وبالغ؛ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع. أو يدعي 
غلبة الظن. 


.-١‏ ساقطة من ص. 


"ل نهاية “3 من م. 


لهم.ع]) 


أما الأعمى الذي لا يعرف البيت» ولا يبصر ما.فيه» فليس له 
أن يدعي نفي المتاع من البيت. 

فإن قيل: وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه . 

قلنا: يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه - يصح ثلاثة منها -: 

الآأول: ما ذكرناه . 

والثاني: استصحاب العموم» إلى أن يرد تخصيص. 
واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. 

أما العموم فهو دليل(١)‏ - عند القائلين به -. 

وأما النصء. فهو دليل على دوام الحكم. بشرط أن لا يرد( 
نسخ. كما دل العقل على البراءة الأصلية؛ بشرط أن لا يرد سمع 

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. 

كالملك عند جريان العقد«» المملّك. وكشغل الذمة عند 
جريان إتلاف أو التزام؛ فإن هذا - وإن لم يكن حكماً أصلياً - فهو 
حكم شرعي؛ دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً . 

ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة؛ لما 
جار استصحابه؛ فالاستصحاب ليس بحجةه إلا فيما دل الدليل على 


ال ص: الدليل؛ وهي نهاية 1/16 من ص. 
"ل نهاية 21" من م. 
وت ص: السبب. 


(ة.غع) 


ثبوته ودوامه.» بشرط عدم المغيرء كما دل١0)‏ [العقل على البراءة 
الأصلية» والشرع على الشغل السمعي]1"؛ وعلى الملك الشرعي. ' 

ومن هذا القبيل: الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت 
أسبابها»ء كتكرر [شهود شهر رمضان]1©. وأوقات الصلوات» ونفقات 
الأقارب عند تكرار(؛) الحاجات/إذاره) فهم انتصاب هذه المعاني 
أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع؛ إما بمجرد العموم - عند 
القائلين به -» أو بالعموم وجملة من القرائن - عند الجميع -. 

وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وأمارات» عرف حملة 
الشريعة قصد [الشارع]:0 إلى نصبها أسباباً» إذا لم يمنع مانع؛ فلولا 
دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها . 

فإذاً: الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعيء 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل؛ بل إلى دليل مع العلم بانتفاء 
المغيرء [أو مع ظن انتفاء المغير ]0 عند بذل الجهد في البحث 


١‏ نهاية 1/٠6‏ من د. 

ا م: على البراءة العقلء وعلى الشغل السمعيء د: على اليراءة العقلية وعلى الشغل 
السمعي. 

"ل م: شهرء د: شهور. 

4- نهاية 707 من م. 

0 صء د: إذ. 

١‏ ص: الشارع عليه السلام. 

ساقطة من ص. 


)2»2 


.)١١بلطلاو‎ 


- وهو غير صحيح. 
ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل» مسألتين. 


3 -3 2 


١‏ الاستصحاب بهذا المعنى حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية منهم أبو منصور 
الماتريدي. وخالف في ذلك كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون: أما أبو زيد 
الدبوسي والسرخسي والبزدوي فقالوا هو حجة للدقع لا للاثيات. فالمفقودء إذا 
استصحبنا حال حياتف لم نورث من يرث منه لاننا ندفع عنه بالاستصحاب التغيير من 
حال إلى حالء ولكننا لا نورثه لأننا لا نستصحب حياته في إثبات حق له ما دام أنه 
منقودء لاحتمال موته. راجع هذه المسالة في الاحكام للآمدي "/امء نيسير التحرير 
4 الابهاج شرح المنهاج 278/7 أصول السرخسي 277/15 إرشاد الفحول ص/57. 

؟' ص: الفقهاء حال الاجماع. 


الحقق 


( مسألة )زى 


لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف. خلافاً 
لبعض الفقهاء(5 . 


١‏ نهاية 777 من م. 
نسب بعض العلماء القول باستصحاب الاجماع إلى الامام الشافعي؛ كالزنجاني في 
تخريج الفروع على الاصولء وذكر المثال المشهور في هذه المسألة وهو صحة صلاة 
من رأى الماء وهو في الصلاة وكان قد تيمم لهاء وذكر أن الشافعي يقول بذلك. وقال 
الزنجاني: إن الشافمي احتج في ذلك: بأن الاجماع يحرم الخلافه فيستحيل أن يقع 
الخلاف. اه. راجع تخريج الفروع ص”7. وكذلك وجدت في كتاب الام قال 
الشافعي: إذا تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الما لم يكن عليه أن يقطع الصلاقه 
وكان له أن يتمها. الام .48/١‏ فهل هذا المثال يحمل الشافعي القول بهذه القاعدة: أم 
أنه قال بالحكم في هذا المثال لسبب آخره خصوصاً ونحن نجد أكثر علماء الشافعية لا 
ينسبون القول به إلا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمديء بل إن الشوكاني ينقل عن 
الماوردي والروياني في كتاب القضاء إن الشافعي يقول: ليس بحجة. وقد رجعت إلى 
كتاب أدب القاضي للماوردي فوجدته يقول: أن يخدث ني المجمع عليه صمة زائدة أو 
ناقصةا فيحدث الخلاف فيها بحدوث ما اختلف في صفاتهاء فيكون الاجماع في الصنات 
منعقد ]. وحدوث الاختلاف في الصنات المختلفة سائغا عند الشافعي وأكثر الفقهاء. ثم 
بين الماوردي ما يراه في هذه المسألة فقال: لكل حال تجددت حكم توقف على 
الدليل» يجوز أن يكون مساوياء ويجوز أن يكون مخالناء ويكون الاجماع حجة في 
الحال التي ورد فيها ولا يكون حجة في غيرهاء إلا أن يكون القياس موجيا 
لاستصحاب حكمف فإن الاجماع أصل يجوز القياس عليه؛ فيكون القياس هو الذي 


حقق 


ومثاله: ليم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في 
الصلاة١١).‏ 

لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فطريان وجود 
الماء؛ كطريان هبوب الرياح» وطلوع الفجرء وسائر الحوادث. 

فنحن نستصحب دوام الصلاة؛ إلى أن يدل دليل على كود 
رؤية الماء قاطعاً [للصلاة ]ز6 . 

- وهذا فاسد. 

لأن هذا المستصحب لا يخلو: 

- إما أن يقر بأنه لم يقم دليلاً في المسألة. لكن قال: أنا 
ناف» ولا دليل على النافي. 

- وإما أن يظن أنهرم أقام دليلاً. 
فإن أقر بأنه لم [يقم دليلاً في المسألة]:؛) فسنبين وجوب 


أوحب استصحاب أحكم الاجماع» لا الاجماع. راجع أدب القاضي افاف امك 
والاحكام للآمدي مارباماء وإرشاد الفنحول ص8”, وجمع الجوامع (مع العطار) 
17" والمعتند ؟/886. 

١‏ راجع الام 48/١‏ المغني 1 وفيه قال: المشهور في المذهب: أن المتيمم إذا قدر. 
على استعمال الماء بطل تيممف سواء كان في الصلاة أو خارج) منها. وهو أيظاً ‏ 
رأي الحنفية فراجع شرح فتح القدير 3/١‏ #/م 

"ل ساقطة من صء د. 

؟- نهاية 6|//ب من ص. 

4- ب ص: يدل. 


(8اع) 


الدليل على النافي. 

وإن ظن أنه أقام دليلاً. فقد أخطأء فإنا نقول: إنما يستدام 
الحكم الذي دل الدليل على دوامهذ١).‏ | 

فالدليل على دوام الصلاة - ها هنا -: لفظ [من]1» الشارع 
أو إجماع؟. ش 

فإن كان لفظاً. فلابد من بيان لذلك اللفظء فلعله يدل على 
دوامها عند العدم لا عند الوجود . 

فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود - جميعاً -. 
كان ذلك تمسكاً بعموم:» - عند القائلين به - فيجب إظهار دليل 
التخصيص. 

وإن كان ذلك بإجماع؛ فالإجماع منعقد على دوام الصلاة 
عند العدم. 

أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. 

ولو كان الإجماع شاملاً لحال الوجود؛ لكان المخالف خارقاً 
للإجماع؛ [كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الريح ْ 
وطلوع الفجر خارق للاجماع](؛)؛ لأن الإجماع لم ينعقد مشروطاً 


١‏ نهاية 774 من م. 
اساقطة من م. 
"ل د: بالعموم. 
4- ساقطة من ص. 


2) 


بعدم الهبوب. وانعقد مشروطاً بعدم الماء . 

فإذا وجدددء فلا إجماع. 

فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم - المجمع عليه 
- بعلة جامعة. 

فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع, فهو محال. 

وهذاء كما أن العقل» دل على البراءة الأصلية بشرط عدم 
دليل السمعء فلا يبقى [له]1» دلالة مع وجود دليل السمع. 

وها هناء انعقد الإجماع بشرط العدم. وانتفى الإجماع عند 
الوجود - أيضاً -. 

فهذه الدقيقة: وهي أن كل دليل يضاده(؛) نفس الخلاف. فلا 
يمكن استصحابه مع الخلاف؛ والإجماع يضاده نفس الخلافء. إذ لا 
إجماع مع الخلاف. 

بخلاف العموم والنص ودليل العقلء فإن الخلاف لا يضادهء 
فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف. 


١ل‏ نهاية 720 من م. 
"ل نهاية ه٠/ب‏ من د. 
؟ ساقطة من د. 

غ4 م: يضاد. 


)ع١١(‎ 


إذ قوله مَثمِ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من( الليل»(؟) 
شامل بصيغته صوم رمضان» مع خلاف الخصم فيه فيقول: «أسلّم 
شمول الصيغة؛ لكني أخصصه بدليل» فعليه الدليل. | 

زوها هنا ]ارمق المخالف لا يسلم شمول الإجماع محل 

فهذه الدقيقة لابد من التتبه لها . . 

فإن قيل: [الإجماع المتقدم يحرم الخلاف. فكيف يرتفع 
بالخلاف الطارىء ](4). 

قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالإجماع؛ وإنما لم يكن 
المخالف خارقاً للإجماع؛ لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم؛ 
لا على حالة الوجودء فمن ألحق الوجودده) بالعدم» فعليه الدليل. 


١‏ نهاية 771 من م: 

روي هذا الحديث بالناظ مختلفة» وأقرب لنظ لما في الكتاب لنظ اين ماجه *لا صيام 
لمن لم يفرفضه من الليل" فراجع صحيح سنن اين ماجه 0585/١‏ وأيو داود (مع المعالم) 
7/7 والنسائي (مع السيوطي) 047/4 والترمذي (مع التحفة) /456. قال أبى 
داود: لا يصح رفع وقال الترمذي: الموقوف أصح- وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد 
الخبر قوة. فراجع التلخيص الحبير 184/7 

"اس صي: فإن. 

4 ب د: الاجماع يحرم الخلافه فكيف يرتفع الخلاف. 


ه نهاية 1/114 من ص. 


2) 


فإ قيل١0):‏ فالدليل الدال على صحة الشروع. دال على 
دوامه إلى أن يقوم دليل [على انقطاعه]1. 

[قلنا]:): فلينظر في ذلك الدليلء أهو عموم؛ أو نص يتناول 
حالة الوجود. أم لا: 

فإن كان هو الإجماع. فالإجماع مشروط بالعدم. فلا يكون 
دليلاً عند الوجود . ْ : 

فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: الأصل أن [كل]:) ما 
ثبت دام. إلى وجود قاطع. فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه؛ بل 
الثبوت هو الذي يحتاج [فيه]ده) إلى الدليل» كما أنه إذا ثبت موت 
زيدء وثبت بناء دار أو بلد؛ كان دوامه بنفسه لا بسبب. 

قلنا: هذا وهم باطل. 

لأن كل ما ثبت [وجاز]6 أن يدوم وأن0 لا يدوم. فلابد 
لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت. 


١‏ نهاية 7217 من م. 

؟ د: على الانقطاع. ص: يمنع. 
؟ ساقطة من ص. 

4 ساقطة من صء د. 

ه. ساقطة من ب د. 

ام: جاز. 


ا بهاية من م 


)4١7/ 


ولولا دليل العادة على أن من مات لا يحىء والدار إذا بئنيت 
.لا تنهدم ما لم تهدم. [أو يطول]1١)‏ الزمان؛ لما عرفنا دوامه بمجرد 
ثبوته . ٠‏ 

كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدارء ولم تدل . 
العادة على دوام هذه الأحوال. فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال - 
أصلاً -. 

فكذلك خبر الشارع عن دوام الصلاة؛. مع عدم الماء» ليس 
خبراً عن دوامها مع الوجود. فيفتقر دوامها إلى دليل آخر. 

فإن قيل: ليس هو مأموراً بالشروع - فقط -. بل بالشروع 
مع الإتمام. 

قلنا: نعم. هو مأمور بالشروع مع(» العدم. وبالإتمام مع 
العدم؛ أما مع الوجود»فهو محل الخلاف. فما الدليل على أنه مأمور 
في حالة الوجود [بالإتمام]1. . ش 

فإن قيل: لأنه منهى عن إبطال العمل. وفى استعمال الماء 
إيطال العمل. ْ ْ 


قلنا: هذا الأمر انجرار إلى ما جررناكم إليه» وانقياد للحاجة 


١‏ صه د: أو لم يطل. 
ا نهاية اهف من 31 
" ساقطة من صء د. 


ل4اع) 


[إلى الدليل]1١).‏ 

وهذا الدليل؛ وإن كان ضعيفاً. فبيانك ضعفه ليس من حظ 
الأصولي. 

ثم هو ضعيف؛ لأنه إن أردتم بالبطلان إحباط ثوابه» فلا نسلم 
أنه لا يثاب على فعله وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله. فليس الصحة 
عبارة عما لا يجب فعل مثله؛ على ما قررناه من قبل. 

فإن قيل: الأصل أنه" لا يجب شيء بالشك. ووجوب 
استئناف الصلاة مشكوك فيه؛ فلا يرتفع به اليقين. 

قلنا: هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك 
فيه وبراءة الذمة بهذه الصلاة - مع وجود الماء - مشكوك فيه؛ 
[فلا يرتفع به اليقين]1". 

ثم نقول: من يوجب2)) الاستئناف يوجبه بدليل يغلب على 
الظن؛ كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن. 

كيف» واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضء»كفالمسائل 
فيه متعارضة. 


وذلك: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة» ورضيعة بأجنبية» وماء 


ا نهاية 1/٠7‏ من ب وساقطة من ص. 
_- ساقطة من د. 


#4 بهاية 6/ب من ص. 


الحقق 


طاهر بماء نجسء ومن نسي صلاة من خمس صلوات00). 

احتجوا: بأن الله - تعالى - صوب [قول]:» الكفار في 
مطالبتهم للرسل بالبرهان» حين قال - تعالى -: #تريدون أن تصدونا ' 
عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين06). 

فقد اشتغل [الرسل]1؛) بالبراهين المغيرة للاستصحاب. 

قلنا: لأنهم لم يستصحبوا الإجماع؛ بل النفي الأصلي الذي دل 
العقل عليه؛ إذ الأصل في فطرة الآدمي أن لا يكون نبياًء وإنما 
يعرف ذلك بآيات وعلامات» فهم بضويوة: غن طلب البرهان» 
'ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل» من غير برهان. 


ل نهاية ضنا من م. 

" ساقطة من م د. 

ال سورة إبراهيم» آية .٠‏ 
4 م: التاس. 


2) 


( مسألة ) 


اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل: ٠‏ 

فقال قوم: لا دليل عليه١١).‏ 

وقال قوم: لابد من الدليل2"!0. 

. وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات؛ فأوجبوا الدليل 

في العقليات دون الشرعيات2). ْ 

والمختار - [عندنا]::) -: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا 
بدليلء والنفي فيه كالإثبات. 

وتحقيقه: أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه أو 
أنت شاك فيه؟ ' 

فإن أقر بالشك. فلا يطالب الشاك بالدليل. فإنه يعترف 
بالجهل وعدم المعرفة. 


١‏ نهاية 595 من م. والقائلون بهذا القؤل هم الظاهرية.. إلا ابن حرم فإنه رجح وجوب 
إقامة الدليل.. هكذا نقل الشوكاني في إرشاد النحول ضص8؟. . 

"ا وهو قول جمهور أهل العلم.. فراجع التبصرة ص:”7م جمع الجوامع (مع العطار) 
5 المحصول 5 0178/7 والاحكام للآمدي 2549/8 أصول السرخسي 117/5 

؟ الشوكاني في إرشاد الفحول ص5*#: 748 يقول: حكى هذا المذهب عن القاضي 
الباقلاني في التقريب وابن فورك. 1 

4 ساقطة من * د. 


2) 


وإن قال: أنا متيقن للنفي. 

قيل01: يقينك - هذا - حصل عن ضرورة أو عن دليل. 

[ولا يبعْد]1» معرفة النفي ضرورة.» فإنا نعلم أنا لسنا في لجة 
بحره أو على جناح نسرء وليس بين أيدينا فيل20. 

إن لم يعرفه ضرورة , [فإنما]1») عرفه عن تقليد أو عن نظر. 

فالتقليد لا يفيد العلمء فإن الخطأ جائز على المقلدء 
والمقلد معترف بعمى نفسه. وإنما يدعي البصيرة لغيره. 

وإن كان عن نظرء فلابد من بيانه. 

فهذا أصل الدليل. 

ويتأيد بلزوم إشكالين شنيعيننه) على إسقاط الدليل عن0© 
النافي. | 

[أولهما]): هو أن لا يجب(هم) الدليل على نافي حدوث العالم 


١‏ دء ص: فيقال. 

م: ولا يعد ص: وليس يبعد. 

؟ م: نيل» وهي.نهاية 777 من م. وبعد هذه الكلمة وردت عبارة في *م": "ولا تعد معرفة 
النغي ضرورة"؛ وهي غير موجودة في “ص و "د" ولا معنى لوجودهاء فلذلك حذفتها. 

4 دء ص: فأما إن. 

ه م: بشيعين. 

1 ب د: على. 

اساقطة من +4 د. 


ه نهاية 5/ب من د 


ت) 


ونافي الصانعء ونافي النبوات» ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة 
ونكاح المحارم. 

وهو محال. 

والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هولاء. لم يعجز أن يعبر 
المثبت عن مقّصود إثباته بالنفي» فيقول بدل١0)‏ قوله «محدث»: إنه 
ليس بقديم») وبدل قوله «قادر»(: إنه ليس بعاجزء وما يجري 
محرأه . ْ 

ولهم في المسألة شبهتان: 

الشبهة الآولى: قولهم: إنه لا دليل على المدعى عليه 
بالدين1؟» لآنه ناف. 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن ذلك ليس لكونه نافياً» ولا لدلالة العقل على 
سقوط الدليل عن النافي؛ بل ذلك بحكم الشرع؛ لقوله عِكْثِ: «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر »؛). 


١‏ نهاية 74 من م. 

" نهاية 1/1 من ص. 

ص: للدين. 

4 بهذا اللنظ رواه الدارقطني في سننه 88/4 وزاد *إلا في القسامة» قال النووي: رواه 
البيهتي؛ وهو حديث حسن. راجع كشف الخفاء للعجلوني 184/١‏ ويعض هذا 
الحديث في صحيح البخاري حيث قال ابن عباس: إن النبي يلير قضى أن اليمين على 


الرفقق 


ولا يجوز أن يقاس عليه غيره؛ لأن الشرع إنما قضى به 
للضرورة ؛ إذ لا سبيل [له](١)‏ إلى إقامة دليل على النفي زها هنا ]رى. 
فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من1» أول رد إلى 
وقت الدعوى. فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلاًء بمراقبة 
اللحظات (4)؛ [وهو محال]ده)؛. فكيف يكلف إقامة البرهان على ما 
يستحيل إقامة البرهان عليه. 

بل المدعي - أيضاً - لا دليل عليه. لأن قول الشاهدين لا 
يحصل المعرفة؛ بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين. 
وذلك في الماضي. 

أما في الحالء فلا يعلم الشاهد شغل الذمة؛ فإنه يجوز براءتها 
بأداء أو إبراء؛ ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا 
بقول الله - تعالى - وقول الرسول المعصوم. 

ولا ينبغي أن يظن أن على المدعي - أيضاً - دليلاً. فإن قول 


المدعى عليه. فراجع البخاري (مع السندي) ؟/8/. وكذلك .رواء ابن ماججه ‏ 4/7/الا» 
والترمذي ”551/7. 

١‏ سافطة من + د. 

ساقطة من ب د. 

"ل نهاية 776 من م. 

4- ص: الخطاب. 

5 سافطة من م. 


ي) 


الشاهد إنما صار دليلا بحكم الشرع؛ فإن جاز ذلك» فيمين المدعي 
عليه - أيضاً - لازم. فليكن ذلك دليلاً . ٠‏ 
والجواب الثاني: أن المدعى عليه يدعي علم الضرورة (0 
ببراءة ذمة نفسه. إذ يتيقن أنه لم يتلف. ولم يلتزم»[ولكن يقر 
بعجز ]1 الخلق كلهم عن معرفته؛ فإنه لا يعرفه إلا الله - تعالى -. 
فالنافي - في العقليات - إن ادعى معرفة النفي ضرورة؛ فهو 
ال 1" 
وإن أقر بأنه مختص بمعرفته» اختصاصاً لا يمكن أن يشا ركه 
فيه إلا الله؛ فعند ذلك لا يطالب بالدليل. 
وكذلك أنه إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع. ونفي الخوف. 
وما جرى مجراه؛ وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي» فإنه لو ادعى 
وجود الجوع والخوف. كان ذلك معلوماً له ضرورة». ويعسر على 
غيره معرفته. 
والعقليات مشتركة. النفي منها والإثبات. 
والمحسوسات(” - أيضاً - يستوي فيها النفي والإثبات. 
الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دليلء وهي 


ات لهاية فنا من 31 
"- م: ويعجز؛ ص: ويقر. بعجرز. 
صء د: المخصوصات. ش 


- )496( 


اليمين؛ كما على المدعى دليل00» وهو البينة. 

- وهذا» ضعيف. إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرةء. فأي 
دلالة لها - من حيث:» العقل - لولا حكم الشرع. 

نعم» هو كالبينة» فإن قول الشاهدين - أيضاً - يجوز أن 
يكون غلطاً وزوراً» فاستعماله من هذا الوجه صحيح.ء كما سبق. 

أو يقال: كما وجب على النافي؛) في مجلس القضاء أن 
يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفيء؛ فليجب ذلك في [نفي]نه) 
الأحكام. فهذا - أيضاً - له وجه. ! 

الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. 

- وهو ضعيفء. لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاً» وإلا 
فاليد قد تكون عن غصب وعارية: فأي دلالة لها 

الشبهة الثانية: وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي؛ 
وهو متعذرء كإقامة الدليل على براءة الذمة. 

فنقول: تعذره غير مسلمء فإن النزاع61: إما في العقليات 


١‏ نهاية 77 من م. 

5 د وهوة | 

نهاية ٠/ب‏ من ص.٠‏ . 

4- نهاية /ا1/9 من د. 

ساقطة من 4ب وفي د: فن نني- 
1ل نهاية 78 من م. 


ك) 


وإما في الشرعيات. ١‏ 2 

أما العقليات؛ فيمكن أن يدل على نفيها: بأن إثباتها يفضي 
إلى المحال؛ وما أفضى إلى المحال؛ فهو محالء. كقولهد0 - تعالى -: 
: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا0». ومعلوم أنهما لم تفسداء 
فدل ذلك على نفي الثاني. 

ويمكن إثباته بالقياس الشرطيء الذي سميناه - في المقدمة 
- طريق التلازم؛ فإن كل إثبات له لوازم؛ فانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم. 

وكذلك المتحدي. ليس نبياً» إذ لو كان نبياً» لكان معه 
معدة3+][ذ تكليف الميفال محال: 

فهذا طريق؛ وهو الصحيح. 

الطريق الثاني: أن يقال للمثبت: لو ثبت ما ادعيته؛ لعلم ذلك 
بضرورة أو دليل؛ ولا ضرورة مع الخلاف. ولا دليل. فيدل ذلك 
على الانتفاء . ' 

- وهذا فاسدء فإنه ينقلب على النافي؛ فيقال له: لو انتفى 
[الحكم]:» لعلم انتفاؤه بضرورة أو دليلء ولا ضرورة ولا دليل. 

ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب». بأن يقول - مثلاً -: 


١‏ م: لقوله. 
ال سورة الأنبياءء آية ؟7. 


7" سافطة من صء د وهي نهاية من م- 


(10"'غ) 2 . 


«الأصل عدم إله ثان» فمن أدعاه فعليه الدليل» - إذ لا م له أن 
الأصل العدم. بخلاف البراءة الأصلية. 

فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع؛ من حيث دل 
على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله -. تعالى -: وتكليف 
المحال محال؛ ولو كُلِفّناه من غير رسول مصدق بالمعجزة - يبلغ 
إلينا تكليفه - كان ذلك تكليف محال. 
فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقليء بخلاف عدم الإله 
الثاني. ١‏ 

وأما قولهم: لو ثبت إله ثان؛ لكان [لله]دهم - تعالى - عليه 

دليل: 

- فهو تحكم من وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن لا ينصب الله تال - على بعض 
الأشياء /» دليلاً؛ ويستأثر(؟) بعلمه. 

الثاني: أنه يجوز أن ينصب عليه دليلاً» ونحن [لا نتنيه له]لة)» 
ويتنبه له بعض الخواص. أو. بعض. الأنبياء» ومن خصص بحاسة 
سادسة وذوق آخر. 


١‏ سافطة من د. 

"' نهاية 1/15 من ص.٠‏ 
"' نهاية 54 من م. 
6 ص: لا نثبته. 


لفق 


بل الذي يقطع به: أن الأنبياء يدركون أموراً نحن لا ندركهاء» - 
وأن في مقدورات1) الله أموراً ليس في قوة البشر معرفتها . 

ويجوز أن يكون لله - تعالى - صفات لا تدرك بهذه الحواس. 
ولا بهذا العقل؛ بل بحاسة() سادسة. أو سابعة. ٠‏ 

بل لا. يستحيل أن تكون اليد والوجه عبارة عن صفات لا 

نفهمهاء ولا دليل عليهاء ولو لم يرد السمع بهاء لكان نفيها خطأ . 

فلعل من الصفات - من هذا القبيل - ما لم يرد السمع 
بالتعبير عنهد5 :2 ولا فينا قوة إدراكها . 

بل» لو لم يخلق لنا السمع. لأنكرنا الأصوات, ولم نفهمها . 

ولو لم يخلق لنا ذوق الشعرء لأنكرنا تفرقة صاحب العروض 
بين الموزون وغير الموزون. 

فما يدريئا: أن في قدرة(4) الله - تعالى - أنواعاً من 
الحواسء لو خلقها [لنا]ره). لأد ركنا بها أموراً أخرء نحن ننفيهاء». 
[فكان هذا إنكاراً بالجهل؛ ورمياً في العماية]0 . 


١‏ ص: مقدور. 

؟" ص: عخاصية. 

7" نهاية /اا/ب من د. 

4- نهاية 74١‏ من م. 

4 ساقطة من صء د. 

١‏ صء د: وكل هذا إنكار بالجهل ورمي في العماية. 


) 


أما الشرعيات؛ فقد تصادف الدليل عليها 

من الإجماع. كنفي وجوب [صوم]ذ١)‏ شوال؛ وصلاة الضحى. 

أو النصء كقوله طَلٍِ: «لا زكاة في الحلي»51». «ولا زكاة 
في المعلوفة»00. 

أو من قياس» كقياس الخضروات على الرمان والبطيخ [- 
المنصوص على نفي الزكاة عنه -» لقول:؛) الراوي: لا زكاة في 
الرمان والبطيخ]زه»؛ بل هو عفو عفا عنه رسول الله عَلْنهْا . 


ساقطة من ص. 

لا زكاة في الحلي هو قول جابر بن عبد الله وابن عمرء وقول أسماء بنت أبي بكرء 
والشعبي؛ وسعيد بن المسيب» وغيرهم؛ كذا قال ابن حزم في المحلى ١/6/١‏ وروى 
مالك في الموطا عن القاسم بن محمدء أن عائشة زوج النبي علي كانت بلي بنات 
أخيها يتامى في حجرهاء يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة. راجع الموطآ 
(شرح السيوطي) ٠ 11/١‏ 

؟ "لا زكاة في المعلوفة* هو منهوم حديث *وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة" أخرجه البخاري (مع السندي) 008/١‏ وفي أبي داود (في 
سائمة الغتم...* فراجعه (مع المعالم) 059/7 ورواية النسائي كرواية البخاري؛ فراجع 
النسائي (مع السيوطي) ه/51. 

4 م: كقول. 

ه ساقطة من ص. 

1 روى البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل: فآما القثاء والبطيخ والرمان والقصب 
والخضر تعفو عما عنه رسول الله علخ اه. راع السنن 154/5 قال البيهتي بعد 
أن ذكر عدة روايات في هذا الموضوع : هذه الأحاديث كلها مراسيل؛ إلا أنها من 


)20 


وقد لا يساعد مثل هذا الدليل» فنبحث عن مدارك الإثبات» 
فإذا لم نجد. رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت بدليل 
العقل. وهو دليل عند عدم ورود السمع. 

وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف: «أن النافي لا دليل 
عليه» أردنا به: أنه ليس عليه دليل سمعيء إذ يكفيه استصحاب(01 
البراءة الأصلية. التي كنا نحكم بهاء لولا بعثة الرسول وورود 
السمع. 

فإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع [المغير]() 
وانتفاء السمع غير معلوم. وعدم العلم به لا يدل على عدمه. ولا 
سبيل إلى دعوى العلم بانتفائه» فإن ذلك لا يعلم. 

قلنا: قد بينا أن' انتفاءه تارة يعلم. كما في انتفاء وجوب 
صوم شوال وصلاة الضحى. 

. وتارة يظنء؛ [بأن يبحث]» من هو من أهل البحث عن مدارك 
الشرع؛ والظن فيه كالعلم. لأنه صادر عن اجتهادء إذ يقول:؛): «لو 


طرق مختلفه فبعضها يؤكد بعضاء ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى في ياب 
النخل؛ رمعها قول بعض الصحابة. راحع - أيضا ‏ المجموع ه/44. 

١‏ نهاية ”74 من م. 

الت اساتطة امن م: 

"- حصء د: يبحث. 


4 نهاية ١1/ب‏ من ص. 


الشدق 


كان لوجدته؛ فإذا لم أجده - مع شدة بحثي - دل [على]1١)‏ أنه ليس 
بكائن» كطالب المتاع في البيت؛ إذ استقصى. 

فإن قيل: [أليس]» للاستقصاء غاية محدودة! بل للبحث 
بداية ووسط ونهاية» فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي المغير("). 

قلنا: مهما رجع؛ رجع إلى نفسه؛ فعلم أنه بذل غاية وسعه [في 
الطلب]ز؛)؛ كطالب المتاع في البيت. 

فإن قيل: البيت محصورء وطلب اليقين فيه ممكن. ومدارك 
الشرع غير محصورة» فإن الكتاب. وإن كان محصوراً» فالأخبار غير 
محصورة »ء وربما [كان راوي الحديث مجهولاً ]زه). 

قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام» قبل انتشار الأخبارء 
ففرض كل مجتهد ما هو جهد رأيه؛ إلى أن يبلغه الخبر . 

وإن كان بعد أن رويت00 الأخبار» وصنفت الصحاحء فما 
دخل فيها محصور عند أهلهاء وقد انتهى إلى المجتهدين؛ وأوردوها 
في مسائل الخلاف. ه. 


١‏ ساقطة من صء د. 

”ل صء د: فليس. 

؟# نهاية 74 من م. 

4 ساقطة من ص»ء د. 

ه صء د: غاب راوي الحديث. 


ل صء د: دونت. 


2) 


وعلى الجملة: فدلالة العقل على النفني الأصلى مشروطة بنفى 
المغير» كما أن دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص . ْ 

وكل واحد١0)‏ من المخصص والمغيره تارة يعلم انتفاؤه. 
وتارة يظن؛ [وكل واحد ]5 دليل في الشرع. 

هذا تمام الكلام في الأصل:» الرابع. وهو منتهى الكلام في 
القطب الثاني المشتمل على أصول الأدلة المثمرة؛ التي هي الكتاب 


والسنة والإجماع والعقل. 
3 3 
3 
١‏ نهاية 5 من م. 
"- ص: وكل. 


؟" نهاية 1/08 من د. 


2) 


خاتمة لهذا القطب 


ببيان: [أن ثم]01) ما يظن أنه من أصول الأدلة؛ وليس منها . 
وهي - أيضاً - أربعة: 

- شرع من قبلنا . 

- وقول الصحابي. 

- والاستحسان. 

- والاستصلاح. 

فهذه - أيضاً - لابد من شرحها . 


١‏ ساقطة من ده ص. 


), 0 


الأصل الأول 
من 
الأصول الموهومة 


شرع من قبلنا من الأنبياء؛ فيما لم يصرح شرعنا بنسخه». 

ونقدم على هذا الأصل(١)‏ مسألة» وهي: 

أنه مِكِثَرِ قبل مبعثه.ء هل كان متعبداً بشرع [أحد ]د من الأنبياء . 

فمنهم من قال: لم يكن متعبداً . 

ومنهم من قال: كان متعبداً . 

ثم منهم من نسبه إلى نوح -. عليه السلام -. 

وقوم نسبوه إلى إبراهيم - عليه السلام -. 

[وقوم نسبوه إلى موسى](). 

وقوم إلى عيسى - عليهما السلام -. 

والمختار: أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاآًء لكن الواقع منه 
غير معلوم بطريق قاطع!؛). 


١‏ نهاية 740 من م. 

كا د: من قبله. 

؟ ساقطة من د. 

تراجع هذه المسألة في المعتمد ؟/449 حيث اختار عدم التعبدء وفي البرهان ١/ل/اءص‏ 


الاحكام للآمدي :05 نيسير التحرير ”0174/7 إرشاد الفحول ص7"4. 


(ه»غ) 


ورجم الظن - فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي - لا معنى له. 

فإن قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة: أنه لو 
كان١0‏ لافتخر به أولئك القوم؛ ونسبوه إلى أنفسهم. ولكان يشتهر 
[تلبسه بشعارهم ]21 وتتوفر الدواعي على نقله. 

قلنا: هذا يعارضه: أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد() 
بالشرائع لظهر مخالفته أصناف الخلق» وتوفرت الدواعي على نقله. 

ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعثة معجزة. خارقة للعادة, 
وذلك من عجائب أموره . 

وللمخالف شبهتات: 

الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين 
من عباد الله - تعالى -. فكان هو داخلاً في(4) العموم. 

- وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغة. 
حتى ننظر في فحواه. 

فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا مث 
والمقايسة في مثل هذا باطلة. 


نهاية 1/177 من ص .- 
كا ص: بليسه شعارهم. 
فت نهاية 31> من م. 


45 صء د: تحث. 


2) 


وإن كان عموم؛ فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما . 

الثاني: أنه ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسهاء 
وتعذر القيام بهاء ولأجله بعث يليا فمن أين يعلم قيام الحجة على 
تفصيل شريعتهما !. 

الثانية ء من شبههم م: أنه يِلْثَرٍ كان يصلي. ويحج. ويعتمرء 
ويتصدق. ويذبح الحيوان. ويجتنب الميتة»ء وذلك لا يرشد إليه 
العقل. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن شيئاً من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع بهء ولا 
سبيل إلى إثباته بالظن. 

الثاني: أنه ربما ذبح الحيوان بناء. على أنه لا تحريم إلا 
بالسمع. ولا حكم قبل ورود الشرع. 

وترك الميتة عيافة بالطبع؛ كما ترك أكل الضب عيافة1). 

والحج والصلاة - إن صح - فلعله فعله تبركاً بما نقل جملته 
من أنبياء السلف, وإن اندرس تفصيله. ظ 


١‏ نهاية 7 من م 

وضع الضب على مائدة رسول الله عِلِثَرٍ فعلم به» فرفع يدء وقال: لا أحرمه ولكنه لم 
يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه. رواه البخاري ومسلمء فراجع البخاري (مع 
السندي) 0141/7 ومسلم (مع النووي) 44/17. 


لع 


. ونرجع الآن إلى الأصل المقصود. وهو: أنه بعد بعثته. هل 
كان متعبداً [بشريعة من قبله؟١01):‏ والقول في الجواز:» العقلي. 
والوقوع السمعي. 

أما الجواز العقلي. فهو حاصل. إذ لله - تعالى - أن يتعبد) 
عباده] (») بما شاء من شريعة سابقة؛ أو مستأنفة» أو بعضها سابقة 
وبعضها مستائفة» ولا يستحيل منه شيء لذاته ولا لمفسدة فيه. 

وعم بعض القدرية: أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف» 
فإنه [إن]ه» لم يجدد أمراً فلا فائدة في بعثته» ولا يرسل الله - تعالى 
- رسولاً بغير فائدة . 

- ويلزمهم على هذا تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت 
قد اندرستء. وإرساله بمثلها إذا [ كانت قد]01 اشتملت على زوائْد» 
وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قومء والثاني مبعوثاً 0 إليهم وإلى 
ّْ عرف ش 


١‏ تراجع المسألة في المعتمد 2941/5 المحصول 4.1/7 الاحكام للآمدي ”09/7 تيسير 
التحرير /01731 العضد على ابن الحاجب ؟/5417. 

"ل نهاية 148 من م. 

؟ نهاية 4/ب من د. 

4- ساقطة من ص. 

ساقطة من ص. 

1 ساقطة من ص» د. 


/ا. بهاية 17/ب من ص. 


لرقق 


ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية» ولم تشتمل 
الثانية على مزيد . 

'فنقول: يدل على جوازه ما يدل على جواز١١)‏ نصب دليلين» 
رمق بوسولين عنام كناقان تقال مذ لازن رمنلا لبهم اتعين 
فكذبوهما فعزرنا بثالث604. وكما أرسل موسى وهارون؛ وداود 
وسليمان. بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار بأحدهما. 

ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله - تعالى -. 
وهو تحكم. 

أما الوقوع السمعي: 

فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكلية؛ 
إذ لم ينسخ وجوب 0 وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفرء 
ولكن حرم عليه مَيثَرٍ هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب 
الذي بزل إلى غيره» وتعيد باستدامته؛ ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما 
خالف شرعهم. 

«فإذا نزلت واقعة» لزمه اتباع دينهمء إلا إذا أنزل عليه وحي 
مخالف لما سبق)71 فإلى هذا يرجع الخلاف. 

والمختار: أنه لم يتعبد َل بشريعة من قبله. 


١‏ نهاية 144 من م. 
ّ سورة يسء؟ آية 501 


ا نهاية عه من م. 


لضقق 


ويدل عليه أربعة مسالك: 

المسلك الأول: «أنه مَلْتَمٍ لما بعث معاذاً إلى اليمن؛ قال له: 
بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد )(1). 

ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا . 

فزكاه رسول الله َلثم وصوبه. 
2 ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جار العدول إلى 
الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. 

فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن في الكتاب 
آيات تدل على الرجوع إليهما . 

قلنا: سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات. 

بل فيه قوله - تعالى -: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4( 
وقال عَلِثم: «لو كان موسى حياأً لما وسعه إلا اتباعي »1 . 

ثم (6) 1 في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس» 
فكان ينبغي أن يقتصر على [ذكر]ده) الكتاب. فإن شرع في 


١‏ سياتي تخريج هذا الحديث في باب القياس. 

؟'س سورة المائدة» آية 48. 

"- ثقل ابن كثير في تفسيره عن مسند أبي يعلى الموصلي: *لو كان موسى حياً بين أظهركم 
ما حل له إلا اتباعي" راجع تفسير ابن كثير 2778/١‏ ومسند أحمد “/88". ورواه 
بنفس اللمْظء وبقريب منه في 471/7. 

4 نهاية اه" من م. 

ه ساقطة من ص. 


(.غ6) 


التفصيل؛ كانت الشريعة السابقة أهم مذ كور . 

فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب» فإنه اسم 
0 

: إذا ذكر الكتاب(0 والسنة؛ لم يسبق إلى فهم المسلمين 

شيء سوى القرآن. 

وكيف يفهم غيره» ولم يعهد(") من معاذ - قط - تعلم التوراة 
والإنجيلء والعناية بتمييز المحرف عن غيره - كما عهد منه تعلم 
القران: 

ولو وجب ذلكء لتعلمه جميع الصحابة» لأنه كتاب منزل؛ لم 
ينسخ إلا بعضه؛ وهو مدرك بعض الأحكام؛ ولم يتعهد حفظ القرآن 
إلا لهذه(6 العلة. 

وكيف». وقد طالع عمر - رضي الله عنه - ورقة من التوراة. 
. فغضب يَِكِثرٍ حتى احمرت(!؛) عيناه(ه)» وقال: «لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا اتباعي». 

المسلك الثاني: أنه عَكِثرِ لو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها 


نهاية 1/1 من د. 
الا ص: ينهم. 
'. نهاية 1/17 من ص- 
غ4 نهاية 7ه" من م. 
ه. صء د: وجتتاه. 


2) 


والبحث عنها . 

ولكان لا ينتظر الوحيء. ولا. يتوقف في الظهار ورمي 
المحصنات والمواريث. 

ولكان يرجع - أولاً - إليهاء لا سيما [في]1) أحكام هي 
ضرورة كل أمة» فلا تخلو التوراة عنها . 

فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفهاء فهذا يمنع التعبد . 

وإن كان ممكناً. فهذا يوجب البحث والتعلم» ولم يزاجع - 
قط - إلا في رجم اليهود1"؛ ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفاً لدينهم. 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مد ركاً . لكان تعلمها ونقلها 
وحفظها من فروض الكفايات» كالقرآن والأخبار. 

ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام؛ كما 
وجب( عليهم المناشدة في نقل الأخبار. 

ولرجعوا إليها في مواضع/) اختلافهم؛ حيث أشكل عليهم. 


١‏ ساقطة من م4 ص. 

"ل جاء اليهود إلى رسول الله يِكْترٍ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم: ما 
تجدون في التوراة في شأن الرحم؛ فقالوا: نفضحهم ويجلدونه قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرحم.. إلخ. رواه الشيخان» فراجع البخاري (مع السندي) ١/5مء‏ 
ومسلم (مع النووي) 4/1. 

نهاية 707 من م. 


4 د: مواقع. 


) 


كمسألة العول؛ وميراث الجدء والمفوضة. وبيع أم الولدء وحد 
الشرب. والربا في غير النسيئة» ومتعة النساء » [وإجهاض الجنين )١١]‏ 
» ودية الجنين» وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم. 
والرد بالعيب بعد الوطأ» والتقاء الختانين» وغير ذلك من أحكام لا 
تنفك الأديان والكتب عنها . 

ولم ينقل عن واحد منهم - مع طول أعمارهم: وكثرة وقائعهم 
واختلافاتهم - مراجعة التوراة» لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من 
تقوم الحجة بقولهم. كعبد الله بن سلام(): وكعب الأحبار ()؛ 


ووهب!)» وغيرهم. 


١‏ ساقطة من م. 

"ل عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف. من ذرية يوسف ‏ عليه السلام ‏ كان 
يهوديا ثم أسلم؛ نكان أنصارياء كان اسمه "الحصين"“ فسماه الرسول يكت عبد الله. مات 
بالمدينة سنة #المف. راع الاصابة 1/7". 

كعب بن مائع بن ذي هجن الحميريء أبو إسحاتق؛ تابعي؛ كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أسلم في زمن أبي بكره وفد المديئة إبان خلافة عمرء وأخذ 
الصحابة عنه كثير] من أخبار الامم الغابرة توفي بحمص سنة #ه. راجع تذكرة 
الحفاظ ١/١م‏ حلية الأولياء ه/4>". 

4 وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني الذماريء أبو عبد الله يعد في التابعين» مؤرخ عالم 
بالاسرائيليات» صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة) ولد سنة 4“'اه) وتوفي اسلنة 
#ااه. راجع وفيات الأعيان 020/5 وتهذيب التهذيب 0255/1 وفي تاريخ العرب قبل 
الاسلام للدكتور جواد علي: يقال إن وهباً من أصل يهودي؛ وراجع الأعلام 16:/4. 


ع) 


ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف يحصل 
اليأس١١)‏ قبل العلم. 

المسلك الرابع: إطباق0» الأمة - قاطبة - على أن هذه 
الشريعة ناسخة» وأنها شريعة رسولنا عِلِثرِ بجملتها . 

ولو تعبد بشرع غيرهاء لكان مخبراً لا شارعاً » ولكان صاحب 
نقّلء. لا صاحب شرع. 

- إلا أن هذا ضعيفء لأنه إضافة تحتمل المجازء وأن يكون 
معلوماً بواسطته. وإن لم يكن هو شارعاً لجميعه. 

وللمخالف التمسك بخمس آيات0©» وثلاثة أحاديث: 

الآية الأولى: أنه [- تعالى]1؛)- لما ذكر الأنبياء قال: 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4(ه). 

قلنا: أراد بالهدى التوحيد». ودلالة الأدلة6 العقلية على 
وحدانيته وصفاته؛ بدليلين: 

أحدهما: أنه قال: إفبهداهم اقتده#؛ ولم يقل «بهم»؛ وإنما 


١‏ م: القياس» ص: الاياس. 

"ل د: إجماع؛ وهي نهاية 4ه" من م. 
؟ نهاية 14/ب من د. 

4- ص: يلي ٠‏ وساقطة من'د. 

ه سورة الأنعاف آية (40). 


١‏ نهاية 17/ب من ص. 


هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم أما الشرع فمنسوب إليهم. 
فيكون اتباعهم فيه [اقتداء بهم]1). 

الثاني (2): أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة 
ومنسوخة. 

ومتى بحث عن جميع [ذلك؛ وشرائعهم كثيرة ]1 !. 

فدل [على]1؛) أنه: أراد الهدى المشترك بين جميعهم» [وهو 
التوحيد ]إزه). 

الآية الثانية: قوله - تعالى -: #ثم أوحينا إليك أن ا 
إيراهيم حنيفاً 014 . 

وهذا يتمسك به من نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام - 
وتعارضه [الآية]:,) الأولى. 

ثم لا حجة فيهاء إذ قال #أوحينا إليك#؛ فوجب بما أوحي 
إليه [لا بما أوحي إلى غيره ]له) . 


ا د: افتداؤهم. 

؟ نهاية ده؟ من م. 

"ب صء د: شرائعهم. 

4 سافطة من د. 

ه ساقطة من صر 

1 سورة التحلء) ‏ (0175. 
ساقطة من ص- 

4 ساقطة من ص. 


(ه:) 


وقوله إأن اتبع#. أي: افعل مثل فعله؛ وليس معناه كن متبعا 
له وواحداً من أمته. 

كيف والملة عبارة عن: أصل الدين والتوحيد والتقديس 
الذي تتفق فيه جميع الشرائع!ء ولذلك قال - تعالى -: #ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه#١0‏ ولا يجوز تسفيه() 
الأنبياء المخالفين له. 

ويدل عليه: أنه تر لم يبحث عن ملة إبراهيم. 

و كيف كان يبحث مع( اندراس كتابه وإسناد أخباره !. 

الآية الثالثة: قوله - تعالى -: إشرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحاً #(4). ظ 

وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح - عليه السلام -. 

- وهو فاسدء إذ تعارضه الآيتان السابقتان» ثم الدين عبارة 
عن أصل التوحيدء وإنما خصص نوحاً بالذكرء تشريفاً له 
وتخصيصاً . 

ومتى راجع رسول الله وَلْثمِ تفصيل شرع نوح!. 

وكيف أمكن ذلك. مع أنه أقدم الأنبياءء وأشد الشرائع 


ا سورة البقرة: آية الوزةة 
- نهاية كه من م. 

تت ص: عن٠‏ 

© سورة الشورى؛ آية ("1). 


1غع) 


اندراساً !. | 

كيف. وقد قال تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً4. فلو قال: «شرع لنوح ما وصاكم به» لكان ربما دل هذا على 
غرضهم.ء وأما هذا فيشعر١١)‏ بضده . 

الآية:0 الرابعة: قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون4:» الآية» وهو أحد الأنبياء ؛ فليحكم بها . 

واستدل بهذا من نسبه إلى موسى - عليه السلام - وتعارضه 
الايات السابقة. 

ثم المراد بالئور والهدى أصل التوحيدء وما يشترك فيه 
النبيون؛ دون الأحكام المعرضة للنسخ. 

ثم لعله أراد النبيين في زمانه؛ دون من بعدهم. ٠‏ 

ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر؛ فلا حجة فيه. 

ثم يجوز أن يكون المراد: حكم النبيين بهاء بأمر ابتدأهم به 
الله - تعالى - وحياً إليهم؛ لا بوحي موسى - عليه السلام -. 

الآية.») الخامسية: قوله تعالى - بعد ذكر التوراة وأحكامها 
-: #ومن نم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون24ه). 


١‏ م: فيصرح. 

" نهاية لاه" من م. 

؟ سورة المائدق آية (44). 

4- نهاية 1/174 من ص. 

ه سورة المائدة» آية (44) ونهاية 1/1٠‏ من د. 


(/غع) 


[قلنا: المراد به]01: «ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به 
وجاحداً لهرى؛ لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة. 

أو من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل 
نبي» إذا خالفت ما أنزل على نبيهم. 

أو يكون المراد به: يحكم بمثلها النبيون» وإن كان بوحي 
خاص إليهم. لا بطريق التبعية. ٠‏ 

وأما الأحاديث: 

فأولها: أنه يكت طلب منه القصاص في سن كسرت. فقال: 
« كتاب الله يقضي بالقصاص)0. 

وليس في القرآن قصاص السن., إلا ما حكي عن التوراة في 
قوله - تعالى -: #السن بالسن826). 0 

قلئا: بل فيه #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اغعتدى عليكم#ره) فدخل السن تحت عمومه. 


١‏ صء د: ومعتاه: 

"ل نهاية 564 من م. 

؟ الحديث رواه البخاري في كتاب *الديات» فراجع البخاري (مع الستدي) 190/4 وليس 
فيه *كتاب الله القصاص" بل قال أنس: فآمر الرسول يِلِترٍ بالقماص؛ وقد روى ابن 
ماجه قول النبي ككْث: يا أنسء كتاب الله القصاص. فراجع سنن ابن ماجه ؟/عمف 
وكذلك هو في سنن أبي داود 6/لاقا. 

سورة المائدة» آية (45). 


سورة البقرة» آية (194). 


ل4غ]) 


الحديث الثاني: قوله ييْبَِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها»01. وقرأ قوله - تعالى -: #وأقم الصلاة 
لذ كري 51# ؛ وهذا(” خطاب مع موسى - عليه السلام -. 

قلنا: ما ذكره يَِكِثَرِ تعليلاً للإيبجاب؛ لكن أوجب بما أوحي 
إليه؛ ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى. 

وقوله إلذكري» أي: لذكر إيجابي للصلاة . 

ولولا الخبرء لكان السابق إلى الفهم: أنه لذكر الله - تعالى 
- بالقلب؛ أو لذكر الصلاة بالإيجاب. 

الحديث الثالث: مراجعته يلثم التوراة في رجم اليهوديين. 

وكان ذلك تكذيباً لهم في إنكار الرجم. إذ كان يجب أن 
يراجع الإنجيلء فإنه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة 


سوى هذه . 


والله أعلم. 


23 23 2 
00 60 
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١‏ متمق عليه» راجع البخاري (مع السندي) دل ومسلم (مع النتووي) ننه 
؟"س سورة طف أية 1 


"ل نهاية 1ه»" من م. 


الشقق 


الأصل الثاني. 
من 
الأصول الموهومة 
« قول الصحابي 4 


وقد ذهب قوم إلى: أن مذهب الصحابي حجة - مطلقاً -00. 
وقوم إلى: أنه حجة إِنْ حالف« القياس("2. 


وقوم إلى: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - خاصة - لقوله 


١‏ وهو مذهب جمهور الحنفية ‏ منهم الامام أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ كما ينهم من 
.استعراض الفتاوى التي ذكرها السرخسي في أصوله 0/7 وما بعدها. وهو مذهب 
الامام مالك كما في شرح تنقيج الفصول للقرافي صه؛ف ومذهب الشافعي القديم 
ومذهب أكثر الحتابلة بت مه الامام أحمد ‏ في الرواية الراجحة . وراجع هذه 
المسالة ‏ أيضا ‏ في البرهان 008/9 التبصرة ص26658 تيسير التحرير */010 كشف 
الأسرار 0707/7 أصول مذهب أحمد ص/”57. 

نهاية 3٠١‏ من م. 

؟ نقل الشوكاني عن ابن برهان ‏ في الوجيز ‏ أنه قال: وهذا هو الحق المبين ‏ 
يعني: أنه حجة إذا خالف القياس ‏ ومسائل الامامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه. 
اه. قال الشوكاني: لأنه لا محمل له إلا التوقيف. راجع إرشاد الفحول ص”"14) 
والمراجع السابقة. 


)غ6٠.(‎ 


عكر «اقتدوا باللذين من بعدي»01. 

وقوم إلى: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. 

- والكل باطل - عندنا -. 

فإن من يجوز عليه الغلط والسهوء ولم تثبت عصمته عنه؛ فلا 
حجة في قوله(). 

فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ ! 

و كيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ! 

و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف! 

وكيف يختلف المعصومان! 

[كيف] وقد2») اتفقت الصحابة على جواز مخالفة 
الصحابة؛ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد؛ بل 
أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. 

فانتفاء الدليل على العصمة. ووقوع2ه) الاختلاف بينهم. 
وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة. 


١‏ -رواه الترمذي في سننه 704/8 وقال: حديث حسنء وهو عند ابن ماجه 0/١‏ ومسند 
أحند 7# والحاكم في المستدرك #/هل/. 

؟ وعدم حجية قول الصحابي منسوب إلى جمهور العلماء» كذا في إرشاد الفحول ص”"081. 

"ل ساقطة من د. 

4- نهاية 174/ب من ص. 

ه. نهاية "75١‏ من م. 


)ع0١(‎ 


وللمخالف خمس شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: «وإن لم تثبت عصمتهم. فإذا تعبدنا 
باتباعهم» لزم الاتباع. كما أن الراوي ريه لم تثبت عصمته؛ لكن 
لزم اتباعه للتعبد به» وقد قال عِكثرِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم»1١).‏ 

والحواب: أن هذا خطاب مع عوام عصره وِْثْرٍ بتعريف درجة 
الفتوى لأصحابه» حتى يلزم اتباعهم» وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن 
شاؤا منهم. 

بدليل: أن الصحابي غير داخل فيه؛ إذ له أن يخالف صحابياً 
آخر. 

فكما خرج الصحابة بدليل» فكذلك خر جا( العلماء بدليل. 

[وكيف]00. [وهذا]:؛) لا يدل على وجوب الاتباع» بل على 
الاهتداء إذا اتبع. 

فلعله«ه) يدل على مذهب من يجوز للعالم تقليد العالم» أو من 


أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١1/1‏ وقال في إسناده الذي أورده: 
هذا إسناد لا تقوم به حجة. وكذلك قال ابن حزم في الاحكام ص4 بعد أن ذكر 
إسناد الحديث : فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادهاء 

نهاية ١٠1/ب‏ من د. 0 
ساقطة من د. 

ساقطة من ص 

ه بهاية 761 من م. 


(عهع) 


يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين الأفضل. 

الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع؛ إن لم تصح 
لجميع الصحابة(0. فتصح للخلفاء الأربعة» لقوله يِل «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»0» و [ظاهر]1» قوله 
«عليكم» للإيجاب؛ وهو عام. 

قلنا: فيلزمكم:؛) على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة 
- رضي الله عنهم - إذا اتفق الخلفاءء ولم يكن كذلكء بل كانوا 
يخالفون» وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم. 

وظاهر هذا: تحريم مخالفة كل واحد هن الصحابة - وإن 
انفرد -؛ فليس في الحديث شرط الاتفاق. وما اجتمعوا في الخلافة 
حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء . 

وإيجاب(ه) اتباع كل واخد منهم محال مع اختلافهم في مسائل. 

لكن المراد بالحديث: 

- إما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم؛ أي: عليكم بقبول 


١‏ ص: الجماعة. 

رواه الترمذي في سنته ه/44 وقال: حسن صحيح. وآخرجه أبو داود 21/4 وفي سئن ابن 
هاجه ١/واء‏ وأحمد في مسنده 155/5. 

ساقطة من ص» د. 

4؛- صء د: فيلزم. 

6 نهاية 761 من م. 


(؟وع) 


إمارتهم وسنتهم. 

- أو أمر الآمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف. 
والإعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله يِلْتمِ في الفقر 
والمسكنة والشفقة على الرعية. 

- أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم. 

فهذه احتمالات ثلاثة» تعضدها الأدلة التي ذ كرناها١١).‏ 

الشبهة الثالثة: قولهم: «إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء» 
فيجب اتباع أبي بكر وعمرء بقوله يِلث: «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر». 

قلنا: تعارضه الأخبار السابقة» فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة. 

ثم نقول0) بموجبهه. فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما 
لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد .. 

ا ل ل الو 
العطاء 5 فأيهما يتبع . 


نهاية 1/155 من ص- 

"ا نهاية 754 من م. 

" بعد أن فتح الله تعالى ‏ على المسلمين؛ وامتلاً بيت أموال المسلمين.. سوى أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ بين المسلمين في العطاءء وفرق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين 
من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفنتح.. وسياتي ذكر كلامهما في باب القياس. 
راجع: كتاب الأموال لابي عبيد ص03416 0554 والأموال لابن زنجويه ؟/74م والفكر 


(غ68غ) 


الشبهة الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى علياً 
الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى. وولى عثمان؛ فقبل» ولم 
ينكر عليه(١).‏ 

قلنا: لعله اعتقّد بقوله - عليه السلام -: «من بعدي» جواز 
تقليد العالم للعالم» وعلي - رضي الله عنه - لم يعتقد . 

أو اعتقد أن قوله يلت «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر» إيجاب التقليد؛ ولا حجة في مجرد مذهب. ويعارضه مذهب 
علي . 

[أو فهم]:» أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة 
والعدل؛ وفهم علي إيجاب التقليد . 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولاً يخالف 
القياسء فلا محمل لهز؟) إلا سماع خبر فيه. 


السامي 50/1. 

١‏ قصة مبايعة عبد الرحمن لعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ في البخاريء وفيها قوله: *ارفع 
يدك يا عثمان" فبايعه» وليس فيها أنه يبايعه على سيرة الشيخين. وورد في مسند أحمد 
٠6/5‏ تحقيق أحمد شاكر : أن أبا وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف 
بايعتم عثمان وتركتم علياء قال: وما ذنبي؛ قد بدأت 97 فقلت: أبايمك على كتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضها على 
عثمان فقبلها. (الحديث رقم /ده) قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. 

؟ م ص: إذ. 

؟ل نهاية 56 من م. 


(ههغ) 


قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة»؛ وإنما الحجة الخبرء إلا 
أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد؛ ومستندنا إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم - في قبول خبر الواحد. 

وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته» دون الموهوم 
المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده. 

فقوله ليس بئص صريح في سماع خبره بل ربما قاله عن 
دليل ضعيفء. ظنه دليلاً. وأخطأ فيه. والخطأ .جائز عليهء وربما 
يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهومء ولو قاله عن نص 
قاطع لصرح به. 

نعم» لو .تعارض قياسان؛ وقول الصحابي مع أحدهماء فيجوز 
للمجتهد - إن غلب على ظنهر0 الترجيح بقول الصحابي - أن يرجح. 

وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الحرم!"؛ 
وقياس أظهر منه(» يقتضي نفي التغليظ» فربما يغلب على ظن 
المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به. 

ولكن. يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. 

أما وجوب اتباعه» ولم يصرح بنقل خبره» فلا وجه له. 

وكيف؛ وجميع ما ذكروه أخبار آحاد. ونحن أثبتنا القياس 


١‏ نهاية 1/١11‏ من د. 
؟ م: الجر ص: الحزم. 
'"' نهاية 555 من م. 


(كمع) 


والإجماع٠0‏ وخبر الواحد ا 

وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله طل كدر وخيره إثبات 
أصل من أصول شلك ومداركه. فلا يثبت إل بقاطع كسائر 
الأصول. 


١‏ د: بالاجماع. 


؟س نهاية 176/ب من ص. 


(لاهغ) 


( مسألة ) 


إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم؛ [فهل يجوز تقليدهم؟]1١).‏ 

قلنا: أما العامي فيقلدهم. ٠‏ 

وأما العالم: 

فإنه إن جاز له تقليد العالم؛ جار له تقليدهم. 

وإن حرمنا تقليد العالم للعالم!: 

فقد اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في تقليد الصحابة: 

فقال - في القديم -: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاًء 
وانتشر قوله؛ ولم يخالف. 

وقال < في موضع آخر -: يقلدء وإن لم ينتشر 

ورجع - في الجديد -: إلى أنه لا يقلد العالم صحابياً ؛ كما 
لا يقلد عالماً آخر. 

ونقل المزني عنه ذلك» وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز 
للصحابة الفتوى(. 


١‏ ساقطة من ص. 

"ل نهاية 77 من م. 

لما سئل الامام الشافعي ‏ في الرسالة ‏ عن قول الواحد من الصحابة لا يحفظ عن 
غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا: أتجد لك حجة باتباعه في كتاب. أو سنة أو أمر 
أجمع الناس عليه؛ فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا. قال الشافعي: ما وجدنا 


ممع ) 


وهو الصحيح المختار - عندنا -, إذ كل ما دل على تحريم 
تقليد العالم للعالم - كما سيأتي في كتاب الاجتهاد - 2 
بين الصحابي وغيره . ظ 

فإن قيل: كيف لا يفرق بينهم مع ثناء الله - تعالى - وثناء 
رسول الله يبَر عليهم. ظ 

حيث قال - تعالى -: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم016. 

وقال تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين04). 

وقال رسول اللهر» عَلثر: «خير الناس قرني». 


في هذا كتاباً ولا سنة ثابتقه ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول وأحدهم مرة 
ويتركونه أخرى؛ ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. ثم قيل له: فإلى أي شيء صرت 
من هذا. قال: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتاباً ولا سئة ولا إجماعاء ولا شيئا 
في معناه يحكم له بحكمه» أو وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا 
يخالفه غيره من هذا. راجع الرسالة صن0ةم 18ه. 

والمزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» صاحب الشافعي من أهل مصره كان زاهد) عالما 
مجتهد أ قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. له كتاب مطبوع مع الام هو كتاب 
“مختصر المزني* قال فيه: اختصرت هذا الكتاب من علم الشافمي. ومن معنى قوله.. 
ولد سنة هاه وتوفي سنة 114ه. راجع: وفيات الأعيان 5017/1 والأعلام 80//1. 

١‏ سورة التساءء آية (5ه). 

"ل سورة النتم: آية (18). 


'" نهاية 4م من م. 


رؤهع) 


وقال عِكِثرِ: «أصحابي كالنجوم». 

إلى غير ذلك. 

قلنا: هذا - كله - ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم 
ودينهم ومحلهم عند الله - تعالى -» ولا يوجب تقليدهم» لا جوازاً 
ولا وجوباً. 

فإنه يَكَِدٍ أثنى - أيضاً - على آحاد الصحابة» ولا يتميزون عن 
بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه. 

كقوله يكم «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين 
لرجح)(١).‏ 

وقال عَلتتِ: «إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقليه؛ 
فيقول الحق ولو كان مراً». 

وقال - لعمر -: «ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير 


١‏ قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر من قوله وأخرجه ابن عدي والديلمي؛ كلاهما عن ابن عمر مرفوعا 
بلففل: لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الامة لرجح بهاء وفي سنده عيسى بن 
عبد الله ضعيف» لكن يقويه ما أخرجه ابن عدي من طريق أخرى. راجع كشف 
الخناء ؟/50ا. ش 

١‏ أخرجه الترمذي في سننه 777/0 بدون قوله *يقول الحق...* وقال حديث حسن غريب 
من هذا الوجهه ورواه ابن ماجه بلئظ: *إن الله وضع الحق على لسان عمرء يقول به* 
فراجع سنن ابن ماجه .8/١‏ وفي الترمذي ه/375: رحم الله عمر» يقول الحق وإن كان 
مر ». 


اع 


.)١()كحف‎ 

وقال عَيْمِ في قصة أسارى بدرء حيث نزلت الآية على وفق رأي 
عمر: «لو نزل بلاء() من السماء ؛ ما نجا منه إلا عمر )1 . 

وقال - صلوات الله عليه -: «إن منكم لمحدثين؛ وإن عمر 
لمنهم »(؛) . 

وكان على - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة يقولون: 
«ما كنا نظن إلا أن ملكاً بين عينيه يسدده»ء وأن ملكاً ينطق على 
لسانه)زه) . 

وقال عَكْتَمِ في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث 


دار )). 


١‏ متفق عليه. انظر البخاري (مع السندي) 0794/7 ومسلم (مع النروي) 16/ه6"ا. 

انهاية 714 من م. ش ْ 

؟ أورده الطبري في تمسيره بلنظ "لو عذينا يا عمر ما نجا غيرك قال الله تعالى ‏ *له 
تعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم" رامع 4/١‏ ط الأولى ببولاق. وفي لظ آخر "لو 
نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ». 

4 لعنظ البخاري: “لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون» فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر* 
راجمع البخاري (مع السندي) 5 . وكذلك في مسلم (مع النووي) 17/16ا. 

ه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 77/1 عن عبد الله بن مسعودء ولفظه *وأيم الله إني 
لاحسب بين عينيه ملكا يسدده ويرشده». 

1 أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه : رحم الله علياء اللهم أدر الحق 
معه حيث دار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. راجع 


رقاع) 


وقال 0١‏ عَكتر: «أقضاكم علي؛ وأفرضكم زيدء وأعرفكم 
بالحلال(؟) والحرام معاذ بن جبل») 0 

وقال - عليه السلام -: «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم 
عبد )(4). : ْ شْ 
وقال - عليه السلام - لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعاده» على 
شيء ما خالفتهما »61 وأراد في مصالح الحرب. ٠‏ 

وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء - أصلاً/) . 


سنن الترمذي ه/""1”. 

١‏ نهاية 1/115 من ص. 

؟ نهاية ١1(/رب‏ من د. 

أخرجه ابن ماجه في ستنه ١/دف‏ وأخرجه الترمذي في سننه 7760/0 وليس فيه *أقضاهم 
علي" وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري من قول عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أقرونا أبي» وأقضانا علي. راجع البخاري (منع 
السندي) 44/7 وراجمع أيضا ‏ كشف الخناء انك ؟ثاء 

4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0//4: رواه البزار والطبراني في الاوسط باختصاره 
ورواء في الكبير منقطع الاسناد وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي» وهو ثقق 
وفيه خلاف» وبقية رجاله وثقوا. 

صء د: اجتمعتماء 

١‏ عن البراء بن عازب؛ أن النبي عِكْير قال لابي بكر وعمر: الحمد الله الذي أيدني بكماء 
ولولا أنكما تختلفان علي ما خالفتكما. قال الهيثمي فني مجمع الزوائد 01/4: رواه 
الطبراني في الاوسطء وفيه حبيب بن أبي حبيب» وهو متروك. 

/ا# نهاية 37 من م. 


كدق 


فصل 
في 
تفريع الشافعي ٠‏ في القديم ٠‏ على تقليد الصحابة ونصوصه 


قال - في: كتابه «اختلاف الحديث» -: «إنه روي عن علي أنه 
صلى في ليلة ست ركعات. في كل ركعة ست سجدات». 

قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به٠١).‏ . 

وهذاء لأنه يرى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيفء. إذ لا مجال 
للقياس فيه. 

- وهذا غير مرضي. لأنه لم ينقل فيه حديثاً؛: حتى يتأمل 
لفظه؛ وموردهء وقرائنه» وفحواه. وما يدل عليه؛ ولم نتعبد إلا بقبول 
خبر يرويه صحابي مكشوفاً . يمكن النظر فيه؛ فماز») كان الصحابة 
يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياسء. ويقدرون ذلك حديثاً من غير 
تصريح به. 


وقد نص في موضع: أن قول الصحابي إذا انتشرء ولم 


١‏ بحثت عن كلام الشافمي في كتاب "اختلاف الحديث"“ المطبوع مع الام فلم أجده. بل 
وجدت ما يخالف ذلك. حيث قال الشافمي ‏ بسنده إلى علي رضي الله عله : 
قال من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ست ركعات. قال الشافمي: فلسنا نقول يذلك» 
ونقول يصلي أربعاً. راجع الام 14/1. 

”ا م: كما. 


2) 


يخالف. فهو حجة. 

- وهو ضعيف. لأن السكوت ليس بقول» فأي١١)‏ فرق بين أن 
ينتشر أو لا ينتشر. 

وقد نص على: أنه إذا اختلفت الصحابة» فالأئمة أولى؛ فإن 
اختلفت الأثمة فقول أبي بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما . 

وقال في موضع آآخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثرء 
قياساً لكثرة القائلين على كثرة الرواة وكثرة الأشباه . 

وإنما يجب ترجيح الأعلم لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده. 
وتبعده عن الإهمال والتقصير والخطأ . 

وإن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة: 

فقد اختلف [قول]1» الشافعي فيه: 

فقال - مرة -: «الحكم أولى, لأن العناية به أشد. والمشورة 
أبلغ . 

وقال - مرة -: الفتوى أولى. لأن سكوتهم على الحكم يحمل 
على الطاعة للولي. 

- وكل هذا مرجوع عنه. 

فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول 


١‏ نهاية ا من م. 
" ساقطة من د. 


2) 


.)١(يباحصلا‎ 

قلنا: قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل؛ ولا يقوى 
الدليل بمصير مجتهد إليه. 

والمختار: أن هذا في محل الاجتهاد. فربما يتعارض ظنان» 
والصحابي في أحد الجانبين» فتميل نفس المجتهد إلى موافقة 
الصحابي؛ ويكون ذلك( أغلب على ظنه. 

ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين. 

وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس الصحابي0؛ إذا كان 
أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابيء وإلا فلا فرق بينه وبين 
غيره(1). 

- وهذا قريب. 

ولكن؛ مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه 
بمشاهدة ما يدل عليه؛ بل بمجرد الظن. 

أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محمليه: 

- فمنهم من رجح: 


١‏ نهاية 57 من م. 

"ل نهاية 116/ب من م-. 

"ل م: المصير. | 

4 تراجم مسألة ترحيح قياس على قياس آخر بقول الصحابي في المعتمد ؟/:ه4 
والبرهان 0587/1 المحصول 55*/15-5 المنخول ص565. 


(واكع) 


- ومنهم من قال: إذا لم يقل «علمت ذلك من لفظ الرسول مَل 
بقرينه شاهدتها »11) فلا ترجيح به. 

وهذا اختيار القاضي. 

فإن قيل: فقد ترك الشافعي - في الجديد - القياس في 
تغليظ الدية() في الحرم بقول عثمان1). 

وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول 
عثماك(؛). 


قلنا: له فى مسألة «شرط البراءة» أقوال؛ فلعل هذا مرجوع 


وفي مسألة «التغليظ»؛ الظن به أنه قوي القياس بموافقة 
الصحابة» فإن لم يكن كذلكء فمذهبه - فى الأصول - أن لا يقلد . 


والله أعلم. 


١‏ نهاية 707 من م. 

؟# نهاية 1/15 من د. ش 

؟ راجع الام للشافعي 01/1 حاشية الشرواني والعبادي على التحفة 56/48 وفيها قال: 
التغليظ كما فعله جمع من الصحاب' ووافقهم الباقون. لأن المدار على التوقيف. 

4 م: على. وقال الشافعي في الأم !/944: وإذا باع الرجل العبد أو شيئًاً من الحيوان 
بالبراءة من العيوبه فالذي نذهب إليه ‏ والله تعالى أعلم ‏ قضاء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ أنه برىء من كل عيب لم يعلمف ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمعه 
البائع ويقفه عليهء وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا؛ وأن فيه معنى من المعاني يفارق فيه 
الحيوان سوأء... إلخ. 


2) 


الأصل الثالث 
ف 
الأصول الموهومة 
الاسككيينان 


وقد قال به أبو حنيفة01. 

وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع(20. 
ورد الشيء قبل فهمه محال. 

فلابد - أولاً - من فهم الاستحسان: 


١‏ قال الحنفية بالاستحسان بمعنى العمل بالدليل الاقوى»ه من قياس قوي مقابل قياس 
ضعيف ‏ وإن كان خفي) ء أو العمل بالكتاب الكريم أو السنة النبوية أو الاجماع 
أو الضرورة إذا كانت هذه الأدلة أحكامها استثناء من القاعدة العامة الغالبة. ولا شك 
أن كتبهم تدل على ذلك دلالة واضحة. سواء كتب الاصول أو كتب الفقه. فلا شك أننا 
لم نجد لمعنى الاستحسان بالمفهوم الاول له الذي ذكره الغزالي ‏ مكاناً في 
كتبهم؛ ولا حتى بالمعنى الثاني. ولا أدري لماذا صدر الغزالي مبحث الاستحسان 
بنسبته لأبي حنيفة وني الشافعي الاستحسان» مع العلم أن الشافعي يقول ‏ بل 
ويجزم ‏ بالاخذ بالدليل الأقوى» ولا يعترض إلا على القول بالاستحسان الذي لا 
يقول به أيضاً أبو حنيفة. راجع كتب الحنفية في معنى الاستحسان عندهم. 
أصول السرخسي 0141/١‏ كشف الأسرار 02/4 التوضيح على التنقيح 4/١‏ نيسير 
التحرير 278/4 فوائح الرحموت ؟/9". 

"ل الرسالة صل/اءف الام 595/19. 


لاع ) 


وله ثلاثة معان: 

الأول ٠‏ وهو الذي يسبق إلى الفهم -: ما يستحسنه المجتهد 

ولا شك01 أننا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلاً . 

بل» لو ورد الشرع: بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه 
بعقولكم؛ أو سبق إلى أوهام العوام - مثلاً -؛ فهو حكم الله عليكم - 
لورفا 

ولكنء وقوع التعبد لا يعرف [بضرورة]1» العقل ونظره» بل 
من السمع؛ ولم يرد فيه سمع متواترء ولا نقل آحاد. 

ولو وردء لكان لا يثبت بخبر الواحد. فإن جعل الاستحسان 
مدركاً من مدارك أحكام الله - تعالى - [ينزل]1) منزلة الكتاب 
والسنة والإجماع؛ وأصلاً من الأصول - لا يثبت بخبر الواحد» ومهما 
انتفى الدليل؛ وجب النفي. 

المسلك الثاني: أنا نعلم - قطعاً - إجماع الأمة قبلهم على 
أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته. من غير نظر في [دلالة]:») 
الأدلة. 


ا نهاية ١04‏ من م. 
؟ م: من ضرورةء 

؟'- صه د: تتزيلاً له. 
- ساقطة من صء د. 


لهاكع) 


والاستحسان من غير نظر في أدلة0 الشرع حكم بالهوى 
المجرد ؛ وهو كاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر . 

فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي2020 لأنه يفارقه في 
معرفة أدلة الشريعة - وتمييز صحيحها من فاسدهاء وإلا فالعامي - 
أيضا - يستحسن. 
ولكن؛ يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له. 
ونحن نعلم: أن النفس لا تميل إلى الشيء إلا بسبب مميل0) 


3 


لكن؛ السبب ينقسم إلى: 0 

- ما هو وهم وتميال. إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه 
طائل. ّْ 

- وإلى ما هو [مشهود له]؛) من أدلة الشرع. 

فبم(ه) يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم 
ينظر في الأدلة» ولم يأخذ منها. 

ولهم شبه ثلاث: 


١‏ نهاية 770 من م. 
؟ نهاية 1/1197 من ص. 
؟' د: يتخيل- 

4 م: مشهور. 


6م فلم- 


2) 


الشبهة الأولى: قوله تعالى: #اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم14١)‏ 
وقال: #الذين يستمعون القول:) فيتبعون أحسنه1#. 

قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة» فبيئوا أن 
هذا مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون من أحسنه. 

وهو كقوله: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم40#). 

ثم نقول: نحن نستحسن إبطال الاستحسان, وأن لا يكون لنا 
شارع(ه) سوى المصدق بالمعجزة » فليكن هذا حجة عليهم. 

الجواب الثاني:<: أنه يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان 
العامي والطفل والمعتوه» لعموم اللفظ(/0). 

فإن قلتم: المراد به بعض الاستحسان» وهو استحسان من هو 
من أهل النظر . 

- فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع. 
وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلة؛ مع الاستغناء عن النظر . 


١‏ سورة الزّمره آية (6ه4 وهي ساقطة من صء د. 
؟ نهاية 95 من م. 

سورة الزمرء آية (18). 

غ- سورة الزمره آية (مه). 

6 م: شرع. 

1 ص: الثالث. 

نهاية 117/ب من د. 


2) 


الشبهة الثانية: قوله مرِ: «ما رآه(0) المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن)(05. 
- ولا حجة فيه من أوجه. 
الأول: أنه خبر واحدء لا تثبت به الأصول . 
الثاني: أن المراد به ما رآه جميع المسلمين [- لأنه لا يخلو 
أن يريد به جميع المسلمين -]71؛ أو آحادهم. 
فإن أراد الجميع. فهو صحيح. إذ الآمة لا تجتمع على حسن 
شيء إلا عن دليلء والإجماع حجة؛ وهو مراد الخبر. 
وإن أراد الآحاد؛ لزم استحسان العوام. 
فإن فرق: بأنهم [ليسوا أهلا للنظر][؛). 
قلنا: إذا كان لا ينظر في الأدلة» فأي فائدة لأهلية النظر. 
الثالث: أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير 
دليل ولا حجة, لأنهم من كثرة وقائعهم؛ تمسكوا بالظواهر والأشباه. 


١‏ نهاية /الاا من م. 

"ل أخرجه أحمد في مسنده (11/0)_بتحقيق أحمد شاكر.عن ابن مسعود موقوفا.. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص/57: وهو حديث حسنء وكذا أخرجه البزار 
والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة اين مسعود. وهو عند البيهقي في كتاب 
الاعتقاد. وراجع ‏ أيضا ‏ كشف الخفاء ؟/0148 للعجلوني وفيه نمي أن يكون الامام 
رواه في مسنده؛ والصحيح أن أحمد رواه في مسنده. 

ساقطة من صء د. 

4- صء د: ليس من أهل النظر. 


اللفذق 


وما قال واحد «حكمت بكذا وكذاء لأني استحسنته» ولو قال ذلك 
لشددوا الإنكار عليه؛ وقالوا: من أنت حتى(0) يكون استحسانك01 
شرعاً » وتكون شارعاً لنا. 

وما قال معاذ - حين(0 بعثه(؛) إلى اليمن -: «إني أستحسن» 
بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد - فقط -. 

الشبهة الثالثة: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرة [وعوض]ه) الماءء ولا تقدير مدة السكون [واللبث 
فيه](). 

وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوضء ولا 
مبلغ الماء [المشروب]001 . 

لأن التقدير في مثل هذا قبيح في العادات» فاستحسنوا ترك 
المضايقة فيه؛ ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع. 

والجواب من وجهين: 


١‏ نهاية 77/4 من م. 
؟ نهاية /77١/ب‏ من ص. 
"ل م د: عحيث. 

4- ذد: صرفه. 

ه ساقطة من ص. 

١‏ ساقطة من ص»ء د. 
ساقطة من ص» د. 


لقفقق 


الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة 
ودليل. 

ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله مِِثَدِ مع معرفته 
به وتقريره عليه. لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب00 
والمصبوب في الحمام؛ وتقدير مدة المقام؛ والمشقة سبب الرخصة. 

الثاني: أن نقول: شرب الماء بتسليم السقاء مباح. وإذا أتلف 
ماءه فعليه ثمن المثل» إذ قريئة حاله تدل على طلب العوض فيما 
بذله - في الغالب -» [وما يبذل له - في الغالب]» - يكون [فوق]1» 
ثمن المثل» فيقبله السقاء » فإن منع فله(ع) مطالبته. 

فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة 
والقرينة وترك المماكسة في العوضء وهذا مدلول عليه في الشرع.. 

وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقريئة» ومتلف بشرط 
العوض؛ بقرينة حال الحمامي؛ ثم ما بذله إن ارتضى به الحمامي. 
واكتفى به عوضاً » أخذه, وإلا طالبه بالمزيد إن شاء . 

فليس هذا أمراً مبدعاً:ه) ولكنه منقاسء والقياس حجة. 


١‏ نهاية 54 من م. 
"ل ساقطة من صء د. 
"ل سافقطة من م. 

4 م: فعليه. 


6 5: بدعاً. 


الرفذق 


التأويل الثاني ٠‏ للاستحسان »: 

قولهم: «المراد به: دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا 
تساعده العبارة عنه؛ ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . 

- وهذا هوس. لأن ما لا يقدر على التعبير عنه» لا يدري أنه 
وهم وخيال أو تحقيقء ولابد(») من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة» 
لتصححه الأدلة أو تزيفه. 

أما الحكم بما لا يدري ما هوه فمن أين يعلم جوازه؛ أبضرورة 
العقلء أو نظره» أو بسمع متواتر أو آحادء ولا وجه لدعوى شيء من 
ذلك. 

كيف. وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على زنا شخصء» 
لكن عين كل واحد منهم زاوية من زوايا البيت وقال: «زنى فيها». 
فالقياس أن لا حد عليه؛ لكنا نستحسن حده0). 


فنقول له: لم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة!؛)» إذ لم 


١ل‏ نهاية :14 من م. 

"ل نهاية 1/137 من د. 

المراد بالاستحسان ‏ هنا تحقيق مناط العلق فلا يكون الاعتراض متجهاء قال ابن 
الهمام: *اتفقوا على فعل واحده حيث نسبوه إلى بيت واحد صغيره ‏ أي غرفة ‏ إذ 
الكلام فيه دون الكبيرء وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل" 
راجع فتح القدير 159/4 

نهاية 1/18 من ص. 


الفقق 


تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد. 

وغايته أن١)‏ يقول: تكذيب المسلمين قبيح؛ وتصديقهم وهم 
عدول حسنء فنصدقهم؛ ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع 
الزواياء بخلاف ما لو شهدوا في أربع بيوت»ء فإن تقدير التزاحف 

- وهذا هوس. لأنا نصدقهم؛ ولا نرجم المشهود عليه؛ كما لو 
شهد ثلاثة؛ وكما لو شهدوا في دور. 

وندرأ الرجم؛ من حيث لم نعلم يقيناً اجتماع الأربعة على 
شهادة واحدة» فدرء الحد بالشبهة أحسن. 

كيف. وإن كان هذا دليلاً؛ فلا نتكر الحكم بالدليل» ولكن 


لا( ينبغى أن يسمى بعض الأدلة استحساناً . 


9 وه ' 7 


التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض 
أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان. 
وقال: ليس هو عبارة عن قول بغير دليل. بل هو بدليل. 
وهو أجناس: ٠‏ 


١‏ نهاية 781 من م. 


؟' صء د: لم. 


(ه/اع)) 


. منها(0): العدول بحكم المسألة عن نظائرهاء بدليل خاص من 

القرآن. 

مثل: قوله «ما لي صدقة» أو «لله علي أن أتصدق بمالي». 

فالقياس: لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً. 

لكن.. استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله - 
تعالى -: إخذ من أموالهم صدقة14» ولم يرد إلا مال الزكاة0. 

ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة. 

كالفرق في سبق الحدث والبناء على الصلاة بين السبق 
والتعمد. على خلاف قياس الأحداث؛؛). 


١‏ نهاية 187 من م. 

؟'س سورة التوية» آية .)٠0(‏ 

في فتح القدير ه/514: “من قال مالي في المساكين صدقف فهو على ما فيه الزكاة؛ وإن 
أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء“ ثم قال الشارح: والقياس أن يلزمه التصدق 
بالكل؛ وبه قال زفرء لعموم. اسم المال كما في الوصية» وجه الاستتخسان: أن إيجاب 
العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ‏ فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه 
المدقة من المال. 

قال صاحب الهداية: *من سبقه الحدث في الصلاة انصرف» فإن كان إمام) استخلف. 
وتوضا وبنى* ثم قال الكمال بن الهمام: "والقياس أن يستقبل» وهو قول الشافعيء لان 
الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانهاء فآشبه الحدث العمدء ولنا: قوله ملت: 
“من قاء أو رعف أو أمذى في صلاتف فلينصرفه» وليتوضة وليبن على صلاته ما لم 
يتكلم..* راجع فتح القدير 7717/1. 


الهدق 


وهذا مما لا ينكر. 
وإئما يرجم الاستنكار ال اللفظ. وتخصيص هذا النوع من 
الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة.. والله أعلم0. 


2 
0 
2 


١‏ نهاية 9م؟ من م. 


(لالاع 2 


الأصل الرابع 
من 
الأصول الموهومة 


اله جم لاح 


وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 
ولابد من كشف معنى المصلحة وأقسامها . 

فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 
- قسم شهد الشرع لاعتبارها . 

- وقسم شهد لبطلانها . 

- وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . 


و 

2520 
ءام 
ين 


أما ما شهد الشارع لاعتبارها؛ فهي حجة. 
ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو: اقتباس الحكم من معقول 


النص والإجماع. 


البفقق 


وسنقيم الدليل عليه في القطب الثالث000 فإنه نظر في 
كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة . ش 

ومثاله: حكمنا أن [كل]1» ما أسكر من مشروب أو مأكول. 
فيحرم؛ قياساً على الخمرء لأنهاا) حرمت لحفظ العقل الذي هود») . 
مناط التكليف. 

فتحريم الشرع دليل على(ه) ملاحظة هذه المصلحة. 


القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها [بنص معين]01. 

مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك - لما جامع في نهار (/0 
رمضاك -: «إن عليك صوم شهرين متتابعين». 

فلما أنكر عليه - حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله 


١م‏ الرايع. 

”ا ساقطة من صء د. 
"'# نهاية 11/ب من د. 
4- نهاية 584 من م. 

6 نهاية 4/ب من ص. 
1 ساقطة من م د. 


/ا صض: شهرء 


(ولاع) 


- قال: «لو أمرته بذلك لسهل عليه؛ واستحقر إعتاق رقبة في جنب 
قضاء شهوته؛ فكانت المصلحة في إيجاب الصوم؛ لينزجر به»(06. 

- فهذا قول باطل. ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة؛ وفتح 
هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع جدود الشرائع ونصوصهاء بسبب 
تغير الأحوال. 

ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء؛ لم تحصل الثقة للملوك 
بفتواهمء وظنوا أن كل ما يفتون به - فهو تحريف من جهتهم() 
بالرأي. 


١‏ في كتاب الاعتصام للشاطبي قال: حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم 

أن وطىء في نهار رمضطانه فسأل الغقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن 
يحيى الليثي المالكي تلميذ الامام مالك: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. ثم علل 
فتواه ‏ بعدم التخيير في الكفارة ‏ : لو فتحنا له هذا البابء سهل عليه أن يط كل 
يوم ويعتق, رفبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لتلا يعود. راجع الاعتصام ؟/1164. 

وعبد الرحمن. بن الحكم.. الأمويء رايع ملوك بني أمية في الأندلس ومن المشهورين فيهم» 
ولد سنة لاله ومات سنة 74افه. راجع الأعلام 0/1/4 

ويحيى, بن يحيى بن أبي عيسى الليثي» عالم الاندلس في عصرم سمع الموطا من مالك» 
وعاد إلى الاندلس ونشر مذهب مالك. قال. الامام مالك: هذا أعقل أهل الاندلس. ولد 
سنة 1داهف وتوفي سنة 74اه. راجع الأعلام 597/4. 


" نهاية كم؟ من م. 


)4. 


القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا 
بالاعتبار نص معين . 

وهذا في محل النظر. 

فلنقدم على تمثيله تقسيماً آخرء وهو: 

أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتهاء تنقسم إلى: 

- ما هي في رتبة الضروريات. 

- وإلى ما هي في رتبة الحاجات. 

- وإلى ما يتعلق بالتحسيئات والتزيينات» وتتقاعد - أيضاً 
- عن رتبة الحاحات. 

ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى 
التكملة والتتمة لها( . 

ولنفهم - أولاً - معنى المصلحة, ثم أمثلة مراتبها: 

أما المصلحة: فهي عبارة - في الأصل - عن: جلب منفعة أو 
'دفع مضرة . ٠‏ 

ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق؛ وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. 


تفصيل الكلام عن الضروريات والحاجيات والتحسينات يراجع في الموافقات للشاطبي 
(الجزء الثاني). 


ر1ي) 


لكناء نعني بالمصلحة: المحافظة١)‏ على مقصود الشرع. 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: 
دينهم؛ ونفسهم؛ وعقلهم؛ ونسلهم؛ ومالهم. 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول [الخمسة؛ فهو مصلحة. 

وكل ما يفوت هذه الأصول]1"» فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. 

وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب - في كتاب القياس 
- أردنا به هذا الجنس. 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات؛ فهي 
أقوى المراتب في المصالح. 

ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع 
الداعي إلى بدعته؛ فإن هذا يفوت على الخلق دينهم. 

وقضاؤه بإيجاب القصاص. إذ به حفظ النفوس. 
وإيجاب حد الشربء. إذ به حفظ العقول. التي هي ملاك 
التكليف. د 

وإيجاب حد الزناء إذ بهر6 حفظ النسل والأنساب. 

وإيجاب زجر الغصاب والسراق». إذ به يحصل حفظ 


١‏ نهاية 45؟ من م. 
>" ساقطة من ص ٠.‏ 


" نهاية /81" من م. 


_حي0) 


الأموال0؛ التي هي معاش الخلقء وهم مضطرون إليها . 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن 
لا تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع؛ التي أريد بها 
إصلاح الخلق. ش 

ولذلك لم تختلف0» الشرائع في تحريم الكفرء والقتلء 
والزناء والسرقة»؛ وشرب المسكر. 

أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه الرتبة: 

فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القصاصء لأنه مشروع 
للزجر والتشفي. ولا يحصل ذلك إلا بالمثل. 

وكقولنا: القليل من الخمر إنما حرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير» 
فيقاس عليه النبيذ. 

فهذا دون الأول. ولذلك اختلفت فيه الشرائع . 

أما تحريم المسكر». فلا تنفك عنه شريعة, لأن السكر يسد 
باب التكليف والتعبد . 

الركية الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح 
والمناسبات. 

كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغيرء فذلك له 


١‏ نهاية 1/14 من ص. 
"ا نهاية 1/15 من د. 
"ل م: السكر. وهي نهاية 184 من م. 


)85 


ضرورة إليه؛ لكنه محتاج إليه في اقتناء(١)‏ المصالح وتقييد الأكفاء 
خيفة من الفوات؛ واستقبالاً:» للصلاح المنتظر في المال. 

وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه»؛ وشراء 
الملبوس والمطعوم لأجله» فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف 
الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق. 

أما النكاح في حال الصغرء فلا يرهق إليه توقان شهوة20؛ ولا 
حاجة تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر 
والتظاهر بالأصهارء وأمور من هذا الجنسء لا ضرورة إليها . 

أما ما يجري مجرى التتمة لهذه [الرتبة ](؛) فهو: 

كقولنا: «لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ. وبمهر مثل»؛ فإنه - 
أيضاً - مناسب» ولكنه دون أصل [الحاجة إلى النكاح]ره»» ولهذا 
اختلف العلماء فيه. 


آم 
0 
0 
: 


٠سابتقفا ص:‎ ١ 
م: استغتاماً.‎  ؟‎ 


ا نهاية 34> من م. 
4 نهاية 5864 من م. 


صء د: حاجة التكاح. 


)44( 


الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة؛ ولكن 
يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات. 

مثاله: سلب العبد أهلية الشهادة , مع قبول١١)‏ فتوأه وروايته. 
من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة» ضعيف الحال والمنزلة 
باستخسار المالك إياه؛ فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة . 

أما سلب ولايته. فهو من مرتبة الحاجات؛ لأن ذلك مناسب 
للمصلحة؛ إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً. والعبد 
مستغرق بالخدمة(5/؛ فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل. 

أما الشهادة » فتتفق - أحياناً - كالرواية والفتوى. 

ولكن, قول القائل: «سلب منصب الشهادة لخسة قدره» ليس 
كقوله: «سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه». فإن ذلك لا يشم منه رائحة 
مناسبة - أصلاً -. وهذارم لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع. 
وليس (4) تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى. بل ذلك [نقض على]نه) 
المناسبء, إلى أن يعتذر( عنهز/) . 


- نهاية :79 من م. 
"ل نهاية 1564/ب من ص 
"ا نهاية 741 من م. 

4- م: ولكن. 
5 م: ينقص هن . 
نهاية 114/ب من د. 


لال د: منه. 


(همع) 


والمناسب قد يكون منقوضاً١0)‏ فيترك» أو يحترز عنه بعذر 

[أو تقييد]:» [وكذا تقييد]:6 النكاح بالولي» لو أمكن تعليله 
بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر - لكان 
واقعاً في الرتبة الثانية. 

ولكنء لا يصح ذلك في سلب عبارتها في(؛) نكاح الكفؤء فهو 
في الرتبة الثالثة» لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن 
مباشرة العقدء لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق 
ذلك«ه) بالمروءة» ففوض الشرع [ذلك]61 إلى الولي؛ حملاً للخلق 
على أحسن المناهج. 

وكذلك تقييد النكاح بالشهادة» لو أمكن تعليله بالإثبات - 
عند النزاع - لكان من قبيل الحاجات؛ ولكن سقوط الشهادة على 
رضاها يضعف هذا المعنى؛ فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن 
السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة؛ 
فليلحق برتبة التحسينات. 


١م‏ منقوصا. 

ا ص: بعيك؛ 2: أو تعبل. 
؟" م: كتةبيل. 

كسام وفي ٠‏ 

ه. نهاية 5947 من م. 

5 ساقطة من د. 


(1م) 


فإذا عرفت هذه الأقسام: 

فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصلء [لأنه يجري مجرى وضع]ذ0 
الشرع بالرأي. فهو كالاستحسان» فإن اعتضد بأصلء فذاك قياس. - 
وسيأتي -. 

أما الواقع في رتبة الضرورات؛ فلا بعد في أن يؤدي إليه 
اجتهاد مجتهد ‏ وإن لم يشهد له أصل معين. 

ومثاله: أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين0). 


١‏ م: “إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات» فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. وإن 
لم يشهد". وبالنظر يتبين: أن هناك تحريفا وزيادة في النسخة المطبوعة وليس لهذه 
الزيادة معنى؛ بل فيه قلب للمعنى. وكثيرا ما ينقل ذلك عن الغزالي؛ ولا يتنبه له. كما 
ورد النقل في كتاب ضوابط المصلحة للبوطي ص65".. ونظرية المصلحة في الفقه 
الاسلامي لحسين حامد ص4)؛. 

؟"- قال ابن قدامة في المغني: وإن تترسواء ودعت الحاجة إلى رميهم. للخوف على 
المسلمين»؛ جاز رميهم لأنها حالة ضرورة» وبقصد الكفار. راجع المغني وفي الام 
4 قال الشافعي: وإذا نترسوا بالصبيان المسلمين؛ والسلمون ملتحمون فلا بأس أن 
يعمدوا المقائلة دون المسلمين والصبيان» وقال الحنفية: وإن تترسوا بصبيان المسلمين 
أو بالاسرى لم يكنوا حن دميهم؛ ويقصدون بالرمي الكفار. راحع شرح فتح القدير 
4 وبداشع الصنائع 484/4 ويلاحظ أن في مذهب الحنفية جحواز رمي الترس وإن 
لم يكن ني عدم رميه انهزام المسلمين وإن كان هذا رأيا ينهم من نقل الحنفية أنه 
لأبي حنيفة. والائمة الثلاثة على خلافه. 


(المع) 


فلو كففنا عنهم: لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام» وقتلوا 

كاقة التسلميق: ا 

ولو رمينا الترس؛ لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً » 
وهذا لا عهد به في الشرع. 

ولو كننناء لسلطنا الكفار على جميع المسلمين؛ 
فيقتلونهم؛ ثم يقتلون الأسارى - أيضاً -. 

فيجوز أن يقول قائل: هذار» الأسير مقتول بكل حال؛ فحفظ 
جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع٠‏ 

لأنا نعلم - قطعاً -: أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما 
يقصد حسم سبيله عند الإمكان؛ فإن لم نقدر على الحسمء قدرنا 
على التقليل. 

وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة؛ علم بالضرورة كونها مقصود 
الشرع. لا بدليل واحد»:وأصل معينء بل بأدلة خارجة عن الحصر ٠.‏ 

لكن» تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم 
يذنب - غريبء لم يشهد له أصل معين. 

فهذا مثال مصلحة:غين مأخوذة بطريق القياس على أصل 


١‏ نهاية 744 من م. 


نهاية 1/1٠‏ من ص 


) 84 


وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة11١)‏ أوصاف: 

- أنها ضرورة . 

- قطعية. 

كل : 

وليس في معناها: ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلمء إذ لا 
يحل رمي الترس.ء إذ لا ضرورة» فبنا غنية عن القلعة؛ فنعدل عنها . 

[وليس في معناها إذا لم نقطع بظفرهم بنا ]51 لأنها ليست 
قطعية؛ بل ظنية. 

وليس في معناها جماعة في سفينة» لو طرحوا واحداً منهم 
لنجواء وإلا غرقوا بجملتهم - لأنها ليس كلية؛ إذ يحصل بها هلاك 
عددافخصون:٠‏ 

وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمينء ولأنه ليس يتعين 
واحد للإغراق. إلا أن يتعين بالقرعة؛ ولا أصل له. 

وكذلك جماعة في مخمصة, لو أكلوا واحداً - بالقرعة - 
لنجواء فلا رخصة فيه١(؛)»‏ لأن المصلحة ليست كلية. 

وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح؛ فإنه تنقدح 


نهاية 6 من م.. 

؟'سام: إذ لم نقطم بظفرنا بها. 
؟'# نهاية 1/11١‏ من د. 

4 نهاية 141 من م. 


)( 


الرخصة فيهء لأنه إضرار به لمصلحته. 

وقد شهد الشرع للاضرار بشخص في قصد صلاحه؛ كالفصد 
والحجامة وغيرهما. 

وكذا قطع المضطر قطعة() من فخذه إلى أن يجد الطعام» فهو 
كقطع اليد. 

لكن؛ ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك» فيمنع من 
لأنه ليس فيه يقين الخلاصء فلا تكون المصلحة قطعية. 

فإن قيل: فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة» فهل 
تقولوت به؟ 

قلنا: قد قال بها مالك - رحمه اللها6 -. 

ولا نقول بهء لا لإبطال النظر إلى0) جنس المصلحة؛ لكن» 
لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى؛ وهي مصلحة المضروب» فإنه ريما 
يكون بريئاً من الذنب. 


وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء . 


١‏ صء د: فلقة. 

ححقق الدكتور البوطي في ضوابط المصلحة ص/57” وما بعدها نسبة هذا القول إلى 
مالك» وتوصل ‏ بما أورده من نقول من المدونة وبعض كتب المالكية ‏ إلى أن 
الامام مالك لم يقل بذلك. وإنما ذلك رأي لسحنون الذي روى الموطأً عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن مالك. فراجع تحقيق المسألة في كتاب "ضوابط المصلحة». 

نهاية 798 من م. 


(.ةغ) 


فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال» ففي الضرب 
فتح باب إلى تعذيب البريء . 

فإن قيل: فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله؛ وأن 
لا01 تقبل توبته2»50 وقد قال مَلِتم: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»0. فماذا ترون؟ 

قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولا يبعد قتله إذ وجب 
بالزندقة قتله. 

وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى. لأنهم 
يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة. والزنديق يرى التقية 
عين الزندقة. 

فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص 
عموم. وذلك لا ينكره أحد. 

فإن قيل: رب ساع في الأرض بالفساد. بالدعوة إلى البدعة» 
أو بإغرار الظلمة بأموال الناس وحرمهم؛ وسفك دمائهم بإثارة الفتنئة» 
والمصلحة قتله لكف شرهء فماذا ترون فيه؟ 


١‏ نهاية 1/11 من ص. 

"ل وهذا الرأي منقول عن الامام مالك. فراجع العيني على البخاري 732/١‏ ط.استنبول» 
مرقاة المنائيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري ص١"‏ ط. يمنية» ضوابط المصلحة 
للبوطي ‏ وفيها توضيح جيد لهذا الرأي ‏ ص'٠ا.‏ 

"ل متمق عليه. راجع البخاري (مع السندي) 00/4 ومسلم (مع النووي) .017//١‏ 


للكحق 


قلنا: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم. فلا يسفك دمه. 
إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شرهء فلا حاجة إلى القتل» فلا 
تكون هذه المصلحة ضرورية. 

فإن قيل: إذاره كان الزمان زمان فتنئة(5» ولم يقدر على 
تخليد الحبس فيه؛ مع تبدل الولايات على قرب؛ فليس في إبقائه 
وحبسه إلا إيغار صدره» وتحريك داعيته؛ ليزداد في الفساد والإغراء 
- جداً - عند الإفلات. 

قلنا: هذا الآن رجم بالظن0» وحكم بالوهم؛ فربما لا يفلت» 
ولا تتبدل الولاية» والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه. 

فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين» فلا يقطع بتسلطهم 
على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس» بل يدرك ذلك بغلبة الظن. 

قلنا: لا جرم ذكر العراقيون - في المذهب - وجهين في تلك 
المسألة» وعللوا: بأن ذلك مظنون:)) . 

' ونحنده) إنما نجوز ذلك عند القطعء أو ظن قريب من القطع. 
والظن القريب من القطعء إذا صار كلياً» وعظم الخطر فيه 


١‏ نهاية 144 من م. 

اب صء د: الفترة. 

؟ صء د: ظن. وهي نهاية 6١ا/ب‏ د. 

4 راجع شرح فتح القدير 07/4 بدائع الصائع 4:4/4. 


ل نهاية لكا من م 


)( 


فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه. 

فإن قيل: [لو توقعنا من الساعي بالفساد فساداً]01) كلياًء 
بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك» وغلب«» ذلك على الظن» 
يدا عر يدن اببس وقادت لحرن لول عد 

قلنا: لا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتلهء إذا كان 
كذلكء. بل هو أولى من الترسء فإنه لم يذنب ذنباً» وهذا قد ظهرت 
منه جرائم توجب العقوبة» وإن لم توجب القتل» وكأنه التحق0 
بالحيوانات [المؤذية][؛) الضارية؛ لما عرف من طبيعته وسجيته. 

فإن قيل(0): كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة 
وفي مسألة الترس» وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع 
- كإيجاب صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان - 
وهذا يخالف قوله - تعالى -: ومن يقتل مؤمناً متعمداً604. وقوله 
- تعالى -: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق24؛ وأي 


١‏ م: إن في توقمنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا. 
"اس ص: وغليه. 

؟ نهاية 1 من م. 

- ساقطة من م. 

ه نهاية 1/131 من ص. 

1 سورة النسا آية (88). 


/# سورة الأنعام» آية (١ه).‏ 


(*9ع) 


| ذنب لمسلم يتترس به كافر. 

فإن زعمتم: «أنا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر(0 
كلي». فلنخصص"© العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية؛ 
حتى يخرج عنها الملوك. 

فإذاً: غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل 
الإسلام» فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداًء ونجعله فداء للمسلمين؛ 
ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله - تعالى -. 

قلنا: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد. ولا يبعد المنع من 
ذلك. 

ويتأيد بمسألة السفينة؛ وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة 
[لاستصلاح ثلثيها ]1 ؛ ترجيحاً للكثرة . 

إذ لا خلاف في أن كافراًء لو قصد قتل عدد محصورء 
كعشرة مثلاً؛ وتترس!؛) بمسلمء فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع. 
بل حكمهم كحكم عشرة. أكرهوا على قتل؛ أو اضطروا - في 
مخمصة - إلى أكل واحد . 

وإنما نشأ هذا من الكثرة. ومن كونه كلياً. لكن للكلي 


(غ94) 


الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد . 

وكذلك لو اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح. ولو 
اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل 

ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم. وإن 
كان التحريم عاماً» لكن نخصصه بغير هذه الصورة . 

فكذلك ها هناء التخصيص ممكن . 

وقول القائل: هذا سفك دم محرم معصوم. 

- يعارضه أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها . 

ونحن نعلم: أن الشرع يؤثر [حفظ ]د الكلي على الجزئي؛ 
فإن حفظ أهل الإسلام عن د الكفار أهم في مقصود الشرع من 
حفظ دم مسلم واحد. 

فهذا مقطوع به من مقصود الشرع. والمقطوع به لا حك 
إلى شهادة أصل . 

فإن قيل: فتوظيف الخراج من المصالح؛ فهل إليه سبيل أم لا؟ 

قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود . 

أما إذارم خلت الأيدي [من الأموال]1. ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا 


ا ساقطة. من 0 
؟ ساقطة من ص. 


(هةغ) 


بالكسب» لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف1) ثورات الفتنئة 
من أهل العرامة:) في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على 
الأغنياء مقدار كفاية الجند. 
ثم إن رأى - في طريق التوزيع - التخصيص بالأراضي» فلا 
3 | 
لأنا نعلم: أنه إذا تعارض شران أو ضرران» قصد الشرع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرين 
وما يؤديه كل واحد منهم؛ قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من 
نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة؛ يحفظ م الأمور, 
ويقطع مادة الشرور. 
وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة» فإن لولي الطفل 
عمارة القنوات20» وإخراج أجرة الفصاد» وثمن الأدوية» وكل ذلك 
يحبر ويه ]زه ) سيران التوقم ما هو أكثر منه. 
| وهذا - أيضاً - يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس. 
لكن هذا تصرف في الأموال؛ والأموال مبتذلة» يجوز ابتذالها 
في الأعراض التي هي أهم منهاء وإنما المحظور سفك دم معصوم من 


١‏ نهاية ١7‏ من ص 
؟# أهل العرامة (يفتح العين): أهل البطر والأشر والشدة. راجع لسان العرب 96/1". 
نهاية 74 من م. 


4 م: تنجيز - 


9ع 


غير ذنب سابق/0). 

فإن قيل: بأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى ثمانين؟ 

فإن كان حد الشرب مقدراًء فكيف زادوا بالمصلحة!. 

وإن لم يكن مقدراً» وكان تعزيراً» فلم افتقروا إلى الشبه بحد 
القذف!. 

قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدراً. لكن ضرب الشارب في 
زمان رسول الله يِكْثَهٍ بالنعال وأطراف الثياب0)؛ فقدر ذلك على 
سبيل التعديل والتقويم بأربعين» فرأوا1 البضلحة في الزيادة م 
فزادوا. ْ 

والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة. فكأنه ثبت بالإجماع 
أنهم (») أمروا بمراعاة المصلحةء وقيل لهم: اعملوا بما رأيتموه 
أضوب» بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة. 

ومع هذاء فلم يزيدوا الزيادة على تعزير رسول الله عم إلا 


١ت‏ م: سافك. 

؟- ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي ِبر ضرب 
في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. وكذلك في البخاري عن أبي 
هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. راجع البخاري (مع السندي) 0171/4 وراحع 
أيضاً مسلم (مع النووي) 51/1١‏ 

"س نهاية 6 من م. 

5 نهاية 17١/ب‏ من د. 


(/اةع) 


بتقريب منصوصات الشرع. 

فرأوا الشرب مظنة القذفء. لأن من سكر هذىء ومن هذى 
افترى/١).‏ 

ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيءء كما أقام 
النوم مقام الحدث؛ وأقام الوطء مقام شغل الرحم, والبلوغ مقام نفس 
العقلء لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني. 

فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة - أصلاً -. 

فإن قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة 
بالأشخاص. مثل: المفقود زوجها(5» إذا اندرس خبر موته وحياته؛ 
وقد انتظرت سئين» وتضررت بالعزوبة» أيفسخ نكاحها للمصلحة1" 
أم لارع)؟ . 


١‏ يشير إلى ما قاله على بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ لما سئل عن حد الخمره 
فقال ثمانين» كحد الفرية القذف ‏ لأنه إذا سكر هذىء وإذا هذى انترى» أخرجه 
الحاكم في المستدرك 4/ه0*؛ وقال: حديث صحيح الاسناده ولم يخرجاء ووافقه 
الذهبي». وكذلك أخرجه البيهقي 75/8 ومالك ب فراجع شرح الزرقاني للموطا 
ه/*7اء والتلخيص الحبير 0/5/4 وإرواء الغليل 45/4. 

"ل نهاية 5" من م. 

؟ نهاية 1/17 من صص. 

4 قال الحنفية لا يفسخ النكاح» وإذا تم ماثة وعشرين سنة من يوم ولد حكمنا بمونه. 
راجع فتح القدير ؛/"44) أما الامام مالك فقد روى عن عمر بن الخطاب أن امرأة 


المفقود تتبرص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» قال مالك: وذلك 


(54ةغ) 


وكذلك. إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين. أحدهما سابق. 
واستبهم الأمر. ووقع اليأس. عن البيان» بقيت المرأة محبوسة طول 
العمر عن الأزواج؛ ومحرمة١١)‏ على زوجها المالك لها في علم الله - 
تعالى١!)‏ -. 

وكذلك. المرأة إذا تباعد حيضها عشر سنين» وتعوقت 
عدتهاء وبقيت ممنوعة من التكاح. هل يجوز لها الاعتداد بالأشهرء 
أو تكتفي بتربص أربع سنين1). 

وكل ذلك مصلحة ودفع ضررء ونحن نعلم: أن دفع الضرر()) 
مقصود شرعاً . ظ 

قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء. فهما في محل 
الاجتهاد . 


الأمر عندنا. راجع الموطا (مع السيوطي) .18/١‏ وهو مذهب أحمدء فراجع المغني 

إكلفة ْ : 

١ د: محرومة؛ ص: محروسة.‎ ١ 

"ل قال الشافعي في الام ه/5ا: التكاح مفسوخ؛ ولا شيء لها من واحد من الزوحين" وهو 
رأي الحنابلة فراجع المغني 11/7. 

ذهب بعض العلماء إلى أنها تعتد سنة؛ لقضاء عمر بين المهاجرين والانصار؛ ولا ينكر 
عليف وهذا رأي الحنابلة ومالك وأحد قولي الشافمي؛ فراجع المغني 4/8 وقال 
الشافمي في الأم ه/4؟: لا نقضي عدئها حتى تبلغ اليأس من المخيض؛ فتتربص تسعة 
أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر. وراجع شرح الخرشي على مختصر خليل 178/4. 

4- ص: الضرار. 


لقوع) 


فقد قال عمر: «تنكح زوجة المفقود بعد أربع سئين من 
انقطاع الخبر »0 وبه قال الشافعي في القديم. ٠‏ 

وقال - في الجديد -: تصبر إلى قيام البينة على موته 
وانقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها١".‏ 

لأنا إن حكمنا بموته بغير بيئة» فهو بعيده إذ لاندراس 
الأخبار أسباب سوى الموتء لا سيما في حق الخامل الذكر النازل 
القدر. 

وإن فسخناء فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص» 
والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوجء من إعسار وجب(" 
وعنّةرع). 

فإذا كانت النفقة دائمة» فغايته الامتناع من الوطءء وذلك في 
الحضرة لا يؤثر» فكذلك في الغيبة. 


١‏ نهاية لاا من م. وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رواه الامام مالك في الموطاء فراجع 
الموطا (مع السيوطي) 7 وابن أبي شيبة في مصنفه 07//4. وعبد الرزاق في 
مصنفه 86/1. 

؟# أما قول الشافعي الجديد» فهو قوله في الام ه/74 وروي ذلك عن علي ب رضي الله 
عنه - ٠١‏ 

الجب (يمتح الجيم): القطع. والمقصود به - هنا - 2 الذكر فالمجبوب هو. 
المقطوع الذكر. راجع لسان العرب 141/١‏ 

والعنة (يضم العين): عدم القدرة على إتيان النساء. ومنه العنين: الذي لا ياتي النساء 
ولا يريدهن. انظر لسان العرب 141/1 


فإن قيل: سبب الفسخ دفع الضرر عنهاء ورعاية جانبهاء 
فيعارضه أن رعاية جانبه - أيضاً - مهم؛ ودفع الضرر عنه واجب. وفي 
تسليم زوجته إلى غيره - في غيبته» ولعله محبوس أو مريض 0١‏ 
[أو]ى معذور - إضرار به. 

فقد تقابل الضرران. وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها 
ممكن» ؛ فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض. 

وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين:». 

ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد؛ فليس ذلك 
ا ا ا لي 
الع 

أما تباعد الحيضة. فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي» ولم 
يبلغنا خلاف عن العلماء(ه). 

وقن | أرجت الله - تعالى - التربص بالأقراء إلا على اللاثي 
يئسن [من المحيض][61» وليست هذه من الآيسات(/), وما من لحظة 


١‏ نهاية 3:8 من م. 
ساقطة من م. 

؟' تقدم بيان مذهيه. 

؛- نهاية 1/139 من د. 
تقدم الكلام في ذلك. 

١‏ ساقطة من صء د. 

لال ص: الاسياب. 


)ه.١(‎ 


إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض. وهي شابة. 

فمثل هذا العُذرد0 النادر لا يسلطنا على تخصيص النص؛ 
فإنا لم نر( الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال. 

وكان(© لا يبعد - عندي - لو اكتفي بأقصى مدة الحمل» 

لكن» لما أوجبت العدة؛ مع تعليق الطلاق على يقين البراءة 
- غلب التعيد. 

فإن قيل: فقد ملتم في أكثر هذه 0 
بالمصالح. ثم أوردتم هذا الأصل في حملة الأصول الموهومة؛ 
فليلحق هذا بالأصول الصحيحة؛ ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

قلنا: هذا من الأصول الموهومة؛ إذ من ظن أنه أصل خامس 
فقد أخطأء لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع. ومقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. 

فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِم من الكتاب 


ً- م: القدر. 
>" نهاية ب من ص٠‏ 
؟ ‏ نهاية 74 من م. 


(؟.ه) 


تصرفات الشرع. فهي١١)‏ باطله مطرحة؛ ومن صار إليها فقّد شرع 
كما أن من استحسن فقد شرع. 

وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعيء - علم كونه 
مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع -. فليس خارجاً من هذه 
الأصول. لكنه لا يسمى قياساً» بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل 

وكون هذه المعاني مقصودة. عرفت لا بدليل واحدء بل 
بأدلة كثيرة؛ لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال 
وتفاريق الإمارات - فتسمى(») لذلك مصلحة مرسلة. 

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع؛ فلا وجه 
للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة. 

وحيث ذكرنا خلافاً.» فذلك عند تعارض مصلحتين 
ومقصودينء وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. 

ولذلك ١‏ قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة وشرب 
الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة» لأن الحذر من سفك 
الدم أشد من هذه الأمور. 


كع نهاية )ل من م 
اس م1 تسمى. 
"ل نهاية 701 من م. 


(9.ه) 


ولا يباح به الزنا [والقتل]01» لأنه مِثْلْ محذور الإكراه . 

فإذاً: منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح. إذ الشرع ما 
رجح الكثير على القليل في مسألة السفينة» ورجح الكل على 
الجزء في قطع اليد المتاكلة. 

وهل يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس؛ فيه خلاف. 

ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة(6) البرهان50» إذ 
تقول في مسألة الترس: 
0 مخالفة مقصود الشرع حرام. 

وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع. 

فإن قيل: لا ننكر أن مخالفة مقصود ا ا 
نسلم أن هذه مخالفة. 

قلنا: .قهر الكفار:؛) واستعلاء الإسلام مقصودء. وفي هذا 
استئصال الإسلام واستعلاء الكفر . 

فإن قيل: فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصودء وفي 
هذا مخالفة المقصود . 

قلنا: هذا مقصودء وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد 


١‏ ساقطة من م. 
"ل نهاية “1/137 من ص. 
؟ نهاية 107ا/ب من د. 
- نهاية 707 من م. 


)ه٠4(‎ 


المقصودين» ولابد من الترجيح. والجزئي. محتقر بالإضافة إلى 
. الكلي؛ وهذا جزئي [بالإضافة]21؛ فلا يعارض بالكلي. 

فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي؛ ولكن. لا يسلم أن الجزئي 
محتقر بالإضافة إلى الكلي؛ فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس 
على عتصوصض: ظ ظ ظ 

قلنا: قد عرفنا ذلكء لا بنص واحد معينء بل بتفاريق أحكام 
واقتران دلالات» لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب 
المسلمين أهم في مقاصد الشرع. من حفظ شخص معين! في ساعة 
[في ليل أو نهار ]1 وسيعود [الكفار عليه]إ») بالقتل. 

فهذا مما لا يخلك فيه كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه؛ 
لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم. وعرف 
ذلك بأدلة كثيرة . 

فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القذيل في 
مسألة السفينة» وفي الإكراه؛ [وفي المخمصة]زه). 


١‏ ساقطة من صء د. 

"ل نهاية 717 من م. 

“ل م: أو تهار» ص: من نهاء 

4- ده ص: إليه الكفار. 

ه ساقطة من د وقد وضعت هذه الكلمة في نسخة د خط بعد عبارة *وعرف بآدلة 
كثيرة". 


(ه.هة) 


قلنا: [لم نفهم]01 ذلك؛ إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره 
شخصان على قتل شخص. لا يحل لهما قتله» وأنه لا يحل لمسلمين 
أكل مسلم في المخمصة؛ فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة . 

أما ترجيح الكلي فمعلوم؛ إما على القطعء وإما بظن قريب 
من القطع. يجب اتباع مثله في الشرع؛ ولم يرد نص على خلافه. 

بخلاف الكثرة؛ إذ الإجماع - في الإكراه وفي المخمصة - 
تشع نه ٌ 

فبهذه() الشروط - التى ذ كرناها 2 يجور اتبا ع المصالح. 

وتبين به أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه بل من 
استصلح فقد شرعء كما أن من استحسن فقد شرع. 

وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول:2. 


2 3 


١‏ د: لا ينهم. 
ل انهاية 14 من م. 
نهاية رب من ص. 


(5.ءة) 


فهرس موضوعات 
الجزء الثاني 


من كناب « المستصفى » 


القطب الثاني 
في 
آدلة الأحكام 
الآقصل الأول من أصول الأدلة 
كناب الله تعالى 


تمهيد في بيان أن أصل الأحكام هو قول الله تعالى 
النظر الأول في حقيقة قول الله. 

فعناة 

الكلام اسم مشترك 

فصل: في أن كلام الله واحد . 

النظر الثاني في حد الكتاب. 

مسألة: حكم القراءة غير المتواترة . 

رأي أبي حنيفة في ذلك. 

مسألة: البسملة آية من القرآن. 

الخلاف في أنها آية من كل سورة . 


(9.ه) 


النظر الثالث: في ألفاظ القرآن. 

مسألة: اشتمال القر آن على المجاز . 

مسألة: هل في القر آن ألفاظ غير عربية 
والخلاف في ذلك. 

مسألة: الاختلاف في معنى المحكم والمتشابه 
في القرآن. 

النظر الرابع: في أحكام القرآن. 


كتاب النسخ ‏ 
الباب الأول 
حد النسخ » وحقيقنه » وإثباته 

حد النسخ. والخلاف فيه. 
الفرق بين النسخ والتخصيص. 
الفصل الثاني من الباب الأول: في إثبات 
النسخ على منكريه. 
الفصل الثالث: في مسألة تتشعب عن 
النظر في حقيقة النسخ. ٠‏ 
مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 
رأي الأشاعرة في ذلك. 
رأي المعتزلة وأدلتهم والجواب عنها .. 


زمءه) 


نف 
نف 


بف 


لح 
رذن 


هه 


7 


إن 


عه 
"هه 


3 


مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة 


من سئنهاء هل هو نسخ لبعض العبادة أو لأصلها . 


الخلاف في ذلك. ظ 
مسألة: الزيادة على النص نسخ أم لا. 
الخلاف في ذلك. 


اختيار الغزالي التفصيل في ذلك. 
فائدة هذه المسألة. 

مسألة: النسخ إلى بدل. هل هو شرط . 
الخلاف في ذلك. 

د الغزالي على شبه المشترطين. 
مسألة: النسخ بالأخف وبالأثقل. 
الخلاف في ذلك. 

رد الغزالي على شبه القائلين 

بعدم جواز النسخ بالأثقل. 

مسألة: النسخ في حق من لم يبلغه الخبر . 
الخلاف في ذلك. 

اختيار الغزالي. 


(69.ه) 


الباب الثاني 


فى 


أركان النسخ وشروطه 
تمهيد: في أركان النسخ. 


ما لا يشترط في النسخ. 


مسألة: كل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. 


خلاف المعتزلة ودليلهم. 


مسألة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. 


ونسخ الحكم دون التلاوة . 

ونسخ الحكم والتلاوة حيعها : 
الخلاف في ذلك. 

مسألة: نسخ القرآن بالسنة. 
نسخ السنة بالقرآن. 

الأمثلة على ذلك . 

مذهب الشافعي في ذلك. 

أدلة من قال: لا ينسخ القرآن بالسنة. 
مسآلة: الإجماع لا ينسخ به. 
نسخ السنة المتواترة بالمتواترة . 
نسخ الأحاد بالاحاد . 


ز.اهة) 


نسخ المتواتر بالآحاد . 

الخلاف في ذلك. 

أدلة القائلين بوقوع ذلك. 

اختيار الغزالي. 

رأي الشافعي في نسخ القرآن بالسنة. 
مسألة: لا ينسخ النص المتواتر بالقياس. 
الخلاف في ذلك؛ ودليل المخالف. 

رأي بعض أصحاب الشافعى. 


مسألة: حكم قول لساري «نسخ حكم كذا». 


رأي القاضي . 

رأي الغزالي.. 

خائمة الكتاب: فيما يعرف به تاريخ الناسخ . 
طرق نقل الناسخ المعتبرة . 

طرق نقل الناسخ غير المعتبرة . 


الأصل الثاني 
من 
أصول الآدلة 
سنة رسول الله لاه 


)ه١1(‎ 


١17/ 


'|الوليل 


مقدمة كتاب الأخبار: ألفاظ الصحابة في الرواية 


عن رسول الله عَم . 1 

القسم الأول 

من 
مباحث السنة 
المتواتر 
الباب الآول: التواتر يفيد العلم. شن 
حد الخبر. : اشن 
إيطال مذهب حصر العلم في الحواس. قل 
إبطال مذهب «أن العلم بالتواتر نظري». يفيل 
وتفسير ذلك. 
الباب الثاني: شروط التواتر. سل 
مسائل تتعلق بعدد الناقلين. | 
مسألة: العدد الذي يفيد التواتر في مسألة 
يفيده في كل مسألة. ١4١‏ 

هل يحصل العلم بقول واحد.  2١‏ 5 
مسألة: قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل. ١14‏ 
مسألة: النقلة إذا كانوا خمسة؛ 
هل يفيدوا التواتر. حل 


(؟اه) 


مسألة: العدد الذي يحصل به العلم الضروري 


معلوم لله. | ١66‏ 
بطلان قول من حدد عدد الناقلين في ْ 
الخبر المتواتر. شْ ليل 
مسألة: العدد الكامل إذا أخبروا ولم ا 
يحصل العلم بصدقهم حكم بكذيهم. 0 6 
لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان. ١0‏ 
مسألة: الشروط الفاسدة في التواتر. املد 0 
الباب الثالث 

تقسيم الخبر من حيث التصديق والتكذيب 
القسم الأول: ما يجب تصديقه. كد 
وله سبعة أقسام | 
القسم الثاني: ما يعلم كذبه. يكل 
وله أقسام أربعة. ْ 
القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. هل/١‏ 


)مه٠(‎ 


القسم الثانى 
من 
مياحث السنة 
أخبار الآحاد 
وفيه أبواب 
الباب الأول 
في إثبات النعبد به 
مسألة: هل يفيد خبر الواحد العلم 
الخلاف فى ذلك 
وجوب العمل بخبر الواحد. 
مسألة: جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. 
الخلاف في ذلك. 
مسألة: هل يدل العقل على وجوب العمل 
يغبن الواحد؟ 
الخلاف في ذلك» والأدلة. 
مسألة: وقوع التعبد بخير الواحد سمعاً. 
الأدلة على ذلك. 
الاعتراضات على هذه الأدلة 
والرد عليها. 


)ه١غ(‎ 


انض 


الباب الثاني 
في 
شروط الراوي وصفته 
الأول: رواية الواحد مقبولة؛ وإن لم تقبل شهادته. 
الخلاف في ذلك. 
الثاني: أن يكون مكلفاً . 
الثالث: أن يكون ضابطاً . 
الرابع: أن يكون مسلماً . 
الخامس: العدالة. ٠‏ 
مسألة: كيف تعرف عدالة الراوي 
واختلاف أهل العلم في ذلك؛ وأدلتهم. 


مسألة: الاختلاف في قبول شهادة الفاسق المتأول. 


خائمة جامعة للرواية والشهادة. 


الياب الثالث 
في 
الجرح والتعديل 
وفيه أربعة فصول: ١ ٠‏ 


الفصل الآول: في عدد المزكي. 


(هذه) 


رقف 
قفا 
ف 
ايض 
احرف 
فى 


وفوف 
5 
وحقدا 


الخلاف في ذلك والرد على بعض الاعتراضات. 
الفصل الثاني: في ذ كر سبب الجرح والتعديل. 


الخلاف فى ذلك. 
الفصل الثالث: في نفس التزكية. 
ظ أساليب التزكية الأربعة. 
الفصل الرايع: في عدالة الصحابة. 
من هو الصحابي. 
الباب الرابع 
فى 


مستند الراوي وكيفية ضبطه 


الأولى: قراءة الشيخ. 
الثانية: القراءة على الشيخ. 
الثالثة: الإجازة . 


الرابيعة: المناولة. 

الخامسة: الاعتماد على الخط. 

مساظ تتفرع على كيفية الرواية: 

مسألة: الشك في السماع لا يبيح قول الراوي: 
«قال فلات)). 


(1صهم) 


لض 
نض 


مخض 


نض 
شنا 


فض 


1 


الخلاف في ذلك. 


مسألة: إنكار ر الشيخ للحديث لا يجرح في الراوي. 


نسيان الشيخ لا يبطل رواية الراوي. 
الخلاف في ذلك. 

مسألة: زيادة الثقة مقبولة. 

مسألة: نقل بعض الحديث. 

مسألة: نقل الحديث بالمعنى. 

مسألة: الحديث المرسل: هل هو مقبول. 


الخلاف في ذلك. 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 
الخلاف في قبوله. 
الآصل الثالث 
من 
أصول الأدلة 2 
الإجماع 
وفيه أبواب 
الباب الأول 
في 
إثبات كونه حجة على منكريه 


(/1هه) 


فى 
يفف 
ف 
يفف 


لكف 


يغف 
شف 
خض 
58 
584 
584 


تعريف الإجماع اصطلاحا . 
تعريف الإجماع لغة. 

الرد على مفهوم الإجماع عند النظام. 
تصور الإجماع؛ ودليله. 


الاطلاع على الإجماع. 

الخلاف فى ذلك. 

حجية الإجماع. 

المسلك الآول: كتاب الله. 
المسلك الثاني: سنة الرسول عِل . 


وحه إفادة السنة لححية الإجماع. 
شبة المنكرين للاستدلال بالسنة على الإجماع 
والرد عليها. 


الباب الثاني 
في 


بيان أركان الإجماع 


وفيه مسائل 


)ه١4ي‎ 


فض 


مسألة: دخول العوام في الإجماع. 

والخلاف في ذلك. 

مسألة: هل يعتد بخلاف الأصولي غير الفقيه. 
وهل يعتد بخلاف الفقيه غير الأصولى. 
مسألة: خلاف المجتهد المبتدع. ٠‏ 
مسألة: خلاف التابعي في زمان الصحابة 

هل يعتد به» والخلاف في ذلك.. 

مسألة: الإجماع من الأكثر. هل هو حجة. 


والخلاف في ذلك. 

مسألة: : هل يشترط بلوغ أهل الإجماع عدد التواتر 
والخلاف في ذلك. 

مسألة: الإجماع حجة في كل زمان. 

خلاف أهل الظاهر . 

وفيه ثلاث مسائل: 

مسألة: الإجماع السكوتي. معناه . 

الخلاف في حجيته. 

مسألة: هل يشترط انقراذ لحر 

والخلاف في ذلك.. 


به القائلين بانقراض العصر. 


(ةاه) 


0 
ف 
ف 
ارين 
شف 


خض 
4 


م 


اعلا" 


مض 


مسألة: انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد . 


الخلاف في ذلك. 
شبه المخالفين. 
الياب الثالث 
في 
وفيه مسائل: ش 


مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف 
للقولين السابقين في المسألة الواحدة. 
مسألة: لا ينعقد الإجماع إذا خالف 

واحد أو اثنان. 

الخلاف في ذلك. 

مسألة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة؛ 
لا يصير الثاني مهجوراً . 

الخلاف في ذلك. 

مسألة: الإجماع على تسويغ الخلاف» هل يمنع 
الإجماع على رأي واحد بعد ذلك. 

مسآلة: «إجماع الصحابة على حكم؛ ثم روى حديث 
مخالف للاجما ع» هل يتصور ذلك وتوجيهه. ظ 


ل. "'ه) 


يفف 
ا 
١م‏ 


ا" 


سن 


نتن 


0 


م_ 


لخن 


لذن 


مسألة: ثبوب الإجماع ب: بخبر الواحد 


والخلاف في ذلك. 
مسألة: الأخذ بأقل ما قيل. 1 هو 
تمسك بالإجماع. 
الأصل الرايع 
دليل العقل والاستصحاب 


دلالة العقل على براءة الذمة عن الواجبات. 

وهو المعنى الأول من معاني الاستصحاب 
المعنى الثاني من معاني الاستصحاب. 

المعنى الثالث من معاني الاستصحاب. 

المعنى الرابع: استصحاب الإجماع في 

. محل الخلاف. 

مسألة: الخلاف في استصحاب الإجماع في 
محل الخلاف. ١‏ 

مسألة: النافي هل عليه دليل والخلاف في ذلك. 


)هك١(‎ 


610 


ملق 


1 


الأدلة الموهومة 


الأصل الأول 
من 
الأصول الموهومة 
شرع من قبلنا 
هل كان الرسول يِلِثهِ متعبداً قبل مبعثه بشرع أحد 
من الأنبياء . ارق 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا. ْ الول 
الخلاف في ذلك؛ والأدلة. لق 
الأصل الثاني 
من 
الأصول الموهومة 
قول الصحابي 
خلاف العلماء في حجية مذهب الصحابي. 6 
شبه القائلين بحجية مذهب الصحابي. كك 
مسألة: هل يجوز تقليد الصحابي. 1 
فصل: في تفريع الشافعي - في القديم - على 
تقليد الصحابة؛ ونصوصه. ْ ولد 
ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي. 15 


(؟عه) 


الأصل الثالث 
من 
الأصول الموهومة 
الاستحسان 
معاني الاستحسان الثلاثة. 
شبه القائلين بالاستحسان بالمعنى الأول. 
التأويل الثاني للاستحسان. 
التأويل الثالث للاستحسان. 


الأصل الرابع 
من 
الأصول الموهومة 

الاستصلاح 
أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع. 
الآأول: ما شهد له الشرع من المصالح» وحكمه. 
١‏ الثاني: ما شهد الشارع لبطلانه؛ وحكمه. 
الثالث: ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار 
أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها . 


(9؟م) 


لقف 
ييف 
2 


ال 
1/4 


معنى المصلحة» ومراتبها . 0١‏ 
المرتبة الأولى: الضرورات. 11 


المرتبة الثانية: الحاجيات. 1 

المرتبة الثالثة: التحسينات. ٠‏ . 0 همع 

أوصاف المصلحة المعتبرة . 1ط 
. ملاحظة : 


ستكون الفهارس التفصيلية لهذا الجزء في نهاية الجزء الرابع. 


(غ ؟'ه) 


ننبيه من المحقق : 

بنهاية الكلام عن المصلحة ينتهي الجزء الثاني 
وستتتلوة الجزء الثالث ٠ه‏ وهو خاص بطرق استنباط الأحكام 
٠‏ بحسب التجزكة التي رأيتها. حيث وضعت المقدمات 
المنطقية والقطب الأول ٠‏ وهو الأحكام ٠‏ في الجزء الأول؛ 
والقطب الثاني ٠‏ وهو الأدلة ٠‏ في الجزء الثاني: والقطب 
الثالث ٠‏ وهو طرق الاستنباط ٠‏ في الجزء الثالث: والقطب 
الرابع ٠‏ وهو في المجتهد والمقلد ٠‏ في الجزء الرابع. 

مع العلم أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابه؛ والنسخ 
القديمة المطبوعة بأجزاء معينة هي من عمل الذي قام بطبع 
الكتاب وإخراجه. 


ررابسة وكصيىر 


جىو جه د وسسةاء. 
أمتتناذ آصول الفقة المسَاعد ‏ - 
الكامكة الشثلامية-كلية الشرجصّ 
المدينة الشورة 


ا والثالث | 
« طرق اللاستتئياط « ْ 


راسة وكحصيو, : 


الجتامكة الامثلامية.كليّة الشررجَص 
المدينة الشورة 


القطب الثالث [من الكتاب](١)‏ 
في 


كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول 
ويشتمل هذا القطب على: صدر » ومقدمة. وثلاثة فنوك. 
صدر القطب الثالث 


إعلم: أن هذا القطب هو عمدة علم [أصول الفقه]رم؛ لأن 
هيدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولهاء واجتنائها من 
أغصانها » إذ نفس الأحكام عل يرتبط باختيار المجتهدين رفعها ]1 2 
ووضعها. : 

والأصول الأربعة - من الكتاب والسنة)) والإجماع والعقل - 
لا مدخل لاختيارده) العباد(0 في تأسيسها وتأصيلها . 


١‏ ساقطة من ب د. 

"ب صء د: الأصول. 

: #؟ م: ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها. . 
- بهاية ليرا من 31 

ه. نهاية 1/818 من د. 

1 ص: العقلاء. 


شف 


وإنما مجال اضطراب المجتهد [وتمحله]1) واكتسابه استعمال 
الفكر في استنباط الأحكام واقتباسهاذ» من مداركها . 

والمدارك هي الأدلة السمعية» ومرجعها إلى الرسول وَلْهِ إذ 
منه يسمع الكتاب - أيضاً -» وبه يعرف الإجماع. 

والصادر مته من مدارك الأحكام ثلاثة: 

- إما لفظ. : 

- وإما فعل. 

- وإما سكوت وتقرير. 9000 

ونرى أن نؤخر الكلام فى الفعل والسكوت,. لأن الكلام فيهما 


2. 


اوحز. 
واللفظ» إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه؛ أو بفحواه 
ومفهومه؛ أو بمعناه ومعقوله - وهو الاقتباس الذي يسمى قياساً -. 
فهذه ثلاثة فنون: 
- المنظوم. 
- والمفهوم. 
- والمعقول1. ش 


١‏ ساقطة من م. 
- ص: وافتنائها. 


"ب نهاية 35 من م. 


لرق 


وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع . 


ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام. 
القسم الأول: في المجمل والمبين. 
القسم الثاني: في الظاهر والمؤول. 

القسم الثالث: في الأمر والنهي. 
القسم الرابع: في العام والخاص. 

. فهذا صدر:هذا القطب. 

أما المقدمة» فتشتمل على سبعة فصول: 
الفصل الأول: في مبدأ اللغات؛ أنه اصطلاح أم وق 
الفصل الثاني: في أن اللغة هل تثبت قياساً . ٠٠‏ 
الفصل الثالث: [في الأسماء العرفية]1١).‏ 
الفصل الرابع: [في الأسماء الشرعية]6. 2 


١‏ في صء د: *اللفظ المفيد وغير المفيد» والصحيح ما هو موجود في المطبوعة» واللنظ 
المفيد وغير المفيد هو الفصل الخامس. ا 

؟ب صء د: “الأسماء العرفية*» وهو خطأاء بل النصل الرابع في الأسماء الشرعية؛ والنصل 
الثالث في العرفية. ب 


لق 


الفصل الخامس: [فى اللفظ المفيد ا المفيد](١).‏ 

الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب - على 
الجملة -. ْ 

الفصل السابع: في الحقيقة والمحار(). 


4 1 


١‏ صء د: *الأسماء الشرعية”» وهو خطأء كما اتضح سابقاً. 


»ل نهاية 7( من م 


(ه) 


مقدمة 


الإستدلال | 


. الفصل الأول 
في 


مبدأ اللغات 


وقد ذهب قوم إلى: أنها اصطلاحية/0. 2 

إذ كيف تكون توقيفاً ولا يفهم التوقيف إذا لم يكن لفظ 
صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق! 

وقال قوم: إنها توقيفية(). 

إذ الاصطلاح لا يتم إلا بتخطاب0©» ومناداة ودعوة إلى 

وقال قوم: القدر الذي زيحصل به التنبيه](؛) والبعث على 


٠ -_)١‏ نهاية, 7 من ص. والقول بأن اللنات اصطلاحية ‏ أي تواضع الناس عليها ‏ هو 
قول أبي هاشم الجبائي وأتباعهه وهذا ما يفهم من كلام أبي الحسين البصري في 
المعتمد ١5/١‏ حيث قال في تعريف الكلام: *هو ما انتظم من الحروف المسموعة 
المتميزة» المتواضع على استعمالها في المعاني“. وابن جني ينسب هذا المذهب إلى 
أكثر أهل النظر. فراجع الخصائص /8 وراجع ‏ أيضاً ‏ الاحكام للآمدي ١/لاه‏ 
حيث نسب هذا الرأي لجماعة من المتكلمين» والعضد على ابن الحاجب /94ء 
والمحصول ل١/1.‏ 

؟ وهو مذهب أبي الحسن الاشعري وابن فورك. المراجع السابقة. 

؟ م: بخطاب. 


4 ص: تحصر به البينة. 


قف 


الاصطلاح يكون بالتوقيف, وما بعده يكون بالاصطلاح00). 

والمختار: أن النظر في هذاء إما أن يقع في الجواز أو في 
أما الجوازه» العقلي. فشامل للمذاهب الثلاثة. 

والكل في حيز الإمكان. 

أما التوقيف. .فبأن يخلق [الله]:» الأصوات اروف بحيث 
يسمعها واحد أو جمع؛ ويخلق لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على 
المسميات؛ والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. ش 

وأها الاصطلاح. فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء 
للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف:) الأمور الغائبة التي لا 
يمكن [الإشارة]ه) إليهاء فيبتدىء: واحد» ويتبعه الآخره حتى يتم 
الاصطلاح . ' 

بل» العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجةء وإمكان 
التعريف بتأليف الحروف. فيتولى الوضع. ثم يعرف الآخرين 
بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى. كما يفعل الوالدان6 


١‏ وهو قول الاستاذ أبي إسحاق الاسنرائيني. راجع البرهات 10/1١‏ والمراججع السابقة. 
؟ب نهاية 4لا من م. ظ 

ساقطة من م ص 

نهاية 18١/ب‏ من د. 

م: الانسان أن يصل. 

1 صء د: الأبوان. 


بالولد الرضيع(0» وكما يعرف الأخرس ما في ضميره(؟) بالإشارة . 
. وإذا أمكن كل واحد من القسمينء أمكن التركيب منهما 
أما الواقع من هذه الأقسام [الثلاثة]:. فلا مطمع في معرفته 
يقيئاً إلا ببرهان عقليء أو بتواتر خبرء أو سمع قاطع. ٠‏ 


ولا مجال لبرهان العقل في هذا . 
ولم ينقل تواتر. 
ولأاقلهاسنكم قاطم: 


نقد يقن [نار الفان اقل آم ل ترط :ف العيد شعني ة/دزولا 
ترهق إلى اعتقاده جاجة» فالخوض فيه -.إذاً - فضول لا أصل له. 

فإن قيل: قال الله -.تعالى -: #وعلم آدم الأسماء كلها #ره). 

فهذا يدل على أنه [كان]67 بوحي وتوقيف. فيدل على 
الوقوعء وإن لم يدل على استحالة خلافه. ش 

قلئا: وليس ذلك دليلاً قاطعاً على الوقوع - أيضاً -؛ إذ 


١‏ م: الصغير. 

؟# نهاية 714 من م. . 
ساقطة من م؛ ص. 

4- ص: علمي. 

ه. سورة البقرةء آية. 


1 ساقطة من ص. 


)( 


يتطرق إليه أربع احتمالات: 

أحدها: أنه ربما ألهمه الله - تعالى - الحاجة إلى الوضعء 
فوضع بتدبيره وفكره(0)» ونسب ذلك إلى تعليم الله - تعالى -» لأنه 
الهادي والملهم ومحرك الداعية» كما تنسب جميع أفعالنا إلى الله - 
تعالى -(). ش ش 
ش الثاني: أن الأسماء رما كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
ظ [خلقه]«» الله - تعالى - قبل آدم من الجنء أو فريق من الملائكة» 
. فعلّمه الله - تعالى - ما تواضع عليه غيره . 
الثالث: أن الأسماء صيغة عموم» فلعله أراد به أسماء السماء 
والأرض وما في الجنة والنارء دون الأسامي التي حدثت مسمياتها 
بعد آدم - عليه السلام - من الحرف والصناعات والآلات. 

وتخصيص قوله - تعالى - #كلها4» كتخصيص قوله - تعالى 
-: #وأوتيت من كل شيء4)؛ وقوله - تعالى -: #تدمر كل شيء 
بأمر ربها4ه»» 9وهو على كل شيء قدير014 إذ يخرج عنه ذاته 


١‏ نهاية “ا من م. 
؟ نهاية 14١/ب‏ من ص. ٠‏ 
اك لفقل عن فود 

غ- سوزة النمل» آية *"». 

ه سورة الأحقاف» آية *5». 


1ل سورة هود أآية **“. 


دلق 


وصفاته. 

ظ الرابع: أنه ربما علمه» ثم نسيه(0)» أو لم يعلم غيرهء ثم 
اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات المعهودة - الآن -. والغالب أن 
أكثرها حادثة بعده. 


١‏ نهاية 1" من م-. 


01 


الفصل الثاني 
في 


أن الأسماء اللغوية» هل تثبت قياساً؟ 


وقد اختلفوا فيه: 
فقال بعضهم01: سموا الخمر من العنب خمراًء لأنها تخمر 
العقلء فيسمنى النبيذ خمراً. لتحقق ذلك المعنى [فيه]1؟» قياساً 
عليه؛ حتى يدخل في عموم قوله [عَكة]1؟): «حرمت الخمر لعينها »2؛). 
وسمي الزاني زانياً ؛ لأنه مولج فرجه في فرج محرمء فيقاس 
عليه اللائط في إثبات اسم الزاني» حتى يدخل في عموم قوله - تعالى 
- #الزانية والزاني2#ه). 


١‏ من هؤلاء البعض القاضي أبو بكر الباقلاتي؛ وابن سريج وذكر: ابن جني في الخصائص 
قول المازني وأبي علي الفارسي في ذلك فراجع "0//١‏ وما بعدها. وراجعم ‏ أيضاأ 
الاحكام للآمدي 4/١‏ والعضد على اين الحاجت 014*/١‏ المحصول ؟//ادى 
والبرهان 2177/١‏ ا 

؟ ساقطة من صء د. 

؟ ساقطة من صء د. 

:- رواه النسائي موقوفاً على ابن عباس بلفظ *خحُرُمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء 
والسكر من كل شراب" فراجع سنن النسائيء وأخرجه البزار والطبراني» كذا في 
الدراية ؟/1م وفي مجمع الزوائد للهيثمي ه/1ه: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال 
بعضها رحال الصحيح. ش 


سورة النوره آية *7". 


دف 


وسمى السارق سارقاً . لأنه أخذ مال الغير في خفية» وهذه 
العلة موجودة في .النباش» فيثبت له اميم السارق قياساًد0» جتى ‏ 
يدخل تحت عموم قوله - تعالى -: #والسارق والسارقة04). 
2< وهذ| غير. 'مرضي.:- عندينا! -؛ ان العرب :إن عرفتنا 
بتوقيفها «أنا 'وضعنا الاسم للمسكر .المعتصر من .العنب خاصة»» 
فوضعة لغيره تقول عليهم واختراع» فلا كولم بل يكون وضمً 
من جهتنا . 

. وإن عرفتنا أنها وضعته ا ما يخامر العقل أو. يخمره» 
فكيفما كانء فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم» لا بقياسنا . 

كما أنهم عرفونا «أن كل مصدر فلهر فاعل». فإذا سمينا 
فاعل الضرب ضارباً ٠‏ كان ذلك عن توقيف. لا عن. قياس . 

وإن سكتوا عن الأمرين» احتمل أن يكون الخمر اسم ما 
يعتصر من العنب - خاصة ل دن لم نتحكم عليهم؛ 
ونقول: «لغتهم هذا»!. ‏ 

. وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني» ويخصصونها بالمحل» كما 

يمون الفرين 1 «أدهم» لسواده» و «كميتاً » لحمرته» والثوب 


١ل‏ نهاية 1/16 من د. 
؟ل سورة المائدة» آية *م"". 
؟' ص: فإنه. 


نهاية ”77 من م. 


ر80 


المتلون بذلك اللونء بل الآدمي المتلون بالسواد - لا يسمونه بذلك 
الاسم لأنهم ما وضعوا الأدهم والكميت01 للأسود والأحمرء بل 
لفرس أسود وأحمر. ظ 

وكما سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة» أخذاً من 
القرارء ولا يسمون الكوز والحوض قارورة» وإن قر الماء فيه. ١‏ . 

فإذاً: كل ما ليس على قياس التصريف - الذي عرف منهم 
بالتوقيف - فلا سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس. 

وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب «أساس القياس». 

فثبت بهذا: أن اللغة وضع كلهاء وتوقيف» ليس فيها قياس - 
أصلا -(6. 


١‏ نهاية 1/16 من ص. 
ا"انهاية 156 من م 


0 


الفصل الثالث . 
في 


الأسماء العرفية 


إعلم: أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى: وضعية» وعرفية. 

والاسم يسمى عرفياً باعتبارين. َ 

أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصص عرف 
الاستعمال - من أهل اللغة - ذلك الاسم ببعض مسمياته. 
كاختصاص اسم «الدابة» بذوات الأربع» مع أن الوضع لكل 
ما يدذدب. ْ ٠‏ 
واختصاص اسم «المتكلم» بالعالم بعلم الكلام» مع أن كل 
قائل ومتلفظ متكلم. ش 

وكاختصاص أسم الفقيه والمتعلم١١)‏ ببعض العلماء وبعض 
المتعلمين ()؛ مع أن الوضع عام قال الله - تعالى - #وعلم آدم 
الأسماء كلها 04 . وقال - تعالى -:٠#خلق‏ الإنسان علمه البيان414)» 
وقال عز وجل؛ إفمالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4ره). 


انأو المعلم. 

؟ د: المعلمين. 

؟ سورة البقرة» آية "|"“. 
4 سورة الرحمن؛ آية *4». 
سورة النساءء آية *94». 


)١6( 


الاعتبار الثاني: أن يصير الاسوزة) شائعاً في غير ما وضع له 
أولآء بل فيما هو مجاز فيهء كالغائط [والعذرة. فالغائط: 
«الموضع]() المطمئن من الأرض»؛ والعذرة: «الفناء( الذي يسعتر 
به وتقضى الحاجة من ورائه». 

فصار أصل الوضع منسياً. والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم 
بعرف الاستعمال» [فيسمى هذا عرفياً » وهو من اللغة(؛)» إلا أنه ثبت 
- هذا بعرف الاستعمال]ه)؛ وذلك بالوضع الأول. 

فالأسامي اللغوية: إما وضعية؛ وإما عرفية. 

أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعة لأدواتهم. 
فلا يجوز أن يسمى عرفياً. لأن مبادىء اللغات والوضع الأصلي - 
كلها - كانت كذلك؛ فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية. 


م 


١‏ نهاية #00 من م. 
"ل ساقطة من م. 

؟' م: البناءء وراججع لسان العرب 6561/5 
4- نهاية 114/ب من د. 

ه ساقطة من م. 


3 


الفصل الرابع 
في 


: الأسماء الشرعية 


قالت. المعتزلة ة والخوارج و وأظاكقة من الفقهاء: الأسماء لغوية؛ 


ودينية» وشزعية/١).‏ 

أما اللغوية فظاهرة . 

وأما الدينية: فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين» كلفظ 
الإيمان» والكفرء والفسق [ ْ 

وأما الشرعية» فكالصلاة: والصوم؛ والحجء والزكاة0. 

واستدل القاضي على فساد مذهبهم بمسلكيق::: ْ 

الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن» والقرآن نزل بلغة 
العرب. قال الله - تعالى -: 9إنا جعلناه قرآئاً عربياً# و «بلسان 
عربي مبين# #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه#. 


ولو قال: «أطعموا العلماء »)» وأراد الفقراء . لم ا هذا 


-: والحجاج هنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة». كلظ الصوم 


والصلاة» هل خرج به عن وضعهم» أم لا؟. راجع الاحكام للآمدي 0507/١‏ والمعتمد: 
33 المحصول 1/1 


" نهاية هرب من ص٠‏ 


مدق 


بلسانهم: وإن كان اللفظ المنقول عربياً » فكذلك إذا نُقَل اللفظ عن 
موضوعه إلى غير موضوعه؛ أو جُعلَ عبارة عن بعض موضوعه. أو 
منتناولاً لموضوعه وغير موضوعه؛ فكل ذلك ليس من لسان العرب. 
الثاني: أن الشارع١0‏ لو فعل ذلك» للزمه تعريف الأمة - 
. بالتوقيف - نقل تلك الأساميء فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا 
موضوعهاء ولو ورد فيه توقيف لكان متواتراً» فإن الحجة لا تقوم 
بالآحاد . 

احتجوا بقوله - تعالى -: وما كان الله ليضيع إيمانكم14) 
وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس. 

وقال عَلنٍ «نهيت عن قتل المصلين»77 وأراد به الموتي: 
وهو خلاف اللغة. ش | 

قلنا: أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة» وأراد بالمصلين 
المصدقين بالصلاة» وسمى التصديق بالصلاة صلاة على سبيل 
التجوز وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعاً من التعلق؛ 
والتجور من نفس اللغة. 

احتجوا بقوله يكِت: «الإيمان بضع وسبعون باباً» أعلاها شهادة 


:ال نهاية /اا من م. 
"ل سورة البقرق آية *"119». 


١‏ تقدم تخريجه. 


)١4يز‎ 


أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»6 . 
وتسمية الإماطة إيماناً خلاف الوضع 
قلنا: هذا من أخبار الأحادء فلا يثبت به مثل هذه القاعدة . 
وإن ثبتت»؛ فهي دلالة الإيمان فيتجوز بتسميته إيماناً . 
حتحوا: بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة؛ فافترقت 
إلى 0 وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو 
إبداع أسام لها .. 
قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريغة عبادة لم يكن لها اسم في 
اللغة. ٠‏ ' 
فإن قيل: فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع 
والسجود. ولا الحج(؟») عبارة عن الطواف والسعي. 
قلنا: عنه جوابان. 
الأول: أنه ليس الصلاة 0 - أيضاً - عبارة عنه؛ بل 
الصلاة عبارة عن الدعاء - كما في اللغة - 
والحج عبارة عن القصد(؛). 


١‏ نهاية ”7 من م. 

؟ رواه مسلم؛ فراجع صحيحه (مع شرح النووي) 03/6 وفي البخاري: "الايمات بضع 
وستون شعبةه والحياء شعبة من الايمان* راجع صحيح البخاري (مع السندي) 1/1 

نهاية 1/1١‏ من أد. 

4- نهاية 1/15 من ص. 


روم 


والصوم عبارة عن الإمساك1١).‏ 
والزكاة عبارة عن النماء(). ' : 
لكن» الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أموراً أخخر تنقع 
إليها: ْ 
: فشرط في الاعتداد . بالدعاء الواجب لم الرمكوع 
والسحود إلية. 
وفي قصد ين م ا 
والاسم غير متناول له» لكنه شرط الاعتداد بما ينطلق عليه 
الاسم فالشرع تصرف بوضع الشرط» لا بتغيير الوضع. 
الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت. جميع الأفعال صلاة» 
لكونها متبعاً بها فعل الإمام. فإِن التالي للسابق من( الخيل يسمى 
مصلياً ؛ لكونه متبعاً . 
.هذا كلام القاضي - رحمه الله -:: 0 
والمختار عندنا: أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرغ في 
هذه الأسامي؛ ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية - 
كما ظنه قوم -. 


١ط‏ نهاية 4" من م.. 
؟' م: النمو 


؟' م ص: في.. 


0. 


ولكن» عرف اللغة تصرف١)‏ في الأسامي من وجهين: 
: أحدهما: تمن ببعض المسميات» كما في الدابة. ٠‏ 
فتصرف الشرع في الحج والضوم والإيمان من هذا الجنسء 
إذ للشرع عرف في الاستعمال؛ كما للعرب.. ٠‏ 000 

. والثاني: في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به 
كتسميتهم الخمر محرمة» والمحرم. شربهاء والأم محرمة»-والمحرم 
وطؤها . ا ا ا ل 50 

فتصرفه في الصلاة كذلك, لأن الزكوع والسجود [شرط]» 
شرطه الشرع في تمام الصلاة» فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع. 
إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد. 
فتسليم هذا القدر من التصرف: بتعارف الاستعمال للشرع 
أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة . 
وهو كالمهم المحتاج إليهء إذ ها يصوره() الشرع من 
العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة» ولا يوجد ذلك في اللغة إلا 
بنوع تصرف فيه. ظ 
أما ما استدل به من أن القرآن عربيء فهذا لا يخرج هذه ( 


١‏ م ص: في- 
" ساقطة من م د. 


"ل نهاية ”ا من م. 


لشف 


الأسامي عن أن تكون عربية» [ولا يسلب]01 اسم العربي عن القرآن» 
فإنه لو اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجمية» لكان لا يخرجه عن 
كونه عربياً - أيضاً - كما ذكرناه في الأصل:» الأول من الكتاب. 

أما قوله: «إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه». 

- فهذا - أيضاً 7 إنجا يجب ذا لويم تعره عو هد 
الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى. 

فإذا فهم هذاء فقد حصل الغرض. 

فهذا أقرب - عندنا - مما ذكره القاضي - رحمه الله -. 


- # 2# 


ص: وإلا سلب. 
؟ م: القطب. 


الشف 


الفصل الخامس. 
في 


الكلام المقيد 


إعلم: أن الأمور منقسمة إلى ما: يدل على. غيره00؛ وإلى ما لا 


يدل. | 

فأما ما يدل فينقس(» إلى: . 

- ما يدل بذاته» وهو الأدلة العقلية. 

وقد ذكرنا مجامع أقسامها في نذارة. الحقول من مقدمة 
الكتاب. اي 


.- وإلى ما يدل بالوضم. 
وهو ينقسم إلى: صوتء وغير صوتء كالإشارة والرمز. 
[ والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد؛ وغير مفيد. 
والمفيد. كقولك «زيد0© قائم» و «زيد خرج راكباً». 
وغين المفية كقولك لازي لا [وعمرو في](؛)» فإن هذا لا 
يحصل منه معنى» وإن كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة. 


١‏ نهاية 177/ب من ص. 
ئهاية ٠ب‏ من د. 
نت ص: رجل ٠.‏ 


4 ص: كلما جدار خرح. 


0 


وقد اختلف في تسمية هذا كلاماً: 

فمنهم من قال: هو كمقلوب رجل وزيدء [مثل قولك]01 «لجر 
وديز»». فإن هذا لا يسمى كلاماً 0 . 

ومنهم من سماه كلاماً . لأن آحاده(» وضعت للإفادة . 

واعلم: أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام: ص وفعل. وحرف 
- كما في علم النخو -. - 

وهذا لا يكون 1 حتى يشتمل على أسمين» أسند أحدهما 
إلى الآخرء نحو «زيد أنخوك» و «الله ربك» أو اسم أسند إلى فعل» 
نحو قولك (اضرب زيد» و «قام عمرو». 

وأما الاسم والحرف. كقولك «زيد من» و «عمرو في» فلا 
يفيد حتى تقول «من مضر ».و «في الدار». 

وكذلك قولك «ضرب قام». لا يفيد إذ لم يتخلله أسم.. 

وكذلك قولك «من في قد علّى». 

واعلم: أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيباً مفيداً 


١‏ ساقط من م. 

؟ في شرح اين عقيل لألفية آين مالك 11/١‏ قال: الكلام المصطلح عله عن النحويين عبارة 
عن *اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها» وهو في اللخة: اسم لكل ما يتكلم يه 
مفيدا كان أو غير مفيد. وراجع ‏ أيض) ‏ الخصائص لابن جني 17/١‏ 


؟ نهاية 89 من م. 


)8( 


- مستقل: بالإفادة من كل وجه. 
- وإلى ما لا يستقل بالإفادة [أصلا]01 إلا بقرينئة. 
- وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه. 
مثال الأول: قوله - تعالى -: #ولا تقربوا الزنا4(. «ولا 
تقتلوا أنفسكم61. 00 
وذلك يسمى نصاًء لظهوره. والض + في السير: هو الظهور 
فيه؛ ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه. 
والنص ضربان: 
- ضرب هو نص بلفظه ومنظومه - كما ذكرناه -. 
يب بونوقي قر م سواه ولشووقة انسل ولتي لقال ما 
#ولا تقل لهما أف04(؛). #ولا تظلمون فتيلا4:ه)؛ #فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً يره614» #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك0/4. 
فقد اتفق أهل اللغةد على: أن فهم ما فوق. التأفيف من 


١‏ ساقطة من م. 
"ل سورة الاسرا آية *». 

سورة النساءء آية *78* وهي نهاية 74" من م. 
سورة الاسراءء آية "78*. 

ه شورة التساءء آية *لالا». 

1 سورة الزلزلة آية */, 

٠‏ لاس سورة النساء. 


ش دقف 


الضرب والشتم؛ وما وراء الفتيل والذّرَة من المقدار الكثير - 
. إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف. 
٠‏ ومن قال: إن هذا فلوة القياس: ١‏ 

- فإن أرزاد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق» فهو حق. 

وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل» أو يتطرق. إليه احتمال؛ 
فهو(١)‏ غلط. 

وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة: 

فكقوله - تعالى -: #أو يعفو الذي بيده(" عقدة النكاح 4 
» وقوله #ثلاثة قروء #(؛)؛ وكل لفظ مشترك ومبهم. | 

وكقوله: «رأيت أسداً وحماراً وثوراً» إذا أزاد شجاعاً وبليداً». 
فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة. 

وأما الذي يستقل من وجه دون وجه: 

. فكقوله - تعالى -: #واتوا حقه يوم حصاده 014). 

وكقوله - تعالى -: «إحتى يعطوا الجر عن يد بوم 

صاغرون600. 


١‏ نهاية ه77 من م. 
نهاية 1/157 من ص.. 
؟ سورة البقرة؛ آية "/78». 
4 سورة البقرة»؛ آية *4؟1*. 
ه سورة الانعاف آية *141“. 
16 سورة التوبق آية *54». 


كرف 


. فإن الإيتاء ويوم الحصاد معروف. ومقدار ما يؤتى غير معلوم. 
والقتال وأهل الكتاب معلوم؛ وقدر الجزية مجهول. 
فخرج من هذا: أن اللفظ المفيد - بالإضافة إلى مدلوله -: 
- إما أن لا يتطرق إليه احتمال؛ فيسمى «نصاً ». 
- أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى 
«مجملاً» و «مبهماً .)١)‏ 
- أو يترجح أحد احتمالاته [على الآخر ]1 ). 
فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال الراجح «ظاهراً». 
وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد «مؤولاً». 


م 


فاللفظ المفيد - إذاً -: إما نصء أو ظاهرء أو مجمل. 


١‏ نهاية 306 من م. 
اعد ساقطة من ص١٠‏ 


فق 


القصل السادس" 2 
طريق فهم المراد من الخطاب. 


.- إعلم: أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو مَلّك من الله - تعالى‎ ٠ 

أو يسمعه نبي أو ولي من ملك. 

أو تسمعه الآمة من التبي. 250 | 

فإن سمعه مَلَك أو نبي من الله - تعالى -» فلا يكون حرفاً ولا 
صوتاً ولا لغة موضوعة حتئ يعرف معناه بسبب تقدم المعرفة 
بالتوافهة: 00 ش : 

لكن؛ يعرف المراد منه: بأن يخلق الله - تعالى - في السامع 
علماً ضرورياً بثلاثة أمورده: 00 

- بالمتكلم!؟). ش 

- وبأن ما تشمعه فق كلدم ” 

- وبمراده من كلامه. 

فهذه ثلاثة أمور لابد وأن تكون معلومة.. 

والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملّك والنبي إلى 


الل بذلك. 


١‏ ص: أشياء. 


؟# نهاية 07 من م. 


اليلق 


ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في 
ضميره إلا الله - تعالى -» فإنه قادر على اختراع علم ضروري بهء 
من غير نصب علامة. ٠‏ 

وكما أن كلافة انمتن عق شين كلهم البرة شيعه الذي 
يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الأصوات, ولذلك يعسر علينا تفهم ' 
كيفية سماع موسى كلام الله - تعالى - الذي ليس بحرف ولا 
صوتء. كما يعسر على الأكمه تفهم كيفية إدراك البصير للألوان 
والأشكال. | 
أما سماع النبي كلامه من الملك: فيحتمل أن يكون بحزف ' 
وصوت دأل على معنى كلام الله؛ فيكون(0 المسموع الأصوات 
الحادثة؛ التي هي فعل الملك. دون نفس الكلام. ٠‏ 

ولا يكون هذا سماعاً لكلام الله بغير واسطة». وإن كان يطلق 
عليه اسم سماع() كلام الله - تعالى -» كما يقال: «فلان سمع شعر 
المتنبي» وإن سمعه من غيره»؛ وسمع صوت غيرهء وكما قال - 
تعالى -: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله64 . 

وكذلك سماع الأمة من الرسول عِكثرِ كسماع الرسول 0 


١‏ نهاية 778 من م. 
نهاية /ا1/ب من ص. 


- سورة التوية. 


)9؟) 


الملك؛ ويكون طريق فهم المراذ تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها 
البقاطة. 

ثم» إن كان «نصاً » لا يحتمل؛ كفى فيه معرفة اللغة. 

إورة شرق لمجال عن د فاك ورت لمر اق حو ليق ارا 


بانضمام قرينة إلى اللفظ. 

والقرينة: | 

- إما لفظ مكشوف. كقوله - تعالى -: #وآتوا(١)‏ حقه يوم 
حصاده 4(؟) والحق هو العشر. 


- وإما إحالة على دليل العقل. كقوله - تعالى -: 
«والسموات مطويات بيمينه16*» وقوله - عليه السلام. -: «قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»1؛). 

- وإما قرائن«ه) أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق 
ولواحق. لا تدخل تحت الحصر والتعصيية يختص بدركها المشاهد 
لهاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة؛ أو 


١‏ نهاية 86" من م. 

»ل سورة الأنعاف آية "141“. 

"؟ سورة الزمرء آية */”». 

4 في مسلم: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف يشاء» راجع مسلم (مع النووي) 54/17. 

ه بداية 1/17 من ده أما ورقة (111) من نسخة *د* فهي منقودة. 


(.؟0. 


١ 


مع قرائن من ذلك الجنسء أو من جنس آخرء حتى توجب علماً 
ضرورياً بفهم المرادء أو توجب.ظناً . 

وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة؛ فتتعين فيه القرائن. 

وعند منكري العموم والأمرء يتعين تعريف الأمر والاستغراق 
بالقرائن» فإن قوله - تعالى -: #فاقتلوا المشركين014) وإن أكده 
بقوله «كلهم». و«جميعهم» فيحتمل الخصوص - عندهم -. كقوله 
- تعالى -: #تدمر كل شيء بأمر ربها 4( #وأوتيت من كل شيء 4( 
#أقانه أوفق ال ١‏ 

وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


07 
2 3 36 
00 م 
لي بن 
7 
7 


١‏ سورة التوبة» آية *ه»" وهي نهاية :4" من م. 
1 سوزة الاحتافة آية اه ١‏ 


؟ سورة النمل» آية *"8". . 


اللخرف 


الفصل السابيع 
في 


الحقيقة والمجاز 


اعلم: أن اسم الحقيقة مشترك. 

إذ قد يراد به: ذات الشيء وحده. 

[ويراد به: : حقيقة الكلام]1١).‏ 

ولكن» إذا 0 في الإلفاظ 06 به: ما استعمل في 
موصضوعه. 

والمحاز: ما ا ا 

وهو ثلاثة أنوا ع: 

الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاضية مشهورة . 

كقولهم للشجاع: «أسد»». وللبليد: «حمار». 

فلو سمي الأبخر «أسداً» لم يجزهء لأن البخر:» ليس مشهوراً 

الثانى: الزيادة . 


١‏ ساقطة من صء د. 

؟ الكلام على المجاز يراجع في الخصائص لابن جني 445/5 الاحكام للآمدي 05/١‏ 
المحصول ل١/445)‏ إرشاد النحول ص23 المعتمد .17/١‏ 

نهاية |4 من م. 


غرف 


كقوله - تعالى -: #ليس كمثله شيء 0(6. 
فإن الكاف وضعت للإفادة» فإذا استعملت على وجه لا يفيدء 
كان على خلاف الوضع.. ظ 
الثالث: النقصان الذي لا يبطل التفهيم. 
كقوله - تعالى -: #وسثل القرية016. 
والمعنى: واسأل أهل القرية. 
وهذا النقصان اعتادته العرب» فهو توسع(") وتجور. 
وقد يعرف المحاز بإحدى علامات أربع: 
الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره إذ قولنا 
«عالم»؛ لما [عنى به «ذو علم»][؛) صدق على كل ذي علم. 
ظ وقوله #وسئل القرية4 يصح في بعض الجمادات» لإرادة 
فناتحت العرية, 
ولا يقال «سل البساط والكوز». وإن كان قد يقال «سل 
الطلل والزوة» لكزنه من المجاز المستعمل. 
الثانية: أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه. 
: إذ «الأمر» إذا استعمل في حقيقته اشتق منه [اسم]زه) الآمرء 


ا5_ سورة الشورى» آية 15“ 

1 سورة يوسف» آية مك 

“ل نهاية 1/784 من ص. 

؛- صء د: صدق على ذي علم واحد. 
6 ساقطة من صضء د. 


الرذرة 


وإذا استعمل في «الشأن» مجازاً لم يشتق منه «آمر»» و«الشأن» هو 
المراد بقوله - تعالى -: #وما أمر فرعون برشيد ١#‏ وبقوله - تعالى 
-: 9إذا جاء أمرنا 50 . 

الثالثة: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم. 

فيعلم أنه مجاز في أحدهما؛ إذ «الأمر» الحقيقي يجمع على 
أوامر وإذا أريد به «الشأن» يجمع على أمور . 

الرابعة: أن الحقيقي إذا [كان. له]1» تعلق بالغيرء فإذا 
استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له مُتَعلّق . ظ 

كالقدرة» إذا أريد بها الصفة؛ كان لها مقدورء وإن أريد بها 
المقدور - كالنبات الحسن العجيبء إذ يقال: «انظر إلى قدرة الله 
تعالى» - أي: إلى عجائب مقدوراته - لم يكن له متعلقء إذ النبات(؛) 
لا مقدور لهره). 

واعلم: أن كل مجاز فله حقيقة. 

. وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز. 
بل» ضربان من الأسماء لا يدخلها المجاز: 


١‏ سورة يونس»ه آية */ة». 
"ل سورة هودهء آية ":6". 
ساقطة من صء د. 
نهاية 1/17 من د. 


ه نهاية 47 من م. 


6 


الأول: أسماء الأعلام. نحو «زيد» و «عمرو»؛ لأنها أسام 
وضعت للفرق بين الذوات. لا للفرق بين الصفات. ش 
02 الموضوع للصفات قد يجعل علماً. فيكون مجازاً. 
كالأسود بن الحارث؛ إذ لا يراد به الدلالة على الصفة؛ مع أنه وضع 
له فهو مجاز. 
أما إذا قال: «قرأت المزني وسيبويه»؛ وهو يريد كتابيهماء 
فليس ذلك إلا كقوله - تعالى -: #وسئل القرية014 فهو على طريق 
حذف اسم الكتاب. معناه: «قرأت كتاب المزني»» فيكون في 
الكلام مجار بالمعنى الثالث المذكور للمجاز. 
الثاني: الأسماء التي لا أعم منها [ولا ري 
"كالسلوةة والمجهول: والمدلول؛ والمذكورد». إذ لاا شيء 
إلا وهو حقيقة فيه؛ فكيف يكون مجازاً عن شيء . 
هذا تمام المقدمة. ظ 
ولنشتغل بالمقاصد: وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ 
والألفاظ المنطوق بها . 
وهي أربعة أقسام: 


١‏ سورة يوسفء آية م" 
>" ساقطة من صء د. 


؟ نهاية 44" من م. 


زه( 


المبين 


القسم الأول 
من 
الفن الأول 
من 
مقاصد القطب الثالتث 
في 
المجمل والمبين 9 


اعلم: أن اللفظ: 
- إما أن يتعين معناهء بحيث لا يحتمل غيره» فيسمى 
«مبيناً » و «نصاً ». 
- وإماذا) أن يتردد بين معئيين فصاعداً من غير ترجيحء. 
فيسمى «محملا». 


- وإما أن يظهر فى أحدهماء ولا يظهر فى الثانى. فيسمى 
«ظاهراً»». ١‏ 


والمجمل: «هو اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين 


١‏ نهاية 14/ب من ص. 


الضف 


معناه. ل" بوضع اللغة» ولا بعرف الاستعمال١١).‏ 
ويد بنكشف ذلك بمسائل: 


2 َم >3 
5 23 53 
!5 1 
0 نزم 

59 
20 


م للاطلاع على عبارات الأصرليين في تعريف "النص» *والظاهر» *والمجمل* يراجع 
: البرهان لامام الحرمين 55/١‏ وما بعدهاء والاحكام للآمدي ١/م5ا)‏ 197 والمحصول 
05/١‏ إرشاد الفحول ص278 حاشية العطار (على جمع الجوامع) 8/١‏ / 


لمم * 


«مسألة» 


قوله - تعالى -: #حرمت عليكم أمهاتكم 016 و حرمت( 
عليكم الميتة14 ليس بمجمل . 

وقال قوم - من القدرية -: هو مجمل!:). ْ 

. لأن الأعيان لا تتصف بالتحريمء وإنما يحرم فعل ما يتعلق 

بالعين» وليس يُدرى ما ذلك الفعل. 

فيحرم من الميتة» مسهاء أو أكلهاء أو النظر إليهاء أو بيعهاء 
أو الانتفاع بها؟ فهو مجمل. 

والأم يحرم منها النظرء أو المضاجعة, أو الوطء؟. فلا يدرى 
[أيه و](ه) لابد من تقدير فعل» وتلك الأفعال كثيرةء وليس بعضها 
أولى من بعض . 

- وهذا فاسدء إذ عرف الاستعمال كالوضع» ولذلك قسمنا 
الأتماف: إلى عر قة واواقدى لبر قدسنا بلا نهاة. 


ومن أنس بتعارف أهل اللغة» واطلع على عرفهم. علم أنهم لا 


ات سورة النساء آية *"9». 

؟# نهاية 60" من م. 

سورة المائدة آية *78». 

4 وهو رأي أبي الحسن الكرخيء وأبو عبد الله البصري. راجع المعتمد "77/١‏ 
ه م: صء د: لأنه. 


تارف 


يستريبون في أن من قال: 506 عليك الطعام والشراب» أنه يريد 
الأكل دون النظر والمسء وإذا قال: «حرمت عليك هذا الثوب» أنه 
يريد اللبس. وإذا قال: «حرمت عليك النساء» أنه يريد الوقاع. 

وهذا صريح عندهم. مقطوع به فكيف يكون مجملاً . 

والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال» وتارة بالوضعء؛ لد 
واحد منهما ينفي الإجمال]1١).‏ 

وقال قوم: هو من50") قبيل المج ون كقوله - تعالى -: 
#وسثئل القرية0#» أي: أهل القرية» وكذلك قوله - تعالى -: #أحلت 
لكم بهيمة الأنعام4(؛) أي: أكل البهيمة؛ #وأحل لكم صيد البحر#زه). 
ش - وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجملء» فهو خطأ . 

وإن أراد به حصول الفهم به - مع كونه محذوفاً - فهو 
تنيت 

وإن أراد به إلحاقه بالمجاز» فيلزمه تسمية الأسماء العرفية 
مجاراً . ش 


١‏ م: ذلك واحد في في الاجمال. 

؟ نهاية [17/ب من د. 

"ل سورة يوسفء آية *1لم". 

4 سورة المائدة» آية *" وفي نسخة ص ذكر قبل هذه الآية» آية الاؤعرنت عليكم أمهاتكم#. 


0 سورة المائدة» آية 47 


2) 


«مسألة» 


قوله يترد «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»0) يقتضي - 
بالوضع - نفي(» نفس الخطأ والنيسان؛ وليس [الأمر]:» كذلك. 

وكلامه كر يحل عن الخلف. ظ 

فالمراد به: رفع حكمه. لا على الإطلاق» بل الحكم الذي 
عرف بعرف الاستعمال - قبل ورود الشرع - إرادته بهذا اللفظ. 

فقد كان يفهم - قبل الشرع - [قول]1؛) القائل لغيره: «رفعت 
عنك الخطأ والنسيان»؛ إذ يفهم منه رفع حكمه. - لا على الإطلاق - 
وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة. 

فكذلك قول رسول الله يِل نص صريح فيهء وليس بعام في 
جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره. 


١ل‏ روي هذا الحديث بالناظ أخرى متقاربة كرواية ابن ماجة عن ابن عباس “إن الله وضع 
عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه* قال الالباني صحيح. فراجع صحيح 
سنن اين ماجة "48/١‏ إلا أن كثيراً من أهل الحديث تكلم فيه.. ولكن العجلوني في 
كشف الخماء قال يعد أن ذكر له عدة طرق: بمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلاً. فراجع الكشف .55”/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 118/1 وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

"ل نهاية 40 من م. ٠‏ 

؟ ساقطة من م د. 


4 ب ص: من قول. 


3ع 


ولا هو مجمل بين المؤاخذة - التي ترجع(0 إلى الذم ناجزاً» 
أو إلى العقاب آجلاً - وبين الغرم والقضاء . 

لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاماً في كل حكمء؛ كما لم 
يجعل قوله - تعالى -: #حرمت عليكم أمهاتكم 01# عاماً في كل 
فعلء مع أنه لابد من إضمار فعل. ٠‏ 

فالحكم - ها هنا - لابد من إضمارهء لإضافة الرفع إليه؛ 
كالفعل» [ثم]1» ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال؛ وهو الذم 
والعقاب - ها هنا -» والوطء ثم. 

فإن قيل: فالضمان - أيضاً - عقاب, فليرتفع. 

قلنا: الضمان قد يجب امتحاناً » ليثاب عليه. لا للانتقام. 

ولذلك يجب على الصبي»: والمجنون؛ وعلى العاقلة بسبب 


ويجب حيث يجب الإتلاف؛ كالمضطر في المخمصة. 
[وقد يجب حيث يثاب على الفعل» كالرمي إلى صف الكفار 
الل 1 ظ 
وق يفت عنان كنا بس ضع الععيد العا افده 


١‏ نهاية 1/14 من ص. 

؟ سورة النساءء آية *؟”» وهي نهاية 44" من م. 
"ل ص» د ثم بل. 

4 ساقطة من م د. 

ه. ساقطة من صء د. 


)ع) 


ليذوق وبال أمره . ٠‏ ْ 

وإن وجب على المخطىء بالقتل امتحاناً » فغاية ما يلزم أن 
يقال: «ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب. لأنه مؤاخذة وانتقام 
بخلاف ما هو بطريق الجبران والامتحان». 

والمقصود: أن من ظن00 أن هذا اللفظ خاص20.؛ أو عام 
لجميع أحكام الخطأ» أو مجمل متردد؛ - فقد غلط فيه. 

فإن قيل: فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص 
معناه؛ فهل يجعل نفياً لأثره بالكلية» حتى. يقوم مقام العموم. أو 

قلنا: هو مجملء يحتمل نفى الأثر مظلقا : ونفى احاد الآثار» 
ويصلح أن يراد به الجميع» ولا يترجح أحد الاحتمالاات. 

وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهر . 

أما من يقول بهاء فيتبع فيه الصيغة؛ ولا صيغة للمضمرات؛ 
وهذاا» قد أضمر فيه الأثرء فعلى ماذا يعول في التعميم!. 

فإن قيل: هو [نفي]1؛)» فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر 
جميعاً » فإن تعذر نفى المؤثر بقرينئة الحسء فالتعذر مقصور عليهء 


١‏ نهاية 44 من م. 
ا صء د: خلف. 
“ل نهاية 1/177 من د. 


0ه نص . 


الرقق 


فيبقى الآثر منفياً . 
قلنا: ليس قوله: «لا صيام01» ولا عملء :ولا خطأء ولا 
نسيانء أو رفع الخطأ والنيسان» عاماً في نفي المؤثر والآأثر.ء حتى 
إذا تعذر في الموثر بقي في الأثرء بل هو لنفي المؤثر - فقط -. 
والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثرء لا بحكم عموم اللفظ 
وشموله له. ٠‏ 
فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازاًء إما عن جميع 
الآثار» أو عن بعض الآثارء ولا تترجح الجملة على البعض» ولا أحد 
الأبعاض على غيره . 


١ت‏ نهاية نا من 31 


)6( 


«مسألة» 


[في قوله عَلث]|:ه: «لا صلاة إلا بطهور». و «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»؛ و «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»:» و 
«لا نكاح إلا بولي»50»؛» و «لا نكاح إلا بشهود »(؛)» و «لا وضوء 
لمن لم يذ كر أسم الله عليه»2ه)؛ و «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسحد)»(). 


-_3١‏ صء د: في معنى قوله ‏ عليه السلام : رفع عن أمتي الخطا والتيسان» وقوله. 

"ل نقدم تخريجه. 

تقدم تخريجه. : 

؛ الحديث بهذا اللنظ قال الزيلعي في الهداية ؟/ده: *لم أره بهذا اللنظ» ثم ذكر أن 
ابن حبان أخرجه عن عائشة مرفوعاً “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وقد ذكر 
المباركنؤري في التحفة 78/4 أن الشافعي روى ما روأه آين حبات عن الحسن من وجه 
آخر مرساة وقال ‏ أي الشافعمي : هذا وإن كات منقطعا فإن أكثر أهل العلم 
يقولون به. ويذكرون في هذا الباب ما رواء. الترمذيء ورجح وقنه على ابن عباس: 
*البغايا اللاتي ينكحن بغير بينة“. 

هد رواه الترمذي وابن ماجة وآبو داود والدارقطني. 55 سئن الترمذي 7/١‏ وابن ماجحة 
1 وسئن أبي داود »5/١‏ وسئن الدارقطني 71/١‏ وقد تكلم ابن حجر في التلخيص 2 
عن أسانيدم فأطال» ثم قال: *والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل 
على أن له أصلاآ* راجع التلخيص الحبير .70/١‏ 

1 رواه الدارقطتي في ستنه 4/1 يأسانيد متعددق قال العجلوني في كشف الْخماء ١1/ه":‏ 


وأسانيده ضعيفة. ثم نقل كلام ابن حجرةه وأنه قال: ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين 


ره؟) 


[فإن] 00 هذا نفي لما ليس منفياً بصورته» فإن صورة 
النكاح() والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان. 

وقالت المعتزلة: هو همجملء. لتردده بين نفي الصورة 
والحكم(". 5 ش 
- وهو - أيضاً - فاسدء بل فساده في هذه الصورة أظهرء 
فإن الخطأ والنسيان ليس اسماً شرعياً. والصلاة والصوم والوضوء 
والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيهاء فهي شرعية. 

وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده 
كعرف اللغة.: 0 ! 
فلا يشك في أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة 
فيكون خلفاًء بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي. 
فقعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال. فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة 
الشرعية والنكاح الشرعي. 


الناس. التلخيص 5/". وقد قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 404/7: والمراد 
هنا. من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه ني ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على 
إضمار شيء. 

١ل‏ صء د: في أن. 

"ل نهاية ١ه"‏ من م. 

؟# هوارأي أبي عبد الله اليصريء وخالفه في ذلك أيو الحسين البصري في المعتمد 
وليه ش 


2) 


فإن قيل: فيحتمل نفي الصحة ونفي(0) الكمال؛ أي: لا صلاة 
كاملة» ولا صوم فاضلاًء ولا نكاح مؤكداً ثابتاً» فهل هو محتمل() 

قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردد. بين نفي الكمال والصحة؛ إذ 
لابد من إضمار الصحة أو الكمال؛ وليس أحدهما بأولى من الآخر. 2 

والمختار: أنه ظاهر في نفي الضحة؛ محتمل لنفي الكمال 
على سبيل التأويل؛ لأن الوضوء 0 [صار عبارة عن الوضوء 
والصوم الشرعي]1). 

وقوله «لاا صيام» صريح في نفي الصومء ومهما حصل الصوم 
الشرعي - وإن لم يكن فاضلاً كاملاً - كان ذلك على خلاف مقتضى 
النفي؛ على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ . 

فإن قيل: فقوله َلمِ: «لا عمل إلا بنية» من قبيل قوله «لا 
صلاة )») أو من قبيل قوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)»)؟. 

قلنا: الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية» والصوم 
والصلاة(؛) من الأسماء الشرعية. 

وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف. 


١‏ نهاية مه" من م.* 

0 صضء د: مجمز‎ ١ 

م د: صارا عبارة عن الشرعي. 
غ- نهاية لاه" من م. 


(لاغ) 


وكيفما كان. فقوله عَلشِ: «لا عمل إلا بنية» وقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته؛ كما 
يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة؛ فليس هذا من 
المحملات. ش 

بل» من المألوف:0 - في عرف الاستعمال - قولهم: «لا علم 
إلا ما نفع» و «لا كلام إلا ما أفاد» و «لا حكم إلا لله» و «لا طاعة 
إلا له» و «لا عمل إلا ما نفع وأجدى». 

وكل ذلك نفي لما لا ينتفيء وهو صدق1», لأن المراد منه 
نفي مقاصده . 

دقيقة: 

القاضي - رحمه الله - إنما لزمه جعل اللفظ مجملاً بالإضافة 
إلى الصحة والكمال من حيث إنه نفى الأسماء الشرعية» وأنكر أن 
يكون للشرع فيها عرف يخالف:(» الوضع. 

فلزمه إضمار شيء في قوله - عليه السلام -: «لا صيام» أي: 
لا صيام مجزياً صحيحاً. أو لا صيام فاضلاً كاملاً. ولم يكن أحد 
الإضمارين أولى من الآخر. 

وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ؛. صار 


١‏ نهاية 117/رب من د. 
"ل نهاية 1/5 من ص٠‏ 


- نهاية 4 من م 


(4ع) 


هذا النفي راجعاً إلى نفس الصوم. كقوله: «لا رجل فى البلد» فإنه 
يرجع إلى نفي الرجل» ولا ينصرف إلى الكمالء إلا بقريئة [تعضد ]1 
الاحتمال. 


2 
2 


5 ساقطة من م 


(ةع) 


. «مسألة» 


ذا أنى عن اننا ماري اعرئ يها نا سين توعد على 
ما يفيد معنى واحداًء وهو مردد بينهماء فهو مجمل. 

وقال بعض الأصوليين01: يترجح حمله على ما يفيد معنيين؛ 
كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيدء يتعين حمله على المفيد. 

لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على 
ألوته الآخرم فحملة على الوه السفية ا بالأضافة إلبه > أولئ: 

- وهذا فاسد؛ لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عيثاً ' 
ولغواء يجل عنه منصب رسول الله يِكْيَرِه أما المفيد لمعنى واحد 

وكلماته التي أفادت معنى واحداً لعلها أغلب وأكثر مما يفيد 


معنيينء فلا معنى لهذأ الترجيح. 


0 


١ل‏ نسب الآمدي هذا الرأي إلى الأكثرين» وقال به. فراجع المسألة في الاحكام للآمدي 
5 والعضد على ابن الحاجب 0151/5 وإرشاد الشحول ص07 والمحلى (على جمع 
ش الجوامع) 0/7 
 -'"»‏ نهاية مه" من م. 


(.ه) 


«مسألة )» 


اكب لاو كدي ل ا 
اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي. أو إبسع التعايءاء 


الاسم اللغوي. ْ : 

لأن كل واحد [منهم ]01 محتمل. 5 حمل الكلام ء عليه رداً 
له إلى العيث: 

وقال قوم: جم على الجىم الشرعي - الذي هو فائدة خاصة 
بالشرع - أولى!". 


- وهو ضعيفه إذ لم يثبت أن رسول الله يليه لا ينطق 
بالحكم قرف العقلي. ولا 6 اللغوري. ولا بالحكم الأصلي. فهذا 
تزجيع بالك 


مثاله: قوله ملم «الإثنان فما فوقهما جماعة)(؛). 


1 ساقطة من م؛ د.‎ ١ 

"ل وهو رأي الاكثرين» فراجع الاحكام للأمدي 7/5/7 وابن الحاجب (مع العضد) #/اجك 
حاشية العطار على جمع الجوامع ؟//4: التبصرة ص055 إرشاد الفحول ص17. / 

"' نهاية 5ه" من م. 

4 رواه الامام أحمد وابن ماجة والدارقطنيء وقد جعل البخاري هذا النص عنوانا لباب» 
فقال: *باب إثنان فما فوقهما جماعة ولم ينسبه إلى الرسول َل ولكن أورد حديث 
*إذا حضرت الصلاة» فآذناء وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما» فراجع صحيح البخاري (مع 
السندي) 057/١‏ ومسند أحمد 0504/5 وسئن :اين ماجة 075/1١‏ وسئن الدارقطني (مع 


)ه١(‎ 


فإنه يحتمل: أن يكون المراد به أنه يسمى «جماعة». 

ويحتمل: أن يكون المراد به انعقاد الجماعة» أو حصول 

ومثاله - أيضاً - قوله يَكث: «الطواف بالبيت صلاة 006 . 

إذ يحتمل: أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة؛ أي: هو 
كالصلاة حكماً . ظ 

ويحتمل: أن فيه دعاء » كما في الصلاة . 

ويحتمل: أنه يسمى «صلاة» شرعاً. وإن كان لا يسمى في 
اللغة صلاة . ش | 

فهو مجمل(2) بين هذه الجهات,. ولا ترجيح. 


3 2 36 


التعليق المغنى) .18:/١‏ 
١‏ نقدم تخريجه. 


نهاية 75ب من صء 


(عهة) 


«مسألة»» 


إذا. دار الاسم بين :معتاه اللغوي ومعناه . الشرعيءه كالصوم 
والصلاة . غْ 

قال القاضي: هو مجمل١١).‏ 

لأن: الرسول - عليه السلام - يناطق العرب بلغتهم» كما 
يناطقهم(؟) بعرف شرعه. 

- ولعل هذا - منه - تفريع على مذهب من يثبت الأسامي 
الشرعية؛ وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية. 

وهذا فيه نظرء لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي 
على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية؛ وإن كان - أيضاً - كثيراً 
ما يطلق على الوضع اللغويء كقوله عَلْثر: «ادعي الصلاة أيام 
أقرائك») 0 » و«من باع حراًء أو من باع حمراء تعكه ك3 وإن 


١ش‏ تراجع هذه المسألة في الاحكام للآمدي. 076/7 والتبصرة صمةء البرهان ١/لالاكء‏ 
وإرشاد الفحول ص/07 وحاشية العطار (على جمع الجوامع) 97//6. 

"ل نهاية “1/177 من د. 

هذا جزء من حديث المستحافة التي أمرها الرسول يلي أن تدع صلاتها عدد ما كانت 
تحيض ثم تغتسل وتصلي. رواه أبو داود (مع المعالم) 0151/١‏ والنسائي (مع السيوطي) 
41 والترمذي (مع التحمة) 04/١‏ وصحيح سنن ابن ماجة 031/١‏ وأصله في صحيح 
مسلم (مع التووي) 1//4. : 


(؟ه) 


كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا 
بموجب الوضعء فأما الشرعي فلا. 

ومثال هذه المسألة: قوله يلت - حيث لم يقدم له طعام(0 -: 
ظ «إني إذاً أصوم»:» . : 

فإنه إن حمل على الصوم الشرعيء دل على جواز النية نهاراً . 

وإن حمل١”‏ على الإمساك لم يدل. 

وقوله ءَِكْثْدِ:ْ «لا تصوموا يوم النحر»!؛). 

إن حمل على الإمساك الشرعي دل على انعقادهء إذ لولا 
إمكانه لما قيل له «لا تفعل». إذ لا يقال للأعمى «لا تبصر ».. 

وإاتسل على الصو الكرى 'لم ينها معدا دليل على الاتعقاف: 

وقد قال الشافعي: لو حلف أن لا يبيع الخمرء لا يحنث 
يفف الأن النيم الغترعي لا يتميور فية: 

وقال المزني: يحنثء لأن القريئة تدل على أنه أراد البيع 


آ صء د: غداء. 

؟" رواه مسلم؛ فراجع صحيحه (بشرح النووي) 4/8؟. 

؟ نهاية 88" من م. 

4 النهي عن صوم يوم النحر متفق عليه؛ فراجع البخاري (مع السندي) 075/١‏ ومسلم (مع 


النووي) 15/48. 


(غه) 


.)١(يوغللا‎ 


والمختار - عندنا -: أن ما ورد فى الإثبات والأمره فهو 
للمعنى الشرعي. 
وما ورد في النهى. كقوله «دعى الصلاة » فهو مجمل. 


0 


1-4 00-0 
ل ل 
14/4 07 
1 اك 
526 2 
/30 
و 
2 


١‏ في حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 71/٠‏ ما نصه: ولو أضاف العقد إلى 


ما لا يقبلهء كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة» ثم أتى بصورة البيعء فإن قصد 


التلنظ بلئظ العقد مضافاً إلى ما ذكره حنث؛ وإن أطلق فلا. وراجع ‏ أيظضاً ‏ روضة 
الطالبين 44/1 الوجحيز 878/7. 


(هوه) 


«مسألة)» 


٠‏ إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازء فاللفظ للحقيقة إلى أن 
يدل الدليل أنه أراد المجاز» ولا يكون مجملاًنا).. 

كقوله: «رأيت - اليوم - حماراً؟» واستقبلني في الطريق 
أسد» فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة . 0 

تإن الم تظير» الفا للبيقية واليع: ا 

ولو جعلنا كل لفظ - أمكن أن يتجوز به - مجملاً. تعذرت 
الاستفادة من أكثر الألفاظ؛ فإن المجاز. إنما يصار إليه لعارض. 

وهذا في مجاز لم يغلب. بالعرف.» بحيث صار الوضع 

كالمتروك؛ مثل الغائط والعذرة». فإنه لو قال «رأيت - اليوم - 
عذرة؛ أو غائطأً » لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدارء لأنه 
صار كالمتروك بعرف الاستعمال» والمغنى العرفي كالمعنى الوضعي 
في تردد اللفظ نتمم ولنسن المجاز كالحقيقي؛ لكن المجاز» 
إذا صار عرفياً كان:الحكم للعرف. 0 


١‏ أورد بعض الأصوليين هذه المسألة في باب *التعارض والتراجيح“ فراجع المحصول 
كويينت إرشاد الفحول ص2737/8 الاحكام للآمدي 0557/7 حاشية العطار (على جمع 
الجوامع) .4:/١‏ 0 

"ل نهاية 4ه" من م. 

؟ انهاية [1/14 من ص. 


(ركة) 


«خائمة جامعة» 


إعلم: أن الإجمال: 

- تارة يكون في لفظ مفرد . 

- وتارة يكون في لفظ١١)‏ مركب. 

- وتارة في نظم الكلام» والتصريف» وحروف النسق. 
ومواضع الوقف والابتداء . - ظ 

أما اللفظ المفرد: 

- فقّد يصلح لمعان مختلفة؛ كالعين: «للشمسء. والذهب. 
والعضو الياصرء والميزان». 

- وقد يصلح لمتضادين؛ كالقرء: «للطهرء والحيض» 
والناهل: «للعطشان, والريان». ظ اج 

- وقد يصلح لمتشابهين بوجه ماء كالنور: «للعقل» ونور 
الشمس». 

- وقد يصلح لمتماثلين؛ كالجسم: «للسماءء والأرض»() 
والرجل: «لزيد» وعمرو». 

- وقد يكون موضوعاً لهما من غير تقديم وتأخير. 

- وقد يكون مستعاراً لأحدهما من الآخرء. كقولك: «الأرض 


١‏ نهاية 6" من م. 
"ل نهاية 77ا/رب من د. 


(لاه) 


أعُ البشر» فإن «الأم. وضع اسماً للوالدة - أولاً -. وكذلك اسم 
«المنافق» و «الكافر» و «الفاسق» و «الصوم» و «الصلاة» فإنه 
نقل في الشرع إلى معان؛ ولم يترك المعنى(١)‏ الوضعي - أيضاً . 

أما الاشتراك مع التركيب: فكقوله - تعالى -: #أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح1#»؛ فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين 
الزوج والولي. 

وأما الذي بحسب التصريف. فكالمختار: للفاعل والمفعول. 

وأما الذي بحسب نسق الكلام. فكقولك: «كل ما علمه 
الحكيم فهو كما علمه» فإن قولك «فهو كما علمه» متردد بين أن 
يرجع إلى «كل ما» وبين أن يرجع إلى «الحكيم» حتى تقول: 
«والحكيم يعلم الحجرء فهو - إذاً - كالحجر». 

وقد يكون بحسب الوقف والابتداءء فإن الوقف على 
السموات في قوله - تعالى -: إوهو الله في السموات وفي الأرض 
يعلم اس ركم وجه ركم# ١‏ له معنى يخالف الوقف على الأرض 
والابتداء بقوله #يعلم س ركم وجه ركم#. 


وقوله - تعالى -: #وما يعلم تأويله إلا اللهاة) والراسخون في 


١‏ نهاية 01 من م. 
سورة البقرق آية */78». 
سورة الأنعام» آية داع 


4 نهاية 67" من م. 


زهمه) 


العلم4 01 من غير وقف. يخالف الوقف على قوله «إلا اللهج. وذلك 
لتردد الواو بين العطف والابتداء . 

ولذلك». قد يصدق قولك: «الخمسة روج وفرد» أي: هو اثنان 
وثلاثة» ويصدق قولك: «الإنسان حيوان 056 لله سبوا وجسم 
- أيضاً -. ولا يصدق قولك: «الإنسان حيوان وجسم». ولا قولك: 
«الخمسة زوج وفرد». لأن الإنسان ليس بحيوان وجسمء وليست 
الخمسة زوجاً وفرداً - أيضاً -. وذلك لأن الواو تحتمل جمع 
الأجزاء وجمع الصفات. ٠‏ 

واككذالك: تقوق؟ الريك طبيب: تعنير:» تضدق ‏ وإن: كان جاهلة ١‏ .. 
ضعيف المعرفة بالطبء. ولكن بصير بالخياطة» فيتردد البصير بين 
أن يراد به البصير في الطبء. أو يراد وصف زائد في نفسه. 
ظ فهذه أمثلة مواضع الإجمال1). 

وقد تم القول في المجملء وفي مقابلته المبين. . 

فلنتكلم في البيان» م وحده(). 


56 سورة آل عمران» آية ل 
"ل ثهاية 14/ب من ص ٠.‏ 


؟' نهاية 57 من م. 


)69( 


القول 
في 
البيان والمبين 


إعلم: أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان. 
وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى «كتاباً »» فالخطب 
فيه يسيرء والأمر فيه قريب. 
ورأيت أولى المواضع بهء أن يذكر عقيب المجمل؛ فإنه 
. يفتقر إلى البيان. 1 ْ 
والنظر: 
ه في حد البيان.. 
ه وجوانز تأخيره. 
٠‏ والتدرج في إظهاره. 
ه وفي طريق ثبوته. 
فهذه أربعة أمورء نرسم في كل واحد منها مسألة. 


06. 


«مسألة)» 


فى 


حد البيان 


. إعلم: أن النيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام. 

وإنما يخصل الإعلام بدليل. ‏ 

والدليل محصل للعلم. 

فهاهنا ثلاثة أمور: إعلام» ودليل [يحصل]21 به الإعلام» وغلم 
يحصل من الدليل. | 

فمن الئاس من جعله عبارة عن التعريف(). 

فقال في حده60: إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 

ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة» فيما يحتاج إلى 
المعرفة: اعدي» الأفون التى ليمنت ضرورية» وهو الدذليل: 

فقال في حده: إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى 
: [العلم ]زء) بما هو دليل عليه. 


١‏ ساقطة من م؛ د. 
؟' نهاية 754 من م. 
؟ نهاية 1/174 من د. 


4 صء د: فعل العلم. 


لكف 


وهو اختيار القاضي. 

ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم» وهو تبين الشيء» فكان 
البيان - عنده - والتبين واحد١١).‏ 

ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد :من هذه 
الأقسام الثلاثة. 
٠‏ إلارى أن الأقرب إلى اللغة» وإلى المتداول بين أهل العلم - 
ما ذكره القاضيء إذ يقال - لمن دل غيره على الشيء -: «بينه 
له» «وهذا بيان منك؛ لكنه لم يتبين» وقال - تعالى -: هذا بيان 
للناس 60# وأراد به القرآن.” 

وعلى هذاء فبيان,؛) الشيء: 

- قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح؛ فهي بيان في حق من 
قدت فرق بوحة الجوافعة: 

- وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز. 

إذ الك لمر ومين 0 

ولكن؛ صار في عرف المتكلمين مخصوصاً بالدلالة بالقول 


١‏ تراجع تعرينات البيان في الرسالة للشافعي ص اليرهان 164/١‏ وما بعدهاء الاحكام 
للآمدي 077/١‏ إرشاد الفحول 0158 المحصول 770/9 

؟ صء د: لكن. 

“" سورة آل عمران» آية "1"8“. 


6 نهاية ه؟"؟ من م. 


اردق 


فيقال: «له بيان حسن» أي: كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد 
[والأغراض]1) . | ٠‏ | 

واعلم: أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل 
أحجدء بل أن بكرن مني ذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن 
يعلمبه. 000 

ويجوز أن يختلف الئاس في تبين ذلك وتعرفه. 

وليس من شرطه أن يكون بياناً لمشكل؛ لأن النصوص 
المَعرِبةَ عن الأمور ابتداء بيانء وإن لم( يتقدم فيها إشكال. 

وبهذا يبطل قول من حده: «بأنه إخراج ج الشيء من* خيز ا" 
الإشكال إلى حيز التجلي»؛ فذلك ضرب من البيان» وهو بيان 
الجن موا | 

واعلم: أن كل مفيد من كلام الشارع. وفعله. وسكوتهء 
واستبشاره - حيث يكون دليلاً -» وتنبيهه بفحوى الكلام على علة 
الحكم - كل ذلك بيان» لأن جميع ذلك دليل؛ وإن كان بعضها تيد 
لالت ابرح حك إن بوي رط برجور جب انض - قطعاً - 
دليل وبيان» وهو كالنص. 

نعم كل ما لا يفيد علماً ولا ظنآ ظاهراً فهو مجمل» و 


' ١ل‏ ساقطة من م د. 
نهاية 1/140 من ص. 
؟' نهاية 55” من م 


لكف 


00010 
إلى البيان ا الظن علماً 3 فيتحقق 00-6 أو يتبين خلافه» 


فيتحقق الخصوص١١).‏ 
وكذلك؛ الفعل يحتاج إلى بيات - يتقدمه(؟) -؛ أنه ريد به 
بيان “الي لأن الفعل لاا صيغة له(؟). 
533 3 
0 

ص: الخوض- 
؟ م: تقدلمه. 
"ب نهاية 317 من م 


00 


مسألة 
في 
تأخير البيان 
لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إلا على 
مذهب من يجوز تكليف المحال(0). 
أما تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائز عند أهل الحق. 
خلافاً للمعتزلة وكثير هن أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 


١‏ نهاية 114/ب من د. 


ره 


الظاهر(»» وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي20» وأبو بكر الصيرفى0". 
وفرق جماعة بين العام والمجملء فقالوا: يجوز تأخير بيان 


١‏ رأي المعتزلة موضح في كتاب المعتمد ١/41؛‏ وذكر أبو الحسين البصري أن أبا الحسن 
الكرخي هو الذي 17 بجواز تأخير بيات المجمل دون بيان العموم ويبدو أن هذا 
هو مذهب الحنفية حيث ذكروا جواز بيات المجمل والمشترك موصولاً ومنصولآء 
وأنكروا ما نقله الغزالي عن كثير من أصحابهم؛ فراجع كشف الأسرار 018/7 وأصول 
السرخسي 78/8. أما نسبة هذا المذهب ‏ وهو عدم جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة ‏ إلى أهل الظاهرء فقد رجعت إلى الأحكام لابن حزم 70/١‏ فوجدته يقول: 
وقال آخرون جائز ورود المجمل قبل المفسرء والمفسر قبل المجمل- وورودهما معاء 
كل ذلك جائزء وبهذا نقول. اه. وعلى ذلك فمذهب ابن حزم الظاهري واضح هناء 
وهو أنه لا يقول بما قالت به المعتزلة. ولم اطلع على من من الظاهرية قال به. 
وراجعم ‏ أيضاً ‏ المحصول ”028:07 الاحكام للأآمدي 0141/6 والبحر المحيط 
/4؛ وفيه تنصيل في نسبة الآراء لاصحابهاء التبصرة ص517. 

أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمده تلميذ ابن سريج: وإليه انتهت رآسة الشافعية 
في يغداده والمروزي نسبة إلى "مرو“ الشاهجان وهي إحدى حواضر خرسان. وقد 
انتقل في آخر حياته إلى مصرهء ويذكر له كتاب في الأصولء اسمه *الفصول في معرفة 
الامول”: ولم اطلع عليف توفي سنة 8ف ودفن بالقرب من قبر الشافعي. انظر 
طبقات الشافعية للأسنوي 0/0/7 واين هداية ص35 المتح المبين .188/1١‏ 

أبو بكر الصيرفي: محمد بن عبد الله البغدادي» تلميذ ابن سريج؛ قال القفال: ما 
رأيت أعلم بالاصرل ‏ بعد الشافعي ‏ من أبي بكر الصيرفيء له كتاب شرح فيه 
الرسالة للشافعي ‏ ولم اطلع عليه توفي بمصر سنة #ه. انظر طبقات الشافعية 


للأسنوي 7» طبقات ابن هداية ص”7”, النتح الميين ١/نهاء‏ 


01 


المجملء؛ إذ لا يحصل من المجمل جهلء وأما العام فإنه يوهم العموم. 
فإذا أريد به الخصوص. فلا ينبغي أن يتأخر بيانه.. 

مثل قوله - تعالى -: #فاقتلوا المشركين014 فإنه إن لم 
يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل الحرب, [وأدى ذلك إلى 

قتل من لا يجوز قتله](؟). 

04 والمجملء. مثل قوله - تعالى -: لإو آتوا حقه يوم حصاده‎ ٠ 
يجوز تأخير بيانه(؛)؛ لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيءء‎ 
. :وهو كما لو قال: «حج في هذه السنة كما سأفصله» أو «اقتل فلاناً‎ 
١ غداً بآلة سأعينها من سيف أو سكين».‎ 

وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيدء فلم 
يجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيدنه). 

ويدل على جواز التأخير مسالك: 

الأول: أنه لو كان ممتنعاً» لكان لاستحالته في. ذاته» أو 


١‏ سورة التوبة» آية لد 

؟ ساقطة من دء وفي ص: دون المعاهدين. 

"ل سورة الأنعام آية ”18». ' 

5- نهاية 54 من م. ّْ 

نقل الزركشي في البحر المحيط 7ه عن ابن السسعاني: *أن الماوردي نقل هذا 
المذغب عن. الكرخي ويعض. المعتزلة” ولم .يوائق, ابن السمعائي. على نسبة هذا الرأي 
للكرخي. 


)011/ 


لإفضائه إلى محال. 

وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر. 

وإذا انتفى المسلكان, ثبت الجواز . 

وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة . 

- وفيه نظرء لأنه لا 357 العلم ببطلان الإحالة» ولا بثبوت 
الجواز» إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصّله دليل على الإحالة01) 
علم يخطر له( ؛ [فلا يمكن أن يكون]1» دليلاً» لا على الإحالة» ولا 
على الجواز. 

فعدم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة» وكذلك عدم العلم 
بدليل الإحالة لا يثبت الجؤاز بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون 
علماً لعدم الإحالة؛ فلعل عليه دليلاً ولم نعرفه. 

بل» لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجوازء بل لعله 


محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي. 
فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي 
0000 


الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه» ولأجله 
يحتاج إلى القدرة والآلة» ثم جاز تأخنير القدرة وخلق الآلة» فكذلك 


ا نهاية ؟6ا/رب من ص. 
و جلك صء م لهثلاء . 
"# صء د: ويمكن أن لا يكون. 


14 


البيان. 

وهذا - أيضاً - ذكره القاضي. 

- وفيه نظرء لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله 
لتعذر الامتثال» ولعله يحيله لما فيه من تجهيلء أو لكونه لغواً بلا 
فائدة» أو لسبب آخر. 0 

وليس )١‏ في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما 
يلزمه تعليل غيره به. 

الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة: 

قال الله - تعالى -: 9فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علينا 
بيانه014» وثم للتأخير . 

وقال - تعالى -: #الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حك بير 4 

وقال - تعالى -: 9إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة 424)؛ وإنما 
أراد بقرة معينة» ولم يفصل إلا بعد السؤال. 
وقال - تعالى -: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى#:ه) الآية» وإنما أراد بذي القربى: بني هاشم 


١‏ بهاية “الا من م. 

سورة القيامة» آية *14». 
سورة هودء آية *ا"“. 
4 سورة البقرة» آية *ل/و؟». 


ه سورة الأنفال» آية *8". , 


لكف 


وبني المطلب دون بني أمية وكل من عدا بني هاشمء فلما منع بني 
أمية وبني تفل وسثل عن ذلك قال: «إنا [وبنو المطلب]1" لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ ولم نزل هكذا »1 وشبك” بين أضابعه. 

وقال تعالى - في قصة نوح -: #إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح#!؛) بين بعد أن توهم دفن اانه 

وأما السنئن: 

- فبيان المراد بقوله: #وأقيموا العدة؟ بصلاة جبريل في 
يومين بين وفتين/0. 


. د: وبئو هاشم‎ ١ 

رواه البخاري بللنظ *إنما بنى المطلب وبنو هاشم شيء واحد* راجع البخاري (مع 
السندي) 1641/7 

؟# نهاية الال من م. 

5- سورة هودهء أآية "5». 

نهاية 1/176 من 0 

١‏ في استن أبي داود ١/ل"‏ عن ابن عباس أن رسول الله عَكِثٍ قال: *آمني جبريل - عليه 
السلام ‏ عند البيت مرتين ... إلخ* وراجع في ذلك أيضا ‏ سنن الترمذي 5/4/١‏ 
57 قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.. اها وأصل هذا الحديث 
متبْةٌ عليه في صحيح البخاري ومسلم. فراجمع البخاري (مع السندي) 1/١‏ ومسلم (مع 
النووي) 307 


لحف 


- وقوله - عليه السلام -: «ليس في الخضروات صدقة»1) ثم 
قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»60. وقال: «في أربعين 
شاة شاة »6 و «خذوا عني مناسككم)]) . كله ورد متأخراً عن قوله 
إوآتوا الزكاة# إولله على الناس حج البيت من استطا ع#(ه) الآية: 

- وقال: #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم01# وهو عام, ثم ورد ' 

بعده #ليس على الأعمى حر ج06؛ وكذلك جميع الأعذار. 

- وكذلك أمرٌ النكاح والبيع والإرث؛ ورد - أولاً - أصلهاء 
ثم بين النبي ولثم بالتدريج من يرثء ومن لا يرث80)» ومن يحل 
نكاحهلة)» ومن لا يحلء وما يصح بيعه؛ وما لا يصح. 


١‏ رواه الدارقطني فراجع سننه 40/7 وقد تكلم ابن حجر في التلخيص الحبير عن سند 
وأورد آراء بعض علماء الحديث في رواته وتضعيفهم لهم. 

؟ رواه البخاري ومسلمء فراجع البخاري (مع السندي) 0501/١‏ ومسلم (مع النووي) //”1ه. 

في. البخاري: *وفي صدقة الغنم ‏ في سائمتها ‏ إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين 
شاة» فراجع البخاري (مع السندي) .507/١‏ 

5- رواه مسلم بلنظ: "لتأخذوا مناسككم" راجع مسلم امع النووي) 46/4. 

ه سورة آل عمران» آية */ؤ“. 

1 سورة التويقف آية *(6». 

/ا سورة النورء أية *51١‏ وفي صء د: وردت الآية هكذا: #ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى#. 

نهاية 1/157 من ص. 


5 بهاية 7 من م. 


لفق 


وكذلك كل عام ورد في الشرع. فإنما ظهر() دليل خصوصه 
بعده. 00 ش 
وها مسلك:©# دلا سبيل إلى إتكاره وإن تطرق الاحتمال إلى 
أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان؛ فلا يتطرق إلى الجميع. 
ش الرابع: أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق؛ بل يجب تأخيره؛ لا 
سيما عند المعتزلة» فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة . 
ْ ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الأفعال على الدوام؛ ثم 
ينسخء ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام؛ 
لكن بشرط أن لا يرد نسخء وهذا - أيضاً. - واقع. 

فهذه الأدلة [واقعة]61. دالة على جواز تأخخير البيان عن كل 
ما يحتاج إلى البيان» من عام»؛ ومجملء ومجارًء وفعل متردد(؛)» 
وشرط مطلق غير مقيد. ظ ٠‏ 

وهو - أيضاً - دليل على من جوز في الأمر دون [الوعد و]ه) 
الوعيد؛ وعلى من قال بعكس ذلك. 

وللمخالف أربع شبه: ش 


١‏ م: ورد. 

لات اص: دليلء 
#لمتافطة من عن د 
4 نهاية #بم 7 
ه ساقطة من م) د. 


الرفف 


الأولى: .قالوا: - جورتم خطاب العربي بالعحمية؛ 0 
بالزئجية» فقذ ركبتم بعيداً» وتعسفتم. 

وإن منعتمء فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل 
لا يفهم معناه؛ ولكن يسمع لفظه. 

ويلزم منه جواز خظابه بلغة هو واضعها - وحده -». إلى أن 


والجواب من وجهين: 

[أحدهما - وهو الآولى -: أنهم لم قالوا]01: قوله 5 حقه 
يوم حصاده# كالكلام بلغة لا تفهم؛ مع أنه يفهم أصل الإيجاب؛ ويعزم 
على أدائه. وينتظر بيانه وقت الحصاد . 

فالتسوية بينهما تعسف وظلم. 

الجواب الثاني: أنا 'نجوز للنبي - عليه السلام0) - - أن يخاطب 
جميع أهل الأرضء من الزئج والترك - بالقرآن» ويشعرهم أنه 
يشتمل على أوامر يعرفهم [المترجم إياها ]01 . ا 

وكيف يبعد هذاء ونحن نجوز كون المعدوم مأموراً على 
تقدير الوجود !ء فأمر العجم - على تقدير البيان - أقرب. 


ص: الأول: أن نقول لم قلتم إن.© د: لوليا 
ل نهاية 3/4 من م. 
م: بهما المترجم د: المترجم. 


الزفيف 


نعم» لا يجعل00) ذلك خطاباً » بل إنما يسمى خطاباً إذا فهمه 
المخاطبء. والمخاطب - في مسألتنا - فهم أصل الأمر بالزكاة» 
وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد . 

وكذلك قوله - تعالى -: #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح# ١‏ مفهوم؛ وتردده بين الزوج. والولي معلوم» والتعيين 
منتظر(؟). ظ 
ظ فإن قيل: فليجز خطاب المجنون والصبي. 

قلنا: أما من لا يفهم» فلا يسمى مخاطباً(). ويسمى مأموراً» ' 
كالمعدوم على تقدير الوجود. 

وكذلك الصبي مأمور على تقديرده) البلوغ؛ أعني: من علم 
الله أنه سيبلغ. | ٠‏ 
ش أما الذي يفهم. ويعلم الله ببلوغه؛ فلا نحيل أن يقال له: «إذا 
كلقتة فانث مأهور بالصلاة والزكاة». والصبا لا ينافي مثل هذا 
الخطاب وإسا وات مهايا نرف لزعتات فى الفا 

الشبهة الثانية: قولهم: الخطاب يراد لفائدة» وما لا فائدة فيه 


١‏ م لا يحصل؛ ص: لا نقول. 
"ل سورة البقرةء آية */7؟*. 
؟ نهاية 116/ب من د. 

:- نهاية 147/ب من صن. 

نهاية دلا" من م. 


خقف 


[وجوده](١)‏ كعدمه. ولا يجوز أن يقول «أبجد هوز» ويريد وجوب 
الصلاة والصوم» ثم يبيئه من بعد؛ لأنه لغو من الكلامء وكذلك 
التعيل الذي لأ كش ظ ظ ظ 
أقلناة اننا “دوز الخطانه مهيا “نتية“تانوة "ناه لآن قرول 
تعالى -: #وآتوا.حقه يوم حصاده04» يعرف منه وجوب الإيتاء 
ووقتهء وأنه حق في المالء فيمكن العزم فيه على الامتثال. 
والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى . 
وكذلك ١‏ مطلق الأمر إذا وردء ولم يتبين أنه للإايجاب أو 
الندب. أو أنه على الفور أو التراخيء أو أنه للتكرار أو للمرة 
الواحدة - أفاد علم اعتقاد الأصلء ومعرفة التردد بين الجهتين. 
وكذلك (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح24؛) يُعَررفُ إمكان 
سقوط المهر بين الزوج والوليء فلا يخلو عن أصل الفائدة» وإنما 
يخلو عن كمالهاء وذلك غير مستنكرء بل هو واقع في الشريعة 
والعادة » بنخلاف قوله «أبجد هوز». فإن ذلك لا فائدة له - أصلاً -. 
الشبهة الثالثة: أنه لا خلاف في أنه لو قال «في خمس من 
الإبل شاة»2ه) وأراد خمساً من الأفراسء لا يجوز ذلك؛. - وإن كان 


١-م:‏ فيكون وججوده؛ ص: فوججوده. 
؟ل سورة الأنعام آية *1481“. 

نهاية 8/5 من م. 

8 سورة البقرة؛ آية */77». 


ه أخرجه البخاريء فراجع البخاري (مع السندي) .8078/١‏ 


زه/) 


بشرط البيان بعده -» لأنه تجهيل في الحالء وإيهام لخلاف المراد . 

فكذلك قوله: #فاقتلوا المش ركين014) يوهم قتل كل مشرك1 
؛ وهو خلاف المراد» فهو تجهيل في الحال. | 

ولو أراد بالعشرة سبعة» كان ذلك تجهيلاًء وإن كان ذلك 
جائزاً إن اتصل الاستثناء به» بأن يقول «عشرة إلا ثلاثة». 

وكذلك العموم للاستغراق في الوضعء وإنما يراد به 
الخصوص بشرط قريئة متصلة مبينة» فأما إرادة الخصوص دون 
قرينة» فهو تغيير للوضع. 

وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل. 

والجواب: أن العموم لو كان نصاً في الاستغراق لكان كما 
ذكرتموهء وليس كذلك. بل هو هجمل عند أكثر المتكلمين؛ 
متردد بين الاستغراق والخصوص. وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في 
الاستغراق. 

وإرادة الخصوص به من كلام العرب, فإن الرجل0 قد يعبر 
بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضر() في ذكره» فيقول2ه) 


١‏ سورة التوبق؛ آية "ه». 
"ل نهاية الا" من م. 

؟' نهاية 1/155 من ص- 
4 نهاية هلا من م. 

ه نهاية 1/1376 من د. 


- مثلاً -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» فإذا قيل له: «فالجلاد 
والقاتل قصاصاً لا( يرث!» فيقول: «ما أردت هذا : ولم يخطر لي 
بالبال»). | 

ويقول: «للبنت النصف من الميراث» فيقال: «فالبنت 
الرقيقة والكافرة لا: ترث شيئاً إ» فيقول: «ما خطر ببالي هذاء 
وإنما أردت غير الرقيقة والكافرة ». 

[ويقول: «الأب إذا انفرد يرث المال أجمع» فيقال: «والأب 
الكافر أو الرقيق لا يرث!» فيقول: «إنما خطر ببالي الأب غير 
الرقيق والكافر»]1). 

فهذا من كلام العرب. 

وإذا أراد السبعة بالعشرة» فليس من كلام العرب. 

فإذا اعتقد العموم - قطعاً - فذلك لجهله؛ بل ينبغي أن يعتقد 
أنه ظاهر في العموم؛ محتمل للخصوص؛ وعليه الحكم بالعموم - إن 
خلى - والظاهر»ء وينتظر أن ينبه على1) الخصوص - أيضاً -. 

الشبهة الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة» 
طويلة كانت أو قصيرة؛ فهو تحكم. ' 

وإن جاز إلى غير نهاية» فربما يخترم النبي .0 السلام - 


١ط‏ م ص: لم. 
ساقطة من صء» د. 


نهاية 75 من م. 


نا 


قبل البيان» فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل؛ ؛ متمسكاً بعموم 
ما أريد به الخصوص. 
قلنا: النبي - عليه السلام - لا يؤخر البيان إلا [إذا حور اله 

التأخيرء أو أوجب](0 وعين له وقت البيان» وعرف أنه يبقى إلى 
ذلك الوقت. 

فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب» فيبقى العبد مكلفاً 
بالعموم - عند من يرى العموم ظاهراً» ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه 
كما لو اخترم قبل النسخ - لما أمر بنسخه -» فإنه يبقى مكلفاً به 
دائماً . 

افإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ - فيما أنزل عليه 
النسخ فيه - فيستحيل«» - أيضاً - اخترامه قبل بيان الخصوص 
قبا ددرن التسوض ولا فرق : 


0 2 


١‏ ص: حو له التأخير إذا وججب. 
"ل نهاية 40" من م. 


الهلا - 


«مسألة)» 


ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى: منع 
التدرج في البيان(١).‏ 

فقالوا: إذا ذكر إخراج شيء من العموم» فينبغي أن يذ كر 
جميع ما يخرجء وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي .. 

- وهذا - أيضاً - غلط. بل من توهم ذلك فهو المخطىء» فإنه 
كما كان يجوز الخصوصء. فإنه ينبغي أن يبقى مجوزاً له في الباقي 
وإن اح لدم ٠‏ إد ليس" في إخرا ج البعض تصريح بحسم سبيل 
[الإخرا ج51 لشي ع آخر. ْ 

كيفه وقد 00 قوله - تعالى -: #ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً04 فسئل النبي - عليه السلام - عن 
الاستطاعة» فقال «الزاد والراحلة»2؛) ولم يتعرض لأمن الطريق 


- لم يذكر الامدي ولا الزركشي - وهما معن يعتني بنسبة المذاهب إلى أمحابها‎ ١ 
أصحاب هذا الرأيء وإن كان الزركشي قد فصل في المسألة» وأورد أوجهاً متعددة‎ 
فيهاء فراجع الاحكام للآمدي 2145/1 والبحر المخيط للزركشي "/1.ه. ش‎ 

؟ ساقطة من م. 

؟ل سورة آل عمران» آية "/ؤ». 

4 رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي» فراجع سنن الترمذي "//الالء 
وفيه قال أيو عيسى: هذا حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلم اهه واين ماجة 
47 وسئن الدارقطني (مع التعليق المغني) 98/1. وقد نقل ابن حجر قول أبي 


)/4( 


والسلامة1) وطلب الخفارة . وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده. 

وقال - تعالى -: #والسارق0» والسارقة604 ثم ذكر النصاب 
بعده؛ ثم ذكر الحرز بعد ذلك. 

وكذلك كان يخرج شيئاً شيئاً من العموم على حسب))) 
وقوع الوقائع. 

وكذلك ده) يخرج من قوله 0-1 المش ركين# أهل الذمة . 
مرة» والعسيف [مرة]61» والمرأة مرة أخرى. 

وكذلك على التدريجء ولا إحالة في شيء من ذلك. 

فإن قيل: فإذا كان كذلك: فمتى يجب على المجتهد الحكم 
بالعموم ولا يزال منتظراً [لظهور دلي ل]0 بعده :+ * 

قلنا: سيأتي ذلك في كتاب الغموم والخصوص -إن شاء الله-. 


بكر بن المنذر ب في طرق الحديث : لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح 
من الروايات رواية الحسن المرسلة ‏ يعني رواية الدارقطني ا راجع التلخيص 
الحبير ؟/771. 

١‏ نهاية 41" من م. 

؟ نهاية 144/ب من ص. 

“ل سورة المائدة آية "4"*». 

م قدر. ش 

ه نهاية 151/ب من د. 

1 ساقطة من صء ذ. 

م: الدليل. 


«مسألة» 


لا يشترط أن يكون طريق00 البيان للمجمل». والتخصيص 
للعموم؛ كطريق المجمل والعموم. 

حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت( بالتواتر 
ا 
القرآن حي اراس 
ْ وأما المجمل فيما تعم به البلوى» كأوقات الصلاة وكيفيتها 
وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها [وأوقاصها]ز؛). فإنهم 


أن هن سيل 

"ل نهاية 87” من م. 

" في كشف الأسرار (تحقيق محمد البغدادي) */5 قال عبد العزيز البخاري ‏ معلقاً 
على كلام البزدوي. : عند العراقيين من مشايخنا والقاضي الامام أبي زيد ومن تابعه 
من المتأخرين لا يجوز تخصيص ومعارضة عمومات الكتاب وظواهره بخبر الواحده 
لأنها تفيد اليقين» كالنصوص والخصوصاته فآما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل 
الشيخ ابي منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به... اه 
بتصرف. وراجع - أيضا  0/1١‏ وتيسير التحرير */#/02 0 

ساقطة من د. ومعنى الاوقاص ‏ في الزكاة ‏ هو ما'يين الفرضين ‏ مغردها الوص 
- نحو أن تلع الابل خسا فنها شاد حتى تيلخ عشراء فنا بين الخنس إلى العشر 
وقّص. راجع القاموس الفقهي ‏ لسعدي ابريحيب ص هم. 


1م 


قالواء لاود أن يبين إلا بطريق قاطع(١).‏ 
وأما ما لا تعم به البلوى: كقطع يد السارق» وما يجب على 
الأئمة من الحدود. وذكر أحكام المكاتب والمدبر - فيجوز أن يبين 
بخبر الواحد. 
وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيصء وسيأتي في القسم 
الرابع. | 
وطرف يتعلق بما تعم به البلوى» وقد ذكرناه في كتاب 
الأخبار. 


0 7 
ا م ف 
6 1 
7 2 
ع 

2 


١‏ وهذا القول بناء على أنهم لا يثيتون خبر الواحد فيما ثعم به البلوى» فراجع كشف 
الاسرار - تحقيق البغدادي ‏ #/ه0 وأصول السرخسي 58/١‏ تيسير التحرير 
01/8 التلويح على التوضيح ؟//. 


نك 


القسم الثاني 
من 
الفن الأول 
في 


الظاهر والمؤول 


إعلم: أنا نينا أن اللفظ الذال الذي ليس بمجمل: 

إها أن كوت نه + 

- وإما أن يكون ظاهراً . . 

والنص: هو الذي لا يحتمل التأويل. 

والظاهر: هو الذي يحتمله. 

فهذا القدر قد عرفته - على الجملة -. 

وبقي عليك - الآن -: أن تعرف [اختلاف التعارف]1) في 
إطلاق لفظ النصء. وأن تعرف حدهء وحد الظاهرء. وشرط التأويل 
المقبول. | 
فتقول: النص اسم مشترك» يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة 
أوجه: 


الأول: ما أطلقه الشافعي - رحمه الله -» فإنه سمى الظاهر 


١‏ م: الاختلاف. 


زع( 


نصاً01؛ وهو منطبق على اللغة» ولا مانع منه في الشرع. 

والنص - في اللغة - بمعنى الظهورء تقول العرب: نصّت 
الظبية رأسها» إذا رفعته وأظهرته؛ وسمى الكرسي منصة.ء إذ تظهر١)‏ 
عليه العروس!). ظ 

وفي الحديث: «كان رسول الله مَِكِثَرٍ إذا وجد فرجة!؛) نص)1)6ه). 

فغلى هذا ده حد الظاهر: ««هو اللفظ الذئ يتلب على الظن 
فهم معنى منه؛ من غير قطع». اا | 

فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص . 

الثاني - وهو الأشهر -: ما لا يتطرق إليه احتمال - أصلاً - 
لا على قرب؛ ولا على بعد. 

كالخيسة - مثلاً - فإنه نص في معناه(6» لا يحتمل الستة 


ولا الأربعة» وسائر الأعداد . 


١‏ لاحظ إمام الحرمين هذا من صنيع الشافعي؛ فأشار إليْه في البرهات ١/داىم‏ وقال: إن 
الشافعي يسمي الظواهر نصوصا في مجاري كلامه؛ وكذلك القاضي أبو بكر. 

اذ نهاية 4م من م. 

راججع لسان العرب 4//7. 

5 نهاية 1/145 من ص. 

م_- متفق عليه وذلك في دفعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من عرفة حيث سثل أسامة بن زيد 
كيف كان يسير رسول الله عم في حجة الوداع حين دفع؛ قال: كان يسير العتّق؛ فإذا 
وجد فجوة نص- فراجع البخاري (مع السندي) 284/١‏ ومسلم (مع. التووي) 4/8". 


ا ص: معنى. 


2 )86( 


ولفظ الفرس. لا يحتمل الحمار والبقرة()» وغيره . ا 

فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي - 
بالإضافة إلى معناه - «نصاً » في طرفي الإثبات والنفي؛ أعني: في 
إناة الى و وققويما لابنطيق علي لأسو 

فعلى هذاء حده: اللفظ الذي يفهم (1) منه - على القطع - 
معن ى.. 

فهو - بالإضافة إلى معناه المقطوع به - 

ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصاً ظاهراً مجملاًء لكن 

بالإضافة إلى ثلاثة معان, لا إلى معنى واحد. 

الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول ‏ 
يعضده دليل!؛). ظ ظ 


أما الاحتمال الذي لا يعضده دليلء فلا يخرج اللفظ عن كونه 


ع« 


نصاً . 
فكان شرط النص - بالوضع الثاني - أن لا يتطرف إليه 
احتمال - أصلاً -. 


وبالوضع الثالث؛ أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوصء وهو 


١‏ م: البعير. 

"ل نهاية 707ا/رب من د. 

"ل نهاية 44" من م. 

4 قد تقدم الاشارة إلى بعض المراجع في تعريف النص والظاهر والمجمل. 


(كم) 


المعتضد بدليل. 
ولا حجر في إطلاق اسم النص .على هذه المعاني الثلاثة. 
لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر؛ وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. 
هذا هو القول في النص والظاهر . 


(/ل4) 


أما القول 
. في 


التأود دل 


فيستدعي تمهيد أصل؛ وضرب أمثلة 

أما التمهيد(١١):‏ 

فهو أن التأويل: عبارة عن احتمال يعضده دليل» يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر0). 
زيقية أن يكوة: كل كاويل عزنا" للفظ عن الحفيقة إلى 
المجاز.  ٠‏ 

وكذلك تخصيص العموم [يرد اللفظ عن الحقيقة إلى 
المجاز ]61 » فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق» فهو مجاز في 
الاقتصار على البعضء فكأنه رد له إلى المجاز . 

إل أن الخستوال تازه قرس نوثارة سف : 

فإن قرب» كفى في إثباته دليل قريب» وإن لم يكن بالغاً في 
القوة: ظ 


٠ نهاية 45" من م.‎ ١ 

؟ للاطلاع على تعريف التأويل يراجع البرهان ١/اام‏ الاحكام للآمدي 048/7 حاشية 
العطار على جمع الجوامع "/4 إرشاد الفحول ص17 

صء د: رد للْظ إلى المجاز. 


ل84) 


وإن كان بعيداً» افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده. حتى يكون 
ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل. 

وقد يكون ذلك الدليل قرينة. 

وقد يكون قياساً . 

وقد يكون ظاهراً آخرء أقوى!١)‏ منه. 
ورب ناويل لا ينقدح(» إلا بتقدير قرينة» وإن لم تنقل 
القرينة. 000 ظ 

كقوله - عليه السلام -: «إنما الربا في النسيئة»0©» فإنه 

ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن 
مختلفي الجنسء ولكن يجوز تقدير مثل هذه .القرينة إذا اعتضد 
وقوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا البر بالبرء إلا سواء 
بسواء »(؛) نص في إثبات ربا الفضل . 

وقوله: «إتما الربا في النسيئة» حصر للربا في النسيئة» 
ونفي لربا الفضل . 0 


١‏ نهاية 35410 من م. 

"ل نهاية 145/ب من ص. 

؟ تقدم تخريجه. 0 

4- متفق عليه» فراجع البخاري (مع السندي) 0/1 ومسلم (مع النووي) 1/1. 


(ؤم) 


فالجمع بالتأويل البعيد - الذي ذكرناه. - أولى من مخالفة 
النص. 

ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات. 

فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ماء والاحتمال البعيد 
يمكن أن يكون مراداً باللفظ بوجه ما. 

فلا يجوز التمسك١١)‏ في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني» 
وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد . 

ومهما كان الاحتمال قريباً» وكان الدليل - أيضاً - قريباً» 
وجب على!» المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه. 

فليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كل دليل؛ بل ذلك يختلف 
ولا يدخل تحت ضبط. : ٠‏ 

إلا أنا نضرب أمثلة فيما يرتضى من التأويل وما لا يرتضى. 
وئزسم في كل مثال مسألة؛ ونذكر لأجل المثال عشر مسائل» خمسة 
في تأويل الظاهر» وخمسة في تخصيص العموم. 


4 ع 3ت 
23 


١ل‏ نهاية 784 من م. 
>" نهاية 117/ب من د. 


6.) 


«مسألة)» 


التأويل - وإن كان محتملاً - فقد تجتمع قرائن تدل على 
فساده. وآحاد تلك القرائن لا تدفعه؛ لكن. يخرج بمجموعها عن أن 
يكون منقدجاً غالبا . 

مثاله: قوله - عليه السلام» - لغيلان حين أسلم على عشر 
نسوة: «أمسك أربعاً . وفارق سائرهن»21). ١‏ 

وقوله - عليه السلام - لفيروز الديلمي حين أسلم على 


١‏ نهاية 4م" من م. ظ 

رواه أبو داود والترمذي واين ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم. فراجع سنن أبي 

داود 070/5 وسئن الترمذي “/ه"4 وقال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن 
سلمة عند أصحابناء منهم الشائمي 5 وإسحاق اه. وسئنن ابن ماجة 318/١‏ 
الدارقطني (مع التعليق المغني 0554/8 وسئن البيهقتي 0141/7 والمستدرك 098/6 
ويفهم من كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ضعف إسناد هذا الحديث من جميع 
طرقهه حتى أنه نقل عن أحمد أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح: والعمل عليه. 

وقال اين عبد البر طرقه كلها معلولة. فراع التلخيص "/8"ا. 

وغيلان بن سلمة بن معتب بن مالك... الثقنيء أسلم بعد فتح الطائف» وقيل: إنه أحد 
:الرجلين اللذين نزل فيهما #على رجل من القريتين عظيم4 وقد روى ابن عباس شيئاً 
من شعره» كان أحد حكام قيس في الجاهلية» مات في آخر خلافة عمر ب رضي الله 


عنه ‏ راجع الاصاية /184. 


لقم 


أختين: «أمسك إحداهما وفارق الأخرى»1). 

فإن ظاهر هذا يدل على دوام النكاح. 

فقال أبو حنيفة: أراد به ابتداء النكاح؛ أي: أمسك أربعاً» 
فانكحهن» وفارق سائرهن» أ انقطع عنهن. ولا تنكحهن . 

ولا شك في أن ظاهر لفظ الإمساك الاستصحاب والاستدامة. 

وما ذكره - أيضاً - محتمل» ويعتضد احتماله بالقياس. إلا 
أن جملة من القرائن عضدت الظاهرء وجعلته أقؤى في النفس من 
التأويل: 

أولها: أنا نعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى أفهامهم 
من هذه الكملة إلا الاستدامة في النكاحء [فهو السابق إلى أفهامهم]:» 
٠‏ وهو السابق إلى أفهامنا:»©» فإنا لو سمعناه في زمانناء لكان هو 
السابق إلى أفهامنا . 

الثاني: أنه قابل لفظ «الإمساك» بلفظ «المفارقة»» وفوضه إلى 


١ل‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني؛ وقال الترمذي: هذ' خديث حسنء 
فراجمع. سئن أبي داود 5 وسنن الترمذي 475/7 وسئن ابن, ماجة 0377/١‏ وسئن 
الدارتطني (مع التعليق المغني) انذلييينة 

وفيروز الديلمي كان من أبناء فارس؛ سكن اليمن وحالف حميره ولذلك يقال له الحميري؛ 
وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب» وسكن مصره ومات بيت المقدس في خلافة 
عثمان رضي الله عنه. راجع الاصابة 11/7. 

؟ ساقطة من م. 


"' نهاية :4" من م. 


الله 


اختياره» فليكن الإمساك والمفارقة إليه. 
وعندهم01 الفراق واقعء والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة . 
الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه. فإنه كان لا 
يؤخر البيات عن وقت الحاجة. وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى 
أن يعرف شروط النكاح. : 
الرابع: أنه لا يتوقع - في اطراد«» العادة - إنسلا كهن في 
ربقة الرضا على حسب مراده»ء بل ربما كان يمتنع جميعهن» فكيف 
أطلق الأمر مع هذا الإمكان! 
اللكامسن: 'أ3 .فولة رامنا افر وظداهرة. الاتعات فكي 
أوجب عليه ما لم يجبء ولعلهز» أراد أن لا ينكح - أصلاً -. 
السادس: أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى [منهن 
ورا أن فكيف حصره فيهن! 
بل» كان ينبغي أن يقول: «أنكح أربعاً ممن شئت من نساء 
العالم من الأجنبيات»؛ فإنهن عندك كسائر نساء العالم». 
فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير 
التأويل ورده. 


١‏ نهاية 1/145 من ص. 
ا صء د: طرد. 
؟# نهاية 41" من م. 


5 صء» م وطره منهن٠‏ 


"ع 


وآحادها لا يبطل الاحتمال» لكن المجموع يشكك في صحة 
القياس المخالف للظاهرء ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في 
النفس١١)‏ من اتبا ع القياس. 

والإنصاف: أن ذلك يختلف بتنو ع( أحوال المجتهدين. وإلا 
فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة - مع هذه القرائن -. وإنما 
المقصود تذليل الطريق للمجتهدين. ْ 


2# 3 4 
١ 3 
0 


١‏ نهاية 1/1378 من د. 
في ص: باختلافه وقد سقطت من د- 


غ4 


«مسألة» 


. من00 تأويلاتهم - في هذه المسألة -: «أن الواقعة ربما وقعت 
في ابتداء الإسلام» قبل الحصر في عدد النساءء فكان على وفق 
الشرع. 

وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرعء كما لو 
جمع في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر». 

فنقول: إذا سلم هذاء أمكن القياس عليهء لأن قياسهم يقتضّي 
اندفاع جميع هذه الأنكحتفه كما لو نكح أجنبيتين ٠50‏ ثم حدث 
بينهما أخوة برضاعء اندفع النكاحء ولم يتخير. 

ومع هذاء فنقول. هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل؛ 
ولم يثبت - عندنا - رفع حجر في ابتداء الإسلام. 

ويشهد له: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة على أربعة» 
وهم الناكحون. ولو كان جائزاً لفارقوا عند نزول الحصرء ولأوشك 
أن ينقل ذلك. ش 


وقوله ِ تعالى(؟) لك #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 


١‏ نهاية 97" من م. 
"ا ص: أختين. 
"ل نهاية 617" من م. 


(هة) 


سلف 00# أراد به مان الجاهلية. 

هذا ما ورد في التفسير 

فإن قيل: ل ل ل 
الاحتمال مقبولاً؟ 

قلنا: قال بعض [أصحابنا](؟) الأصوليين: لا يقبل؟ لأن 
الحديث استقل ججة؛ فلا يدفع بمجرد الاحتمال؛ ما لم ينقل وقوع1" 
نكاح غيلان قبل نزول الحجر . 

- وهذا ضعيف, لأن الحديث لا يستقل حجة ما لم ينقل 
تأخر نكاحه عن نزول الحصرء لأنه إن تقدم فليس بحجة, وإن تأخر 
فهو حجة؛ فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخره ولا تقوم الحجة 
باحتمال يعارضه مثله() . 
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.»7”"* سورة النساب آية‎ ١ 
؟ ساقطة من صء د.‎ 
"ل نهاية 155/ب من ص‎ 


4 م: غيره- 


1ه 


: «مسألة» 


قال بعض الأصوليين: كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو 
باطل/١)..‏ ش 

[مثاله: تأويل]1» أبي حنيفة في مسألة «الإبدال»5 حيث قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «في أربعين شاة شاة »ع). 

فثال أن كديقة (زاتفاة عن واحية: وإننا الواهب مقدان 
قيمتها من أي مال كان»ره). 1 

قال: فهذا باطلء. لأن اللفظ نص في وجوب شاة» وهذا رفع 
وجوت الاقف شيكوة رقنا" لمن نان قرنة” لو توا الركاة 4 
. للإيجاب» وقوله. - عليه السلام -: «في أربعين شاة شاة» بيان 
للواجب» وإسقاط وجوب الشاة دفع للنص. 

- وهذا غير مرضي - عندنا -» فإن وجوب الشاة إنما يسقط 


١‏ يقول الجويني .في البرهان ١/1ده:‏ مما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين» كل ما 
يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللنظ. ا 

؟" ص: ومثله بتأويل. 

؟اس انهاية 844" من م. 

4 نقدم نخريجه. 

ه يراجع مذهب الحنفية في “دفع القيمة في الزكاة" في فتح القدير 9/١‏ بدائع 
الصنائع 451/6. 


(/اة) 


بتجويز الترك - مطلقاً -. 

فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامهاء فلا تخرج الشاة 
عن كونها واجبة؛ فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخير 
فيهاء فقّد أدى١0)‏ واجبهاء وإن كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى. 

'فهذا توسيع للوجوب. [لا إسقاط للوجوب, والواجب الموسع 
والمخير واجب. 

نعم هذا يرفغ تعيين الوجوب في الشاة» لا أصل الوجوب]1) 
واللفظ نص في أصل الوجوب. لا في تعيينه وتضييقه. 

فلعله ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير. 

وهو كقوله: «وليستنج بثلاثة أحجار )1 فإن إقامة «المدر»ر») 
مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاءء لكن. الحجر يجوز أن يتعين» 
ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه . 

نعم؛ إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث إنه نص لا 
يحتمل؛ لكن من وجهين: 


١‏ نهاية 178/ب من د. 

1 ساقطة من م. 

؟ في البخاري أن الرسول عِلِتٍ أمر أن يؤتى له بثلاثة أحجاره وفي مسلم: *لا يستنجي 
أحدكم يدون ثلاثة حجار». راجع البخاري (ممع السندي) 45/١‏ ومسلم (مع النووي) 
اما 


4 المدر: قطع الطين اليابس. راجع لسان العرب ه/155. 


(4ة) 


أحدهما: أن دليل الخصم «أن المقصود سد الخلة»؛ ومسلم 
أ سن الأقلة شوو لكو غير سينك أنه كل المشفيرة ذاليلء تسد 
- مع ذلك - التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني. 

فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ومقصود سد الخلة أغلب 
على الظن في العبادات - [لآن العبادات]١١)‏ مبئاها على الاحتياط - 
من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة(. 

الثاني: أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله: «في أربعين 
شاة شاة»؛ وهو استنباط [يعود على أصل]1» النص بالإبطال» أو على 
الظاهر بالرفع؛ وظاهره وجوب الشاة على التعيين. 

فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا 
معنى لهء لأن العلة هما يوافق(؛) الحكمء [والحكم ما يدل](ه) عليه 
ظاهر اللفظء وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة» وهذا التعليل 
يدفع هذا الظاهر. 

وهذا - أيضاً - عندنا - في محل الاجتهاد؛ فإن معنى سد 
الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء . 


١‏ صء د: التي. 

؟ نهاية 45" من م. 

#"ت صء د: يعكر على. 

4 نهاية 1/147 من ص. ٠‏ 

ه م: والحكم لا معنى له إلا ما يدل. 


زقة) 


وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبدء كما ذكر الشافعي - 
رحمة الله -.: 2 : ْ 

ويحتمل أن لاايكوة متعينا. 

لكن؛ الباعث على تعيينه شيئان: 

أحدهما:: أنه الأنسر.علئ الملاك» والأسهل١0‏ في العادات(5. 
كما عين ذكر الحجر في الاستنجاءء لأنه أكثر في تلك البلاد وأشهل . 

وكما يقول المفتى - لمن وجبت عليه كفارة اليمين -: 
«تضدق بعشرة أمداد من البر»». لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق. 
ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على العتق ليسرة» 
فيكون ذلك باعثاً على تخصيصه بالذ كر. 

والثاني: أن الشاة معياز لمقدار الواجبء فلابد من ذكرهاء 
إذ القيمة تعرف بهاء وهي تعرف بنفسهاء فهي أصل - على 
التحقيق -. ش 

ولو فسر النبي - عليه الصلاة والسلام - كلامه بذلك» لم 

يكن متناقضاً» [ولا كان حكمه بأنّ البدل يجزيء في الزكاة 
نسخاً ]رم . 


فهذا في محل الاجتهاد ؛ وإئما تشمئز عنه طباع من لم يأنس 


١‏ نهاية لإ" من م-. 
"' م: العيادات. 
؟ م: ولكان حكما بآن البدل يجزي في الزكاة. 


الشكلف 


بتوسع(١)‏ العرب في الكلام؛ وظن اللفظ نصاً في كل(" ما يسبق إلى 


الفهم منه. 


. فليس يبطل الشافعى - رحمه الله - هذا لانتفاء الاحتمال؛ 
لكن» لقصور الدليل الذي يعضده. ولإمكان كون التعبد مقصوداً مع 
سد الخلة» ولأنه ذكر الشاة فى حمس من الإبل. - وليس من جنسه - 
حتى يكون للتسهيل» ثم في الحبران ردد بين شاة وعشرة دراهم. 
ولم يردهم إلى قيمة الشاة؛ وفي خمس من الإبل لم يردد . 

فهذه قرائن تدل على التعبد » والباب باب التعبد 3 والاحتياط 


فيه أولى. 


يدا 
. 


١‏ نهاية 1/1764 من دء 


؟ نهاية 44" من م. 


للف 


«مسألة» 


يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في [مسألة]: أصناف الزكاة . 

فقال. قوم: قوله - تعالى -: 9إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين# (» الآية» نص في التشريك [ووجوب الاستيعاب؛ لأنه 
أضاف إليهم بلام التمليك؛ وعطف بواو التشريك]1»: فالصرف إلى 
واحد إيطال لهلع). 

- وليس كذلك - عندنا -» بل هو عطف على قوله - تعالى 
-: #ومنهم من يلمزك في الصدقات:ه) فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون:0 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله؛ 
وقالوا حسبا الله؛ سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين...04. 


١‏ ساقطة من ص. 

"ل سورة التوبق) آية *:”". 

؟# ساقطة من م. 

4 وهو رأي الشافعي؛ حيث قال: اللام لام التمليك» فلابد من التسوية بين المذكورين. 
كذا نقل القرطبي عنه في الجامع لاحكام القرآن 177/8. وهو مقتضى كلامه في الام 
"/ال. وراجع في ذلك أيضا كشف الأسرار للبخاري ب تحقيق اليغدادي ب 
ل" 

ه نهاية 44 من م. 

١‏ نهاية /14/ب من ص. 

لا سورة التويق» آية "مص 4ص /©. 


ملف 


يعني: أن طمعهم في الزكاة - مع خلوهم عن شرط الاستحقاق 
- باطل» ثم عدّد شروط الاستحقاق» ليبين مصرف الزكاة؛ ومن 
يجو صرف الزكاة إليه. 

فهذا محتمل. 

فإن منعه [الشافعي]11)» فللقصور في دليْل التأويل؛ لا لانتفاء 
الاحتمال. : 

فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى «نصاً » بالوضع الأول أو الثالث» 

أما بالوضع الثاني» فلا. 


2 


١‏ ساقطة من م. 


ارولف 


«مسألة)» 


قال قوم: قوله - تعالى -: #فإطعام ستين مسكيناً )١4‏ نص 
في وجوب رعاية العدد» وم: الفا او و كار 
يوماً » وقطعوا ببطلان تأويله). 

- وهو - عندنا - من جنس ما تقدم: 

فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال» وكون الآية «نصاً »0 بالوضع 
الثاني؛ فهو غير مرضي. فإنه يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان 
تقدار (الواحب» ومعناه+“فإظطعاء طعام تين مسكينا ٠‏ ولبس هذا 
ممتنعاً في توسع لسان العرب. 

نعم» دليله تجريد النظر إلى سد الخلةه بوالافني يقول: لا 
يبعد أن يقصد الشرع ذلك لإحياء ستين مهجة.ء تبركاً بدعائهم؛ 


وتحصناً عن [حلول العذاب بهم ]1 ). ولا يخلو جصع(ه) من المسلمين 


.»:* سورة المجادلة أآية‎ ١ 

" قال الشافعي في الأم ه/1868: "ولو أطعم ثلاثين مسكيناً مدين مدين في يوم ل أو 
أيام متفرقة لم يجزه إلا عن ثلاثين» لان معقولاً عن الله عز وجل إذا أوجب 
طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الآخرء كما كان ذلك معقولاً عنه في عدد 
الشهود“ وراجع أيضاًا ‏ مختصر المزني ص2507 حاشية الشرواني والعبادي على 
تحفة المحتاج 501/8. وقد تكلمت بعض كتب الاصول عن هذه المسالة فراجع البرهان 
١/ددف‏ تيسير التحرير 141/١‏ العضد على ابن الحاجب 0174/5 أصول السرخسي .8"4/1١‏ 

"ل نهاية “4 من م. ٠‏ 

4 صء د: العذاب بهممهم. 

0 ص: ججمسع ٠‏ 


اقلق 


عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه .. 

ولا دليل على بطلان هذا المقصودء فتصير الآية نصاً 
بالوضع الأول والثالث» لا بالوضع الثاني. . 

هذه أمثلة التأويل. 1 

ولنذكر أمثلة التخصيص . فإن العموم؛ إن جعلناه ظاهراً في 
الاستغراق. لم يكن في(0 التخصيص إلا إزالة ظاهر. فلأجل ذلك 
عجلنا ذكر هذا القدرء وإلا فبيانه(؟) في القسم الرابع - المرسوم 
لبيان العموم - أليق. 


4 
2 


١‏ نهاية 114/ب من د. 
نهاية #١‏ من م. 


)١١6ه(‎ 


«مسألة»» 


إعلم: أن العموم - عند من يرى التمسك به - ينقسم إلى: ' 

- قويء؛ يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطعء؛ أو 
كالقاطع. وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة» حتى تنقدح إرادة 
الخصوص به. 

- وإلى ضعيف. ربما يشك في ظهوره» ويقتنع في تخصيصه 
بدليل ضعيف. 00 ظ 

- وإلى متوسط. 

مثال القوي منه: قوله عَكْتمِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل)0) الحديث. ظ 

وقد حمله الخصم على الآمة(». 

فنبا عن قبوله قوله «فلها المهرا» بما استحل من فرجها» فإن 
مهر الأمة للسيد. 


كتددراء الترمذي» وقال: هذا حديث حسنء فراجع الترمذي (مع التحفة) 0558/4 وكذلك 
هو في أبي داود فراجعه (مع المعالم) 06 وصحيح ابن ماجة للألباني 7/1؛ ورواه 
الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 158/5 

؟ يراجع مذهب الحنفية في عدم اشتراط الولي لصحة النكاح في شرح فتح القدير 
وبدائع المنائع ل 


؟ نهاية 1/158 من ص. 


تسلف 


. فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة. 

- وهذا تعسف ظاهرء لأن العموم قوي. والمكاتبة نادرة 
بالإضافة إلى النساءء وليس١)‏ من- كلام العرب إرادة النادر الشاذ 
باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ. 

وقياس النكاح على المال؛ وقياس الإناث على الذ كور ليس 
قرينئة مقترنة باللفظ. حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة . 

ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 

الأول: أنه صدر الكلام ب «أيى وهي من كلمات الشرطء ولم 
يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 

الثاني: أنه أكده ب «ما». فقال: «أيما», وهي من المؤكدات 
المستقلة بإفادة العموم - أيضاً -. 

الثالث: أنه قال: «فنكاحها باطل» رتب الحكم على الشرط في 
معرض الجزاء ؛ وذلك - أيضاً - يؤكد قصد العموم. 00 

ونحن نعلم: أن العربي ي الفصيح لو اقترح عليه بأن يأتي 
بصيغة عامة دالة على قصد(» العموم مع الفضاحة والحزالة. لم تسمح 
قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. 

ونحن نعلم - قطعاً -: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم 


[فحلةق 


وأنا لو سمعنا واحداً مناء يقول لغيره: «أيما امرأة رأيتها 
اليوم» فأعطها درهماً » لا يفهم منه المكاتبة» ولو قال: «أردت 
المكاتبة» نسب إلى الإلغاز والهزء [المقرر باللغة]١١).‏ 

ولو قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ثم قال: «أردت به 
الكلب أو الثعلب على الخصوص» لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة. 

ثمء لو أخرج الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال: «ما خطر 
ذلك ببالي» لم يستدكر . ش 

فما لا يخطر بالبال [إلا بالإخطار ]1 وجاز أن يشذ عن ذكر 
اللاكل وذمت م هى هان إخراحه عو اللفظ دكي تجوز ضر اكلفكا 
بل؛ نقول: من ذهب إلى إنكار0) صيغ العموم, وجعلها 
مجملة؛ فلا ينكر منع التخصيص!) إذا دلت القرائن عليه. 

فالمريض إذا قال لغلامه: «لا تدخل علي الناس» فأدخل عليه 
جماعة من الثقلاء» وزعم: «إني أخرجت هذا من عموء لفظ الناس. 
فإنه ليس نصاً في الاستغراق» استوجب التعزير. 

فلنتخذ هذه المسألة مثالاً لمنع التخصيص بالنوادر . 


١‏ ساقطة من م د. وفي ص بدل "الهزء»: الهزر. 
م: أو بالاخطار. 

؟ نهاية 54 من م. 

نهاية 1/17 من د. 


اليكلفق 


«مسألة» 


يقرب من هذا: قوله - عليه الصلاة والسلام01) -: «من ملك 
ذا رحم محرم عتق عليه»01. 

إذ قبله بعض أصحاب الشافعي» وخصصه الاي 

- وهذا بعيد؛ لأن الأب يختص بخاصية» تتقاضى تلك 
الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام» والعدول عن لفظه 
الخاص إلى لفظ يعم قريب من الإيعار والإلباس» ولا يليق بمنصب 
الشارع [الشارح]: - عليه السلام - إلا إذا اقترن بقرينة معرقة ولا 
سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة . 

وليس قياس الشافعي في تخصيص النفقة بالبعضية بالغاً في 
القوة مبلغاً ينبغي أن يخترع تقدير القرائن بسيبه. 

فلو صح هذا اللفظ؛ لعمل الشافعي - رحمه الله - بموجبه())» 


١‏ نهاية 144/ب من ص. 
؟. رواه أبو داود 5/4 والترمذي 2341/7 وابن ماجة. 244/7 وقد تكلم اين حجر عن طرق 
هذا الحديث في التلخيص. الحبيرء فنقل قول. علي بن المديني: هو منكرء وقال 
. البخاري: لا.يصح.. وصحح ابن حزم وعبد الحق وابن القطان هذا الحديث فراجع 
. التلخيص الحبير 715/4. ومعنى رحم محرم: القريب الذي حرم نكاحه أبدا. 
ساقطة من م. 
4 مذهب. الشافعي في عتق من ملك ذا زحم محرف أنه لا يجب عتق من ملك من ذوي 
الارحام إلا الاصول والفروع فلذلك قال في الأم: ومن ملك أياه أو جده أو ابنه أو 


الو. 


2 فا [من]١0‏ كان من عادته إكرام أبيه فقال «من عادتى إكرام 
الناس» كان ذلك خلفاً من الكلام -» ولكنء قال الشافعي: الحديث 
موقوف على الحسن ابن عمارة(05. 


م 
0 


2 


ابن ابنه وإن تباعده أو جداً من قبل أب أو أ أو ولد] من ابن أو بنت وإن تباعده 
ممن يصير إليه نسب المالك؛ من أب أو أم أو يصير إلى المالك نسبه من أب أو أمى 
. حتى يكون المالك ولداً أو والدا بوجه ‏ عتق عليه حين يصح ملكه ل ولا يعتق 
عليه. غير من سميت» لا أخ ولا أخت» ولا زوجة ولا غيرهم من ذوي القرأبة اه. 
راجع الام 014/8 وراجع ‏ أيضاً ‏ ححاشية الشرواني والعبادي: على تَحفة المحتاج . 
لفللضةا 1 
١‏ ساقطة من ص. 
3 انين بن عمارة بن المُضرّب البجليء تكلم فيه أهل الحديث 0 وضعفوه. فراجع 
. كلامهم في تهذيب التهذيب ؟/4”. 


التللفق 


«مسألة» 


ما ذكرناه مثال العموم القوي. 

أما مثال العموم الضعيف: فقوله - عليه السلام -: «فيما 
سقت السماء العشرء وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر)1١).‏ 

فقد ذهب بعض القائلين/») بصيغ العموم: إلى أن هذا لا 
يحتج به في إيجاب العشر [ونصف«0©» العشر في جميع ما سقته 
السماءء ولا في جميع ما سقي بنضح]:؛)؛ لأن المقصود منه الفرق 
بين العشر ونصف العشرهء لا بيان ما يجب فيه العشر. حتى يتعلق 
بعمومه. 

- وهذا فيه نظر - عندنا -؛ إذ لا يبعد أن يكون كل واحد 
مقصوداًء وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماءء وإيجاب 
نصفه في جميع ما سقي بنضح.ء واللفظ عام في صيغتهء فلا يزول 
ظهوره بمجرد الوهم. 

لكن؛ يكفي في التخصيص أدنى دليل؛ لكنه لو لم يرد إلا 


.54/1 ومسلم (مع النووي)‎ 0359/١ متمق عليه؛ فراجع البخاري (مع السندي)‎ ١ 

؟ ممن ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان 549/١‏ وناقشه في ذلك ابن العربي في 
أحكام القرآن ؟/ات وراجع أيضاً ‏ الزرقاني على موطا مالك ؟/158. 

 "‏ نهاية ".4 من م. 


4 صء د: فى الخضروات. 
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بهذا اللفظ - د : لتعميم 
ا ولم ير دليل مخصص :- لوجب التعميم فى الطرفين» 
على مذهب من يرى صيغ العموم حجة. - دق 


جلف 


«مسألة» 


قال الله - تعالى -: #واعلموا أنما غنمتم من شيء» فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى014. 

فقال أبو حنيفة: تعتبر الحاجة مع القرابة1. 

ثم جوز حرمان ذوي القربى. 

فقال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: هذا تخصيص باطل؛ 
لا يحتمله اللفظ. لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك» وعرف كل 
جهة بصفة» وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة» وأبو حنيفة 
ألغى: القرابة المذكورة واعتبر الحاجة المتروكة!؛). وهو مناقضة 
للفظء لا تأويل!ه) : 


وهةا عندنا حدي امكال الاسنهاة» ولسن 'قيه ]إلا مخصييض 


.»4!* سورة الأنمال» آية‎ ١ 

"ل يراجع مذهب الحنفية في شرح فتح القدير 708/4 وبدائع الصنائع 451/6. 

؟ نهاية ++ من م. 

4 نهاية 1/146 من ص. 

ه قال الشافعي في الام 140/4: "*يعطى جميع سهم ذي القربى حيث كانواء لا ينضل منهم 
أحد حضر القتال على أحد لم يحضرف إلا بسهمه في الغنيمة كسهم العامة ولا فقير 
على غني ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهم؛ ويعطى الصغير متهم والكبير سواء. 
وذلك أنهم إنما أعطوا باسم القرابة: وكلهم يلزمه اسم القرابة» اه. وراجع ‏ أيضا 
حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج /1"7"/8. ْ 


احتف 


عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم» كما فعله(١)‏ الشافعي - 
على أحد القولين - في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه 
الآية(6. 

إن قبا لفقا البتيع يتوه عن الحانية. 

[قيل] 0: فلم لا يحمل عليه قوله «لا - أليتيمة حتى 
تستأمر»!. 

فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة 
امع اليتم. 

- فله - هود) - أن يقول: واقتران ذوي القربى باليتامى 
والمساكين قرينة - أيضاً -» وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم 
محرومين عن الزكاة؛ حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال. 

وهذا تخصيص. لو دل عليه دليل فلابد من قبوله؛ فليس ينبو 
عنه اللفظ نبوة(ه) حديث «النكاح بلا ولي» عن المكاتبة. 


١‏ نهاية ٠ا/رب‏ من د. 

ا لم يغفرق الشافعي في الام 7/5 ب 00 الفقيره واليتيم الغني. 
"' سافطة من صء ج. 

؛- نهاية 44 من م. 


ص: نيوه عن. 


01 


«مسألة»» 


قوله - عليه السلام -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»1١).‏ 

حمله أبو حنيفة: على القضاء والنذر [والكفارة ]01 . 

فقال أصحابنا: قوله «لا صيام» نفي عامء؛ لا يسبق منه إلى 
الفهم إلا الصوم الأصلي الشرعيء؛ وهو الفرض والتطوع.؛ ثم التطوع 
غير مرادء فلا يبقى إلا الفرضء الذي هو ركن الدين» وهو صوم 
رقيات 

وأما القضاء والنذرء فيجب بأسباب عارضة» ولا يتَذكّر 
بذكر الصوم - مطلقاً -. ولا. يخطر بالبال» بل يجري مجرى 
النوادر» كالمكاتبة في مسألة النكاح [بلا ولي.]1. 

- وهذا فيه نظرء إذ ليس ندور القضاء والنذر:؛) كندور 


١‏ تقدم تخريجه. 

3 باطاو د... ومذهب الحنفية في مسألة النية في شرح فتح القدير ؟/:6 قالوا: ما 
يثبت في الذمة» كقطاء رمضان» والنذر المطلقء» وصوم الكنارة لا يجوز إلا بنية من 
الليل. 1 

؟- ساقطة من م ص. وفي تحفة المحتاج (مع الشرواني والعبادي) وضح صاحب التحفة أن 
وجوب النية ثابت بالخبر الصحيح؛ وهو قوله عِكِت: “لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل 
الفجر" لان الاصل في النفني الحقيقة. راجع التحفة 410/9". 

4 نهاية 44 من م. 


)1١١6( 


المكاتبة» وإن كان الفرض أسبق. منه إلى الفهم» فيحتاج مثل هذا 
التخصيص إلى دليل قوي. ابن يظهر بطلانه كظهور بطلان 
التخضيضن بالمكائبة. 

وعند هذاء يعلم أن إخراج النادر قريب؛ والقصر على النادر 
ممتنع» وبينهما درجات متفاوتة في القرب والبعد لاا تدخل تحت 

الحم ظ 

ْ . ولكل مسألة ذوق خاصء ويجب أن تفرد بنظر01) خاصء» 
ويليق ذلك بالفروع. 

ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الأنس ببجنس التصرف فيه. 

والله أعلم. ْ 
. 2< هذاتمامالنظر في المجمل والمبينء والظاهر والمؤول؛ وهو 
نظر يتعلق بالألفاظ كلها . 

والقسمان الباقيان نظر أخص: فإنه نظر في الأمر (؟) والنهي 
خاصة؛ وفي العموم والخصوص خاصة؛ فلذلك قدمنا النظر في الأعم 
على النظر في الأخص0". 


١م‏ نض .. 
>" نهاية 144/ب من ص 


"' ثنهاية 4٠‏ من م. 


الحطحفق 


القسم الثالث 
في 
الأمر والنهي 
فنبدأ بالأمرء فنقول: [النظر .)١1١]‏ 
أو ل في حده وحقيقته. 


وثانياً: في صيخده. 


وثالثاً: في مقتضاه من الفور والتراخي والوجوب والندب» 
وفي التكرار والاتحاد» وأمثاله؟». ش 


١‏ ساقطة من م. 


"ل م: وإثياته. 


لم114 


النظر الأول 
في 


حده وحقيقته 


وهو قسم من أقسام الكلام؛ إذ بينا: أن الكلام ينقسم إلى: 
أمن: ونهي» وخبر» واستخبار» فالأمر أحد أقسامه. 

وحد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور 
به[1). ٠‏ 

والنهي: هو القول المقتضي ترك الفعل. 

وقيل في حد الأمر: إنه طلب الفعل واقتضاؤه:) - على غير 
وه المسألة - [وممن هو دون الآمر]:» في الدرجة:؛). 


_- وشو العريق الذي ذكره إمام الحرمين ‏ شيخ الغزالي ‏ في البرهان 07/1١‏ ونسبه 
الرازي في المحصول ل4/1! إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. وانظر تعرينات أخرى 
في التبصرة ص7 والاحكام للأآمدي 1/7 ومختصر ابن الحاجحب (مع حاشية التمتازاني) 
إؤقفة ٠‏ 

نهاية 1/173 من د. 

صء د: أو ممن هو دون المأمور. 

6 وهو معنى تعريف الشيرازي في التبصرة ص17.. ومفاده: اشتراط علو الآمر على 
المأمور.. وهو ما ذهب إليه أبو نصر الصباغ؛ وأبو المظفر بن السمعاني؛ كما نقله ابن 
السبكي في جمع الجوامع ‏ مع العطار  4516/١‏ وهو مذهب المعتزلة ‏ غير أبي 
الحسين البصري ‏ فراجع المغني -للقاضي عبد. الجبار 15/17 0174 والمعتمد .44/١‏ 


)116( 


احترازاً عن قوله: «اللهم اغفر لي»؛ وعن سؤال العبد من 
سياه والولك عن والدة. 

- ولا حاجة إلى هذا الاحترازء .بل يتصور من العيد والولد 
أمر السيد والوالدء وإن لم تجب عليهما الطاعة» فليس من ضرورة 
كل أمر أن يكون واجب الطاعة؛ بل الطاعة لا تجب إلا لله - تعالى -. 

والعرب قد تقول: «فلان01 أمر أباهء [والعبد أمر سيده]51» 
- [ولم يعلم]:) أن طلب الطاعة لا يحسن منه - فيرون ذلك أمراًء وإن 
لم يستعمتوة : 

وكذلك قوله «اغفر لي»»: فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء 
الطاعة من الله - تعالى - أو من غيرهء فيكون آمراًء ويكون عاصياً 
0 ش 0 
فإن قيل: قولكم «الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور» 
أردتم به القول باللسان أو كلام النفس؟ 

قلنا: الناس فيه فريقان: 

. الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس!؛). 


١‏ نهاية !4 من م. 

ا صء 5: وسشيكله- 

_- م: ومن يعلم» ص: تعلم. 5 

غ4 وهم الأشاعرة. فراجع مذهبهم ‏ حيث يقولون بأن الأمر إنما هو المعنى القائم بالنقس 
والصيغة معبرة عله ب في البرهان 0148/١‏ والتيصرة ص53 والمحصول 59/9١!‏ 15 


خرف 


وهؤلاء. يريدون بالقول١0)‏ ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة» 
وهو الذي يكون النطق عبارة:عنه؛ ودليلاً عليه» وهو قائم بالنفسء. 
وهو أمر لذاته() وجنسهء ويتعلق بالمأمور به [لذاته]0). وهو 
كالقدرة» فإنها قدرة لذاتهاء وتتعلق بمتعلقهاء. ولا. يختلف في 
الشاهد والغائب. في نوعه وحدهء وينقسم إلى: قديم» ومحدثء 
كالقدرة . ويدل عليه تارة بالإشارة والرمز والفعل» وتارة بالألفاظ. 

فإن سميت الإشارة المعرقة أمراً فمحازء لأنها دليل. على 
الأمد ةلذ أنها نتضنى الامو ٠‏ 

وأما الألناظ: فمثل قوله «أمرتك» و«اقتضى طاعتك»)41). 

وهو ينقسم إلى: إيجاب وندب. 

ويدل على معنى الندب بقوله «ندبتك» ورغبتك» فافعل» فإنه 
خير لك». 


وعلى معنى الوحوب بقوله: «أوجبت عليك(ه)» أو فرصت» أو | 


ومختصر ابن الحاجب "//ا) شرح تنقيح النصول ص76١.‏ وهو مبني على مذهبهم في 
الكلام ‏ الذي الأامر أحد أقسامه ب فالكلام: هو القول القائم بالنفس» التي ثدل 
عليه العبارات» وما يصطلح عليه من الاشارات فراجع الارشاد للجويني ص04 غاية 
المرام في علم الكلام للآمدي ص٠"‏ علم الكلام ومدارسه ص5(7. 

١‏ صء د: بهذا القول. 

اام بذاته. 

ات اساقظة من م. 

4 نهاية 1/16-من ص. وفئ م: فاقتضى. طاعته.. 

ه نهاية 47 من م. 


الفحفق 


حتمت؛ فافعل» فإن تركت فأنت معاقب»» وما يجري مجراه. 

وهذه.الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمراً . 
ظ وكأنّ الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفسء. وبين اللفظ 
الدال؛ [فيكون حقيقة فيهماء أو يكون حقيقة في المعنى القائم 
بالنفس .)١(]‏ 

وقوله «افعل» يسمى أمراً مجازاً» كما تسمى الإشارة المعرفة 
أمراً مجازاً . ' ٠‏ 

ومثل هذا الخلاف جار في اسم الكلام: أنه مشترك بين ما في 
النفس وبين اللفظء أو هو مجاز في اللفظ؟ 

الفريق الثاني: هم المنكرون لكلام النفس١20)‏ وهؤلاء 
انقسموا إلى ثلاثة أصناف. وتحزبوا على ثلاث مراتب: 

الحزب الأول: قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف وصوتء وهو 

مثل قوله «افعل» أو ما يفيد معناه. وإليه ذهب البلخي من المعتزلة؛ 


١‏ صء د: وقيل إنه بالوضع للمعنى القائم بالنفس. 

"ل وهم المعتزلة؛ حيث عرفوا الكلام بأنه: ما انتظم من حرفين فصاعداء أو ما له نظام من 

: الحروف مخصوص". والخلاف في مسالة كلام الله متشعب» وإذا كان المعتزلة أنكروا 
الكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة؛ لكن مذهبهم في كلام الله أيضاً ‏ ياطل.: 
لانهم يقولون بخلق القرآن» وأن كلام الله مخلوق.. فإن قالوا: إن الله يتكلم حقيقة. 
لكنهم يقولون: يخلق ذلك الكلام في غيره. فراجع المغني لعبد الجبار 05/7 علم 
الكلام ومدارسه 5 4”. 


ترفحفق 


وعم أن قوله «افعل» أمر لذاته وجنسهء وأنه لا يتصور أن لا يكون 
أمرآرم. 0 1 ش 

فقيل له: هذه الصيغة قد .تصدر للتهديدء كقوله #اعملوا ما 
شئتم6)؛ وقد تصدر للاباحة كقوله إوإذا حللتم فاصطادوا 051 

فقال: ذلك جنس آخرء لا من هذا الجنس. 

- وهو مناكرة للحس. ا 

[فلما استشعروا ضعف هذه المحجاحدة»ء اعترف:؛) الحزب 
الثاني - وفيهم جماعة من الفقهاء ره» -: بأن قوله]61 «افعل» ليس 
أمراً بمجرد(/) صيغته ولذاته» بل لصيغته وتجرده عن القرائن 
الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره . 

وزعموا: أنه لو صدر من النائم والمجنون - أيضاً - لم يكن 
أمراً للقرينة. 

- وهذا يعارضه قول من قال: (إنه لغير الأمر إلا إذا صرفته 


١‏ انظر نقل أبي الحسين في المعتمد :/١‏ عن معتزلة بغداد. 

>" سورة فصلت» آية *62». 

سورة المائدة)» آية *؟". 

5 نهاية ١71/ب‏ من د. 

ه المعتمد ١/.ف‏ الاحكام للآمدي ؟/4. 

1 م: فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف» الحزب الثاني وفيهم جماعة من الفقهاء 
يقولون: إن قوله... 

/ا# نهاية 417 من م. 


الرفحق 


قريئة إلى معنى الأمر»؛ لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصيغة على 
أوجه مختلفة» فحوالة البعض على الصيغة وحوالة الباقي على القرينة 
تحكم مجردهء لا: يعلم بضرورة اللي 8 بنظر ولا بنقل متواتر من 
أهل اللغة» فيجب التوقف فيه. 

[فعئد ذلك اعترف]د0 الحزب الثالث - من. محققي المعتزلة 
- بأنه( ليس أمراً لصيغته وذاته» ولا لكونه مجرداً من القرائن مع 
الصيغة؛ بل. يصير أمزاً بثلاث إرادات: إرادة المأمور به» وإرادة 
إحداث الصيغة» وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة 
والتهديد). | 

وقال بعضهم: كةو 55006 إزادة المأمور نهره) . 

- وهذا فاسد من أوجه. 

الأول: أنه يلزم أن يكون قوله - تعالى -: «ادخلوها بسلام 
آمنين# 0١‏ وقوله #كلوا واشربوا هنيئاً. بما أسلفتم في الأيام 


١‏ صء د: فاعترف. 

ا م: أنه. 

انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار ٠7/7‏ وما بعذهاء 

4 نهاية «6ا/ب من ص 

ه. راجع المعتمد 44/١‏ وما بعدها. ون عبارته: "إن صيغة الأمر إنما تكون طلباً بشرظ أن 
يكون الغرض بها وقوع المأمور به“. 

1 سورة الحجرهء آية *5". 


إخقحة 


الخالية# 0١‏ أمراً لأهل الجنة» ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد 
ووعيدء فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنةء وهو حلاف 

وقد0) ركب ابن الجبائي هذاء وقال: إن الله مريد دخولهم 
الجنة؛ وكاره امتناعهمء إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهمء وهذا ظلمء 
والله يكره الظلم»). 

فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور بهه لكن لم 
توجد إرادة الدلالة به على الأمر . ١‏ 

قلنا: وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى يراد الدلالة عليه أم 
لا؟ فإن كان له معنىء فما هو؟ وهل له حقيقة سوى ما يقوم بالنفس 
من اقتضاء الطاعة؟ وإن لم يكن سوى الصيغة؛ فلا معنى لاعتبار هذه 
الإرادة الثالثة. | ٠‏ 

الوجه الثاني: أنه يلزمهم أنه يكون القائل لنفسه «افعل» مع 
إرادة الفعل من نفسه آمراً لنفسهء وهو محال بالاتفاق» فإن الأمر هو 
المقتضيء. وأمره لنفسه لا يكون مقتضياً للفعل» بل المقتضي 


0 سورة الحاقة»: آية‎ ١ 

نهاية 414 من م. 

؟ قال أبو الحسين في المعتمد /ده: *إن أصحابنا يقولون: قد أراد ذلك منهم ‏ أي 
دخول الجنة ‏ لأن في علمهم بإرادته ذلك منهم زيادة مسرة» ولا يمتنع أن يكون ذلك 
إطلاقاً وليس يأمر" اه. ' 


)١؟6ه(‎ 


دواعيه وأغراضه. 

ولهذا لو قال لنفسه «افعل» وسكت؛ وجد - ها هنا - إرادة 
الصيغة» وإرادة المأمور 5 وليسن بأهز: 

فدل: أن حقيقته اقتضاء الطاعة؛ وهو معنى قائم بالنفس» من 
ضرورته أن يتعلق بغيره . 

وهل يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة؟ فيه كلام 

فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة 

الفعل المأمور به فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده 
«اسقني» أو «أسر ج01 الدابة» إلا إرادة(5) السقى والإسراجء أعني: 
طلبه؛ والميل إليه؛ لارتباط غرضه به. 

فإن [ثبت أن]» الأمر يرجع إلى هذه الإرادة» لزم اقتران 
الأمر والإرادة في حق الله - تعالى -. حتى لا تكون المعاصي 
الواقعة إلا مأموراً بها؛ [لأنها ]:») مرادة؛ إذ الكائنات كلها مرادة» أو 
ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال: «إنها على خلاف إرادته»» وهو 
شنيعء إذ يؤدي إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد 


١‏ نهاية 1/17 من د. 
نهاية 45 من م. 
؟- د: كان. 


لنهحة 


أكثر مما يجري على وفق إرادته وهي الطاعات؛ وذلك - أيضاً - 
منكرء فما المخلص من هذه الورطة؟ ‏ 

قلنا: هذه الضرورة١0)‏ التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر 
عن الإرادة: فقالوا: قذ يأمر السيد عبده بما لا يريدة: كالمعاتب 
من جهة السلطان على ضرب عبده؛» إذا مهّد عنده عذره» لمخالفته 
اك فقال له بين يدي الملك: «اسرج الدابة» وهو يريد أن لا 
يسرجء إذ في إسراجه خطر [الهلاك]:) للسيد» فيعلم أنه لا يريده 
وهو آمرء إذ لولاه لما كان العبد مخالفاً ..ولما ل عند 
السلطان... وكيف لا يكون آمراً وقد فهم العبد والسلطان 
والحاضرون مئةه الأمر! 

فدل؟ أنه كد ناهر ويا لا ريده 

هذا منتهى كلامهم. وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول 
التفصي عن عهدة [ما يلزم عليه]:. ولتزلزلت به قواعد لا يمكن 
تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر 
المتكلمين؛ والقول فيه يطول. ويخرج عن خصوص مقصود 
الأصول:؛»» والله الموفق . 


١ل‏ نهاية 1/١١!‏ من ص. 
؟' م: وهلاك. 

؟' م: ما يلزم منه. 
4 نهاية 415 من م. . 


)1١1؟17/(‎ 


وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له 
صيغة!١). ٠‏ 

وهذه الترجمة خطأء إن قول الشارع «أمرتكم بكذا» أو 
«أنتم مأمورون بكذا» أو قول الصحابي «أمرت بكذا» كل ذلك 
شيع دالا على الأمر: ظ 

وإذا قال «أوجبت عليكم» أو «فرضت 56 أو «أمرتكم 
بكذاء وأنتم معاقبون على تركه»؛ فكل ذلك يدل على الوجوب. 

ولو قال «أئد نتم مثابون على فعل كذام .ولستم معاقبين على 
تر كه» فهو صيغة دالة على الندب. 

فليس في هذا خلاف. 

وإنما الخلاف في أن قوله «إفعل» هل يدل عدى الأمر بمجرد' 
صيغته إذا تجرد عن القرائن؛ فإنه قد يطلق على أوجه: 


١ل‏ إذا كان بعض الأصوليين كالشيرازي قد ذكر هذا الخلافه وأطلق فيه العبارة التي 
اعترض عليها الغزالي.. إلا أن كلامه يلتقي مع ما ذكره الغزالي فراجع التبصرة 
ص00 وهذه الفكرة التي قررها الغزالي ‏ هنا لعله استنادها من شيخه في البرهان 
1 وكذلك راجع الاحكام للآمدي حيث تعرض لكلام إمام الحرمين والغزالي ؟/15. 


م 


منها: الوجوب. كقوله - تعالى - #أقم الصلاة 0104. 
والندب» كقوله - تعالى - #فكاتبوهم1. 

والإرشادء كقوله - تعالى - #واستشهدوا04. 

والإباحة» كقوله - تعالى - #فاصطادوا#(؛). 

. والتأديب» كقوله لابن عباس: «كل مما يليك»02). 
والامتنان» كقوله - تعالى - #كلوا مما رزقكم الله4. 
والإكرام؛ كقوله - تعالى - #ادخلوها بسلام20/14. 
والتهديدء كقوله - تعالى - #اعملوا ما شئتم814). 
والتسخير»ء كقوله - تعالى - #كونوا قردة خاشئين14). 
والإهانة». كقوله - تعالى - #ذق إنك أنت العزيز الكريم0.14. 
والتسوية:١1)»‏ كقوله - تعالى - #إفاصبروا أو لا تصبروا74؟0. 


١ل‏ سورة البقرة» آية "4" وفي مواضع أخرى كثيرة. 
؟' سورة النور» آية *""», 

سورة البقرة» آية *”58*. 

4 سورة المائدة» آية *؟". 

ه المعروف أن هذا الخطاب موجه لعمر بن أبي سلمة. 
1 سورة الأنعام» آية *145" وهي نهاية 407 من م. 
/# سورة الحجرء آية *5". 

4 سورة قصلت» آية *؛". 

4 سورة البقرة» آية *ه“. 

.»44* سورة الدخانه آية‎ ٠ 

١‏ نهاية ”ارب من د. 


سورة الطورء آية *5ا"“. 


6 


والإنذارء كقوله - تعالى - #كلوا وتمتعوا 01#). 

والدعاء» كقوله «اللهم اغفر لي». 

والتمني؛ ا الشاعر (؟) ألا أيها اللمدي د ألا 
انجلي»1. 

ولكمال القدرة» كقوله - تعالى - #كن فيكون14؛) 


وأما صيغة النهي» وهي قوله «لا تفعل»: 

فقد تكون للتحريم. 

وللكراهة: 

وللتحقير. كقوله - تعالى - إلا تمدن عينيك24ه). 

ولبيان العاقبة» كقوله - تعالى . - إولا تحسين الله غافلاً عما 


.»15* سورة المرسلات» آية‎ ١ 

نهاية اها/ب من ص. 

هذا صدر بيت لامرىء القيس بن حجر الكنديء» من معلقته المشهورة فراجع شرح 
ديوان امرىء القيس للأعلم الشنتمري /دهء والصورة الغنية في شعر“امرىء القيس 
لسعد الحاوي ص؛"؟. ش 1 

4- قال تعالى #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 سورة النحل» آية *6*. 

ه سورة الحجرء آية *“88". 


الكرئفق 


يعمل الظالمون014. 

وللدعاء» كقوله يِكْثَرٍ «ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين»01. 

ولليأس» كقوله - تعالى - 8لا تعتذروا اليوم60). 

وللإارشادء كقوله - تعالى - لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوكم#(6). ظ ش 
0 فهذه خمسة عشز وجهاً في إطلاق صيغة الأمرء وسبعة أوجه 
في إطلاق صيغة النهيده)» فلابد من البحث عن الوضع الأصلي في 
جملة ذلك ما هو؟ والمتجوز به ما هو؟ 

وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثير. وبعضها 
كالمتداخل. فإن قوله مَِتَمِ «كل مما يليك» جعل للتأديب»؛ وهو 
داخل في الندب, والآداب مندوب إليهاء وقوله - تعالى - #تمتعواٌ 
للإنذار قريب من قوله - تعالى - #اعملوا ما شئتم# الذي هو 
للتهديد . ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله. 


.447* سورة إبزاهيم؛ آي‎ ١ 

هو ججزء من حديث. أخرجه أبو داوده وأحمد... قال رسول الله يكير دعوة المكروب 
*اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله؛ لا إله 
إلا أنت“ راجع أبو داود (مع معالم السئن) 255/5 ومسند أحمد 40/5. 

؟ سورة التحريم آية */“. 

غ4 سورة المائدة» آية "اما“. 


6 نهاية 7 من م 


اللشتة 


فالوجوب» والندينة والإرشادء والإباحةء [والتهديد] 0١‏ 
خمسة () وجوه محصّلة [ولا فرق بين الإرشاد والندبء إلا أن]:ه 
الندب لثواب الآخرة» والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية؛ فلا 
ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات» ولا يزيد بفعله. 

قال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشرء كلفظ 
العين والقرء(؛). ش َك 

وقال قوم: ينزلده) على أقل الدرجات. وهو الإباحة. 

وقال قوم: هو للندب. [ويحمل على الوجوب]60 بزيادة 
قريئة(/) . ش 


وقال قوم: هو للوجوب» فلا يحمل على (م) ما عذدآه إلا 


١‏ ساقطة من م. 

؟ م: أربعة. 

؟ صء د: وفرق بين الارشاد والندب» إذ. 

وهو منسوب إلى الشيعة؛ كما في الاحكام للآمدي ؟/11. 

ه م: يدل. 

1 صء د: وللوجوب. 

/ وهو مذهب أبي هاشم من المعتزلة.. كما في المعتمد 5/١‏ 68 ونسيه الشيرازي إلى 
المعتزلة» وبعض الشافعية» فراجع التبصرة 037 والاحكام للآمدي 14/5 حيث نقل نسبته 
إلى الشافعمي ‏ رحمه الله ء والمحصول للرازي ل2053/5 وراجع تيمت 
المغني في أبواب العدل والتوحيد 11/17. ْ 

نهاية 414 من م. ‏ 


مضحفق 


.)١/ةنليرقب‎ 

وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين. 

الآول: في بيان أن هذه الصيغة. هل تدل على اقتضاء وطلب 
أم لا؟ ظ 

والثاني: في بيان أنه إن اشتمل علئ اقتضاءء فالاقتضاء 
موجود في الندب والوجوب - على اختيارنا في أن الندب داخل 
تحت الأمر -» فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك؟ 

المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة. 

فنقول: قد أبعد من قال: «إن قوله «افعل» مشترك بين الإباحة 
والتهديد - الذي هو المنع - وبين الاقتضاء »». فإنا ندرك التفرقة 
في وضع اللغات كلها بين قولهم «افعل» و «لا تفعل» و «إن شئت 
فافعل» و «إن شئت فلا تفعل» حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلهاء 
وقدرنا هذا 0 أو غائبء لا في 
فعل معين؛ من قيام» وقعود» وصيام وصلاة» بل في الفعل مجملاً» - 
سبق إلى فهمنا اختلاف معاني 05 الصيغء وعلمنا - قطعاً - أنها» 
ليست أسامي مترادفة على معنى واحد . 


١‏ وهو مذهب الجمهور.. المرابجع السابقة» وأصول السرخسي 05/١‏ وننقيح الفصول 
177 

؟' نهاية 1/167 من ص. 

"ا نهاية 47 من م. 


الرضتفق 


كما أننا ندرك التفرقة بين قولهم - في الأخبار - «قام 
ريد» 20١١‏ و «يقوم رزيد» و «زيد قائم» في أن الأول للماضي؛ 
والناقق للسشقيل» والعالك للحال: 

هذا هو الوضعء وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل» 
وبالمستقبل عن الماضي. لقرائن تدل عليه. 

وكنا' وروا الماضي عن المعفل+ ميرو الأمو مد ا 
وقالوا في باب الأمر «افعل» وفي باب النهي «لا كو وأنهما لا 
يئبئان ع معنى قوله «إن شئت فافعل» و «إن شئت فلا تفعل» فهذا 
أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية؛ وسائر اللغات» 
لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد؛ ومع قرينة الإباحة في نوادر 
الأحوال. | 

فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل 
الدرجات,. فهو مُستَيِمَن. 

قلنا: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه محتمل للعهة يد والمنع. فالطريق الذي(" يعرف 
أنه لم :يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير . 

الثاني: أن هذا من قبيل الاستصحاب. لا من قبيل البحث عن 
الوضع. 


نهاية “1/1 من د.' 


1ك نهاية نقذ من ع ش ٠.‏ 


تسرتة 


فإنا نقول: هل تعلم أن مقتضى قوله «إفعل» للتخيير بين 
الفعل والترك؟ 

فإن قال «نعم»؛ فقد بهت واخترع. 

وإن قال «لا». فنقول: فأنت شاك في معناه» فيلزمك التوقف. 

فتحصل من هذا: أن قوله «إفعل» يدل على ترجيح جانب 
الفغل؛ وأنه ينبغي أن يوجدء وقوله «لا تفعل» يدل على ترجيح 
جانب الترك على جانب الفعل» وأنه ينبغي أن لا يوجدء وقوله «أبحت 
لك. فإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» يرفع الترجيح. 

المقام الثاني: في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد. ' 

فإن الواجب والمندوب. كل واحد منهما ينبغي أن يوجدء 
ويرجح فعله على تر كه. ٌْ 

وكذا ما أرشد إليهء إلا أن الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن 
يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنياء والندب 
لمصلحته١1)‏ في الآخرة» والوجوب لنجاته في الآخرة» هذا إذا فرض 
من الشار ع. 

وفي حق السيد. إذا قال لعبده «افعل» - أيضاً - يتصور 
ذلك؛ مع زيادة أمرء وهو أن يكون لغرض السيد - فقط -» كقوله 
«إسقني» عند العطشءوهو غير متصور في حق الله - تعالى - فإن 


١ت‏ نهاية هذا من م 


تت نهاية ؟ها/ب من ص- 


ره ؟١)‏ 


الله غني عن العالمين؛ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. 

وقد ذهب ذاهبون: إلى أن وضعه للوجوب. 

وقال قوم: هو للندب. ا 

وقال قوم: يتوقف فيه(١).‏ 

ثم منهم من قال: هو مشترك» كلفظ «العين». 

ومنهم من قال: لا ندري - أيضاً - أنه مشترك أو وضع 
لأحدهما واستعمل في الثاني مجازاً . 

والمختار: أنه متوقف فيه. 

والدليل القاطع فيه: أن كونه موضوعاً لواحد من الأقسام لا 
يخلو: إما أن يعرف بعقل0» أو نقل. ظ 
ونظر العقل: إما ضروري أو نظريء ولا مجال للعقل في 
اللغات. 1 0 

والنقل: إما متواتر أو ا 

“ولا حجة في الآحاد . 

والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام: 


١‏ وهو المنقول عن آأبي العسن الاشعري.. كما في البرهان 031/١‏ ونسبه الآمدي في 
الاحكام 1٠5/7‏ إلى أبي بكر الباقلاني» واختاره. وراجع ‏ أيضً ‏ التبصرة صلا37 
نهاية السول (مع سلم الوصول) 2367/7 المحصول 5/7/5 وما بعدها. 

ا 5 عن عتل٠ع:‏ عن عقل؛ 
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- فإنه إمارهم أن ينقل1» عن أهل اللغة - عند وضعهم - أنهم 
صرحوا: «بأنا وضعناه لكذا»؛ أو أقروا به بعد الوضع. 

- وإما أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك؛ أو 
تصديق من ادعى ذلك . 

- وإما أن ينقل عن أهل الإجماع. 

- وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على 
الباطل. ٠‏ 
فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل. 

ودعوى شيء .من ذلك في قوله «إفعل» أو في قوله «أمرتك 
بكذا» أو قو العشانن «أمرنا بكذا» - لا يمكن. فوجب التوقف 

وكذلك قصر(» دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعلى 
التكرار أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق. 

وكذلك التوقف في صيغة العموم - عند من يتوقف فيها -. 

هذا مستنده» وعليه ثلاثة أسئلة» بها يتم الدليل» ونذ كر شبه 
المخالفين. 

السؤال الأول: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة 


١‏ نهاية 478 من م. 
نهاية 1/رب من د. 


3 صء 5: تصرر. 


مفحفق 


والتهديد من مقتضى اللفظ؛ مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل0) فإنه 
لم ينقل عن العرب - صريحاً -: «بأنا ما وضعنا هذه الصيغة 
للإباحة والتهديد » لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز». 

قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى 
مما يعرف بالنقل الصريح. ونحن كما عرفنا أن «الأسد» وضع 
لسبع؛ «والحمار» وضع لبهيمة؛ وإن كان [كل واحد منهما](» 
يستعمل في الشجاع والبليد» فيتميز عندنا - بتواتر الاستعمال - 
الحقيقة من المجازء فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير» ( 
تميز الماضي والمستقبل والحال» ولسنا نشك0© فيه - أصلاً -؛ 
وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب. 

السؤال الثاني: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في الوقف. فإن 
الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب. فلم توقفتم بالتحكم؟ 

قلنا: لسنا نقول التوقف مذهب, لكنهم أطلقوا هذه الصيغة 
للندب مرة؛ وللوجوب أخرى. ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما 
دون الثاني فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به» وأن نتوقف 
عن التقول والاختراع عليهم. 

وهذا كقولنا - بالاتفاق -: إنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة 


١‏ نهاية 454 من م. 
ا ساقطة من ص» د.-. 


؟' نهاية 1/57 من ص. 


)١١4( 


والجماعة والنفرء تارة في الثلاثة» وتارة في الأربعة» وتارة في 
الخمسة» فهي لفظة مترددة(0.» ولا سبيل() إلى تخصيصها بعدد على 
سبيل التحكو:» وجعلها مجازاً في الباقي. 

السؤال الثالث: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في قولكم: إن 
هذه الصيغة مشتركة اشتراك لفظ «الجارية» بين «المرأة» و 
«السفينة».» و«القرء» بين «الطهر» و «الحيض». فإنه لم ينقل أنه 

قلنا: لسنا نقول إنه مشترك» لكنا نقول: نتوقف في هذه - 
أيضاً (») - فلا ندري أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخره أو وضع 
لهنم فا : 

ويحتمل أن نقول: إنه مشترك؛ بمعنى: أنا إذا رأيناهم أطلقوا 
اللفظ لمعنيين» ولم يوقفونا على أنهم وضعوه لأحدهماء وتجوزوا به 
في الآخرء فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما. . ٠‏ 

وكيفما قلناء فالأمر فيه قريب. [ 


5١‏ صء م: مرددة. 
"ل ثنهاية ه40 من م. 


5م الحكم. 


ع نهاية 1/14 من د. 


الشدة 


اشبه المخالفين ٠‏ الصائرين إلى أنه للندب.»: 

وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين - وهم المعتزلة - 
وجماعة من الفقهاء . ومنهم من نقله عن الشافعي١١).‏ 

وقد صرح الشافعي في كتاب (أحكام القرآن): بتردد الأمر 

' بين الندب والوجوب. وقال: النهي على التحريم. 

فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى: لإفلا تعضلوهن04) 
وقال: «لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد؛ لأنه لم يرد فيه النهي عن 
العضلء بل لم يرِد إلا قوله - تعالى - #وأنكحوا الأيامى04» الآية. 
فهذا أمرء وهو محتمل 9 والندب(؛). 

الشبهة الأولى - لمن ذهب إلى أنه للندب -: أنه لابد من 


١‏ سبق تحقيق النقل عنهم. 

لاس سورة البقرق' آية *779». 

؟ سورة النورء آية *85“. #وأنكحوا الإيامى منكم والصالحين من عبادكم# إلح. 

5- قال الشافعي في أحكام القرآن :!/5/١‏ دلت أحكام اللهه ثم رسوا الله مِكتر على أن لا 
ملك للأولياءء آباءٌ كانوا أو غيرهم على أياماهم 5 وأياماهم الثيبات -» قال تعالى: 
«وإذا طلقتم النساء» فبلقن أحلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» وقال رسول ' 
الله يَكِع: "الايم أحق بنفسها من وليها“. ولم أعلم دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي 
العبيد والاماء ‏ كما وحدت الدلالة على إنكاح الحر ‏ إلا مطلقاء فأحبٌ إليّ أن 
ينكح من بلغ من العبيد والاماء» ثم صالحوهم خاصة» ولا يتبين لي أن يجبر أحد 
عليه؛ لأن الآية محتملة أن يكون أريد بها الدلالة ‏ يعني: الارشاد والندب ‏ لا 
الايجاب. اه. وراجع الام ه/41. 


6. 


تنزيل قوله «افعل» وقوله «أمرتكم»() على أقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندب؛ وهو طلا الفعل واقتضاؤه. وأن فعله خير من 
تركهء وهذا ره وأما لزوم العقاب بتر كه فغير معلوم؛ فيتوقف 

- وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا استدلال. والاستدلال لا مدخل له في اللغات؛ 
[وليس هذا نقلاً]1» عن أهل اللغة أن قوله «إفعل» للندب. 

الثاني: أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن؛ 
لوجب تنزيل هذا على الإباحة والإذن. إذ قد يقال «أذنت لك في 
كذا فافعله»» فهو الأقل المشترك. 

آنا فول التراته مشا لشن ترف اروم العقات 
بتر كه» لا سيما على مذهب المعتزلة» فالمباح عندهم حسن(©)» 
ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه؛ ويأمر به [لذلك]إ؛). 

وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع؛ ولم يذهبوا 


١‏ نهاية «١ا/ب‏ من ص. 

اا ص: ولم ينقل. 

ع في كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 1441/17 يشير إلى أن 
الاباحة تدل على أدنئى مراتب العين. ٠‏ 

4 ساقطة من م. 


. لشاف 


ْ | .)١(هيلإ‎ 

الثالث: - وهو التحقيق -: أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو 
كان الواكته تدبا وزثادةه تيفط الزنادة المشكوة فيها» يكن 
الأصل» وليس كذلكء بل يدخل في حد الندب جواز تركه. 

فهل تعلمون أن المقول فيه «افعل» يجوز تركه أم لا؟ 

فإن لم تعلموه. فقد شككتم في كونه(») ندباً ٠.‏ 

وإن علمتموه؛ فمن أين ذلك؟ واللفظ لا يدل على لزوم المأثم 
بتركهء فلا يدل على سقوط المأثم بتركه - أيضاً -. 

فإن قيل: لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله: 
وذلك كان معلوماً قبل ورود السمعء فلا يحتاج فيه إلى تعريف 
السمعء بخلاف لزوم المأثم. 

قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي: - بعد ورود صيغة الأمر 
- حكمء فإنه يتعين!؛) للوجوب عند قوم, فلا أقل من احتمالء وإذا 
احتمل حصل الشك في كونه ندباًء فلا وجه إلا التوقف [في 
الندب]زه). 


١‏ وهذا ما وضحه أبو الحسين البصري في المعتمد 750/١‏ وذكر أن شيوخ المتكلمين يقولون 
بالالفاظ المستغرقة» وأنها موضوعة لذلك. 

؟ نهاية 457 من م. 

نهاية 14/بٍ من د. 

6 م: معين. 

ه ساقطة من م د. 


قلف 


نعم» يجوز الاستدلال به على بطلاك قول من يقول: (إنه منهي 
عنه محرم»؛ لأنه ضد الوجوب والندب جميعاً . ْ 

الشبهة الثانية: التمسك بقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء» فانتهوا»11) ففوض 
الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتناء وجزم في النهي طلب الانتهاء . 

قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب» 
. واستدلال بالشرعء ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحده لو. صحت 
دلالته» كيف ولا دلالة له إذ لم يقل «فافعلوا ما شئتم» بل قال «ما 
استطعتم» 050 كما قال - يعَالى -: #فاتقوا الله ما استطعتم 14 وكل 
إيجاب مشروط بالاستطاعة. . ' 

وأما قوله «فانتهوا» كيف دل على وجوب الانتهاء» وقوله 
«فانتهوا » صيغة أمرء:وهود؛) محتمل للندب! 

شبه الصائرين إلى أنه للوجوب: 

وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار - ها هنا -. 
وكبادقه وهو آنا الكدث وار صف لبر حمفة كما مواف ‏ + 


١‏ رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما بالناظ مقاربة كثيرا للنظ الكتاب» فانظر: 
صحيح البخاري (مع السندي) 0558/4 ومسلم (شرح النووي) وا/ثا. 

؟ نهاية 1/164 من ص. 

سورة التغابن» آية *15». 


ع نهاية 458 من م. 


الرقلة 


ولو حمل على الوجوب لكان مجازاً في الندب؛ وكيف يكون 
مجازاً فيه مع وجود حقيقته» إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله 
مطيعاً: [والممتثل مطيع بفعل الندب][١).‏ 

ولذلك إذا قيل: «أمرنا بكذا» حسن أن يستفهم فيقال: «أمر 
إيجاب أو أمر استحباب وندب؟». ولو قال «رأيت أسداً»؛ لم يحسن 
أن يقال: «أردت سبعاً أو شجاعاً؟»؛ لأنه موضوع للسنبع؛ ويصرف 
إلى الشجاع بقرينة. 

وشبههم سبع: ظ 

الأولى: قولهم «إن المأفور في اللغة والشرع - جميعاً - يفهم 
وجوب المأمور به. حتى لا يستبعد الذم والعقاب عند المخالفة؛ ولا 
الوصف بالعصيان؛ وهو اسم ذم؛ ولذلك فهمت الآمة وجوب الصلاة 
والعبادات؛ ووجوب السجود لآدم بقوله - تعالى - #اسجدوارم» 
وبه يفهم العبد والولة وخوي آمن السيه والوالنا: 

قلنا: هذا - كله - نفس الدعوى. وحكاية المذهب. وليس 
شيء من ذلك مسلماً . وكل ذلك علم بالقرائن؛ فقد تكون للآمر عادة 
مع المأمور وعهد. وتقترن به أجوال وأسباب بها يفهم المشاهد 


2-1 صء». 2 والمتنئل مطيع. 


لا سورة البقرقء آية "4" وغيرهاء 


قلف 


الوجوب00). 

واسم العصيان لا يُسَلّم إطلاقه على وجه الذمء إلا بعد قرينة 
الوتزيى الكنة للتوطى: ل علق .ويف القن كما تيقال #«رأخرات 
عليك؛ فعصيتني وخالفتني». 

الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات» فإن 
لم يكن 5 «إفعل» عبارة عنه» فلا يبقى له اسمء ومحال إهمال 
العرب ذلك. ظ 

قلنا: هذا يقابله أن الندب«» أمر مهمء فليكن «إفعل» عبارة 


فإن زعموا: أن دلالته قولهم «ندبت» وأرشدت؛ ورغبت». 

- فدلالة الوجوب قولهم: أوجبت» وحتمت؛ وفرضت, وألزمت. 

فإن زعموا: أنه صيغة [إخبار ]1 » فأين صيغة الإنشاء؟ 

- عورضوا بمثله في الندب2)» ثم يبطل عليهم بالبيع: 
والإجارة؛ والنكاح؛ إذ ليس لها إلا صيغة الإخبار» كقولهم «بعت» 
وزوجت» وقد جعله الشرع إنشاء ؛ إذ ليس لإنشائه لفظ. 

الشبهة الثالثة: أن قوله «إفعل» إما أن يفيد المنع أو 


١‏ نهاية 454 من م. 
؟' نهاية 1 من د. 
؟- م: إخباره أو صيغة إرشاد. 


ع نهاية 4ها/ب من ص. 


)١ روغ‎ 


التخيير أو الدعاءء فإذا بطل التخيير والمنعء. تعين الدعاء 
والإيجاب. 

قلنا: بل يبقى قسم رابعء وان لاه واحداً من الأقسام 
إلا بقرينة» كالألفاظ المشتركة. ش 

فإن قيل: أليس قوله «لا تفعل» أفاد التحريمء فقوله «إفعل» 
ينبغي أن يفنيد الإيجاب. 

قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي. 

والمختار: أن قوله «لا تفعل»01) متردد بين التنزيه والتحريم؛ 
كقوله «إفعل»؛ ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه؛ 
فإن اللغة تثبت نقلاً لا قياساً . 

فهذه شبههم اللغوية والعقلية. 

أما الشبه الشرعية: فهي أقربء فإنه لو دل دليل الشرع على 
أن الأمر للوجوبء لحملناه على الوجوب. لكن لا دليل عليه. 

وإنما الشبهة الأولى: قولهم: نسلم أن اللغة والعقل لا يدل على 
تخصيص الأمر بالوجوبء. لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله 
تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ثم قال لإفإن تولوا فإنما 


١‏ نهاية 40 من م. 


الشلق 


عليه ما حمل وعليكم ما حملتم014. 

- وهذا لا حجة فيه؛ لأن بكار قوله «وأطيعوا» قائم. 
أنه. للندب أو الوجوب؟. 

وقوله - تعالى - #فعليه ما حمل وعليكم ما واه كل 
واحد عليه ما حمل من التبليغ والقبول. ش ظ 

وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الإعراض عن الرسول 
- عليه السلام _ 000 أراد. به الطاعة في أصل الإيمان. 
وهو على الوجوب - بالاتفاق -. 

وغاية هذا اللفظ عموم. فنخصه بالأوامر التي هي على 
الوجوب. ٠‏ ظ 

وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنسء فهي صيغ أمرء 
يقع النزاع في أنه للندب أم لاء فإن اقترن بذكر وعيدء فيكون 
قريئة دالة على وجوب ذلك الأمر - خاصة(م -» فإن كان أمراً عاماً 
يحمل على الأمر بأصل الدين وما عرف بالدليل أنه على الوجوب. 

وبه يعرف الجواب عن قوله - تعالى -: #وما آتاكم الرسول 
فخذوه 0# وقوله - تعالى -: #وإذا قيل لهم اركعوا لا ي ركعون14؛) 


>47 سورة النور» آية‎ ١ 

؟# نهاية 41 من م. 

َك سورة الحشر» آية ا 
غ5 سورة المرسلات» آية "44». 


)١1/( 


وقوله - تعالى #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم# 0١‏ فكل ذلك أمر بتصديقه» ونهي عن الشك في قوله» وأمر 
بالانقياد في الإتيان بما أوجبه:). 

الشبهة الثانية:): تمسكهم بقوله - تعالى - #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4؛). 

قلنا: تدّعون أنه نص في كل أمر أو عام؟» ولا سبيل إلى 
طوف الشىفوإن ادعيع العموم ققد لا تقول بالعموم» وتتوقف: فى 
صيغته؛ كما نتوقف في صيغة الأمرء أو نخصصه بالأمر بالدخول في 
دينه بدليل أن ندبه - أيضاً - أمره. ومن خالف عن أمره في قوله - 
تعالى - 9فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً024) وقوله - تعالى - 
#واستشهدوا شهيدين14" وأمثاله - لا يتعرض للعقاب. 

ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقة» أي: يؤتى به 
على وجؤهء إن كان واجباً فواجباً » وإن كان ندباً فندباً . والكلام في 
صيغة الإيجاب لا في الموافقة والمخالفة. 0 


سورة النسا آية *56». ْ 
؟ نهاية 1/150 من ص. 

"ل نهاية ه#8ا//رب من د. 

4 سورة النورء آية ""”*. 
ه سورة النور» آية # #"». 


1 سورة البقرة؛ آية *”م؟". 


١4 


ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام - 
اذو الذلير: على وكوي أس للدت عباتن كا 

الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحادء لو 
كانت صريحة صحيحة لم يغبت بها مثل هذار0 الأصلء وليس شيء 
منها صريحاً . ْ 

فمنها: قوله - عليه السلام - لبريرة - وقد عَتَقَتَ تحت عبد 
وكرهته -: لو راجعتيه. ظ 

فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ 

فقال: لاء إنما أنا شافع. 

فقالت: لا حاجة لي فيه(). 

فقد عَلِمَت أنه لو كان أمراً لوجب؛ وكذلك عقلت الأمّة. 

قلنا: هذا وضع على بريرة» وتوهم. فليس في قولها إلا 
استفهام أنه أمر شُرِعَ من جهة الله - تعالى - حتى تطيع طلباً 
للثواب؛ أو شفاعة لنصيب(» الزوج؛ حتى تؤثر غرض نفسها عليه؟ 

فإن قيل: شفاعة الرسول - عليه الشسلام - مندوب إلى 


١‏ نهاية 477 من م. 

7/4/7 الحديث رواه البخاري وغيره.. فراجع صحيح البخاري (حاشية السندي)‎ ١ 

وبريرة» مولاة عائشة» كانت موجودة إلى أيام عبد الملك بن مروات» وكانت تنصحه. راجع 
الاصابة 0501/4 1 

ا م: السيبء 


)١4( 


إجابتها » وفيها وا 
قلنا: ربل قن نمي ل لا والمسلم ات إلى 

الثواب» فلا يقول ذلك. 

لكنها اعتقدت: أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله 
ها كدونيا هو لله؛ لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية. 

أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندب( إليه» فاستفهمت. 

أو أفهمت بالقريئة أنها صب الرجري موري ادم من 
الوجوب. فأفهمت(). ْ 

ومنها: قوله - عليه السلام -: «لولا أني أخاف أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »00 . 

فدل على أنه للوجوب. وإلا فهو مندوب. 

قلنا: لما كان قد حثهم على السواك - ندباً حاقل لقنا أنه" 
أنه أراد بالأمر ما هو شاقء أو كان قد أوحي إليه: إنك لو أمرتهم 
بقولك «استاكوا»؛ لأوجبنا ذلك عليهم. 

فعلمنا: أن ذلك يجب بإيجاب الله - تعالى - عند إطلاقه 


١م‏ ندبتء 

"ل صء د: فأفهمت بالقرينة. 

متمق عليه» فراجع البخاري (مع السندي) 5/1هد ومسلم (مع النووي) 16/7. وهو نهاية 
دها/اب من ص- 


)١6.( 


ومنها: قوله - عليه السلام - لأبي سعيد الخدري01» لما 
دعاه وهو في الصلاة» فلم يجبه: أما سمعت الله - تعالى - يقول: 
#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم0#". 

فكان هذا توبيخاً على مخالفة أمره. - 

قلنا: لم يصدر منه أمرء بل مجرد نداءء وكان قد عرفهم - 
بالقرائن تفهيماً ضرورياً - وجوب التعظيم له. وأن ترك جواب 
النداء تهاون وتحقير [بأمره ]1 . 

بدليل: أنه كان في الصلاة» وإتمام الصلاة واجب؛. ومجرد 
النداء لا يدل على ترك واجنب؛ بل يجب تركه بما هو أوجب منهء 
كما يجب ترك الصلاة لإنقاذ الغرقى: ومجرد التداء لا يدل عليه. 

ومنها: قول الأقرع بن حابس: أحجنا هذا لعامنا هذاء أم 
للأبد؟ ' ا 

فقال - عليه السلام -: للأبد» ولو قلت نعم لوجب!)). 


5 نهاية 1/15 من د. 
؟ رواه البخاري» فراجع صحيحه (مع السندي) #/47. وصاحب القصة ليس أبا سعيد 
الخدري؛ بل هو أبو سعيد بن المعلى ‏ رضي الله عنهم -. 
؟ ساقطة من صء د. 
4 هذا الحديث بهذا اللنظ لم أجده. ولكن في صحيح مسلم: أن رجلاً قال: أكل عام يا 
رسول الله فسكت.. حتى قالها ثلاثاً.. ثم قال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت... إلخ. 
ا راجع (صحيح مسلم مع النووي) 0/4. وقد ذكر أبو داود والنسائي. والحاكم: أن 
صاحب القمة هو الأقرع بن حابس. ولما أخرجه الحاكم قال: صحيح ولم يخرجاه.. 


)١61( 


فذل على: أن جميع أوامره للايجاب01. 

قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله - تعالى -: #ولله على 
الناس حج البيت04» وبيأمور أخر صريحة؛ لكن شك في أن الأمر 
للتكرار أو للمرة الواحدة» فإنه متردد بينهماء ولو عين الرسول - 
عليه السلام - أحدهما لتعين» وصار متعيناً في حقنا ببيانه» فمعنى 
قوله «لو قلت نعم لوجب» أي: لو عينت لتعين. 

الشبهة الرابعة - من جهة الإجماع -: زعموا أن الآمة لم تزل 


وقال الالباني في صحيح سنن ابن ماجة: صحيح. فراجع: أبو داود (مع المعالم) 
47" والنسائي (مع السيوطي والسندي) 01/9 والمستدرك 44/١‏ وصحيح سنن ابن 
ماجة ؟//151. ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أنه قد حدث تداخل بين حديث الأقرع بن عابي 
وقد سال من وجوب الحج؛ أهو مرة في العمر أم في كل عام وبين حديث 
*دخلت العمرة في الحج إلى الأبد* وإلا فلا معنى لكلمة "ولو قلت نعم لوجب" فقد 
كان السؤال في الحديث الوارد في كتاب المستصفى عن الحج؛ هل هو منروض في 
هذا العام أم إلى الأبدء فكان الجواب: “للأبد» وهذا يكنيء فلا معنى لقوله: "ولو 
قلت نعم لوجب». وراجع مسند الامام الشافعي ص47 مطبوع مع الام . . والاقرع 
بن حابس.. التميمي المجاشعي.. وهو من الموؤلفة قلوبهم؛ وحسن إسلامه. وهو أحد وفد 
بني تميم الذين نزل فيهم 9إن الذين ينادونك من وراء الحجرات...4 وحارب مع خالد 
بن الوليد في العراق. وكان شريفاً في الجاهلية والاسلام. وَلَع يذكر له سنة وفاة. راجع 
أسد الغابة 0278/1 والاصابة ١/مه.‏ 
١‏ نهاية 47 من م. 


"ا سورة آل عمران» آية */!ؤ». 


66 


في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المطورات 
إلى الأوامر والنواهي. 

كقوله - تعالى -: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 01# و 
#قاتلوا المشركين كافة4(» وقوله #ولا تقربوا الزنا0» و شلا 
تأكلوا الربا4:؛)؛ #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم#ده). #ولا تقتلوا 
أنفسكم 006 ؛ إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم04 وأمثاله. 2 

والجواب: أن هذا وضع وتقول على الأمة؛ ونسبة لهم إلى 
الخطأ. ويجب تنزيههم عنه. 

نعم؛ يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر 
للوجوب. 

وتنا فهم. المحصلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن 
والأدلة.. : 

بدليل: أنهم قطعوا بوجوب الصلاة؛ وتحريم الزناء والأمر 


١‏ في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى ‏ منها في سورة التوره آية *5م*. 
؟"' سورة التوبق آية *7". 

؟ سورة الاسرا آية *ا"». 

4 سورة آل عمران» آية *:"1». 

ه سورة النساء آية *؟". 

1 سورة التسا آية *9». 


ل سورة النساء» آية وه 


)1١6ه؟(‎ 


محتمل للندبء وإن لم يكن موضوعاً له. والنهي١)‏ يحتمل التنزيه. 
وكيف قطعوا - مع الاحتمال - لولا أدلة قطعية. 

وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالإجماع؛ لأنهم 
حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمرء والأوامر 
التي حملتها الأمة على الندب أكثرء فإن النوافل والسنئن والآداب 
أكثر من الفرائضء إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها 
مكل لنيز 

أو نقول: هي للاباحة. بدليل: حكمهم بالإباحة في قوله 
#فاصطادوا# 0.00 وقوله 9فإذا قضيت الصلاة0 فانتشروا في 
الأرض#()) . 

وإن كان ذلك للقرائن» فكذلك الوجوب. 

فإن قيل: وما تلك القرائن؟ 

قلنا: أما في الصلاة» فمثل قوله - تعالى - 9إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً14ه) وما ورد من التهديدات في ترك 
الصلاة» وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض» 


١‏ نهاية 17161 من ص 
"ل سورة المائدة آية *؟». 
نهاية 15/ب من د. 
سورة الجمعة آية .“٠"‏ 


5 سورة النساء» آية وردااة 


)١6غ(‎ 


إلى غير ذلك. 

وأما الزكاةء فقد اقترن بقوله - تعالى -: #وآتوا الزكاة# ‏ 
قوله - تعالى - #والذين يكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونها في 
سبيل الله4 إلى قوله لإفتكوى بها جباههم وجنوبهم(١)‏ وظهورهم214. 

وأما الصوم» فقوله: #كتب عليكم الصيام74) وقوله #فعدة 
من أيام أخر #) وإيجاب تدا ركه على الحائض(ه). 

ذكذيك الزنا والقتل» ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت 
على طول مدة النبوة؛ لا تحصىء فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر 
الذي منتهاه أن يكون ظاهراً فيتطرق إليه الاحتمال. 


1 7 
53 5 


١‏ نهاية 474 من م. 

؟"# سورة التوبة؛ آية *غ"لا” *ون». 

"ال سورة البقرة» آية ""41ا“. 

؛ن سورة البقرةء آية "44ا“». 

ه ومن ذلك قول عائشة ب رضي الله عنها ‏ في مسلم: كان يصيبنا ذلك تعني: الحيض 
فنؤمر بقضاء. الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فراجع صحيح مسلم (مع النووي) 18/4 


)١ههز‎ 


«مسألة)» 


فإنِ قال قائل: “قوله «إفعل» بعد الحظرهء ما موجبهء وهل 

لتقدم الخطر تأثير . 
قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر - أصلادم -. 

وقال قوم: هي قرينة» تصرفها إلى الإباحة1). 

والتشعارة أنه ينظرء كان كات النحطن السابق. عارفا تعلق" 
وعلقت صيغة «افعل» بزواله. كقوله - تعالى - فإذا حللتم 
فاصطادوا# 50). فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم - فقط -. 
حتى يرجع حكمه إلى ما قبله. وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر 
بندب وإباحة» - لكن, الأغلب ما ذكرناه - كقوله «فانتشروا#:؛) 
وكقوله - عليه السلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي. 
فادخروا)زه). 


45/١ وهو رأي الشيرازي كما في التبصرة ص28 وأبي الحسين الددري في المعتمد‎ ١ 
والرازي في المحصول ل1/1ه. وراجع  أيضاً  الاحكام للآمدي ؟/4.‎ 

وهو رأي أكثر النقهاء والمتكلمين: (المراجع السابقة). 

سورة المائدة» آية *9*. 

4 سورة الجمعة: آية ."٠"‏ 

ه أقرب رواية لما ذكر هناء هي رواية ابن ماجة *كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيام فكلوا وادخروا“ قال الالباني: صحيح..راجع صحيح ابن ماجة ؟/0؟ والحديث 
بألناظ مختلفة مروي في صحيح البخاري (مع السندي) “/11: ومسلم (مع النووي) 


)١6م5(‎ 


أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة» ولا صيغة «إفعل» علّق 
بزوالهاء فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب 
والإيجاب )0١‏ ويزيد( - ها هنا - احتمال الإباحة؛ ويكون هذا 
قرينة (؟) تروج(؛) هذا الاحتمال وإن لم تعينه» إذ لا يمكن دعوى 
عرف الاستعمال في هذه الصيغة؛ حتى يغلب العرف الوضع. 

أما إذا لم ترد صيغة «افعل» لكن قال: «فإذا حللتوده) فأنتم 
مأمورون بالاصطياد» فهذا يحتمل الوجوب والندب». ولا يحتمل 
الإباحة» لأنه عرف في هذه الصورة . 

وقوله «أمرتكم بكذا» يضاهي قوله «إفعل» في جميع 
المواضع. إلا في هذه الصورة وما يقرب منهانم. . 


1/1" وأبو داود (مع معالم السئن) /040 وغيره. 

١‏ م والاباحة. 

؟ م: وترويح. 

نهاية 5ها/ب من ص-. 

4- م: تزويح. 

ه. ص: حللتم فاصطادوا. 

1 نهاية ه41 من م. وهي نهاية الجزء الأول بحسب التقسيم الذي اتبع في الطبعة الأولى 
بالمطبعة الاميرية ببولاق» والتي طبع معها كتاب *مسلم الثبوت* أسفل منها. وسارمز 
للمجلد الثاني من تلك الطبعة ب "1م». 


)١ما/(‎ 


النظر الثالث 
ف 


موجب الأمر ومقتضاه | 
بالإضافة إلى الفور والتراخي والتكرار وغيره ‏ 


ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخضوصة:؛ بل يجري في قوله 
«إفعل» كان للندب أو للوجوب. وفي “قوله «أمرتكم» «وأنتم 
مأمورون» وفي كل دليل. يدل على الأمر بالشيء» إشارة كانت أو 
لفظأًء أو قريئة أخرى. 

لكنا نتكلم في مقتضى قوله «افعل» ليقاس عليه غيره. 

ونرسم فيه مسائل(١).‏ ش 


١ل‏ نهاية /1/1 من د. 


)١ زمه‎ 


«مسألة» 


قوله «صم» كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب» 
فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد بين الفور والتراخي. 
وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة واستغراق 
العم ٌْ 
ش وقد قال قوم: هو للمرة ويحتمل التكرار١١).‏ 
وقال قوم: هو للتكرإر(١".‏ 
والمختار: أن المرة الواحدة معلومة» وحصول براءة الذمة 
بمجردها مختلف فيهء واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي 
الزيادة ولا على إثباتها . 
وقياس مذهب الواقفية: التوقف فيه؛ لتردد اللفظ. كتردده 


بين الوجوب والندب0". 


١ط‏ وهو مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء. راحم النخول 029208 اللمع 24 جمع الجوامع 
(مع العطار) 44:0١‏ وكشف الأسرار 07/١‏ والاحكام للآمدي 035/5 الابهاج شرح 
المنهاج ؟/48. 

"# نقل القرافي هذا الرأي عن الإمام مالك في تنقيح الفصول 07 ودّقل عن الاستاذ أبي 
إسحاق الاسغرائيني والمزني وعبد القاهر البغدادي» وراجع لمعرفة أثر الاختلاف في 
هذه المسألة عند الأسنوي في التمهيد ص//5. 

نسب هذا الرأي لامام الحرمين الجويني» ولكن الصحيح أن مذهبه لمطلق الطلب 
وإنما يتوقف فيما زاد على المرة الواحدة» وهو كالرأي الذي اختاره الغزالي فراجع 


)١664( 


لكني أقول: ليس هذا تردداً في نفس اللفظ على نحو تردد 
اللفظ المشترك؛ بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به. لكن 
يحتمل الاتمام ببيان الكمية» كما أنه يحتمل أن نتممه بسبع مرات أو 
خمسء وليس في نفس اللفظ تعرض للعددء ولا هو موضوع لآحاد 
الأعداد وضع اللفظ المشترك. 

وكما أن قوله «اقتل» إذا لم يقل «اقتل زيداً أو عمراً» [لا 
نقول إنه مشترك بين زيد وعمرو. بل ليس فيه تعرض له فإن تعرض 
لزيد أو عمرو]81".؛ فهو [زيادة على كلام ناقص بإتمامه» بلفظ دل على 
تلك الزيادة» لا بمعنى البيان]51. 

فإن قيل: بين مسألتنا وبين القتل فرقء. فإن قوله «اقتل» 
كلام ناقص» لا يكن امتثاله» وقولهر6 «صم» كلام تام مفهوم» يمكن 
امتقاله. 

ل 
بمجرد قوله «اقتل»» كما يصير ممتثلاً بصوم أي يوم كان. إذا قال 
«صم يوماً »» بلا فرق» ويكون قوّله «اقتل» كقوله «اقتل شخصاً»» - 


:' البرهان '4/١‏ والاحكام للآمدي' 2072/١‏ شرح مختضر التهى | للعضد مع حاشية 
١السعد‏ /41 د 

ساقطة من م. 

م: دون زيادة كلام ابن فإتمامه بلئظ وال :على تلك الزيادة» لا بمعنى البيان. 

؟'# نهاية اه(/1 من ص. 


6 


لأن الشخص القتيل من ضرورة اك أن اليوم 
من ضرورة الصومء وإن لم يصرح به. 

فيتحصل من هذا: أنه كرأ ذمته بالمرة الواحدة» لأن وحوبها 
معلوم. والزيادة له دليل على وجونهاء إذ لم يتعرض اللفظ لها؛ فصار 
كما قبل قوله العم وكنا لا نشك في نفي الوجوب» بل نقطع 
بانتفائه» وقوله «(صم)» [دال على]١١)‏ القطع في يوم واحد. فبقى 
الزائد على ما كان." ظ ظ 

هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ المجرد عن الكمية. ‏ 

ويعتضد هذا باليمين» فإنه لو قال «والله لأصومن»؛ لبر نيوم 
واد ولو قال «لله علي صوم» لتَقْصّى ١‏ عن عهدة 2 بيوم 
واحد؛ لأن الزائد ع عرص له 

فإن قيل: فلو افده بالتكرار وصوم العمر ]("؛ فقد فسره 
بمحتملء؛ أو كان ذلك إلحاق زيادة؟ كما لو قال: (أردت بقولي 
«اقتل» أي: اقتل ريدأ وبقولي «صم» أي: صم يوم السبت خاصة) 
فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظء بل ليس تفسيراً» إنما ذكر(ة) 
زيادة لم يذ كرهاء ولم يوضع اللفظ المذ كور لهاء لا بالاشتراك؛ ولا 


١‏ ص»؛ د: أزال. 

"ل تئصى: تخكص. راجع لسان العرب ه/1615. 
م: فسر التكرار بصوم العمرء 

< 4 نهاية لا1/17 من د. - 


قحف 


بالتجور» ولا بالتنصيص. 

قلنا١١):‏ هذا فيه نظر. 

والأظهر عندنا: أنه إن فسره بعدد مخصوص. كتسعة أو 
عشرة» فهو إتمام بزيادة» وليس بتفسيرء إذ اللفظ لا يصلح للدلالة 
على تكرر وعدد . 

وإن أراد استغراق العمر. فقد أراد كلية الصوم في حقهء 
وكأن كلية الصوم شيء فردء إذ له حد واحدء وحقيقة واحدة» فهو 
واحد بالنوع؛ كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد. فاللفظ يحتمله. 
ويكون ذلك بياناً للمراد» لا استئناف زيادة . 

ولهذا لو قال «أنت طالق». ولم يخطر بباله عدد» كانت 
الطلقة الواحدة ضرورة لفظه» فيقتصر عليها . | 

ولو نوى الثلاثة نفذ81» لأنه كلية الطلاق» .فهو كالواحد 
بالجنس أو النوع. 

ولو نوى طلقتين» فالأغوص ما قاله أبو حنيفة» وهو أنه لا 
يحتمله ()» ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب «المبادىء 


١‏ نهاية " من 1م. 

؟ م: بعال. 

؟ لو قال "أنت طالق“* ونوى ثلاث طلقات» وقعت عند أبي حنيفة والشافعي كذلك. إلا 
أن ظاهر الرواية في مذهب الحنفية يخالف ذلك. فلا يقع الطلاق ثلاثاء بل تلغى نيته. 
ولو نوى طلقتين. لم يقع عند أبي حنيفة» ووقع عند الشافعي. راجع: تحفة المحتاج 


مكحف 


والغايات)2١).‏ 
فإن قيل: الزيادة التي هي كالمتممة؛ لا تبعد إرادتها في 
اللفظ» فلو قال «طلقت زوجتي»؛ وله أربع نسوة» وقال «أردت 
ونكت [بئيتي» وقع](» الطلاق من وقت اللفظء ولولا احتماله لوقع 

من وقت() التعيين. 

قلنا: الفرق أغوص.ء لأن قوله «زوجتي» مشترك بين الأربع؛ 
يصلح لكل واحدة»ء فهو كإرادة إحدى المسميات بالمشترك»؛ أما 
الطلاق» فموضوع لمعنى لا يتعرض للعدد » والصوم موضوع لمعنى لا 
يتعرض للسبعة والعشرة» وليست الأعداد موجودات» فيكون اسم 
الوه مقتركا تريها اقغزاك انه الزويحة بين الجتترة الزوجات: 


شرح المنهاج 8/اى شرح فتح القدير #/ه4ك بدائع الصائع 64/هالا ‏ س«ماء الام 
9 ات التوضيح شرح التلويح .144/١‏ 

١‏ كتاب “المبادىء والغايات في قتل المسلم بالذمي* ذكر في كشف الظنون 01074/1 وهدية 
العارفين 40/1. ويبدو أن هذا الكتاب خاص بمساألة “قتل المسلم بالذمي* وربما ذكر 
الغزالي مسألة الطلاق عرضاً واستطراداء حيث تكلم عن مسألة خلافية بين الشافعي 
وأبي حنيفة. 

؟ صء د: ثبين وقوع. 

"ل نهاية /اها/ب من ص - 


الركحق 


شبه المخالفين ثلاث: 

الشبهة الأولى: قولهم: قوله «اقتلوا المش ركين» يعم قتل كل 
مشركء فقوله «صم» و «صل» ينبغي(١)‏ أن يعم كل زمان؛ لأن إضافته 
إلى جميع الأزمان واحدء كإضافة لفظ «المشرك»0») إلى جميع 
الأشخاض» * . 

قلنا: إن سلمنا صيغة العموم» فليس هذا نظيراً ل ير 
أن يقال «صم الأيام» و«صل في الأوقات»»؛ أما مجرد قوله «صم» فلا 
يتعرض للزمان. لا بعموم ولا بخصوص. لكن الزمان من ضرورته 
كالمكان؛ ولا يجب عموم الأماكن بالفعل» وإن كان نسبة الفعل إلى 
كل مكان على وتيرة واحدة» فكذلك الزمان. ْ 

الشبهة الثانية: قولهم: إن قوله «صم» كقول ١‏ لا تصم»» 
وموجب النهي ترك الصوم أبداًء فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبداً . 

'وتحقيقه: أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فقوله «قم» وقوله 
«لا تقعد» واحد. وقوله «تحرك» وقوله «لا تسكن» واحدء ولو قال 
«لا تسكن» لزمت الحركة دائماً » فقوله «تحرك» تضمن قوله «لا 


تسكن». 


١‏ بهاية ؛ من 5م. 
م: المشترك. 


0058 


قلنا (0: أما قولكم «إِن الأمر اليه نهي عن ضده» فقّد 
أبطلتاه في القطب الأول. ٠‏ 

وإن سلمناء فعموم النهي . < “الذي “هو ضمن '- بخسب الأمر 
المتضمن. لأنه تابع له فلو قال «تحرك مرة واحدة»: كان السكون 
المتهي عنه مقصوراً على المرة» 00 «تحرك» كقوله الجر مرة 
واحداة): كما سيق تقرترة : 

وأما اع لمعل الي اط من عسة أو 

الأول: أن القياسن باطل في اللغات؛ لآنها تثبت توقيفاً . 

: الثاني: أنا لا نسلم في النهي لزوم ليا مطلقاً بمحرد 

التفظء بل لو قيل للصائم «لا تصم»؛ يجحوز أن 0 التهاني نرم 
هذا 0 أو عن الصوم أبداً؟»: فيستفسر . 

بل التصريح أن يقول: «لا تصم أبداء ولا تصم يوماً 
واحداً»» فإذا أفتضنر: على قوله «لا تصم». فائتهى يوماً واحداً» جاز 
أن ان «قضى - خق النهي». الست 

ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح “إلى المناهي الشرغية والعرفية 
وحملها على الدوام؛ فإن. هذا القائل:) يقول: «عرفت ذلك بأدلة» 


١‏ نهاية 1/184 من د. 
؟" نهاية © من 1م. 
نهاية 1/168 من بص. 


)056( 


أفادت علماً ضرورياً بأن الشرع يريد عدم الزنا/ والسرقة وسائر 
الفواحش مطلقاً وفي كل حالء لا بمجرد صيغة النهي». 

وهذا كما أنا نوجب الإيمان دائماً» لا بمجرد قوله «آمنوا». 
لكن الأدلة دلت على أن دوام الإيمان مقصود . 

الثالث: [أن نفرق]1» - ولعله الأصح -»؛ فنقول: إن الأمر يدل 
على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقاً ‏ والنهي يدل على أنه ينبغي أن 
لا يوجد مطلقاًء والنفي المطلق يعم؛ والوجود المطلق لا يعم؛ فكل 
ما وجد مرة فقّد وجد مطلقاً. وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً» 
ولذلك إذا قال في اليمين «لأفعلن»؛ بر بمرة واحدة. ولو قال «لا 
أفعلن»؛ حنث بمرة» ومن قال «الأصومن»؛ صدق وعده بمرة» ومن 
قال «لا أصوم»؛ كان كاذباً مهما صام مرة . 

الرابع: أنه لو حمل الأمر على التكرار لتعطلت الأشغال كلهاء 
وحمل النهي على التكرار لا يفضي إليه؛ إذ يمكن الانتهاء في حال 
واحدة عن أشياء كثيرة؛ مع الاشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه. 

- وهذا فاسدء لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة 
والتعذر : ولو قال «افعل دائماً » لم يتغير موجب اللفظ بتعذره . 


١‏ ص: الرؤياء 


" م: أنا نفرق؛ ص: أن نعرف. 


كد 


وإن كان التعذر هو المانعء فليقتصر على [ما لا يطاق]1١)‏ 
ويكنق» دونانا بتسسيرء 

الخامس: أن النهي«" يقتضي قبح المنهي عنه» ويجب الكف 
عن القبيح كله؛ والأمر يقتضي الحسنء. ولا يجب الإتيان بالحسن 
كله. ش 

- وهذا - أيضاً - فاسدهء فإن الأمر والنهي لا يدلان على 
الحسن والقبح. فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمراًء فتقول: «أمر 
بالقبيح وما كان ينبغي أن يأمر به». 

وأما الأمر الشرعيء. فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا 
النهي على القبح؛ فإنه لا معنى للحسن والقبح بالإضافة إلى ذوات 
الأشياء؛ بل الحسن ما أمر به والقبيح ما نهى عنه؛ فيكون الحسن 
والقبح1» تابعاً للأمر والنهي. لا علة ولا متبوعاً . 

الشبهة الثالثة: أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والزكاة 
حملت على التكرار» فتدل على أنه موضوع له. ٠‏ 

قلنا: وقد حمل في الحج على الاتحادء فليدل على أنه 
موضوع له. فإن كان ذلك بدليلء» فكذلك هذا بدليل وقرائن» بل 


١‏ م: ما يطاق. 
"ل انهاية ١‏ من 1م. 
نهاية 178/ب من د. 


فنحفق 


بصرائح سوى١١)‏ مجحرد الأمر. 

وقد أجاب قوم عن هذا: بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب 
وشروطه. وكل ما أضيف إلى شرطء وتكرر الشرطء تكرر الوجوب». 
وسنبين ذلك في المسألة الثانية. 


نهاية 4/ب هن ص. 


لم64 


«مسألة» 


اختلف الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار - في الأمر 
المضاف إلى شرط. ظ 

فقال قوم: لا أثر للاضافة(0. 

وقال قوم: يتكرر بتكرر الشرط(". 

والمختار: أنه لا أثر للشرطء لأن قوله «اضربه» أمر ليس 
يقتضي التكرارء فقوله «اضربه إن كان قائماً » أو «إذا كان قائماً » 
لا يقتضيه - أيضاً -». بل لا يريد إلا اختصاص الضرب - الذي 
يقتضيه الإطلاق1» - بحالة القيام. وهو كقوله لو كيله «طلق روجتي 
إن دخلت الدار». لا يقتضي التكرار بتكرر الدخولء بل لو قال «إن 
دخلت الدار فأنت' طالق»؛ لم يتكرر بتكرر الدخولء إلا أن يقول 
«كلما دخلت الدار». 


417/5 وهو رأي الشيرازي في التبصرة الى والآمدي في الاحكام 0328/7 وابن الحاجب‎ ١ 
وعلماء الحنفية بشكل عام كما ذكر السرخسي‎ 010/١ وأبو الحسين البصري في المعتمد‎ 
وهو اختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية كما في تنقيح النصول ص07 ومعه‎ ./١ 
.94/١ بعض المالكية: وآيو الخطاب الحنبلي في التمهيد‎ 

ا ونسبه الشيرازي في التبصرة 47 إلى بعض الشافعية» وقال القرافي نقلاً عن القاضي هو 
قول كثير من أصحابنا تنقيح النصول 00 وكذلك في أصول البزدوي 1/١‏ عن بعض 
الحنفية. 


؟' نهاية من م 


)116( 


وكذلك قوله - تعالى - #فمن شهد منكم الشهر 2016 . و «إذا 
زالت الشمس فصل» كقوله لزوجاته «فمن شهد منكن الشهر فهي 
طالق» «ومن زالت عليها الشمس فهي طالق». 

ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة» والشرط كالعلة» فإن 
علل الشرع أمارات00.. 

قلنا: العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتهاء ولا يعقل وجود 
ذاتها دون المعلول. 

وإن كانت شرعية؛ فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة . 
الحكم إلى العلة» ما لم يقترن به قرينة أخرى؛ وهو التعبد بالقياس؛ 
ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة» وكأن الشرع يقول 
«الحكم يثبت بها فاتبعوها ». 

الشبهة الثانية: أن أوامر الشرع إنما تتكرر ل الأسباب» 
كقوله - تعالى - #وإن كنتم جنباً فاطهروا04» و .9إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا414؛). 

قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة» بل بدليل 


١‏ سورة البقرة» آية “نم ا". 
"ل م: علامات. 
“ل المائدق آية *5». 


ع المائدةق آية "4*". 


احتف 


شرعي في كل شرطهء فقد قال - تعالى - #إولله على الناس حج ‏ 
البيت من استطاع إليه سبيلا014» ولا يتكرر الوجوب بتكرر 
الاستطاعة. 

فإن أحالوا ذلك على الدليلء أحلنا ما يتكرر - أيضاً - على 
الدليل» كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه! ومن 
كان جنباً فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة! فَلَمِ يتكرر 
مطلقاً ؛ لكن اتبع() فيه موجب الدليل. 


2 2 33 
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2 


١‏ آل عمران» آية */ؤ». 


" نهاية 8 من 75م. 


الشحفق 


«مسألة» 


مطلق الأمر دم يقتضي الفور عند قوم(). 

ولا يقتضيه عند قوم1. 

وتوقف فيه - من الواقفية - قوم: 

ثم منهم من قال: ا ات 
أما المبادر» فممتثل قطعاً(؛) . 

ومنهم من غلاء وقال: يتوقف في المبادر - أيضاً -. 
والمختار: أنه لا يقتضى إلا الامتثال» ويستوي فيه البدار 
والتأخير. ْ ٠‏ ْ 

وندل على بطلان الوقف - أولا -. فنقول - للمتوقف -: 
المبادر ممتثل أم لا؟ فإن توقفت. فقد خالفت إجماع الأمة قبلك؛ 
فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعةء 


نهاية 1/18 من د. 

؟ نسب هذا القول إلى أبي بكر الصيرفي؛ والقاضي أبي حامد المروزي» والكرخي من 
الحنفية. راجع التبصرة “م وأصول السرخسي 05/7 والبرهان 07*/(١‏ وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة كما في التمهيد لابي الخطاب .090/١‏ ومذهب مالك كما في تنقيح 
المصول ص59 

"ل وهو فقول أكثر الاصوليين والفقهاء (المراجع السابقة). 

4 وهو رأي إمام الحرمين الجويني. البرهان .70/1١‏ 


قفكف 


مستوجب جميل الثناء» والمأمور إذا قيل له «قم»» فقام» يعلم نفسه 
ممتثلاً: ولا يعد به مخطثاً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشزع؛ وقد 
أثنئ الله -. تعالى: - على المسارعين» فقال عز من قائل: #وسارعوا 
إلى مغفرة 4 .وقال:.#يسازعؤن في الخيرات وهم لها سابقون06؟) : 

وإذا بطل هذا التوقف. فنقول: لا معنى للتوقف في المؤخره 
لأن قوله «اغسل هذا الثوب».- مثلا -:لا يقتضي إلا طلب الغسل» 
والزمان من ضرورة الغسل. كالمكان. وكالشخص في القتل 
والضرب. والسوط والسيف في الضرب. ثم لا يقتضي الأمر بالضرب 
مضروباً مخصوصاً , ولا سوطاً. ولا مكاناً للأمرء فكذلك الزيان» لأن 
اللافظ:؟ ساكت عن التعرض للزمان والمكان؛ فهما سيان. 

ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال - لا بطريق القياس(0)) - 
بصدق الوعد: إذا قال «اغسل واقتل»» فإنه صادق» بادر أو أثمرء ولو 
حلف:«الأدخلن الدار»؛ لم يلزمه البدار. . ش 

وتحقيقه: أن مدعي الفور متحكمء وهو محتاج إلى أن ينقل 
عن أهل اللغة أن قولهم «افعل» للبدار» ولا سبيل إلى نقل ذلكء؛ لا 


.“1"#* سورة آل عمران» آية‎ ١ 
."11" "ل سورة المؤمنون» آية‎ 
؟ صضء د: اللئظ.‎ 

4 نهاية 4 من 1م. 


الرفدة 


ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الأمر للوجوب. وفي تجويز التأخير ما ينافي 
الوجوب؛ إما بالتوسعء وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة 
الأفعال الواقعة في الأوقات. والتوسيع والتخيير كلاهما يناقض 
الوجوب. ٠‏ 

قلنا: قد أثبتنا6 في القطب الأول [أن الواجب المخير 
والموسع جائز]1). 

ويدل عليه: أنه لو صرح وقال «اغسل الثوب أي وقت شئت؛ 
فقد أوجبته عليك» لم يتناقض . 

ثم لا نسلم أن الأمر للوجوب, ولو كان للوجوب - إما بنفسهء 
أو بقريئة - فالتوسع لا ينافيه كما سبق. 

الشبهة الثانية: أن الأمر [يقتضي وجوب الفعل واعتقاد 
الوجوب]١)‏ والعزم على!؛) الامتثال؛ ثم وجوب الاعتقاد والعزم على 
الفورء فليكن كذّلك الفعل. 

قلنا: القياس باطل في اللغات. 

ثم هو منقوض بقوله «إفعل أي وقت شئت». فإن الاعتقاد 


١م‏ بينا. 
؟" صء د: الواجب المخير والموسع. 
؟ صء د: يوجب الفعل واعتقاد الوجوب. 


4 نهاية 154/ب من ص 


)١/ع(‎ 


والعزم فيه على الفور؛ دون الفعل. 

ثم نقول: وجود الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة 
وأدلة (0 دلت على التصديق للشارع والعزم على الانقياد له ولم 
يحصل ذلك بمجرد الصيغة. 


9 
7 ؟؛3 
53 53 
1-11 
8 


٠ نهاية 175/ب من د.‎ ١ 


)١ا/ه(‎ 


«مسألة)» 


مذهب 0١‏ بعض الفقهاء: أن وجوب القضاء لا يفتقر(» إلى 
أمر مجدد(). ش 

ومذهب المحصلين: أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي 
القضاء (). لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان» 
متيف الحجحج بعرفاتء وتخصيص الزكاة بالمساكينء. 
وتخصيص الضرب والقتل بشخصء وتخصيص الصلاة بالقبلة» فلا 
فرق بين الزمان والمكان والشخصء فإن جميع ذلك تقييد للمأمور 
بصفةء والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان 
قبل الأمر. 

فإن قيل: الوقت للعبادة كالأجل للدين» فكما لا يسقط الدين 


١‏ صء د: ظن. 

نهاية ٠‏ من 1م. 

وهو مذهب أكثر مشائخ الحنفية؛ والقاضي أبي يعلىء وابن قدامة» ونسبه الآمدي 
للحنابلة وكثير من الفنقهاءء والقاضي عبد الجبار من المعتزلة. راجع أصول السرخسي 
7 شرح التلويح على التوضيح 0251/١‏ تنقيح النصول 044/١‏ روضة الناظر (مع 
شرحها) :4//١‏ والاحكام للآمدي /اى جمع الجوامع (مع العطار) 480/١‏ والتمهيد 
لبي الخطاب .551/١‏ 

4 وهو مذهب العراقيين من الحنفية؛ والشيرازي؛ والجويني؛ والمالكية» والمعتزلة. راجع. 
التبصرة 054 أصول السرخسي 45/١‏ البرهان 3505/1١‏ المعتمد 045/١‏ نشر البنود 1٠64/١‏ 


الشحف 


بانقضاء الأجلء لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة . 
قلنا: مثال الأجل الحول في الزكاة» لا جرم لا تسقط الزكاة 
بانقضائه؛ لأن الأجل مهلة لتأخير المطالبة» حتى تُنْجز بعد المدة. 
وآما الوقت» ققد ضار وصنا اللواجب» كالمكان والشحهن». . 
ومن أوجب عليه شيء بصفة. فإذا أتى به لا على تلك الصفة لم 
نعم يجب القضاء في الشرع: 
ش - إما ا اهيا تليقنها ذا 
ا 
- أو بقياسء فإنا نقيس الصوم - إذا نسيه -» على الصلاة - 
[إذا نسيها -.]51) ونراه في معناهاء ولا نقيس عليه الجمعة ولا 
الأضحية؛ فإنهما لا يقضيان في غير وقتهماء وفي رمي الجمار تردد 
أنه بأي الأصلين أشبه» ولا 56 صلاة الحائض على صومها في 
التعناء لفرق: اسن .وله تين صلة ‏ الكافن: وزكاته على قنادة 
المرتد وإن«» تساويا في أصل الأمر والوجوب عندنا . 


" ساقطة من صء د. 


"' نهاية ١‏ من كم 


[ففحفق 


«مسألة» 


ذهب الفقهاء١0‏ إلى: أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور 
به إذا امتثل1). 

وقال بعض المتكلمين: لا يدل على الإجزاء, لا بمعنى أنه لا 
يدل على كونه طاعة وقربة وسبب ثواب وامتثالاً» لكن» بمعنى أنه لا 
يمئع الامتثال من وجوب القضاءء ولا يلزم حصول الإجزاء بالأداء. 

بدليل(4): أن من أفسد حجة فهو مأمور بالإتمام» ولا يجزيه. 
بل يلزمه القضاء » ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة» وممتثل إذا 
صلى» ومطيع ومتقرب. ويلزمه القضاءء فلا يمكن إنكار كونه 
مأموراً» ولا إنكار كونه ممتثلاً حتى يسقط العقابء. ولا إنكار كونه 
مأموراً بالقضاء » فهذه أمور مقطوع بها . 

والضوات عندقاة أن" تفل وتقول: إذ1 قيق أذ القشناء: حت 
بأمر متجددء وأنه مثل الواجب الأول2ه)؛ فالآمر بالشيء لا يمنع 


١‏ م: بعض الفقهاء. 

قال الآمدي: هو مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 
5 والبرهان 5/١‏ وتنقيح الفصول 077 والمحصول 41/15 والتمهيد لابي الخطاب 
دنه 

" أصحاب هذا القول هم: عبد الجبار المعتزلي ومن تبعه. راجع المعتمد .44/١‏ 

نهاية 1/166 من ص. 

ه نهاية :1/14 من د. 


١1/4 


إيجاب مثله بعد الامتثال» وهذا لا شك فيهء ولكن. ذلك المثل إنما 
يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة؛ أو وصفهاء 
وإن لم يكن فوات وخللء؛ استحال تسميته قضاء . 

فنقول: الأمر يدل على إجزاء المأمورء إذا أدي بكمال وصفه 
وشرطه؛ من غير خلل. ا 

وإن تطرق إليه خلل؛ كما في الحج الفاسدء والصلاة على 
غير الطهارة فلا يدل الأمر على إجزائه» بمعنى: منع إيجاب القضاء . 

فإن قيل: فالذي ظن أنه متطهرء مأمور بالصلاة() على تلك 
الحالة؛ أو مأمور بالطهارة؟ 

فإن كان مأموراً بالطهارة» مع تنجز الصلاة» فينبغي أن يكون 
عاصياً . 

وإن كان مأموراً بالصلاة على حالتهء فقد امتثل من غير 
خلل؛ فبم عقل إيجاب القضاء؟». وكذلك المأمور بإتمام الحج 
الفاسدء أتم كما أمر . 

قلنا: هذا مأمور بالصلاة - مع الخلل - بضرورة نسيانه» فقد 
أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطهاء لضرورة حالهء فعقل الأمر لتدارك 
الخلل. 1 

أما إذا لم يكن الخللء لا عن قصد.ء ولا عن نسيان؛ فلا تدارك 
فيه. فلا يعقل إيجاب قضائه. وهو المعني بإجزائه.» وكذلك مفسد 


١‏ نهاية ؟! من 7م. 


)١ 1/9 


الحجء [ليس يقضي الحج الفاسذء فإنه امتثل ذلك الأمرء لكن 
كان] 0 مأموراً بحج خال عن فساده وقد فوت على نفسه ذلك» 


فنقضبه. 


0. -. 


١‏ ساقطة من م. 


4. 


٠ . «مسألة»)‎ 


الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيءء ما لم يدل عليه 
دليل0١).‏ 

.مثاله: قوله تعالى - لنبيه عليه الصلاة. داسلا -: #خذ من 
أموالهم. صدقة تطهرهم4(» لا يدل على وجوب الأداء - بمجرده - 
على الأمة... | 

وربما ظن ظان: انيدل على الوسرت: 

وليس الأمر كذلك؛ لكن دل الشرع على: أن أمر :النبي - 
عليه الصلاة 0 - واجب الطاعة؛ وأنهم لو كانوا مأذونين في 
المنع لكان ذلك تحقيراً للنبي - عليه السلام - وتنفيراً للأمة عنه 
وناك قل قر موقن لمشو اقرع ٠‏ 5 

:وإلاء فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي - إذا قال لزوجته 
«أنت بائن» على نية الطلاق -: «راجعها وطالبها بالوطمب»؛. ويقال 


148 راجع هذه المسألة في الاحكام للآمدي 44/5 والمحصول 456/5 تنقيج الفصول‎ ١ 
وذكر فيه تنصيلاً دقيقاً.‎ .488/١ جمع الجوامع (مع العطار)‎ 
.»!“** "ل سورة التوبة» آية‎ 


"ل نهاية قها/رب من ص 


141, 


للحنفية - التي ترى أنها بائنة -: «يجب عليك المنع»00» ويقال 
للولي - الذي يرى أن لطفله على طفل غيره شيكاً -: «أطلبه». 
ويقال للمدعى عليه - إذا عرف أنه لا شيء على طفله -: «لا تعطه 
ومانعه». ويقول السيد لأحد العبدين: «أوجبت عليك أن تأمر العبد 
الآخر» ويقول للآخر: «أوجبت عليك العصيان له». 
وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام «مروهم بالصلاة لسبع»( 

ليس خطاباً من الشرع مع الصبيء ولا إيجاباً عليه. مع أن الأمر 
واجب على الولي. 

فإن قيل: فلو قال للنبي «أوجبت عليك أن توجب على الأمة» 
وقال للأمة «أوجبت عليكم خلافه». 

قلنا: ذلك يدل على أن الواجب على النبي أن يقول 
«أوجبت». لا على حقيقة الإيجاب؛ فإن أراد حقيقة الإيجاب؛ فهو 
متناقض» بخلاف قوله خذ من أموالهم صدقة04». فإن ذلك لا 
ينقاضه أمرهم بالمنع. 


١‏ في مذهب الحنفية: "أن من قال لزوجته: *أنت بائن" ونوى بها الطلاق تقع واحدة بائنةه 
غير رجعية”» وأما الشافعية» فيوقعون بها الطلاق» إلا أنه رجعي. فراجع شرح فتح 
القدير */44 ب ٠‏ #» وبدائع الصائع 0470/4 وتحفة المحتاج شرح المنهاج (مع 
العبادي والشرواني) 6:/8. 

ندم تخريجه. 


"ل سورة التويقف آية *"ا». 


ركملا 


فإن قيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء والتسلم لا يتم 
ا بالتسلمو» 


قلنا: لا يجب التسلم؛ بل يجب الطلب فقطء. ثم إن وجب 


| التسلمء فذلك يكم بالتسليم المحرم. وإنما ينافض التسلم انتفاء 
التسليم في نفسه. لا انتفاء حلهلر١)‏ وحكمه. 

وبالجملة: كما أن من أمر زيداً بضرب عمروء فلا يطلب من 
عمرو شيئاً » فكذلك إذا أمره بأمر عمراً» فلا يطلب من عمرو شيئاً . 


0 


م: علته. 


الرديلةق 


«مسألة» 


ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل 
واحدء إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد(" 
٠أو‏ يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميعء كقوله - تغالى - #ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ؟) وكقوله - تعالى - فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين6:4©. فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل 
واحد على التعيين. 1 

فإن قيل: فما حقيقة فرض الكفاية؟ 

أهو فرض على الجميع؛ ثم يسقط الفرض بفعل البعض!6). 

أو هو فرض على واخد لا بعيئه. أي واحدٍ كانء. كالواجب 
المخير في خصال الكفارة٠ه).‏ 


او هو واجب على من حضر وتعين» اعني: حضر الحنازة او 


١‏ نهاية ؛! من ام 

"ل سورة آل عمران» آية *4ا». 

؟ سورة التوبق آية *1758». 

5 وهو رأي الجمهور. راجع ابن الحاجب (مع التمتازاني) 054/١‏ وتنقيح النصول 
صدداء وتيسير التحرير 37/5 المعتمد 0154/1 الابهاج شرح المنهاج ا/١٠.‏ 

ه وهو ظاهر كلام الامام في المحصول ل5؟/1ل. 


484 


المنكر . أما فال يعنين ده و كدق في حقك 

قلنا:١):‏ الصحيح من هذه الأقسام الأول؛ وهو عموم الفرضيةء 
فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكنء إما بالنسخ أو بسبب آخر. 

ويدل عليه: أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب 
الفرضء. وإن امتنعوا عم الحرج الجميع: ولو خلا بعضهم عن 
الوجوب لانفك عن الإثم. ٠‏ 

أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمخال. لأن المكلف ينبغي 
أن يعلم أنه مكلف, وإذا أَبْهمَ الوجوب [لم يعلم» بخلاف إيجاب خصلة 
من خصلتينء فإن التخيير للمكلف بين فعلين]1» لا يوجب تعذر 
الامتثال؛ كما حققناه في بيان الواجب المخير. 20 


4 


” نهاية [1/15 من ص.‎ ١ 
ساقطة من م.‎ 


)1١4م6ه(‎ 


«مسألة)» 


ذهبت المعتزلة إلى: أن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل 
التمكن من الامتثال1١1).‏ 

وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى: أنه يعلم ذلك:). 

وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض. 

وسبيل كشف:"» الغطاء عنه أن نقول: إنما يعلم المأمور كونه 
مأموراً مهما كان مأموراً» لأن العلم يتبع المعلوم» وإنما يكون مأموراً 
إذا توجه الأمر عليه. ٠‏ 

ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد لعبده «صم غداً». وأن 
هذا أمر محقق ناجز في الحال» وإن كان مشروطاً ببقاء العبد إلى 
غد. 

ولكن» اتفقت المعتزلة على: أن الأمر المقيد بالشرط أمر 
حاصل ناجز في الحال؛ لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولاً 
عند الآمر والمأمورء أما إذا كان معلوماً فلاء فإنه لو قال «صم إن 


١‏ ذكر أبو الحسين في المعتمد هذا الرأي عن شيوخ المعتزلة ١/:هء‏ وجعل عنوان 
المسالة (الأمر الوارد بالشيء على شرط زوال المنع): - 

؟ راججع البرهان 587/١‏ حيث نقل رأي القاضي وأدلته ورد علنياة ثم ارتضى مذهب 
المعتزلة. وانظر المحصول 457/6 جمع الجوامع (مع العطار) .459/١‏ 

؟ نهاية 1/14 من د. 


الحلفق 


صعدت إلى السماء»ء أو إن عشت ألف سنة» فليس هذا بأمرء أي: 
هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس 
ويسمى أمراًء ولو قال «صم إن كان العالم مخلوقاً أو كان الله 
موجوداً» فهذا أمرء ولكن ليس بمقيد بشرطء وليس هذا من الشرط 
في شيء» فإن الشرط هو «الذي يمكن أن يوجد ولا يوجد». فلما 
كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافياً وجود الأمر المقيد بالشرط 
.- زعموا أن الله عالم بعواقب الأمر. فالشرط في أمره محال. 

ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط380» أما جهل الآمر فليس 
بشرط؛ حتى لو علم السيد بقول نبي صادق: «أن عبده يموت قبل 
رمضان»؛ فيتصور أن يأمر بصوم رمضانء. مهما جهل العبد ذلك» 
وربما. كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات ويزجره عن المعاصي». 
وربما كان لطفاً لغير المأمورء بحث أو رَجِرٍء وربما(") كان امتحاناً 
له؛ ليشتغل بالاستعداد؛ فيثاب على العزم على الامتثال» ويعاقب على 
العزم على الترك. 

والمعتزلة أحالوا ذلك» وقالوا: إذا شهد العبد هلال رمضان» 
توجه عليه الأمرء بحكم قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 


١‏ نهاية 5ا من ام. 


61ظ نهاية 1ب من ص- 


//ل14) 


فليصمه# 00 لكن ذلك بناء على ظن البقاء ودوام القدرة. فإن 
الجياة والقدرة شرط في التكليف» فإذا مات فِي منتصف.الشهر. 
تبينا أنه كان مأموراً بالنصف الأول. وأنه لم يكن مأموراً بالنصف 
الثاني. | ١‏ 
.ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك: 6 . : 
. المسلك الأول: أن الأمة مجمعة - قبل ظهور المعتزلة - أن 
الصبي لما(" يبلغ؛ يجب عليه أن يعلم ويعتقد كونه مأموراً بشرائع 
الإسلام؛ منهياً .عن الزنا والسرقة والقتل في الحالء وإن لم يحضره 
وقت صلاة ولا زكاة» ولا حضر من يمكن قتله والزنا به» ولا حضر 
مال تمكن سرقته؛ ولكن يعلم نفسه مأموراً منهياء بشرط التمكن؛ لأنه 
جاهل بعواقب أمره. وعلمه بأن الله - تعالى م لا يدفع عنه 
وجحوب هذا الاعتقاد . 
المسلك الثاني: : أن الأمة مجمعة على أن من (؟) 00 
م عنه(؛) فليس بمتقرب إلى الله تعالى» ومن عرم على ترك 
المنهيات [كان متقرباً» ومعلوم أن المكلف الذي هرضناه .لو عزم 


١‏ سورة البقرة» آية *هم». 
في النسخة المطبوعة والمخطوطتين *كما"» وأصلحتها حتى يستقيم المعنى. وفي صء د 
بلغ بدلا من *يبلغ». 


؟' نهاية (15/ب من د. 


نهاية ١‏ من 7م. 


)١8هر‎ 


على ترك المنهيات]1) والإتيان بالمأمورات كان متقرباً إلى الله - 
تعالى -» فإن احتمل أن لا يكون مأموراً ولا منهياً - لِعلّم الله بأنه لا 
يساعده التمكن - فينبغي أن نشك في كونه متثقرباًء ونتوقف 
ونقول: «إن مت بعد هذا العزم وقبل التمكن؛ فلا ثواب لكء لأنه لا 
تقرب منك؛ وإن عشت وثمكنت تبينا عند ذلك: كونك متقرباً». 
وهذا خلاف الإجماع. ش 

المسلك الثالث: إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا 
بنية الفرضية» لد تثبيت]1؟) نية الفرضية إلا بعد معرفة 
الفرضية. 

والعبد ينوي في أول وقت الصلاة فرض الظهره وربما يموت 
في أثناء وقت الصلاة» فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن فرضاًء 
. فليكن شاكاً في الفرضية؛ وعند ال 0 
يتوجه إلا إلى معلوم. 

. فإن قيل: [إن نوى]١»‏ فرضية أربع ركعاته. فلو مات بعد( 
ركعتين. بعلم أنه لم تكن الأربع فريضة» وهو 'مجوز للموت: فكيف 
ينوي فرض ما هو شاك فيه! 

قلبا: ليس شاكاً 2500 


١‏ ساقطة من م. 
و ساقطة من ض» د 


ا صء؛ د: ينوي- 


اليلق 


اليقاء١١).‏ 
فالأمر بالشرط أمر في الحال؛ وليس بمعلق» والفرض بالشرط 
فرضء أي: أنه مأمور أمر إيجاب؛. من عزم عليه يثاب ثواب من عزم 

على واجب. ظ 

وإذا قال السيد لعبده: «صم غداً». فهو أمر في الخال بصوم 
في الغدء لا أنه أمْر فى الغدء وإذا قال له: «أوجبت عليك0) بشرط 
بقائك وقدرتك»» فهو موجب في الحالء لكن إيجاباً بشرط. 

. فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسألة. ٠‏ 

وكذلك إذا قال لوكيله: «بع داري غداً»؛ فهو موكل وآمر 
في الحال؛ ا مأمور ودكيل في الحال» حتى يعقل أن يعزل 
لاك ظ ظ 
فإذا قال ا «وكلني ثم عزلني»؛ «وأمرني ثم منعني»؛ 
كان صادقاً , فلو مات( قبل مجىء الغد لا يتبين أنه كان كاذباً . 

وقد حققنا هذا في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من 

ولهذا فرق الفقهاء بين أن يقول: «إذا جاء رأس الشهر فأنت 

وكيلي» وبين أن يقول «وكلتك ببيع داري. لكن تبيعها عند رأس 


١‏ نهاية 1/55 ف ص. 
؟ نهاية 18 من 1م. 
؟س ص: قال. 


الداطف 


الشهر». فإن الأول تعليق» ومن منع تعليق الوكالة ربما جوز تنجيز 
الوكالة مع تأخير التنفيذ إلى رأس الشهر١).‏ 

. المسلك الرابع: إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم 
راك أعني: أول يوم - مثلاً -. ولو كان الموت في أثناء النهار 
يبين عدم الأمر - فالموت مُجِوَرْ - فيصير الأمر مشكوكا فيهء ولا 
يلزمه الشروع بالشك. ظ 

ظ فإن قيل: لأنه إن بقي كان واحباً 0)» والظاهر بقاؤهء 
والحاصل - في الحال - يستصحبء والاستصحاب أصل تبنى غليه 
الأمورء كما أن من أقبل عليه سبع يهربء. وإن كان يحتمل موت 
السبع قبل الانتهاء إليه؛ لكن الأصل بقاؤه» فيستصحبه. ولأنه لو فتح 
هذا الباب لم يتصور(» امتثال الأوامر المضيقة أوقاتهاء كالصوم. 
فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء اليوم؛ ويكون قد فات. 

قلنا: هذا يلزمكم في الصومء؛ ومذهبكم هو الذي يفضي إلى 
هذا المحال؛ وما يفضي إلى المحال فهو محال. 
وأما الهرب من لسن فحزمء وأخذ بأسوء الأحوال. ويكفي 


١‏ في تحفة المحتاج شرح المنهاج (مع الشرواني والعبادي) ه/ 891‏ 55 أن تعليق 
الوكالة لا يصح بشرط من صنة أو وقت في الأصح عندهم» ثم ذكر الاتئاق على أنه إن ٠‏ 
نجز الوكالة وشرط للتصرف شرط) جاز. 
؟ انهاية 1/157 من د. 


نهاية 14 من 7م. 


)191( 


فيه الاحتمال البعيد. فإن من شك في سبع على الطريق» أو سارق» 
فيحسن منه الحزم والاحتراز(“. 

أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال. 

وينبغي أن يقال «من أعرض عن الصوم ومات قبل الغروب لم 
يكن عاصياً. لآنه أخذ بالاحتمال الآخرء وهو احتمال الموت» 
فليكن معذوراً به». ٠‏ ش 

فإن. زعموا: أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب». 
وظن الوجوب اقتضى تحقق الوجوب من الشرع جزماً قطعاً . 

- فهذا تعسف وتئاقض. 2 ظ ظ 

المسلك الخامس: أن الاجماع تتعقد على أن عن ين 
المصلي في أول الوقت وقيده ومنعه من الصلاة متعد عاص» نسبب 
ا من الصلاة الواجبة» فإن كان التكليف يندفع به فقد أحسن 
إليه» إذ منع التكليف عنه؛ فلم عصى! 

- وهذا فيه نظرء لأنه عصى لأن التصرف في الغير بضبطه 
ومنعه حرام. وإن منعه عن() مباح - يفنا -. ولآن منعه صار سبباً 
لوجوب القضاء في ذمتهء وهو على خطر من فواته. أو يحرم لآنه 


١‏ نهاية 167/ب من ص. 


5سام: غير 


6 


أخرجه عن أن يكلّفهرم» وفي التكليف مصلحةء وقد فوتها عليه؛ 
بدليل: أنه لو قيده .قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ 
ودخل وقت الصلاة عصىء. ولم(» يكن على الصبي أمر ناجرُء لا 
بشرطء ولا بغير شرط. 

ظ شبه المعتزلة: 

الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود 
الشيء مشروطاً بما يوجد بعده» والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم؛ 
أما تأخير الشرط عن المشروط فمحال. 

قلنا: ليس هذا شرطاً لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الآمرء 
بل الأمر موجود قائم بذات الآمرء وجد الشرط أو لم يوجدء وإنما 
هو شرط لكون الأمر لازماً واجب التنفيذ» وليس ذلك من شرط 
كوت موحودا بسبيل؛ ٠‏ ولهذا قلنا: «الأمر أمر للمعدوم بتقدير 
الوجودء ولمن(” لم ل بشرط بلوغه» فلئيس البلوغ 0 لقيام 
نفس الأمر بذات الآمرء بل للزوم تنفيذه . 

فإن قال:؛) قائل: اختلاف قول الشافعي في «أن من جامع في 
نهار رمضان؛. ثم مات أو حِنْ قبل الغروب» هل يلزمه الكفارة »ره)» هل 


١‏ د: يكلف. 

؟ 3: وإن لم. 

"ل م: وإن. 

4 نهاية 157/ب من د. 

ه تراجع هذه المسألة في تحفة المحتاج (مع الشرواني والعبادي) "/401. 


الرذطفق 


يلتفت إلى هذا الأصل؟ 

قلنا: أما من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر 
من أصلهء فلا يمكنه إيجاب الكفارة . 

وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمرء فيحتمل منه 
التردد؛ إذ يحتمل أن يقول: «قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان 
واجباً عليه؛ وقطع الصوم الواجب بحكم الوقت. [وإفساده يوجب 
الكفارة] (0؛ ويحتمل أن يقال: «وجبت الكفارة بإفساد صومر”» لا 
يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب» وهذا متعرض'له. فيكون 
هذا مائعاً من الإلحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لإفساده . 

فإن قال قائل: فلو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء 
النهار؛ أو بقول نبي صادق. حيضاً أو جنوناً أو موتاً. فهل يلزمها 
الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟ 

قلنا: على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن يلزم؛ لأن بعض اليوم 
غير مأمور به» وهي غير مأمورة بالكل. 

أما عندنا: فالأظهر وجوبه. لأن المرخص في الإفطار لم 
يوجدء والأمر قائم في الحالء والميسور لا يسقط بالمعسور. ٠‏ 

فإن قال قائل: لو قال «إن صليت أو شرعت في الصلاة أو 
الصوم فزوجتي طالق». ثم شرع. ثم أفسد أو مات أو جن قبل 


١‏ ده ص: وأفسد وهي نهاية 1/16 من ص. 
١‏ تناب لف من م 


56( 


الإتمام؛ فقد اختلفوا في وقوع الطلاق» فهل يلتفت هذا إلى هذا 
الأصل؟ . 

قلنا: نعم» قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث. لأن بعض 
الصوم ليس بصومء والفاسد ليس بصومء وقد تبين ذلك بالآخرة . 

وعلى مذهبنا: ينبغي أن يحنثه وهذه صلاة في الحال» 
وكنامها مقي بالفرطة حتى لو قال: «والله لأعتكفن صائماً » أو إن 
اعتكفت صائماً فزوجتي طالق ثلاثاً » فاعتكف ساعة صائماً ٠‏ ثم جن 
أو ماتء لم تجب الكفارة في قركتهه ولم لتراقه زو فده 

ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل . 

ولو قال: «إن أمرت عبدي فزوجتي طالق» ثم قال «صم غداً». 
طلقت زوجته» فإن مات١١)‏ قبل الغد. فلا يتبين انتفاء الطلاق.: 

ولو قال: «إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق» «وإن عزلت 
وكيلاً فعبدي حر»؛ ثم وكل من يبيع داره غداًء ثم عزل قبل الغدء 
طلقت زوجتة وعتق عبده . ظ ٠‏ 

الشبهة الثانية: - وهي الأقوى -» قولهم: إن الأمر طلبء فلا 
يقوم بذات من يعلم امتناع وجود المأمور؛ فكيف يقوم , نات السيد 
طلب الخياطة إن صعد العبد إلى السماء » وهو يعلم أنه لا يصعد . 

؛ يمكن أن يقول «خط إن صعدت إلى السماء»؛ لكنه 


نهاية ؟” من 7م. 


)1١9ه6هز‎ 


صيغة أمرء ولا يقوم00) الطلب بذاته.» كما لو قال له «اصعد إلى 
السماء» لم يكن أمراً؛ لعجزه وعلم الآمر بامتناعه؛ إلا على مذهب من 
يحور تكليفت:نا لا يطاق. وأنتم قد ملتم إلى منع تكليف المحال» 
وبه يفارق الآمر الجاهل» فإن من لا يعرف عجز عبده عن القيام» ‏ 
يتصور أن يقول١:‏ «قم». ويقوم بذاته الطلب, أما إذا علم عجزه. فلا 
يقوم بذاته طلب الممتنع. 

وهذا التحقيق. وهو: أن الجهل إذا كان شرطاً لقيام هذا 
الأمر بذاته» فالمؤثر في-صفة ذاته جهله لا جهل المأمورء فمهما علم 
الآمر عدم الشرط. فكيف يكون طالباً» وإذا لم يكن طالباً» فكيف 
يكون آمراًء والأمر هو الطلب» وهذا واقع. 

والجواب: أن هذا لا يصح - من المعتزلة -.مع إنكارهم كلام 
النفسء أما عندناء [فليس المراد]:» بالطلب - الذي هو معنى الأمر 
- إرادة وتشوقاً. لأن المعاصي عندنا مرادة!)؛ وهي غير مأمور بهاء 
والطاعات مأمور بهاء وقد لا تكون مرادة» فإن ما أراد الله واقعء 
والتشوق على الله محال؛ وإنما معناه: اقتضاء فعله لمصلحة العبد» 
ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال. أو الترك [لما يخالفه. 


١‏ نهاية 1/147 من د. 

؟ نهاية 167/ب من ص. 
؟ ص: ليس هذ! المراد. 
4 نهاية 7 من 1م. 


كدف 


لطفاً به في الاستعداد ]01 والانحراف عن الفساد» وهذا لطف متصور 
من الله - تعالى -. 

ويتصور - أيضاً - من السيد أن يستصلح عبده بأوامر 
ينجزها عليه؛ مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال. امتحاناً للعبد 
واستصلاحاً لهء وكل أمر مقيد بشرط أن لا ينسخء» وكل وكالة 
مقيدة بشرط أن لا يعزل الوكيلء وقوله «وكلتك ببيع العبد غداً» - 
مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد - وكالة في الحال؛ يقصد بها 
استمالة الوكيل - مثلاً -» وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو 
الكراهية» فكل ذلك معقول لهذه الفائدة» وليس تحت الأمر إلا أنه 
اقتضاء من هذا الجنسء والله أعلم. 


١‏ ص: قطعا له في الاستعداد» د: لطم له في الاستعداد. 


يذ 


القول 


4 إعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام 
النواهي, إن لكل مسألة وزان من النهي ٠‏ على العكس .٠‏ فلا حاجة ‏ 
إلى التكرارء ولكنا نتعرض لمسائل لابد من إفرادها بالكلام. 


الهة) 


«مسألة» 


اختلفوا في أن النهي عن00 البيع لت والتصرفات 
المفيدة للأحكام؛ هل يقتضي فسادها؟ 

فذهب الجماهير إلى: أنه يقتضي فسادها1". 

وذهب قوم إلى: أنه إن كان نهياً عنه لعينه» دل على الفساد. 
وإن كان لغيره» فلا). ٠‏ 

والمختار: أنه لا يقتضي الفساد(). 


١‏ نهاية 74 من 1م. 
؟ في المحصول (ل485/5): أن هذا ما ذهب إليه بعض الشافعية» وفي الاحكام للآأمدي 
7 أنه مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة وجميع أهل الظاهره 
وفي تنقيح الفصول للقرافي ”/1: هو مذهب المالكية. 
؟ وهو مشهور مذهب الحنفية. راجع أصول السرخسي 74/١‏ وما بعدهاء وتيسير التحرير 
لككفضة ١‏ 
ع ونسبه الامام فى المحصول ل45/5؛ لأكثر الفقهاء.ء وفي الاحكام /448: إنه قول 
المحتقين كالقنال وإمام الحرمين وكثير من الحنفية وجماعة من المعتزلة وأبي 
الحسن الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري. ولابد من ملاحظة: أن 
قول أبي الحسين البصري في المعتمد )0184/١(‏ إنه لا يفيد في المعاملات ويفيد في 
العبادات هو نفس قول الغزالي؛ لان الغزالي فرض المسألة في البيوع والنكاح 
وكذلك فعل الآمدي. فلو قيل: إن مذهب الغزالي أنه يقتضي الغساد في العبادات دون 


المعاملات» لكان هو الواقع. وهو ما ذكره عنه صاحب جبخمع الجوامع (مع العطار): 


)196( 


وبيانه: أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنهاء وخروجها عن 
كونها أسباباً مفيدة للأحكام؛ ولو صرح الشارع وقال «حرمت عليك 
استيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه. لكن إن فعلت(0) ملكت 
الجارية» «ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه()؛ لكن إن فعلت 
بانت زوحتك» «ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء 
المغصوب. لكن إن فعلت؛ طهر الثوب»؛. «ونهيتك عن ذبح شاة 
الغير بسكين الغير دمن غير إن + لكن إن فعلت» خَلَت الذبيحة» ا 
فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض. 

بخلاف قوله «حرمت عليك الطلاق وأمرتك به أو أبحته لك» 
«وحرمت عليك الاستيلاد لجارية الابن وأوجبته عليك» فإن ذلك 
متناقض» لا يعقل. لأن التحريم يضاد الإيجاب. ولا يضادّه كون 
المحرّم منصوباً علامة على حصول الملك والحل وسائر الأحكام؛ إذ 
يتناقض أن يقول «حرمت الربا( وأحقة ولا يتناقض أن يقول 
«(حرمت الربانة)» وجعلت الفعل الحرام.- في عيئه - سبباً لحصول 
الملك في العوضين». فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة 


1 والشوكاني في إرشاد الفحول 2٠‏ وفيه تنصيل فراجعه.” 
١‏ نهاية “«5ا/ب من د. 
نهاية 1/174 من ص. 
؟' م: الزناء 
4 م: الزنا. 


فقطء دون تخلف الثمرات والأحكام(١)‏ عنه. 

فإذا ثبت هذاء فقوله «لا تبع» «ولا تطلق» «ولا تنكح» لو 
دل على تخلف الأحكام - وهو المراد بالفساد - فلا يخلو: إما أن 
يدل من حيث اللغة؛ أو من حيث الشرع. 

ومحال أن يدل من حيث اللغة» لأن العرب قد تنهى عن 
الطاعات وعن الأسباب المشروعة؛ وتعتقد ذلك نهياً حقيقياً, دالاً 
على أن المنهي ينبغي أن لا يوجدء أما الأحكام؛ فإنها شرعية, لا 
يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسانء إذ يعقل أن يقول العربي «هذا 
العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله وتَقْدم عليه»» ولو 
صرح به الشارع - أيضاً - لكان منتظماً وو 

أما من حيث الشرع؛ فلو قام دليل على.أن النهي للإفسادء 
ونقل ذلك عن النبي - عليه السلام - صريحاً. لكان ذلك من جهة 
الشرع. تصرفاً في اللغة بالتغيير؛ أو كان صيغة النهي من جهته 
منصوباً. علامة على الفساد » ويجب قبول ذلك. ولكن الشأن في إثبات 
هذه الحجة ونقلها . 


وشبههم الشرعية أربع: 5-0 
الشبهة الأولى: قولهم: أن المنهي عنه قبيح ومعصية؛ فكيف 
يكون مشروعاً . 


قلنا: إن أردتم بالمشروع: «كونه 00 نهد أو هاخا أو 


١‏ بهاية 8" من 7م. 


ادرف 


مندوباً »؛ فذلك محال؛ ولسنا نقول به. ظ ظ 
وإن عنيتم به: «كونه منصوباً علامة للملك أو الحل.أو حكم 
من الأحكام». ففيه وقع النزاع؛ فلم ادعيتم استحالته! ولم يستحيل10) 
أن يحرم الاستيلاد وينصب سبباً لملك الجارية! ويحرم(» الطلاق 
وينصب60 سبباً للفراق! بل لا يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار 
المغصوبة وتنصب سبباً لبراءة الذمة» وسقوط الفرض. 
الشبهة الثانية: قولهم: إن النهي لا يرد من الشارع - في 
البيع والنكاح - إلا ياك عرو د كو كا اق مشروعا : 
قلنا: في هذا وقع النزاع. فما الدليل عليه؛ وكم من بيع 
ونكاح نهي عنه وبقي سبباً للإفادة فما هذا التحكم!. 
. الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد»:) «ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردٌ»ره) . 
قلنا: معنى قوله «رد» أي: غير مقبول طاعة وقربة» ولا شك 


١‏ نهاية 114/بٍ من ص. 

؟" نهاية 56 من 1م. 

؟ نهاية 1/144 من د. 

4 الحديث بهذا اللفظ قريب من إحدى روايات البخاري» ورواية مسلم -: اأيفااك 
فراجع البخاري (مع السندي) 38/5 ومسلم (مع النووي) 150/17 

هد في البخاري (من أحدث في أمرنا هذا...) فراجع البخاري (مع السندي) 015/7 وكدلك 


في َي داود (مع معالم السئن) 0 وصحيح سنن أبن ماجة ١//ا.‏ 


الحكرة 


في أن المحرم لا يقع طاعة؛ أما أن لا يكون سبباً للحكمء فلاء فإن 
الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه كرا وق لمت ا 

الشبهة الرابعة: قولهم: أجمع سكن الأنة على الاستدلال 
بالمناهي على الفسادء ففهموا فساد الربا من قوله - تعالى - #وذروا 
ما بقي من الربا14؛ واحتج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح 
المشركات بقوله - تعالى - #ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن 04 
وفي نكاح المحارم بالنهي. 

ارجا وا لاس ع ا 
الاققنات فلو ش 


.*7/4“* سورة البقرق آية‎ ١ 


؟ سورة البقرقء آية "70*. 


الركرف 


«مسألة» . 


الذين اتفقوا على أن النهي عن التصرفات لا يدل على فسادها 
اختلفوا في أنه: هل يدل على صحتها١١):‏ . 

0 أنه يدل 
على الصحة(») وأنه يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده. 
فإنه.لو استحال انعقاده لما نهي عنه» فإن المحال لا ينهى عنه؛ كما 
لا يؤمر به» فلا يقال للأعمى «لا تبصر» كما لا يقال له «أبصر». 

فزعموا: أن النهي عن الربا(؟») يدل على انعقاده . 
| وهذا فاسد؛ لأنا بينا أن الأمر بمجرده لا يدل على الإجزاء 
زالعحة تعبت زان علب التو ويل الكو لطر ال 007 اقتضاء 
الفعل واقتضاء الترك - فقط -» أو على الوجوب والتحريم - 
أما حصول الإجزاء والفائدة أو نفيهماء فيحتاج إلى دليل آخر. 


١‏ نهاية 8 من ام. 

؟ راجع أصول السرخسي /80 وما بعدها. كشف الأسرار 0556/١‏ شرح التلويح 37/1١‏ 
5 نيسير التحرير .741/1١‏ 

ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني»؛ صاحب الامام أبي خنينة» روى الحديث عن الامام ' 
مالك: وتتلمذ عليه الشافعي» وله عدد من الكتب.. وهو من أكثر من نشر فقه الامام 

أبي حنيفة. ولي القضاء لهارون الرشيدء وتوفي في الري سنة 47اه.. راجع الجواهر 

المضية ؟/444. 

م: الزناء 


[قاكرة 


واللفظ. من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية. 

وأما من حيث الشرع. فلو قال الشارع «إذا نهيتكم عن 
أردت به صحته» لتلقيناه منه؛ ولكنه لم يثبت ذلك صريحاًء لا 
بالتواتر» ولا بنقل الآحادء وليس من. ضرورة المأمور أن يكون 
صحيحاً مجزياً» فكيف يكون من ضرورة المتهي١)‏ ذلك. | ش 

فإذا لم يثبت ذلك شرعاً ١‏ ولغة وضرورة بمقتضى اللفظء 

فالمصير إليه تحك بل الامتدلان يه على فسادء أقرب من الاستدلال 
به على صحته . 1 

فإن قيل: المحال لا ينهى عنه؛ لأن الأمر كما نامر 1 
يمكن امتثاله؛ فالنهي يقتضي منهياً يمكن ارتكابه. ش( 

فصوم يوم النحر إذا نهي عنه ينبغي أن يمكن 6 ارتكابه: 
ويكون صوما. فاسم الصوم للصوم الشرعيء لا للامساك» فإنه صوم 
لا خرءا رياس الصرعية تدر علي ترد ابن ع هو 
الأصل . 

ولا يلزم عليه قوله «دعي الصلاة أيام أقرائك»1؛) وقوله تعالى 
#ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء #ره)»؛ لأنه حمل [على]1 


١‏ نهاية 1/156 من ص. 
"١‏ نهاية 144/ب من د. 0000 
؟'س م: يصح. 
تقدم يخريجه: 
ه.. سورة النساء آية *5". 
ف طامط مو ا 0 


)6 كه 


النكاح والصلاة بالمعنى اللغوي - على خلاف الوضعي - بدليل دل 

ولا يلزم عليه قوله عليه السلام «لا صلاة إلا بطهور »11 «ولا 
نكاح إلا بشهود »20 , لأن ذلك نفي وليس نهياً . - 

قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه اللغويء إلا ما صرفه عنه عرف 
الاستعمال في الشرع؛ وقد ألفينا:» عرف الشرع في الأوامر: أنه 
يستعمل الصوم والنكاح والبيع [والصلاة](؛) لمعانيها الشرعية. أما 
.في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للوضع. 

بدليل: قوئه «دعي الصلاة أيام أقرائك» «ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء» وأمثال هذه المناهي [عما لا](ه) ينعقد أصلاء 
ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرعء؛ [فنرجع إلى أصل الوضع إذا 
تعارض فيه عرف الشرع والوضع.. ظ 
فنقول: همن]1 صام يوم النحر فقّد ارتكب النهي. وإن لم 


ا ققدم تخريجه. 
؟ صء د: المنا. 
4٠‏ ساقطة من م. 
صء د: عما لم. م: مما لا. 
ص: فيرجع إلى أصل الوضم؛ ونقول من.. د: إذا تعارض فيه عرف الشرع؛:فنرجع إلى 
0 أصل الوضع ونقول من.. م: فيرجع إلى أصل الوضع- ونقول: إذا تعارض فيه عرف 
الشرع والوضع'فمن جام: ' 


اتحخرفق 


. ينعقد صومه؛ ويكون هذا أولى. لأن مذهبهم يفضي إلى صرف النهي 
عن ذاتك الطتهى عنه إلى تغيرة :“فإتهلق كان دفنهيا حن غينه النتحال 
أن يكون عبادة منعقدة؛ ومطلق النهي عن الشيء يدل على النهي عن 
عينه» إلا أن يدل دليل» فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة . 

فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة(١)‏ ولا على 
الفساد في لانت المعاملات؛ فما قولكم في النهي عن العبادات؟ 

قلنا: قد بيئا أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة؛ لأن 
الطاعة عبارة عما يوافق الأمرء والأمر والنهي متضادان. ‏ 

فعلى هذا: صوم يوم التتحر لا يكون منعقداً إن أريد بانعقاده 
كونه طاعة وقربة وامتثالاً: لأن النهي يضاده» وإذا لم يكن قربة لم 
يلزم بالنذر» إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة. 

نعم» لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ترك إجابة 
دعوة الله - تعالى -» فذلك لا يمنع انعقاده» ولكن ذلك - أيضاً - 
فاسدء كما سبق في القطب الأول. | 

وإن فيل: فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد 
دون البعض201 »2 فما الفيصل1؟؟ ا : 


١‏ نهاية 4" من 5ام. 
؟ نهاية هكا/رب من ص٠‏ 


؟ م: الفصل. 


#خيرهة 


قلنا: النهي لا يدل على الفساد. 1 يعرف() فشساد العقد 

والعيادة نغوات شرظه ور كته: 

ويعرف فوات الشرط: | شْ ْ 

- إنا بالإجماع. اهار في الصلاة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة. 

- وإما بنص. ش 

- وإما بصيغة النفي» كقوله «لا صلاة إلا بطهور» «ولا 
نكاح إلا بشهود »261 فذلك ظاهر في النفي عند يم الخري 

- وما بالقياس غلئ منصوصة. ش 

فكل نهي يتضمن | رتكابه الإخلال بالشرط؛ فيدل على الفسادء 
من حيث الإخلال بالشرط؛ لا من حيث النهي. 

وشرط المبيع أن يكون مالاً متقوماً مقدوراً عل تشلنقه 
معيئاً » أما ل ا 
مالآ معلوم القدر والجنس!)). ش 
وليس من شرط النكاح الصداق. فلذلك لم يفسد بكون 
النكاح على خمر أو خنزير أو مخصوب. وإن كان منهياً عنه. 


١ل‏ نهاية 1/1406 من د. 
؟س تقدم تخريجه. 
7 انقدم تخريجه. 
نهاية " من 0م. 


(م. )2 


ولا فرق بين الطلاق السني والبدعي في شرط النفوذ. وإن 
اختلفا في التحريم. ظ 

فإن قيل: نلو كاك كائل لكل لي جع إلىعين الخريء» فهر 
دليل الفساد ء دون ما يرجع إلى غيره» فهل يصح؟ 

قلنا: لاء لأنه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض [والصلاة 
في حال الحيض]دة؛ والصلاة .في الدار المغصوبة» لأنه إن أمكن أن - 
يقال «ليس منهياً عن الطلاق لعينه. ولا عن الصلاة لعينهاء بل ' 
لوقوعه في حال الحيضء ولوقوعها في الدار المغصوبة» أمكن تقدير 
مثله في الصلاة في حال الحيضء فلا اعتماد إلا على فوات الشرط» 
ويعرف الشرط بدليل يدل عليه؛ وعلى ارتباط الصحة به؛ ولا يعرف 
نمحر" النهي: فاته لا يذل عليه وضعا وشرها كنا سيق فى المسالة 
.التي قبل هذه . ْ 

وهذا القدر. كاف في صيغة الأمر والنهي. فإن ما يتعلق منه 
بحقيقة الوجوب والتحريم ويضادهما ويوافقهما فقد ميزناه عما. 
يتعلق بمقتضئ 'الضيغة: وقررناه في القطب الأول؛ عند البحث عن . 

حقيقة الحكمء فإن ذلك نظر عقليء؛ وهذا نظر لغوي؛ من حيث دلالة 
الألفاظ؛ فلذلك ميزناه؛ على خلاف عادة الأصوليين. 


ساقطة من م. 


هة. ") 


القسم الرابع 


النظر في الصيغة 


حد العام والخاص ومعناهما 


إعلم: أن العموم .والخصوص .من: عوارض الألفاظ. لا من 
عوارض المعانئ والأفعال.. ٠‏ ش 

والعام 0 عبارة عن: «اللفظ الواحد الدال ع نحية واد 
على شيئين فصاعداً»( مثل «الرجال»؛ و «المشركين» و «من 
دخل الدار فأعطه درهماً ». ونظائره» كما سيأتي تفضيل صيغ 
العموم0). 

واحترزنا بقولنا: «من. جهة واجدة» عن قولهم «ضرب ريد 
عمراً» وعن قولهم اضرب زيداً عمرو»» فإنه يدل على شيئين؛ ولكن 
بلفظين؛ لا بلفظ واحدء ومن جهتين لا من جهة واحدة . 


٠‏ نهاية 1/755 من ص. 

؟" تعريف العام في ابن الحاجب مع التمتازاني ؟/044 والاحكام للآمدي 64/6 تيسير 
التحريز 0 نهاية السول (مع سلم الوصول) 07/5 جمع الجوامع (مع العطار) 
١/ف‏ أصول السرخسي ١/هاكء‏ وغيرها من كتب الأصول. 


؟' نهاية ه55١/ب‏ من د. 5 


حضف 


واعلم: أن اللفظ: ا : ء. 
- إما خاص في ذاته - مطلقاً -. كقولك «زيد». و«هذا 
الرجل». ئ ظ | 
- وإما عام - مطلقاً - ك «المذكور» و «المعلوم». إذا لا 
يخرج منه موجود ولا معدوم. ش 
- وإما عام بالإضافة» كلفظ «المؤمنين»» فإنه عام بالإضافة - 
إلى آحادٍ المؤمنين» خاص بالإضافة إلى جملتهم؛ إذ يتناولهم دون 
المشركينء؛ فكأنه يسمى عاماً من حيث شموله لما شُمِلَهُ؛ خاصاً من 
حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله. 
ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق» 
لأن لفظ المعلوم لا يتناول المجهول» والمذكور لا يتناول0) 
المسكوت عنة. 


فإن قيل: فلم قلتم: «إن العموم من عوارض الألفاظ. لا من 
عوارض المعاني والأفعال»» والعطاء فعلء وقد يُعطي عمراً وزيداً. 
وتقول «عمهما بالعطاء». والوجود معنى. وهو يعم الجواهر 
والأعراض. 


3_-- ئهاية زغرا من م 


الضف 


. اقلناة اعظات لابن تنيز عن أعطاء مرو “من سيت إنه فعل) 
فليس في الوجوة فعل واحد هو عطاءء وتكون نسبته إلى زيد 
وعمرو واحدةء وكذلك وجود السواد يفارق وجود البياض» وليس 
الوجود معنى واحداً حاصلاً مشتركاً بينهماء وإن كانت حقيقته 


واحدة في العقل» وعلوم الناس وقدرهم وإن كانت فشثر كه في 
كونها علماً وقدرة» لا يوصف بأئه عموم. 


فقولنا: «الرجل». له وجود في الأعيان وفي الأذهان وفي 
اللسان: 

أما وجوده فئ الأعيان» فلا عموم له فيهء إذ ليس في الوجود 
رجل مطلقء بل إما زيدء وإما عمروء وليس يشملهما شيء. واحد هو 
الرجولية. ا 

وأما وجوده في اللسان. فلفظ الرجل قد وضع للدلالة 


ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة» فيسمى عاماً باعتبار نسبة 


الدلالة إلى المدلولات الكثيرة . 

وأما ما في الأذهان من معنى الرجل» فيسمى كلياً ؛ من حيث 
إن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة01 الإنسان وحقيقة الرجل. 
فإذا.رأى عمراء لم يأحذ هته صورة أخرى».وكان اما اخذه من قبل: 
نسبته إلى عمرو - الذي حدث الآن - كنسبته إلى زيد الذي عهده 


١‏ نهاية 1651/ب من ص. 


)51١غ(‎ 


أولاء فهذا معنى كليته؛ فإن سمي01 عاماً بهذا فلا بأس. 


فإن قيل: فهل يجوز أن يقال هذا عام مخصوصء وهذا عام قد 
خصص . 

قلئا: لاء لأن المذاهب ثلاثة: 

مذهب أرباب الخصوص. 

ومذهب أرباب العموم. 

ومذهب الواقفية. : 

أما أرباب الخصوصء فإنهم») يقولون: «لفظ المشركين - 
مثلاً - .موضوع لأقل الجمع»؛ وهو للخصوصء فكيف يقولون إنه 
حيو ود معي ظ ْ 

وأما أرباب العموم» فيقولون: «هو للاستغراق».؛ فإن أريد به 
البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه. فلم يتصرف في الوضع ولم 
يغير حتى يقال إنه «خصص العام» أو «هو عام مخصوص». 

وأما الواقفية» فإنهم يقولون: إن اللفظ مشترك؛ وإنما ينزل 
على خصوص أو عموم بقرينة وإرادة معينة» كلفظ العينء فإن أريد 


١‏ نهاية "7 من 1م. 
؟' نهاية 1/155 من د. 


)؟١ه(‎ 


به الخصوص فهو موضوع له. لا أنه عام قد. خصصء وإن أريد به 
العموم فهو موضوع له. لا أنه حاص قذ عمم. ْ 

فإذاً: هذا اللفظ مؤول على كل مذهب. 

فيكون معناه: أنه كان يصلح أن يقصد به الغموم» فقصد به 
الغضوض» وهذا على مدهب الوقق. 

وعلى مذهب الاستغراق: أن وضعه للعموم» واستعمل في غير 
وضعه مجازاً» فهو عام بالوضع؛ خاص بالإرادة والتجوزه وإلا فالعام 
والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم. 
فإن قيل: فما معنى قولهم «حصص فلان عموم الآية والخبر» 
[إن كان العام لا يقبل التخصيص]1)؟ 

قلنا: تخصيص العام محال كما سبق0©» وتأويل هذا اللفظ: 
أن يعرف أنه أريد باللفظ العام - بالوضع أو الصالح لإرادة العموم - 
الخصوصء فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك: «إنه خصص 
العموم» أي: عرف أنه أريد به الخصوص.ء ثم من لم يعرف ذلك؛ لكن 
اععقرة أو فته أق جين عتم رليتانه: أو :تصبي الذليل هليه د يتن 
مخصصاً . وإنما هو معرف ومخبر عن إرادة المتكلم؛ ومستدل عليه ' 
بالقرائن, لا أنه مخصص بنفسه. 

هذه هي المقدمة. 


١ط‏ ص: إن كانت العامة. 


ال نهاية 4" من 1م. 


الحطقفق 


أما الأبواب فهي خمسة 
الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم لاء واختلاف 


المذاهب فيه 


الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا 


الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة. 
الباب الرابع: في تعارضص العمومين. 


الباب الخامس: في الاستثناء والشرط. 


افنفف 


الباب الأول 
5 


أن «العموه(١)‏ هل له صيغة في اللغة أم لآ» 


ولنشرح أولا ضيغ العموم عند القائلين بها . 

ثم اختلاف المذاهب. 

ثم أدلة أرباب الخصوص. 

. ثم أدلة أرباب العموم. 

ثم أذلة أرباب الوقف. 

ثم المختار فيه عندنا . 

ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص(". 
فهذه سبعة فصول في صيغ العموم. 


واعلم: أنها عند القائلين بها خمسة أنواع: 

الأول: ألفاظ المجموع. 

أما المَعرفة: ك «الرجال»6 و«المش ركين». 

وأما المُتككرة.: كقولهم «رجال» و «مشركون». كما قال 


1/7 من ص٠‏ 
ب من [ك 
م 


ليتفضفق 


تعالى: #ما لنا لا نرى رجالا 016 . 

والمعرقة للعموم؛ إذا لم يقصد بها تعريف المعهود. كقولهم 
«أقبل الرجل» و«الرجال» أي: المعهودون المنتظرون. 

الثاني: «من». و«ما» إذا وردا للشرط والجزاء. كقوله عليه 
السلام (من: أحيا أرضاً ميتة فهي له)6" (وعلى اليد ما أخذت حتى 
تؤديه) (0. وفي معباه؛ «متى» و «أين» للمكان والزمان» كقوله 
«متى: - جئتني أكرمتك» و «أينما كنت أتيتك». 

الثالث: ألفاظ النفي؛ كقولك «ما عاق أحد» و «ما في 
الدار ديار». ئ 

الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه «الألف واللام»» لا 
50 كقوله تعالى إن الإنسان لفي د وقوله #والسارق 
والسارقة24ه). 


."17* سورة "*ص“ آية‎ ١ 
؟ بهذا اللنظ رواه البخاري عن عمر معلقاً  بصيغة الجزم  ثم قال: ويروى عن عمر‎ 
عوف عن النبي عَلْْرِهِ ثم ساق سند] لحديث في معناه إلى رسول الله عَلِتٍ عن‎ 0 
ثشة:. من أعمر أرضاً ليسبت لاحد فهو أحق. راجع البخاري (مع السندي) ؟/484.‎ 
ورواه 0 داودامع المعالم) */7د4 والترمذي (مع التحمة 55/4 وقال حسن صحيح.‎ 
"ل رواه أبو داودء فراجعه (مع معالم السئن) */475 الترمذي (مع التحفة) 447/4 وقال:‎ 
حسن صحيح. وابن ماجة 400/5 والحاكم في المستدرك 47/6 وقال: صحيح الاسناد‎ 
على شرط البخاري. ا‎ : 
."0* سورة العصر». آية‎ - 
ه سورة المائدة؛ آية *م"».‎ 


لقف 


أما النكرة كقولك «مشرك» و «سارق» فلا يتناول إلا واحداً . 
الخامس: الألفاظ. المؤكدة» كقولهم «كل». و «جميع» و 


العندودة و«اكتعون». 


تفصيل المذاهب:. 

إعلم: أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة 
مذاهت: 1 : 

فقال قوم - يلقبون بأرباب الخصوص -: إنه موضوع لأقل 
الجمع؛ وهو إما إثنان وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه1/. 

وقال أرباب العموم: هو للاستغراق بالوضع, إلا أن يتجوز به 
عن وضعه!؟). ْ 


وقال الواقفية: لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم. بل أقل 


١‏ نسب هذا الرأي إلى محمد بين المنتاب من المالكية؛ ومحمد بن شجاع البلخي 

"ل ونسب الآمدي هذا الرأي للشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء ؟/لا واختاره 
صاحب المخصول ل77/15م والسرخسي في أصولهء وهو مذهب الحنفية 01/١‏ وراجع 
نهاية السول 055/9 وتيسير التحرير 2159/١‏ والبرهان ."71/١‏ 


الكرففق 


الجمع داخل 5 [لضرورة صدق اللفظ](١)‏ بحكم!") الوضع(". 

وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع؛ أو الاقتصارا؛) على 
الأقل» أو تناول صئف أو عدد بين الأقل والاستغراق» مشترك يصلح 
لكل واحد من الأقسام. كاشتراك لفظ «الفرقة» و «النفر» بين 
الثلاثة والخمسة والستة» إذ يصلح لكل واحد منهم» فليس مخصوصاً 
في الوضع بعددء وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لابد منه. ليجوز 
إطلاقه . ْ 

ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل: 

٠‏ الأولى: الفرق بين المعرف والمنكر. 

فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا «اضربوا الرجال» وبين 
قولنا «اضربوا رجالاً». و«اقتلوا المشركين» و «اقتلوا مشر كين»؛ 
وإليه ذهب الجبائي2ه). ظ 


١‏ ساقطة من صء د 

"د نهاية 59ا/ب من ص. 

" وهذا الرأي نسب إلى أبي الحسن الاشعريء ومن متكلمي المعتزلة محمد ين عيسى 
وابن الراوندي. راجع اليرهان 05/1١‏ وبه قال الآمدي ونسبه إلى أبي بكر الباقلاني 
الاحكام ١//م‏ وقال:صاحب التلويح :8/١‏ إنه مذهب عامة الاشاعرة. 

؛- نهاية 36 من 7م. 

ه راجع التبصرة 18/١‏ (مع الهامش) وقد ذهب إلى ذلك البزدوي» فانظر كشف الاسرار 
وفي نيسير التحرير: أن هذا الخلاف لفظي فمن قال الجمع المنكر للعموم لم 
يرد به العموم الاستغراقي. وراجع ‏ أيضاً ‏ شرح التلويح للتمتازاني؛ وقد سار 


لفق 


وقال قوم: يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدرء ولا 


يدل على الاستغراق. 
- وهو الأظهر. 
23 5 2 


الثانية: اختلفوا في الجمع المفرت بالألف واللام ك 
«السارقين» و «المشركين» و «الفقراء» و «المساكين» و 
«العاملين عليها ». ١‏ 

'فقال قوم: هو للاستغراق. 

وقال قوم: هو لأقل الجمعء. ولا يحمل على الاستغراق إلا 
بدليل(1١0).‏ 


- والأول أقوى وأليق تملاهب اه 


الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل, عليه الألف واللام» كقولهم 
«الديئار خير من الدرهم». 


الآأمدي على مذهب الجبائي. فراجع الاحكام ؟/51. 
في المحصول (ل58/5) أنه مذهب الواقفية رأبي هاشم وراجع المعتمد ؟/14. 


لففهة 


فمنهم من قال: هو لتعريف الا - فقط -. وذلك في 
تعريف المعهود١؟).‏ 

وقال قوم: للاستغراق(). 

وقال قوم: يصلح للواحدء والجنسء ولبعض الجنسء» فهو 
وعرلة 

ومذهب الواقفية: أن جميع هذه الألفاظ مشتركة. ولم يبق 
منها شيء للاستغراق» حتى «كل» و «كلما» و «أي» و «من» و 
«ما »رع) . 

واختلفوا في مسألة واحدة: 

فقال قوم: إنما التؤقف في التجوماك الواروة في الأخبار 
والوعد والوعيدء أما الأمر والنهي فلاء فإنا متعبدون بفهمه» ولو كان 
مشت ركاً لكان مجملاً غير مفهوم. 

وَهدً1:فاسد لا يليق بمذهب الؤاقفية: 


لاه ولنليه ل يفرق. نيق حدس وتعس» 51 العرت تريد 


١‏ نهاية 1/147 من د. 

-وهو رأي أبي هاشم؛ وعبر عنه صاحب المعتمد )1144/١(‏ بأن ذلك يفيد الجنس دون 
استغراقه. | 

نسبه في المحصول إلى الفقهاء والميرد وأبي علي الجبائي 694/1 وراجع تيسير 
التحريز ا/ا3 مد ل السرخسي ١/0ا.‏ 

نهاية لاا من 1م. 


الرفففق 


بصيغ الجمع البعض في كل جنسء. كما تريد الكل» ويستوي في 

ذلك قولهم «فعلوا» و «افسلوا» م «قتل ال «اقتلوا 
المشركين». 

- ولأن من الأخبار ما تعبد بفهمه. 2000 تعالى #وهو بكل 

شيء عليم174) وقوله #إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 04 . 


ممم 2 6 
2 


لا ينبغي أن يقول الواقفية: «الوققف في ألفاظ العموم [واجبء. 
أو الوقف0» فيما](؛) مخرجه مخرج العموم واجب»؛ - فقد أطلق 
ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة؛ - لأن المتوقف لا يسلم أنه 
لفظ العموم؛ كما لا يسلم أنه لنظ الخضوضن» إلا للقي به أنه لفظ 
العموم عند معتقدي العموم . 

بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط 


واجب. 


١ل‏ البقرة آية *59"». 
هود آية "؟». 

“ل نهاية 1/164 من ص. 
5 م: جائز» وفيما. 


ارقف 


القول في أدلة أرباب العموم ونقضها: 

وهي خمسية: ش 

الدليل الأول: أن أهل اللغةء بل أهل جميع اللغات؛ كما عقلوا 
الأعداد» والأشخاص. والأجناس» ووضعوا لكل واحد اسماً. لحاجتهم 
إليه؛ عقلوا - أيضاً - معنى العموم واستغراق الجنسء. واحتاجوا 
إليه؛ فكيف:) لم يضعوا له صيغة ولفظاً ! 

الاعتراض من أربعة أوجه:. 

الأول: أن هذا قياس واستدلال في اللغات» واللغة تثبت 
توقيفاً ونقلاً» لا قياساً واستدلالاً» بل هي كسنن الرسول - عليه 
السلام - . 

وليس لقائل أن يقول: «الشارع كما عرف الأشياء الستةء 
وجريان الربا فيهاء ومست إليه حاجة الخلق» ونص عليهاء فينبغي 
أن .يكون قد نص على سائر الربويات»» وهذا فاسد . 

الثاني: أنه وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة؛ فمن يسلم 
عصمة واضعي اللغة» حتى لا يخالفؤا الحكمة في وضعهاء [وكم من 
حكيم]" يترك ما لا تقتضي الحكمة تر كه. ظ 

الثالث: أن هذا منقوض. فإن العرب عقلت الماضيء. 
'والمستقبل. والحال» ثم لم تضع للحال لفظاً مخصوصاً» حتى لزم 


5-5 نهاية 8 من "م. 


ام م: وهم في حكم من... ص: وفي حكم. 


الرفة 


معنن التسففيل أو اسع الفاعل قبا تقول تارايكه شرت أو 
ضاربا ». 

ّ كما عقلت الألوان عقلت الروائح؛ ثم لم تضع:0 للروائح 

أسامي» حتى لزم تعريفها بالإضافة» فيقال «ريح المسك» و «ريح 

العود». ولا يقال «لون الدم» و «لون الزعفران» بل «أصفر » أو 
«أحمر». ّْ ش 

الرابع: أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظاً ٠‏ كما لا نسم 
أنهم لم يضعوا للعين الباصرة لفظاً. وإن«» كان العين مشتركاً بين 
أشياء لم يخرجه:؟) عن كونه موضوعاً لهء وإن لم يكن وقفاً عليه. 1 
صالحاً له ولغيرهء وكذلك صيغ الجموع مشتركة بين العموم 
والخصوص. 

الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول «اقتلوا المشركين!؛) إلا 
زيداً» و «من 0 الدار فأكرمه إلا الفاسق» و «من عصاني عاقبته 
إلا المعتذر»» ومعنى الاستثناء: «إخراج ما لولاه لوجب(ه) دخوله 
تحت اللفظ»»؛ إذ لا يجوز أن تقول «أكرم الناس إلا الثور». 


١‏ نهاية 157/ب من ف 
؟ ص د: بأن. 

؟' م: يخرج. 

نهاية فلا من 8م. ‏ 


ه بهاية 4/ب من ص ٠.‏ 


لقف 


الاعتراض: أن للاستثناء فائدتين: . 

إحداهما: ما ذكرتموهء وهو إخراج ما يجب دخوله تحت 
اللفظء كقوله «علي عشرة إلا ثلاثة». 

والثاني: ما يصلح أن يدخل تحته» ويتوهم أن يكون مراداً به 
. وهذا صالح.لأن يدخل تحت اللفظء والاستثناء لقطع صلاحيته؛ لا 
لقطع وجوبه؛ بخلاف الثورء فإن لفظ الئاس لا يصلح لإرادته. 

الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً 
لفعناف ا ومطايها لت ونا كيد الخضوض غير تأ كو العكوهه ]د يقال 
«إضرب زيداً نفسه» و«إضرب الرجال أجمعينء أكتعين» [ولا يقال 
«إضرب زيداً أجمعين )١1]»‏ ولا يقال «إضرب زيداً كلهم». 

الاعتراض: أن الخصم يسلم: أن لفظ الجمع يتناول قوماً ؛ وهو 
أقل الجمع فما زاد؛ ويجوز أن يقال «اضرب القوم كلهم». لأن للقوم . 
كلية وجزئية؛ أما زيد والواحد المعين ليس له بعضء فليس فيه 
3 

وكما أن لفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة 
ش أقل الجمع» فكذلك لفظ «المش ركين» و«المؤمنين». ‏ 

والكلام في أنه لاستغراق الجنسء أو لأقل الجمعء أو لعدد 
نس الد رسكي و و كيقيا كان لظا الكلية لاقف بده 


. فإن قيل: فإذا قال «أكرم الئاس أكتعين؛ أجمعين» كلهم. 


١‏ سافطة من م. 


اففففق 


وكافتهم» ينبغي01) أن يدل هذا على الاستغراق. ثم يكون الدال هو 
المؤكد دون التأكيد. فإن التأكيد تابع؛ وإنما يؤكد بالاستغراق ما 
يدل على [الاستغراق. 

قلنا: لا يسلم الخصم دلالة ذلك .على الاستغراق. بل على 
استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس]51)؛. كما لو قال «أكرم 
الفرقة والطائفة» كلهم. وكافتهم. وجملتهم»؛ لم يتغير به مفهوم لفظ 
الفرقة. ولم يتعين للأكثر . 

بل نقول:.لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق» لم يحسن 
أن يقول «كافتهم وجملتهم». فإنما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة. 
فهو مشعر بنقيض غرضهم. 

' الدليل الرابع: أن صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمع 

خاصة - كما سيأتي -؛ وباطل أن تكون مشت ركاً؛ إذ يبقى مجهولاً 
ولا يفهم إلا بقرينة» وتلك القرينة لفظ أو معنىء. فإن كان لفظأاء ‏ 
فالنزاع في ذلك اللفظ قائم فإن الخلاف في أنه: «هل وضع العرب 
صيغة تدل على الاستغراق أم لا». وإن كان( معنىء فالمعنى تابع 
للفظ. فكيف تزيد دلالته على اللفظ. 


١‏ نهاية * من م 
"ل م: استغراق الجماعة. الذين أرادهم. بلنظ الناس قلنا: لا يشعر بالاستغراق. 


؟ل نهاية 1/154 من ص-. 


يفف 


الاعتراض: . 

أن قصد الاستغراق يعلم01 بعلم ضروري» يحصل عن قرائن 
أحوال ورموز وإشارات وحركات من المتكلم» وتغيرات في وجهه. 
وأمور معلومة من عادته ومقاصده»ء وقرائن مختلفة» لا يمكن حصرها ' 
في جنس» ولا ضبطها بوصفء بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل!) 
الخجل [» ووجل الوجل]1؟؛ وجبن الجبان» وكما يعلم قصد المتكلم 
إذا قال: «السلام عليكم»؛ خراية التحية [» أوا؛) الاستهزاء . 
واللهو]زه). ٠ ٠‏ 

ومن جملة القرائن: 

- فعل المتكلمء فإنه إذا قال على المائدة «هات الماء»؛ فهم 
أنه يريد الماء العذب الباردء دون الحار المالح. 

- وقد تكون دليل العقل. كعموم قوله تعالى «إوهو بكل شيء ' 
عليم014 وما من دابة في الأرض إلا على رزقها4:؛2» وخضوص قوله 


١‏ صء د: يعرف. 

ا صء د: خجلة. 

؟ ساقطة من ص» د. 

نهاية |4 من 1م. 

ه صء د: أو الاستجهال أو الهزل. 
1 سورة البقرق آية *5*. 


لا سورة هود» آية *؟“. 


الشفة 


- تعالى - لإخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل14" 8 
يدخل فيه ذاته وصفاته. 

- :ومن جملته. 90 الألفاظ المؤكدة. كقوله «اضرب 
الجناة وأكرم المؤمنين كافتهم. صغيرهم. وكبيرهم؛ شيخهم وشابهم. 
ذكرهمء وأنثاهم» كيف كانواء وعلى أي وجه وصورة كانواء ولا 
تغادر منهم أحداً بسبب من الأسباب» ووجه من الوجوه» ولا يزال 
يؤكد؛ حتى يحصل علم ضروري بمراده . ش 

ظ أما قولهم: ما الس ولق فهر عاسم لقف 

- فهو فاسدء فمن سلم أن حركة المتكلمء وأخلاقه؛ وعاداته؛ 
وأفعاله». وتغير لونه» وتقطيب .وجهه وجبينه» وحركة رأسه وتقليب 
عينيه - تابع للفظه!ء بل هذه أدلة مستقلة. يفيد اقتران جملة منها 
' علوماً ضرورية. 

فإن قيل: فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة إن لم 
يفهموه من اللفظ؛ وبم عرف الرسول من جبريل» وجبريل من الله - 
تعالئ -» حتى عمموا الأحكام؟ 

قلنا: أما الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد عرفوه بقرائن 
أحوال النبي - عليه السلام -» وتكريراته» وعادته المتكررة» وعلم 


١‏ سورة الزمرء آية *51*. وفي ده ص: وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. 


لكرفة 


التابعوث 0١‏ بقرائن أحوال الصحابةء» وإشاراتهم»؛ ورموزهم() 
وتكريراتهم المختلفة. 

وأما جبريل - عليه السلام -» فإن سمع من الله بغير واسطةء 
فالله - تعالى - يخلق له العلم الضروري بما يريده بالخطاب بكلامه 
المخالف لأجناس كلام الخلق؛ وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظه 
فنأن يراه 'مكتوباً © »بلعة ملكية ودلالة قظفية لا اعمال فيها:. ٠‏ 

الدليل. الخامس: - وهو عمدتهم [الكبرى]2؛) -: إجماع 
الصحابة» فإنهم وأهل اللغة - بأجمعهم - أجروا ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم؛ إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وأنهم كانوا يطلبون 
دليل الخصوص. لا دليل العموم. 

فعملوا بقول الله - تعالى - #يوصيكم الله في أولاد كم#زه)؛ 
واستدلوا به على إرث فاطمة - رضي الله عنها -» حتى نقل أبو بكر 
رضي الله عنه عن النبي يَليِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»1) وقوله 


١‏ نهاية 144/ب من د. 
"ل نهاية 47 من 7م. 
. ؟ نهاية. 174/ب من ص. 
4 ساقطة من م. 
ه سورة النسا آية *(». 1 
1 أقرب لظ لرواية الكتاب هي رواية اجن في مسنده 45/5 “إنا معشر الأنبياء لا 
نورث" وقد رواه البخاري بلفظ "لا نورث» وكذلك مسلم وأبو داود وغيرهم» فراجع 
اليخاري (مع السندي) /25817 ومسلم (مع النووي) 4:/1: وأبو داود (مع المعالم) 


الفقد 


#الزانية والزاني014» #والسارق والسارقة04). #ومن قتل مظلوماً 4م 
٠‏ #وذروا ما بقي من الربا:؛»» ولا تقتلوا أنفسكم4:ه)؛ #ولا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم616» «ولا وصية لوارث»):/0؛ «ولا تنكح المرأة 
على عمتها وخالتها»(م)؛ «ومن ألقى سلاحه فهو آمن»4). «ولا يرث 
القاتل» .)١.١‏ «ولا يقتل والد بولده»0١40‏ إلى غير ذلك مما لا 
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.“7" سورة النورة» آية‎ ١ 

"ل سورة المائدة؛ آية *م8*. 

"ل سورة الاسرا آية *“#"», 

سورة البقرةء آية *م/؟». 

ه سورة النساب* آية *9». 

1" سورة المائدة» آية *هؤ». 

تقدم تخريجه- 

4 رواه اليخاري ومسلم؛ فراجع صحيح البخاري (مع السندي) #/ه34 ومسلم (مع 
النووي) 141/4. 

6 تقدم تخريجه. | 

٠‏ روآه الترمذي (مع التحفة) 5941/5 وقال: هذا حديث لا يصح... ثم قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا يرث. وكذلك رواه ابن ماجة (صحيح سئن ابن ماجة 
للألباني) 77 وقد روي معناه بألناظ مختلفة في بعض كتب السئن فراجع التلخيص 
الحبير 84/7. ٠‏ 

١‏ رواء الترمذي (مع التحفة) 561.. وقد ضعف حفظ أحد الرواة فيه» إلا أنه قال في 
الحديث الذي قبله ‏ وهو بمعناه : العمل على هذا عند أهل العلم: أن الاب إذا 


تضففق 


ويدل عليه: أنه لما نزل قوله - تعالى - #لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين# الآية» قال ابن أم مكتوم ما قال. وكان ضريراًء فنزل 
قوله - تعالى - #غير أولي الضرر# فعقل الضرير وغيره عموم لفظ 
المؤمنين!١).‏ 
ولما نزل قوله - تعالى - #9إنكم وما تعبدون من دوث الله 
حصب( جهنم أنتم لها واردوك574؛ قال بعض اليهود «أنا أخصم لكم ش 
محمداً» فجاءه وقال: «قد عبدت الملائكة؛ وعبد المسيح. فيحجب أن 
يكوقرا من حصب جهنم»؛ فأنزل الله - عز وجل -: #إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون14؛) تنبيهاً على التخصيصء ولم 


قتل ابنه لا يقتل به. ورواه ‏ أيضا 8 ابن ماجة» فراجع صحيح سئن ابن ماجة 
للألباني 1/7 وراجع التلخيص الحبير 15/4 

١‏ ارواه البخاري (مع السندي) 11/7 وفيه أن ابن أم مكتوم قال: لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت. ٠‏ 

وابن آم 0 هو عمرو بن. قيس بن زائدة» ويقال اسمه عبد الله. والاول أشهر كان 
الرسول ,لت .يستخلفه على المدينة فيصلي بالناس» وهو صاحب قصة سورة “عيس". 
الاصابة ؟/ "677 

؟# نهاية 4# من 8م. 

“ا سورة الأنبياء» آية *غية". 

4 سورة الأنبياء» آية *الا“. وقد روى الطبراني سبب نزول هذه الآية المذكور هنا. ونقله عنه 


الهيثمي في مجمع الزوائد 54/7. وقال: فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق» وضعفه جماعة.. 


الرشففق 


ينكر النبي - عليه السلام - والصحابة - رضي الله عنهم - تعلقه 
بالعموم؛ وما قالوا له «لم استدللت بلفظ مشترك مجمل». 

ولما نزل قوله تعالى #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم# 
قالت الصحابة: «فأينا لم يظلم»؛ فبين أنه: إنما أراد ظلم النفاق 
والكفر). 

واحتج عمر - رضي الله عنه - على أبي بكر الصديق - رضي 
.الله عنه - بقوله - عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله». فدفعه أبو بكر بقوله «إلا بحقها»؛ ولم ينكر 
عليه التعلق بالعموم!). ظ 

وهذا وأمقاله لا قتحصر حكارته. 


ولكن الحاكم أخرجه في المستدرك 780/6 من طريق آخر وقال: صحيح الاسناد ولم 
يخرجاهه ووافقه الذهبي.. وراجع الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل الوادعي 
ص/5. وقد صرحت الروايات بأن القائل هو "عبد الله بن الزيعرى». 

١‏ رواه البخاري» فراجع صحيحه (مع السندي) ١18/*‏ وفيه قال أصحابه: أينا لم يظلم. 
فنزلت ؤإن الشرك لظلم عظيم4. وفي رواية أخرى: أن الرسول ليكِثَرٍ قال لهم: إنه ليس 
بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: #إن الشرك لظلم عظيم#. فراجع صحيح البخاري 
(مع السندي) 4/هةا. 

؟ رواه البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) 0141/4 ومسلم (مع النووي) .5/١‏ 
وأبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي. خليفة رسول الله 
يِل أمه: أم الخير سلمى بنت حجره ابئة عم أبيه. ولد بعد الفيل بسنتين وتوفي سنة 
اه. وسيرته أشهر من أن يكتب عنها. الاصابة ؟/741. 1 


( ؟05) 


الاعتراض من وجهين: 
أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمّة فلا يصح من 
جميعهم» فلا يبعد من بعض01 الأمة اعتقاد العموم, فإنه الأسبق إلى 
أكثر الأفهام, ولا يسلم صحة ذلك عن كافة الصحابة. 
الثاني: أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة» فلم ينقل 
عنهم قولهم على التواتر: «إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم 
لأجل اللفظ؛ من غير التقات إلى قرينة»» فلعل بعضهم قضى باللفظ 
مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ وبين0") بقية المسميات» 
لكلينةدانة لا مدخل في التأثير للفارق بين محل(» القطع ومحل 
' والخلاف راجع إلى: أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة 
مخصصة. أو بشرط اقتران قريئة مسوية بين المسميات؟ 
ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف 
فيهاء وأنه متمسّك به بشرط انتفاء المخصص. لا بشرط وجود 
القرينة المسوية. ‏ 


١‏ نهاية 1/114 من د. 
؟'- نهاية1/707 من ص٠‏ 
"ل نهاية 44 من 7م. 


الكرفة 


شبه أرباب الخصوص: 

ذهب قوم: إلى أن لفظ الفقراء» .والمساكينء والمشركين؛ 
ينزل على أقل الجمع. ا 

واستدلوا: بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظء والباقي 
مشكوك فيه؛ ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك. 

- وهذا استدلال فاسد؛ لأن كون هذا القدر مستيقناً لا يدل . 
على كونه مجازاً في الزيادة» والخلاف في «أنه لو أريد به الزيادة 
لكان حقيقة أو مجازاً؟» 00 

فإن الثلاثة مستّيقنة من لفظ العشرة» ولا يوجب كونه مجازاً 
في الباقي. ظ 

وكون ارتفاع الحرج معلوماً من صيغة الأمر لا يوجب كونه 
مجازاً في الوجوب والندب. ْ 

وكون الواحد مستيقناً من لفظ الناس لا يوجب كونه مجاراً 
في الباقي. | 
وكون الندب مستيقناً من الأمر لا يوجب كونه مجازاً في" 
الوجوب. ش 

وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه 
مجازاً في التكرار . 


لشرففق 


وكون البدار معلوماً من الأمر لا يوجب00 كونه مجازاً في 
التراخى | 

رن هذا متناقض؛ لأن قولهم: «إن الثلاثة هو المفهوم 
فقط» يناقض قولهم «الباقي مشكوك». لأنه إن كان هو المفهوم - 
فقط -. فالباقي غير داخل - قطعاً -. وإن كانوا شاكين في الباقي؛ 
فقد شكوا في نفس المسألة؛ فإن الخلاف في الباقي. وأخطؤا في 
قولهم «إن الثلاثة مفهومة فقط». 


شبه أرباب الوقف: 

قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين: إلى 
الوقف: ٠ ٠‏ 

ولهم شبه ثلاث: 

الأولى: أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو: إما أن 
يعرف بعقل؛ أو نقل. 

والنقل: إما نقل عن أهل اللغة» لوطل د تارم : 

وكل واحدء إما آحادء وإما تواتر. 

والآحاد لا حجة فيهاء والتواتر لا يمكن دعواهء فإنه لو كان 


١‏ نهاية ه؛ من "م. 


رشق 


لأفاد علماً1) ضرورياً'. 
والعقل لا مدخل له في اللغات. 
فعلو عر 4 إلى كماما اللايل الذي مقناة :ف ان أن صدنه 
الأمر مترددة بين الإيجاب والندب»1. 
الاعتراض: 
3 أن هذا مطالبة بالدليلء وين اندلين: ومسلّم: أنه إن لم يدل 
ذليلء قلا سبيل إلى القول:به. ظ 
ومكد كز بوجة الهلا عفدم إن قاد المع : 
الثانية: أنَا لما رأينا العرب تستعمل لفظ «العين» في 
مسمياته» ولفظ «اللون» في السواد والبياض والحمرة» استعمالاً 
واحداً» متشابهاً ؛ قضينا: بأنه «مشترك». ظ ٠‏ 
. فمن ادعى أنه :حقيقة0 في واحد ومجاز في الآخر فهو 
متحكم. 
وكذلك رأيناهم يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص 
جميعاً. بل استعمالهم لها في الخضوص أكثرء فقلما وجد في 
الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه 


١‏ نهاية 144/ب من د 
"ل نهاية ١7٠/ب‏ من ص. 
"' نهاية5”ة من م 


الكرفة 


فمن زعم «أنه مجاز في الخصوصء حقيقة في العموم» كان 
كمن قال «هو حقيقة في الخصوص. مجارٌ في العموم». 

٠‏ والقولان متقابلان» فيجب تدافعهماء والاعتراف بالاشتراك. 

الاعتراض: 

أن هذا - أيضاً - يرجع إلى المطالبة بالدليل» [فليس فيه 
دليل]01» لأن العرب تستعمل المجاز والحقيقة» كما تستعمل اللفظ 
المشترك: ولم تقيموا دليلا على أن.هذا ليس من قبيل المجاز 
والحقيقة؛ بل طالبتم بالدلييل على أن هذا لبس هن المشدرك: 

الشبهة الثالثة: قولهم: إنه كما يحسن الاستفهام في قوله 
«إفعل» أنه للوجوب أو للندب» فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع 
أنه أريد به البعض أو الكل . 

فإنه إذا قال السيد لعبده «من أخذ مالي فاقتله»؛ يحسن أن 
يقول «وإن كان أباك أو ولدك»»؛ فيقول «لا» أو «نعم». ويقول «من 
أطاعني فأكرمه» فيقول «وإن كان كافراً أو فاسقاً » فيقول «لا» أو 
«نعم» فكل ذلك مما يحسن. ‏ 

فلو قال: «اقتل كل مشرك»؛ فيقول: «والمؤمن - أيضاً - 
اقتله أم لا؟» فلا يحسن هذا الاستفهام. 

[قلنا: لأن المشرك لا يصلح للمؤمن» كما لم يوضع له. 

وإثما يحسن الاستفهام لظهور التجور به عن الخصوص» 


١‏ م: وليس بدليل. 


(9؟؟5) 


فالمحاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه]1١).‏ 

أو يحسن070) إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق 
والكافر وإن أطاعه. ويسامح الأب في بذل المال. 

والقرينة تشهد للخصوص. واللفظ يشهد للعموم؛ ويتعارض ما 


: م: لظهور التجوز به عن الخصوص- قلنا: المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم‎ ١ 
الاحتياط في طليه.‎ 


"ل نهاية 407 من 7م. 


اقيق 


بيان الطريق المختار عندنا 
إثبات العموه( ' 


إعلم: أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب. بل هو جار في 
جميع اللغات؛ لأن صيغ العموم محتاج() إليها في جميع اللغات؛ 
فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلقء. فلا يضعونها مع الحاجة 
إليها . 

ويدل على وضعها: 

- توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. 

- وسقوط الاعتراض عمن أطاع. 

- ولزوم النقض والخُلْف على:» الخبر العام. 

- وجواز بناء الاستحلال على المحللات العامة. 

فهذه أمور أربعة تدل على الغرض. 

وبيانها: ئ 0 

أن السيد إذا قال لعبده: «من دتخل اليوم داريء؛ فأعطه 
درهماً أو رغيفاً»؛ فأعطى كل داخلء؛ لم يكن للسيد أن يعترض 


١‏ نهاية (1/19 من ص-. 


؟ نهاية 6ا/أ من د. 


1و م: عن 


لحف 


فإن عاتبه في إعطائه واحداً من الداخلين - مثلا -» وقال: «لم 
أعطيت هذا من جملتهم وهو قصيرء وإنما أردت الطوال»؛ أو «هو 
أسودء وإنما أردت البيض»» فللعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء 
الطرا لوول المشو يا باعتا عو ول ووهذا اع ظ 

فالعقلاء؛ إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلهاء رأوا 
اعتراض السيد ساقطاً . وعذر العبد متوجهاً ؛ وقالو للسيد(»: «أنت 
أمرته بإعطاء من دخل. وهذا قد دخل». 

ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً» فعاتبه السيدء وقال: «لِم 1 
تعطه؟»: فقال العبد: «الأن هذا طويلء: أو أبيضء وكان لفظك عاماً» ' 
فقلت لعلك أردت القصارهء أو السود» . استوجب التأديب: بهذا 
الكلام؛ وقيل له: مالك وللنظر إلى الطول واللون. وقد أمرت بإعطاء 
الداخل. 

فهذا معنى سقوط الأمعرام مع الاي :ريني زان التاطق: 
وأما النقض على الخبرء فإذا قال «ما رأيت اليوم أحداً». 


ع 60 عم 


وكان قد رأى جماعة؛ كان كلامه خلفاء منقوضاً 2 ا ٠‏ فإن 


١‏ نهاية 44 من 5م. 


ققفق 


ل روط اعذا عموفلك الحماعةا كا سسكا . | 

[وهذه إحدى صيغ العموم]51؛ فإن النكرة في النفي تعم - 
عند القائلين بالعموم -. ولذلك قال الله تعالى #إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 
وهدى للناس 504 »0 وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم: فإن لم يكن 
عاماًء فلم ورد النقض عليهم! فإن هم أرادوا غير موسىء فلم لزم 
دخول موسى تحت اسم البشر !(؛). ٠‏ 

وأما الاستحلال بالعموم. فإذا قال الرجل «أعتقت عبيدي 
وإمائي» ومات عقيبه؛ جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاءء 
ويتزوج من أي جواريه شاءء بغير رضا الورثة؛ وإذا قال: «العبيد 
الذين هم في يدي ملك فلان». كان ذلك إقراراً» محكوماً به في 
الجميع. ظ 

وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات :في سائر اللغات(ه) 
لا ينحصر . | ظ 

ولا خلاف في أنه لو قال «أنفق على عبدي غانم»؛ أو «على 


ش ١‏ بساقطة من م. ْ 

م: وهذه كصيغ الجميع؛ ص: وهذه إحدى صيغ الجمع. 
”ل سورة الأنعاف آية “!9 “. 

نهاية ١07١/ب‏ من ص - 

5 نهاية 4 من 75م. 


لرخقف 


اسمهما غانم»وزوجتان» اسمهما زيئب» فتجب: المراجعة0 
والاستفهام, لأنه أتى باس مكشترك» غير مفهوم.. 

فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشت ركاً . فينبغي 
أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدارء وينبغي 
أن يراجع في الباقي. وليس كذلك عند العقلاء - كلهم - في 
اللغات كلها . 

فإن قيل: إن سكم -.لكم + ما ذكرتموه» فإنما يسلم بسبب 
القرائن» لا بمجرد اللفظ. فإن عري عن القرائن» فلا يسلم. / 

قلنا: كل قريئة قدرتموهاء فعلينا أن نقدر نفيهاء ويبقى حكم 
الاعتراض والنقض كما سبق. 

: فإنّ غايتهم أن يقولوا: إذا قال «أنفق على عبيدي وجواري في 
غيبتي»؛ كان مطيعاً بالإنفاق على الجميع؛ لأجل قرينة الحاجة إلى 
النفقة؛ أو «اعط من دخل داري» فهو بقرينة إكرام الزائر. 

فهذا وما يجري مجراه إذا قدروه» فسبيلنا أن نقدر أضدادها. 

فإنه لو قال «لا تنفق على عبيدي وزوجاتي»؛ كان عاصياً 
بالإنفاق مطيعاً بالتضييعء ولو قال «اضربهم»؛ لم يكن عليه أن 
يقتصر على ثلاثة» بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعاً» ولو قال «من 


١‏ نهاية .دارب من د. 


( »م 


دخل داري فخذ منه شيئاً » بقي(1) العموم. 

بل نقدر ما لا غرض في نفيه وإثباته» فلو قال: (من قال من 
عبيدي «جيم» فقل .له «صاد» ومن (؟) قال من جواري «ألف» 
فاعتقها): فامكل أو غضى :كان ما دكرناة من ميقوط الاعتراضن 
وتوجيهه جارياً . ا 

بل» نعلم قطعاً: أنه لو ورد من [نبي]) صادق». عرف صدقه 
بالمعجزة؛ ولم يعش إلا ساعة من نهارء وقال في تلك الساعة: «من 
سرق فاقطعوه» و «من زنى فاضربوه» و «الصلاة واجبة على كل 
عاقل بالغ؛ وكذلك الزكاة» و «من قتل مسلماً فعليه القصاض» و 
«من كان له ولد 'فعليه النفقة» ومات عقيب هذا الكلام؛ ولم نعرف 
له عادة» ولا أد ركنا من أحواله قرينة(؛)» ولا صدر منه - سوى هذه 
الألفاظ - إشارة ورمزاًء ولا ظهر في وجهه حالة؛ لكنا نحكم بهذه 
الألفاظ. وتتّبعهاء ولا يقال: «جاء بألفاظ مشتركة مجملة؛ ومات قبل 
أن يبينهاء فلا يمكن العمل بها ». ش 

ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه؛ فليقدر 

أنه كتب في كتاب؛ وسلمه إليناء وقال اعملوا بما فيه» ومات. 


. ص: لني‎ ١ 
"ل نهاية 6 من 5م.‎ 
ساقطة من م.‎ 


4 نهاية ينفكا من ص ٠.‏ 


(46؟) 


وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه الجنايات والعقوبات» 
فنقدر أموراً لا مناسبة فيهاء كحروف المعجمء فإذا قال: (من قال 
لكم «ألف» فقولوا «لجيم»). وأمثاله» فيكون. جميع ذلك مفهوماً. 
معمولا به. 

وكل قرينة قدروهاء فنقدر نفيهاء ويبقى ما ذكرنا بمجرد 
اللفظ. ش ش | 

وبهذا تبين: أن الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد 
اللفظ وانتفاء القرائن المخصصة. لا أنهم طلبوا قريئة معممة [أو 
مسوية]1١)‏ بين أقل الجمع والزيادة . 

فإن قيل: إذاا» قال «من دخل داري فأعطه)» فيحسن أن يقال . 
«ولو كان كافراً فاسقاً؟» فربما يقول: «نعم»» وربما يقول: «لا»» 

قلنا: لا يحسن أن يقال: «وإن كان طويلاً» أو أبيضء أو 
من الإعطاء الإكرام؛ ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسقء [أو علم من 
عادة الناس ذلك](6. فتوهم أنه يقتدى بالناس فيهء فلتوهم هذه 
القريئة المخصصة حسن منه السؤال؛ ولذلك لم يحسن في سان 


١‏ م: وتسوية. 
نهاية اه من 1م. 
"© ص: إذا علم ذلك من عادة الناس- 


اشرق 


الصفات. . 

للك لو لم يراجع.؛ وأعطى الفاسقء, وعاتبه السيدء فله أن 
يقول: «أمرتئي بإعطاء كل داخل وهذا قد دخل»». فيقول السيد: 
«كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرام. والفاسق لا يكرم». 
افيتمسك بقريئة مخصصة. فربما يكون مقبولاًء فلو لم يقل هذاء 
ولكن قال «كان لفظي مشتركاً غير مفهومء فلم أقدمت قبل 
السؤال»؛ لم يكن هذا العتاب متوجهاً قطعاً . 

فإن قيل: فقد فرضتم الكلام في أداة الشرطء وقد قال بعمومه 
من أنكر سائر العمومات, فممًا الدليل في سائر الضور؟. 

قلنا: هذا يجري في, «من» و «ما» و «متى» و «احيث» و 
«أي وقت» و «أي شخص» ونظائره01). 

ويجري - أيضاً - في النكرة في النفي» كقوله «ما رأيت 
أحداً»؛ مثل قوله - تعالى - لإما أنزل الله على بشر من شيء 006. 

وكذلك في قولهم «كل» و «جميع» و «أجمعون»: بل هو 
أظهزء وهو النوع: الثالث. | 

وكذلك في النوع الرابع؛ وهي صيغ الجموع. كالفقراءء 
والخنا عن كوهد ع اهنا :د حجان "فده فاته إذل ان عيذ لاق 


-. نهاية "ارب من ص‎ ١ 
.» ا سورة الأنعام» آية‎ 


؟ نهاية ”ه من 7م. 


(فخقيق 


الفقراء» واقتل الع كت واقتصر على هذاء وانتفت القرائن» 
خوع سك الطاعة والحساتة وتوية الامغراض وميتوطة» كذ لق 

وهو جار في كل جمع. إلا في بعض الجموع المثبتة١١)‏ 
للتقليل؛» كما ورد على ون الأفغال.» كالأثواب» و«الأفعلّة»» 
كالأرغفة» و«الأفْعل». كالأكلب. و«الفعلّة». كالصبية»ء وقد قال 
سيبويه: «جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير»)00. 

. وقيل - أيضاً -: جمع السلامة للتقليل. 

- وهذا بعيد» لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير . 

'وجمع القلة - أيضاً - لا يتقدر المراد منه بمقدارء بل 
يعتل :ذلك بالقرائن والأخؤال: إلا أنه لين موضوضاً للاستفراق: 

وأما النوع الخامسء وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف 
واللام» فهذا فيه نظر. 

وقد اختلفوا فيهر»: 


١-0م:‏ المبنية. 

؟" قال سيبويه: “ما خلا هذه الأوزان فهو في الأصل للأكثرء وإن شركه الأقل“ راجع 
الكتاب لشيبويه ”/:49. وسيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر. و"سيبويه* لقبه ومعناه: 
رائحة التناح. فقيل لَب بذلك لأنه يشم منه رائحة الطيب» أو كان يعتاد شم التمناح 
وغير ذلك. وهو إمام التحاة البصريين. وهو تلميذ الخليل ول الخد ولد سنة 158 
وتوفي سنة «4اه. راجع. بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة 2554/7 والأعلام ه/41. 

؟ راجع الخلاف في هذه المسألة في: المحصول للرازي ل494/5م المعتمد 044/١‏ كشف 


الأسرار 15/7 


لتقف 


والصحيح: التفصيلء وهو أنه ينقسم إلى: 

- ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاءء كالتمرة ' 
والتمر (00؛ والبرة والبرء فإن عري عن الهاءء فهو للاستغراق» فقوله 
«لا تبيعوا البر بالبرء ولا التمر بالتمر» يعم كل بر وتمر. 

- وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى: 

'ما يتشخص ويتعددء كالدينارء والرجل» حتى يقال «ديئار 
واحد» و الارجل واحد»: 

٠‏ وإلى ما لا يتشخص واحد منه «كالذهب» إذ لا يقال «ذهب 

واحد» فهذا لاستغراق الجنس. 

أما الدينار0» والرجلء. فيشبه أن يكون للواحد. والألف 
واللام فيه للتعزيف فقطء وقولهم «الدينار أفضل من الدرهم» يعرف 
بقريئة التسعير. 

ويحتمل أن يقال «هو دليل على الاستغراق»؛ فإنه لو قال لا 
يقتل «المسلم بالكافر» و «لا يقتل الرجل بالمرأة » فهم ذلك في 
الجميع. » زلا بمناسبة قرينئة التسعين والتفاوت في الفضل ]70 » فإنه 
لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو عن الدلالة على الجنس. : 


١‏ نهاية ادا/ب من د. 
"ل نهاية "اه من 75م 
ا ساقطة من . 


(9غ ؟) 


القول 
في 


العموم إذا خْصُ . 


هل يصير مجازاً في الباقي؟ 

وهل يبقى حجة؟ ٠‏ 

وهنا تنطران: 

أما صيرورته مجازاً. 

فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 

- فقال. قوم: يبقى حقيقة201 لأنه كان متناولاً لما بقى() 
حقيقة» فخروج غيره عنه لا يؤثر . ظ 

- وقال قوم: يصير مجاراً؛ لأنه وضع للعموم. فإذا أريد به 
غير ما وضع له - بالقرينة - كان مجازاًء وإن لم يكن هذا مجازاً. 


فلا يبقى للمجاز مغنى (؟) . 


١‏ وهو رأي الحنفية كما ينهم من كلام السرخسي 144/١‏ إلا ما يذكر عن الكرخيء وراجع 
شرح التلويح للتفتازاني 47/١‏ ونسبه للحنابلة وكذلك هو رأي القاضي أبي يعلى 
منهم. راجع العدة 67/7 وهو قول كثير من الشافعية» فراجع الاحكام للآمدي 6/1/. 

"ا نهاية 1/1777 من ص. 

نسب هذا الرأي إلى كثير من الشافعية. وكثير من المعتزلةه وهو رأي الآمدي فراجع 
الاحكام 5/7/: وذكر أبو الحسين هذا الرأي ولم ينسبه لأحدء المعتمد 744/١‏ وقال 


(.ه»") 


ولا يكفي تناوله مع غيرهء لأنه لا خلاف أنه لو رد إلى ما 
و أقل الجمع: صار مجازاًء فإذا قال «لا 34 الناس» ثم قال 
«أردت زيداً خاصة»؛ كان مجاراً: وإن كان هو دأخلاً فيه. 0 

'- وقال قوم: هو حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه. 

3 دا ضعيف؛ فإنه لو رد( إلى الواحد كان مجازاً مطلقاً ؛ 
لأنه تغير عن وضعه في الدلالة» فالسارق» مهما. صار عبارة عن سارق 
النصاب خاصة»؛ فقد تغير الوضعء واستعمل لا على الوجه الذي 
وضعته العرب. 

وقد اختار القاضي - في التفريع على مذهب أرباب 
العموم -: أنه صار مجازاً . 

لكن قال: إنما يصير مجازاً إذا أخرج منه البعض بدليل 
منفصلء من عقل أو نقلء أما ما خرج بلفظ متصلء كالاستثناء» فلا 
يجعله مجازاًء بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً آخرء 
موضوعاً لشيء آخرهد». فإنا نزيد الواو والنون في قولنا «مسلم» 
فنقول «مسلمون» فيدل على أمر زائد» ولا نجعله مجازاًء ونزيد 
الألف واللام على قولنا «رجل»» فنقول «الرجل» فيزيد. فائدة 


التفتازائي: إنه رأي الجمهورء التلويح 4/١‏ وراجع المحصول ل-18/8. 
١‏ نهاية 4ه من 7م. 
لات أوهيق رأي أبي الحسين البصري حا أيضات فراجع المعتمد 2587/١‏ والاحكام للآمدي 


0100م 


[للدكيرة 


[أخرى. وهي]١١)‏ التعريف. لأن هذه صارت صيغة أخرى بهذه 
الزقادة : فيكاة انديدل غلق عن آخير. 
ظ "ولا شرق 7 أن كريد حرفاً أو كلمة» فإذا قال [: «السارق 
للنصاب 0١‏ يقطع»؛ فلا مجار ها هناء وكذلك إذا قال:]1 «يقطع 
السارق» إلا من سرق دون النصاب» كان مجموع هذا الكلام 
موضوعاً للدلالة على ما دل.عليه» فقوله تعالى: إفلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً40#) دل على تسعمائة وخمسين لا على سبيل 
المجازء بل الوضع كذلك وضعء وكأن العرب وضعت عن تسعمائة 
وخمسين عبارتين» إحداهما ألف سنة إلا خمسينء والأخرى. 
عي كةو خمعوت: 

ويمكن أن يقال: ما صار عبارة - بالوضع - عن هذا القدرء 
بل بقي الألف للألف» والخمسون للخمسيننه)» و«إلا» للرفع 5 
الإثبات» ؤونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة وخحمسون. فإنا. 
إذا وضعنا ألفاًء ورفعنا خمسين. علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب» 
فلا نقول «المجموع صار عبارة موضوعة عن هذا العدد». وهذا أدق 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟' نهاية 1/1٠67‏ من د. 

؟ ساقطة من م. 

4- سورة العنكبوت» آية *14“. 


ه نهاية هه من م 


#حقف 


وأحق. لا كزيادة الألف واللام٠0‏ والياء والئون [في المسلمين 
والمسلم] 05 فإن تلك الزيادة لا معنى لها [في نفسها بغير اللفظ 
الأول ]1 . 

فإن قيل: لو قال الله تعالى #اقتلوا المشركين4 فقال الرسول 
متصلاً به «إلا زيداً»» فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يجعل لفظ 
«المش ركين» مجازاً في الباقي؟. 

قلنا: اختلفوا فيه. 

والظاهر: أن هذا - من غير المتكلم - يجري مجرى الدليل 
المنفصل» من قياس العقل والنقلء ولهذا لو قال: «زيد». وقال 
غيره: «قام». لطر شر انحن دهن الذول قوله «قام»؛ لأن 
نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحدء وذلك يجعله خبراً . 

فإن قيل: فلو أخرج بالاستثناء عن لفظ «المشركين» 
الجميع إلا زيداً» فهل!؛) يصير لفظ المش ركين مجازاً؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه للجمع بالاتفاق. 

والخلاف في أنه مستغرق أو غير مستغرق» فهو عند أرباب 


١‏ نهاية 07(/ب من ص. 

؟' م: على المسلم. 

ص: في ننسهاء فغفيرت الوضع الأول... د: في نفسها بغير الوضع الأول... م: بغير اللنظ 
الأول ٠‏ ا 

4 ص: فهذا. 


(9'ه 09 1 


العموم: عند الاستثناء لجمع غير مستغرق» ودون الاستثناء لجمع 


مستغرق . 

وأما النظرالثاني: في كونه حجة في الباقي. 

فقد قال قوم - من القائلين بالعموم -: إنه لا يبقى حجة؛ بل 
صار مجملاًء وإليه ذهبت القدرية01» لأنه إذا لم يترك على الوضعء 
فلا يبقى للفهم معتمد سوى القريئة؛ وتلك القريئة(؟) غير.معينة؛ فلا 
يهتدى إليها . 

ومن هؤلاء من قال: أقل الجمع يبقى [حجة]61؛ لأنه مستيقن. 

واحتج القائلون: بكونه مجملاً: بأن السارق إذا خرج منه 
شارق مااذوت التقناتي» والسارق فى قب التموة ومن سق النققة 
وغير ذلك؛ فبم يفهم المراد منه على سبيل الحصرء وقد خرج الوضع 
من أيديناء ولا قرينةا؛) تفصل وتحصرء فيبقى مجملاً. 


١‏ في البرهان للجويني :40/١‏ وهو مذهب جماهير المعتزلة» وطوائف من أصحاب الرأي. 
وهو قول أبي ثور وعيسى بن أبان كما في المعتمد 0181/١‏ وتيسير التحرير 88/1. ولا 
خلاف بين البرهان والمستصنى في نسبة الرأي؛ فإن القدرية لقب من ألقاب المعتزلة 
لأنهم قائلون بقدرة العبد على خلق أفعاله. راجع الملل والنحل للشهرستاني ١/8م‏ 
8 

"ل نهاية 5ه من 1م. 

ساقطة من م؛ ص. 


4 نهاية "ا/ب من د. 


(غ6؟") 


والصحيح: أنه يبقى حجة. إلا إذا استثنى منه مجهولاً. كما لو 
قال «اقتلوا المش ركين إلا رجلاً». أما إذا استخرج منه معلوم؛ فإنه 
يبقى د ليلا في الباقي+ 

ولأجله تمسك الصحابة بالعمومات» وما من عموم إلا وقد 
تطرق إليه التخصيصء. وهذا؛ لأن لفظ السارق يتناول كل سارق 
بالوضع, لولا دليل مخصوص. والدليل المخصوص صرف دلالته عن 
البعض. ولا مسقط لدلالته في الباقي. 

نعم» لا يدل اللفظ على إخراج ما خرجء فافتقر إلى دليل 
مخرجء وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن تناول الباقي» فمن قال 
«إعتق رقبة» ثم قال «لا تعتق معيبة ولا كافرة» لم يخرج به كلامه - 
الأول - عن كونه٠١)‏ مفهوماً . 

. والرجوع في هذا إلى عادة اللسان وأهل اللغة وعادات 

الصحابة» إذ لم يطرحوا جميع عمومات الكتاب والسئة لتطرق 


التخصيص إليها . 
وعلى الجملة؛ كلام الواقفية في العموم المخصص أظهر - لا 
محالة -. 


فإن قيل: قد سلمتم أنه صار مجازاً» [فيفتقر العمل به إلى 


١‏ نهاية 1/174 من ص. 


زوه ؟) 


دليل]١١»‏ إذ المجاز لا يعمل به إلا بدليل. 

قلنا: [لا يجعل اللفط مجازاً إلا بدليل]1» والدليل المخصص 
هو الذي جعله مجازاً . 

أما سقوط دلالة المجازء فلا وجه لهء لا سيما المحاز 
المعروف. فإنا نتمسك به بغير دليل زائد. كقوله تعالى #أو جاء 
أ منكم من الغائط 614 » فإنه وإن كان مجازاً» فهو معروف. وكذلك 
التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في اللسان. ولا يمكن 
إطراحةا؛). 


3 2 53 
23 وي 
مآ 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟ م: هو حقيقة في وضعه. 
سورة المائدة» آية ا 


4 نهاية لاه من 7م. 


احرف 


الباب الثاني 
في 


تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن 


وفيه مسائل. 


«مسألة» 


إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل 
الابتداء. 

أما ما ذكره في جواب السائل» فإنه ينظر: 

فإن أتى بلفظ مستقل - لو ابتداء به - كان عاماً» كما سثل 
عن بثر بضاعة(0» فقال «خلق الله الماء طهوراً».لا ينجسه شيءء إلا 
ما غير طعمه؛ أو لونه؛ أو ريحه»)» وكما سثل عن ماء البحر فقال: 


١‏ وضاعة: (بضم الباء) موضع بالقرب من مسجد رسول الله مِكت وكان هذا الموضع معروفاً 
في المدينة المنورة. وهو شمال المسجد النبوي الشريفه اندثرت معالمه مع التوسعة 
الكبرى للمسجد النبوي الشريف. 

؟# حديث بثر يضاعة أخرجه أصحاب السنن وغيرهم؛ ولكني لم اطلع على عبارة "خلق 
الله الماء طهورا" فالمروي: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"»: وكذلك عبارة "إلا ما 
غير طعمه أو لونه أو ريحه“ لا يثبتها أهل الحديث. والخلاصة: أن حديث بثئر بضاعة 
قال فيه الترمذي: حسنء وصححه الامام أحمد وابن معين والحاكم وغيره. وأما تغير 
.طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه فهو في محل إجماع العلماء. كذا قال 
ابن المنذر. وأما عبارة *“خلق الله الماء طهوراً“ فقد وجدت في رواية للدارقطني عن 
سعيد بن المسيب لما سثل عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الله تعالى - 
الماء طهوراً لا ينجسه شيء. راجع: الترمذي (مع التحفة) 07/١‏ النسائي. (مع 
السيوطي) 0174/١‏ وأبو داود (مع المعالم) 64/١‏ التعليق المغني على الدارقطني 54/١‏ 


وما بعدها. 


زمه ») 


«هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(١).‏ 

وأما إذا لم يكن مستقلاً» نظر: 

- فإن لم يكن لفظ السائل عاماً» فلا يث يثبت العموم للجواب». 
كما لو قال السائل «توضأت بماء البحر» فقال «يجزيك» أو قال 
«وطأت في نهار رمضان» فقال «إعتق رقبة»» فهذا لا عموم لهء لأنه 
خطاب مع شخص واحد. 

وإنما يثبت الحكم في حق غيره بدليل مستأنف: 

- من قياسء إذ ورد التعبد بالقياس. 

- أو تعلق بقوله عليه السلام «حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة»» وذلك بشرط أن يكون حال غيره مثل حاله في كل 
وصف مؤثر في الحكمء حتى لا يفترقا إلا في الشخص والأحوال 
التي لا مدخل لها(" في التفرقة, من الطول واللون وأمثاله. 


١‏ رواه أبو داودء والنسائي؛ والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح -» وغيرهم؛ فراجع أبو 
داود (مع المعالم) 24/١‏ والترمذي (مع التحفة) 0554/١‏ والنسائي (مع السيوطي) 
مله 

؟ نقل العجلوني عن العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: أن هذا اللنظ ليس له 
. أصل.. ولكن يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من قول الرسول وَل 
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائثة امرأة. كشف الخناء للعجلوني 54/١‏ ب 
بتصرف -. وراجع الترمذي (مع التحفة) ه/777 وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والنسائي (مع السيوطي) 107 مسئد أحمد 1//5ه". 


* نهاية 1/167 من د. 


(9ه؟) 


والذكورة والأنوثة كالطول واللون في بعض الأحكام كالعتق. 

ولذلك قلنا: «حكمه في العبد بالسراية؛ حكم في الأمة» وفي 
باب ولاية النكاح ليس كذلكء إذ عرف من( الشرع ترك الالتفات 
إلى الذكورة:» والأنوثة في العتق والرق» ولم يعرف ذلك في النكاح. 

ولذلك نقول: روي في الصحيح أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
أم بالناس في مرض النبي يِكْتَوِِ فخرج - عليه السلام - وهو في أثناء 
الصلاة فهم بأن يتخلف, فأشار إليه بالمنع» ووقف بجانبه» واقتدى 
أبو بكر بالنبي - عليه السلام - واستمر الئاس على الاقتداء بأبي 
بكر - رضي الله عنه -» وصلى الناس بصلاة أبي بكرء وصلى أبو 
يكن بصلاة النبي - عليه السلام -0/: وفيه اقتداء الإمام بغيره؛ 
واقتداء الئاس بالمقتدي بغيره. 

وليس يظهر 'لنا أن غير رسول الله يَيْهِ في معنى النبي - عليه 
السلام -2 فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما يرجع إلى 
الإمامة» وللنبوة فيها تأثيرء وهذا فعل خاص لا عموم لهء ودعوى 
الإلحاق تحكم؛ مع ظهور الفرق, ولا عموم يتعلق به. 


١‏ نيهاية ممه من كم 
- نهاية 4 /ب من ص . 
متمق عليه» راجع البخاري (مع السندي) 07/1 ومسلم (مع النووي) 4ن 


51. 


بل قوله لعبد الرحمن بن عوف «إلبس الحرير»01 ولأبي بردة 
بن نيار - في الأضحية بجذعة من الضأن - «يجزيك»050 وإذنه 
للعرنيين بشرب أبوال الإبل51,» وقوله لعمر «مزه فليراجعها »ر؛) لا 
عموم لشيء منه؛ فيفتقر تعميمه إلى دليل مستأنف» من قياسء أو 
غيره. ش ش :ْ 
أما ما نقل من اقتداء الناس بأبي بكرء مع اقتدائه بالنبي - 


١‏ في البخاري: أرخص النبي عير للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. 
فراجع صحيح البخاري (مع' السندي) 75/4". وكذلك هو في مسلم؛ فراجع صحيحه 
(مع النووي) 67/164. 

؟ راجع صحيح البخاري (مع السندي) 05/7 وصحيح مسلم (مع النووي) 117/1 وقد 
ذكر مسلم في روايته جذعة من المعز. ولم يذكر ذلك البخاري بل قال: *جذعة* ‏ 
مطلقاً #ء وما ذكره مسلم هو الصحيح- وما ذكر في الكتاب ‏ هنا . من أن الجذعة 
من الضات خطا.. لأن الجذعة من الضآت يجوز لكل 206 يضحي بهاء أما الجذعة 
من المعز.. فهذا خاص يآبي بردةه كما بين ذلك في الحديث. حيث قال الرسول وَل 
تجزيك» ولا تجزى: أحد] بعدك. والجذع: ما له سنة كاملة ‏ وهذا هو الاأشهر عند 
أهل اللنة وجمهور أهل العلم. راجع نيل الأوطار للشوكاني ا 

. وأبو بردة: هانىء بن نيار بن عمر الأنصاريء خال البراء بن عازب. شهد بدرا وما يعدها. 
شهد مع علي رضي الله عنه ‏ حرويه كلها. وتوني سنة اكف. رامع الاصابة 041/7. 

“ا رواه البخازي؛ فراجع صحيحه (مع السندي) 14/4 وفي مواضع آخر. 

؛- في قمة طلاق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض؛ وقد ذكر ذلك عمر لرسول الله 
ير فقال له.. مره فليراجعها. راجع البخاري (مع السندي) /08© ومسلم (مع 


النووي) م 


الكهدف 


عليه السلام -» فيحتمل أن مقتدى الكل كان النبي - عليه السلام 
- وكان أبو بكر سفيراً يرفع الصوت بالتكبيرات. 2 
<< أما إذا كان لفظ السائل عاماً . درل منزلة عموم.لفظ الشارع. 
كما لو سأله سائل «عمن أفطر في نهار رمضان» فقال «اعتق رقبة» 
كان كما لو قال(0 «من أفطر في نهار رمضان أعتق رقبة»» لأنه 
يجيب عن السؤال» فلا يكون الجواب إلا مطابقاً للسؤال؛ أو أعم 
منهء فأما أخص منه فلا . 
أما لو قال السائل «أفطر زيد في نهار رمضان» فال «عليه 

عتق رقبة» أو قال «طلق ابن عمر زوجته» فقال «مره فليراجعها». 
فهذا لا عموم له. فلعله عرف من حاله ما يوجب العتق والمراجعة6 
عليه خاصة. ولا نعرف ما تلك الحالء» ومن الذي يساويه فيهاء ولا 
مرق أنه أقط “عمد أو سهواً. أو بأكل أو بجماع. 

-«فإن قيل: «رأغزلة الاعتسال جم “لمارف الكعوان يداك عن 
عموم الحكم» وهذا من كلام الشافعي(). 


١‏ نهاية 9ه من ام. 

انهاية 1/178 من ص. 

“ل نسبة هذا القول إلى الشافعي مبناها أنه قال في حديث غيلان بن سلمة عندما قال له 
رسول الله يِل بعد أن أسلمء وكات عنده عشر نسوة: أمسك أربعاً وفارق سواهن ‏ لم 
يسآله الرسول يليم عن ترتيب العقد على النسوة وإنما أمره بإبقاء أربع منهن فقط. 
نكات إطلاقه القول دالا على أن لا فرق بين أن تتئق العقود عليهن مع أو تجرى 


اذهف 


قلنا: من أين 0١‏ تحقق ذلك,ء ولعله - عليه السلام - عرف 
خصوص الحالء فأجاب بناء على معرفته» ولم يستفصل» فهذا تقرير 


2 


العقود مرئية. راجع الام ه/ةك هف البرهان 045/١‏ والمحصول -571/5. 
١‏ نهاية “ادارب من د. 


التق 


«مسألة)» 


ورود العام على سبب خاص. لا يسقط دعوى العموم(١»‏ 
كقوله مَل - حين مر بشاة ميمونة -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر »2 . 

وقال قوم: يسقط عمومه. 

وهو خطأ. 

نعم؛ يصير احتمال التخصيص أقرب. ويقنع فيه بدليل أخف 
وأضعف» وقد يعرف بقريئة اختصاصه بالواقعة» كما إذا قيل: «كلم 


١‏ وهذه المسألة يعنون لها الاصوليون *العبرة بعموم الللنظ لا بخصوص السبب* وقد نقل 
الرازي في المحصول */181 أن المزني وأبا ثور قالا "إن خصوص السبب يكون 
مخصصاً لعموم اللنظ" وقال ‏ أيفاً : إن هذا هو الذي صح عند الشافعي؛ إلا أن 
الاسنوي اعترض على ذلك وقال: وحََث في كتاب الام في باب *ما يقع به الطلاق ما 
ينيد بدون شك - أن الشافعي ‏ رحمه الله - لا ينيد بالاسباب» بل يعم الحكم 
ما أمكن. راجع نهاية السول 00/5 وفي الام يقول الشافعي: إنما أنظر إلى عقد 
الكلام الذي يلزّمه لا سببه" ه//147 ونسب الآمدي القول بعدم العموم لمالك إلا أن 
الشيخ الأمين في مذكرته على روفة الناظر قال: التحقيق أن مالك يوافق الجمهور. 
فراجع الاحكام للآمدي .47/١‏ ومذكرة الأمين ص0؟. 

؟ حديث "أيما إهاب" بهذا اللئظ هو رواية الترمذي عن ابن عباسء؛ فراججع الترمذي 
(مع التحفة) 70 ولم يذكر هذا اللفنظ مع قمة ميمونة. وإنما المذكور مع قمة ميمونة 
قول الرسول يِك: آلا انتفعتم بإهابها» كما في صحيح مسلم (مع النووي) 0/4 وقد 
روى مسلم ‏ أيضأ : إذا دبغ الاهاب فقد طهر. 


هف 


فلاناً في واقعتي»؛ فقال: «والله لا أكلمه أبداً»؛ فإنه يفهم بالقرينة: 
أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة؛ لا على الإطلاق. 

والدليل على بقاء العموم: أن الحجة في لفظ الشارعء لا في 
السؤال والسبب» ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن 
السؤال؛ حتى لو قال السائل: «أيحل شرب الماءء وأكل الطعام؛ 
والاصطياد» فيقول: «الأكل واجبء: والشرب مندوبء والصيد 
حرام»؛ فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيه حظر ووجوب 
والسؤال وقع عن الإباحة فقط. 

وكيف ينكر هذا وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب؛ 
كقوله تعالى «والسارق والسارقة# نزل في سرقة المجن00» أو رداء 


١‏ نقل الواحدي في أسباب النزول ص:”07 أن الكلبي قال: نزلت «السارق والسارقة...4 
في طعمة بن أييرق سارق المجن (الدرع). وقعة سرقة المجن تكلم عنها الواحدي عند 
قوله ‏ تعالى ‏ في سورة النساء (آية :٠0‏ 9إنا أَنْرْلنا إليك الكتاب...# فراجع 
أسباب النزول ص17؛ وكذلك ذكرها الطبري في تفسيره 114/0 وغيره من المفسرين. 


هه 


صفوان١0.‏ ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخر80©» وآية اللعان في 
هلال بن أميةرى» وكل ذلك على العموم. 


١‏ أما رداء صفوان فلم أر من ربط سبب نزول آية #السارق والسارقة4 بسرقة رداء صفواتن.. 
وحديث هذه السرقة رواه أبو داوده وابن ماجة» والنسائي وفيها: أنه كان نائما في 
السجد ‏ وفي النسائي بعد أن طاف بالبيت ‏ وقد توسد رداءه فأخذ من تحت 
رأسه فجاوًا بالسارق إلى رسول الله طت. فراجع أبو داود (مع المعالم) 78/4هم 
وصحيح سنن ابن ماجة (للألباني) ؟/48 والنسائي (مع السيوطي) 54/8. 

وصنوان: هو بن أمية بن خلف الجمحيء وَُملّ أبوه يوم بدر كافرأء وقد استعار الرسول مَل 
سلاحه يوم حنين. أحد العشرة الذين وصل إليهم شرف الجاهلية؛ ووصله لهم الاسلام. 
توفي سنة ؟تمه. الاصابة ؟//اما. 

الذي نقله آهل الحديث وأهل التفسير أن آية الظهار نزلت في .خولة ‏ أو خويلة - 
بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت» أما سلمة بن صخرء فهو رجل ظاهر من زوجحته 
شهر رمضان كله لكي لا يقربها في هذا الشهر. ثم إنه اقترب منها قبل أن يكفر عن 
ظهاره؛ فجاء وسأل الزسول عِلِتَرٍ عن ذلك. فراجع البخاري (مع السندي) 070/4 وأبو 
داود (مع المعالم) /:53) والنسائي (مع السيوطي) 157/56 وصحيح سئن اين ماحة 
71“ والمستدرك 441/١‏ وقال صحيح الاسناد (حديث خولة وأوس بن الصامت). 

وسلمة بين صخره الخزرجيء يقال له: البياضي؛ ويقال: اسمه سلمان» وسلمة أصح. وكان أحد 

ظ البكاثين السبعة الذين لم يجدوا ما يحملوا عليه إلى غزوة تبوك. فراجع الاصابة 
"/5” والطبقات الكبرى لابن سعد ؟/50ا. 

:- المشهور: أن من نزلت فيه آية اللعا هو عويمر العجلاني؛ ولكن حتى هلال بن أمية 
ثبت في صحيح مسلم أنه قذف امرأته» فلاعن بينهما رسول الله يِكِتٍ وقال أنس 
بن مالك: إنه كان أول رجل لاعن في الاسلام. ولا يمتنعم ‏ كما قال البعض ‏ أن 


اتكهد 


وشبه المخالفين ثلاث: 

الأولى: أنه لو لم يكن. للسبب تأثيرء والنظن إلى اللفظ 
خاصة: فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن(١١)‏ عموم 
المسميات؛ كما لو لم يرد على سبب. 

قلنا: لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة» لكن الكلام في أنه 
بيان له خاصة أو له ولغيرهء واللفظ يعمه ويعم غيرهء وتناوله له 
مقطوع بهء وتناوله لغيره ظاهرء فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب 
عن غيره. 

نعم» يجوز أن يجيب عنه وعن غيره؛ ويجوز - أيضاً - أن( 
فحيت غ غيزة: ينا يثة على محل السؤال»: كما" قال لعمر «أرايت:: 
لو تمضمضت»0» وقد سأله عن القبلة» وقال للخثعمية «أرأيت لو 


يكون قد وافق نزول الآية بسبب عويمر مجيء هلال بن أمية؛ قال النووي: جمهور 
العلماء أن سبب نزولها قمة هلال بن أمية لقول أنس ‏ السابق _. فراجع البخاري 
(مع السندي) 0774/7 ومسلم (مع النووي) 1194/٠‏ ب 158 

وهلال بن أمية: بن عامر بن قيس الأوسيء زوجته الفريعة بنت مالك. أسلمت وبايعت 
الرسول مِلِثرٍ. ولم أجد له ترجمة في الاصابة والاستيعاب. فراجع الطبقات الكبرى لابن 
سعد 8/نةم". , ٠‏ 

١ل‏ نهاية ؛” من 1م. 

؟ نهاية ه10/ب من ص. 

رواه أبو داوده وأحمدء والدارمي؛ والحاكمء فراجع أبو داود (مع المعالم) ؟/7/4 
ومسند أحمد 0501/١‏ والدارمي 0/6 والمستدرك 40/1 وقال الحاكم: صحيح على شرط 


انهف 


كان على أبيك دين فقضيته»1). 

الشبهة الثانية: أنه لو لم يكن للسبب مدخلء لما نقله 
الراوي. إذ لا فائدة فيه. 

قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل» والسيّرء والقصص. 
واتساع علم الشريعة. 

وأيضاً امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد. 
ولذلك غلط أبو حنيفة - رحمه الله - في إخراج الآمة المستفرشة51» 
من قوله «الولد للفراش» والخبر إنما ورد في وليدة زمعة, إذ قال 
عبد بن زمعة: «هو أخي» وابن وليدة أبي» ولد على فراشه». فقال 
٠‏ عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحَجر»0©» فأثبت للأمة 


الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

: أخرحه البخاري ومسلمه ولم. يذكرا قوله (آرأيت لو كات على أبيك دين فقضيته). وقد‎ ١ 
ذكر البخاري شبه هذه العبارة في المرأة التي سألت عن أمها التي نذرت وماتت ولم‎ 
تحج فقال لها الرسول عكِيَرٍ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. راجع‎ 
ومسلم (مع النووي) 047/4 وأخرج النسائي عن ابن‎ 028/١ البخاري (مع السندي)‎ 
عباس: أن رجلا سأل عن أبيه الميت فأجابه الرسول غك (آرأيت لو كان على‎ 
18/0 أبيك...) راجع النسائي (مع السيوطي)‎ 

نهاية 4 من د. 

؟ رواه البخاري ومسلم. فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 070/4 ومسلم (مع النووي) 
.//٠‏ ومذهب الحنفية في الأمة المستفرشة هو كما ذكر عن أبي حنيفة. ولذلك قالوا 


(ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف بهه وإن نماه انتئى بقوله ولا يحتاج إلى لعان).. 


5184 


فراشاً » وأبو حنيفة لم يبلغه السبب» فأخرج الأمة من العموم. 

الشبهة الثالثة: أنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان 
إلى وقوع الواقعة» فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة» فَلِم 
أخرها إلى وقوع واقعة! ٠‏ 

قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخيره» والله - تعالى - أعلم 
بفائدته؛ ولم طلبتم لأفعال الله فائدة!» بل لله - تعالى - أن ينشيء 
التكليف في أي وقت شاءء ولا يسأل عما يفعل. 

ثم نقول: لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة لطف ومصلحة 
للعباد . داعية إلى الانقياد؛ ولا يحصل ذلك بالتقديم والتأخير . 

ثم نقول: يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز21؛ والظهار 
واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم, لأن الله - تعالى - 
آخر البيان إلى وقوع وقائعهم؛ وذلك خلاف الإجماع. 


على تنصيل في المذهب.. راجع اللباب شرح الكتاب ”075/7 وشرح فتح القدير 
ل ش 
وعبد بن زمعة بن قيس.. القرشي. العامري؛ أخو آم المؤمنين سودة ‏ رضي الله عنها ‏ قال 
ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة. راجم الاصابة 4/7/5 والاستيعاب (هامش 
الاصابة) ؟447/7. 1 


١‏ تقدم حديث ماعز» وثرججمته. 


الكفف 


«مسيألة)» 


المقتضى لا عموم له(0» وإنما العموم للألفاظ. لا للمعاني 
[التي تتضمنها ]1 ضرورة الألفاظ. 
بيانه: أن قوله «لا صيام لمن لم يبيت الصيام»0» ظاهره ينفي 


صورة الصوم حساً. لكن وجب رده إلى الحكمء وهو نفي الإجزاء أو 
الكمال. 


وقد قيل: إنه متردد بينهماء فهو (]) مجمل . 


وقيل: إنه عام لنفى الإجزاء والكمال. 
- وهو غلط. 


- بسبب اعتبار المقتضى معنى من المعاني لم يكن'له عمو أما من اعتبر أن المقتضى‎ ١ 
وإن كات مقدر  كالملفوظء فقد حكم بعمومه من هذا الباب. ومن هنا اعتبر هذا‎ 
الرأي ونسب إلى الشافعية والقاضي أبي زيد من الحنمية. راجع نهاية السول (مع‎ 
شرح المطيعي) 050/7 والمحصول ل514/18. وقد نسب. الحنفية القول بعموم المقتضى‎ 
للشافعي لأنه قال بعدم بطلان صلاة من تكلم فيها ناسياً لقوله يكت (رفع عن أمتي‎ 
الخطا). ولكن الشافعي لم يقل ذلك لعموم المقتضى؛ بل لقياسه من تكلم ناسيا على‎ 
من تكلم وهو يظن أنه قد انتهى كما في حديث ذي اليدين. راجع أصول السرخسي‎ 
.18:/١ شرح فتح القدير‎ 074/١ الاحكام للآمدي 04/9 الأم‎ 1/1 

"ل م: فتضمنها من. 

تقدم تخريجه. 


نهاية ٠‏ من 5م. 


الحفف 


نعم. لو قال رلا حكم لصوم بغير تبييت00» لكان الحكم 
لفظاً عاماً في الإجزاء والكمال. أما إذا قال «لا صيام» فالحكم غير 
منطوقء وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة . 

وكذلك قوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» () معناه: حكم الخطأ والنسيان» ولا عموم لهء ولو قال: 
«لا حكم للخطأ » لأمكن مله على نفي الإثم والغرم وغيره [على 
العنوم: ش 

وفي قوله: «لا حكم للصيام» لا يمكن - أيضاً - حمله على 
العموم في الإجزاء ]رم. لأن الإجزاء والصحة إذا انتفى كان انتفاء 
الكمال ضرورة» وإنما العموم ما يشمل معنيين يمكن انتفاء كل 
واحد منهما دون الآخر. 


1 3 ل 
وج 4 ف 


١‏ نهاية 1/3095 من ص. 


ات تقدم تخريجه. 


* م: لا على العموم في الاجزاء والكمال. 


الففف 


«مسألة» 


الفعل المتعدي إلى مفعول. 
اختلفوا في: أنه بالإضافة إلى مفعولاته» هل يجري مجرى 


فقال أصحاب أبي حنيفة: لا عموم له. حتى لو قال «والله لا 
آكل»؛ ونوى طعاماً بعينه» أو قال «إن أكلت فأنت طالق»» ونوى 
طعاماً بعينه» لم يقبل» وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعينهاذ١).‏ 

واستدل أصحاب أبي حنيفة: بأن هذا من قبيل المقتضىء فلا 
عموم له لأن الأكل يستدعي مأكولاً بالضرورة. لا أن اللفظ. تعرض 
له فما ليس منطوقاً لا عموم(» له. ش 

فالمكان للخروج.ء والطعام للأكلء والآلة للضرب» كالوقت 
للفعل» والحال للفاعل. ش 

ولو قال «أنت طالق» ثم قال «أردت .به إن دخلت الدارء أو 
أردت به يوم الجمعة» لم يقبل. 

وكذلك قالوا: لو نوى بقوله «أنت طالق» عدداً» لم يجزه1؟). 


١ل‏ راجع مذهب الحتفية في أصول السرخسي ١/ءد3‏ وكشف الأسرار 141/5 ا "054 
التوضيح على التلويح 01 وريما بحث هذا الموضوع تحت عنوان (الحقيقي لا 
عموم له) فالحنفية لانهم لا يرون عموما لكلامه» فلذلك لا يقبل التخصيص. 

؟" نهاية 4ها/ب من د. 


"7ب صء د: يجز. 


الفقفق 


و أصحاب الشافعي ذلك11). 

والإنصاف: أن هذا ا 1 
الوقت والحالء فإن اللفظ المتعدي إلى المفعول يدل على المفعول 
بصيغته ووضعه. 

فأما الحال والوقت؛ [فمن ضرورة وجود الأشياء؛ لكن]”» لا 
تعلق لها بالألفاظ» والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام» كقوله «لا 
صيام». أو ضرورة وجود المذكورء كقوله «إعتق عني »0 فإنه يدل 
على حصول الملك قبله» لا من حيث اللفظه لكن من حيث كون 
الملك شرطاً1» لتصور العتق شرعاً . 

أما' الآكل» :فيدل على الما كول والشرت 5 الآلةء 
والخروج على المكان. وتتشابه نسبته إلى الجميع؛ فهو بالعموم أشبه. 

فإن قيل: لا خلاف/؛) في أنه لو أمر بالأكل والضرب 

والخروج كان ممتثلاً بكل طعام؛ وبكل آلة. وكل مكان. ولو عاق 
العتق حصل بالجميع؛ فهذا يدل على العموم. | 

قلنا: ليس ذلك لأجل العموم؛ ولكن لأجل أن ما علق عليه 
وجدء والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلاً. حتى لو 


-١‏ راجع المحصمول للرازي ل5//ااى والاحكام للآمدي "/4؟ ب 
صء د: فضرورة وجود الأشياء؛ و... ش 

"ل نهاية !اب من ص - 

4غ نهاية 57 من 7م. 


لتفففق 


تصور هذه الأفعال. دوك الطعام والآلة والمكان والمأكول» يحصل 
الامتثال؛ وهو كالوقت والحالء فإنه إن أكل وهو دائخل في الدار أو 
خارجء أو راكب» أو راجل - حنث» وكان ممتثلاً» لا لعموم اللفظء 
لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها . 

وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور. 

والأظهر عندنا: جواز نية البعض0ء وأنه جار مجرى العموم. 
ومفارق للمقتضى كما ذكرنا. 


9 
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احفقففق 


«مسألة» 


لا يمكن دعوى العموم في الفعل؛ لأن الفعل لا يقع إلا على 
وجه معين؛ فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لأن 
سائر )١(‏ الوجوه متساوية بالنسبة إلى [جهلنا به](/؛ والعموم ما 
يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه. بل الفعل كاللفظ المجمل 
المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ له. 

[ومثال المسألة]دم: ما روي عن النبي يِكِنَهٍ أنه صلى بعد 
غيبوية الشفق!؛). ش 


١‏ نهاية 57 من 7م. 

"ا م: محتملانه. 

"ل م: ومثاله. 

4- روى الامام البخاري عن عائشة ‏ وهي تبين وقت صلاة رسول الله مِكِتٍ : كانوا 
يصلوت - العشاء ‏ فيما بين أن يغيب الشفئق إلى ثلث الليل ودس 
أبي بريدة أن بلالة أقام بآمر الرسول العشاء حين غاب الشئق. فر 
البخاري (مع السندي) امن ومسلم (مع التووي) 115/0 


النوفف 


فقال قائل: الشفق شفقان؛ الحمرة والبياض200» وأنا() أحمله 
على وقوع صلاة رسول الله مِكِثَرٍ يعدهما جميعاً . 

وكذلك صلى رسول الله مَيْثرِ في الكعبة(). 

فليس لقائل أن يستدل به على جوار الفرض في البيت 
مصيراً إلى أن الصلاة تعم النفل والفرضء لأنه() إنما يعم لفظ 
الصلاة» لا فعل الصلاة؛ أما الفعل؛ فإما أن يكون فرضاً. فلا يكون 
نفلاً» أو يكون نفلاً» فلا يكون فرضاً . 


١‏ لظ "الشفق» من الاضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس 
وبه أخذ الشافعي» وعلى البياض الباقي في الافق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه 
أخذ أبو حنيفة. راجع النهاية في غريب الحديث 5417/9 ولسان العرب 0182/١‏ 
وراجع المسألة الأصولية في المحصول 0591/1 والاحكام للآمدي 045/1 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع ؟/50. 

؟ ص: فلاء 

3 أخرجه البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) ١(/مك؛‏ ومسلم (مع النووي) 
علدت 


نهاية هها/1 من د. 


الشفف 


«مسألة» 


فعل النبي عليه السلام؛ كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال 
الفعل؛ فلا عموم له بالإضافة إلى غيره؛ بل يكون خاصاً في حقه. إلا 
أن يقول «أريد بالفعل بيان) حكم الشرع في حك كما قال 
«صلوا كما رأيتموني أصلي »0 . 

بل نزيد ونقول: قوله تعالى: 9يا أيها النبي اتق الله04» وقوله 
#لئن أشركت ليحبطن(؛) عملك4ه) مختص به بحكم اللفظء وإنما 
يشار كه غيره بدليلء لا بموجب هذا اللفظء كقوله يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك614 وقوله تعالى لإفاصدع بما تؤمر #(/) . 

وقال قوم: ما ثبت في حقه. فهو ثابت في حق غيره؛ إلا ما دل 
'الدنيل علن أنه خاص بهله) . 


١‏ نهاية 1/1 من ص. 

؟" أخرججه البخاري؛ فراجع صحيحه (مع الستدي) 1/4ه. 

؟'س سورة الاحزاب» آية .“١*‏ 

#- نهاية 54 من 1م. 

ه سورة الزمرء آية *4؟». 

"لس سورة المائدة» آية *لل.». 

لا سورة الحجرء أية *4ة». 

4 ذكر الآمدي أن ما فعله النبي ملت لا عموم له ولم يذكر فيه خلافاً لاحد. ثم لما عرض 
لمسآلة (خطاب النبي) ذكر فيها خلافاً لابي حنيئة وأحمد وأصحابهما. فراجع الاحكام 


افففة 


- وهذا فاسدء لأن الأحكام [إذ قسمت إلى خاص وعام][(©؛ 
فالأصل اتباع موجب الخطاب؛ فما ثبت بمثل قوله تعالى #يا أيها 
الذين آمنوا» و فيا أيها الناس4 و ليا عبادي# و يا أيها المؤمنون# 
فيتناول النبي إلا ما استثنى بدليلء وما ثبت للنبي كقوله فيا أيها 
النبي# فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق. 

وقوله تعالى: 9يا أيها النبي إذا طلقتم النساء#:» عامء لأن 
دك لبي جرى في صدر الكلام تشريفاً» وإلا فقوله «طلقتم» عام 
في صيغته. 


وكذلك قول النبي ع لأبي هرنرة «افعل»١)‏ ولابن عمر 


للآمدي 045/7 1 ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أنها مسألة واحدة» إذ المقصود: فعله مَل 
سواء رافق هذاالفعل أمر صريح من الله أو لم يرافقه هل يعم أمته». وفي المدخل 
لمذهب أحمد ص6٠‏ جعل الخطاب للرسول عام لأمته وصاحب التمهيد نسب القول 
بالعموم لأبي يعلى 0575/١‏ وقال الأزميري في حاشيته على المرآة "41/١‏ عمومه للأمة لا 
يدل عليه إلا بدليل خارجي. والقول بالعموم هو مشهور مذهب مالك راجع نشر 
البنود 2057/١‏ وذكر فيه أن الدليل على مذهب مالك فيها: استدلاله على أن ردة 
الزوجة مزيلة للعصمة بقوله تعالى 9لئن أشركت ليحبطن عملك6. 
١‏ صء د: انقسمت إلى خاصة وإلى عامة. 
؟'# سورة الطلاق» آية *1*. 
"ل لم يبين الغزالي في أي أمر قال الرسول لير لابي هريرة "افعل“ وعدم تحديده يصعب 
الوصول إلى تخريجه؛ ولكني وجدت في المعجم المفهرس لالناظ الحديث النبوي 
كلمة *افعل“. وقد قالها الرسول كبر لصاحب الجبة التي فيها أثر من خلوق: اغسل 


لكفف 


«فليراجعها» ) خاصء إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخرء مثل 
قوله «حكمىي على( الواحد حكمى على الجماعة»#0؛ أو ما جرى 


محراه . 


53 03 2 
03 0 


أثر الخلوق الذي بك. وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجة. رواه مسلم؛ فراجعه 
(مع التووي) 8:/8: 

١‏ المعروف: أن الرسول يلمت قال لعمر عندما سأله عن طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض: 
مره فليراجعها. وقد تقدم الكلام عنهء 

؟'# نهاية 50 من 7م. 


(ة/ا؟) 


«مسألة» 


قول الصحابي «نهى النبي - عليه السلام - عن كذا»؛ كبيع 
الغرر (0» ونكاح الشغار0)؛ وغيرهء لا عموم له؛ لأن الحجة في 
المحكي. لا في قول الحاكي ولفظه. 

وما رواه الصحابي - حين(؟) حكى النهي -: 

- يحتمل أن يكون فعلاً لا عموم له. نهى عنه النبي - عليه 
السلام -. 

- ويحتمل أن يكون لفظاً خاصاً . 

- ويحتمل أن يكون لفظاً عاماً . 

فإذا تعارضت الاحتمالات ١[‏ فلا يمكن]1؛) إثبات العموم 
بالتوهم(ه). ش 


ان النهي عن بيع الغرر ثابت في سنة رسول الله علد فراجع صحيح البخاري (مع 
السندي) //01 ومسلم (مع النووي) /اهء ويدخل في بيع الغرر بيوع كثيرة فاسدة 
المتبايعات بكنهه. راجع لسان العرب /06. 

؟' تقدم الكلام عليه: 

27 مم منء صض: حنىء ١‏ 

م لم يكن. ٠‏ 

ه نسب الآمدي هذا الرأي لاأكثر الاصوليين فراجع الاحكام 4//7. وقال صاحب سلم 
الوصول: قال الحنفية والكثير من الشافعية والمالكية: يحمل على العموم راجع 


القية 


فإذا قال الصحابي «نهى عن بيع الرطب بالتمر)(١).‏ 

- فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع رطباً بتمرء فنهاه» 
فقال الراوي ما قال. 

- ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول - عليه السلام - ينهى 

عنه ويقول «أنها كم عن بيع الرطب بالتمر». 

- ويحتمل أن يكون قد سئل() عن واقعة معينة» فنهى عنها . 

فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم؛ لا بلفظ عرف 
عمومه بالقطع» وهذا على مذهب:» من يرى هذا حجة في أصل النهي . 

وقد قال قوم: لابد أن يحكي الصحابي!؛) قول الرسول ولفظه؛ 
وإلا فربما سمع ما يعتقده نهياً باجتهاده؛ ولا يكون نهياً » فإن قوله 
«لا تفعل» فيه خلاف. أنه للنهي أم لا؟ وكذلك في ألفاظ أخرهء 


375 وراجع شرح التوضيح على التلويح 7/1 ونشر البنود 0551/١‏ تتقيح النصول 
4 والمحصول !547/5-7) وتيسير التحرير .54/١‏ ش 

١‏ النهي عن بيع الرطب بالتمر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.. 
والرواية بلنظ الكتاب وبغيره. فراجع رواية الكتاب في أبي داود (مع المعالم) 
8/7" والمستدرك للحاكم 284/7 وانظر الروايات الاخرى في الترمذي (مع التحنة) 
4 والنسائي (مع السيوطي) 074/7 وأحمد 15/١‏ وقال الحاكم: حديث صحيح-٠.‏ 
وفي التلخيص الحبير 1/7 ما يدل على صحة هذا الحديث. 

؟' /ا/اا/ب من ص. 

"ل نهاية 55 من 7م. 


ع نهاية هه١/ب‏ من د. 


81 


وكذلك إذا قال «نسخ». فلا يحتج بهء ما لم يقل سمعت النبي عله 

يقول «نُسحَت آية كذا»» لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخاً . . 
وهذا قد ذكرناه فى باب الأخبارء ونهو أصل السنة في القطب 

الثاني. 


2 
2 


اشيقفق 


«مسألة)» 


قول الصحابي «قضى النبي ءَِلثْمْ بالشفعة للجار»(١)‏ «وبالشاهد 
واليمين»00؛ كقوله «نهى» في أنه لا عموم له؛ لأنه حكاية» والحجة 
في المحكيء ولعله حكم في عينء أو بخطاب خاص مع شخصء 

فيقال - مثلاً -: «يقُضى بالشاهد واليمين؛ في البضع أو في 
الدم؟»؛ لأن الراوي أطلقء مع أن للراوي أن يطلق - هذا - إذا رآه 
قد قضى في مال أو في() بضع. 

بل لو قال الصحابي: «سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» 
فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروفء ويكون الألف واللام 
للتعريفء وقوله «قضيت» حكاية فعل ماض . 

فأما لو قال «قضيت بأن الشفعة للجار». فهذا أظهر في 
الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية. 


١‏ ورد ثبوت الشفعة للجار في روايات متعددة من كتب السنة» أقربها للنظ الكتاب رواية 
71“ وأبو داود (مع المعالم) 0/84/7 وصحيح سنن ابن ماجة ؟/58 وقال الألباني: 


لح ا 
نقدم تخريجه. 


نهاية لاك من 5م-. 


الرليسيق 


ولو قال الراوي «قضى النبي - عليه السلام. - بأن الشفعة 
للحار ». 

اختلفوا فيه: 

فمنهم من جعله عاماً(0. 

ومنهم من قال: يجوز أن يكون قد قضى في واقعة» بأن الشفعة 
للجار؛ فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم. 


23 2 3 
3 2 
4 


١‏ نقل هذا الرأي عن أبي بكر الباتلاني والاستاذ أبي منصورهء والشيخ أبي إسحاق» 
والقاضي عبد الوهابه وحكاه عن أبي بكر القفال. فراجع إرشاد الشحول صه١.‏ 


تق 


«مسألة))» 


لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها 
النبي - عليه السلام - بحكم وذكر علة حكمه - أيضاً - إذا أمكن 
اختصاص العلة بصاحب الواقعة. 

مثاله: حكمه في أعرابي مُحرم؛ وقصت به ناقته: «لا: تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً .0١(»‏ 

[فإنه يحتمل أن يقال: 

- إما]» لأنه وقصت به ناقته محرماً(؟)2» لا بمجرد إحرامه. 

- أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته» وأنه مات(؛) 
مسلماً ؛ وغيره لا يعلّم موته على الإسلام؛ فضلا عن الإخلاص. 

وكذلك قال - عليه السلام - في قتلى أحد «زملوهم بكلومهم 


ودمائهم» فإنهم يحشروك وأوداجهم تشخب دماً )»ره): 


١‏ بقريب من هذا اللفظ أخرجه البخاري» فراجع صحيحه (مع السندي) 0357/١‏ وأخرجه 
مسلم؛ فراجع صحيحه (مع التووي) 151/48 ش 

ا صء د: فإن لنْظه خاص» وعلته خامة ‏ أيضاً ‏ فلعله علم من حاله أنه يحشر يوم 
القيامة مليياً. 

؟ نهاية 58 من 1م. 

نهاية 1/1094 من ص. 

ه في البخاري: أن النبي عير أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم؛ ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 
راجع البخاري (مع السندي) “/0535 وبقريب من لنظ الكتاب أخرجه أحمد في 


قف 


- يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة؛ لعلو درجتهم. 

- أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقاً . 

ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قَيِلَ ذلكء فاللفظ خاصء 
والتعميم وهم. 

والشافعي - رحمه الله تعالى -: عمم هذا الحكمء نظراً إلى 
العلية» وأن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام» وأن العلة حشرهم على 
هذه الصفات» وعلة حشرهم «الجهاد أو الإحرام»»؛ وقد وقعت 
الشركة في العلة(0). 

وهذا أسبق إلى الفهم» لكن خلافه - وهو الذي اختاره 
القاضي - ممكن, والاحتمال متعارض» والحكم بأحد الاحتمالين  -‏ 
لأنه أسبق إلى الفهم - فيه نظرء فإن الحكم بالعموم إنما() أخذ من 
العادة ومن وضع اللسانء ولم يثبت - ها هنا - وفي مثل هذه 
الصورة لا وضع ولا عادة» فلا يكون في معنى العموم. 


المسند ه/الاى والنسائي؛ فراجعه (مع السيوطي) 54/1 

١‏ نقل الآمدي هذا الرأي؛ وبين أن العموم مكتسب من الاشتراك في العلة؛ لا من اللنظ 
وهذا مبني على تحقيق المناط كما هو معروف في باب القياس ؛ وجزم ببطلان 
قول من قال: إنه من اللفظ. راجع الاحكام للآمدي 04/1 نيسير التحرير 051/١‏ 
والمعتمد ١/8؛‏ وسياتي تحقيق الخلاف النقهي في هذه المسالة. 


نهاية 14 من 1م. 


احرف 


«مسألة» 


من يقول بالمفهوم؛ قد يظن(1) للمفهوم عموماً . ويتمسك به. 

- وفيه نظر؛ لآن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى 
مسميات(؟). 

والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ.ء بل 
بسكوت. 

فإذا قال عليه السلام «في سائمة الغنم زكاة »0 فنفي الزكاة 
في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ ويخص. 

وقوله تعالى #ولا تقل لهما أف#4؛) دل على تحريم الضرب. لا 
بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه. 

وقد ذكرنا: أن العموم للألفاظ» لا للمعاني ولا للأفعال. 


١‏ ص: نظرء 

الا م: المسميات. 

؟ رواه البخاري بلنظ *وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة». فراجع البخاري (مع السندي) ١/”50؟.‏ وفي أبي داود *وفي سائمة الغنم إذا 
كانت أربعين...* فراجع سنن أبي داود (مع المعالم) 50/1. ورواية النسائي كرواية 
البخاري؛ فراجع النسائي (مع السيوطي) ه/5؟. 


ك ججرء من آية ** في سورة الاسراء. 


امذكرق 


«مسألة» 


ظن قوم: أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام؛ والعطف 
عليه(١).‏ 


- وهو غلط؛ إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهماء فيجوز 
أن يعطف الواجب على الندب. والعام على الخاص. 

:فقوله تعالى #والمطلقات يتربصن0) بأنفسهن# عام؛ وقوله - 
بعد - #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك04) خاص. 

وقوله تعالى #كلوا من ثمره# إباحة؛ وقوله - بعده - #وآتوا 
حقه يوم حصاده #(4) إيجاب. 


١‏ وهذا القول منسوب إلى الحنفية. كذا ذكر الآمدي في الاحكام 1 وربط به قولهم 
بوجوب قتل المسلم بالذمي. إذ إن حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) 
يقدر فيه (ولا ذو عهد في عهده بكافر) والكافر ‏ تقديرً ‏ هو الحربي بالاجماع لان 
الذمي يقتل بالذمي ولا يقتل بالحربي» فإذا كان هذا ليس عاماء فالمعطوف عليه ليس 
عاما ‏ أيضاً ‏ ويلزم تخصيمه بما خمص به الثاني» فيكون لا يقتل مسلم بكافر ‏ أي 
حربي -»ه فيقتل بالذمي. راجع تيسير التحرير 0351/١‏ ومسلم الثبوت 344/١‏ التمهيد 
لابي الخطاب 27/5 المحصول 3/5 الابهاج شرح المنهاج ؟/040 فتح القدير 
م /ردة؟. : 

نهاية 7 من 7م. 

"ل سورة البقرة» آية *774». 


عت سورة الأنعام» آية بإذالية 


الكقيفق 


وقوله تعالى #فكاتبوهم4 استحباب؛ وقوله #وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم 01# إيجاب. 


2 2 
5 


3_-_- سورة النورء آية باذ 3 


الحية 


«مسألة» 


الاسم المشترك بين مسميينء لا يمكن دعوى العموم فيه - 
عندنا -» خلافاً للقاضي والشافعي١0‏ -؛ لأن المشترك [لم يوضع 
للجمع |1" . 

مثاله «القرء»: للطهره والحيض. و «الجارية»: للسفينة» 
والأمة. و «المشتري»: للك وكب السعد.ء وقابل البيع. 

والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها 
إلا على سبيل البدل؛ أما على سبيل الجمع فلا. 

نعم» نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة» ونسبة العموم إلى 
آحاد المسميات متشابهة» [ولكن تشابه نسبة العموم في الدلالة؛ 
وتشابه نسبة المشترك والمجمل في الصلوح لأن يراد به كل واحد 
على سبيل البدل]0» وتشابه نسبة المفهوم في السكوت؛) عن 


١‏ راجع النقل عن الشافعي والقاضي في البرهان 04/١‏ والمحصول 0271/1 وتخريج 
الفروع على الاصول للزنجاني ص”57. وفرع عليه: أن الشافعي يقول بالتخييز بين 
الدية والقعاصء معتمد] على قوله ‏ تعالى ‏ #ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً4 فإن السلطان يحتمل الدية والقصاص. فراجع الاحكام للآمدي 87//1... وكلمة 
*الشافعي» نهاية //1/ب من ص. 

ساقطة من صء د. 

م: لكن تشايه نسبة كل واحد من أحاد العموم على الجمع» ونسبة كل واحد من أحاد 
المشترك على البدل. . 

4 نهاية الا من 1م. 


الكاطف 


الجميع. لا في الدلالة؛ وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل 
وجهء إذ الصلاة المعينة إذا نقلت(0 من فعل النبي - عليه السلام - 
أمكن أن تكون فرضاًء ونفلاًء وأداء وقضاءء وظهراً. وعصراً. 
والإمكان شامل بالإضافة إلى علّمناء أما الواقع في نفسه وفي علم الله 
- تعالى - واحد متعين.ء لا يحتمل غيره. 

فهذه أنواع التشابه.ء والوهم سابق إلى التسوية بين 
المتشابهات021» وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه. 

فربما يسبق إلى بعض الأوهام: أن العموم كان دليلاً لتشابه 
نسبة اللفظ إلى المسميات, والتشابه - ها هنا - موجوده فيثبت 
حكم العموم. 

- وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه» وأن تشابه نسبة العموم 
إلى مسمياته في دلالته على الجميع؛ بخلاف هذه الأنواع. 

احتج القاضي: بأنه لو ذكر اللفظ مرتينء وأراد في كل مرة 
معنى آآخر جازهء فأي بعد في أن يقتصر على مرة وأحدة؛ ويريد به 
كلا المعنيين؛ مع صلاح اللفظ0» للكلء. بخلاف ما إذا قصد بلفظ 
«المؤمنين» الدلالة على «المؤمنئين والمش ركين» جميعاً. فإن لفظ 
المؤمنين لا يصلح للمش ركين. بخلاف اللفظ المشترك. 


ا م: تلقيت. 
"' نهاية 1ها/ب من د. 


"ل نهاية "لا من 5م. 


| لالقفشف 


فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً » بالمرة 
الواحدة» فهذا ممكن. لكن يكون قد خالف الوقن كما في لفظ 
«المؤمنين»» فإن العرب وضعت أسم «العين» للذهب والعضو 
الباصر على سبيل البدلء لا على سبيل الجمع. 

| فإك قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء١١)»‏ مجارٌ في غيره» 
هل يطلق لإرادة معنييه جميعاً» مثل «النكاح» للوطء والعقدء و 
«اللمس» للجس() وللوطء. حتى يحتمل قوله #ولا تنكحوا(”» ما 
نكح آباؤكم من النساء#؛) على وطء الأب وعقده جميعاً» وقوله 

تعالى #أو لامستم النساء #زه) على الوطء والمس جميعاً . 
قلنا: هذا - عندنا - كاللفظ المشترك؛ وإن كان التعميم فيه 


أقرب قليلاً. 

وقد نقل عن الشافعى - رحمه الله - أنه قال: أحمل آية 
١‏ نهاية “الا من 17م. 
د: للمس. 


نهاية 1/794 من ص-. 

4 سورة النساء آية *8». 

ه سورة المائدة» آية *؟». 

1 مذهب الشافعي في اللمس ‏ وهو الملامسة باليد ‏ مشهور معروفه فأبطل الوضوء 
بمس المرأة» ولم يذكر في الام: أنه حمل للنظ (اللمس) على المس باليد والوطءء بل» 
ما في الام: أن الله لما قدم ذكر الجنابة في آية المائدة وذكر بعد ذلك الغائط 
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وإنما قلنا «أن هذارى أقرب». لأن المسّ مقدمة الوطءء 
والتكاح - أيضاً - يراد للوطءء فهو مقدمته. ولأجله استعير للعقد 
أسم النكاح؛ الذي وضعه للوطء ‏ واستعير للوطء اسم اللمسء فلتعلق 
أحدهما بالآخره ربما لا يبعد أن يقصدا جميعاً باللفظ المذ كور مرة 
واحدة. ش 

لكن الأظهر عندنا: أن ذلك أيضاً على خلافعادة العرب. ٠‏ 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي504؛ والصلاة من الله مغفرة» ومن0» الملائكة استغفار» 
وهما معنيان مختلفان» والاسم مشترك؛ وقد ذكر مرة واحدة» وأريد 
به المعنيان جميعاً . 

وكذلك قوله تعالى #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب4:؛) وسجود الناس غير سجود الشجر والدواب؛ بل هو في 


والملامسة» كانت الملامسة أشبه باللمس باليد. راجع الأم ١/دا.‏ ونقل صاحب البرهان: 
أن الشافعي لما قيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة قال: هي محمولة على اللمس 
باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجاز]. راجع البرهان 44/١‏ 

١‏ نهاية 4 من 1م. 

سورة الأحزابه» آية *به». 

نهاية هلا من 5م. 

4 سورة الحج؛ آية *14“. 


الرتخفق 


الشجر مجاز. 

قلنا: هذا يعضد ما ذكره الشافعي - رحمه الله -. ويفتح 
هذا الباب في معنيين»؛ يتعلق() أحدهما(» بالآخرء فإِنّ طلب 
المغفرة يتعلق بالمغفرة . 

لكن الأظهر عندنا: أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء 
معنى واحد مشترك بين المعنيين؛ وهو العناية بأمر النبي» لشرفه 
وحرمته؛ والعناية من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار ودعاء. ومن 
الأمة دعاء وصلوات؛ وكذلك العذر عن السجود . 


١‏ نهاية الا من 7م. 
"ل نهاية /ادا/أ من د. 


اعنام الشيء. 


5 


 »ةلأسم«‎ 


ما ورد من الخطاب مضافاً إلى «الناس» و«المؤمئين») 
يدخل تحته العبد. كقوله تعالى ولله على الناس(0) حج البيت504» 
وأمثاله. 

وقال قوم: لا يدخل تحته؛ لأنه مملوك للأدمي بتمليك الله - 
تعالى - فلا يتئاوله إلا خطاب خاص(" به(]) . ٠‏ 

- وهذا هوس؛ لأنه لم يخرج عن معظم التكاليف؛ وخروجه 
عن بعضها كخروج المريض والحائض والمسافر»ء وذلك لا يوجب 
رفع العموم؛ فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خاص. 


* 4# 


0 


2 2 


١‏ نهاية للا من 1م. 

؟# سورة آل عمران» آية */4". 

نهاية 104/ب من ص. 

#- نسبه الجويني في البرهان 701/١‏ إلى من سماهم ب "الضعفاء" ولم يذكر من هم- والآمدي 
نسبه إلى الأقلين» ونسب إلى بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة قوله *يتناولهم في 
العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين" فراجع الاحكام للآمدي امك 
وتيسير التحرير ١/”107؛‏ ونسب أبو الخطاب هذا الرأي وهو عدم الدخول مطلقاً إلى 
بعض الشافعية» فراجع التمهيد ٠ .581/١‏ 


(وة؟) 


«مسألة» 


يدخل الكافر. تحت خطاب الناس وكل لفظ عام لأنا بينا: أن 
عظابنا يفوع العباداتا امتكن زه وإنما خرك عن ,ضيه ,يليل 
ا 

ومن الئاس من أنكر ذلك50. 

- وهو باطلء لما قررناه في أحكام التكاليف. 


3 00 0 
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| نهاية 4/ من 1م.‎ ١ 

"ل نسب أبى الحسين البصري هذا الرأي إلى طائفة من الفقهاء فراجع المعتمد 594/١‏ 
والعدة لابي يعلى .الحنبلي 2058/١‏ وقد تكلم عن هذه المسألة تحت عنوان *دخول 
الكفار في الأمر المطلق" وربطها بمسألة "هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة». 


الشف 


«مسألة» 


يدخل «النساء » تحت الحكم المضاف إلى «الناس». 

فأما «المؤمئون». و «المسلمون» و «صيغ جمع الذكور». 
فاختلفوا فيه: 

فقال قوم: تدخل النساء' تحته؛ لأن الكور والإناث إذا 
اجتمعوا غلبت العرب التذ كير١0.‏ 

واختار القاضي: أنها لا تدخل. - 

- وهو الأظهر؛ لأن الله - تعالى - ذكر المسلمين:) 
والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات»؛ فجمع الذ كور متميز !؟). 

نعمء إذا اجتمعوا [في الحكم. وأراد ](؛) الإخبار» تجوز العرب 
الاقتصار على لفظ التذ كير . 

أما ما ينشأ على سبيل الابتداء؛ ويخصه بلفظ «المؤمنين»؛ 


١‏ نسب الآمدي هذا المذهب إلى الحتابلة» وابن داود فراجع إحكامه ؟/04 وهو مذهب 
أبي يعلى ومال إليه أبو الخطاب نصرة لمذهب شيخه مع أنه صرح بأن الاقوى هو ما 
صار إليه الاكثروته راجع روضة الناظر (مع شرح ابن بدران) 044/5 وأصول 
السرخسي 0784/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .9:/١‏ 

؟# نهاية 4/ا من 1م. 

وهو قول أكثر الأصوليين. كذا في تيسير التحرير )50/1١‏ والاحكام للآمدي ؟/4. 

ص: وأراد في الحكم؛ د: في الحكم وأرادوا. 


الشف 


فإلحاق المؤمنات به إنما يكون بدليل آخرء من قياس. أو كونه في 


معنى المنصوص. أو ها جرى مجراه . 


3 36 3 


ليشف 


«مسألة» 


كما لا تدخل الآمّة تحت ت خطاب النبي يِييَمٍ في قوله 9يا أيها 
النبي#» لا يدخل النبي11) تحت تحت الخطاب الخاص بالأمة. 

أما الخطاب بقوله تعالى 9يا أيها الذين آمنوا» و يا أيها 
الناس4 فيدخل النبي تحته؛ لعموم هذه الألفاظ. 

وقال قوم: لا يدخل؛ لأنه قد خص بالخطاب في أحكام» فلا 
يلزمه إلا الخطاب الذي يخصه( . 

- وهو فاسد؛ لأنه قد خص المسافر 9 والحائض 
والمريض بأحكام» ولا يمنع ذلك دخولهم تحت العموم»؛ حيث يعم 
الخطاب؛ كذلك - ها هنا -. 


0 
2 
4 


١‏ نهاية :م من 1م. 

في الاحكام للآمدي 1/7 أن هذا مذهب طائنة من الفقهاء والمتكلمين. ومنهم من قال: 
كل خطاب ورد مطلقاء ولم يكن الرسول يلير مامور ‏ في أوله ‏ يأمر الامة؛ فهو 
داخل فيهه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي؛ والحليمي من أصحاب الشافعي. وراجع 
البرهان 055/1١‏ والمحصول 030/8 وتيسير التحرير 0364/١‏ وإرشاد الفحول ص55 


الططضف 


«مسألة» 


المخاطبة شفاهاً » لا يمكن دعوى01 العموم فيها بالإضافة إلى 


فإذا قال اليه نسائه الحاضرات(5: «طلقتكن»؛ ولجميع 
عبيده: ,ا تقتكم))( 2 فإنما يكون مخاطباً - من د - من أقبل 


عليه بوحهه؛ وقصده بخطابه. 

وذلك يعرف بصورته؛. وشمائله؛ والتفاته» ونظره . 

فقد يحضره جماعة من الغلمان من. البالغين؛ والصبيان» 
فيقول «اركبوا معي» ويريد به أهل الركوب منهم. دون من ليس 
أهلاً له فلا يتناول خطابه إلا من(؛) قصدهء [ولا يعرف قصده]ره) إلا 
بلفظه؛ أو شمائله الظاهرة » فلا يمكن دعوى العموم فيها . 

فنقول - على هذا -: كل حكم يدل بصيغة المخاطبة» كقوله 
- تعالى - يا أيها الذين آمنوا» و يا أيها المؤمنون» و يا أيها 
الناس 4 فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله عَِلنْهِ؛ وإثباته 


١‏ نهاية [4 من 1م. 
"ل نهاية /ادا/ب من د. 
نهاية :18 من صن. 
نهاية 47 من 7م. ٠‏ 


ه ساقطة من ص- 


في حق من يحدث بعدهم بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت في 
زمانه فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف» ولولاء 3 يقتض١١)‏ 
مجرد اللفظ ذلك. 2 ٠‏ 

ولَمًا ثبت ذلك. أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة لقيو لاقتران 
الدليل الآخر بهاء لا بمجرد الخطاب. 

فإن قيل: فإذا كان الخطاب خاصاً مع شخص: مشافهة» أو ع 
جمعء فهل يدل على العموم»؛ مثل قوله تعالئ #وما أرشلناك إلا كافة 
للناس 22204 وقوله عليه السلام «بعثت إلى الناس. كافة»» «وبعثت 
إلى الأحمر والأسود»:؛) وقوله «حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة» (ه) وقوله تعالى #واتقون يا أولي الألباب014 وفيا أولي 
الأبصار 0:4 و فيا أيها الناس4؛ وأمثاله: 9 

قلنا: ''» بل عرف« الصحابة عموم الحكم الثابت في عصره 
للأعصار كلهااهم) بقرائن كثيرة » وعرفنا ذلك فن الصضّحابة ضرورة . 


نهاية 4م من 7م. 

؟س سورة سبأء آية "4؟“. : 

أخرجه البخاري بلفظ "عامة» يدل *كافة» فراجع صحيح البخابري (مع السندي) ١//اء‏ 
ومسام بلئظ "أرسلت إلى الخلق كافة» فراجع مسلم (مع النووي) ه/05.. 

4- رواه مسلم بلنظ “بعثت إلى كل أحمر وأسود“؛ فراجعه (مع النووي) ه/". 

نقدم تخريجه. 

1" سورة البقرة آية */!ؤا“». 

1 سورة الحشرهء آية "0“. 

م نهاية 84 من 1م. 


رم 


ومعرة هذ الألفاظظ لنت تأيه :فزنه: ون كان عونا إلق 
الكافة؛ فلا يلزم تساويهم في الأحكام؛ فهو مبعوث إلى الحرء والعبدء 
والحائض» والطاهرء والمريض. والصحيحء ليعرفهم أحكامهم 
المختلفة. 

وكذلك قوله تعالى الأنذ ركم به ومن بلغ0(6» أي: ينذر كل 
قوم» بل كل شخص بحكمه؛ فيكون شرعه عاماً .0 

وقؤله «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»51.؛ لا 
يتناول إلا عصره.ء فإن الجماعة عبارة عن الموجودينء فلا يتناول من 
بعده. 1 

فإن قيل: فهل يدل على عموم الحكم أنه كان إذا أراد 
التخصيص بين20"» وقال «تجزي عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك»))» 
وحلل الحرير لعبد الرحمن بن عوفزه) خاصة0). 

قلنا: لا؛ لأنه ذكره حيث قدّم عموماً» أو حيث تُوهُم أنهم 
يلُحقون غيره به للتعبد بالقياس. 


.“"15* سورة الأنعافب آية‎ ١ 
نقدم تخريجه-‎ 

ا م: خصص.- 

4 تقدم نخريجه. 

نهاية .18/ب من ص. 


1١‏ تقدم تخريجه. 


كرف 


وكذلك قوله تعالى #خالصة لك من١)‏ دون المؤمنين0#» لا. 
يدل على أن الخطاب معه خطاب مع الأمة؛ لمثل ما ذكرناه . 


0 


١‏ نهاية 1/٠68‏ من د. 


سورة الأحزاب»؛ آية *.ه". 


للذكرف 


«مسألة» 


من الصيغ ما يظن عمومها(١)»‏ وهي إلى الإجمال أقرب. 

مثل: من يتننسك في إيجاب الوتر بقوله «وافعلوا الخير14؟»؛ 
مصيراً إلى أن ظاهر الأمر: الوجوب, والخير اسم عام وإخراج ما قام 
الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به. 
وكمن يستدل0» على منع المسلم بالذمي بقوله تعالى #ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا#(:)»: وأن ذلك يفيد منع 
السلطنة» إلا ما دل عليه الدليل من الدية» والضمان. والشركة. 
وطلب الثمن؛ وغيره. ٠‏ 

ويستدل بقوله - تعالى - #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة#ده) وأن إيجاب القصاص تسوية. 

وهذا كله مجملء ولفظ الخير ولفظ السبيل ولفظ الاستواء 


١‏ م: عموما. 

"ل سورة الحج؛ آية */الا». 
؟ا نهاية 45 من ؟م. 

5 سورة النساءء آية "18“. 


ه- سورة الحشره آية *0". 


كرف 


إلى الإجمال أقرب(0). 

وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلاً تحت 
الحصرء وليس مضبوطاً بضابط واحدء ولا بضوابط محصورة» وإن لم 
ينحصر المستثنى كان المستبقى() مجهولاً . ا 

وليس من هذا القبيل قوله عل «فيما سقت السماء 


العشر )»). 
وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومها؛)؛ لأن المقصود ذكر الفصل 
نين العقتر وتضف العقن: 


- وهذا فاسد؛ لأن صيغة «ما» صيغة شرط» وضع للعموم؛ 
بخلاف لفظ ا لسبيمز و لخيم والاستواء . 


١‏ يبحث هذا الموضوع في بعض كتب الأصول بعنوان: “نفي الاستواء بين شيئين كقوله 
تعالى 9لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة# هل يقتضي نفي الاستواء من كل 
وجه" ويذكرون خلاف بعض الشافعية للحنفية في ذلك» وأنهم يقولوت بعموم الاستواء 
في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يمنعون قتل المسلم بالذمي؛ لانه غير مساو له. راجع تفصيل - 
المسألة في المعتمد 041/١‏ نهاية السول (ممع سلم الوصول) 0*6:/5 والابهاج شرح ' 
المنهاج ؟/داء وأصول السرخسي 14/١‏ البرهان 451/١‏ المنخول ص16. 

"ل م: المستئتى. ش ا 

؟ رواه البخاري ومسلم؛ فراجع صحيح البخاري (ميع السندي) 0501/١‏ ومسلم (مع 
النووي) 54/7 ولفظه *فيما سقت الأنهار والغيم العشور". 

5 ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان 54/١‏ وقد ناقشه ابن العربي في إحكام القرآن 
5 وكذلك راجع شرح الزرقاني على موطا مالك ؟/158. 


زوه.,2 


نعم تردد الشافعي في قوله تعالى 9وأحل الله البيع# في أنه 
عام أو مجمل.؛ من حيث إن «الألف واللام» احتمل أن يكون فيه 
للتعريف. ومعناه: وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه١٠١).‏ 


١‏ نص كلام الشافعي في الرسالة: “لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع 
رسوله موضع الانابة عنهه وفرض على خلقه اتباع أمره ‏ تعالى ‏ 9وأحل الله البيع 
وحرم الربا» فإنما يعني: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه 
أو على لسان رسوله. راجمع الرسالة ص”77: والبرهان .455/١‏ 


جرد 


«مسألة)» 


المخاطب يندرج تحت الخطاب العام. 

وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه٠(١).‏ 

بدليل: قوله تعالى!): لإخالق كل شيء 504 » ولا يدخل هو - 
بال اده 

وبدليل: قول القائل لغلامه: «من دخل الدان خاغطه درهيا 1 
فإنه لا يحسن أن يعطي السيد. 

٠‏ - وهذا فاسد؛ لأن الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت 

المخاطب فيما!؛) ذ كروه. 

ويعارضه قوله #وهو بكل شيء عليم2#ه)» وهو عالم بذاته؛ 
ويتناوله اللفظ. 

ومجرد كونه مخاطباً ليس قرينة60 قاضية بالخروج عن 


١‏ نقل العطار في شرحه على جمع الجوامع عن النووي ‏ في الروضة ‏ أنه قال: لا 
يدخل المخاطب لبعد أن يريد المخاطب ننسه إلا بقرينة ثم قال: وهو الاصح عند 
أصحابنا وكذلك نص الشيرازي في الآمر. فراجع التبصرة ص"7. ورأي الجمهور هو 
رأي الغزالي فراجع البرهان :54/١‏ والاحكام للآمدي 015/7 والمحصول ال 199/7 

"ل نهاية 8م من 17م. 

سورة الأنعا» آية *77 وقد كُتبّت في م *وهو كل شيء* وفي د: *هو خالق كل شيء*. 

غ4 م: مماء. 

5 سورة البقرق آية *04». 

5 نهاية 1/14١‏ من ص. 


زلا 07 


العموم في كل خطابء بل القرائن فيه تتعارضء والأصل اتباع 


2 


كرف 


«مسألة» 


اسم الفرد عو ل م ا د فائدة 
العموم في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام. كقوله «لا تبيعوا الب ر١١)‏ 
بالبر»)؟) . 

والثاني: النفي في النكرة؛ لأن النكرة في النفي تعمء 
كقولك «ما رأيت رجلاً»؛ لأن النفي لا خصوص 55 3 هو مطلق. 
فإذاء) أضيف إلى منكّر [مبهم].ه) لم يتخصصء بخلاف قوله «رأيت 
رجلاً»؛ فإنه إثبات؛ والإثبات يتخصص في الوجود. فإذا أخبر عنه لم 
يتصور عمومه وإذا أضيف إلى مفرد اختص به. 

الثالث: أن يضاف إليه أمرء أو مصدره والفعل بعد غير واقع. 
بل منتظر». كقوله «إعتق رقبة» وقوله تعالى #فتحرير رقبة614. 


١‏ نهاية 44 من 1م. 

"ل النهي عن بيع البر بالبر إلا يد] بيدء سواء بسواء. أخرجه البخاري؛ فراجعه (مع 
السندي) ”/ 2 ومسلم (مع النووي) 17/1١‏ 

لا ذة فيه. 

ع نهاية 57 من د. 

ساقطة من م. 

1 سورة المجادلق آية *"». 


فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل بإعتاقهاء والاسم متناول لهارصكم)» 
فنزل منزلة العموم» بخلاف قوله «أعتقت رقبة»» فإنه إخبار عن ماض 
قد تم وجوده()» ولا يدخل فى الوجود إلا فعل خاص. 


# *ِ 4 
2# 


حظدم: للكل. 


نهاية 4٠‏ من 7م. 


الفلضدف 


«مسألة» 


صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز» وهو معتاد . 

أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز. 

ولابد من بيان أقل الجمع. وقد اختلفوا فيه: 

فقال عمر وزيد بن ثابت: «إنه اثنان». وبه قال مالك(١)‏ 
وجماعة. 

وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة: ثلاث . 

حتى قال ابن عباس لعثمان - حين :رد الأم من الثلث إلى 
السدس بأخوين -: ليس الأخوان إخوة في لغة قومك. 

فقال: حجبها قومك يا غلام0). 


١‏ راججع النقل عن مالك في تنقيح الفصول للقرافي ص 7*7 ونقله عن القاضي والاستاذ 
أبي إسحاق وعبد الملك ين الماجشون. وراججع التبصرة للشيرازي ص/07 وإحكام 
القرآن لابن العربي "6/١‏ عند كلامه على آية الميراث #فإن كان له إخوة4 وحواشي 
الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 5/6ة". 

راجع العذب الفائض لبيان مذهب ابن عباس 7/١‏ ومذهب الحنفية في كشف الاسرار 
*/8 - 0" حيث نقل عن محمد بن الحسن قوله: إن ذلك عليه عامة مسائل أصحابناء 
وراجع أيضاً أصول السرخسي 055/١‏ وقال الجويني *إن ظاهر كلام الشافعي يدل 
على هذا. البرهاتن ."44/١‏ 

؟ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 0397/5 والحاكم في المستدرك 278/4 وصححه 
ووافقه الذهبي. وراجع التلخيص الحبير 88/7. 


احضو 


وقال ابن مسعود: إذا اقتدى بالإمام ثلاثة» اصطفوا خلفهء وإذا 
اقتدح افنان وق كل بواتحن عن عنانب د ا 

وهذاد» يشعر من مذهبه: بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة. 

وليس من: حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ 
يعمهماء فإن ذلك جائز ومعتادء لكن الخلاف في أن لفظ الئاس 
والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة» وهل يطق 
على الاثنين حقيقة أم لا؟. 

واختار القاضي: أن أقل الجمع اثنان. 

واستدل: بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق أسم الجمع على 
اثنين» في قولهم «فعلتم» وفعلناء وتفعلوث». 

وقد ورد به القرآك: 

قال الله - تعالى - في قصة موسى وهارون: 9إنا معكم 
مستمعون414). ش 

وقال #عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً014) وهما يوسف 


١‏ رواه أبن أبي شيبة في مصننه عن عبد الرحمن بن الاسود قال: استأذن علقمة ولاه 
على عبد اللهء فآأذن. لهما.. - ثم قام بيني وبيته وقال هكذا رأيت رسول الله يََرٍ فعل. 
راجمع مضف ابن أبي شيبة 4817/7. 

؟ نهاية !4 من 1م. 

؟ نهاية 41ا/ب من ص. 

4 سورة الشعراف آية "ها». 


سورة يوسف» آية إوارة يك 


امحغرف 


.0١هوخأو‎ 

وقال #فقد 500008 ولهما قلبان. 

وقال #وداود وسليمان إذ يحكمان في اعرد إلى قوله 
#وكنا لحكمهم شاهدين# وهما اثنان. 

وقال. #وإن طائفتان من المؤمنين فار اجر 0 
وهما طائفتان. 

وقال #وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ال 011 وهما 
ملكان. 

فإن قيل: عن كل واحد من هذا جواب: 

فقوله إإنا معكم مستمغون# يعني: هارون وموسى وفرعون 
وقومه؛ وهم جماعة. 

وقوله #قلوبكما4؛ لضرورة استثقال الجمع بين تثنيتين» مع 
أن القلوب على ورن الوجدان0 في بعض الألفاظ . 

وقوله #عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 4 أراد به(0)؛ يوسف 


١‏ نهاية 47 من 1م. 
سورة التخريم؛ آية *غ*. 
"ل سورة الأنبياء؛ آية "4لا». 
4 سورة الحجرات» آية *؟. 
6 سورة صء آية *8». 

م: الواحده د: الواجدان. 
/ا نهاية 4 من 1م. 


الضف 


وأخاه والآخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة . 

وقوله تعالى #وكنا لحكمهم(١)‏ شاهدين#. أي: حكمهما مع 
الجمع المحكوم عليهم. 

وقوله #وإن طائفتان4» كل طائفة جمع. ٠‏ 

قلنا: هذه تعسفات وتكلفات» إنما يحوج إليها ضرورة نقل 
من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين. وإذا لم 
يكن نقل صريح؛ فيحمل خلافهم على الحقيقة» كما ورد. 

فإن قيل: ها هنا أدلة أربعة: 

الأول: أن الاثنين لو كانا جمعاً لكان قولنا «فعلا» اسم 
جمع. فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعداً» كقوله «فعلوا»(» فإنه لما 
كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها . ظ 

قلنا: «فعلوا» اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع. 
و«فعلا» اسم جمع خاص؛ لأن الجمع لا يستدعي إلا الانضمام؛ وذلك 
يحصل في الاثنين» وهو كالعشرة» فإنه اسم جمع. لكن جمع 
خاصء فلا يصلح لغيرهء وكيف ينكر كون الاثنين جمعاً. ويقول 
الرجلان: «نحن فعلنا»! 

فإن قيل: قد يقول الواحد ولك كقوله - تعالى - 0 


١‏ نهاية 1/164 من د. 


»"' نهاية 94 من 1م. 


الفلفف 


أنزلناه في ليلة القدر014. 

قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق» وهذا ليس بمجاز. 

الثاني: قولهم: أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب». 
توحيدء وتثنية» وجمع» وهو رجل0»)؛ ورجلان» ورجالء فلتكن هذه 
الثلاثة) متباينة. 

قلنا: ما قالوا «الرجلان» ليس أسم جمعء لكن وضعوا لبعض ٠‏ 
أعداد الجمع اسماً خاصاً . كالعشرة» وجعلوا اسم الرجال مشت ركاً . 

الثالث: قولهم: فرق في اللسان بين «الرجال» و «الرجلين»» 
وما ذكرتموه رفع للفرق. 

قلنا: الفرق أن «الرجلين» اسم جمع خاصء وهو للاثنين» و 
«الرجال» اسم جمع مشترك لكل جمع. من الاثنين؛ والثلاثة» فما 
راد . 

الرابع: قولهم: لو صح هذا لجاز أن يقال «رأيت اثنين رجال» 
كما يقال «رأيت ثلاثة رجال». 

قلنا: هذا ممتنع؛ لأن العرب:؛) لم تستعمله على هذا الوجه؛ 
ولا يمكن تعدي عرفهم. 


5 سورة القدرء آية وا ليخ 
-_- نهاية ه؟ من 7م. 
"ل نهاية 1/147 من ضص- 


4 نهاية 55 من 5م. 


اللغرف 


وعلى الجملة:“فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين» ريما يفتقر 
إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة» وإذا [رده إلى الواحد فقد 
غير اللفظ](١)‏ النص بقرينة. 

فإن قيل: فقد. يقول لامرأته «أتخرجين وتكلمين الرجال»؛ 
وربما يريد رجلاً واحداً. 

قلنا: ذلك استعمال.لفظ الجمع بدلاً عن لفظ الواحدء لتعلق 
غرض الزوج بجنس الرجال. لا أنه عنى بلفظ «الرجال» رجلاً 
واحداًء أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة» فقد نرَّل(5 اللفظ على 


حقيقته(؟). 


7 7 17 
7 3 د 
7 7 
9 


١‏ ص: ظهر رد إلى الواحد فقد غير للنظ. 
”ا م د: ترك. 


"ل نهاية /اة من 7م. 


الخطغرد 


الياب الثالث: 
في 


الأدلة التي يخص بها العموم 


الباب الثالث 
في 
الأدلة التي يخص بها العموم 


لا نعرف خلافاً - بين القائلين بالعموم - في جواز تخصيصه 
٠‏ بالدليلء إما بدليل العقل»؛ أو السمعء أو غيرهما. 

وكيف ينكر ذلكء مع الاتفاق على تخصيص قوله - تعالى - 
وخالق كل شيء0104.؛ وقوله( #تجبى إليه ثمرات كل شيء 04" و 
#تدمر كل شيء4) و «أوتيت من كل شيء14ه) وقوله 9فاقتلوا 
. المشركين# (6». #والسارق والسارقة0/04 و «الزانية والزاني814)»؛ 
#وورثه أبواه 4() و #يوصيكم الله في أولاد كم1#١)‏ و «فيما سقت 


١‏ سورة الأنعاف آية *الا“. 
نهاية 169/رب من د. 

سورة القمصء آية *لإه“. 
سورة الأحقافه آية *ه؟». 
ه سورة الثمل» آية *78». 
1 سورة التويق: آية *ه“. 
لا سورة المائدة» آية 84"». 
4 سورة النور» آية *؟*. 
5 سورة النساءء آية *(». 


سورة النساءء آية "(". 


لللفضف 


السماء العشر»(١)»‏ فإن() جميع عمومات الشرع مخصصة. بشروط 
في الأهل1؛ والمحلء والسبب. 

وقلما أيوجد عام لا يخصصء مثل قوله - تعالى -: #وهو بكل 
شيء عليم41#)» فإنه باق على العموم. ٠‏ 


والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: 
الأول - دليل الحس. 
وبه خصص قوله تعالى #وأوتيت من كل شيء 4زه) فإن ما كان 
في يد سليمان لم يكن في يدهاء وهو شيء . ظ 
ظ وقوله تعالى #تدمر كل شيء بأمر ربها004؛ خرج منه السماء 
والأرض وأمور كثيرة بالحس. 
الثاني - دليل العقل. 


١‏ تقدم بخريجه. 

"# نهاية 44 من ام. 

؟' م: الأصل. 

4 سورة البقرة» آية *"984". 
سورة النمل» آية * 7 *. 


1 سورة الاحقافه آية "60/“. 


(169؟) 


وبه. خصص١0)‏ قوله تعالى #خالق كل شيء 2204 إذ خرج عنه 
ذاته وصفاته» إذ القديم:») يستحيل تعلق القدرة به. | 

وكذلك قوله تعالى #ولله على الناس حج البيت04؛)» خرج 
منه الصبي والمجنون؛ لأن العقل قد دل على استحالة تكليف من لا 
فإن قيل: كيف يكون العقل مخصصاً وهو سابق على أدلة 
السمعء والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً! 

ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء وخلاف 
المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ!. 

قلنا: قال قائلون: «لا يسمى دليل العقل مخصصاً. لهذا 
الخيال»ره). ش 

وهو نزاع في عبارة» فإن تسمية الأدلة مخصصة تجورء فقد 
بينا أن تخصيص العام محالء لكن الدليل يعرف:» إرادة المتكلمء 
وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاً . 


١ل‏ نهاية 147/ب من ص. 

؟'ل سورة الأنعاف آية *؟الا". , 
؟" نهاية 44 من 7م. 

4 سورة آل عمران؛ آية */!ؤ». 
ه م: المحال. 


نهاية م٠‏ من 8م. 7" 


الخرضة 


ودليل العقل يجوز أن يبين لنا: أن الله - تعالى - ما أراد. 
بقوله ؤخالق كل شيءم نفسه وذاته. فإنه وإن تقدم دليل العقل» فهو 
موجود - أيضاً - عند نزول اللفظ. وإتما يسمى مخصصاً بعد نزول 
الآية لا قبله. .- 

وأما قولهم «لا يجوز دخوله تحت اللفظ». 

ققحن كلس نل قل ابو للحم جيك لبان 
ولكن يكون قائله كاذباً » ولما :وجب الصدق في كلام الله -: تعالى 
-: ثبين أنة'يمعدم تاخولة تحت الإزادة: مع شمول اللفظ له من حيث 
الوضع. 0000100 ا 
. الثالث: دليل١)‏ الإجماع. ش 

ويخصص به العام؛ لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه؛ 
والغام رن اا ساس 

ولا تقة تقضي الأمة في بعض مسميات العموم بخلاف موجب 
العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به 
العموم؛ أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. 

. والإجماع أقوى من النص الخاص؛ لأن النص الخاص محتمل 
تسج وال جما 3 تدع خ» فإنه إنما مده عد امات المي 


١‏ نهاية ا١ا‏ من 8م. 


اللشفضفق 


الرابع: النص() الخاص يخصص اللفظ العام. 

افقوله «فيما سقت السماء العشر»» يعم ما دون النصاب» 
وقد خصصها”» قوله عليه السلام «لا زكاة فيما .دون خمسة أوسق»؛). 

وقوله تعالى #والسارق والسارقة24ه) يعم كل مال. ونخرج ما 
دون النصاب بقوله «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»0. 

وقوله #فتحرير رقبة074) يعم الكافرة» فلو ورد مرة أخرى 
«فتحرير (8) رقبة مؤمنة» في الظهار بعينه» لتبين لنا أن المراد بالرقبة 
المطلقة العامة هي المؤمنة على الخصوص . 

.وقد ذهب قوم: إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتدافغان؛ 
فيجوز أن يكون الخاص سابقاً . وقد ورد العام بعده لإرادة العموم. 


ا ا 20 


فنسخ الخصوص!0). . 


١‏ نهاية :1/17 من د. 

تقدم عر 

<< “اس نهاية ”8 من 7م. 

تقدم تخريجه. 

ه سورة المائدة آية *م7*. 1 

متفق عليه» ولنظ مسلم أقرب إلى لفظ الكتاب. ا البخاري (مع السندي) 4/*/ 
ومسلم دمع البنووي) 161/1 

/ا# سورة المجاذلق آية *7*. 

كك نهاية 1/187 من ص. 

4 م: الخاص. 


القففف 


ووز أن يكون العام سابقاً » وقد أريد() به اللسيي ثم نسخ 
باللفظ الخاص بعده. 
فعموم الرقبة - مثلاً - يقتضي إجزاء الكافرة» مهما أريد به 
العموم» والتقييد بالمؤمنة يقتضي. منع إجزاء الكافرة» فهما 
متعارضاتٌ: ٠‏ شْ 
وإذا أمكن النسخ والبيان جميعاً. فَلِم يتحكم بحمله على 
البيان دون النسخ!. ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص! ولعل 
العام هو المتأخر الذي أريد به العموم» وينسخ به.الخاص1". 
وهذا.هو الذي اختاره القاضي. 
والأصح عندنا: تقديم الخاص. 
وإن كان ما ذكره القاضي ممكناً. ولكنء تقدير النسخ 
محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظء 8 خرؤجه(؟) عنه» 
فهو إثبات وضع ورفع بالتوهم. 
وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتادء بل هو الأكثره 
والنسخ كالنادر» فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم. 


١‏ نهاية "ا من 1م. 

؟ وهو مذهب الحتفية» والذي عليه دلت فروعهم. فراجع: أصول السرخسي (/0ء 
وتيسير التحرير 871/١‏ والتلويح على التوضيح 41/١‏ الاحكام للأمدي 0537 

؟'# نهاية 4 من 1م. 


الرففرفق 


. ويكاد يشهد لما ذكرناه ير الصحابة والتابعين كثير ]1 
٠‏ فإنهم كانوا يسارعون() إلى الحكم بالخاص على العام» وما 
اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. ش 

الخافس: المفهوم بالفحوى. 

لدوم افر اذك جمدت نور من اسورد اتانيه انيد 
قاطع كالنصء وإن لم يكن مستنداً إلى لفظ. ظ 
20 ولسنا نريد اللفظ بعينه. بل لدلالته. فكل دليل سمعي قاطع؛ 
فهو كالنص» والمفهوم - عند القائلين به - أيضاً كالمنطوق» حتى 
إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنمء ثم قال الشارع «في سائمة 
الغنم زكاة »50 أخرحت()) المعلوفة - من مفهوم هذا اللفظ - عن 
عموم اسم الغئم والتّعم. 1( 

. السادس: فعل رسول الله عِكْثْهٍ . 

وهو دليل؛ على ما سيأتي شرطهه) عند ذكر دلالة الأفعال. 

وإنما يكون دليلا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان الأحكام» ‏ 
0 عليه السلام «صلوا .كما رأيتموني أصلي »2 و «تجحذوا عني 


١‏ صء د: سيرة الصحاية والتابعين. 
 "‏ د: يتنازعون. 

؟ نقدم نخريجه. 

نهاية ما من 1م. 

ه م: يشرطه. ' 

١‏ تقدم تخريجه. 


لضف 


مناسككم)01 . 

فإن لم يتبين أنه أراد به البيان» فإذا ناقض فعله 56 الذي 
حكم بهء فلا يرفع أصل الحكم بفعله المخالف له؛ لكن قد يدل على 

ونذكر له ثلاثة أمثلة1): 

المثال الأول»: أنه نهى عن الوصالء ثم واضل . 

فقيل له: نهيت عن الوصال ونراك تواصل. 

تعالة. ني لصت كاد كم إتي. أل بعت نربي: ببلمسي 
ويسقين!4). 

د ان ل رن با 

ثم تحريماه) الوصالء إن كان بقوله «لا تؤاصلوا» أو «نهيتكم 
عن الوصال»»؛ فلا يدخل فيه الرسول - عليه السلام. -. لأنه مخاطب 

غيره» والمُخاطب إنما يدخل تحت خطاب نفسه إذا أثبت الحكم 

' بلفظ عام» كقوله :«حرم. الوصال على كل عبدء أو على كل مكلف» 
أو على كل إنسان؛ أو كل مؤمن» أو ما يجري مجراه. وإن كان بلفظ 


.54/4 رواه مسلم بلفظ: *لتأخذوا مناسككم» راجع صحيح ملم (مع النووي)‎ ١ 
1 ؟' نهاية *187/ب من ص.‎ 

*# نهاية ٠56ا/ب‏ من د. . 1 

4 متفئق عليه. فراجع البخاري (مع السندي) الروك ع (مع النووي) 91/17 
ه نهاية ٠١6‏ من 5م. ْ 


له" 


م فيكون فعله تخصيصاً . 
المثال الثاني: أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة؛ ثم 
رآه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس على سطح01. 
فيحتمل أنه تخصيص. لأنه كان وراء سترة» والنهي كان 
مطلقاً » وأريد به: ما إذا لم يكن ساتر . ٠‏ 
ويحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصاً؛ فهو دليل على خروجه 
عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاماً له. 
ولا يصلح هذا لأن«» ينسخ به تحريم الاستقبال؛ لأنه فعل 
يكون في خلوة وخفية» فلا يصلح لأن يراد به البيان» فإن ما أريد به 
البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر» إن تعبد فيه الخلق بالعلم» وإن 
لم يتعبدوا إلا بالظن والعملء فلابد من إظهاره لعدل أو عدلين. 
المثال الثالث: أنه نهى عن كشف العورة؛ ثم كشف فخذه 
بحضرة أبي بكر وعمرهء ثم دخل عثمان - رضي الله عنه - فستره» 
فعجبوا منه فقال «ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء »50 . 
فهذا لا يرفع النهي؛ لاحتمال: 


- أنه لم يكن داخلاً فيه. 


/ .10”/# ومسلم (مع النووي)‎ 4:/١ متفق عليه. فراجع البخاري (مع السندي)‎ ١ 
1 ؟' نهاية لاما من 7م.‎ 
"6/1 رواه مسلم - فراجع صحيحه (مع النووي)‎ - 


الشفدف 


- أو لعله كشفه لعارض وعذرهء فإنه حكاية حال00. 

فوا بن قا يا قرفي سام وعدي وا لان د 

- أو إباحته [خاصية له]1ى. 

- أو نسخ تحريم كشف العورة . 

وإذا تعارضت الاحتمالات؛ فلا يرتفع التحريم في حق غيره 
بالوهم. ٠ ١‏ 
السابع: سول الله مر واحداً من أمته على خلاف 
موجب العموم. 

وسكوته - عليه السلام - عليه يحتمل1": 

- نسخ أصل الحكم. 0 

- أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصية له. 

- أو تخصيص وصف حال ووقت [كان ذلك الشخص ملابساً 
له]:؛)؛ فيشاركه في الخصوص من يشار كه في ذلك المعنى. 

فإن كان قد ثبت ذلك الحكمنه) في كل وقتء وفي كل حال» 
تعين تقريره لكونه نسخاًء إما على الجملة» وإما في حقه خاصةء 


قياف امن 

"ا م: مخاصة. 

عي تهاية 1/184 مون طن ” 

4 م: ذلك الشخص ملابس له.. ص: لذلك ملابس له. 


ه نهاية ١6‏ من 7م. 


مفضفق 


والمستيقن [حقه خاصة](0. 2 1 
لكن. لو كان من خاصيته» لوجب على النبي - عليه السلام - 

أن يبين اختصاصه. بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد كحكمه 
في الجماعة؛ فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق. . 

ولما أقر - عليه السلام - أصحابه على ترك زكاة الخيل مع 
كثرتها في أيد يهم ؟)؛ دل على سقوط زكاة الخيلء إذ ترلانة الفرض 
منكر يحب إنكاره . 

فإن قيل: فلعلهم أخرجوا ولم يقل إلينا أو لعله لم يكن في 
حلوو مان 

قلنا: العادة تحيل!؛) اندراس إخراجهم الزكاة طول أعمارهم؛ 
والسوم قريب من الإمكان. ويجب شرح ما يقرب وقوعهء فلو وجب 


لذ كره. 


_- ساقطة من ص. 

؟ روى أبو داوده أن النبي مِكِبَرٍ قال: "قد عفوت عن الخيل والرقيق»* فراجع سئن أبي 
داود (مع المعالم) فلسنث والترمذي (مع التحفة) */2558 ولفظه “ليس على المسلم 
في فرسه ولا عيده صدفة “ قال أبو عيسى: حسن صحيح. وبمثل رواية 4 داود روى 
النسائي؛ فراجعه (مع التيرعطي) للفرة 

؟ نهاية 1/161 من د. 


. 4 نهاية 1١‏ من ام. 


ليتضف 


افهذه ‏ سبع له ووراءها ثلاثة» تظن مخصضصات» 

وليست منهاء فننظمها في سلك المخصصات. 
القامن: عادة الما طبين:. 

فإذا قال لجماعة من أمته «حرمت عليكم الطعام والشراب» - 
مثلاً - وكانت عادتهم تناولهم جنساً من الطعام؛ فلا يقتصرذ» بالنهي 
على معتادهم؛ بل يدخل فيه لحم السمكء والطيرء وما لا يعتاد في 
أرضهم؛ لأن الحجة في لفظه. وهو عامء وألفاظه غير مبنئية على عادة 
الناس في معاملاتهم؛ حتى(») يدحل فيه شرب البول؛ وأكل التراب؛ 
وابتلا ع الحصاة والنوأة . 

وهذا بخلاف لفظ الدآبة؛ فإنها' تحمل على ذوات الأربع 
خاصة؛ لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ. 0 

وأكل النواة -والحصاة يسمى أكلاً في العادة؛ وإن كان لا 
يعتاد فعله. 

ففرق بين أن [لا يعتاد]:» الفعل؛ وبين أن [يعتاد]ز؛) إطلاق 
الاسم على الشيء . ا 

وعلى الجملة؛ فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من 


ل م يقضي ٠‏ 
؟' ل نهاية ١!ا‏ من ”م. 
"ب ص: يعتاد. 


4 ص: لا يعتاد. 


الخفد 


ألفاظهم؛ حتى أن الجالس على المائدة يطلب الماء» فيفهم منه العذب 
البارد» لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم(١).‏ 

التاسع: مذهب الصحابي إذا كان بخلاف:» العموم. تيعفل 
مخصصاً عند من يرى قول الصحابي حجة يجب تقليده .. 

- وقد أفسدناه . 

وكذلك تخصيص الراوي يرفع العموم, عند من يرى أن 
مذهب الراوي إذا خالف روايته يقدم مذهبه على روايته. 

وهذا - أيضاً - مما أفسدناه. بل الحجة في الحديثء 
ومخالفته وتأويله وتخصيصه يجوز أن تكون عن اجتهاد ونظر لا 
نرتضيه؛ فلا نترك الحجة بما ليس بحجة: 

بل لو كان اللفظ محتملاً. وأخذ الراوي بأحد محتملاته.. 
واحتمل أن يكون ذلك عن توقيفء. [واحتمال أن يكون عن رأي]51» 
فلا تجب متابعته ما لم يقل: إني عرفته من التوقيف. 

بدليل: أنه لو رواه راويان» وأخذ كل() واحد ,باحتمال 
لخر فلن نكسا أن شدينا اعاكم ‏ 

العاشر: خروج العام على سبب خاصء. جعل دليلاً على 


٠. نهاية 15/ب من ص‎ ١ 
"ل نهاية ؟١١ من 7م.‎ 
ساقطة من م.‎ 


5 نهاية 11 من ام. 


لكرضة 


- وهو غير مرضي عندنا كما سبق تقريره . 
واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد وبالقياس. 


لضضف 


«مسألة» 


خبز الواحد إذا ورد م لعموم القرآن. 

اتفقوا على جواز التعبد به بتقديم أحدهما على الآخر. 

لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: 

فقال بتقديم العموم قوم(١).‏ 

وبتقديم الخبر قو0!). 

وبتقابلهما . والتوقف١2)‏ [فيهما ]:) إلى ظهور دليل آخر 
قوملزه). | 

وقال17) قوم: إن كان العموم0) مما دخله التخصيص بدليل 
قاطع. فقد ضعفء وصار مجازاًء فالخبر أولى منهء وإلا فالعموم 


١‏ هذا الرأي منسوب ب كما قال اين برهان في الوجيز ونقله عنه ابن السبكي في الابهاج 
17/7 # إلى طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء. وكذلك في التبصرة ص١1‏ إلى 
طائئة من المتكلمين. وفي المنخول ص74 إلى المعتزلة. 

" نقله الأمدي في الاحكام عن الأثمة الاربعة ”/:ها وفي الابهاج ‏ أيضاً ‏ 171/7. 

ننهاية [17/ب من د. 

4 ساقطة من م؛ ص 

ه هذا منقول عن القاضي أبي بكر الباقلائي. راجع المنخول ص07 والمراجع السابقة. 

1 نهاية ١4‏ من 8م. 

ص: القرآن. 


اقضفضرة 


أولى» وإليه ذهب عيسى بن أبان01. 


احتج القائلون بت رجيح العموم بمسلكين: 0 
الأول: أن عموم الكتاب مقطوع بهء وخبر الواحد مظنون. 
فكيف يقدم عليه. 
الاعتراض من أوجه: 
الأول: أن دخول [محل]1» الخصوص في العموه وكونه مراداً 
به مظئون ظناً ضعيفاً» يستنئد إلى صيغة العموم» وقد أنكره 
الواقفية» وزعموا ا ٠‏ فكيف ينفع كون كل كباب مقطوعاً 
به فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه. 
الثاني (2): : أنه واد مقطوعا به للزم تكذيب الراوي قطعاً . 


١ل‏ وهذا هو على التحقيق مذهب عامة الحنفية. فراجع كشف الأسرار 044/١‏ 
التوضيح شرح التلويح ١/د4‏ أصول السرخسي .144/١‏ 

وعيسى بن .أبان: بن صدقة» آأبو ممُوسى» من كبار فقهاء الحنفية» وقد ولي قضاء ل ُ 
سنئين» وتتلمذ على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. يذكر أنه له كتاب "إثيات 
القياس”» *اجتهاد الرأي* ولم اطلع عليهماء ولعلهما فقدا. راجع الجواهر المضية 
لت والأعلام و/ساء 1 

؟- م: أصل محل. 


ثهاية اا من 7م. 


١‏ اترففرفق 


ولا شك في إمكان صدقه. 

فإن قيل: انكل لعل نيا 000 
| قلنا: لا جرم لا يغلل رده بكون الآية مقطوعاً بها؛ لأن دوام) 
حكمها إنما يقطع به بشرط أن لا يرد ناسخ؛ فلا يبقى القطع مع 
وروده» لكن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد. ولا مانع 
من التخصيص. 

الثالث: أن براءة الذمة - قبل ورود السمع - مقطوع بهاء [ثم 
.ترفع بخبر الواحد. وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في كوزء 
لكن بشرط أن لا. يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه»]1) وكذلك العموم 
ظاهر في الاستغراق» بشرط أن لا يرد [خبر ]؟) خاص. 

الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع. 
وإنما الاحتمال في صدق الراوي. ولا تكليف علينا في اعتقاد 
صدقه؛ فإن سفك الدم وتحليل البضع واجب بقول عدلين قطعاً؛ مع 


١‏ نهاية 1/186 من ص. 

"ل في هذه العبارة شيء من التداخل والزيادة» وقد أثبت ما رآأيته موافقاً للمعنى المراد. 
ثم أذكر ‏ الآت ‏ نص النسخ. في نسخة م: "ثم ترفع بخبر الوأحدء لأنه مقطوع بهاء 
بشرط أن لا يرد سمعء وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في كوز لكن بشرط أن 
لا يرد سمعء بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه" وفي نسخة ده ص: "ثم يرفع يخبر 
الواحد؛ لانه مقطوع؛ بشرط أن لا يرد سمعء وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل 
في كوزء لكن بشرط أن لا يخبر عدل بنجاسته*. 

؟ ساقطة من م. 


تيضق 


أنا لا نقطع بصدقهماء فوجوب العمل بالخبر مقطوع بهء» وكون 
العموم مستغرقاً غير مقطوغ به. 

فإن قيل: إنما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن. 

قلنا: يقابله أنه إنما بحت الغفل بعموم لاا يخصصه حديث نص 
ينقلهر1) عدل؛ ولا فصل بين الكلامين. 

المسلك الثاني: قولهم: إن الحديث إما أن يكون نسخاًء أو 
بيائاً : 

والنسخ لا يثبت بخبر الواحد اتفاقاً ... 

وإن كان بياناً» فمحالء. إذ البيان ها يقترن بالمبين وما 
يُعرّفُه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به. 

.قلنا: هو بيانء ولا يجب اقتران البيان» بل يجوز تأخيره 
عندناء وما يدريهم أنه وقع متراخياً » فلعله كان مقترناً » والراوي لم 
يرو اقترانه» كيف. ؤيجوز أن يقول بعد ورود آية السرقة «لا قطع 


إلا في ربع ديئار من الحرز »)6 . 


١‏ نهاية ١١7‏ من 1م. 

اتقدم تخريجه؛ بدون زيادة *من الحرز» وأصل هذا ما روي في السئن من الاشارة إلى 
أن من سرق شيئًاً من مكان حفظه يقطعء كما روى النسائي وأبو داود: "ومن سرق منه 
شيئاً ‏ يعني: الثمر ‏ بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنء فعليه القطع* وغير 
ذلك هن الأحاديثٍ المشابهة. راجع أبو داود (مع المعالم) 1/4دم والنسائي (مع 
السيوطي) 45/8 ونيل الأوطار 147/17. 


الكزفرة 


وأما قولهم «ينبغي أن يلقيه إلى عدد التواتر» فتحكمء بل إذا 
لم يكلفهم العلم١)‏ - بل العمل - جاز تكليفهم بقول عدل50؛ ثم ما 
يدريهم» فلعله ألقاه إلى عدد التواترء فماتوا قبل النقل» أو نسواء أو 1 
هم في الأحياء؛ لكنا ما لقينا منهم إلا واحداً. 


حجة القائلين بتقديم الخبر: أن الصحابة ذهبت إليه. 

إذُ زوئ أبو هريرة: «أن المرأة لا تنكح على عمتها 
وخالتها »50؛ فخصصوا به قوله تعالى #وأحل لكم ما وراء ذلكم24).. 

وخصصوا عمومده) آية المواريث برواية أبي هريرة «أنه لا 
يرث القاتل» والعبد ولا أهل ملتين»)01. 


١‏ نهاية 118 من 1م. 

”ل نهاية 1/157 من د. 

تقدم تبخريجه. 

ع سورة النساءء آية *6؟». 

ه نهاية 185/ب من ص. ٍ ا 

1 تقدم تخريج الجزء الأول من الحديث وهو *لا يرث القاتل“» أما أن العبد لا يرث فلم 
آر-: بعد البحث - حديثاً بهذا المعنى: إلا ماوجدته من رواية بعض أصحاب السئن 
أن النبي مِكْبَرٍ قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثاًً ورث بحسب ما أعتق منه» 


وهذا يفيد أنه: إذا كان عبد خالصاً لم يرث. فراجع أبو داود (مع المعالم) 4/لام/اء 


القرضة 


ورفعوا عموم آية الوصية1١)‏ بقوله «لا وصية لوارث»20. 

ورفعوا عموم قوله تعالى إحتى تنكح زوجاً غيره74» برواية 
من روى «حتى تذوق عسيلتها )(4). ظ 

إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى. 7" 

الاعتراض: أن هذا ليس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد 
قول الراوي» بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور 
وقرائن وَأدلهُ سوى مجرد قوله؛ كما نقل أن أهل قباء .تحولوا عن 
القبلة بخبر وأحداه)» وهو نسخ. لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفع 
صوته في جوأر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؛ وأن ذلك لا 


والترمذي «مع التحمة) 48/1/4. وقال أبو عيسى: حديث حسن. والنسائي (مع ‏ 
السيوطي) 4/.. وأما قوله *ولا أهل ملتين* فقد رواه أبو داود والترمذي وأحمد 
وابن ماجة وغيرهم. فراجع سئن أبي 9 (مع المعالم) “/008 والترمذي (مع 
التحفة) 141/5 وقال غريب» وصحيح سئن ابن ماجحة 7 وقال الألباني: حسن صحيح. 
3 أحمد 0116/7 وغيرهم. 

١‏ آية الوصي هي قوله تعالى ‏ في سورة البقر» آية 18 #كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعرف» حقاً على المتقين4. 

؟ تقدم تخريجه. 

_- سورة البقرة؛ آية *77» وهي نهاية ١/4‏ من 1م. 

4 رواه البخاري ومسلم؛ فراجع صحيح البخاري (مع, السندي) 05/4 وسلم (مع النووي) 
1١‏ 


تقدم تخريجه. 


ففضضف ا 


يمكن الكذب فيه. 

حجة القائلين بالتوقف:- وهو اختيار القاضي -: 

أن العموم وحده دليل مقطوع الأصل. مظنون الشمولء 
والخبر وحده١)‏ مظنون الأصل. مقطوع به في اللفظ والمعنى» وهما 
متقابلان» ولا دليل علي الترجيح؛ فيتعارضان؛ [ويجب]1» الرجوع 
إلى دليل آخر. 

والمختار: أن خبر العدل أولى» لأن سكون النفس إلى عدل 
واحد في الرواية لما هو نص» كسكونها إلى عدلين في الشهادة . 
ظ أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر 
ضعيف؛ وكلام من يدعي إجمال العموم قوي [واقع]:»» وكلام من 
ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف. ولذلك ترك ' 
توريث فاطمة - رضي الله عنها - بقول أبي بكر «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث»/)) الحديث. ش 

فنحن نعلم: ال جد رع ملس وني موادا ل جد 
أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير 


١‏ نهاية ١٠"‏ من 7م. 
"ل ساقطة من م د. 
"'. ساقطة من صء د. 
5 نقدم تخريجه. 


ه نهاية 15 من 8م. 


الرضفق 


المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي - عليه الصلاة والسلام - 
والقاتل والعبد والكافر وهذه النوادر. 


الطفرف 


«مسألة»» 


قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر . 
فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو انفرد» والقياس حجة لو 
انفردء إختلفوا فيه على حمّسة مذاهب: ظ 
. فذهب مالكء؛ والشافعي» وأبو حنيفة» وأبو الحسن الأشعري: 
إلى تقديم القياس على العموم00). ا 
وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء: إلى 
تقديم العموم!). ٠‏ ش 
وذهب«” القاضي وجماعة: إلى التوقف؛ لحصول التعارض. 
وقال قوم: يقدم(؛) على العموم جلي القياس دون خفيهزه). ' 
وقال عيسى بن أبان: يقدم القياس على عموم دخخحله ‏ 
١‏ راجع نشر البنود شرح مراقي السعود 208/١‏ وتنقيح النصول للقرافي ص02 وتيسير 
التحرير 072/١‏ حيث ذكر أن النسبة لابي حنيفة فيها نظرء وأحال على الموضوع 
السايق» وجعل مذهب الحنفية هو مذهب عيسى بن أبان وراجع أصول السرخسي 
1 حيث نسب هذا إلى أكثر مشائخهم. 
؟ راجع المعتمد 41/7 في نقله عن الجبائي وابنه وبعض الفقهاء. إلا أنه قال إن أبا 
هاشم رجحع عن هذا إلى قول الجمهور. 
"ا نهاية 117 من 7م. 
4 نهاية 1/185 من ص. 


6 نسية الآمدي لابن سريج وجماعة من الشافعية. فراجع الاخشكام اداه 


كد كرف 


التخصيص. دون( ما لم يدخله(. 


27 


ش حجاج من قدم العموم ثلاث: 

الأولى: أن القياس فرع.؛ والعموم أصلء» فكيف يقدم فرع 
على أصل . ' 

الاغترا من وجوه: 

الأول: أن هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع النص 
التكيوض نه والض تارة تخضمن كمن آخرة وثارة فقول تفن 
آخرء ولا معنى للقياس إلا معقول النصء وهو الذي دَفْهمٍ المراد من 
النص. | 

والله هو الواضع لإضافة1) 5 إلى معنى النصء إلا أنه 
مظئون. نص». كما أن 7 وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص 
آخرء فهما ظنان في نصين مختلفين.. 

وإذا خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله إوأحل الله 


١‏ نهاية 57ا/ب من د. 


"ل وهو رأي عامة الحنفية» فانظر الفراتيم السابقة. وكذلك شرح التلويح على الي 
الاك وكشف الأسرار 5944/١‏ 


" نهاية 157 من 7م. 


الخارفق 


البيع وحرم الرباة014) لم نخصص الأصل بفرعه. فإن الأرز. فرع 
حديث البرء لا فرع آية إحلال البيع. 

الثاني: أنه يلزم أن لا يخصص عموم القرآن ب: بخبر الواحدء لأثه 
فرعء فإنه يثبت بأصل من كتاب وسنة» فيكون فرعاً لهه وقد سلم 
المي بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياسء فهذا لازم 
فإن قيل: خبر الواحد ثبت بالإجماع. لا بالظاهر() والنص. 

قلنا: وكون القياس حجة ثبت أيضاً بالإجماع؛ ثم لا مستئد 

للإجماع سوى النصء فهو فرع الإجماع. والإجماع فرع النص. 

الحجة. الثانية: أنه إنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقاً 
به» فما هو منطوق به كيف يثبت يالقياس! 

الاعتراض: أنه ليس 00 به كالنطق بالعين الواحد 
زيداً. في قوله «اقتلوا المشركين». ليس كقوله «اقتلوا 00 
والأرز في. قوله #وأحل الله البيع وحزم الربا# ليس كقوله «يحل 
بيع الأرز بالأرز متفاضلا ومتمائلا». ش 

فإذا كان كونه مراداً بآية إحلال البيع مشكوكاً فيهر». كان 
كونه منطوقاً به مشكوكاً فيه؛ لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك 


سورة البقرة» آية طلكينضة 
"ل نهاية 1١14‏ من 1م. 
ثنهاية 126 من 8م. 


قارف 


. نطقآ بذلك القدرء ولم يكن نطقاً بما ليس بمراده . 

والدليل عليه: جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع؛ ودليل 
العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع0» لأن الأدلة لا 
تتغارض ٠‏ ' 

فإن قيل: ما أخرجه العقل عرف أنه لم يدخل تحت العموم. 

قلنا: تحت لفظه أو تحت الإرادة؟ | | ١‏ 

فإن قلتم: تحت اللفظء فإن الله - تعالى - شيء»ء وهو داخل 
تحت اللفظ؛ من قوله - تعالى - #خالق كل شيء 04 . 

وإن قلتم: لا يدخل تحت الإرادة»' فكذلك دليل القياس؛ 
يعرفنا ذلك50» ولا فرق. 

الحجة الثالثة: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال 
لمعاذ: بم تحكم؟.. شْ 

فقال: بكتاب الله. 

قال: فإن لم تجد؟. 

قال: بسنة رسول الله. 

قال: فإن لم تجد؟ 


٠ص نهاية 1/ب من‎ ١ 
ا سورة الزمر» آية ا يه‎ 


نهاية 176 من 1م. 


رخاوف 


قال: أجتهد رأيي)01. 

فجعل الاجتهاد و ات 

قلنا: كونه همذكوراً. في. الكتاب هبني على كونه مراداً 
بالعموم؛ وهو مشكوك فيهء فكونه [مذكوراً] في الكتاب مشكوك 
فيهء ولذلك جار لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد». 
.ونص الكتاب [لا]0» يترك بالسنئة» إلا أن تكون السنة بياناً لمعنى 
الكتاب» والكتاب يبين الكتاب. والسنة تبين السنة»ء: تارة بلفظ؛»)» 
وتارة بمعقول لفظ. 

ثم نقول: خحكم العقل الأصلي في براءة الذمة يترك بخبر 
ظ الواحدء وبقياس خبر الواحدء لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود 
الخبرء فيصير مشكوكاً فيه معهء فكذلك العموم. 


حجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان: 
الأولى: أن العموم يحتمل المجازء والخصوصض. والاستعمال 


١‏ سيأتي تخريجه في باب القياس. 

"ل ساقطة من م وهي نهاية 1/1617 من د. 
؟. ساقطة من ص. 

4 نهاية 117 من 7م. 


ع 


في غير ما وضع له؛ والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك. 
ولآنه يخصص العموم :بالنص الخاص» - إمكان. و مجاراً 
ومؤولاً» فالقياس أولى . 

. الاعتراض: أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من 
احتمال ما ذكر في العموم]01/؛ من احتمال الخصوص والمجازء [بل 
ذلك موجود في أصل القياس» وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال 
: الخصوص والمجاز:]1). ظ 

- إذ القياس0» ربما يكون منتزعاً من خبر واحدء فيتطرق 
الاحتمال إلى أصله. 1 ظ 
00 + وربها استنبطه من ليس أهلاً للاجتهاد» فى انسفن أهله 
ولا حكم لاجتهاد تير الأهلء والعموم لا يستند إلى اجتهاد . 

- وربما يستدل على إثبات العلة .بما.يظنه دليلآء وليس 
2 | 
ش - وربما لا يستوفي جميع أوصاف الأصل (؛)» فِيشْذ عنه 
وصف داخخل في الاعتبار . 0 

- وربما. يغلط. في إلحاق الفر ع به» لفرق دقيق بينهما لم يتنبه 


١‏ ساقطة من صء د. 
؟ ساقطة من صء د. 
"' نهاية 1184 00 ام. 
54 نهاية 1/141 من ص. 


دقرف 


له. 
فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر. 
الحجة الثانية: قولهم: تخصيص العموم بالقياس جمع بين 
القبانى وين الكنان فيو أولق رامن تتطيل اعدهما أو تلاهنا 
.- وهذا فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه 
جمع؛ بل هو رفع للعموم؛ وتجريد للعمل بالقياس. ظ 


حك الواقفية: قالوا: إذا بطل كلام المزجحين - كما سبق 
-» وكل واحد من القياس والعموم دليل لو انفرد. وق تقابلاء ولا 
ترجيح. فهل يبقى إلا التوقف!. 

لأن الترجيح: إما أن يدرك بعقلء؛ أو نقل. 

والعقل: إما نظريء أو ضروري. 

والنقل: إما تواتر أو آحاد. 

ولم يتحقق شيء من ذلك؛ فيجب طلب دليل آخر. 

فإن قيل: هذا يخالف الإجما'ع. لأن الأمة مجمعة على تقديم 


١‏ نهاية 114 من 1م. 


الخارف 


أخدهماء وإن اختلفوا في التعيين00"» ولم يذهب أجد قبل القاضي 
إلى التوقف. 
أجاب القاضي: بأنهم. لم تقبريحوا ينطلان التوقف قطعاً » ولم 
يجمعوا عليه؛ لكن كل واحد رأى ترجيحاً » والإجماع لا يثبت بمثل 
كيفه ومن لا يقطع ببطلان مذهب مخالفه في ترجيح 
القياس كيف يقطع بخطئه إن توق 


حجة من فرق بين جلي القياس وخفيه: ْ 

وهي: أن جلي القياس قويء وهو أقرب من العموم» والخفي 

ثم حكي عنهم أنهم فسروا الجلي 56 العلة» والخفي 
قياس الشبه. 

وغن (؟) 5000 مثل قوله عليه السلام «لا يقضي 


١‏ نهاية 1١‏ من 1م. 
"ل نهاية 67ا/ب من د. 


رباعم 7 


القاضي وهو غضبان»01» [وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام 
الفكر - حتى يجري في الخافمء والحاقن](؟) - 

والمختار: أن ما ذكروه غير بعيد” 

- فإن العموم يفيد ظناًء والقياس يفيد ظناًء وقد يكون 
أخدهما أقوى في نفس المجتهد ه فيلزمه اتباع الأقوى. 

٠‏ - والعموم تارة. يضعفء بأن لا يظهر منه قصد التعميم1؟؛ 
ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه. ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة : 
كقوله تعالى #وأحل الله البيع4:)» فإن دلالة قوله عليه السلام «لا 
تبيعوا البر بالبر»اه) على تحريم الأرز والتمر [أظهر]ن0 من دلالة هذا 
العموم على تحليله. 

وقد دل الكتاب على تحريج:// الخمر. وخصص به قوله تعالى 
#قل.لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه4» وإذا ظهر ' 


١‏ متفق عليه؛ فراجع البخاري (مع السندي) 6 ومسلم (مع النووي) ؟15/1. وهو 
نهاية ١11‏ من 7م. 

" في م: وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام النكر؛ حتى يجري فيه الجائع والحاقن 
خني. 

؟ نهاية 140/ب من ص. 

4 سورة البقرة» آية "ه/؟*. 

تقدم تخريجهء 

كد" مناقطة من د: 

ا نهاية 17 من 5م. 

له سورة الأنعاف آية "مكا». 


المع" 


منه التعليل بالإسكار. فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان 
إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على الظن من بقائه تحت 
عموم قوله إلا أجد فيما أوجي إلي محرماً 4. 

وهذا ظاهر في [عموم]1) هذه الآية وآية إحلال البيع؛ لكثرة 
ما أخرج منهماء ولضعف قصد العموم فيهماء ولذلك جوّزه عيسى بن 
أبان في أمثاله؛ دون ما بقي على العموم. ١‏ 

ولكن. لا يبعد ذلك عندنا - أيضاً - فيما بقي عاماً: 

- لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات 
تختلف في20 القوة» لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى 
بهاء فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين. 

- وكذلك [القياسان]:©» إذا تقابلاء قدمنا أجلاهما وأقواهما. 

فكذلك العموم والقياس إذا تقابلاء فلا يبعد أن يكون قياس 
قوي؛ أغلب على الظن من عموم ضعيف. أو عموم قوي. أغلب على 
الظن من.قياس ضعيف. فنقدم الأقوى. 

وإن تعادلا فيجب التوقف - كما قاله القاضي -؛ إذ ليس 
كون هذا عموماً . أو كون ذلك قياساً . هما يوجب ترجيحاً لعينهماء 
بل لقوة دلالتهما . ظ 


ساقطة من م. 
نهاية 17 من 1م. 
م: أقوى القياسين. 


الخارف 


فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط. 

فإن قيل: فهذا الخلاف0) يختص بقياس مستنبط من الكتاب 
إذا خصص به عموم الكتاب. فهل يجري في قياس مستنبط من 
الأخبار؟ 

قلنا: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس 
الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواترء وكنسبة قياس خبر 
الواحد إلى [عموم]1» خبر الواحدء والخلاف جار في الكلء [و كذا 
قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب]1"؛ وقياس نص 
الكتاب بالإضافة إلى [عموم]:) الخبر المتواتر . 

أما قياس خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن. فلا يخفى 
ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خبر الواحد على عموم القرآن. 

أما من يقدمره) الخبره فيجوز أن يتوقف في قياس الخبر»ء 
فإنه ازداد ضعفاً وبعداً . 

وما في معنى0) الأصل والمعلوم بالنظر الجلي قريب) من 


١‏ نهاية 174 من 1م. 

؟ ساقطة من ص. 

5 د: وكذا في قياس خبر الواحد بالنسبة إلى عمومه. 
غ4 ساقطة من ص. 

ه نهاية ها من 7م. 

11 نهاية 1/184 من ص. 

ا نهاية 1/154 من د. 


(.ه؟) 


الأصل. فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن 
العموم؛ فالنظر فيه إلى المجتهد . 

فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في 
القطعيات أو في المجتهدات؟ 

قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر 
القطع بخطأ المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول. 
ظ وعندي: أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى؛ فإن الأدلة من 
[سائر](١)‏ الجوانب فيه متقاربة؛ غير بالغة مبلغ القطع(. 


ساقطة من صء د. 
"ل نهاية 15 من 1م. 


الدكرة 


الباب الرابع 
في 
تعارض العمومين 
ووقت جواز الحكم بالعموم 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في 
التعارض 


إعلم: أن المهم الأول معرفة محل التعارض . 

فنقول: كل ها دل العقل فيه على أحد الجانبين» فليس ' 
للتعارض فيه مجال؛ إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها . 

فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل: 

- فإما أن لا يكون متؤاتراًء فيعلم أنه غير صخيح. 

- وإما نوكو سعرات 1 :مركوة مورك ولا يكون متعارضاً . 

- وإما. نص متواترء لا يحتمل الخطأ والتأويل» وهو على 
خلاف دليل١0‏ العقل» فذلك محال؛ لأن دليل ا لا يقبل التنيح 
والبطلان. 

مثال ذلك: المؤول في العقليات: قوله تعالى #خالق كل 
شيء 014» إذ خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته. 


وقوله وهو بكل شيء عليم714؛ دل العقل على عمومه. 


١‏ نهاية 197 من 17م. 
ل سورة الأنعام؛ آية ""لا". 


- سورة البقرة» آية ايا 3 


الزذاكرف 


ولا يعارضه قوله - تعالى - #قل أتنبئون الله بما لا يعلم14)؛ 

إذ معناه ما لا يعلم له أصلاء أي: يعلم أنه لا أصل له. 

ولا يعارضه قوله - تعالى - «إحتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم21#؛ إذ معناه: أنه يعلم المجاهدة كائنة 
وحاصلة؛ وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل 
حصولها. ْ ْ 
وكذلك قوله - تعالى - #وتخلقون0» إفكاً 4()؛ لا يعارض 
قوله #إخالق كل شيء#؛ لأن المعتّى به الكذب» دون الإيجاد . 

وكذلك قوله - تعالى - #وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير4زه)»؛ لأن معناه: تقدّرء والخلق هو التقدير. 

وكذلك قوله #أحسن الخالقين014 أي: المقدرين/0. 

وهكذا - أبداً - تأويل ما خالف دليل العقل؛ أو خالف 
دليلاً شرعياً دل العقل على عمومه. 


."14* سورة يونس؛ آية‎ ١ 
.“"|* شورة محمد آية‎ 
٠ نهاية 48" من 8م-.‎ '" 

4 سورة العنكبوت» آية .»١9/*‏ 
ه سورة المائدق آية .“1!٠"‏ 
1 سورة المؤمنون» آية *16“. 


لا نهاية 4/ب من ص. 


:(8ه8 


أما الشرعيات؛ فإذا تعارض فيها دليلان» فإما: أن يستحيل 
الجمع؛ أو يمكن. ٠‏ 

فإن امتنع الجمع؛ لكونهما متناقضين» كقوله مثلا «من بدّل 
دينه فاقتلوه»(١)؛‏ «من بدل دينه فلا تقتلوه»؛ «ولا يصح نكاح بغير 
ولي»؛ «يصح نكاح بغير و01 فمثل هذا لابد أن يكون أحدهما 
ناسخاً , والآخر منسوخاً . 

فإن أشكل التاريخ؛ فيطلب الحكم من دليل آخرء ويقدر 
تدافع النصين. | 

فإن عجزنا عن دليل آخرء فنتخير العمل بأيهما شئنا؛ لأن 


الممكنات أربعة: 
- العمل بهماء وهو متناقض . 


- أو إطراحهما؛ وهو إخلاء الواقعة عن الحكم. وهو متناقض. 

- أو استعمال واحد بغير مرجح. وهو تحكو(؟ . 

- فلا يبقى إلا التخيرء الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء؛ 
فإن الله - تعالى -لو كلفنا واحداً بعينه لنصب عليه دليلاً؛ ولجعل 
لنا إلية سبيلاً؛ إذ لا يجوز تكليف بالمحال. 

وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غوره 


.145/4 رواه البخاري؛ فراجع صحيحه (مع السندي)‎ ١ 
نهاية 14 من 8م.‎ 
نهاية 154/ب من د.‎ 


(هه ؟) 


سئذكره(١)‏ في كتاب الاجتهاد ؛ عند تحيّر المجتهد حدر 

أما إذا أمكن الجمع بوجه ماء فهو على مراتب: 

المرتبة الأولى: عام وخاص. 

كقوله عليه السلام «فيما سقت السماء العشر»(» مع قوله 
«لا صدقة فيما دون خمسة أوسق)0). 

فقد ذكرنا من مذهب القاضي: أن التعارض واقعء لإمكان 
كون أحدهما نسخاً بتقدير إرادة العموم بالعام. ا 

والمختار: أن يجعل بياناً » ولا يقدر النسخ إلا لضرورة؛ فإن 
فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت :وجوب العشر»ء ثم خروجه 
منهء وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة ٠.‏ 

المرتبة الثانية - وهي قريبة(») من الأولى -: أن يكون اللفظ 
المؤول قوياً في الظهورء بعيداً عن التأويل؛ لا ينقدح تأويله إلا 
بتقدير قرينة. 

ومثاله: قوله عليه السلام «إنما الربا في النسيئة»ره) كما 


١‏ نهاية :15 من ؟م. 
تقدم تخريجه. 
تقدم خريجه. 
6 نهاية (14 من ؟م. 


0 تقدم بخر يجه. 


خارف 


رواه ابن عباس» فإنه كالصريح في نفي ربا الفضلء ورواية عبادة بن 
الصامت في قوله «الحنطة بالحنطة» مثلاً بمِثْل»0) صريح في إثبات 
ربا الفضل. ١‏ 1 

فيمكن أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. 

ويمكن أن يكون قوله «إنما الربا في النسيئة» أي في 
مختلفي الجنسء ويكون قد خرج على سؤال خاص عن المختلفين1) 
٠‏ أو حاجة خاصة؛ حتى ينقدح الاحتمال» والجمع بهذا التقدير 

0 | ش 

والمختار: أنه - وإن بَعْدَ - أولى من تقدير النسخ. 

. وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم, لا 
يدل عليه قاطع. ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن» والتحكم بتقدير 
- ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني - لا وجه له. 

قلنا: يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ. 
[فيقول: فما المانع من تقدير النسخ]()؛ وليس في إثباته 


١‏ في رواية عبادة بن المامت عند مسلم *البر بالبر» والبر والجنطة شيء واحد وفي رواية 
أبي هريرة ذكر "الحنطة بالحنطة» فراجع مسلم (مع النووي) 04/١‏ 16 

وعبادة بن الصامت بن قيسء الخزرجي الانصاري. أبو الوليد» شهد بدرا. وكان قد بايع ليلة 
العقبة مع النقباء» أول من ولي قضاء فلسطين. مات بالرملة سنة 4!ه. الاصابة 584/7 

"ل نهاية 1/184 من ص. 

؟ نهاية 147 من 1م. 

غ-. ساقطة من ص. 


#ذكرة 


ارتكاب محال. ولا مخالفة دليل قطعيء. ولا ظني» وفيما ذكرتم 
مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظء وهو دليل ظني» فما هذار١)‏ 
الخوف والحذر من النسخ. وإمكانه كإمكان البيان» فليس أحدهما 
بأولى من الآخر . ظ 

فإن قلنا: البيان أغلب على( عادة الرسول - عليه السلام - 
من النسخ» وهو أكثر وقوعاً . , 

فله أن يقول: وما الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثره 
وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوةء فالأكثر حلالء وإذا اشتبه إناء 
نجس بعشر أوان طاهرة» فلا ترجيح للأكثرء بل لابد من الاجتهاد 
والدليل» ولا يجوز أن يأخذ واحداً ويقدر حله أو طهارته لأن.جنسه 
أكثر . 

لكنا نقول: الظن عبارة عن( أغلب الاحتمالين؛ ولكن لا 
يجوز اتباعه إلا بدليل. | 

فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن» من حيث إن صدق 
العدل أكثر وأغلب من كذبه. 


وصيغة العموم تتبع؛ لأن إرادة ما يدل() عليه الظاهر أغلب 


١م‏ هو. 

؟ نهاية 147 من 17م 
؟ نهاية 1/150 من د. 
4 نهاية 154 من 1م. 


رؤه ؟) 


وأكثر من وقوع غيره . 

والفرق بين الفرع والأصل ممكن. غير مقطوع ببطلانه في 
الأقيسة الظنية» لكن الجمع أغلب على الظن. 

واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظناً؛ لكن لعمل 
الصحابة به واتفاقهم عليه. 

فكذا نعلم من سيرة الصحابة: أنهم ما اعتقدوا كون 
[القرآن] 0١‏ منسوخاً من أوله إلى آخره - ولم يبق 6 لع 
يخصص. إلا قوله تعالى #وهو بكل شيء عليم7#» وألفاظ نادرة - بل 
قدووا حيلة ولك تيان 1 

وورد العام والخاص في الأخبار» ولا يتطرق النسخ إلى الخبر: 

كقوله تعالى: #وأقبل بعضهم على بعض0©" يتلاومون424). 
تخصيصاً لقوله تعالى إهذا يوم لا ينطقون4ه). 

وتخصيص قوله تعالى #وأوتيت من كل شيء 00# #وتدمر 
كل شيء بأمر ربها0714» #وتجبى إليه ثمرات كل شيء 8(4). 


١‏ م: غير القرآن. 

؟ل سورة البقرةء آية "04». 
"ل نهاية ه؛! من 1م. 

سورة القلم» آية "."». 

ه سورة المرسلات» آية *ه"». 
كل سورة النمل» آية *"77*. 
/ا سورة الأحقاف» آية *ه”». 
4 سورة القصصء آية *لام». 


(ةه؟) 


وكانوا01 لا ينسخون إلا بنص. وضرورةء أما بالتوهم فلا. 
' ولعل السبب: أن في جعلهما. متضادين إسقاطهما إذا لم يظهر 
التاريخ: وفي جعله بياناً استعمالهاء وإذا تخيرنا بين الاستعمال 
والإسقاط» فالاستعمال هو الأصل..ولا يجوز الإسقاط إلا لضرورة . 
إعلم أن القاضي - أيضاً -: إنما يقدر النسخ بشرط أن لا 
يظهر دلالة على إرادة البيات. 
مثاله: قوله: «لا تنتفعوا( من الميتة بإهاب ولا عصب»)( 
عام يعارضه خصوص قوله عِلِثَرِ: «أيما إهاب دبغ فقّد طهر »(؛). 
لكن القاضي يقدره نسخاً » بشرطين: 
أحدهما: أن لا يثبت - في اللسان - اختصاص اسم الإهاب 
بغير المدبوغ. .2 


١‏ نهاية 184/ب من ص. 

نهاية 145 من 7م. 

؟ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. فراجع أبو داود (مع المعالم) 
4 والترمذي (مع التحمة) ه/55 وقال: حديث حسن وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم. وصحيح سئن ابن ماجة 188/7 وقال الالباني: صحيح. وفي مسند أحمد 
لله 


هرد 


فقد قيل: ما لم يدبغ الجلد يسمى إهاباً» فإذا دبغ فأديم01؛ 
وصرم؛ وغيره فإن صح هذاء فلا تعارض بين اللفظين. 

الثاني: أنه روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام - مر بشاة 
لميمونة ميتة فقال «ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به»رم - 
وكانوا قد تركوها لكونها ميتة - ثم كُتب «لا تنتفغوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب»» فساق(» الحديث سياقاً يشعر بأنه جرى متصلاً» 
فيكون بياناً لا ناسخاً» لأن شرط النسخ التراخي 

المرتبة الثالثة - من التعارض - أن يتعارض عمومان فيزيد 
أحدهما على الآخر من وجه؛ وينقص عنه من وججهة ١‏ 

مثاله: قوله عليه السلام «من بدل دينه فاقتلوه »(4)» فإنه يعم 
النساء مع قوله - عليه السلام - «نهيت عن قتل النساء »ره)» فإنه 
يعم المرتدات. 

وكذلك قوله - عليه السلام - «نهيت عن الصلاة بعد 


١‏ نقل هذا عن أهل اللغة في لسان العرب 3//١‏ ؟4/1. 

ندم خريجه- 

"ل نهاية 147 من 8م 

4 تقدم تخريجه. 

ه أخرجه البخاري ومسلم عن اين عمر بلئظ *وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول 
الله َل فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان» راجع البخاري امع السندي) 
فلفن ومسلم (مع النووي) ؟48/1. 


اللكهدة 


العصر»01؛ فإنه يعم الفائتة - أيضاً - مع قوله - عليه السلام - «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»©» فإنه يعم المستيقظ 
بعد العمتز: 

وكذلك قوله - تعالى - #وأن تجمعوا بين الأختين514©: فإنه ‏ 
يشمل جمع الأختين!؛) في ملك اليمين - أيضاً -؛ مع قوله - تعالى 
- «أو ما ملكت أيمانكم2#ه) فإنه يحل61 الجمع:”" بين الأختين 
بعمومه. 

فيمكن أن يخصص قوله «وأن تجمعوا بين الأختين# بجمع 
الأختين في التكاح: ذون ملك اليمين؛ لعموم قوله #أو ما ملكت 
أيماتكم). 


فهو على/8) مذهب القاضي تعارض وتدافع بتقدير النسخ. 


١‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلنظ *نهى رسول الله علخ عن صلائين بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس". 5 البخاري (مع السندي) 
ا/ااء ومسلم (مع النووي) 1١/6‏ 

"ل تقدم تخريجه. 

#-سورة التساب آية *7». 

3 نهاية 144 من 1م. 

ه سورة المؤمنون» آية "5“». 

2 ص: يعم ٠‏ 

/ال نهاية هكا/ب من د. 

نهاية 1/14 من صن 


اكد 


ويشهد له قول علي وعثمان - رضي الله عنهما - لما سئلا عن - 
هذه المسألة؛ - أعني: جمع أختين في الفراش بملك اليمين - 
فقالا «حرمتهما آية؛ وأحلتهما آية»0. 

أما على مذهبنا في حمله على البيان ما أمكن. ليس - أيضاً 
- أحدهما بأولى من الآخره ما لم يظهر ترجيحء وقد ظهر(). 

فنقول: حفظ عموم قوله #وأن تجمعوا بين الأختين# أولى. 


| لييرثة 
أحدهما: أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه؛ فهو 
أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالاتفاق؛ إذ قد استثنى عن 


تحليل علك النفيق المشعركة: والمستبرأة»-والمتحوسية: والأيت 
من الرضاع؛ والنسبء. وسائر المحرمات؛ أما الحة بين الأختين 
فحرام على العموم. 

الثاني: أن قوله #وأن تجمعوا بين الأختين» سيق بعد ذكر 
المحرمات وعدها على الاستقصاءء إلحاقاً لمحرمات تعم الحرائر 


١‏ روى ابن أبي شيبة عن علي هذا القول» وروي أيضاً ب فتواه بعدم الجمع بين 
الاختين وكذلك رواه عن عثمات» وقال عثمان: وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك. فراجع 
الضف 115/4. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير "/74 أخرجه عن علي البزار 
ا مردويه» والمشهور أن المتوقف فيه عثمان. وأخرج ذلك مالك» ام موطا 
مالك (مع شرح الزرقاني) 8/4". 

ا نهاية 146 من ؟م. 


اذهف 


والإماء. وقوله «أو ما ملكت أيمانكم# ما سيق لبيان المحللات 
قصداً؛ بل في(2) معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم 
عن غير الزوجات والسراريء فلا يظهر منه قصد البياك. ش 

فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان: ويخلو عن دليل 
الترجيع 

قلنا: قال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التهمة». ووقوع 
الشبهة» لتناقض الكلامين»؛ وهو منفر عن الطاعة والاتباع 
والتصديق0". 

- وهذا فاسدء بل ذلك جائز» ويكون ذلك مبيناً لأهل العصر 
الأول» وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة» 
ويكون ذلك محنة وتكليفاً عليناء لنطلب الدليل من وجه آخرء أو 
نرجح. أو نتخير()»؛ ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغناء فليس فيه 
حال 

وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل» فإن ذلك قد نفر 

طائفة من الكفار في ورود النسخ. حتى قال تعالى #وإذا بدلنا آية 


مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر#ده) الآية» ثم ذلك 


١‏ ص: تعبدا. 

"ل نهاية «ما من 1م. 7 

؟ راجع اللمع للشيّرازي ص والتعارض والترجيح للبرزنجي 8/6. 
غ4 نهاية اها من 7م. 

د سورة النحل» آية *7ا". 


تلهرف 


لم يدل على استحالة النسخ. 


2 
د 


روكم 


الفصل الثاني 
في 
جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص 


وقد اختلفوا في جوازه: 

فقيل: لا يجو ذلك». لأن فيه إلباساً وتجهيلاً1). 

ونحن نقول: يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص. إما 
مقترناً » وإما متراخياً؛ على ما ذكرناه من تأخير البيان. 

وليس هن ضرورة) كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل 
الخصوص. بل يجوز أن يغفل عنه(؛). ويكون حكم الله عليه العمل 
بالتجو > وهة" القن الذي ولخهه ولا يكل ها ل يبلقه: 

ودئيل جوازه: وقوعه بالإجماع؛ فإن من الأدلة المخصصة ما 
هي عقلية غامضة. عجز عنها الأكثرون - إلا الراسخون في العلم - 
وغلطوا فيها ظ 

فالألفاظ المتشابهة في القرآن الموهمة للتشبيه بلغت 


١‏ نقل أبو الحسين البصري في المعتمد "0/١‏ هذا الرأي عن أبي الهذيل وأبي علي 
الجبائي؛ ولكنهما أجازا ذلك إذا كان العقل هو المخصص. 

؟# نهاية ؛9ا/ب من ص. 

"ل نهاية ”دا من 1م. 

5 نهاية 1/155 من د. 


كود 


الجميع. والأدلة العقلية الغامضة لم يتنبه لها الجميع. ولم يرد 
الشرع صريحاً بنفي التشبيه وقطع الوهم؛ وذلك سبب للجهل. 
والدليل عليه: وقوع الجهل للمشبهة. 
فإن قيل: العقل١0)‏ الذي يدل على التخصيص عتيد لكل 
عاقل. فالحوالة عليه ليس بتجهيل. 
قلنا: [وأي شيء]» ينفع كونه عتيداً ولم يزل به جهل 
الاكترين :نو كاد رزوله بالتريع واليض الذي لازيوهم النقبيه أضلا : 
احتجوا بشبهتين: 
الأولى: أنه لو جاز ذلكء لجاز أن يسمعهم المنسوخ دون 
موت والمستثنى دون الاستثناء . 
قلئا: ذلك جائز في النسخ. وعليه العمل بالمنسوخ, إلى أن 
يبلغه الناسخ» وليس عليه إلا تجويز النسخ. والتصفح عن دليله. 
'فإذا لم يبلغه؛ فلا تكليف عليه بما لم يبلغه؛ كما إذا عجز. عن معرفة 
التخصيص بعد البحث عمل بالعموم» وأمار» الاستثناء فيشترط 
اتصاله. فكيف لا يبلغه! 
نعم يحور .أن يسمعه الأول فينزعج(؛) عن المكان لعارض 


١ل‏ نهاية 16 من 1م. 
؟ صض: وأنى. د: وأين. 

"ل نهاية ١64‏ من 5م. 

- ينزعج: يترك المكان قلقا. راجع لسان العرب ؟/188. 


[فذهد 


قبل سماع الاستثناء » فلا يسمعهء فلا يكون مكلفاً بما لم يبلغه. 

الشبهة الثانية: قولهم: تبليغ العام دون دليل الخصوص 
تجهيلء فإنه يعتقّد العموم, وهو جهل.. 
قلنا: الجهل - من جهته - إن اعتقد جزماً عمومه. بل ينبغي 
أن يعتقد أن ظاهره العموم؛ وهو محتمل للخصوص. ومكلف بطلب 
دليل الخصوص إلى أن يبلغه» أو يظهر له انتفاؤه. لأنه إن اعتقد أنه 
عام قطعاً . أو خاص قطعاً. أو لا عام ولا خخاص. أو هو عام وخخاص 
معاً١١)؛‏ فكل ذلك جهل . ش 

فإذا بطل الكل. لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم. 
محتمل للخصوص. 

وبهذا يتبين: بطلان مذهب أبي م حيث قال: قوله 
#فتحرير رقبة04© يجب أن يعتقد عمومه قطعاً. حتى يكون إخراج 
الكافرة كفكا ولد #وليطوقوا بالبيت العتيق#؛) يجب اعتقاد 
إجزائه قطعاً ‏ حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخاًده). 

وهو خطأء. بل يعتقده ظاهراً محتملاً» ويتوقف عن القطع 


١‏ نهاية مها من 7م. 

؟' نهاية [1/16 من ص. 

لاعن سورة المجادلة» آية اع لد" 
4 سورة الحج؛ آية 0 


ه راجع أصول السرخسي 44/١‏ التلويح على التوضيح 4:/١‏ كشف الأسرار .591/1١‏ 


رمكم_ 


والجزم, نفياً وإثباتاً » فإنه ليس بقاطع(١).‏ 


3 حك 


2 


١‏ نهاية ها من 1م. 


لكف 


الفصل الثالث 
| في 
الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه 


فإن قال قائل: إذا لم يجز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء 
دليل الخصوصء فمتى١١)‏ يتبين له ذلك؟ 

وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعاً أو يظنه ظناً؟ 

قلنا: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم 
قبل البحث عن الأدلة العشرة - التي أوردناها في المخصصات - لأن 
العموم دليل بشرط انتفاء المخصصء والشرط بعد لم يظهر . 

وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليلء؛ فهو دليل بشرط 
السلامة عن المعارضة» فلابد من معرفة الشرط. 

وكذلك الجمع بعلة» مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط 
أن لا ينقدح فرقء فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده»ء وينفيهاء ثم 
يحكم بالقياس» وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث. 

ولكن المشكل: أنه إلى متى يجب البحث؛ فإن المجتهد - وإن 
استقصى - أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه» فكيف يحكم مع 
إمكانه» أو كيف ينحسم سبيل إمكانه. 


6١ل‏ نهاية [15/ب من د. 


؟"# نهاية لاما من 1م. 


الحفف 


وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب: 

فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند 
الاستقصاء في البحث؛ كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة 
كثيرة » فلا يجده» فيغلب على!١)‏ ظنه عدمه(؟). 

وقائل يقول: لابد من اعتقاد جازم. وسكون نفسء بأنه لا 
دليلء أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه. ويحيك في صدره 
إمكانه» فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً !. 

نعم» إذا اعتقد جزماً. وسكنت نفسه إلى الدليل» جاز له 
الحكم» كان مخطئاً - عند الله - أو مصيباً» كما لو سكنت نفسه 
إلى القبلة؛ فصلى إليها . 

وقال قوم: لابد أن يقطع بانتفاء الأدلة - وإليه ذهب القاضي() 
-» لأن الاعتقاد الجزم - من غير دليل قاطع/)) - سلامة قلبء 
وجهلء بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا 
تسكن(ه) نفسه. 


١ل‏ نهاية ها من ام. 

؟ حكاه الآمدي في إحكامه ؟//14 عن ابن سريج وإمام الحرمين وأكثر الأصوليين. وراجع 
أيضاً ‏ نهاية السول (مع المطيعي) ؟/64. 

؟ راجع النسبة لآأبي بكر وجماعة من الأصوليين في الاحكام للآمدي 0147/9 الابهاج شرح 
المنهاج 2141/7 تيسير التحرير 0571/١‏ التبصرة ص16 

نهاية (1/ب من ص. 

هه نهاية 5ها من 1م. 


الشفة 


والمشكل على هذا: طريق تحصيل القطع بالنفي. 

وقد ذكر فيه القاضي مسلكين: 

أحدهما: أنه إذا بحث في مسألة «قتل المسلم بالذمي» عن 
مخصصات قوله عَلثم «لا يقتل مؤمن بكافر»() - مثلاً - فقال: هذه 
مسألة طال فيها خوض العلماء . وكثر بحثهم» فيستحيل - في العادة 
- أن يشذ عن جميعهم مدركهاء وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت 
بطلانهاء فأقطع: بأن لا مخصص لها . 

- وهذا فاسد من وجهين: 

أجدهما: أنه حجر على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في كل 
واقعة لم يكثر الخوض فيهاء ولم يطل البحث عنهاء ولا شك في 
تلو هد حزان التحم ف رو نات حواة حك الم ات كما 
حكموا بصحة المخابرة؛ بدليل عموم إحلال البيع؛ حتى روى رافع 
ابن خديج النهي عنهان؛). 


, "0/1 رواه البخاري بلفظ *لا يقتل مسلم بكافر “؛ فراجحع صحيحه (مع السندي)‎ ١ 

" صء د: علمهم- 

. ؟ انهاية 16 من 1م. 

5 المخابرة: عقد على الزرع يبعض ما يخرج من الارض. النقه على المذاهب الأربعة 
*/”. وحديث: رواية رافع بن خديج النهي عن المخابرة في ميتم البخاري. فراجعه 
:(مع السندي) 49/6 وفي مسلم (مع النووي) .54/٠‏ 

ورافع بن خديج بن رافع.. الانصاري الاوسي الحارثي. أبو عبد الله كان عريف قومه في 
المديئة؛ ومن كبار المجاهدين في سبيل اللهه توفي على الصحيح في خلافة معاوية. 


الفضف 


الثاني: أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين00»: بل إن سلم 
«أنه لا يشذ المخصص عن جميع العلماء»؛ فمن أين لقي جميع 
العلماء؛ ومن أين عرف أنه بلغه كلام جميعهم» فلعل منهم من تنبه 
لدليله؛ وما كتبه في تصنيفه؛ ولا نقل عنه» وإن أورده في تصنيفهء 
وعللى العيلةة الى راق «بالفيعابة "فك اتسيف نزة تمع «التقيين 
بانتفاء النهي. وكان النهي حاصلاً ولم ع بل كان الحاصل إما 
ظنا» وإما سكون نفس. 
| المسلك الثاني - قال القاضي: لا يبعد أن يدعي المجتهد 
اليقين وإن لم يدع الإحاطة بجميع المدارك؛ إذ يقول: «لو كان 
الحكم خادساً ؛ لنصب الله - تعالى - عليه دليلاً للمكلفين؛ ولبلغهم 
دلك» وما خفي عليهم». 

- وهذا - أيضاً - من الطراز الأول؛ فإنه لو اجتمعت الأمة 
على شيء»ء أمكن القطع: «بأن0» لا دليل يخالفه»؛ إذ يستحيل 
إجماعهم على الخطأ» أما عي ذلك! 

والمختار - عندنا. -: أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا 


يشترطء وأن المبادرة رشك جروا عن سم ل برلا 


راجع الاصابة ١/6ة4.‏ 
١‏ نهاية 1/1719 من د. 


؟# نهاية 111 من 1م. 


الرفضف 


باستقصاء البحث. 

أما الظن: فبانتفاء الدليل في نفسه. 

وأما القطع: 00000 
إليه بعد بذل غاية وسعهء فيأتي بالبحث الممكن» إلى حد يعلم أن 
بحثه بعد ذلك سغي ضائع؛ ويحس من نفسه بالعجز يقيئاً» فيكون 
العجز عن العثور على الدليل١١)‏ في حقه يقيناً. وانتفاء الدليل في 
نفسه مظنون. 

وهو الظن بالصحابة في المخابرة ؛ ونظائرها . 

وكذلك الواجب في القياسء. والاستصحاب. وكل ما هو 
مشروط. بنفي دليل آخر("). 


١‏ نهاية 1/197 من ص. 
" نهاية 157 من 7م. 


قفضف 


الباب الخامس 


الاستثناء 


والشروط 


والتقييد بعد الإطلاق 


الكلام 


الاستثناء 
والنظر في: 
٠‏ حقيقته وحده. 
5 
52 520 ظ 


فهذه ثلاثة فصول. 


الفصل الأول 
.في 
. حقيقة الاستثناء 


وصيغه معزوفة» وهي: «إلا» و «عدا» و «حاشا» و «سوى»: 
وما جرى مجراهاء وأم الباب «إلا». 

وحده: أنه قول ذو صيغ مخصوصة, محصورة؛ دال على أن 
المذكور فيه لم يرد بالقول الأول61.. ' ٌْ 

ففيه احتراز على أدلة التخصيص؛ لأنها قد لا تكون قولاً» 
وتكون فعلاًء وقريئة» ودليل عقل. 

فإن كان قؤلاً فلا تنحصر صيغه. 

واحترزنا بقولنا «ذو صيغ محصورة» عن قوله «رأيت 
المؤمنينء ولم أر(» زيداً». فإن العرب لا تسميه استثناء» وإن أفاد 
ما يفيده قوله «إلا زيداً». 

ويفارق الاستثناء التخصيص غي: 

- أنه يشترط اتصاله. ٠‏ 

- وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاً» إذ يجوز أن يقول 
«عشرة إلا ثلاثة» كما يقول ‏ «اقتلوا المشركين إلا زيداً»» 


١‏ أورد الآمدي هذا التعريف» ونسبه للغزالي» ثم اعترض عليه. فراجع الاحكام ؟/1. 
"ل نهاية 156 من 5م. 


ففضف 


والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلاً . 

[وفيه احتراز عن النسخ؛ إذ هو رفع وقطع]1١).‏ 

وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص: أن النسخ رفع 
لما دخل تحت اللفظه والاستثناء يدخل على الكلام؛ فيمنع أن 
يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه450: والتخصيص يبين كون 
اللفظ قاصراً على البعض . 

فالنسخ قطع ورفعء والاستثناء رفع؛ والتخصيص بيان. 

وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فضل الشرط - إن شاء الله -. 


١‏ ساقطة من ص؛ د. 
نهاية 1517/ب من د. 


؟- م: عن. 


4/8 


الفصل الثاني2١)‏ 
في غ١‏ 


الشروط 


وهي ثلاثة: 

الأول: الاتصال. 0 

فمن قال: «اضرب المشركين» ثم قال بعد ساعة «إلا زيداً». 
لم يعد هذا كلاماًء بخلاف ما لو قال «أردت بالمشر كين قوماً دون 
قوم». ' 

ونقل عن ابن عباس: أنه جوز تأخير الاستثناء1). 

ولعله لا يصح عنه النقل» إذ لا يليق ذلك بمنصبه. 

وإن صح. فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاً ثم أظهر نيته 
بعده» فيدين بينه وبين الله فيما نواهء ومذهبه: «أن ما يدين فيه 
العبد. فيقبل ظاهراً» - أيضاً -.» فهذا [له وجه]ع). 


| نهاية 114 من 1م.‎ ١ 

روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا حلف على 
يمين له أن يستثني ولو إلى سنة. راجع المستدرك 0377/4 البرهان 2783/1١‏ الاحكام 
للآمدي 2177/7 الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي اه. 

؟ نهاية 167/ب من ص. 

ش غ- صء د: وجه ما. 


لشفدذ 


أما تجويز التأخير - لو.أجيز عليه دون هذا التأويل - فيرد . 
عليه اتفاق أهل اللغةَ على خلافه؛ لأنه جزء من الكلام؛ يحصل به 
الإتمام» فإذا انفصل لم يكن إتماماً» كالشرط. وخبر المبتدأ» فإنه لو 
قال «اضرب زيداً إذا قام». فهذا شرطء فلو( أخر ثم قال: - بعد 
شهر - (إذا قام» لم يفهم هذا الكلام, فضلاً عن أن يصير شرطاً. 
وكذلك قوله «إلا زيداً»» بعد شهرء لا يفهمء وكذلك لو قال «زيد». 
ثم قال - بعد شهر -: «قام» لم يعد هذا خبراً أصلاً. 

ومن ها هناء قال قوم: يجوز التأخيرء لكن بشرط أن يذ كر 
عند قوله «إلا زيداً»: «إني أريد الاستثناء »» حتى يفهم. 

- وهذا - أيضاً - لا يغني؛ فإن هذا لا يسمى استثناء . 

احتجوا: بجواز تأخير النسخ وأدلة التخصيصء. وتأخير 
البيان. 2 

فنقول: إن جاز القياس في اللغةء فينبغي أن يقاس عليه 
الشرط والخبر ولا ذاهب إليه؛ لأنه لا قياس في اللغات. 

وكيف يشبه بأدلة التخصيصء وقوله «إلا زيداً» يخرج عن 
كونه مفهوماً ٠‏ فضلاً عن أن يكون إتماماً للكلام الأول. 


١‏ بهاية 56 من م 


اللكبلرفق 


الشرط الثاني: أن يكون01 السك عن سن الشتفيق 
منهء كقوله: «رأيت الناس إلا زيداً». 

.ولا :تقول «رأيت الناس إلا حماراً». 5 تستثني خرءا مما 
دحل تحت اللفظء كقوله «رأيت الدار إلا بابها» و «رأيت زيداً إلا 
وجهه)». 

وهذا استثناء من غيز الجنس. لأن اسم الدار لا ينطلق على 
الباب» ولا اسم زيد على وجهه؛ بخلاف قوله «مائثة ثوب إلا ثوباً ». 

وعن هذاء قال قوم: ليس من شرط الاستثناء أن يكون من 
الجنس )01 . 

قال الشافعي: لو قال علي مائة درهم إلا ثوباً صح. 

ويكون معناه: إلا قيمة ثوب. 

ولكنء إذا رد إلى القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس. 

وقد ورد الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى #فسجد 


١ل‏ نهاية 115 من 1م. 

نسب الآمدي هذا الرأي لاصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي وجماعة من المتكلمين 
والنحاة. إلا أن صاحب التحرير ومسلم الثبوت يقولات: شرط عند الحتفية أن يتناول 
المستثنى منه المستثتى قصدا. فلذلك إلحاق الحتفية بالمائعين من الاستثناء من غيز 
الجنس أولى. راجع تيسير التحرير 001/١‏ ومسلم الثبوت 5/7 كشف الاسراز 
هيد وفتح القدير 0305/6 وراجع نشر البنود 0247/١‏ والكتاب لسيبويه 538/5 وما 


يعدها. 


اللذكرق 


الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس014» ولم يكن من(» الملائكة فإنه 
قال «إلا:) إبليس كان من الجنس ففسق عن أمر ربه6(4). 

وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل موؤمناً إلا خطأ4ده) 
استثنى الخطأ من العمد . 

وقال تعالى إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين614. 

وقال #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة #(/0 . 0 ! 

وقال تعالى #وما لأحد عنده من نعمة(ه) تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى#») . ٠‏ 

وهذا الاستثناء ليس فيه معنى التخصيص والإخراجء إذ 
المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلاً. 

ومن اه كلام العرب: «ما في الدار رجل إلا امرأة». «وما 


.»""”:* سورة الحجرء آية‎ ١ 
؟ نهاية 1/158 من د.‎ 

؟ نهاية 157 من 1م. 

سورة الكهفه آية "*.ه». 
ه. سورة التساء آية "9 ». 
1 سورة الشعراءء أية *لال». 
/ا سورة النساءه آية *88». ٠‏ 
نهاية 1/147 من ص- 


6 سورة الليل» آية اث الك 


الرذيلرفق 


3 وه 


له ابن إلا ابنة»» «وما رأيت أحداً إلا ثوراً». 
وقال شاعرهم: ش 
وَبلْدَةَ ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا العيس١0‏ 
وقال آخر: ٠‏ | 
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفقهم بهن فُلُولَ من قراع الكتائب(» 
وقد تكلف قوم + عن هذا كله ب جواباً: فقالوا: ليس هذا 
استثناء حقيقة؛ بل هو مجاز. 
. وهذا خلاف. اللغة. فإن «إلا» في اللغة للاستفتاء؛ والعرب 
تسمي هذا استثناء . ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس. 
وأبو حنيفة - رحمه الله - جوز استثناء المكيل من 
الموزون» وعكسه. ولح يجوز استثناء غير المكيل والموزون منهما 


١‏ البيت منسوب لجران العود: واسمه عامر بن الحارث بن كُلْفة. والجران باطن العنق 
الذي يضعه البعير على الارض إذا نا وكان يعمل من جلد العنق هذا الاسؤاط. وهذا 
الشاعر هدد زوجتيه بجران الجمل الكبير. فسمي. بذلك. راجع الكتاب. لسيبويه 
7 وشرح المفصل لابن يعيش 7/.ف وخزانة الادب 070/4 «/لاله شرح أبيات 
متي للسرائن 1/6و التعائر: جسع “ينون تومو الطين الذي لزنه أكلرة العطر " 
(التراب). والعيس: الايل البيضاء مع شقرة يسيرة. راجع لسان العرب ؛/ددف 1/56ها. 

؟- هذا البيت للنابغة الذبياني. يمدح به عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج؛ وهو من ملوك 
الشام الغسانيين. راجع ديوان النابغة ص037 وخزانة الادب /008 وشرح أبيات 
سيبويه للسيرافي .54/١‏ ش 1 


الرذكرف 


في الأقارير011.. 

وجوزه الشافعي - رحمه الله -(0. 

والأولى: التجويز في الأقارير ؛ لأنه إذا صار معتاداً في كلام 
العرب وجب قبوله لانتظامه. 0 

نعم اسم الاستفتاء عليه مجاز أو حقيقة» وهذا فيه نظر. 

واختار القاضي - رحمه الله -: أنه حقيقة60. 

والأظهر عندي: أنه مجان؛ لأن الاستثناء من الثني» تقول 
«ثنيت زيداً عن رأيه» «وثنيت العنان»» فيشعر الاستثناء بصرف 
الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه» فإذا ذكر ما لا دخول له 
في الكلام الأول لولا الاستثناء - أيضاً - فما صرف الكلام ولا ثناه 
عن وجه استرساله؛ فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه؛ فتكون 
«إلا» في هذا الموضع بمعنى «لكن». 

[ثم قال الإمام2؛): إنما يحسن أن' لو كان بين المستثنى 


١‏ لأنه يرى أن المكيل والموزون أثمان بأوصافها. أما غيرهما فليست: بأثمان» لا بأوصافها 
ولا بالذات. راجع تتح القدير 5 والأقارير جمع إقرار» وهو الاخبار عن ثبوت 
الحق. ش 

؟: راجع الاستغناء. في أحكام الاستثناء للأسنوي ص74 

؟ وهو قول بعض المتكلمين كما ذكره الشيرازي في التبصرة صهتكء ثم ذكر رأيه» وهو 
موافق لرأي الغزالي. وراجع البرهان 214/1 والمحصؤل ل6"/8. ٠ ٠‏ 

5 هذه المرة الوحيدة التي يذكر الغزالي فيها لنظ *الامام* كأحد القائلين في مسائل 
الاصول» ولم يتنين لي.ما مراده. فقد رجعت إلى البرهان لامام الحرمين فلم أجد 


اتايللف 


بالسع منه نوع مناسبةء كما إذا قال: «ليس لفلان ابن إلا 
بنت»» فلو قال: «ليس لفلان ابن إلا أنه باع داره» لاا يسمع منه هذا 
الاستثناء لعدم المناسبة؛ ولعدم انتظامه في ثفسنه ١1]‏ .. 

الشرط الثالث: : أن لا يكون مستغرقاً . 

فلو قال: «لفلان علي عشرة إلا عشرة » لزمته العشرة» لأنه 
رفع الإقرار. والإقرار لا يجور رفعه. 

وكذلك. كل منطوق() به لا يرفع» ولكن يتمم بما يجري 
مجرى الجزء من الكلام؛ وكما أن الشرط جزء من الكلام.-فالاستثناء 
حزء . 

وإنما لا يكون رفعاً . بشرط:” أن يبقى للكلام معنى 

أما استثناء الأكثر». فقّد اختلفوا فيه. 

والأكثرون: على جوازه ٠‏ 

قال القاضي - رحمه الله -: وقد نصرنا في مواضع جوازه» 
والأشبه أن لا.يجون لأن العرب تمنتقيح. استفناء”الأكثرء وتستحمق 
قول القائل: «رأيت ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين)/6). 


ذلك. وكذلك لرسالة الشافعي» فلم أجد شيئاء والله أعلم بمراده. 
١‏ ساقطة من م د. ا 
؟ل انهاية 17/ب من ص. 
"' نهاية 5 من 1م 
نهاية 1548/ب من د. 


(86؟) 


بل قال كثير من أهل اللغة: «لا يستحسن استثناء عفد 
. صحيح.ء بأن يقول:: «عندي ماثة إلا عشرة».؛ أو «عشرة إلا درهم». 
بل «مائة إلا خمسة» «وعشرة إلا دانق»01)» كما قال تعالى #فلبث 
ألف سنة إلا خمسين عاماً 504 .» فلو بلغ المائة لقال «فلبث فيهم 
تسعمائة»؛ ولكن لما كان كسراً» استثناه . 

قال: ولا وجه لقول من قال «لا ندري استقباحهم اطراح د55 
الكلام عن لغتهم أو هو كراهة واستثقال؟». لأنه إذا 5 ثبت كراهتهم(؛) 
وإنكارهم. ثبت أنه ليس من لغتهم» ولو جار في 2 الا ال كل ما 
. أنكروه وقبحوه من كلامهمله). ْ 

احتجوا: بأنه لما جاز استثناء الأقل. جاز استثناء الأكثر . 

- وهذا قياس فاسدء كقول القائل «إذا .جاز استثناء البعض 
جاز استثناء الكل»؛ ولا قياس في اللغة» ثم كيف يقاس * ما كرهوه 
وأنكروه على ما استحسنوه . | 

واحتجوا: بقوله تعالى #قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه 
قليلا أو رد عليه#اهم؛ ولا فرق بين استثناء النصف والأكثرء فإنه 


.٠٠6/٠ من الاوزات  هو سدس الدينار أو الدرهم. راجع لسان العرب‎  :قئادلا‎ ١ 
.“*14* ؟' سورة العنكبوت» آية‎ 

؟' صء 3: كيزا 

- نهاية 191 من ام. | 
ه. راجع البرهان "47/١‏ للاطلاع على اعتراض إمام الحرمين على كلام القاضي. 
1 سورة المزمل» آية *035 0# 4*. 


حارف 


ليس بأقل. 

وقال الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالاذ0 

والجواب: أن قوله تعالى #قم الليل إلا قليلا نصفه# أي قم 
نصفهء وليس باستثناء؛ وقول الشاعر ليس باستثناء» إذ يجوز أن 
تقول «أسقطت تسعين من جملة المائة». 

هذا ما ذكره القاضي. 

والأولى عندنا: أن هذا استثناء صحيح.؛ وإن كان مستكرهاً . 

فإذا قال «علىّ عشرة إلا تسعة»». فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا 
درهةة ولااسي له إل أنه استثناء صحيح. وإن كان قبيحاً» كقوله 
«علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم». فإن هذا(» قبيح. لكن 

وإنما المستحسن:استثناء الكسر(؟). 

وأما قوله «عشرة إلا أربعة» فليس بمستحسنء بل ربما 
يستنكر أيضاً. لكن الاستنكار على الأكثر أشدء وكلما ازداد قلة؛ 
ازداد حسناً(). 


١‏ بحثت عن قائله فلم أجدف وذكره الاسنوي في الاستغناء في أحكام الاستثناء ص مم 
وهو نهاية 176 من 6م. 

نهاية 1/144 من ص. 

د: الكثير. 


- نهاية 17 من 1م. 


#تيلدفق 


الفصل الثالث 
فير 
تعقب الجمل بالاستثناء 


فإذا قال القائل: «من قذف زيداً فاضربهء واردد شهادته. 
واحكم بفسقهء إلا أن يتوب» أو «إلا الذين تابوا» و امن دحل 
الدارء وأفحش الكلام. وأكل الطعام - عاقبه إلا من تاب». 
فقال قوم: يرجع إلى الجميع(/0. 20 ١‏ 
| وقال قوم: يقتصر على الأخيرا". 


وقال قوم: يحتمل كليهماء فيجب التوقف إلى قيام دليل20. - 


ء/١ص وهو مذهب الشافعي وأصحاب» ومالكء والحتابلة. فراجع التبصرة للشيرازي‎ ١ 
وروفة الناظر (مع‎ 667/١ والاحكام للآمدي 270/1 والمحصول 0375/5 ونشر البنود‎ 
ش‎ ٠ :اهه/١ شرحها)‎ 

آل وهو مذعب الحنفية. فراجع تيسير التحرير 808/١‏ والتقرير والتحبير ا وفتح 
القدير 14/5 عندما تعرض لشهادة المحدود في القذف. 

"ب نسب هذا الرأي ‏ الشيرازي في التبصرة ص"/1 للأشاعرة؛ ومنهم القاضي أبو بكر. كما 
نقل ذلك الآمدي في الاحكام ؟/10. ا 


سكلف 


وحجج القائلين انشمول لذن 

الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول «اضرب الجماعة التي منها 
قتلةء وسراقء وزناة» إلا من تاب» وبين قوله(1) «عاقب من قتله 
وزنى» وسرقء إلا من تاب». في رجوع الاستثناء إلى الجميع. 

الاعتراض: أن هذا قياسء ولا مجال للقياس في اللغة؛ فلم 
قلتم: إن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد!. 2 

.. الثانية؛): قولهم: أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء 

عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة؛ كقوله «إن دخل الدار 
فاضربه إلا أن يتوب» و «إن أكل فاضربه إلا أن يتوب» و «إن تكلم 
فاضربه إلا أن يتوب» وهذا [مما ينكر]ز6 الخصم استقباحه» بل يقول 
«ذلك واحب لتعرف شمول الاستثناء ». 

الثالثة: أنه لو قال «والله لا أكلت الطعام؛ ولا دخلت الدارء 
ول كلمك :زيذا + إن شاء الله - تعالى -» يرجع الاستثناء إلى 
الجميع. 0 ٍ 

وكذلك الشرط عقيب الجمل» يرجع إليهاء كقوله «اعط 
العلوية والعلماء إن كانوا فقراء».. ش ٠‏ 


١‏ نهاية 1/154 من د. 
"ب نهاية 27/4 من 7م. 
"ا م: ما لا يستنكر. 


الخيكرف 


الشمول والاقتصارء والشك كاف في استصحاب الأصل من براءة 
الذمة في اليمين؛ ومنع الإعطاء إلا عند الإذن01) المستيقن. 

ومن سلم من المخصصة ذلك؛ فهو مشكل عليه؛ إلا أن يجيب 
بإظهار دليل فقهي» يقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء . 

وحجة المخصصة اثنتان: 

الأولى - قولهم: أن المعممين عمموا؛ لأن كل جملة غير 
مستقلة» فصارت جملة واحدة بالواو العاطفة(» ونحن إذا مضنا 
بالأخير جعلناها مستقلة. 

- وهذا تقرير علة للخصمء واعتراض عليهمء ولعلهم(» لا 
يعللون بذلك. 

ثم علة عدم الاستقلال: «أنه .لو اقتصر عليه لم يفد». وهذا لا 
يندفع بتخصيص الاستثناء به. 

الثانية - قولهم: إطلاق الكلام الأول معلوم؛ ودخوله تحت 
الاستثناء مشكوك فيهء فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين. 

- وهذا. فاسد من أوجه: 

الأول: أنا لا نسلم [تيقن]:؛) إطلاق الأول قبل تمام الكلام؛ وما 


بهاية هلا١ا‏ من م 
"ل نهاية 1944/رب من ص 


”ب ص: قأقلهم. 


55 ساقطة من م 


لايرف 


تم الكلام حتى أردف باستثناء يرجع إليه عند المعمم» ويحتمل 
الرجوع إليه عند المتوقف 
الثاني: أنه لا يتيقن١1)‏ رجوعه إلى الأخير» 0 يجوز رجوعه 
إل الأون قعط تك تمل اليقينا 6ْ ! 
الثالث: أنه يلزم:») ما ذكروه في الشرط والصفة» ويسلم 
أكثرهم عموم ذلك ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة 
لأنه المستيقن. 


حجة الواقفية: 
أنه إذا بطل التعميم والتخصيص - لأن كل واحد تحكم. 
ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهماء ولايمكن0”» الحكم بأن : 
أحدهما حقيقة والآخر مجاز - فيجب التوقف لا محالة, إلا أن يثبت 
نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. 

- وهذا هو الأحق. 


_- و3 يتعين ٠‏ 


ا م: لا يسلم. 


؟# نهاية 154/ب من دء 


اذاف 


وإن لم يكن بد من رفع التوقف00» فمذهب المغممين أولى؛ 
لأن الواو ظاهرة في العطف. وذلك يوجب. نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

لكن, الواو محتمل - أيضاً - للابتداء» كقوله تعالى اين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى#:») وقوله عز وجل 
إفإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق 2.606 

والذي يدل على أن التوقف أولى: أنه ورد في القرآن الأقسام 
كلهاء من الشمول. والاقتصار على الأخيره والرجوع إلى بعض 
الجمل السابقة 

كقوله تعالى إفاجلدوهم»؛ فقوله تعالى 9إلا الذين تابوا#») 
لآ يرجع إلى الجلد. ويرجع إلى الفسق. وهل يرجع إلى الشهادة (ه)؟ 
فيه خلاف. 

وقوله - تعالى - #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا6. يرجع إلى الأخيرء وهو الدية» لأن التصدق” لا 


نهاية لالاا من 7م 

”ل سورة الحج؛ آية *ن». 
# سورة الشورى» آية *4*. 
4 سورة النورء آية *ه». 
نهاية ١/8‏ من 8م. 

ل سورة النساء آية *؟؟ة». 


لا ص: التصديق. 


ذف 


يؤثر في الإعتاق. ١‏ ش 

٠‏ وقوله - تعالى. - #فكفارته إطعام عشرة مساكين() من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام6) فقوله إفمن لم يجد يرجع إلى الخصال الثلاثة. 

وقوله - تعالى - إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه#د» - إلى قوله 
- (إلا قليلاً4؛ فهذا يبعد حمله على الذي يليه لأنه يؤدي إلى أن لا 
يتبع الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله ورحمته. 

فقيل: إنه محمول على قوله إلعلمه الذين يستنبطونه منهم» إلا 
قليلاً منهم» لتقصير وإهمال وغلط. 

وقيل!):'إنه يرجع إلى قوله «أذاعوا به#. 

ولا يبعد أن يرجع إلى الأخيرء ومعناه: ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ببعثة محمد - عليه السلام - لاتبعتم الشيطان؛ إلا 


2 


قليلا قد كان تفضل الله عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة 


١‏ نهاية 1/146 من ص. 
؟-اسورة المائدة؛. آية 7" 
؟'حس سورة النساء؛ آية «ذأالم». 


5 نهاية 19/4 من 7م. 


الرلرف 


كأ ويس القرني00: وزيد بن عمرو بن نفيل0)؛ وقس بن ساعدة(5» 
وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله. 


2 


3 
2 


١‏ أويس بن عامر.. القَرنيء الزاهد المشهور. أدرك النبي عق وأسلم ولكن منعه من 
القدوم بره بآمه وهو الذي أوصى الرسول عِكِت من لقيه أن يسأله أن يستغفر له. كما 
روى ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في صحيح مسلم. وقتل في موقعة 
“صفين* وهو مع جند علي رضي الله عنه. راجع الاصابة ١/واك0‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد 1"7/87. 

"ا زيد بن عمرو بن نميل العدويء والد سعيد بن زيد ‏ أحد المبشرين العشرة بالجنة ‏ 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب. مات قبل البعثة بخمس سنوات. وفي البخاري أنه قال: 
*اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم“. راجع الاصابة 554/1. 

؟ قس بن ساعدة بن جذامة الايادي. الخطيب البليغ المشهور. قيل إنه عاش ثلثماثة 
وثمائين سنة؛ء وقد سمع رسول الله يك حكمته قبل البعثة. وهو أول من آمن بالبعث 
من أهل الجاهلية؛ وأول من توكا على عصا في الخطبة؛ وأول من قال: أما بعد. مات 
قبل البعثة. راجع الاصابة 5/4/7. 


تالطرف 


القول 
في 
دخول الشرط على الكلام 1 


إعلم: أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه. 

لكن. لا يلزم أن يوجد عند( وجودهء وبه يفارق العلة» إذ 
العلة يلزم من وجودها وجود المعلول؛ والشرط يلزم من عدمه عدم 
المشروطه ولا يلزم من وجوده وجوده. 

والشرط: عقلي» وشرعي» ولغوي. 

. والعقلي؛ كالحياة للعلم؛ والعلم للإرادة؛ والمحل للحياة» إذ 
| الحياة تنتفي بانتفاء المحل» فإنه لابد لها من محلء ولا يلزم 
وجودها(» بوجود المحل. ظ 

والشرعيء كالطهارة للصلاة» والإحصان للرجم 

واللغوي. كقوله «إن دنحلت الدار فأنت طالق» و «إن جكتني 
أكرمتك»: فإن مقتضاه في اللسان - باتفاق أهل اللغة - اختصاص ‏ 
الإكرام بالمجيء»؛ فإنه إن كان يكرمه دون المجيء0؛ لم يكن كلامه 


اشتراطاً . 


١‏ نهاية 18١‏ من 7م. 
؟ نهاية 1/107 من د. 


؟ نهاية 41 من 7م. 


خرف 


فنزل الشرط منزلة. تخصيص العموم؛ ومنزلة الاستثناء.. إذ لا 
فرق بين قؤله «اقتلوا المشركين إلا أن يكونوا أهل عهد». وبين أن 
يقول «اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين)01. 

وكل واحد من الشرط والاستثناء يدخل على الكلام؛ فيغيره 
عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثئاء؛ حتى يجعله متكلماً 
بالباقي» لا أنه مخرج من كلامه ما دخل فيهء فإنه لو دخل فيه لما 
0 ظ ٠ ١‏ 

نعمء كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ. فأما رفع ما 
سبق دخوله في الكلام فمحال؛ فإذا قال «أنت طالق إن دخلت الدار» 
فمعناه: أنك عند( الدخول طالق. فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا 
بالإضافة إلى حال الدخولء أما أن نقول: «تكلم بالطلاق عاماً مطلقاً ٠‏ . 
دخل أو لم يدخلء ثم أخرج ما قبل الدخول»»؛ فليس هذا بصحيح. 

فإن قيل: قوله «اقتلوا المش ركين إلا أهل الذمة» أو «إن لم 
مَكوَنوا ذميين»؛ فلفظ المشركين متناول للجميع ولأهل الذمة, 
لكن خرج أهل الذمة بإخراجه بالشرط والاستثناء . 

قلنا:. هو كذلك لو اقتصر عليهء ولذلك يمتنع الإخراجن» 
بالشرط والاستثناء منفصلاً. ولو قَدِرَ على الإخراج لم يفرق بين 


- نهاية ه15/ب من ص‎ ١ 
؟' نهاية ”ما من ام‎ . 
"ل نهاية 187 من 7م.‎ 


الف 


المنفصل والمتصلء ولكن. إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه 
وإتمام له» غيّر موضوع الكلام» فجعله كالناطق بالباقي» ودفع دخول 
البعض . 
ومعنى الدفع: أنه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء» فإذا 

لحقا قبل الوقوف دفعا. 

فقوله تعالى #فويل للمصلين16) لا حكم له قبل إتمام الكلام» 
فإذا تم الكلام» كان الويل مقصوراً على من وجد فيه شرط السهو 
والرياء . لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض. - 

فهكذا ينبغي أن يفهم خقيقة الاستثناء. والشرطء [فاعلموه 


ترشدوا]51). 


١ل‏ سورة الماعونه آية *:». 


- نهاية 5 من "م وقد سقطت هذه العبارة من صه د. 


5 1/ 


في المطلق والمقيد 


إعلم: أن التقييد اشتراط. 

والمطلق محمول على المقيد إن اتحد الموجب.. ْ 

والموجب: كما لو قال «لا نكاح إلا بولي وشهود»01) وقال 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل») فيحمل المطلق على المقيد. 

فلو قال في كفارة القتل #فتحرير رقبةم ثم قال فيها مرة() 
أخرى «فتحرير رقبة مؤمنة#» فيكون هذا اشتراطاًء ينزل عليه 
الإطلاق. | | 

وهذا صحيح. ولكن على مذهب من لا يرى بين الخاص ' 

والعام تقابل الناسخ والمنسوخء كما نقلناه عن القاضي. 

والقاضي. مع مصيره إلى التعارض» نقل الاتفاق عن العلماء 
على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم. 

أن إذا اختلف:) الحكم كالظهار والقتل: 


١‏ تقدم تخريج حديث *لا نكاح إلا بشهود* و حديث *لا نكاح إلا بولي». 

هذه الرواية أخرجها البيهقي موقوفة على عمر رفي الله عنه وقال: هذا إسناد صحيح. 
فراجع السنن الكبرى 0755/7 والتلشخيص الحاير 2151/7 

"ل نهاية ٠1/رب‏ من د. 


نهاية 1/1845 من ص. 


لياف 


فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة إلى 
دليل» كما لو اتحدت الواقعة١١).‏ 


- وهذا تحكم محضء يخالف وضع اللغة؛ إذ لا يتعرض القتل 


للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيهء والأسباب المختلفة تختلف 
في الأكثر قتروط واحناتها: 


كيف.. ويلزم من هذا تناقض؛ فإن الصوم مقيد 5 
الظهار» والتفريق في الحج. حيث قال تعالى ثلاثة أيام في قن لبه 
. وسبعة إذا رجعتم ١14‏ ومطلق في اليمين. 

فليت شعريء على أي المقيدين يحمل. 
. فقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلاً» وإن قام دليل القياس؛ 
لأنه نسخء ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس. 
وإلى. هذا ذهب أبو حنيفة» إذ جعل:» الزيادة. على النص 


١‏ نقله الشوكاني عن جمهور الشافعية» إلا أن ابن السبكي حكى عن جمهور الشافعية 
اشتراط الاشتراك في العلة.. وما نسبه الشوكاني إلى جمهور الشافعية قال به بعض 
المالكية ى وهو رأي أبي يعلى من الحنابلة. راجع إرشاد الفحول: 050 الابهاج ' 
شرح "المنهاج 055/7 منتاح الوصول لاين التلمساني ص45 وروفضة الناظر (مع شرحها) 
"مق ونشر البنود 78/1 

اسورة البقرة: آية *95ا“. 


نهاية 148 من 7م. 


(69؟)- 


نسخاً0). 0 

وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ. وأن قوله تعالى 
لإفتحرير رقبة4 ليس - هو - نصاً في إجزاء الكافرة» بل هو عام. 
تمعد ليوز مع تجويز قيام الدليل على خصوصه. أما أن يعتقد 
عمومه قطعاً . فهذا خطأ في اللغة. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إن قام دليل حمل عليه:؟؛ ولم 
يكن فيه إلا تخصيص العموم. 

- وهذا هو [الطريق]1) الصحيح. 

فإن قيل: إنما يطلب بالقياس حكم ما ييا به في 

كفارة الظهارء ومقتضاها إجزاء الكافرة . 

قلنا: بينا أن كون الكافرة منطوقاً بها مشكوك فيهء إذ ليس 
تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة» وقد كشفنا الغطاء 
في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس. 


١‏ راجع رأي الحنفية في أصول السرخسي 007/١‏ وتيسير التحرير 27/١‏ والتلويح 
على التوضيح :7/١‏ وهو رأي جمهور المالكية. فراجع نشر البنود 518/1١‏ 
“اب راجع الاحكام للآمدي 2114/5 والابهاج شرح المنهاج 05/6 والدليل الذي أشار إليه 
الغزالي يكون قياساً ويكون غيره» وفي مثال كفارة الظهار وكمارة القتل الحق المطلق 
بالمقيد بجامع حرمة كل من الظهار والقتل كذا قال العطار في شرنخه لجيع 
الجوامع 6 
؟ ساقطة من صء د. 


هذا تمام القول في العموم والخصوص ولواحقه؛ من 
الاستثناء» والشرطء. والتقييد». وبه تم الكلام في الفن الأول. وهو 
دلالة اللفظ على معناه؛ من حيث الصيغة والوضع. 


)غ.١(‎ 


الفن الثاني 
في 
ما يقتبس من الآلفاظ 
لا من حيث الصيغة 
بل من حيث فحواها وإشارتها 


الضرب الأول. ' 
ما يسمى «اقتضاء » 


وهو الذي لا يدل عليه اللفظء ولا يكون منطوقاً به» ولكن 
يكون من ضرورة اللفظ: 

- إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقاً إلادىم به. 

- أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به. 

- أو من حيث يمتئع ثبوته» عقلاً إلا به. 

أما ) المقتضى. الذي هو ضرورة صدق المتكلمء فكقوله 
عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»:)؛ لأنه نفى 
الصوم؛ والصوم لا ينتفي بصورته؛ فمعناه: «لا صيام صحيحء أو 
كامل». فيكون حكم الصوم هو المنفيء؛ لا نفسه بالدم 1 
منطوق به لكن لابد منه» لتحقيق صدق الكلام. 

فعن هذا قلنا : لا عموم له؟ لأنه ث ثبت اقتضاء لا لفظاً . 


نهاية 15/ب من ص. 
؟ نهاية 1/193 من د. . 
*# نهاية 145 من 1م. 


(90.ع) 


وهذا يصح على مذهب هن ينكر“الأسماء الشرعية(6: ويقول 
لفظ الصوم باق على مقتضى اللغة» فيفتقر فيه إلى إضمار الحكم. 

أما من جعله عبارة عن الصوم الشرعيء فيكون انتفاؤه بطريق 
النطق» لا بطريق الاقتضاء . 

بلء مثاله «لا عمل إلا بنية»0) و «رفع عن أمتي الخطأ 
والبنسيان»؛ وما سبقت أمثلته في باب المجمل. 

وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعاًء فقول 
القائل: «اعتق عبدك عني»» فإنه يتضمن الملك ويقتضيه»ء ولم ينطق 
به» لكن العتق - المنطوق به - شرط نفوذه م تقدم الملك» فكان 
ذلك مقتضى اللفظ. 

وكذلك لو أشاز إلى عبد الغيرء وقال: «والله لأعتقن هذا 
العبد» يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البر - وإن لم يتعرض له - 
لضرورة الملتزم. ظ 

وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتضور المنطوق به عقلاً» فقوله 


١‏ نقل الغزالي هذا الرأي عن القاضي»ء. ونسب للمعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء 
في حديثه عن المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيفة (الفصل الرابع).. 

؟ لم أجده بهذا اللنظ ولكن هو معنى حديث الصحيحين "إنما الأعمال بالنيات"» وراجع 
كشف الخناء 10/١‏ 


ا تقدم نخر يجه. 


(غ6.8) 


تعالى #9حرمت عليكم أمهاتكم14) فإنه يقتضي إضمار الوطءء أي: 
حرم عليكم وطء أمهاتكم, لأن الأمهات عبارة 0 الأعيان. والأحكام لا 
تتعلق() بالأعيان» بل لا يعقل تعلقها إلا بأفعال المكلفين؛ فاقتضى 
اللقظ: قعلك اوضان ذلك هن الوطف امف نور نماض" 'الأفيال حرف 
الاستعمال. 2 ظ 

وكذلك قوله - تعالى - #حرمت عليكم الميتة والدم04» و 
#أحلت لكم بهيمة الأنعام24) أي: الأكل . : 

وترن هن لززاسكل القرية 4ه أي اهن القرية: لاه ايه من 
الأهلء حتى يعقل السؤال؛ فلابد من إضماره» ويجوز أن يلقب هذا 
بالإضمار دون الاقتضاء » والقول في هذا قريب:6. 


.» 8" سورة النساءه آية‎ ١ 

"ل نهاية لاما من ام. 

“ا سورة المائدة آية *"». . 

4 سورة المائدق آية "41. 

#.سولاة يوسفه آية *481. 

1 راجع الرسالة للشافعي 54-57 حيث عقد الشافعي باباً. بهذا المعنى سماه “الصنف الذي 


يبين سياقه معناه“. 


(6.غ) 


الضرب الثانى 
ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ() 


ونعني به: ما يتبع اللفظ من غير تجريد قَصّد إليه. 

فكما أن المتكلم قد يفْهم بإشارته وحركته - في أثناء كلامه 
ال ا 
ما لم يقصد به [ويتنبه له](؟). | 

ومثال ذلك: تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر 
الحيض بخمسة عشر يومآء بقوله عليه السلام: لاسر 
ودين)1 . 

فقيل: ما نقصان دينهن؟ 

فقال: :د تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرهاء لا تصلي» ولا 
تصوم!]). 


١‏ نهاية. 1/147 من ص 

"ل م: ويبتى علليه. 

؟ نهاية رب من د. ٠‏ 1 

4 لا يوجد بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإنما يذكره المّقهاء الشافعية في كتبهم 
ليستأنسوا به في إثبات مذهبهم أن أقل مدة الطهر وأكثر مدة الحيض خمسة عشر 
يوماء وإلا فإنهم يثبتون ذلك بالوقائع التي ينقلوها عن النساءء وقد أشار إلى ذلك 
النووي في المجموع. وقال لو صحت الرواية لأثبت ذلك» لكني لم أرها في كتب 
الحديث. راجع المجموع في شرح المهذب 200/5 والتلخيص الحبير 115/١‏ وهذا 


ركمع) 


فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين؛ وما وقع النطق قصداً إلا 
ظ بهه لكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيض وأقل الطهر. وأنه لا يكون 
فوق شطر الدهرء وهو خمسة عشر يوماً من الشهرء إذ لو تصور 
الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها . 

ومثاله: استدلال الشافعي - رحمه الله - في تنجس. الماء(0 
القليل بنجاسة لا تغيره» بقوله عليه السلام «فإذا استيقظ أحدكم 
من نومهء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري 
أين باتت يده6(). ش 

إذ قال: لولا أن يقين النجاسة ينجسء لكان توهمها لا يوجب 
الاستحباب . 

ومثاله: تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر» أخذاً من قوله - 
. تعالى - «#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً14» وقد قال في موضع آخر 
#وفصاله في عامين414). 


الحديث روي بغير هذا اللنظ.. روى الشيخان *أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمه 
فذلك نقصان دينها“ وليس فيه شاهد لما أراده الغزالي. 

١‏ نهاية 144 من 1م. ش 

؟ هذا الحديث متفق عليه فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ومسلم امع 
النووي) 0278/0 ومذهب الشافعية الذي ذكره النزالي هنا. راجعه في المجموع للنووي 
71 وفتح القدير (شرح الوجيز) .155/١‏ وراجع ‏ أيضا - الام .14/١‏ 

؟ سورة الأاحقافه آية "65(“. 


8+ سورة لقمان» آية *14!". 


لل9.غ6) 


ومثاله: المصير إلى أن من وطيء بالليل في رمضان» فأصبح . 
حنباً» لم يفسد صومه» لآأنه قال إوكلوا واشربوا حتى يتبين 1(4) وقال 
إفالآن باشروهن#»؛ ثم مد الرخصة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجرء فتشعر الآية بجواز. الأكل والشرب 
والجماع في جميع الليل» ومن فعل. ذلك في آخر الليل استأخر 
غسله إلى النهار وإلا وجب أن يحرم الوطء في آآخر جزء من الليل؛ 
بمقدار ما يتسع للغسل. ٌْ 

فهذا وأمثاله مما يكثر ويسمى إشارة اللفظ. 


١‏ سورة البقرة» آية */لما". 


 )ع04ل‎ 


الضرب الثالث' 
فهم التعليل من إضافة الحكم 
إلى الوصف المناسب 


كقوله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 01# 
«والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما00# 2 فإنه كما فهم 
وجوب القطع والجلد على السارق والزاني» وهو المنطوق به فهم 
كون السرقة والزناا» علة للحكمء وكونه علة غير منطوق به؛ لكن 
يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام . 

وقوله تعالى 9إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 7؛) 
جحيم 14ه) أي: لبرهم وفجورهم. ١‏ 1 

وكذلك: كل ما حرج مخرج الذم. والمدحء والترغيب 
والترهيب. 

وكذلك إذا قال «دُمَّ الفاجرء وامدح المطيعء وعظم العالم». 

تجبيع ذللهبيقهم مته العطيل عن غير نطق إيهب. 


١‏ سورة المائدة: آية *م**». 
؟' سورة النور» آية "5". 

نهاية 197/ب من ص. 

4 نهاية 1864 من 1م. 

ه. سورة الانفطار» آية * "ل 164". 


لقمع) - 


وهذا قد يسمى إيماء وإشارة؛ كما يسمى فحوى الكلامء 
ولحنهء وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على حنسه وحقيقته. 


الفلدق 


الضرب الرابع 
أقهم كين المنطوق به من الامتتلوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 


كفهم تحريم «الشتم» و«القتل» و «الضرب» من قوله تعالى2. 
«ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما 004 . 

وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من 7 تعالى #إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 204). 

وفهم ما وراء الذرة والدينار من قوله تعالى #فمن يعمل مثقال 
ذرة نخيراً يره4ا؛) وقوله #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك#ره).. 

وكذلك قول القائل «ما ا 
أخذت من ماله حبة»» فإنه يدل على ما وراءه .. 


فإن قيل: هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قلنا: لا ححر(" فى هذه التسمية» لكن يشترط أن يقهم: أن 


١‏ نهاية 1/18 من د. 

ا سورة الاسراء» آية *78». 
سورة النسا آية "ا“. 

# سورة الزلزلة آية *لا». 
ه سورة آل عمران» آية *هلا». 


1 ص: حجة. 


)غا١١(‎ 


بمجرد ذكر الأدنى لا يحصل. هذا التنبيه؛ ما لم يفهم الكلام وما سيق 
له. 1 ا ل 

فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم01) الوالدين 
واحترامهماء لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف. إذ قد 
يقول السلطان - إذا أمر بقتل ملك -: «لا تقل له أفء لكن اقتله». 

وقد يقول: «والله ما أكلت0©) مال فلان» ويكون قد أحرق 
ماله فلا يحنث. ٠‏ ظ 

فإن قيل: الضرب حرام قياساً ع التأفيف؛ لأن التأفيف 
إنما حرم للإايذاء» وهذا [الإيذاء فوقه]».. ش 

قلنا: إن أردت بكونه قياساً: «أنه. محتاج إلى تأمل واستنباط 
علة»؛ فهو خطأ» وإند أردت: «أنه مسكوت فهم من منطوق». فهو 
صحيح.؛ بشرط أن يفهم: أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق. أو هو معه؛ 
وليس متأخراً عنه. 

وهذا قد يسمى «مفهوم» الموافقة» وقد يسمى «فحوى 
اللفظ»؛ ولكل فريق اصطلاح آخرء فلإ تلتفت إلى الألفاظ؛ واجتهد 
في إدراك حقيقة هذا الجنس. 


غْ ا ص: لبيان. 
"ل بهاية 194:٠‏ من م 
- ا إيذاء. 


حدق 


الضرب الخامس١١)‏ 
وهو «المفهوم» 


معناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بار على نفي الحكم 
عما عداه. 

ويسمى مفهوماً . لأنه مفهوم مجردء لا يستند إلى منطوقء وإلا 
فما دل عليه المنطوق - أيضاً - مفهوم. 

وربما سمي هذا: «دليل الخطاب»». ولا التفات إلى الأسامي. 

وحفيقته: أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء؛ هل يدل على 
نفيه عما يخالفه في الصفة؟ 

كقوله تعالى #ومن قتله منكم متعمداً() 200 
«في سائمة الغنم الزكاة »6 و «الثيب أحق بنفسها من وليها »؛) و 
«من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع»2ه) فتخصيص العمد والسوم 


١‏ نهاية 1/148 من ص. 

"ل سورة المائدة: آية "*مة». 

'"' تقدم تخريجه. 

4- رواه مسلمء فراجع صحيحه (مع النووي) 6 ولنظ "البخاري: لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر. فراجع البخاري (مع السندي) 805:/7. 

ه أخرجه البخاري بلنظ آخرهء فراجع البخاري (مع السندي) 04/5 وبقريب من لنظ 
الكتاب أخرجه مسلم؛ فراجع صحيحه (مع النووي) .19:/٠‏ 


2)» 


والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها؟ 

فقال الشافعي ومالك والأكثرون - من أصحابهما -: إنه 
يدل(١).‏ 7 

وإليه ذهب الأشعري؛ إذ احتج(» في إثبات خبر الواحد بقوله 
تعالى #9إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئوا04»» قال: هذا يدل على أن 
العدل بخلافه». واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى #كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون2#4؛) قال: وهذا يدل على أن المؤمنين 
بخلافهم(ه) . 

وقال جماعة من المتكلمينء ومنهم القاضي. وجماعة من 


١‏ راجع مبحث مفهوم المخالنة في الاحكام للآمدي ؟/4. الابهاج :7/١‏ التيصرة 
ص0378 تيسير التحرير 00/١‏ التلويح على التوضيح 04/١‏ وتنقيح الفصول للقراني 
ص« وروضة الناظر مع شرحها ؟/07. 

"ل نهاية 91 من 1م. 

؟'# سورة الحجرات» آية 5“ وهي نهاية 77١/ب‏ من د. 

4 سورة المطمفين» آية "ه". 

ه في كتاب “أحكام القرآن* 8/١‏ بسند البيهقي إلى المزني.. قال المزني سمعت ابن هرم 
القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل #كلا إنهم عن ربهم 
يؤمئذ لمحجوبون4 قال: فلما حجبهم في السخطه كان في هذا دليل على أنهم يرونه 
في الرضا. 


)عغ١غ(‎ 


حذاق الفقهاء ؛ ومنهم ابن سريج: إن ذلك لا دلالة لهل . 

- وهو الأوجه عندنا . 

ويدل عليه مسالك: 

الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم, أما نفيها عن المعلوفة - 
اقتباساً من مجرد الإثبات - .لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواتر» أو 
جار مجرى المتواتر. ش 

والجاري مجرى المتواترء كعلمنا بأن قولهم «ضروب» و 
«قتول» وأمثاله. للتكثيرء وأن قولهم «عليم» و «أعلم» و «قدير» و 
«أقدر» للمبالغة؛ أعني: الأفعل. 

أما نقل الأحادء فلا يكفيء إذ الحكم على لغة ينزل عليها 
كلام الله - تعالى - بقول الآحاد - مع جواز الغلط - لا سبيل إليه. 

فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر - أيضاً -. 

قلنا: لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه؛, فإن ذلك لا يتناهى. 
إنما الحجة على من يدعي الوضع. 


اب وهو مذهب الحنفية؛ فراجع أصول السرخسي 325/١‏ التلويح على التوضيح 144/١‏ 
كشف الأسرار 761/7. 

وأبن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي؛ أبو العباس: أحد كبار فقهاء الشافعية» 
ويطلق بعضهم عليه "الشافعي الصغير“ له مصنفات كثيرة كما ذكر السبكي في الطبقات» 
منها “الرد على ابن داود في القياس» ولا أعرف أنه موجود الآن. توفي سنة “اف 
وعمره /اه عاماً. راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/87. 


)غ١١(‎ 


الثاني: حسن الاستفهام. فإن من قال «إن ضربك زيدٌ عامداً 
فاضربه». حسن أن يقول «فإن ضربني خاطئاً . هل أضربه؟» وإذا قال 
(اأخرج اللزكاة من ماشيتك السائمة» حسن00 أن يقول «هل أخرجها 
من المعلوفة؟»» وحَسنٌ الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم. فإنه 
لا يحسن(»" في المنطوق. وحسن في السكوت عنه. 

فإن قيل: حسن؛ لأنه قد لا يراد به النفي مجاراً . 

قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة» وإنما يرد إلى 
المجاز بضرورة دليلء ولا دليل.  ١‏ 

المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة» تارة 
مع مساواة المسكوت عنه للمنطوقء وتارة مع المخالفة» [فالثبوت]1) 
للموصوف معلوم منطوق, والنفي عن المسكوت محتملء» فليكن على 
الوقف إلى البيان بقرينة زائدة» ودليل آخر. 

أما دعوى كونه مجازاً عند الموافقة» حقيقة عند المخالفة» 
فتحكم بغير دليل» يعارضه عكسه من غير ترجيح. 

المسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير 
الموصوف. فإذا قال «قام الأسود» أو «خرج» أو «قعد» لم يدل على 
نفيه عن الأبيضء بل هو سكوت عن الأبيض. 


١‏ نهاية 58ا/ب من ص. 
"ل نهاية 147 من 7م. 
ساقطة من د. 


ركاع) 


وإن منع ذلك مانع - وقد قيل به - لزمه تخصيص اللقب 
والاسم العلم» حتى يكون قولك «رأيت00 زيداً» نفياً للرؤية عن 
غيره» وإذا قال «ركب زيد» دل على نفي الركوب عن غيره» وقد 
تع (؟) هذا بعضهم!؟) . 

وهو بهت واختراع على اللغات كلها . 

فإن قولنا «رأيت زيداً» لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد 
ودابته وخادمهء ولا عن غيره»ء إذ يلزم أن يكون قوله «زيد عالم» 
كفراً؛ لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته. ورسله» وقوله «عيسى نبي 
الله» كفراً؛ لأنه نفي النبوة عن محمد - عليه السلام -» وعن غيره 
من الأنبياء . 

فإن قيل«4): هدا قياس الوصف على [اللقب]ده)»؛ ولا قياس 


١‏ نهاية 1/17 من د. 

ات صء» د: منع . 

" دقل القول بمنهوم اللقب عن الدقاق وأصحاب الامام أحمد بن حنبل في الاحكام 
للآمدي 2773/7 وهو في التمهيد لأابي الخطاب 275/5 ونسب النص عليه إلى الامام 
أحمد وعزاه إلى بعض الشافعية ومالك وداوده واختار ابن قدامة خلافه. فراجع الروضة 
مع شرحها ؟/4. أما صاحب نشر البنود فلم ينسبه لمالك بل قال: والقائل بحجيته - 
منا ‏ أبو عبد الله ابن حُويزْمٌداد 021/١‏ واقتصر القرافي في التنقيح ص70 على 
نسبته للدقاق- 

نهاية 18 من 7م. 

ه. ص: الوصفه د: اللغة. 


2) 


في اللغة. 
قلنا: ما قصدنا به إلا ضرب مثال [للتنبيه]11١)»‏ حتى يعلم أن 

الصفة لتعريف الموصوف فقطء كما أن أسماء الأعلام لتعريف 
الأشخاصء ولا فرق بين قوله «في الغئم زكاة» في نفي الزكاة عن 
البقر والإبل» وبين قوله «في سائمة الغنم ركاة» في نفي الزكاة عن 
المعلوفة. 

المسلك الخامس: أناء كما [أنا]1) لا نشك في أن للعرب 
طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين وثلاثة0» اقتصاراً عليهء 
مع السكوت عن الباقي؛ فلها طريق - أيضاً - في الخبر عن 
الموصوف بصفةء فتقول «رأيت الظريف» و «قام الطويل» و 
«نكحت الثيب» و «اشتريت السائمة» و «بعت النخلة المؤبرة ». 

فلو قال بعد ذلك «نكحت البكر أيضاً » و «اشتريت المعلوفة 
أيضاً » لم يكن هذا مناقضاً للأول ورفعاً له وتكذيباً لنفسه. كما لو 
قال: «ما نكحت الثيب» و «ما اشتريت السائمة»» ولو فهم النفي 
كما فهم الإثبات» لكان الإثبات بعده تكذيباً ؛ ومضاداً لما سبق. 


ع7 عاع عفن 
2 2 2 


١‏ م: لينتبه يه. 
ا ساقطة من ص» 5. 


؟ نهاية 1/148 من ص. 


لماع) 


وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك: 

الأول: أن الشافعي - رحمه الله - من جملة العرب» ومن 
علماء اللغة؛ وقد قال بدليل الخطاب0١).‏ 

وكذلك أبو عبيدة». من أثمة اللغة» وقد قال في قوله عليه 
السلام «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»» فقال «دليله: أن من 
ليس بواجد لا يحل ذلك منه». 

وفي قوله «لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يرِيه خير 
من أن يمتليء شعراً»2) فقيل إنه أراد: الهجاء والسبء أو هجو 


١‏ تقدم ‏ قريباً ‏ نقل كلام الشافعي في قوله تعالى #إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4. 

؟# حديث "لي الواجد ظلم" أخرجه البخاري بلفظ «مطل الغني ظلم" فراجع البخاري 
(مع السندي) 07/١‏ وفي أبي داود: لي الواجد يحل عرظه وعقويته. أبو داود (مع 
المعالم) 645/4 وكذلك في النسائي (مع السيوطي) 005/7 والحاكم في المستدرك: 
4 وقال صحيح؛ ووافقه الذهبي. 

؟' نهاية 194 من 7م 

حديث "لأن يمتلىء" أخرجه البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي) 0/4/4 
ومسلم (مع النووي) ١٠/ه.‏ يريه: من الْوَرّى: وهو داء يفسد الجوفه ومعناه: قيحا 
يأكل جوفه. وراجع النهاية في غريب الحديث ه/178. 

وأبو عبيدة: معمر بن المثنى» البصريه مولى بني تيم قريش؛ كان من أعلم الناس باللنة 
والانساب» ولد سنة «الهف وتوفي سنة 4:ه. من كتبه المشهورة: مجاز القرآن.. راجع 
معجم الأدباء 5/14هكء الأعلام 7/107/. 


)عغ١69(‎ 


الرسول - عليه السلام -. فقال «ذلك حرام؛ قليله وكثيرة» افتلاً به 
الجوف أو قصرء فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن ما دونه بخلافه. 
وأن من لم يتجرد للشعر ليس مراداً بهذا الوعيد». 

والجواب: أنهما إن قالاه عن اجتهاد. فلا يجب تقليدهماء 
وقد صرحا بالاجتهادء إذ قالا «لو لم يدل على النفي لما كان 
للتخصيص بالذ كر فائدة ». 

وهذا الاستدلال معرض:0 للاعتراض - كما سيأتي -» فليس 
على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته عن الخطأ فيما يظنه 
بأهل اللغة أو بالرسول. 

وإن كان ما قالاه عن نقلء. فلا يثبت هذا بقول الأآحادء 
ويعارق» أقوان جماعة انكر وه . 

وقد قال قوم: لا تثبت اللغة بنقل أرباب المذاهب والآراء» 
فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم» فلا تحصل الثقة بقولهم. 

المسلك الثاني: أن الله - تعالى - قال 9إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم#(). 

فقال عليه السلام «لأزيدن على السبعين»):؟). 


١‏ نهاية 7#١/ب‏ من د. 

/ا# سورة التوبق» آية *مل". 

"ل رواه البخاري في صحيحه؛ فراجعه (مع السندي) #//الااء وراجع فتح الباري 77/8 
للاطلاع على توجيه العلماء لمعنى هذا الحديث. وقول الغزالي *والأظهر أنه غير 


2)» 


فهذا يدل على(١)‏ أن حكم ما عدا السبعين بخلافه. 

والجواب من أوجه: ْ 

الأول: أن هذا خبر واحدء لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة» 
'والأظهر: أنه غير صحيع؛ لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني 
الكلام» وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن 
الغفران. كقول القائل «اشفع أو لا تشفع وإن شفعت لهم سبعين مرة 
لم أقبل منك شفاعتك». 

الثاني:»: أنه قال «لأزيدنٌ على السبعين» ولم يقل ليغفر لهم. 
فما كان ذلك لانتظار الغفران؛ بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء 
منهم» لما رأى من المصلحة فيهمء ولترغيبهم في الدينء لا لانتظار ' 
غفران الله - تعالى - للموتى؛ مع المبالغة في اليأس وقطع الطمع. 

الجواب الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على 
جواز المغفرة بعد السبعين» أو على وقوعه؟ 

فإن قلتم: على وقوعه. 0 

- فهو خلاف الإجماع. 

وإن قلتم: على جوازه . 


صحيح“ غير صحيح؛ بل هو ثابت. وما سيذكره الغزالي من توجيهات» فهي مناسبة 
١‏ نهاية 144/ب من ص. 


انهاية 140 من 1م. 


اللضدق 


- فقد كان الجواز ثابتاً بالعقل قبل الآية؛ فانتفى1) الجواز 
المقدر بالسبعينء والزيادة ثبت جوازها بدليل العقلء لا بالمفهوم. 

المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: «الماء من الماء»رم 
منسوخ بقول عائشة رضي الله عنها «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل)20. 

فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير الماءء. لما كان وجوبه 
بسبب آخر نسخاً له. فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء بل انحصاره عليه 
واختصاصه به. 

والجواب من أوجه: . 

الأول: أن هذا نقل آحادء ولا تغبت به اللغة. 

الثاني: أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين. لا عن كافة 
الصحابة؛ فيكون ذلك مذهباً لهم بطريق الاجتهاد» ولا يجب تقليدهم 
فيه. 


الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه «أن كل الماء من الماء». 


١‏ صء د: فاستثنى. 

؟" بهذا اللفظ أخرجه النسائي عن 8 أيوب» فراجع 0 النسائي١(مع‏ السيوطي) ١/هااء‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في قعة عتبان قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يُحْجَل عن. 
امرأته» ولم يمنء ماذا عليه» قال رسول الله تر إنما الماء من الماء. فراجع مسلم 
دمع النووي) 5/4”. 

"ا تقدم تخريجه. 


2) 


ففهموا من لفظ الماء المذكور - أولاً - العموم والاستغراق 
لجنس استعمال الماء» وفهموا - أخيراً - كون خبر التقاء الختانين 
ا لعموم الأول1ى» لا لمفهومه ودليل خطابه(؟). ٠‏ 

وكل عام أزمة دن الأتعدراق: فالخاضى ‏ تحدة ‏ يكوك تدا 
لبعضه» ويتقابلان إن اتحدت الواقعة. 

الرابع: أنه دقل عنه - عليه السلام - أنه قال «لا ماء إلا من 
الماء» (6)» وهذا تصريحه) بطرفي النفي والإثبات.» كقوله عليه 
السلام «لا نكاح إلا بولي»:6 و «لا صلاة إلا بطهور »001 . 

وروي: أنه أتى باب رجل من الأنصارء فصاح به فلم يخرج 
ساعة» ثم خرج ورأسه يقطر ماءء فقال عليه السلام «عجلت عجلت» 


١‏ نهاية 141 من 17م. 

" نهاية 1/194 من د. 

؟ صء د: وإن- 

: لم أجده بهذا اللفظء ووجدت في مسند أحمد أنه في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه : اتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماءء إلا رجلين علي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل. مسند أحمد ه/هاا. 

ه نهاية 1/7 من ص. 

1 تقدم تخريجه. 


الا تقدم تخريجه. 


لرفدةق 


ولم تنزل» فلا تغتسلء فالماء من الماء .)١1»‏ وهذا تصريح بالنفي. 
فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخاً لما فهم من هذه الأدلة. 
الخامس: أنه قال في رواية «إنما الماء من الماء »:. 
وقد قال بعض منكري المفهوم: إن هذا للحصر والنفي 

والإثبات» و[هذا لأنه]:» لا مفهوم للقبء والماء اسم لقب. 
فدل: أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف واللام وقوله 

٠ «إنئما».‎ 

ولم يقل أحد من الصحابة: «إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ». 

فلعل المنسوخ عمومهء أو حصره المعلوم لا بمجرد التخصيصء. 

والكلام في مجرد التخصيص. 
المسلك الرابع - قولهم: إن يعلى بن أمية قال لعمر - رضي 

الله عنه - ما بالئا نقصر وقد أمنا. 
فقال: تعجبت مما تعجبت منهء فسألت النبي - عليه الصلاة 

والسلام - فقال: «هي صدقة تصدق الله بها عليكمء أو على عباده» 


١‏ أأخرجه البخاري ومسلم؛ ولم يذكر البخاري *الماء من الماء* وإنما أمره بالوضوء فقط 
وفي مسلم *إنما الماء من الماء* وصاحب القمة هو عتبان بن مالك الانصاري. فراجع 
البخاري (مع السندي) 1/ق ومسلم (مع النووي) 5/4". 

تقدم تخريجه. 


#“'ء سافطة من م. 


2) 


فاقبلوا صدقته)(١).‏ 

وتعجبهما من بطلان [مفهوم]() تخصيص قوله تعالى(؟) إن 
خفتم». ظ 

قلنا: لأن الأصل الإتمام» واستغنى حالة الخوف. فكان الإتمام 
واجباً عند عدم الخوف. بحكم الأصلء لا بالتخصيص. 

المسلك الخامس: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من 
قوله «إنما الربا في النسيئة»(؛) نفي [تحريم]له) ربا الفضل . 

وكذا عقل من قوله تعالى #فإن كان له إخوة فلامه السدس 614 
أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث/). 

وكذلك قال «الأخوات لا يرثن مع الأولاد»؛ لقوله تعالى إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخخمت فلها نصف ما ترك#» فإنه: لما جعل 


١‏ رواه مسلم في صحيحه؛ فراجع مسلم (مع النووي) ه/145. 

ويعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» حليف قريش» ويقال له: 00 
وهي أنه وقيل: أم أبيه» شهد صفين مع على بن أبي طالبء مات سنة /امه. راجع 
الاصابة 558/7. 

ساقطة من صء د. 

نهاية 157 من 1م. 

تقدم خريجه. 

ه ساقطة من م ص 

1 سورة النساءء آية *!!". 


ا تقدم في حوار ابن عباس في عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ في مسألة أقل الجمع“. 


(غ) 


لها النصف بشرط عدم الولدء دل على انتفائه عند وجود الولد(0. 
٠‏ والجواب عن هذا من أوجه: 
الأول: أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباسء ولا حجة فيه. 
الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلكء فإن() دل مذهبه 
عليه؛ دل مذهبم على نقيضه. 
٠‏ اتقالكة انه ايلك أفدهم ربا" النقتل 'صحرة هذا النفطةه بر 
ربما دفعه بدليل آخرء وقرينة أخرى. 
الرابع: أنه لعله اعتقد(» أن البيع أصله على الإباحة» بدليل 
العقل؛ أو عموم قوله تعالى #وأحل الله الع وحرم الربا#(؛)» فإذا 
كان النهي قاصراً على النسيئة» كان الباقي حلالاً بالعموم ودليل 
العقلء لا بالمهفوم. 


١‏ روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لابيه وأمه. 
فقال: للبنت النصفه وليس للأخت شيء؛ وما بقي فلعصبته. فقيل: إن عمر جعل للأخت 
النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله. قال الله تعالى ‏ #إن امرك هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقلتم أنتم *لها النصف وإن كان له ولد". 
راجع المستدرك للحاكم 74 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والسئن. الكبرى للبيهقي 08/5 والتفسير بالمأثور للسيوطي 50/5 وقال رواه ‏ أياً 
عبد الرزاق وابن المنذر. والآية في سورة النساء يرقم 175 

؟ نهاية رب من ص. 

؟' نهاية 1104ب من د. 


4 سورة البقرة» آية *هلاا“. 


كوع) 


الخامس: أنه روي أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة»01؛ وهذا 
نص في النفي والإثبات» وقوله «إنما الربا في النسيئة» - أيضاً -. 
قد أقر به بعض منكري المفهوم؛ لما فيه من الحصر . 

المسلك السادس:2: أنه إذا قال «اشتر لي عبداً أسوداً» يفهم 
نفي الأبيضء وإذا قال «اضربه إذا قام»» يفهم المنع إذا لم يقم. 

قلنا: هذا باطل. 

بل الأصل منع الشراء والضرب إلا فيما أذنء والإذن قاصرء 
فبقي الباقي على النفيء وتولد منه درك الفرق بين الأبيض والأسود . 

وعماد الفرق: إثبات ونفي. 

ومستند النفي: الأصل. 

ومستند الإثبات: الإذن القاصر. 

والذهن إنما ينتبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسودء فإنه 
يَذْكُرٌ الأبيض» فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا 
الاختصاص والفرق من الذكر القاصر . ظ 

لاء بل هو عند الذكر القاصرء والآخر كان حاصلا في 
الأصل» فيذ كره عند التخصيص.ء فكان حصول الفرق عنده.ء لا به. 

فهذا مزلة القدم. وهو دقيقء ولأجله غلط الأكثرون. 


ا وهي رواية الامام اليبخاري في صحيحه؛ فراجع اليخاري (مع السندي) 304 ورواية 
»' نهاية ١9448‏ من م 


الففقة 


ويدل عليه - أيضاً -: أنه لو عرض على البيع شاة» وبقرة» 
وغانماً » وسالماً» وقال «اشتر غانماً والشاة»؛ لسبق إلى الفهم الفرق 
بين غانم وسالمء وبين البقرة والشاة. واللقب لا مفهوم له - بالاتفاق 
عند كل محصل - إذ قوله «لا تبيعوا البر بالبر»1١)‏ لم يدل على نفي 
الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق» ولو دل لانحسم باب القياس» 
فإن القياس فائدته: إبطال التخصيص» وتعديه الحكم من المنصوص 
إلى غيره . 

لكن» مزلة القدم ما ذكرناه. 

وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت» كقوله 
«أنت طالق1» إن دخلت0”» الدار»» فإن لم تدخل لم تطلق. لأن 
الأصل عدم الطلاق» لا لتخصيص الدخول. 

بدليل: أنه لو قال «إن. دخلت فلست بطالق»؛ فلا يقع إذا لم 
تدخلء لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق؛ حتى يكون تخصيص النفي 
بالدخول موجباً للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخولء وهذا واضح. 

المسلك السابع: - وعليه تعويل الأكثرين» وهو السبب الأعظم 
في وقوع هذا الوهم -: أن تخصيص الشيء بالذكر لابد أن تكون له 


١‏ تقدم تخريجه. 
"ل نهاية 194 من 7م. 
نهاية [1/7 من ص. 


افق 


فإن استوت «السائمة» و «المعلوفة»١0)»‏ و«الثيب» و 
«البكر»». و «العمد» و «الخطأ». فلم خصص البعض بالذكر 
والحكم شاملء» والحاجة إلى البيان تعم القسمينء فلا داعي له إلى 
اختصاص الحكم.ء وإلا صار الكلام لغواً. 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا عكس الواجبء. فإنكم جعلتم طلب الفائدة 
طريقاً إلى معرفة وضع اللفظء وينبغي أن يفهم - أولا - الوضعء ثم 
ترتب الفائدة عليه. والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضعء أما أن يكون 
الوضع تبع معرفة الفائدة فلا. 

الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان: 

أحدهما: أنه لابد من قائذة التخصيص. 

والثاني: أنه لا فائدة إلا اخمتصاص الحكم. 

والنتيجة: أنه الفائدة إذاً . 

ومسلم أنه لابد من فائدة0. لكن, الأصل الثاني - وهو: «أنه 
لا فائدة إلا هذا» - غير مسلمء فلعل فيه فائدة» فليست الفائدة 
محصورة في هذاء بل البواعث على التخصيص كثيرة» واختصاص 
الحكم أحد البواعث. 


فإن قيل: فلو كان له فائدة»؛ أو عليه باعث سوى اختصاص' 


١‏ نهاية 1/16 من د. 


"ل نهاية 5 من 7م. 


2) 


الحكم لعرفتاه . 

قلنا: ولم قلتم: «إن كان فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم»!ء 
فلعلها حاضرة؛ ولم تعثروا عليهاء فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة 
علماً بعدم الفائدة » وهذا خطأ . 

فعماد هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى. 

الثالث: - وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك -: أن 
تخصيص اللقب لا يقول به محصلء فلم لم تطلبوا الفائدة فيه! 

فإذا خصص الأشياء الستة في الرباء وعمم الحكم في 
المكيلات والمطعومات كلها. وخصص الغنم بالزكاة؛. مع وجوبها 
في الإبل والبقر؛ فما سببه مع استواء الحكم. 

فيقال: لعل إليه() داعياً» من سؤال؛ أو حاجة؛ أو سبب لا 
تعرقه: 

- فليكن كذلك في تخصيص الوصف. 

الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد: 

الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد 
مجال؛ فأراد بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعرض 
المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد» إذ بذلك تتوفر دواعيهم على 


- نهاية ارب من ص‎ ١ 


لفردة 


العلم» ويدوم العلم محفوظاًء بإقبالهم0» ونشاطهم في الفكر 
والاستنباط» ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع 
مجاري الحكم(. حتى لا يبقى للقياس مجال. 

الثانية: أنه لو قال «في الغنم زكاة». ولم يخصص السائمة؛ 
لجاز للمجتهد إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد(» الذي ينقدح 
له فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليهاء إن رأى أنها في 
معناهاء أو لا تلحق بهاء فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد . 

وكذلك لو قال «لا تبيعوا الطعام بالطعام»؛ ربما أدى اجتهاد 
مجتهد إلى إخراج البر والتمر. 

فنص على ما لا وجه لإخراجه. وترك ما هو موكول إلى 
الاجتهاد. لا سيما ولو ذكر الطعام أو الغنم - وهو لفظ عام - لصار 
عند الواقفية محتملاً للعموم؛ [وللبَرٍ خاصة. أو التمر خاصة](؛). 
وللمعلوفة خاصة؛ وللسائمة خاصةء فأخرج المخصوص عن محل 
الوقف والشكء. ورد الباقي إلى الاجتهاد؛ لما رأى فيه من اللطف 
والصّلاح. 

الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم 


١‏ ص: باقياً لهم. 
؟' نهاية !"ا من 7م. 
؟' نهاية هلاا/اب من د. 


غ5 ساقطة من صء د. 


اللشدق 


وقوع؛ أو خصوص سؤال؛ أو وقوع واقعة, أو اتفاق معاملة - فيها - 
خاصة؛ أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها . 

فعدم علمنا بذلك لا ينزل منزلة علمنا بعدم ذلك؛. بل نقول: 
«لعل إليه داعياً لم نعرفه». فكذلك في الأوصاف . 

المسلك الثامن: قولهم: إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة» 
وذلك يوحب الثبوت بثبوت العلة» والانتفاء بانتفائها . 

والجواب: أن الخلاف في العلة والصفة واحدء فتعليق الحكم 
بالعلة يوجب ثبوته بثبوتهاء أما انتفاؤه بانتفائها فلاء بل يبقى بعد(١)‏ 
انتفاء العلة على ما يقتضيه الأصل. . 

وكيفء ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين؛ فلو كان إيجاب 
القتل بالردة نافياً5 للقتل عند انتفائهاء لكان إيجاب القصاص 
نسخاً لذلك النفي. 

بل فائدة ذكر العلة: معرفة الرابطة - فقط -. 

وليس من فائدته - أيضاً - تعدية العلة من محلها إلى غير 
محلهاء فإن ذلك عرف بورود التعبد بالقياس» ولولاه لكان قوله 
«حرمت عليكم الخمر لشدتها» لا يوجب تحريم النبيذ المشتد. بل 
يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة. إلى أن يرد دليل وتعبد 
باتباع العلة» وترك الالتفات إلى الحل. 


١‏ نهاية 77 من 1م. 
" نهاية 1/77 من ص٠‏ 


الشضقق 


المسلك التاسع: استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنةء 
خالف الموصوف فيها غير الموصوف بتلك الصفات. 

وسبيل الجواب عن جميعها: [أن ذلك]01 إما لبقائها على 
الأصل. أو معرفتها بدليل آخره أو بقرينة. 

ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب والسنة لا 
أثر لها على نقيضه كقوله تعالى إومن قتله منكم متعمداً#) في 
جزاء الصيد. إذ يجب على الخاطىء؛ وقوله تعالى #ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة04» إذ تجب(؛) على العامد عند الشافعي - 
رحمه الله <ره). 

وقوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم#رم. 
الآية» وقوله في الخلع «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 


١‏ ساقطة من م. 

"ل سورة المائدة آية "مة"». 

؟ سورة النسا آي *7ؤ". 

4 نهاية 1/105 من د. 

هد قال الشافعي: إذا وجبت كمارة القتل في الخطاء وفي قتل المؤمن في دار الحرب 
كانت الكفارة في العمد أولى.. قال المزني: واحتج بأن الكفارة في قتل الصيد في 
الاحرام والحرم عمدا أو خط سواء إلا في الماثمء نكذلك كمارة القتل عمد أو 
خطا سواء إلا في المأثم. راجع مختصر اللزني ص55 المطبوع بعد الجزء الثامن من 
كتاب الام للشافعي. ش 


1 سورة النساءء آية *اا“. 


اردق 


أهله وحكماً من أهلها 014 وقوله عليه السلام «أيما امرأة 
إذن وليها»:6» إلى أمثال له لا تحصى/” . 


ء. 1 
:53 :53 
1/0 
7 


ٌ_ سورة النسابت آية الوك 
"ل تقدم تخريجه. 


؟' نهاية "7" من م 


تردق 


القول 
درجات دليل الخطاب 


إعلم: أن توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات؛ وهي 
ثمانية: 

الأولى ٠ه‏ وهي أبعدهاء وقد أقر ببطلانها كل محضل من 
القائلين بالمفهوم -: وهو مفهوم اللقب. 

كتخصيص الأشياء الستة في الربا١١).‏ 

الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس. 

ل «لا تبيعوا الطعام بالطعام» وهذا - أيضاً - يظهر 
إلحاقه باللقبء لأن الطعام لقب لجنسه؛ وإن كان مشتقاً مما يطعمء 
إذ لا تدرك تفرقة بين قوله «في الغنم ركاة» [و«في النعم زكاة »| 
«وفي الماشية ركاة » وإن كانت الماشية مشتقة - مثلاً -. 


١‏ الاصضاف الستة هي الواردة في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يِل الذهب بالذهب. والنفة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير». والتمر بالتمر» 
والملح بالملح؛ مثلاً بمثل...* راجع صحيح مسلم (مع النووي) .14/١‏ 

" لظ الامام مسلم في صحيحه *الطعام بالطعام.. مثلاً بمثل* فراجع صحيح مسلم (مع 
النووي) 5/1. 

ساقطة من م. 


(ه»ع) 


الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول. 

كقوله «الثيب أحق(0 بنفسها»(» و «السائمة تجب فيها 
الزكاة 0 . 

فلأجل أن السوم يطرأ ويزول» وربما يتقاضى الذهن طلب 
سبب التخصيص. وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم. 

- وهو - أيضاً - ضعيف. 

ومنشؤه: الجهل [بمعرفة][؛) الباعث على التخصيص. 

الرابعة: أن يذكر الاسم العام» ثم تذكر الصفة الخاصة في 
معرض الاستدراك والبيان. 

كما لو قال «فني الغنم السائمة زكاة»2ه) وكقوله «من باع 
إنخلة مؤبرة فثمرها للبائع»1) و «اقتلوا المشر كين الحربيين». 

فإنه ذكر الغنم؛ والنخلة» والمشركينء؛ وهي عامة» فلو كان 
الحكم يعمهاء لما أنشأ بعده استدراكاً . 

لكن. الصحيح: أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة) لا 


١‏ نهاية رب من ص. 
"ل نقدم تخريجه. 
تنام تخريجه. 
4 صء د: بعدم معرفة. 
نقدم تخريجه. 
1 تقدم تخريجه. 


نهاية 74 من 7م. 


اهردق 


مفهوم له. | 

فيرجع حاصل الكلام: إلى طلب سبب الاستدراك؛ ويجوز أن 
يكون الهرسبب- سوق الشعصا ص الحكم :- ال اتعراقة: 

ووجه التفاوت بين هذه الصور: أن تخصيص اللقب يمكن 
حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنهء ولذلك ذكر الأشياء 
الستةء فهذا احتمالء؛ وهو الغفلة عن غير المنطوق بهء والغفلة عن 
البكر عند التعرض للثيب أبعدء لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف 
هذا الاحتمال؛ فصار احتمال المفهوم أظهر . 

وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية. 
فظهر احتمال المفهوم. لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على 
التخصيص. 

لكن 00 وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص.ء وإن لم 
نعرفهاء فلا يحتج بما لا يعلم» فينظر إلى لفظه. 

ومن تعرض «للغنم السائمة» و «النخلة المؤبرة » فهو ساكت 
عن «المعلوفة» و «غير المؤبرة»؛. كما لو قال «في السائمة»؛ و 
«في المؤبرة »؛ وكما لو قال «في سائمة الغنم رْكاة». 

الخامسة: الشرط . 

وذلك أن يقول «إن كان كذا فافعل كذا» «وإن جاءكم كريم 


١‏ نهاية “اا/ب من د. 


ففقق 


قوم فأكرموه»؛ و #إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن014. 

وقد ذهب ابن سريج وجماعة من المنكرين للمفهوم: إلى أن 
هذا يدل على النفي. 

والذي ذهب إليه القاضي: إنكاره(؟). 

وهو الصحيح عندناء على قياس ما سبق . 

لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقطء 
فيقصر عن الدلالة على( الحكم عند عدم الشرط. 

أما أن يدل على عدمد(ة) عند العدم فلا. 

وفرق بين أن لا يدل على الوجود. فيبقى على ما كان قبل 
الذكر» وبين أن يدل على النفي؛ فيتغير عما كان. 

والدليل عليه: أنه يجوز تعليق الحكم بشرطينء كما يجوز 
.بعلتين؛ فإذا قال «احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة؛ واحكم له 
بالمال إن شهد له شاهدان» لا يدل على نفي الحكم بالإقرار واليمين 


1 سورة الطلاق» آية 8؟.‎ ١ 

راجع الاحكام للآمدي 76/9 حيث نسب القول بالعدم عند عدم الشرط لابن سريج 
والهراس من أصحاب الشافعي والكرخي وأبي الحسين البصري.. وإلى خلانه ذهب 
القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري. وراجع ‏ أيضً ‏ 
المعتمد 151/١‏ وأصول السرخسي 7١/١‏ حيث وضح موقف الحنفية من هذا. 

؟'ل نهاية 6" من 7م. 

5 نهاية 1/07 من ص - 


لكرقق 


والقاهد:ةتولة يكو" الآيز باللحك بالإقزار والقاهد والتعيق ميخ 
له ورفعاً للنص أصلاً ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد. 

وقوله تعالى #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن# أنكر أبو 
حئيفة مفهومه(١)»‏ لما ذ كرناه. 

ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة50. وإن خالفناه 
في المفهوم؛ من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة؛ 
إلا ما استثنى؛ والحامل هي المستثنى» فتبقى الحائل1) على أصل 
النفي» وانتفت نفقتها لا بالشرط. لكن بانتفاء النكاح؛ الذي كان 
علة النفقة. 

السادسة: قوله عليه السلام «إنما الماء من الماء»(؛) و «إنما 


الشفعة فيما لم يقسم»ره) و «إنما الولاء لمن أعتق»61 و «إنما الربا 


١‏ راجع بدائع الصنائع 578/4 لمعرفة مذهب الحنفية وأدلتهم. 

قال الشافعي في الأم ه/79: إذا وجب لمطلقة بصمة نمّقة فني ذلك دليل على أنه لا 
تجب ننْقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 

؟ الحائل: التي لم تكن حاملاً. من قولهم: ناقة حائل: إذا حمل عليها فلم تَلفّح. لسان 
العرب 146/1. 

4 نقدم تخريجه. 

لنظ البخاري “”إنما جعل الرسول يِل الشفعة فيما لم يقسم" راجع صحيح البخاري 
دمع السندي) 076/5 وفي مسلم قريب منه إلا أنه لا شاهد فيه لما نحن فيه. فراجع 
مسلم (مع التووي) .4:/1١‏ ْ 

رواه البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي) 5/7 ومسلم (مع النووي) "6/٠‏ 


(9'ع) 


في النسيئة»01 و (إنما الأعمال بالنيات»). 

وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم 
على إنكاره؛ وقالوا: إنه إثبات فقطء ولا يدل على الحصر . 

وأقر القاضي: بأنه ظاهر في الحصرء محتمل للتأكيد؛ إذ 
قوله تعالى #إنما الله إله واحد(» و 9إنما(») يخشى الله من عباده 
العلماء #(ه) يشعر بالحصر. 

ولكن» قد يقول: «إنما النبي محمد» و «إنما العالم في البلد 
زيد» ويرد بهرى الكمال والتأكيد. 

وهذا هو المختار عندنا - أيضاً -. 

ولكن» خصص القاضي هذا بقوله «إنما» ولم يطرده في قوله 
«الأعمال بالنيات» و «الشفعة فيما لم يقسم» و«تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم»08 «والعالم في البلد زيد». 


| نقدم تخريجه.‎ ١ 

"ل تقدم تخريجه في حديث “لا عمل إلا بنية“. 

؟'ل سورة النساءء آية *ال1ا». 

نهاية 7 من 1م. 

ه سورة فاطرء آية "084". 

١‏ نهاية 1/19 من د. 

حديث *مفائح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم. فراجع سئن أبي داود (مع المعالم) 
درف والترمذي (مع التحمة) وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 


(غع) 


وعندنا: أن هذا يلحق بقوله «إنما». وإن كان دونه في القوة. 
لكنه ظاهر في الحصر - أيضاً -». فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل 
«زيد صديقي» وبين قوله «صديقي زيد» وبين قوله «زيد عالم» 
وبين قوله «العالم رَيد». 

وهذا التحقيق.. وهو أن الي لا يجوز أن يكون أخص١)‏ من 
المبتدأء بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مسناويا له 

فلا يجوز أن تقول «الحيوان إنسان» ويجوز أن تقول 
«الإنسان حيوان»». فإذا جعل «زيداً» مبتدأ وقال «زيد صديقي» 
جاز أن تكون الصداقة أعم من زيدء وزيد أخحص فن الصديقء لأن 
الحفد ا نوكر ة آنا نكون ام ته اشر 

أما إذا جعل «الصديق» مبتدأ فقال «صديقي زيد»» فلو كان 
له صديق آخر كان المبتدأ أعم من الخبرء والخبر أخصء وكان 
كقوله «اللون سواد» و «الحيوان إنسان»» 0 ممتنع؛ وإن كان 
عكبية خائرا : 

فإن قيل: يجوز أن يقول «صديقي زيد وعمرو - أيضاً -» و 
«الولاء لمن أعتق» ولمن كاتبء ولمن باع بشرط العتق»؛ ولو كان . 
للحصر لكان هذا نقضاً له. 


وأحسن. وصحيح سئن ابن ماجة 1/١‏ والمستدرك 7/١‏ وقال الحاكم: صحيح الاسناد 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


١‏ نهاية 007'/ب من ص. 


)عع١‎ 


قلنا: هو للحصر(0 بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من 
الكلام ما يغيره؛ كما أن «العشرة» لمعناهاء بشرط أن لا يتصل بها 
الاستثناء ٠‏ وقوله «اقتلوا المشركين» ظاهر في الجميع.؛ بشرط أن لا 
يقول «إلا زيداً». 

السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» و «حتى». 

كقوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن2,204 إفلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4774 وقوله تعالى #حتى يعطوا 
الجزية عن يد 4(4). 

وقد أصر على إنكار هذا أصحاب أبي حنيفة وبعض 
المنكرين للمفهوم. 

وقالوا: هذا نطق بما قبل الغاية» وسكوت عما بعد الغاية» 
ظ فيبقى على ما كان قبل النطق. 

وأقر القاضي بهذا؛ لأن قوله تعالى إحتى تنكح زوجاً غيره# 
و لإحتى يطهرن# ليس كلاماً مستقلاً فإن لم يتعلق بقوله إولا 
تقربوهن# وقوله #فلا تحل له فيكون لغواً من الكلام. 

وإنما صح. لما فيه من إضمارده)» وهو قوله: #حتى يطهرن#»؛ 


١‏ نهاية لا من 1م 
؟ا# سورة البقرةء آية *7077*. 
؟ سورة البقرق آية *:78". 
4 سورة التوبة؛ آية *94“. 
ه د: احتساب. 


2) 


فاقربوهن, لإحتى تنكح# فتحل . 

ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال «لا تعط() زيداً حتى يقوم» فلو 
قال «[أو]:» اعطه إذا قام؟» فلا يحسن. إذ معناه أعطه إذا قام. 

ولأن الغاية نهاية» ونهاية الشيء ممْطَعُهَء فإن لم يكن مقطعء 
فلا يكون نهاية» فإنه إذا قال «اضربه حتى يتوب» فلا يحسن معه أن 
يقول «وهل اضربه إن تاب». 

وهذاء وإن كان له ظهور ماء ولكن لا ينفك عن نظرء إذ 
يحتمل أن يقال: «كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته» فيرجع 
الحكم بعد. الغاية:) إلى ما كان قبل البداية» فيكون الإثبات مقصوراً 
[و](؛) ممدوداً إلى الغاية المذكورة2ه)» ويكون ما بعد الغاية كما قبل 
البداية»). 

فإذاً: هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها . 

الرنبة الثامنة: «له عالم في البلد إلا زيد». 

وهذا قد أنكره غلاة منكري المفهوم. 

وقالوا: هذا نطق بالمستثنى عنه» وسكوت عن المستثنى» فما 


١‏ نهاية لالاا/ب من د. 
؟"# ساقطة من م. 

نهاية 78 من 1م 
م: أو. 


ه نهاية 1/104 من ض ٠‏ 


2) 


خرج بقوله «إلا» فمعناه أنه لم يدخل في الكلام» فصار الكلام 
مقصوراً على الباقي. 

وهذا ظاهر البطلان؛ لأن هذا صريح في النفي والإثبات» فمن 
قال «لا إله إلا الله» لم يقتصر على النفي؛ بل أثبت لله - تعالى - 
الألوهية» ونفاها عن غيره؛ ومن قال «لا عالم إلا زيدء ولا فتى إلا 
علي. ولا سيف إلا ذو الفقار» فقد نفى وأثبت قطعاً . 

وليس كذلك قوله «لا صلاة إلا بطهور»١)‏ و «لا' نكا إلا 
بولي»20) و «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء »60 . [فإن](؛) هذا 
صيغة الشرط. ومقتضاها «نفي المنفي عند انتفاء [الشرط»؛ أما 
وجوده عند وجود الشرط]زه) فليس منطوقاً به» بل تفسد الصلاة مع 
الطهارة لسبب آخرء وكذلك النكاح مع الولي»؛ والبيع مع المساواة . 

وهذا على وفق قاعدة المفهوم. فإن إثبات الحكم عند ثبوت 
وصف لا يدل على إيطاله عند انتفائه» بل يبقى على ما كان قبل 
النطق. وكذلك نفيه عند انتفاء0) شيء لا يدل على إثباته عند ثبوت 


١‏ تقدم تخريجه. 
؟ نقدم تخريجه. 
؟ تقدم بخريجه. 
4- ساقطة من م. 
ساقطة من م. 


كل د: ابتداء. 


)6( 


ذلك النشيء. بل يبقى على ما كان قبل النطق. مكرك الستطرق نه 
النفي عند الانتفاء فقط. 
بخلاف قوله «لا إله إلا الله»ره و «لا عالم إلا زيد»؛ لأنه 
إثبات ورد على النفيء والاستثناء من النفي إثبات؛ ومن الإثبات نفي. 
وقوله «لا صلاة » ليس فيه تعرض للطهارة » بل للصلاة فقطء 
وقوله «إلا بطهور» ليس إثباتاً للصلاة» بل للطهور الذي لم يتعرض 
له في الكلام فلا يفهم منه إلا الشرط(). 


1 6 ٠ 
725 20 يرت‎ 
6 56 
و9 وت‎ 
5 
23 


١‏ نهاية 94" من 8م. 
نهاية 1/174 من د. 


(هغ6غ) 


«مسألة)» 


القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله #وإن خفتم شقاق 
بينهما# 00١‏ ولا لقوله «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها»ر». لأن 
الباعث على التخصيص العادة؛ لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق» 
والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي. 

وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله «صبوا 
عليه ذنوباً من ا 4 و «ليستنج بثلاثةر») أحجار »ره) لأنه ذكرهما 
لكونهما غالبين. 

وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث. فحيث لم يظهر 
لنا الا ال و 
الحكم على عدم ظهور الباعث لنا . 

فإن قيل: فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله - تعالى 
-؛ واستوت الحاجة في المذكور والمسكوت, واستويا في الذكرء. 
ولم يكن أحدهما منسياً » فهل يجوز للنبي - عليه السلام - أن يخص 


١‏ سورة النساب آية *ه"». 

؟' تقدم تخريجه. 

؟ رواه البخاري ومسامة راجع البخاري (مع السندي) :51/١‏ ومسلم (مع القرري! ؟ريقاء 
نهاية 4'/ب من ص 


ه تقدم تخريجه. 


ر1غع) 


أحدهما بالذ كر. 

فإن جوزتم. فهو نسبة له إلى اللغو والعبث» وكان كقوله 
«يجب الصوم على الطويل الأبيض»»؛ فقلنا «وهل يجب على القصير 
الأسود؟»؛ فقال «نعم»» قلنا «فلم خصصت هذا بالذكر!»ر0» فقال 
«بالتشهي والتحكم». 

فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجدء ويصلح ذلك لأن [يلعب 
به ويضحك](») منهء كما يقول القائل «اليهودي إذا مات لا يبصر». 
فيكون ذلك هزؤاً. 

فثبت بهذا: أن هذا دليل إن لم يكن باعث,. فإذا لم ين 
فالأصل عدمه. أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى 
اختصاص الحكم به [فهو دفع]» للدلالة بالتوهم. 

قلنا: ما ذكرتموه مسلمء وهو أيضاً جار في تخصيص اللقب. 
واليهودي اسم لقب» ويستقبح تخصيصه. ولا مفهوم للقب؛ لأن ذلك 
يحسم سبيل القياس. 

وإنما أسقط مفهوم اللقب. لأنه ليس فيه دلالة من حيث 
اللفظء بل هو نطق بشيء» وسكوت عن شيء » فينبغي أن يقال «فلم 
سكت عن البعض ونطق بالبعض»» فنقول «لا ندري» فإن ذلك يحتمل 


١‏ نهاية "٠‏ من 1م. 
"ل م: يلقب به ليضحك منه. 


9 م: فهو رفع؛ دا دفع. 


[#فقدق 


أن يكون بسبب اختصاص الحكمء ويحتمل أن يكون بسبب آخرهء فلا 
يثبت الاختصاص بمحرد احتمال ووهم». 

وكذلك تخصيص الوصف00 » ولا فرق. 

فإذاً: لسنا ندرأ الدليل بالوهم» بل الخصم يبني الدليل على 
الوهم؛ فإنه ما لم ينتف سائر البواعث؛. لا يتعين باعث اختصاص 
الحكمء وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد . 

وأما قول القائل «اليهودي إذا مات لا يبصر». فليس 
استقباحه للتخصيص.ء بل لأنه ذكر ما هو جليء فإنه لو قال «الإنسان 
إذا مات لم يبصر» أو «الحيوان إذا مات لا يبصر»)(» استقبح ذلك» 
لأنهر تعرض لما هو واضح]!؛) في نفسه. 

فإن تعرض لمشكلء فلا يستقبح التخصيص في كل مقامء 
كقوله «العبد إذا وقع في الحج لزمته الكفارة», فهذا لا يستقبح. 
وإن شاركه الحرء وكقوله «الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة» ولا يريد 
إلا بعد الإدراك»» فلا يستقبح» وإن كان سائر الحيوان شاركه فيها. 

هذا تمام التحقيق في المفهوم» وبه تمام النظر في الفن 
الثاني» وهو اقتباس الحكم من اللفظء لا من حيث صيغته ووضعهء بل 


ا في تسخة غير واضحة» وريما تكون “السؤال“. 
"ل نهاية 1/96 من ص ٠.‏ 
"' نهاية 774/ب من د. 


ع بهاية الل من 7م. 


ل8غعع) 


من حيث فحواه وإشارته. 

ولم يبق إلا الفن الثالث» وهو اقتباس الحكم من حيث معناه 
ومعقوله. وهو القياسء والقول فيه طويل. 

ونرى: أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله 
كته وسكوته؛ ووجه دلالته على الأحكام؛ فإنه قد يظن أنه نازل منزلة 
القول في الدلالة. 

ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث؛ [ونشرح ١]‏ 
القيا: 


-. 


4 


١‏ صء م: وهو شرح. 


/ةع) 


القول في 
دلالة أفعال النبي 
«عليه السلام» ‏ 


وسكوته واستبثشاره 


وفيه فصول 


الفصل الأول 
في 


دلالة الفعل 


ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء . 

فنقول: لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء» وتصديق الله - 
تعالى - إياهم بالمعجزات؛ فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال 
عليهم؛ بدليل العقل. 

ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفرده والجهل بالله - تعالى 
-. وكتمان رسالة اللهء والكذب؛. والخطأء والغلط فيما يبلغ. 
والتقصير في التبليغ. والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة 
إليه. ش 

أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق 
بالرسالة؛ فلا يدل على عصمتهم عنه - عندنا - دليل العقل. 

بل دليل التوقيف والإجماع قد دل على عصمتهم عن الكبائر 
وعصمتهم - أيضاً - عما يصغر أقدارهم من القاذورات؛ كالزناء 
والسرقة؛ واللواط. 

أما الصغائر فقد أنكرها جماعةء وقالوا: «الذنوب كلها 


١‏ نهاية 117 من 7م. 


)عغما١(‎ 


كبائر »؛ فأوجبوا عصمتهم عنها(". 

والصحيح: أن من الذنوب صغائرء وهي التي تكفرها 
الصلوات الخمسء. واجتناب0» الكبائر» كما ورد في الخبرء وكما 
قررنا حقيقته في كتاب التوبة؛ من كتاب إحياء علوم الدين0). 

فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل!ء لأنهم لو لم 
يعصمواء. لنفرت قلوب الخلق عنهم. 


قلنا: لاا يجب - عندنا - عصمتهم من جميع ما ينفر . 
فقد كانت الحرب سجالاً بينه وبين الكفارء وكان ذلك ينفر 


قلوب قوم عن الإيمان» ولم يعصم عنهء وإن ارتاب() المبطلون. مع أنه 


١‏ في تفسير قوله تعالى إن تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم...4 سورة 
التساءء (309): إن من نظر إلى ننس المخالقة ‏ كما قال بعضهم لا تنظر إلى صفر 
الذنب ولكن انظر إلى من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا 
النحو يخرج كلام القاضي أبي بكرء والاستاذ أبي إسحاق الاسترائيني وأبي المعالي 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري قالوا: إنما يقال لبعضها صغيرة بالاضافة إلى ما هو 
أكبر منهاء كما يقال للزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر. راجع الجامع لاحكام القرآن 
للقرطبي ه/164. 

" نهاية 6٠'/ب‏ من ص. 

راجع (إحياء علوم الدين) 025/4 وقد أورد في هذا قول الرسول يكم "الصلوات 
كفارات لما بينهن إلا الكبائر» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره على اختلاف 
وزيادة في الالفاظ. راجع تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ‏ جمع الحداد ‏ 
كلضة 


نهاية 1/194 من د. 


(؟مع) 


حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون؛ وقد ارتاب جماعة 
بسبب النسخ» كما قال - تعالى - #وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر 01 وجماعة بسبب المتشابهات» 
فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبياً» ليتخلض0» 
الخلق من كلمات الجهل والخلاف61» كما قال - تعالى - #فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله0؛). 

وهذاء لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة . 

هذا حكم الذنوب. 

أما النسيان والسهوء فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم 
من العبادات. 

ولا خلاف في عصمتهم فيما(ه) يتعلق بتبليغ الشرع 
والرسالة» فإنهم كلفوا تصديقه جزماً ‏ ولا يمكن التصديق مع تجويز 


الغلط. 
وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهاد» لكن لا 
يقر عليه. 


١‏ سورة النحل؛ آية *الا». 

م: لخلص. 

؟ نهاية 737 من 7م. 

غ- سورة آل عمران» آية اه 


ه م: يما. 


("'مع) 


وعد ااعلى ده من يمرل المصينن :واجد من التفهد ين آنا 
من قال «كل مجتهد مصيب»» فلا يتصور الخطأ عنده فى اجحتهاد 


غيره 0 فكيقن فى احتهاده 0 


رجعنا إلى المقصود ء وهو أفعاله عليه السلام. 

فما عرف بقوله أنه تغاطاة نياتاً للواجبء كقوله عليه السلام 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»01 و «خذوا عني مناسككم» . 

أو علم - بقرينة الحال - أنه إمضاء لحكم نازل» كقطع يد 
السارق من الكو ع(. 

فهذا دليل وبيان. 

وما عرف أنه خاصيته؛ فلا يكون دليلاً في حق غيره . 


١‏ نقدم تخريجه. 

"ل تقدم بخريجه. 

؟'ل روى الدارقطني: أن النبي ملت أمر بسارق رداء صفوان أن يقطع من المفصل.. التعليق 
المغني على الدارقطني */605. ونصب الراية “/70" وفيها نقل عن الهداية: صح عن 
النبي يِه قطع يمين السارق من الزئد.. وكذلك في الدراية 1/١‏ وفي المغني 1١1/4‏ 
أن أبا بكر وعمر قالا: اقطعوا يمين السارق من الكوع. قال اين قدامة: ولا مخالف 
لهما من الصحابة. والممصّل: كل ملتقى عظمين من الجسد. والكوع: طرف الزند الذي 
يلي أصل الابهام. فراجع لسان العرب 035/8 001/1. 


(غ68غ) 


وأما ما لم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات. 

فالصحيح - عندنا -: أنه لا دلالة له؛ بل هو متردد بين 
الإباحة» والندب» والوجوب. وبين أن يكون مخصوصاً به؛ وبين أن 
يشاركه غيره فيهء ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائد: 
بل يحتمل الحظر - أيضاً - عند من يجوز عليهم الصغائر . 

وقال قوم: إنهذ١)‏ على الحظر(). 

وقال قوم: على الإباحة1). 

وقال قوم: على الندب. 


١‏ نهاية 1/77 من ص. 

؟- لعل القول بالحظر لازم للقول بالوقف بالمعنى الذي نقل عن الكرخي حيث قال (إن 
عُلمَ صفة فعله أنه كعله واجباً أو ندباء فإنه يتبع فيه بتلك الصمة؛ وإن لم يعلم فإنه 
يثبت فيه صفة الاباحة. ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتأ إلا بقيام دليل) قال السرخسي: إن 
هذا القائل إن كان يمنمع الآأمة من أن يفعلوا مثل فعله» بهذا الطريق؛ ويلومهم على 
ذلك. فقد أثبت صفمة الحظر في الاتباع. راجع أصول السرخسي 410/6 وكذلك 
راجع الاحكام للآمدي 0/١‏ وتنقيح الفصرل ص158. ويبدو أن التحقيق في نسبة كل 
قول إلى صاحبه صعب» إذ تختلف الروايات عن الاثمة. فكل ينسب رأياً معينا بناء 
على ما يراه من فتوى لامام في مسألة ما.. وإلا فلا يعرف أنهم نصوا على آرائهم في 
هذه المسألة نصاً واضحاً محددا. إلا ما كان عن أصحاب التآليف كإمام الحرمين في 
البرهان فإنه يقول بالاباحة 444/١‏ ولعل الغزالي نهج منهج عدم النسبة لمعين من أجل 
هذا الاختلاف في الروايات. 1 


"ل نهاية 4" من 8م 


(ههغع) 


وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات؛ [وإن كان في 
العادات]1١)‏ فعلى الندب» ويستحب التأسي به. 

وهذه تحكمات. لأن الفعل لا صيغة لهء وهذه الاحتمالات 
فتهارضة: 


ونحن نفرد كل واحد بالإبطال: 


2 
2: 
2 
6 
9 


أن :إيطال: التمل تن الحظر: فيو أن. هذا حيال م ازا 
الأفعال قبل ورود الشرع على الحظرء قال «وهذا الفعل لم يرد فيه 
شرعء ولا يتعين بنفسه لإباحة ولا لوجوب. فيبقى على ما كان». 

- فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان وأخطأ في قوله 
«بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر» وقد أبطلنا ذلك. 

ويعارضه قول من قال (إنها على الإباحة» وهو أقرب من 
الحظر. 

ثم يلزم منه تناقض: وهو أن يأتي بفعلين متضادين» في 
وقتين» فيؤدي إلى أن يحرم الشيء وضده»ء وهو تكليف محال. 


3 ساقطة من ص- 


ركوع) 


أما إبطال الإباحة: فهو أنه إن أراد(0 به «أنه أطلق لنا مثل 
ذلك»» فهو تحكم, لا يدل عليه عقل. 

وإن أراد به «أن الأصل في الأفعال نفي الحرج فيبقى على ما 
كان قبل الشرع». [فهو حق]51» وقد كان كذلك قبل فعله» فلا دلالة 
إذاً لفعله. 


أما إبطال الحمل على الندب: فإنه تحكم» إذ» لم يحمل على 
الوجوب لاحتمال كونه ندباً » فلا يحمل على الندب() لاحتمال كونه 
[واجباً » بل لاحتمال كونه]زه) مباحاً . 

وقد تمسكوا بشبهتين: ٠‏ 

الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب والندب» والندب أقل 
درجاته» [فيحمل عليه]1"). 


١‏ نهاية 1174/ب من د. 
د: فهو تحكم حق- 
"ل م: إذاء 

؛- نهاية 716 من 1م. 
ه. ساقطة من د. 


1 ساقطة من صء د. 


زلاهع ) 


قلنا: إنما يصح ما ذكروه لو كان الندب داخلاً في الوجوب». 
ويكون [الوجوب ندباً ]01 وزيادة. وليس كذلكء إذ يدخل جواز 
الترك في حد الندب دون حد الوجوب. ّ' 

وأقرب ما قيل فيه 

الحمل على الندب لا سيما في العبادات. 

أما في العادات» فلا أقل من حمله على الإباحة» لا بمجرد 
الفعل» ولكن نعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه 
جائزء ويستدلون به على الجواز. 

ويدل هذا على نفي الصغائر عنه. فكانوا يتب ركون:» بالاقتداء 
به في العادات. 

لكن هذا - أيضاً - ليس بقاطع؛ إذ يحتمل أن يكون 
استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات. وكلامنا في 
مجرد الأفعال دون قرينة. 

ظ ولا شك في أن ابن عمر لما رآه مستقبل بيت المقدس في 
قضاء حاجته0.» اسنتدل به على كونه مباحاً إذا كان في بناء. لأنه 
كانتي البلا ول وقد أنه ينبغي أن يقتدي به فيهء لأنه خلا 


بنفسه. فلم يكن يقصد إظهاره ليعلم بالقريئنة قصده الدعاء إلى 


؟' نهاية “ارب من ص 


"ل تقدم تخريجه-ء 


المهع) 


الاقتداء . 

فتبين من هذا: أنهم اعتقدوا أن ما فعله مباح؛ .وهذا يدل01 
على أنهم لع يجوزوا عليه الصغائر, وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل 
فعلء بل ما تقترن به قريئة تدل على إرادته البيان بالفعل. 

الثانية: التمسك بقوله #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة(0 . 

فأخبر أن لنا التأسي. ولم يقل «عليكم التأسي»؛ فيحمل 
على الندب لا على الوجوب. 

قلنا: الآية حجة عليكم؛ لأن التأسي به في إيقاع الفعل [على 
الوجه الذي أوقع]1*؛ فما أوقعه واجباً أو مباحاً إذا أوقعناه على وجه 
الندن ل تكن متقدين نيه كنا أنه إذا: قد العدب فاوقتتاء بواجبا 
خالفنا التأسي. ١‏ 

فلا سبيل إلى التأسي به قبل معرفة قصدهء [ولا يعرف 
قصده ](؛) إلا بقوله أو بقرينة. 

:ثم نقول: إذا انقسمت أفعاله إلى الواجب والندبء, لم يكن من 
يحمل الكل على الوجوب متأسياً » ومن يجعل الكل - أيضاً - ندباً 


١‏ نهاية 715 من 7م. 
"ل سورة الاحزاب» آية ."١1"‏ 

« م: الذي أوقعه على ما أوقعه. 
4- ساقطة من د. 


(ةهغ) 


مكاميا: بل كان( النبي - عليه السلام - [لا يفعل ]1 ما لا يدري» 
فمن فعل ما لا يدري - على أي وجه فعله - لم يكن متأسياً . 

أما إبطال الحمل على الوجوبء فإن ذلك لا يعرف بضرورة 
عقلء ولا نظرء ولا بدليل قاطعء فهو تحكم؛ لأن فعله متردد بين 
الوجوب والندب؛ وعند من لم يوجب عصمته من الصغائر يحنمل 
الحظر - أيضاً -» فلم يتحكم بالحمل على الوجوب! 

ولهم شبه: 

الأولى ٠‏ قولهم -: لابد من وصف فعله بأئه حق وصواب 
ومصلحة؛ ولولاه لما أقدم عليه؛ ولا تعيد به. 

قلنا: جملة ذلك مسلم في حقه خاصة؛ ليخرج به عن( كونه 
محظوراً . 

وإنما الكلام في حقناء وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه 
حقاً وصواباً ومصلحة كان في حقنا كذلك. بل لعله مصلحة بالإضافة 
إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بهاء ولذلك خالفنا في جملة من 
الجائزات والواجبات والمحظورات. 

بل اختلف المقيم والمسافرء والحائض والطاهر في 
الصلوات. فَلِمَ يمتنع اختلاف النبي والآمة! 


١‏ نهاية 1/186 من د. 
تت م: يفعل- 


نهاية 7197 من 7م. 


2) 


الثانية: أنه مَِثَرِ نبي» وتعظيم النبي واجبء والتأسي به تعظيم. 

قلنا: تعظيم الملك في الانقياد له فيما يأمر وينهى» لا في 
التربع إذا تربع» ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه. 

فلو نذر الرسول أشياء» لم يكن تعظيمه في أن ننذرها مثل ما 
نذرهاء ولو طلقء أو باع؛ أو اشترىء لم يكن تعظيمه في التشبه به. 

الثالثة: أنه لو لم يتابع في أفعاله» لجاز أن لا يتابع في 
أك الةةتوذلك تست لقذره وكفي زرو للقلولن عند ظ 

تلنا: هذا هديا إن المكالقة فى القزل عصيان له وهو 
مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله» لأن قوله متعد إلى غيره»ء 
وفعله قاصر عليه. 

وأما التنفير» فقد بينا أنه لا التفات إليه. 

ولو كان ترك التشبه به تصغيراً له» لكان تركنا للوصال» 
وتركنا نكاح تسعء بل تركنا دعوى النبوة تصغيراً. 

فاستبان: أن هذه خيالات. 

وأن التحقيق: أن الفعل مترددء كما أن اللفظ المشترك - 
[كالجون] 0١‏ [والقرء](” - مترددء فلا يجوز حمله«؛) على أحد 


١‏ د: ومغير. 
ساقطة من م. 
"ل ساقطة من ص- 
ُ- دل 


1كع) 


الوجوه إلا بدليل زائد. 

الرابعة: تمسكهم بآي من الكتاب: 

كقوله - تعالى - #واتبعوه #(0؛ وأنه يعم الأقوال والأفعال. 

وكقوله - تعالى - #فليحذر الذين يخالفون عن أمره 61# 
وقوله #وما أتاكم الرسول فخذوه 514 .؛ وأمثاله. 

- وجميع ذلك يرجع إلى قبول أقواله؛ وغايته أن يعم الأقوال 
والأفعال» وتخصيص العموم ممكنء ولذلك لم يجب على الحائض 
والمريض موافقته(؛)؛ مع أنهم مأمورون بالاتبا ع(ه) والطاعة. 

الخامسة - وهي أظهرها -: تمسكهم بفعل الصحابة: 

وهو أنهم واصلوا الصيام لما واصل0". 

وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع(/0). 

وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق» فتوقفواء فشكا إلى أم 


١‏ سورة الأعراف» آية *4ها“. 

"ل سورة النور» آية *"57». 

سورة الحشرهء آية */“. 

ٍ- تهَالة ا/ب من د. 

ه نهاية 0*/ب من ص. 

1 تقدم تخريجه. 

ل رواه أبو داود وأحمد والحاكم والدارقطني. فراجع أبو داود (مع المعالم) 430/١‏ 
واحية /45 والحاكم 14/١‏ وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ 
والدارقطني (مع التعليق المغني) 0844/١‏ والتلخيص الحبير .93/8/1١‏ 


2) 


سلمة؛ فقالت «اخر- ج إليهم واذبح 00 ففعل» فذبحوا وحلقوا 
مسارعين!١).‏ 

وأنه خلع خاتمه؛ فخلعوا(. 

وبأنّ عمر كان يقبل الحجر ويقول (إني لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت النبي لد يه 
قبلتك)) . 

عازه فرجر نواد قا رصع ةف ونه الاي 
فقال «ألا أخبرته أني أقبل وأنا صائم))(4) . 

وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهم اختلفوا فى 
الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: «فعلته 
أنا ورسول الله؛ فاغتسلنا ». فرجعوا إلى ذلك(ه). 


١‏ رواه البخاري؛ فراجع صحيح اليخاري (مع السندي) فقفدة 


؟'ب روآه البخاري ومسلم» فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ا ومسلم (مع 
النووي) 55/15. 


ا 
4 حديث ثقبيل الرسول "ا يِل لبعض نسائه في رمضان رواه البخاري في صحيحه فراجعه 
(مع السندي) الال ما حديث الكتاب ‏ هنا فرواه مسلم في صحيحه؛ فراجعه 


(مع النووي) 014/7. (بقريب من لنظ الكتاب). 


0 نقدم تخريجه. 


2) 


الجواب من وجوه: 

الأول: أن هذه أخبار آحادء وكما لا يثبت القياس وخبر 
الواحد إلا بدليل قاطع. فكذلك هذاء لأنه أصل من الأصول . 

الثاني: أنهم لم يتبعوه يِثَهِ في جميع أفعاله وعاداته» فكيف 
صار )١(‏ اتباعهم للبعض دليلا» ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل 
جواز المخالفة! 

. الثالث - وهو التحقيق -: أن أكثر هذه الأخبار تتعلق 
بالصلاة» والحج. والصوم. والوضوءء وقد كان بين لهم أن شرعه 
وشرعهم فيه سواء. فقال «صلوا كما رأيتموني أصلي»00) و«خذوا 
عنى مناسككم»(» وعلمهم الوضوء وقال «هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من قبلي»(4). 

وأما الوصالء فإنهم ظنوا - لما أمرهم بالصوم؛ واشتغل معهم 
به - أنه قصد بفعله امتثال الواجب وبيانه» فرد عليهم ظنهم» وأنكر 


١‏ نهاية 114 من 1م. 

"ل نقدم بخريجه. 

تقدم تخريجه:. 

4 رواه ابن ماجة وأحمد والدارقطني والبيهقي.. وقد تكلم في رواته وأنهم ضعماء في 
الرواية. وبالائقطاع في سنده.. فما من طريق من طرقه إلا وضعفه. فراجع سئن ابن 
ماجة 145/١‏ وهو بلمئظ *وضوثي ووضوء خليل الله إبراهيم»؛ وبلفظ الكتاب راجع أحمد 
8/5 والدارقطني (مع التعليق المغني) 00/١‏ والبيهقي 280/١‏ ونصب الراية 34/١‏ 


وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين .""1/١‏ 


)عا١غ(‎ 


عليهم الموافقة 

وكدللكاطي نيك الماخم» ربما كان قد بين لهم مساواة الحكم 
في المفطرات». وأن شرعه عه شرعهم. 

وكذلك في الأحداث» قد عرفهم مساواة الحكم فيهاء ير 
لا بمجرد حكاية الفعل» كيف. وقد نقل أنه عليه السلام قال «إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسل)12)!. 

وأما خلع الخاتم فهو مباح. فلما خلع أحبوا موافقته لا 
لاعتقادهم وجوب ذلك عليهمء أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة 
التختم» فيساويهم في سنة الخلع. 
| فإن قيل: الأصل أن ما ثبت في حقهر» عامء إلا ما استثني 

قلنا: لاء بل الأصل أن ما ثبت في حقه فهو خاصء إلا ما عممه. 

فإن قيل: التعميم أكثر» فلينزل عليه. 

قلنا: ولم يجب التنزيل على الأكثر ! وإذا اشتبهت أخت بعشر 
أجنبيات فالأكثر حلال؛ ولا يجوز الأخذ به. 

كيف». والمباحات أكثر من المندوبات! فلتلحق بها. ٠‏ 
والمندوبات أكثر(» من الواجبات0؛)» فلتلحق بهاء بل ربما قال 
القائل «المحظورات أكثر من الواجبات فلتنزل عليها ». 


١‏ نقدم نخريجه. 

" نهاية 1/74 من ص. 
؟' نهاية 77 من 1م. 
؛ نهاية (1/14 من د. 


(6"ع) 


الفصل الثاني 
في 


تنبيهات1١)‏ متفرقة في أحكام الأفعال 


الأولى: إن قال قائل: «إذا نقل إلينا فعله - عليه السلام -. 
فما الذي يجب على المجتهد أن يبحث عنه؛ وما الذي يستحب؟» 

قلنا: لايجب إلا أمر واحدء وهو البحث عنه؛ هل ورد بياناً 
لخطاب عام أو تنفيذاً لحكم لازم عام» فيجب علينا اتباعه» أو ليس 
كذلكء؛ فيكون قاصراً عليه. ٠‏ 

فإن لم يقم دليل. على كونه بياناً لحكم عام فالبحث عن كونه 
ندباً في حقه؛ أو واجباً. أو مباحاً» أو محظوراً» أو قضاءء أو أداء 
موسعاً » أو مضيقاً . - لا يجبء. بل هو زيادة درجة؛ وفضل في العلم» 
يستحب للعالم أن يعرفه. 

فإن قيل: كم أصناف ما يحتاج إلى البيان سوى الفعل؟ 

قلنا: ما يتطرق إليه احتمال؛ كالمجملء؛ والمجازء والمنقول 
عن وضعه؛ والمنقول بتصرف الشرعء والعام المحتمل للخصوص.» 
والظاهر المحتمل للتأويل؛ ونسخ الحكم بعد استقراره؛ ومعنى قول 
«إفعل» أنه للندب أو الوجوب. أو أنه على الفور أو التراخيء أو أنه 
للتكرار أو المرة الواحدة» والجمل المعطوفة إذا أعقبت باستثناء» 


١‏ م: شبهات. 


ركاع) 


وما يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال» والفعل من جملة ذلك. 
فإن قيل: فإن(0 بين لنا بفعله ندباً » فهل يكون فعله واجباً؟ 
قلنا: هو من حيث إنه: بيانٌ واجب. لأنه تبليغ للشرع؛ ومن 

عي ايد ف ٠‏ 
وذهب بعض القدرية: إلى أن بيان الواجب واجبء وبيان 

الندب ندب وبيان المباح مباح. 
ويلزم على ذلك: أن يكون بيان المحظور محظوراً. . 
فإذا» كان بيان المحظور واجباًء فلم لا يكون بيان الندب 

واجباً » وكذلك بيان المباح» وهي أحكام الله - تعالى - على عباده» 

والرسول مأمور بالتبليغ» وبيانه بالقول أو الفعل» وهو مخير 

بينهماء فإذا أتى بالفعل أتى بإحدى خصلتي الواجب, فيكون فعله 

وافعا عن الواجية, 
فإن قيل: وبم يعرف كون فعله بياناً . 
قلنا: إما بصريح قوله - وهو ظاهر -. 
أو بقرائن» وهي كثيرة: 
إحداها: . أن يرذ “خطاب مجمل» ولم .يبينه. بقوله إلى :وقت 

الحاجة» ثم فعل - عند الحاجة والتنفيذ للحكم - فعلاً صالحاً 

للبيان» فيعلم أنه بيان» إذ لو لم يكن. لكان مؤكخراً للبياث عن وقت 


١‏ نهاية 771 من 1م. 


"ل نهاية 08'/ب من ص . 


رلااع) 


الحاجة؛ وذلك محال عقلا عند قوم» وسمعاً عند آخرين» وكونه غير 
واقع متفق عليه. 

لكن؛ كون الفعل متعيناً 0 للبيان يظهر للصحابة؛ إذ قد 
علموا عدم البيان بالقول. 

أما نحن» فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغناء فيكون 
الظاهر - عندنا - أن الفعل بيان» فقطع يد السارق من الكوع١5.‏ 
وتيممه إلى المرفقين0©. بيان لقوله - عز وجل - #فاقطعوا 
أيديهما 04؛) ولقوله - تعالى - #فامسحوا بوجوهكرزه) وأيديكم616. 

الثانية: أن ينقل فعل غير متصل» كمسحه رأسه وأذنيه؛ من 
غير تعرض لكونهما مُسحا بماء واحدء أو بماء جديدء ثم ينقل أنه 


١‏ نهاية 41ا/ب من د. 

نقدم تخريجه. 

حديث التيمم إلى المرفقين» وأمر الرسول ككَمٍ بذلك» وفعل الصحاية رضي الله عنهم 
ذلك معه. رواه أبو داودء فراجعه (مع المعالم) 0797/١‏ والحاكم في المستدرك ارقلا 
والدارقطني (مع التعليق المغني) 141/١‏ 247 وروى ذلك من فعل ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ الامام مالك في الموطأ فراجع شرح الموطأ للزرقاني 054/١‏ ورجح أن 
هذا الفعل موقوف على ابن عمر. 

4 سورة المائدة آية *م"". 

ه نهاية 777 من 7م. 


1 سورة المائدة» آية اااي 


رمع 


أخذ لأذنيه ماء جديداً/0. 

فهذا في الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول» ولكن يحتمل: أن 
الواجب ماء واحدء وأن المستحب ماء جديد»ء فيكون أحد االفعلين 
على الأقل» والثاني على الأكمل . 

الثالثة: أن يترك ما لزمهء فيكون بياناً لكونه منسوخاً في 
حقه؛ أما في حق غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم. 

نعم؛ لو ترك غيره بين يديه فلم ينكرء مع معرفته بهء فيدل 

الرابعة: أنه إذا أتي بسارق ثمرء أو ما دون النصابء. فَلَمِ 
يقطع. فيدل على تخصيص الآية» لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة 
ابرق قلارا القطع؛ لأنه لو أتي بسارق سيف. فلم يقطعه. فلا يتبين 
لنا سقوط القطع في السيف ولا في الحديدء لكن يبحث عن سيبه؛ 
فكذلك الثمر وما دون النصاب. 


أت روى أبو داود: أن النبي عكر مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. راجع سنن أبي 
داود (مع المعالم) 88/١‏ قال ابن حجر: وإسناده حسن. ثم ذكر أحاديث رواها أصحاب 
التلخيص الخبير. أما أن اي عكر أخذ لأذنيه ماء جديدا فرواه 0 في 
عبيد. ووافقه الذهبي. 5 سيق في السنن ا 5/١‏ وقال عن إسناده: هذا 
إسناد صحيح. وراجع ‏ أيضاً ‏ التلخيص الحبير .844/1١‏ 


)819( 


وكذلك ترك القئوت1) والتسمية والتشهد الأول مرة. واحدة» 
لا يدل على النسخ؛ إذ يحمل على نسيانء أو على بيان جواز ترك 
السئة. ْ 

وإن شرك مرات؛ دل على عدم الوجوب. 

وكذلك لو ترك الفخذ مكشوفاً دل على أنه ليس من العورة . 

الخامسة: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجباً لأفسد 
الصلاة ؛ دل على الوجوب؛ كزيادة ركوع في الخسوف20». 

وكحمل إهامة في الصلاة () يدل على() أن الفعل القليل لا 
يبطل» وأنه فعل قليل» هذا مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلى» 

السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة - 


١‏ نهاية 1/4 من ص. 

"ل زيادة ركعة في الخسوف رواها الامام البخاري ومسلم؛ فراجع البخاري (مع السندي) 
١/دماء‏ ومسلم (مع النووي) 205/6 

؟" رواه البخاري ومسلم؛ فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 1/4ه؛ ومسلم (مع النووي) 
/. | 

وأمامة: بنت أبي العاص بن الربيع.. بن عبد مناف العبشمية وهي بنت زينب بنت رسول الله 
ع تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد ما توفيت فاطمة؛ وتزوجت 
بعد علي بن أبي طالب المغيرة بن نوفل باختيار من علي - رضي الله عن الجميع ‏ 
راجع الاصابة 575/4. 


#4 بهاية ”777 من م 


(.لاع) 


مجملاً -. ثم أنشأ الصلاة وابتدأ بأخذ الجزية؛ فيظهر كونه بياناً 
وتنفيذا. 

لكن؛ إن لم تكن الحاجة منتجزة» بحيث يجوز تأخير البيان؛ 
فلا يتعين لكونه بياناً» بل يحتمل أن يكون فعلاً أمر به خاصة في 
ذلك الوقت,. فإذاً: لا يصير بياناً للحكم العام إلا بقريئة أخرى. 

السابعة: أخذه مالا ممن فعل فعلاًء أو إيقاعه به ضرباً. أو 
نوع عقوبة» [فإنه له خاصة]01» ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل 
فعليه مثل ذلك المال. فإنه لا يمتنع؛ لأنه وإن تقدم ذلك الفعل؛ فلا 
يتعين لكونه موجب أخذ المالء وأنه لا يمتنع وجود سبب آخر هو 
المقتضي للمال وللعقوبة. 

أما قضاؤه على من فعل فعلاً بعقوبة(5 أو مال». كقضائه على 
الأعرابي بإعتاق رقبة» فإئه يدل على أنه مُوجب ذلك الفعل. لأن 
الراوي لا يقول «قضى على فلان بكذا لما فعل كذا» إلا بعد [معرفة 
السببية بالقرينة]1. ٠‏ 

فإن قيل: فإذا فعل فعلاً» وكان بياناً » ووقع في زمان ومكان 
وعلى هيئة» فهل يتبع الزمان والمكان والهيئة.. 

فيقال: أما الهيئة والكيفية؛ فنعم. 


١‏ ص: لخاصة بيه؛ د: خاص به. 
؟' نهاية 1/187 من د. 


" م: معرفته بالقرينة. 


(الاع) 


وأما الزمان والمكان» فهو كتغيم السماء وصحوهاء ولا مدخل 
له في الأحكام. إلا أن يكون الزمان والمكان لائقاً به. بدليل دل 
عليه» كاختصاص الحج١)‏ بعرفات() والبيت» واختصاص الصلوات 
بأوقات. 

لأنه لو اتبع المكان. للزم مراعاة تلك الزاوية) بعينهاء 
ووجب مراعاة ذلك الوقت. وقد انقضىء ولا يمكن إعادته» وما بعده 
من الأوقات ليس مثلاً» فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي» وهو 
محال. 

وقد قال قوم: إن تكرر فعله في مكان واحد. وزمان واحد. دل 
على الاختصاص. وإلا فلا. 

- وهو فاسدء لما سبق ذكره. 

فإن قيل: إن كان فعله بياناً» فتقريره على الفعل» وسكوته 
عليه» وتركه الإنكارء واستبشاره بالفعل» أو مدحه له - هل يدل 
[على الجواز](؛)؛ وهل يكو بياناً؟. 

قلنا: نعم» سكوته مع المعرفة؛ وتركه الإنكارء دليل على 
الجوازء إذ لا يجوز له ترك الإنكار لو كان حراماً. ولا يجوز له 


١‏ نهاية 4؟/ب من ص. 
؟ نهاية 774 من 1م. 

م ص: الرواية. 
#حايتاتظة من عن بده 


افق 


الاستبشار بالباطل» فيكون دليلاً على الجوازء. كما نقل في قاعدة 
القيافة2١).‏ 

وإنما تسقط دلالته عند 00 ذلك على المعصية؛ ويجوز 
عليه الصغيرة » ونحن نعلم: اتفاق الصحابة على إنكار ذلك وإحالته. 

فإن قيل: لعله منع من الإنكار مانع» كعلمه بأنه لم يبلغه 
التحريم» فلذلك فعلهء أو بلغه الإنكار مرة» فلم ينجع(»" فيه. فَلِمَ 
يعاوده ! 

قلئا: ليس هذا مانعاً: 

- لأن من لم يبلغه التحريم؛ فيلزمه تبليغه ونهيه؛ حتى لا يعود . 

- ومن بلغه ولم ينجع فيه فيلزمه إعادته [عليه]1» وتكراره؛ 
كيلا يتوهم نسخ التحريم. 

فإن قيل: فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت وأحد 
على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهم؟. 

قلنا: لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه» وعلم الخلق أنه مصر 


١‏ قاعدة القيافة ثابتة بحديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله ير دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ثري أن مُجَزدًا نظر ‏ آنفا | 
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» راجع 
البخاري (مع السندي) 070/4 ومسلم (مع النووي) .4/٠‏ 

"ل لم ينجع: لم ينفع- أي أن إنكار الرسول يِكْرٍ لم ينفع فيه. راجع لسان العرب 844/8 

ساقطة من م د. 


("الاع) 


على تكفيرهم دائماً » فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ. 


بخلاف فعل يجري بين يديه 


السكوت عنه يوهم النسخ00. 


4 1 
2 3: 
1 
20 
3! 
2 


١‏ نهاية 766 من 1م. 


(#/اع) 


مرة واحدة. أو مرات» فإن 


7/4 
5*0 


الفصل الثالث 
في 


تعارض الفعلين 


فنقول: معنى التعارض التناقض. فإن وقع في الخبرء أوجب 
كون واحد منهما كذباً. 

ولذلك: لا يجوز التعارض في الأخبار من الله - تعالى - 
ورسوله. 

1 وقع في الأمرد0 والنهي والأحكام فيتناقض» فيرفع 
الأخير الأول61»؛ ويكون نسخاً » وهذا متصور. ش 

وإذا عرفت أن التعارض هو التناقضء فلا يتصور التعارض في 
الفعل. لأنه لابد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين. 
فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخرء فلا تعارض. 

فإن قيل: فالقول - أيضاً - لا يتناقض»ء إذ يوجد القولان في 
حالتين» وإنما يتناقض حكمهماء فكذلك يتناقض حكم الفعلين. 

قلنا: إنما يتناقض حكم القولين؛ لأن القول الأول اقتضى 
حكماً دائماً . فيقطع القول الثاني دوامه. والفعل لا يدل أصلاً على 


حكمء ولا على دوام حكم. 


١‏ نهاية 147/ب من د. 


؟' نهاية 1/5 من ص٠‏ 


(ولاع) 


عوراو اشهزنا: الفارع نك بانديرية بوتاقرة فل بان ذراة 
وجوبهء ثم ترك ذلك الفعل بعد كان ذلك نسخاً وقطعاً لدوام حكم 
ظهر بالفعل مع تقدم الإشعارء فهذا القدر ممكن. 

وأما التعارض بين القول والفعل فممكن» بأن يقول قولاً 
يوجب على أمته فعلاً دائماً» وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم ابتداء 
ونسخاً » ثم فعل خلافه» أو سكت على(١)‏ خلافه؛ كان الأخير نسخاً . 

وإن أشكل التاريخ؛ وجب طلبه. وإلا فهو متعارض» كما روي 
أنه قال - في السارق - «وإن سرق خامسة فاقتلوه» . ثم أتي بمن 
سرق خامسة فلم يقتله(. ش 

فهذا إن تأخرء فهو نسخ القول [بالفعل]81» وإن تأخر القول» 
فهو نسخ ما دل عليه الفعل. 


١‏ نهاية 714 من 1م. 

؟" الحديث الذي أمر الرسول يِلِترٍ بقتل السارق ‏ خامسة ‏ فيه رواه أبو نعيم في حلية 
الأولياء ”/1: إلا أنه قال: تفرد به حزام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل العظيم.. 
ولم يذكر في الحديث أنه أوتي به في الخامسة فلم يقتله.. بل هناك أحاديث تدل - 
وإن كانت ضعيفة ‏ على أن الرسول يلع قتل السارق في الخامسة: منها ما رواه أبى | 
داود في سننههء فراجعها (مع المعالم) 475/4 والنسائي (مع السيوطي) 241/8 وقال 
النسائي: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ‏ أحد رواته ‏ ليس بالقوي في 
الحديث؛ ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند 
أهل العلم. راجع التلخيص الحبير 25/4 ونصب الراية /0/ا". 

؟ ساقطة من صء د. 


اهدق 


وقد قال قوم: إذا تعارضاء وأشكل التاريخ» يقدم القول01: 

- لأن القول بيان بنفسه. بخلاف الفعل. 

- ولأن:» الفعل0» يتصور أن يخصه. والقول يتعدى إلى غيره . 

- ولأن القول يتأكد بالتكرارء بخلاف الفعل. 

فنقول: أما قولكم إن الفعل ليس بياناً بنفسه فمسلم» ولكن 
كلامنا في فعل صار بياناً لغيرة» وبعد أن ضار ميائاً 0 
يتأخخر عما كان بيائاً بنفسه. 

وأما خصوص الفعل فمسلم - أيضاً -. ولكن كلامنا في فعل 
لا يمكن حمله على خاصيته. 

وأنة تامين. (الفون: #التكزاره إن عب يها انه :ذا تاكن قاذ 
0087 ازا 2120 
وتكراره من شخص واحد لا أثر له.» كتكرار الفعل 

هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال» وبيان ما فيها 
من البيان والإجمال. 

ولنشتغل بعد هذا بالفن الثالث من القطب. وهو المرسوم 
لبيان كيفية دلالة الألفاظ على المدلولات بمعقولها ومعناهاء وهو 


١ل‏ وهو قول +جمهور الأصوليين فراجع المعتمد ا/قي3 والاحكام للآمدي اه والتقرير 
والتحبير اردان وإرشاد الفحول صا حاسشية العطار على جمع الجوامع ا 
"ل م: فإن. 


؟' د: القول. 


(/الاع ) 


١‏ نهاية /779 من 7م. 


(8لاع) 


الفن الثالث 
كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ 
والاقتباس من معقول:» الأآلفاظ 
بطريق القياس 


ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب 
الأول: في إثبات أصل القياس على منكريه. 
الثاني: في طريق إثبات العلة. 

الثالث: في قياس الشبه. 


الرابع: في أركان القياس وهي أريعة: «الأصل» والفرع» 
والعلة. والحكم». وبيان شروط كل ركن من هذه الأركان. 


١‏ نهاية 1/187 من د. 


.مع) 


حد القياس ' 


وحده: أنه حمل معلوم على معلوم» في إثبات [حكم]01 لهماء 
أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم أو صفةء أو نفيهما 
عنهما(؟). ْ 
ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع على الحكم» كان قياساً 
صحيحاً » وإلا كان فاسداً . 

واسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد - في اللغة -. 

ولابد في كل قياس من فرع وأصل» وعلة» وحكم. 

وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين؛ بل ربما 
يستدل بالنفي على النفي» فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء؛ لأن 


١‏ ص: حكم أو وصف. 

؟" نقل إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 745/١‏ ونسبه إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني. وراجع الكلام عن حد القياس والاعتراضات عليه في الاحكام للآمدي /ه 
وما بعدها. ونهاية السول “/0) جمع الجوامع مع العطار 034/5 واين الحاجب 


و-حواشيه /1ظظ2ظ وإرشاد الفحول لوث وليسير التحرير رةه 


دق 


المعدوم ليس بشيء عندنا١١).‏ 
وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم» ولم نقل حمل فرع على أصل. 
لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم. وإن كان لا يبعد إطلاق هذا 
الاسم عليه بتأويل ماء والحكم(») يجوز أن يكون نفياً» ويجوز أن 
يكون إثباتاً . 
والنفي كانتفاء الضمان والتكليف. 
والانتفاء - أيضاً - يجوز أن يكون علةء. فلذلك أدرجنا 
الجميع في الحد. 
ودليل صحة هذا الحد: اطراده وانعكاسه. 
أما قول من قال في حد القياس (إنه الدليل الموصل إلى 
الحق» أو «العلم الواقع بالمعلوم عن نظر» أو «رد غائب إلى 
١‏ هذه المسألة لها تعلق بالخلاف في أن وجود الشيء ننس ماهيته أم أن الوجود شيء 
والماهية شيء آخر.. فمن قال بأن الوجود نفس الماهية» ومتى زال الوجود زالت 
الماهية: قال: إن المعدوم ليس بشيء. لأنه كيف يكون شيئًا وقد زال بزوال الماهية ‏ 
لأنه غير موجود ‏ وهذا الكلام خاص بالمعدوم الذي يجوز وجود» وقد ذهب 
الاشاعرة وأبو الحسين البصري ‏ من المعتزلة ‏ إلى هذا المذهبء وذهب أكثر 
المعتزلة مذهياً آخره وهو أن المعدوم ‏ الجائز الوقوع ‏ شيء.. أما المعدوم الذي 
لا يجوز وجوده فاتفق الكل على عدم إطلاق اسم الشيء عليه. راجع هذه المسألة في 
كتاب الأربعين للرازي ص68 ونهاية الأقدام للشهرستاني صءهكء والتفسير الكبير 
للرازي 0178/17 وأسماء الله الحسنى ص04 التعرينات للجرجاني ص88. 


؟ نهاية 718 من 1م. 


كمع ) 


شاهد»؛ فبعض هذا أعم من القياسء وبعضه أخصء ولا حاجة إلى 
الإطئاب [في إبطاله]1١).‏ 

وأبعد منه إطلاق الفلاسفة اسمه على تركيب مقدمتين؛ يحصل 
منهما نتيجة» كقول القائل «كل مسكر حرامء. وكل نبيذ مسكر (؟)» 
فيلزم منه أن كل نبيذ حرام» فإن لزوم هذه النتيجة - من المقدمتين 
- لا ننكرهء لكن القياس يستدعي أمرين» يضاف أحدهما إلى 
الآخرء بنوع من المساواة» إذ تقول العرب «لا يقاس فلان إلى فلان 
في عقّله ونسبه» و «فلاك يقاس إلى فلات»» فهو عبارة عن معنى 
إضافي بين شيكين: 

وقال بعض الفقهاء: القياس هو الاجتهاد().. 


١‏ ساقطة من د وفي ص: فيه. 

نهاية 1/591 من ص. 

عبارة الامام الشافعي في الرسالة ص /6/7: قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما 
ممترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد قال: نما جماعهماء قلت: كل ما نزل 520275 
حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة؛ وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه» 
وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس. 
اه قال الماوردي في كتاب “أدب القاضي“ :448/١‏ زعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد 
هو القياسء ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في الرسالة» والذي قال الشانعي * 

+ في هذا الكتاب: إن معنى الاجتهاد معنى القياس» يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به 
إلى حكم غير منصوص عليه.. اه. والذي يبدو لي والله أعلم ‏ أن الشافعي لما 
قرن بين الاجتهاد والقياس أراد به الاجتهاد لمعرفة الحكم في المحل غير المنصوص 


("مع) 


- وهو خطأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياسء لآنه قد يكون 
بالنظر في العمومات. ودقائق الألفاظ» وسائر طرق الأدلة سوى 
القياس. ٠‏ 

ثم» إنه لا ينبىء في عرف العلماء إلا١١)‏ عن «بذل المجتهد 
وسعه في طلب الحكم». ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه ويستفرغ 
الوسعء فمن حمل خردلة لا يقال اجتهد؛ ولا ينبىء هذا عن خصوص 
معنى القياس. بل عن الجهد الذي هو حال القائس(2) - فقط -00. 


!5 17 54 
53 2 36 
عه م5 
5 2 


عليهه أما الاجتهاد في المحال المبين حكمها ‏ سواء كان بيانا واضحاً أو غير 
واضح؛ فيحتاج إلى تآأمل ‏ فلم يتعرض له الشافعيء فلا شك أن الاجتهاد في معرفة 
حكم المحل غير المنصرص على حكمه مطلقاً ‏ لا بالمفهوم ولا بغيره ‏ هو القياسء» 
ولذلك قال الشافعي: *وإذا لم يكن فيه بعينه» طلب الدلالة على سبيل الحق فيه 
بالاجتهاد والاجتهاد. القياس...* والله أعلم. 

١‏ بهاية 4ا/ب من د. 

7 م: القياس. 


؟' نهاية 554 من م 


/غ84) 


حصر مجاري الاجتهاد في العلل 


إعلم: أنا نعني بالعلة - في الشرعيات -: مناط الحكم. 

أي: ما أضاف الشرع الحكم إليه؛ وناطه به؛ ونصبه علامة عليه. 

:والاجتهاد في العلة: 

- إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم. 

- أو في تنقيح مناط الحكم. 

- أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 

أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكمء فلا نعرف خلافاً بين 
الأمة في جوازه . 

مثاله: الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهادء مع قدرة الشارع 
في الإمام الأول على النص. 

وكذا تعيين الولاة والقضاة. 

وكذلك في تقدير التعزيرات١0»‏ وتقدير الكفايات في نفقة 


١‏ م: التقديرات. 


زو8ع) 


القرابات؛ وإيجاب المثل في قيم المتلفات [وإيجاب مهر المثل]ام؛ 
وأروش الجنايات؛ وطلب المثل في جزاء الصيدء فإن مناط الحكم 
في نفقة القريب الكفاية. وذلك معلوم بالنص. أما أن الرطل كفاية 
لهذا الشخص أم لاء فيدرك بالاجتهاد والتخمين. 

وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين: 

أحدهما: أنه لابد من الكفاية. 

والثاني: أن الرطل قدر الكفاية. 

فيلزم منه: أنه الواجب على القريب. 

أما الأصل الأول؛ فمعلوم بالنص والإجماع. 

وأما الثاني؛ فمعلوم بالظن. 

وكذلك نقول: يجب في حمار الوحش بقرة» لقوله تعالى 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم6. 

فنقول: المثل1) واجب. والبقرة مثل» فإذاً هي الواجب. 

والأول معلوم بالنصء وهي المثلية التي هي مناط الحكم. 

أما تحقق المثلية(؛) في البقرة؛ فمعلوم بنوع من المقايسة 
والاجتهاد . 


اساقطة ف اع 
_- 18 المائدة» آية 8ه4ة“. 
؟ل نهاية 0؟/بٍ من ص. 
غ- نهاية 5 من 5م. 


(كمع) 


وكذلك من أتلف فرساً فعليه ضمانه» والضمان هو المثل في 
القيمة» أما كونه مائة درهم - مثلاً - في القيمة» فإنما يعرف 
بالاجتهاد . | 

ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة» وليس ذلك من القياس 
في شيء» بل الواجب استقبال جهة القبلة» وهو معلوم بالنصء أما أن. 
هذه جهة القبلة» فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند 
تعن اليقيزة 

وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظنيء لكن الحكم 

بالصدق واجبء وهو معلوم بالنصء وقول العدل صدق معلوم بالظن. 
وأمارات العدالة [والعدالة]ز0 لا تعلم إلا بالظن. 

فلنعبر عن هذا الجنس ب «تحقيق مناط الحكم»؛ لأن المناط 
معلوم بنص أو إجماع؛ لا حاجة إلى استنباطه» لكن تعذرت معرفته 
باليقين» فاستدل عليه بأمارات ظنية. 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» وهو نوع اجتهاد(» والقياس 
متعل افيف فكنك يكون هذا رفاسا لوكين يكون تلن فنه! 
وهو ضرورة كل شريعة؛ لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر 
كفاية كل شخص محال. 

فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص 


ً_ ساقطة من د. 


؟ نهاية 1/164 من د. 


(للمع) 


عم عه 1 
2 2 3 


الاجتهاد الثاني: في «تنقيح مناط الحكم». 

وهذا - أيضاً - يقر به أكثر منكري القياس. 

مثاله (0: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببء. وينوطه به 
وتقترن به( أوصاف لا مدخل لها في الإضافة» فيجب حذفها عن 
درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم. 

مثاله: إيجاب العتق على الأعرابي» حيث أفطر في رمضان 
بالوقا ع مع أهله:»» فإنا نلحق به أعرابياً آخرء بقوله - عليه السلام 
- «حكمي على الواحد حكمي. على الجماعة»؛) أو بالإجماع على 
أن التكليف يعم الأشخاص. 

ولكنا 00000 نعلم: أن مناط الحكم 
وقاع مكلف. لا وقاع أعرابي 

ونلحق به من أفطر في رمضان آخرء لأنا نعلم: أن المناط هتك 


١‏ كذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة؛ وقد تكون كلمة "ضابطه" أولى. 
؟ل نهاية 7391 من 7م. 
؟- تقدم تخريجه. ‏ ؟) 


4 تقدم تخريجه. 


)284( 


حرمة رمضان.ء لا حرمة ذلك الرمضان. 

بل نلحق به يوماً آخر من ذلك01 الرمضان. 

ولو وطىء أمتهء [أوجبنا عليه الكفارة ]51 لأنا نعلم: أن كون 
الموطوءة منكوحة لا مدخل له في هذا الحكم. 

بل يلحق به الزنا؛ لأنه أشد في هتك الحرمة. 

إلا أن هذه الحاقات معلومة» تبتئنى7) على تنقيح مناط 
الحكمء بحذف ما علم بعادة الشرع - في موارده ومصادره في 
أحكامه - أنه لا مدخل له في التأثير . 

وقد يكون حذف بعض الأوصاف مظنوناً » فينقدح الخلاف 
فيه؛ كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب. 

إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم؛ 
والجماع آلة الإفسادء. كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف 
كونه مزهقاً روحاً محترمة» والسيف آلة» فيلحق به السكين والرمح 
والمثقل» فكذلك الطعام والشراب آلة. 

ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس(؛) عنه عند 
هيجان شهوته لمجرد وازع الدين؛ فيحتاج فيه إلى كفارة وازعةء 


١‏ نهاية 1/777 من ص. 


ع أو أجنبيا» ص: أوجبنا. 


ثت م: تنبيء. 
5 نهاية ”:9" من 5م. 


)588( 


بخلاف الأكل. 

- وهذا محتمل. 

والمقصود: أن هذا تنقيح المناطء بعد أن عرف المناط 
بالنصء لا بالاستنباط» ولذلك أقر به أكثر منكري القياس. 

بل قال أبو حنيفة - رحمه الله -: «لا قياس في الكفارات»؛ 
وأثبت هذا النمط من التصرف. وسماه استدلالاً . 

فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهرء 
لم يخف فساد كلامهرم. 


الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه 
ان يحكم بتحريم في محلء ولا يذكر إلا الحكم 

والمحلء ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته؛ كخم شرب الخمرء 
والربا في البر. 

فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظرء فنقول:. حرمه لكونه 
مسكراًء وهو العلة» ونقيس عليه النبيذ؛ وحرم الربا في البرء لكونه 
مطعوماً » ونقيس عليه الأرز والزبيب. 

ويوجب العشر في البرء فنقول: أوجبه لكونه قوتاًء فنلحق به 


١‏ نهاية 86١/ب‏ من د. 


2) 


الأقوات. أو لكونه نبات الأرض وفائدتهاء فنلحق به الخضروات 
وأنواع النبات. 

فهذا هو الاجتهاد القياسيء الذي عظم الخلاف فيه. 

وأنكره أهل الظاهر(0) وطائفة من معتزلة بغداد() وجميع 
الشيعة(؟). 

والعلة المستنبطة - أيضاً عندنا - لا يجوز التحكم بها: 

- بل قد تعلم بالإيماء وإشارة النص. فتلحق بالنصوص. 

. - وقد تعلم بالسبرا؛)؛ حيث يقوم دليل على وجوب التعليل؛ 
وتنحصر الأقسامره) في ثلاثة - مثلاً - ويبطل قسمان؛ فيتعين الثالث؛ 
فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال» فلا تفارق تحقيق المناط 
وتنقيح المناط. 

- وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط مؤثراً 


.159/7 راجمع كلام ابن حزم في الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ١ 

؟ راجع التبصرة في هذه النسبة ص44 كما نسبه إلى النظاف وفي الاحكام للآمدي ؟//؟ 
نسبه إلى يحيى الاسكافي وججعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب. 

؟ قال الشيرازي في التبصرة ص46 إنه رأي الامامية من الشيعة؛ وراجع أيضا ب 
الاحكام للآمدي 97/7.. وفي أصول الفقه لمحمد رضا المظفر الشيعي حيث قال: علماء 
الامامية ‏ تبعاً لآل البيت (بزعمه) ‏ أبطلوا العمل بالقياس. فراجع 041/9 ط. 
النجف سنة 41"اه. 

5 نهاية 7؟/ب من ص. 


ه نهاية 7# من 7م. 


للق 


بالإجماع؛ فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في التأثيرء 
كقولنا الصغير يولى عليه في ماله لصغره؛ فيلحق بالمال البضع. إذ 
ثبت بالإجماع تأثير الصغر في جلب الحكم. ولا يفارق البضع المال 
في معنى مؤثر في الحكم. 

فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين. 

والقسم الأول متفق عليه. 

والثاني مسلم من الأكثرين. 

هذا شرح المقدمتين. 

ولنشرع الآن في الأبواب. 


10 10 م0 
5 5 2 
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الباب الأول 2 
اه 
كتاب القياس 


الباب الأول 
في 


إثبات القياس على منكريه 


1 وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس 
عملا . 

وقال قوم - في مقابلتهم -: يجب التعبد به عقّلا:5 . 

وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. ولكنه في 
مظنة الجواز. ثم اختلفوا فى وقوعه: 

فأنكر أهل الظاهر وقوعه؛ بل ادعوا حظر الشرع لهز. 

والذي ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهم. 
وجماهير الفقهاء . والمتكلمين بعدهم - رحمهم الله - وقوع التعبد 


ريا + 


١‏ نسب الآمدي في الاحكام 47/7 هذا الرأي للشيعة والنظام وجماعة من معتزلة يغداد ك 
يحي الاسكافي؛ وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حربه وذكر الرازي أن المائعين منه عقلاً 
انقسموا إلى فريقين» فريق يقول بأن الاحالة خاصة بشريعتنا ‏ كالنظام والآخرون 
يقولون بالسع عموماً في كل الشرائع» راجع المحصول 2/55 وراجع ‏ أيضاً ‏ 
نيراس العقول لعيسى هنون ص58. 

"ل وهو قول القفال من أصحاب الشافعي كما في الاحكام للآمدي 047/7 ونسيه إلى أبي 
الحسين البصريء وهو كذلك في المعتمد ؟/76/. 


؟ تقدم تحةون, ذلك. 


(غ9غ) 


ففرق المبطلة لهر١)‏ ثلاث: 
- المحيل له عقلا. 
- والموجب له عقلا. 
2 والعاطر اله نوها 
درق على فل قر لاوطا توم نا ليه 


0 7 
3 5 


ونقول - للمحيل للتعبد به عقلا -: بم عرفت إحالته؛ 
أبضرورة أو نظرء ولا سبيل إلى دعوى شىء من ذلك. 

ولهم ميمالك: ٠‏ 

الأول - قولهم -: كلما نصب الله قن ل و ليا فاط عا 
معرفته» فلا نحيل التعبد به» إنما نحيل0» التعبد بما لا سبيل إلى 
معرفته» لأن رجم الظن جهلء ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة 
الجهل حتى يتخبطوا فيه ويحكموا بما لا يتحققون أنه حكم الله 
بل يجوز أنه نقيض حكم الله - تعالى -. 

فهذان أصلان: 


ال نهاية 2786 


"ل نهاية 1/188 من د. 


(هةغ) 


أحدهما: أن الصلاح() واجب على الله تعالى!؟). 

والثاني: أنه لا صلاح في التعبد بالقياس. 

ففي أيهما النزاع؟ 1 

والجواب: أننا ننازعكم في الأصلين جميعاً . 

أما إيجاب صلاح العباد على الله - تعالى - فقد أبطلناه» فلا 

وإن سلمناء فقد جوز التعبد بالقياس بعض من أوجب 
الصلاحء وقال: لعل الله - تعالى - علم لطفاً بعباده في الرد إلى 
القياس. لتحمل كلفة الاجتهاد. وكل القلب والعقل في الاستنباط» 
لنيل [الثواب الجزيل]1” #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات40#). وتجشم [القلب بالفكر]ده) لا يتقاعد عن تجشم 


١‏ صء د: الاصلاح. 

3 يتكلم المعتزلة عن وجوب الملاح على الله تعالى ‏ عند كلامهم في مبحث اللطف 
ويعرفون اللطف بأنه "ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده» 
وللقاضي عبد الجبار تفصيل في المسألة؛ ويحصر مذهبه في قوله: إذا كلف الله تعالى 
المكلف» وكان غرضه بذلك تعريظه للثواب» وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار 
عند الواجبء واجتنب القبيح» فلابد من أن يفعل به ذلك الفعل؛ وإلا عاد بالنقتض 
على غرضه. راجع المغني 24/1 ؛ وشرح الاضول الخمسة ص(57. 

؟ ‏ م: الخيرات الجزيلة. وهذا متتضى كلام القاضي عبد الجبار في المغني 748/17 [80. 

4 سورة المجادلة. آية .“"١*‏ 

ه ص: الفكر بالقلب. 


(91ع) 


البدن بالعبادات0170). 

فإن قيل: كان الشارع قادراً على أن يكفيهم بالتنصيص 
ظلمات(» الظن» وذلك أصلح . 

قلنا: من أوجب الصلاح لا يوجب:» الأصلح. 

ثم» لعل الله - تعالى - علم من عباده أنه لو نص على جميع 
التكاليف لبغوا وعصواء وإذا فوض إلى رأيهم انبعث حرصهم لاتباع 
اجتهادهم وظنونهم 

ثم نقول: المت قد أقحمهم ورطة الجهل في الحكم بقول 
الشاهدين؛ والاستدلال على القبلة» وتقدير المثل والكفايات فى 
النفقات والجنايات؛ وكل ذلك ظن وتخمين. 

فإن قيل: ما عبد القاضي بصدق الشاهدين» فإن ذلك لا يقدر 
عليه؛ بل أوجب الحكم عليه عند ظن الصدقء وأوجب استقبال جهة 
يظن أن القبلة فيهاء لا استقبال القبلة. 

قلنا: وكذلك تعبد المجتهد بأن يحكم بشهادة الأصل للفرع. 
إذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له ولا تكليف عليه في 
تحقيق تلك الشهادة . بل هو مكلف بظئه وإن فسدت الشهادة. كما 
التائه ف لحك لاتعواب واد كلاج الشهرد 5 ممكناً . ولا فرق . 


81 397/17 راجع كلام القاضي عبد الجبار في المغني‎ ١ 
ْ "ا م: كلمات.‎ 


؟' نهاية 8" من 7م. 


رلاةع ) 


ولذلك نقول: كل مجتهد مصيبء والخطأ محالء إذ يستحيل 
أن يكلف إصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع. 

وما ذكروه إنما يشكل على من يقول «المصيب واحد)1١).‏ 

وتحقيقه: أنه لو قال الشارع «حرمت كل مسكر» أو «حرمت 
الخمر لكونه مسكراً» لم يكن التعبد به ممتنعاً . 

فلو قال «متى حرمت الربا في البر فاسبروا حاله» وقسموا 
صفاته. فإن غلب على ظنكم بأمارة أني حرمته(» لكونه قوتاء 
وحرمت الخمر لكونه مسكراًء فقد حرمت عليكم:» كل قوت. وكل 
مسكرء ومن غلب على ظنه أني حرمته لكونه مكيلا(؛)» فقد حرمت 
عليه كل مكيل» لم يكن بين هذا وبين قوله «إذا اشتبهت عليكم 
القبلة» فكل جهة غلب على ظنكم أن القبلة فيها فاستقبلوها» فرق. 
حتى لو غلب جهتان على ظن رجلين» فيكون كل واحد مصيباً . 

وكما لم يمتنع أن يلحق ظن القبلة بمشاهدتهاء وظن صدق 
العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة» وصدق الراوي 
الواحد بتحقيق صدق التواترء فكذلك لا يمتنع أن يلحق ظن ارتباط 
الحكم بمناط يتحقق ارتباطه به بالنص الصريح. 


١‏ سياتي كلام الغزالي في هذه المسألة في باب الاجتهاد. 
؟' نهاية "رب من ص. 
؟ نهاية 775 من 1م. 


- نهاية 40ا/ب من د. 


شق 


فإن قيل: فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه مكيلاً 
أو قوتاً أو مطعوماً ؟ 

قلنا: ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة 
للعباد . 

وأي مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات» والصبح 
بر كعتين» وفي تقدير الحدود والكفارات ونصب الزكوات بمقادير 

لكن؛ علم الله - تعالى - في التعبد لطفا ؛ اسعأ كن تعلجث 
يقَربٌ العباد بسببه من الطاعة» ويبعدون به عن المعصية وأسباب 
الشقاوة. حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرد تَبِتء واعتقدنا فيه 
لطفاً لا ندركه؛ فكيف لا يتصور ذلك في الأوصات. ‏ - 

الشبهة الثانية - قولهم: لا يستقيم قياس إلا بعلة» والعلة ما 
توجب الحكم لذاتهاء وعلل الشرع ليست كذلك» فكيف يستقيم 
التعليل؛ مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل. 

قلنا: لا معنى لعلة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكمء 
ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمرء ويقول «اتبعوا 
هذه العلامة» واجتنبوا كل مسكر».؛ ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل 
- أيضاً -» ويجوز أن يقول: «من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت 
له كل مسكر. ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل 


١‏ نهاية 7 من 1م. 


)88( 


مسكر» (0)» حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون. وكلهم 
مفشيس ول 

الشبهة الثالثة - قولهم: حكم الله - تعالى - خبره» ويعرف 
ذلك بتوقيفء فإذا لم يخبر الله عن حكم الزبيب» فكيف يقال حكم 
الله في الزبيب التحريم» والنص لم ينطق إلا بالأشياء الستة. 

قلنا: إذا فال الله - تعالى -: «قد تعبدتكم بالقياس» فإذا 
ظئنتم أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوماً. فقيسوا عليه كل 
مطعوم» فيكون هذا خبراً عن حكم الزبيب. 

وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس - كذلك - لا يجوز 
القياس - عندنا -» فالقياس - عندنا - حكم بالتوقيف0» المحض» 
كما قررناه فى كتاب أساس القياس60. 

لعو ذا م د يننال ترف ققله ا جما 
الصحابة - على القياس -على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا من 
الشارع هذا المعنى» بألفاظ وقرائن» وإن لم ينقلوها إلينا . 

الشبهة الرابعة - قولهم: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات» 


أو ميتة بعشر مذكيات؛ لم يحز [مد اليد]:؛) إلى واحدة وإن وجدت 


١‏ نهاية 1/114 من ص. 

؟ل نهاية 1/145 من د. 

؟ ذكر فى هدية النارقية 5 ضمن مودلنئات الغزالي؛ ولم يذكر عنه شيئاء ولم اطلع 
عليه؛ لا مطبوعاً ولا مخطوطا. 

6 د: البدار. 


علامات. لإمكان الخطأر0. والخطأ ممكن فى كل اجتهاد وقياس» 
فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ . ْ 

ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة وعدالة الشاهد والقاضي 
والإمام ومتولي الأوقاف. لمعنيين: 

أحوهما أن ذلك حكم في الأشخاص والأعيان. ولا نهاية لها 
ولا يمكن تعريفها بالنص. ٠‏ 

والثاني: أن الخطأ فيه غير ممكن. لأنهم متعبدون بظنئونهم. لا 
بصدق الشهود . 

قلنا: وكذلك - نحن - نعترف بأنه لا خلاص عن هذا 
الإشكال إلا بتصويب كل مجتهد» وأن المجتهد - وإن خالف النص 
- فهو مصيبء إذ لم يكلف إلا بما بلغه» فالخطأ غير ممكن في حقه. 

أما من ذهب إلى أن المصيب واحدء فيلزمه هذا الإشكال. 

وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات» فلسنا نسلم أن المانع مجرد 
إمكان الخطأى فإنه لو شك في رضاع امرأة حل له نكاحهاء والخطأ 
ممكن. لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية() بيقين» 
وحكم أن اليقين لا يرفع:» بالشك الطارىء . 

أما إذا تعارض يقينان» وهو يقين التحريم والتحليل» فليس 


١‏ نهاية 578 من ام. 
"د ثهاية 14/ب من ص - 


عام يندفع ٠‏ 


(ؤ.ه) 


ذلك في معنى اليقين [الصافي عن المعارضة]١١)»‏ ولا في معنى 
القيق الذي لم يعارضه إلا الشك المجرد»ء فلم يلحق به اتباعاً 
لفوحب الدليل ولو ورة الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعاً . 


4 7 عم 
2 93 5 
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١‏ أيضاً ‏ في غير المعارضة. 


(؟.هة) 


«مسألة»» 


الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلاً متحكمون. 
فمطالبون بالدليل. 

ولهم شبهتان: 

الآولى: أن الأنبياء(١)‏ مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة. 
والصور لا نهاية لهاء فكيف تحيط النصوص بهاء فيجب ردهم إلى 
الاجتهاد ضرورة . 

فنقول: هذا فاسد؛ لأن الحكم في الأشخاص التي ليست 

كلية - كقولنا « كل مطعوم ربوي» -. 

وجزئية - كقولنا «هذا النبات مطعوم» أو «الزعفران 
مطعوم» -. 

وكقولنا «كل مسكر حرام» و «هذا الشراب بعينه مسكر». 

و« كل عدل مصدق» و «زيد عدل». ش 


و«كل ران مرجوم» و «ماعر قد رُنى»؛ فهو إذاً مرجوم. 


١‏ نهاية 7384 من 1م. 


(9'.هة) 


والمقدمة الجزئية1) هي التي لا تتناهى مجاريهاء فيضطر 
فيها إلى الاجتهاد لا محالة» وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم 
وليس ذلك بقياس. 

أمنا المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه؛ وذلك 
يمكن التنصيص عليه بالروابط الكلية» كقوله « كل مطعوم ربوي» 
بدلا عن قوله «لا تبيعوا البر بالبر»» وكقوله «كل مسكر حرام» 
بدلا عن قوله «حرمت الخمر»»؛ وإذا أتى بهذه الألفاظ العامة وقع 
الاستغناء عن استنباط مناط الحكمء واستغنى عن القياس. 

هذاء مع أنه يمكن منازعة هذا القائل» بأنه لم يجب استيعاب 
جميع الصور بالحكم! ولم يستحيل خلو بعضها عن الحكم!» فإنه في 
المقدمة الجزئية - أيضاً - يمكن أن يرد فيه إلى اليقين» فيقال: 
«من تيقنتم صدقه» وما تيقنتم كونه مطغوماً(6 أو مسكراًء فاحكموا 
به وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حكم الأصل». 

إلا أن هذاد» لا يجري في جميع الجزئيات»؛ لأنه لا سبيل إلى 
تمق سدق انقو مدال العقياء بوالرلاة دولا مويل إلى لطت 
الأحكام. 

وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيقن في كفاية الأقارب وأروش 


١‏ نهاية /ب من د. 
"ل نهاية 1/910 من ص. 


"ل نهاية 54 من 7م. 


(.ه) 


المتلفات؛ فإن التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضر بجانب 
الموجب عليه؛ كما يضر التقليل بجانب الموجب له. 

فالاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ضرورة» أما في تخريج 
المناط وتنقيح المناط فلا. 

الثانية - قولهم: إن العقل كما دل على العلل العقلية؛. دل 
على العلل الشرعيةء فإنها تدرك بالعقل؛ ومناسبة الحكم مناسبة 
عقلية مصلحية(0)» يتقاضى العقل ورود الشرع بها . 

- وهذا فاسدء لأن القياس إنما يتصور لخصوص النص ببعض 
مجاري الحكمء [وبيان حكم قدر خصوصه. وإلا فتعميمه]() ممكن. 
فلو عم لم يبق للقياس مجال. 

وما ذكروه من قياس العلة الشرعية بالعلة العقلية خطأ. لأن 
من العلل ما لا يناسبء وما تناسب لا توجب الحكم لذاتهاء بل يجوز 
أن يتخلف الحكم عنهاء فيجوز أن لا يحرم المسكرء وأن لا يوجب 
الحد بالزنا والسرقة» وكذا سائر العلل والأسباب. ' 


, , 7 
00 ثَ 
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00 
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١‏ م: مصلحة. 


" م: وكل حكم قدر حخصوصه فتعميمه. 


(ه.ه) 


«مسألة»» 


في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن» ولم يجور 
الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع؛ كالئص وما يجري مجراه»ء فأما 
الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه» وزعموا أنه لا دليل عليه. 

وإنما الرد عليهم بإظهار الدليل. 

وما عندي أن أحداً ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط 
الحكم. فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقيرء ويعلم فقره بأمارة ظنية» 
ولا يحكم إلا بقول عدل» وتعرف عدالته(١)‏ بالظن» و كذلك الاجتهاد 
في الوقت» والقبلة» وأروش الجنايات» وكفاية القريب. 

وإن اعتذروأً عن جميع ذلك: بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه 
في ذلك؛ وظنه موجود قطعاً . والحكم عند الظن واجب قطعاً . 

- فنحن - كذلك - نقول في سائر الاجتهادات. 

وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة . 

- فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالظن:» والاجتهاد . 

فيستدل على ذلك( بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم!)) - 


١‏ نهاية /ا4ا/أ من د. 
م: بالرأي. 
؟ نهاية 54 من 1م. 


غ# نهاية ه/ب من ص٠‏ 


2 0 


على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها 
نصاء وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواتراً لا شك فيه؛ فننقل من ذلك 
بعضه وإن لم يمكن نقل الجميع . 

فمن ذلك: حكم الصحابة بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - 
بالاجتهاد» مع انتفاء النص. ونعلم قطعاً بطلان دعوى النص عليه 
وعلى علي وعلى العباس» إذ لو كان لنقل» ولتمسك به المنصوص 
. عليه» ولم يبق للمشورة مجال00» حتى ألقى عمر - رضي الله عنه - 
الشورى بين ستة؛ وفيهم علي م ين 
عليه» وقد استصلحه له. فلم تردد بينه وبين غيره().. 

ومن ذلك: قياسهم العهد على العقدء إذ ورد في الأخبار عقد 
الإمامة بالبيعة» ولم ينص على واحدء وأبو بكر عهد إلى عمر خاصةء 
ولم يرد فيه نصء ولكن قاسوا 5 تعيين الإمام على تعيين الأمة بعقد 


١‏ اثفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - على إمامة أبي بكر الصديق ابتداءً من لقائهم في 
سقيفة بني ساعدة ومبايعة عمر له ثم توالت البيعة بعد ذلك قال عمر: نبايعك فآنت 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يِل فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. راجع 
البخاري (مع السندي) ؟/141. 

؟ روى ابن سعد في الطبقات #/51 أن عمر قال: إن مت فأمركم إلى هؤلاء الذين فارق 
رسول الله يَلثَرٍ وهو عنهم راضء علي بن أبي طالبء ونظيره: الزبير بن العوام» وعبد 
الرحمن بن عوفه ونظيره: عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله ونظيره: سعد بن 
مالك. وقد ورد ذكر الشورى في صحيح مسلم فقال عمر: *الخلافة شورى بين هؤلاء 
الستة" ولم يذكر في حديث مسلم من هم الستة. فراجع مسلم (مع النووي) 51/8. 


(/1.ه) 


البعة: | 

فكتب أبو بكر: «هذا ما عهد أبو بكر»؛ ولم يعترض عليه 
د51 ْ 

ومن ذلك: رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي 
الزكاة. حتى قال عمر: «فكيف تقاتلهم وقد قال - عليه السلام - 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»:. 

فقال أبو بكر: «ألم يقل إلا بحقها!ء فمن حقها إيتاء الزكاة» 
كما أن من حقها إقام الصلاة» فلا أفرق بين ما جمع الله؛ والله لو 
منعوني عقالاً مما أعطوا النبي - عليه السلام - لقاتلتهم عليه»2. 

وبئو حنيفة. - الممتنعون من الزكاة - جاؤا إلى أبي بكر - 
رضي الله عنه - متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص». 
وقالوا: «إنما أمر النبي - عليه السلام - بأخذ الصدقات, لأن صلاته 


١‏ قال ابن حجر في التخليص الحبير: حديث "أن أبا بكر عهد إلى عمر“ هو صحيح 
مشهور في التواريخ الثابتة وأشار إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من قول عمر "|ني 
إن استخلف فقد استخلف خير مني يعني أبا بكر».. وفي الطبقات لابن سعد قصة عهد 
أبي بكر لعمر ‏ أيضاً . فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 48/4: ومسلم (مع 
النووي) 077/17 والطبقات لابن سعد 0574/7 والتلخيص الحيبير 44/4. 

نقدم تخريجه. 

؟ في البخاري ومسلم ”إن الزكاة حق المال" فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 
4 ومسلم (مع النووي) 7/١‏ 


(م.ه) 


كانت سكناً لناء وصلاتك ليست بسكن لناء إذ قال الله تعالى #خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم#)01. . 

فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النص. 

وقاس أبو بكر والصحابة خليفة الرسول:» على الرسول, إذ 
الرسول إنما كان يأنخذ للفقراء» لا لحق نفسه.. والخليفة نائب في 
استيفاء الحقوق. 2 ٍ 

ومن ذلك: ما أجمعوا عليه( من طريق الاجتهاد بعد طول 
التوقف فيهء ككتب المصحف, وجمع القرآن بين الدفتين» فاقترح 
عمر ذلك أولاً على أبي بكر فقال: «كيف أفعل ما لم يفعله النبي 
عليه السلام». حتى شرح الله له صدر أبي بكر(؛)» وكذلك جمعه 
عثمان على ترتيب واحدء ع أن كثرت المصاحف [وكانت]زه) 
مختلفة الترتيب61. 


١‏ الآية (*!) من سورة التوية.. وقد نقل القرطبي في تفسيره قول مانعي الزكاة.. ولم أجده 
في غير ذلك من مظانه. فراجمع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 544/8. 

"ل نهاية /اما/ب من دء ونهاية 1/917 من ص. 

"ا نهاية 747 من 1م. 

4 في صحيح البخاري. فراجعه (مع السندي) 034/4 /580. 

ه ساقطة من م4 د. 

١ب‏ راججع صحيح البخاري (مع السندي) ا 


(6.ه) 


ومن ذلك: إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة. 
على وجوه مختلفة0/١).‏ 

مع قطعهم بأنه لا نص في المسائل التي قد أجمعوا على 
الاجتهاد فيها. 

ونئقل - الآن - [من أخبارهم]1؟؛ ما يدل على قولهم بالرأي: 

فمن ذلك: قول أبي بكر - لما سثل عن الكلالة -: أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان؛ 
والله ورسوله منه بريئان» الكلالة: ما عدا الوالد والولد1». 

ومن ذلك: أنه ورث أم الأم دون أم الأب. 

فقال له بعض الأنصار: «لقد ورثث امرأة ني لي كانه 
هي الميتة لم يرثهاء وتركت امرأة» لو كانت هي الميتة ورث جميع 
ما .تركت». 

فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس!)).. 


5 لءه/١ الخلاف في مساألة الجد والاخوة تراجع في العذب الفائض‎ ١ 

ص: عن آحادهم؛ د: من أآحادهم. 

“ا رواه البيهقي في السنن. الكبرى 50/5: والدارمي ؟565/5". قال ابن حجر في حديث 

البيهقي: رجاله ثتات إلا أنه منقطع. فراجع التلخيص الحبير /44) ورواه ابن أبي 
شيبة فى مصننه 1/ما4. 

رواه الامام مالك في الموطاء فراجع شرح الموطا للزرقاني */4#5 ورواه البيهقي؛ 
وذكر أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة. ثم قال البيهتي وروي 
هذا عن رسول الله مَك في إسناد مرسل. ثم ذكر الاسناد. لهذا فراجع السئن الكبرى 


.اهم 


ومن ذلك: حكمه بالرأي في التسّوية في العطاء» فقال عمر: 
«لا تجعل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إلى النبي - عليه السلام -؛ 
كمن دخل في الإسلام كرهاً ». 

فقال أبو بكر: «إنما أسلموا لله وأجورهم على الله؛ وإنما 
الدنيا بلاغ». 

ولما انتهت الخلافة١0)‏ إلى عمرء فرق 5 وورّع على 
تفاوت درجاتهم!). 00 

واجتهاد أبي بكر: أن العطاء إذا لم يكن جزاء على طاعتهم. 
لم يختلف باختلافها . 000 ش 

واجتهاد عمر: أنه لولا الإسلام لما استحقوهاء فيجوز أن 
يغكلتراء وان عل مديغة المالح أوسيم من مقيفقة العاقل » 

ومن ذلك: قول عمر - رضي الله عنه - «أقضي في الجد 


57 ورواه الدارقطني؛ فراجعه (مع التعليق المغني) 41/4. قال اين حجر عن 
إسناد مالك في الموطأ: منقطع. فراجع التخليص الحبير /85. 

١‏ صء د: النوبة. 

"ا روى أبو عبيد في كتابه (الأموال) قريباً من قول أبي بكر المذكور هنا: “فضائلهم عند 
الله؛ فأما هذا المعاش» فالتسوية فيه خير* وقال محقق كتاب ”الأموال" لابن زنجويه: 
إسناده ضعيف» لأآن فيه ابن لهيعة؛ ويزيد بن أبي حبيب لم يلق أبا بكر. فهو منقطع. 
ورأي عمر ذكره أبو عبيد؛ ولكنه ذكر أنه قد روى رجوع عمر. إلى رأي أبي بكر 
والله أعلم . فراجع: كتاب الأموال لأبي عبيد ص45 254 والأموال لابن زنجويه 
؟/4». والفكر السامي في تاريخ الفقه. الاسلامي ١/7”؟.‏ 


)ه١١(‎ 


برأيي» و«أقول فيه برأيي)1» وقضى بآراء مختلفة. 

وقوله: «من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد 
برأيه» أي: الرأي العاري عن الحجة(»). 

وقال لما سمع الحديث - في الجنين - «لولا هذا لقضينا 
فيه برأينا»»اة). 2 

ولما قيل له - في مسألة «المشتركة» - «هب أن أبانا كان 
حماراً» ألسنا من أم واحدة» - أشرك بينهم بهذا الرأيره). 


١‏ رواه الحاكم بلنظ *إني رأيت في الجد زأنات إلخ" وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. فراجع المستدرك 24/4 وسكت عنه الذهبي. ورواه 
الدارمي ‏ أيضا ‏ 64/9 والبيهقي 141/1. ش 

؟ب نهاية 715/ب من ص. 

؟- المحدثون يروون هذه العبارة عن علي ين أبي طالب رضي الله عنه. فراجع الدارمي 
07" والبيهقتي 0545/6 وابن أبي شيبة 05/1. والنهاية في غريب الحديث ٠604/١‏ 
وفسر الجرائيم (مفرده الجرثومة) بالأصل. 

4 نقدم خريجه. ش 

ه قال اين حجر في التلخيص الحبير (/41) ذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشرّك حتى 
ابتلي بمسالة فقال له الاخ والاخت من الاب والام: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة» وفي البيهقي عن زيد بن ثابت في المشركة؛ قال: هبوا أن 
أباهم حماراء ما زادهم الأب إلا قرباء وأشرك بينهم» ورواه الحاكم في المستدرك 
4 وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اه ووافقه الذهبي. وكذلك في 
البيهقي والحاكم عن عمر وعبد الله بن مسعود وزيد أشركوا بين الاخوة من الام 
والاب والاخوة من الأم في الثلث؛ وقالوا ما زادهم الاب إلا قريا. 


)ه١؟(‎ 


ومن اتلك مين لعيرة “(لإن اسم العلا من تحار البوزة 
الخمر في العشور وخللها وباعها». 
فقال: «قاتل الله سمرة» أما علم أن النبي مَكْتَرٍ قال: لعن الله 
اليهود1١)؛‏ حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانها »1؟). 
فقاس عمر الخمر على الشحم؛ وأن تحريمها تحريم لثمنها . 
وكذلك جلد أبا بكرة لما لم يكمل نصاب الشهادة» مع أنه 
جاء شاهداً في مجلس الحكم. لا قاذفاً . لكنه قاسه على القاذف. 


١‏ نهاية 1/188 من د. 

؟ روآة مسلم» فراجعه (مع النووي) 01/7 وهو في البخاري (مع السندي) 5084/5 ولم 
يذكر سمرة؛ بل قال ابن عباس: *سمعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قائل الله 

وسّمُرة هو بن جندب ‏ كما في رواية البيهقي ‏ الغزاري؛ أجازه النبي مِكِترٍ للقتال بعد أن 
صرع من أجيز قبله من غلمان الأنصار» وقد مات في ماء حار مصداقاً لاخبار الرسول 
عت سنة 4مه. الاصاية 74/7 ش 

؟ رواه البيهقي في السنن الكبرى 075/8 وكذلك رواه البخاري معلقاء فراجع صحيحه 
(مع السندي) 01/1 وراجع ‏ أيضاً ‏ التلخيص الحبير 7/4. ورواه الحاكم في 
الستدرك 444/4 وسكت عنه هو والذهبي؛ ورواه ابن أبي شيبة 45/٠‏ وقال الألباني في 
إسناد ابن أبي شيبة: إسناده صحيح-. فراجع إرواء الغليل 054/8 وكذلك أخرجه عبد 
الرزاق في مصننه ا/هم"؟. 0 

وأبو بكرة: نفيع بن الحارث الثقني» كان من فضلاء الصحابة وسكن البصرةء وأنجب أولادا 
لهم شهرة؛ وكان تدلى إلى النبي مَل من حصن الطائف ببكرق فاشتهر بأبي بكرة. وهو 
ممن اعتزل الفتنة في "الجمل" و "صفين" توفي سنة ؟مه. الاصابة 7/ا/اف الأعلام //44. 


؟ذه) 


وقال على - رضي الله عنه -: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أم 
الولد أن لا تباع» ورأيت الآن بيعهن»01» فهو تصريح بالقول بالرأي. 

وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري: إعرف الأشباه 
والأمثال» ثم قس الأمور برأيك61. 

. ومن ذلك: قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعض 
الأحكام - «أن اتبعت رأيك فرأيك أسدء وأن تتبع رأي من قبلك فنعم 
الرأي كان» فلو كان في المسألة دليل قاطع لما صوبهما جميعاً(). 

وخا عثمان وعلي - رضي الله .عنهما - في ال كي 
الأختين المملوكتين: «أحلتهما آية» وحرمتهما آية»(؛). 


١‏ تقدم تخريجه. 

؟ المروي عن عمر ‏ هنا جزء من كتابه إلى أبي موسى الأشعري؛ والذي بدايته: أما 
بعد فإن القضاء فريضة محكمة”» وقد أخرج الكتاب ‏ كاملا الدارقطني بسئدين» ٠‏ 
قال الالباني عن السند الثاني: إسناد رجاله ثقات» رجال الصحيحين- لكنه مرسل لان 
سعيد بن أبي بردة تابعي صغيرء روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن عمر 
لكن قوله "هذا كتاب عمر“ وجادة»؛ وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي 
حجة. راجع الدارقطني (مع التعليق المغني) 017/4 وإرواء الغليل 14/8. وأخرجه 
البيهقي في السنن .١10/‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ساقه ابن حزم من 
طريقين؛ وأعله بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة؛ لا سيما 
وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة راجع 145/64. 

قال “عثمان لعمر هذا القول بعد أن قال عمر: إن رأيت في الجد رأياً. وقد تقدم 
تخريج قول عمرء فيراجع هناك. 

4 تقدم تخريجه. 


)ه١غ(‎ 


وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي1). 

ومن ذلك: قول علي - رضي الله عنه.- في حد الشرب «من 
شرب هذىء. ومن هذى افترى. فأرى عليه حدّ المفتري») وهو 
قياس للشرب على القذف. لأنه مظنة القذفء. التفاتاً إلى أن الشرع 
قد ينزل مظنة الشيء منزلته» كما أنزل النوم منزلة الحدثء والوطء 
في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحمء ونظائره . 


ل 


ومن ذلك اقول افن مسعود <-- فى المفوقة د يزأية» بعك أن 


استمهل شهراً . 


١‏ ألخرججه البيهقي في السئن الكبرى 755/7 وأن عثمات رضي الله عنه ورث. تماضر بنت 
الاصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته. قال الالباني في 
إرواء الغليل 6 هذا يعني سند البيهقي الذي فيه الشافعي ‏ سند صحيح على 
شرط البخاري. وكذلك. أخرجه ابن سعد في الطبقات 214/8 ورواه مالك في الموطاء . 
فراجع شرح الزرقاني للموطا 27/4 وراجع ‏ أيضاً ‏ التلخيص الحبير 517/7. 

؟ أخرجه الحاكم في المستدرك 4 وقال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وكذلك أخرجه البيهقتي 57 ومالك فراجع شرح الزرقاني للموطا ه/*07 
والتلخيص الحبير ١/0/4‏ وإرواء الغليل 430/8: 

'" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم» وصرح بأنه استمهل السائل شهرا ‏ 
في رواية أبي داودء وفي رواية النسائي قال ابن مسعود: "أقول فيها برأييء فإن كان 
صواباً فمن الله* وقد ذكره الالباني في صحيح ابن ماجة وقال صحيح-. فراجع أبو داود 
(مع المعالم) 6584/7 والترمذي (مع التحمة) 0544/4 والنسائي (مع السيوطي) 051/5 
وصحيح ابن ماجة 018/١‏ وإرواء الغليل 5//اة3 والئقه والمتفقه 57/1 والمفوضة: هي 


(هاه) 


وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي. ويقول 
«الأمر في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين» فإن لم يكن 
شيء من ذلك فاجتهد رأيك»0. 

ومن ذلك: قول معاذ بن جبل للنبي مكلثم «اجتهد رأيي» عند 
فقد الكتاب والسنة؛ فزكاه النبي عليه السلام01. 


المرأة التي تزوجت بدون أن يفرض لها مهرء فكانها فوضت أمرها لمن تزوجهاء فإذا 
مات زوجهاء عليها الندة: ولها مهر مثلهاء والميراث. 

١‏ أخرجه النسائي؛ وقال: هذا الحديث جيد جيد. فراجع سنن النسائي (مع السيوطي) 
04 والبيهقي ١/5ا0‏ جامع الأصول ١/داك‏ والدارمي ١/4م‏ والنقيه والمتفقه 
للخطيب اليغدادي 01/١‏ 

حديث معاذ هو الاشهر في باب الرأي والقياس» وهو متعلق كثير من علماء الاصول.. 
وقد تكلم فيه علماء الحديث كثيراء وبعضهم خمص له مصنناً خاصاء وكلام أهل العلم 
فيه يتلخص في ما يلي: أولا: الكتب التي أخرجته: أبو داود (مع المعالم) 4/هاه ‏ 
والترمذي (مع التحنة) 4/لادص وأحمد 030/50 والبيهقي 014/١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني /170.. وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي؛ والدارقطني في العلل؛ والفقيه 
والمتفقه .144/١‏ ثانياً: كلام المحدثين فيه: قال الترمذي ‏ بعد أن رواءه بسند: حدثنا 
وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : لا . 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل.اهف وأيو عون الثقفي؛ اسمه 
محمد بن عبيد الله. وقال البخاري في التاريخ الكبير ؟//50: الحارث بن عمرو بن 
أخي المغيرة بن شعبة الثقفيء عن أصحاب معاذء روى عنه أبو عونء ولا يصح؛ ولا 
يعرف إلا بهذاء. مرسل..اه. وقال ابن حزم: لا يصم؛ لان الحارث مجهول؛ وشيوخه لا 

يعرفون» ولم يأت هذا الحديث ب قط من غير طريقه. الاحكام لابن حزم 110/7 


ركزده) 


ومن ذلك: قول ابن عباس - لمن قضى بتفاوت الدية في 


قال الخطيب البغدادي: إن قول الحارث بن عمرو (عن أناس من أصحاب معاذ) يدل 
على شهرة الحديث وكثرة روات وقد عرف ففضل معاذ وزهدم والظاهر من حال 
أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد. 
الاعية بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة»ه على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقننا بذلك على صحته عندهم؛ كما وقفنا على صحة قول 
الرسول يلْبَرٍ (لا وصية لوارث» وفي البحر (هو الطهور ماه الحل ميتته) وإن كانت 
هذه الاحاديث لا تثبت من جهة الاسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الاسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب 
الاسناد له. المْقيه والمتمئقه 144/١‏ 190. ثالثاً: كلام الأصوليين فيه: كما قدمت أن هذا 
الحديث عمدة باب القياس عند الاصولبين» فرأيهم فيه معروف.. وأنقل رأيين فقط. قال 
الامام الجويني في البرهان ؟/1ا/: وهو مدون في الصحاح. متمق على صحته؛ ولا 
يتطرق إليه التأويل- وقد نقل ابن حجر هجوم ابن طاهر على إمام الحرمين في ' 
التلخيص الحبير 14/4.. وأنه قال: أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين: في كتاب 
أصول النقه (والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ» وهذه زلة منه» ولو كان عالما 
'بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة. قال ابن حجر تعليقاً على كلام ابن طاهر ‏ : أساء 
الادب على إمام الحرمين» وكان يمكئه أن يعبر بألين من هذه العبارة. اه. وقال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته وتعليقاته على روظفة الناظر لابن قدامة 
صن': إن من صحح العمل بهذا الحديث قال: إن علماء المسلمين تلقوا هذا 
الحديث خلنا عن سلف. وتلقي العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الاسناد. 


ز/ااه) 


الأسنان لاختلاف منافعها - «كيف لم يعتبروا بالأصابع»01. 


وقال - فى العول - «من شاء باهلته)(؟) الحديث. 


١‏ لما سثل ابن عباس عن الضرس.. قال: فيه خمس من الابل؛ فقيل له: أتجعل مقدم الفم 


آابتب 


مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابعء عقلها سواء. رواه 
البيهتي.في السنن الكبرى 0/8 ؟ وقال: قال الشافعي: وهذا كما قاله ابن عباس. وراجع 
أيضا ‏ معنف ابن أبي شيبة 11/4 و144/4 ومصنف عبد الرزاق 850//4. 

رأي ابن عباس في العول رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/6 والحاكم في 
الستدرك 8/4" وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهه وابن حزم في المحلى 
”/٠‏ ولم يذكرا فهي عبارة “من شاء باهلته" ولكن ذكر قوله لمن سأله عن العول: 
ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال تفن وتضن) وفلةا: إذا ذهب 
نصف ونصف فاين موضع الثلث" وقد أورد ابن الأثير في .النهاية في غريب. الحديث 
ا قول ابن عباس: ”من شاء باهلته أن الحق معي“ وقال:. المباهلة: الملاعنة» وهو 
أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله غلى الظالم منا. والغول: أن 
يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث» مثل زوجء وأم» وأختين 
شقيقتين؛ وأختين لأ فإن هذه ظاهرها: أنه يجب ثلثان» وثلث» ونصفه وسدسء فهل 


أيحط كل واحد من' فرفه شيئاء حتى ينقسم المال عليهم؛ فيجعل للزوج النصف» وهو 


ثلاثة من ستة. وللأم السدسء وهو واحد من ستة. فهذه أربعة سهام- وللشقيقتين الثلثان» 
وهما أربع من ستة. فهذه ثمانية. وللأختين للأم الثلث» وهو اثنان من ستة- فهذه عشرة. 
يقسم المال بينهم على عشرة أسهم. فللزوج الذي له النصف ثلاثة من عشرة» فهو أقل 
من الثلث. وللأم التي لها السدسء واحد من عشرة» وهو العشر. وللشقيقتين اللتين 
لهما الثلثان أربعة من عشرة» فذلك خمسان. وللأختين للأم اللتين لهما الثلث» اثنان من 


عشرة» فهو الخمسسن. وهكذاء وهو مذهب الجمهور: وخالف ابن عباس ٠‏ قال ابن عباس: 


يمذه) 


كل شىء إلا مثله»(1). 


وقال في المتطوع - إذا بدا له الإفطار .- «إنه كالمتبرع؛ أراد 


التصدق بمال» فتصدق ببعضه؛ ثم بدا له»ر. 


ومن ذلك: قول زيد في الفرائض والحجب وميراث الجد. 
ولما ورث زيد ثلث ما بقي في سنال روج وأبوين» قال ابن 


عباس «أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي» فقال زيد «أقول ' 


آت 


وأيم الله لو قدم ‏ يعني: عمر بن الخطاب ‏ ما قدم اللهء وآخر ما آخر الله ما 
عالت فريغة. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: كل فريغة لم يهبطها الله عز وجل عن 
فريضة إلا إلى فريضة نذلك ما قدم الله وما أخر: فكل فريضة إذا زالت عن فرضها 
لم يكن لها ما بقي. فذلك الذي أخر. كالزوجين والأم وكالاخوات والبنات» راجع 
المحلى .”8:/٠‏ | 

أخرجه البخاري ومسل فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 015/5 ومسلم (مع 
النووي) 158/٠‏ 


الله عنها أهديت لنا هدية؛ وقد خبأت لك شيئًا. قال الرسول مِكثرٍ ما هو؟ قالت: 
حيس.. قال: هاتيه. فأكل منه ثم قال: كنت أصبحت صائما. قال طلحة: حدثت مجاهداً 
بهذا الحديث فتال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله. فإن شاء أفضاهاء وإن 
شاء أمسكها. راجع صحيح مسلم (مع النووي) 4/8". والذي وجدته عن ابن عباس في 
البيهقي: عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس لا يرى بأساً أن ينطر الانسان في صيام 
التطوع؛ ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعاء ولم يوف» فله أجر ما احتسب» أو 
صلى ركعة ولم يصل أخرىء فله أجر ما احتسب. السئن الكبرى 777/4. 


زقاه) 


برأيي.وتقول برأيك)01. 

فهذا وأمثاله - مما لا يدخل تحت الحصر - مشهور . 

وما من مفت إلا وقد قال بالرأي؛ ومن لم يقلء فللأنه1 أغناه 
غيره عن الاجتهاد ؛ ولم يعترض عليهم في الرأي. 

فانعقد [إجماع قاطع ]:» على جواز القوك بالرأي [والظن ]ره . 

وجه الاستدلال:: 

أنه في هذه المسائل - التي اختلفوا واجتهدوا فيها - فلا 
يخلوء إما أن يكون فيها دليل قاطع لله على حكم معين؛ أو لم يكن. 

فإن لم يكن - وقد حكموا بما ليس بقاطع - فقد ثبت 
الاجتهاد . 


)ع البيهقتي في السنن الكبرى 78/6 قال ابن عباس لعكرمة: ارجع إليه ايعني زيد ‏ 
فقل له أبكتاب الله قلت أم برأيك. قال عكرمة ‏ فاتيته فقال برأيي. فقال ابن 
عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملاً. قال النخعي: خالف ابن عباس فيها الناس. 
راجع. التلخيص الحيير “/83. وفي الدارمي: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: 
أتجد في كتاب الله ثلث ما بقي للأم. فقال زيد: إنما أنت رجحل تقول برأيك؛ وأقول 
برأيي. راجع سنن الدارمي ؟/41". قال الالباني في إرواء الغليل 1/: سنده صحيح 
ورجاله رجال الصحيح. وبقريب منه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 58/6 قال 
الالباني: وهذا صحيح على شرط البخاري. الارواء 124/5 

؟ نهاية 184/ب من د. ش 

؟ ذ: إجماع الصحابة قاطعا. 

4 ساقطة من م. 


(ثه) 


وإن كان».فمحالء إذ كان يجب على من عرف الدليل القاطع 
أ ككرت ورد أظيرى. بو كان قانتعا د ينا خالنة احدان ول 
خالفه؛ لوجب تفسيقه وتأثيمه ونسبته إلى البدعة والضلال» ولوجب 
منعه من الفتوى» ومنع العامة من تقليده. 

هذا أقل ما يجب فيهء إن لم يجب قتله وقد قال به قوم( 
وإن كنا لا نراه. 

وعلى الجملة» فلو كان فيها دليل قاطعء لكان المخالف 
فاسقاًء وكان المحق - بالسكوت عن المخالفة وترك دعوثه إلى 
الحق - فاسقاً » فيعم الفسق جميع الصحابة» بل يعم العباد 506 

[وليس هذا]:» كالعقليات؛ فإن أدلتها غامضة» قد لا يدركها 
بعض الخلق» فلا يكون معانداً» أما القاطع الشرعي(”» فهو نص ظاهر . 

وقد قال أهل الظاهر: «إنما يحكم بنص منطوق به» أو بدليل 
ظاهر فيما ليس منطوقاً به لايحتمل التأويل؛ كقوله تعالى إوورثه 
أبواه فلأمه الثلث04:)» فمعقول هذا: أن لأبيه الثلثين» وقوله تعالى 
#فاسعوا إلى ذكر الله#ده) فمعقوله: تحريم التجارة والجلوس في 


١‏ يبدو أنه يشير إلى مذهب الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. مقالات الاسلاميين 
8/1 والفرق بين الغرق ص”/2 الفصل في الملل والأهراء والنحل لاين حزم /7877. 

"ل ص د: لاء 

؟' نهاية 017”'/ب من ص. 

5 'سورة النساءء آية *"». 

ه. سورة الجمعق: آية *6“. 


)ه؟١(‎ 


البيت» وقوله إولا تظلمون فتيلا74) إفمن يعمل مثقال خيراً يره 014 
إفلا تقل لهما أف 01# » فلم يرخصوا؛؛) في الحكم في المسكوت عنئه 
إلا في هذ الجنس(ه). 

ولا يخفى هذا على عامي» فكيف خفي على الصحابة - رضي 
الله عنهم - مع جلالة قدرهم. حتى نشأ الخلاف بينهم في المسائل! 

هذا تمهيد الدليل. 

وتمامه بدفع الاعتراضات. 


١‏ سورة النسا آية *لإلا". 

"ل سورة الزلزلة: آية */". 

سورة الاسراب آية *"77. 

4 في م: يرخصء وهي نهاية 45؟ من 1م. 

ه تكلم ابن حزم الظاهري عن هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه الاحكام فعقد باباء 
أسماه *إثيات حجج العقل* وذكر ضمن حديثه: قوله تعالى #وورثه أبواه فلأمه الثلث# 
وقال: إذا كان للأم الثلث فقطء وهي والآب وارثان فقطء فالثلثان للأب» وهذا علم 
ضروري لا محيد عنه للعقل»ء ووجدنا ذلك منصوصاً على المعنى» وإن لم ينص على 
اللنظ اه. ثم فكّل أقسام الدليل المأخوذ من النص في الباب التاسع والعشرون من 
كتابه. ونئبه إلى أنه توسع في الكلام عن هذا الموضوع في كتابه "التقريب". فراجع 
الاحكام لابن حزم ا/لالاء ه/ مم 


عه 


وقد يعترض الخصم عليه: 

تارة: بإنكار كون الإجماع حجة. وهو قول النظام؛ وقد 
فرغنا من إثباته. | 

وتارة: بإنكار تمام الإجماع في القياس؛ من حيث إن ما 
ذكرناه منقول عن بعضهم. وليس [عن الباقي ]01 إلا السكوت. وقد 
نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي. . 

وتارة: يسلمون السكوت,. لكن حملوه على المجاملة في ترك 
الاعتراض. لا على الموافقة في الرأي. 

وتارة: يقرون بالإجماع» ولا يكترثون بتفسيق الصحابة. 

وتارة: يردون رأيهم إلى العمومات. ومقتضى الألفاظ. وتحقيق 
مناط الحكمء دون القياس. 

فهذه مدارك اعتراضاتهم وهي خمسة: 

الاعتراض الأول: 

قال67 الجاحظ - حكاية عن النظام -: «إن الصحابة لو لزموا 
العمل بما أمروا به ولم يتكلفوا ما كُقُوا القول فيه من إعمال الرأي 
والقياس - [لم يقع]:» بينهم التهارج والخلاف؛ ولم يسفكوا 


١‏ م ض: للباقين إلا السكوت. 
"ل نهاية 1/184 من د. 


"ل صء د: لارتفع. 


(9؟ه) 


الدماء» لكن» لما عدلوا عما كُلفواء وتجبروا١١)»‏ وتامرواء وتكلفوا 
القول بالرأي؛ وجعلوا الخلاف طريتاً - فتورطوا فيما كان بينهم 
من القتل والقتال»10). | | 

وكذلك الرافضة - بأسرهم - زعموا: أن السلف بأسرهم 
تآمرواء وغصبوا الحق أهله؛ وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط 
بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة» فتورطؤا فيما شجر 
بينهم من الخلاف21. 


١‏ م: وتخيروا. 

؟ الم أجد فيما تحت يدي من كتب الجاحظ ‏ ككتاب البيان والتبيين» والحيوان» 
وأخلاق الملوك والحنين إلى الأوطان وغيرها ‏ نقله عن النظاف ولكن عبد القاهر 
البندادي في كتاب الغرق بين الفرق ص14 قال: ذكر الجاحظ عن النظام في كتاب 
"المعارف» وكتاب "المتيا“ أنه طعن في الصحاية والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد. 
وقال عنه: *إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة» إما أن يكونوا ظنوا أن ذلك جائز 
لهم؛ وجهلوا تحريم الحكم بالرأي ‏ في المتيا ‏ عليهم؛ وإما أرادوا أن يذكروا 
بالخلاف وأن يكونوا رؤساء في المذهب» فاختاروا لذلك القول بالرأي“ فنسبهم إلى 
إيثار الهوى على الدين. والجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محيوب الكتاني؛ بالولاء» 
الليثي» أبو عثمان» كبير أثمة الادب» ورئيس فرقة *الجاحظية" من المعتزلة.. مولده . 
ووفاته ال ولد سنة “اااف وتوفي سنة 65اه. راجع وفيات الأعيان 04/7 “تاريخ 
بغداد 2017/19 الاعلام ه/0/1 الملل والنحل ا 

راجع مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الأشعري .84/١‏ وفيها.يقول: الرافظة مجمعون 
على أن النبي عِكْثَرٍ نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه » وأظهر ذلك 
وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد وفاة النبي مَلِبَر وأبطلوا ‏ 


(غ؟ه) 


- وهذا اعتراض من عجز عن "إنكار اتفاقهم على الرأي؛ 
ففسّق. وضل بنسبتهم(١)‏ إلى الضلال. 

. ويدل0) على فساد قوله: ما لاسأ ان سيم مان 
الخطأء وما دل على منصب الصحابة - رضوان الله عليهم -. من ثناء 
القرآن والأخبار عليهم؛ كما يذكر في كتاب الإمامة» وكيف يعتقد 
العاقل القدح فيمن أثنى الله - تعالى - ورسوله عليهم بقول مبتدع 
مثل النظام. 

الاعتراض الثاني: 

قولهم: لا د يصح الرأي والقياس إلام ‏ من بعضمء وكذلك 
السكوت إلا يصع إلا من بعضهم](؛)؛ فإن فيهم من لم يخض في 
القياس»؛ وفيهم من لم يسكت عن الاعتراض 

قال النظام - فيما حكاه الجاحظ عنه -: (إنه لم يخض في 
القياس إلا نفر يسير من قدمائهم» كأبي بكرء وعمره وعثمان. وزيد 
بن ثابت» وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل» ونفر يسير من أحداثهم. 
كابن مسعودء وأبن عباس. وابن الزبير». ش 


جميعاً ‏ الاجتهاد في الأحكام. 
١‏ م: ونسيهم. 
"ل نهاية 1/714 من ص- 
نهاية 143 من 1م. 
ساقطة من ص. 


(ه؟ه) 


ثم شرع في ثلب العبادلة0» وقال: «كأنهم كانوا أعرف 
بأحوال النبي - عليه السلام - من آبائهم». 

وأثنى على العباس والزبير:»؛ إذ تركا القول. بالرأي؛ ولم 
يشرعا فيه. 

وقال الداوديةة: لا نسلم سكوت جميعهم عن إنكار الرأي 
والتخطئة فيه: 


إذ قال أبو بكر: أي سماء تظلنى» وأي أو تقلنى» إذا قلت 
في كتاب الله برأبي!). 


وقال: أقول في الكلالة برأيي» فإن يكن يا فمئني ومن 


-_١‏ الجادلة هم عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. ش 

الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الاسديء أبو عبد الله حواري رسول الله عَكْثر 
وابن عمته»؛ أمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد 
الستة أصحاب الشورى أسلم وسنه اثنا عشرة سنةء هاجر الهجرتين؛ وقتل غيلة في أثناء 
وقعة الجمل سنة ست وثلاثين» وله ست أو سبع وستون سنة. انظر الاصابة 645/1. 

الداودية: هم أتباع داود الظاهري ‏ مؤسس المذهب ب ولذلك ذكر اين حزم 
الظاهري موضوع. إنكار الرأي والتخطئة فيه وأسهب فيه.. ووجه الآثار الواردة عن 
الصحابة حسب ما يراه من إنكار الرأي. فراجع الأحكام لابن حزم 7/4/7 وما بعدها. 

4 في الممنف لابن أبي شيبة بلفظ *إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم“ فراججيع المصنف 
7٠‏ "ا وكذلك أورده السيوطي في الدر المنثور 777/6 عند تفسير قوله تعالى 
(وفاكهة وأبا4. وراجع ‏ أيضاً ‏ فتح الباري 571/17. 


(51هة) 


.)١(كناطيشلا‎ 


وتان على لصون تررق الله جتينا سد ون قميةة الحفين إن 


احتهدوا فمّد أخطأواء وإن لم يجتهدوا فقد غشوا». 


وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «أخبروا زيد بن أرقم: أنه 


قد أبطل جهاده مع رسول الله يِكِتَهِ إن لم يتب»؛ لفتؤاه بالرأي في 
مسال العينة؟). 


١‏ تقدم تخريجه. 


- 


ا 


في السئن الكيرى للبيهقي ١16/8‏ عن شهر بن حوشب أن عمر ‏ رضي الله عنه ب صاح 


بامرأة فأسقطت» فاعتق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غة. قال. البيهقي: إسناده منقطع. 
وليس فيه شاهد لما ورد هنا . والذي ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: أن 
الأثر بتمامه رواه البيهقي وقال ابن حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمر* اه. ولم 
أجده في السنن الكبرى إلا ما ذكرته أولاً. وقال ابن حجر: أن عبد الرزاق رواء عن 


معمر عن مطر الوراق عن الحسنء وذكره الشافعي بلاغاً عن عمر مختصرا. راجع 


: التلخيص الحيير 5/4 لا”0 وفى جامع بيان العلم لابن عبد البر القصة كاملة ضصة4". 


أخرجه الدارقطني في السئن فراجع (مع التعليق المغني) */61) وكذلك أخرجه 
البيهقي في سننه ه/:* وعبد الرزاق في مصننهء وذكر صاحب نصب الراية: أن الامام 


أحمد أخرجه في مسنده ‏ ولم استطع العثور عليه في المسند ‏ ونقل عن صاحب 


التنقيح: أن سند الامام أحمد جيد. راجع نصب الراية للزيلعي 15/4. ومسألة العينة 
التي أفتى زيد فيها برأيه كما ورد في هذا الحديث: أن أم ولد زيد باعته غلاماً لها 
نسيئة ثم اشترته بستماثة نقد]». وزيد بن أرقم بن زيد.. الخزرجي.. استصغر يوم أحدء 
وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول «ليخرجن الاعز منها الأذل4 فأخبر الرسول 
عل فانكر عبد الله وصدّق الله زيد]. شهد *صفين" مع علي. ومات بالكوفة سنة ست 


#فذهة 


وقال ابن عياس: «من شاء باهلتهء إن الله لم يجعل في المال 
النصف والثلثين)1). ظ 

وقال: «ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً . ولا 
يجعل أب الأب أباً »0 . 

وقال ابن مسعود - في مسألة المفوضة -: «إن يك خطأ فمني 
ومن الشيطان)». 

وقال عمر: «إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء السئن» 


وستين. راجع اللاصاية أده 

١‏ تقدم تخريجه والكلام على العول» وهو الذي قصد بقوله "إن الله لم يجعل في المال 
النصف والثلثين». 0 

"ل قال ابن حجر ”قوله يعني: الرافعي ‏ إن الاخوة يسقطون بالجدء لان اين الابن 
نازل منزلة الاين في إسقاط الاخوة» فليكن أب الاب نازلا منزلة الاب“ يروى هذا 
التوجيه عن ابن عباسء لم أره كذلك. راجع التلخيص الحبير “/487. وأخرج عبد 
الرزاق في المصف 764/١‏ من طريق عطاء أن ابن عباس كان يرى الجد أباء وراجع 
أيضاً ‏ المصنف لابن أبي شيبة 005/1١‏ وراجع السنن الكبرى للبيهقي 541/1: وكل 
هذه المراجع تبين مذهب ابن عباس من إنزال الجد منزلة الاب. وفي جامع بيان 
العلم لابن عبد البرء قال ابن عباس: ليتق الله زيدء؛ أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد» 
ولا يجعل أب الاب بمنزلة الابه إن شاء باهلته عند الحجر الاسود. راجع ص81". 


_ تقدم تخريجه.' 


زم ”"م) 


أعيلتهم الأحاديث أن يحفظوهاد»ى» فقالوا بالرأي. فضلوا وأضلوا»ر». 


وقال علي وعثمان - رضي الله عنهما -: «لو كان الدين 


بالرأي. لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره )00 . 


وقال عمر - رضى الله عنه -: «اتهموا الرأي فى الدين» فإن 


الرأي منا تكلف وظنء وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »و .. 


وقال - أيضاً -: «إن قوماً يفتون بآرائهمره)؛ ولو نزل القرآن» 


لنزل بخلاف ما يفتون». 


١ 


- 


غ- 


وقال ابن مسعود: قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون. ويتخذ الناس 


نهاية 146/ب من د. ا 
ذكر هذا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الفقيه والمتئقه للخطيب البغدادي (/نداء 
وجامع بيان العلم صم ا؟. 

المحنوظ أن هذا من قول علي رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو داود في سلنه» فراجعه 
(مع معالم السئن) .14/١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :38:/١‏ رواه أبو داود 


وإسناده صحيح. 


بقريب من هذا اللنظ رواه أبو داود عن ان شهاتا عن عير :يد الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ب فراجع سنن أبي داود (مع المعالم) 4 قال الخطابي: زف3ه منقطع. لأن ابن 
شهاب لم يدرك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وراءحع السئن الكبرى للبيهقي ٠//ا0‏ 
وكذلك جامع بيان العلم لابن عبد البر ص837. 


لهاية رب من ص . 


(ة؟ة) 


رؤساء جهالا ؛ يقيسون ما لم يكن بما كان . 
وقال - أيضاً - : إن حكمتم في دينكم(؟) بالرأي أحللتم كثيراً 


مما حرمه الله وحرمتم كثيراً مما أحله اللهز؟). 

وقال ابن :عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه 
نزايهة وقال اتله عالن الشلية عليه السلام #لتحكم بين الناس بما أراك 
اللهدغ. ولم يقل: بما رأيت. 

وقال: إيا كم والمقاييسء فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس!؛). 

وقال ابن عمر: ذروني من أرأيت وأرأيت(ه). 

وكذلك أنكر التابعون القياس: ‏ 


١‏ في جامع بيان العلم صؤا ‏ وسئن الدارمي 030/١‏ تقريب الفقيه والمتفقه ص07 وورد 
في البخاري عن ذهاب العلماء واتخاذ الناس رؤساء جهالاً. فراجع صحيح البخاري 
(مع السندي) ."/١‏ 

نهاية 741 من 7م 

؟ بقريب من هذا اللئظ أورده الخطيب البغداديء فراجع تقريب المقيه والمتفقه ص الا 
ونسبه الدارمي 50/١‏ إلى الشعبيءه وكذلك في جامع بيات العلم ص6”". 

6 في الدارمي عن ابن سيرين: “أول من قاس إبليس؛ وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس" فراجع سئن الدارمي المت وكذلك في جامع بيان العلم ص74 

ه لم أعثر عليه. ومعنى *أرأيت“ أرأيت إذا حدث كذاء ما الحكم؟» وقد كات ابن عمر 
إذا سئل عن شيء لم يكن يقول: لا تسأل عما لم يكنء فإني سمعت عمر يلعن من 
سأل عما لم يكن. راجع مجمع الموائد وأعذب الموارد 4/١‏ وفي مجمع الزوائد 
8/1 عن ابن مسعود: إياكم وأرأيت وأرأيت. 


(. "ه) 


عن 


تزل 


و 


قال الشعبي: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فاقبله. وما أخبروك 
رأيهم فألقه في الحُشء إن السنة لم توضع بالمقاييس00. 

وقال مسروق بن الأجدع: لا أقيس شيئاً بشيءء أخاف أن 
قدم بعد ثبوتها(). 

والجواب من أوجه: 

الأول: أنا بيئا - بالقواطع - من جميع الصحابة الاجتهاد 


لقول بالرأي» والسكوت عن القائلين به. 


وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة.؛ كميراث الجد 


والإاخوة. وتعيين الإمام بالبيعة» وجبع المصحف. والعهد إلى عمر 


بالخلافة. 


بمو 


وما لم يتواتر كذلك. فقد صح من آحاد الوقائع بروايات 


لهم بالرأي؛ وعرف ذلك ضرورة» كما عرف سخاء حاتم وشجاعة 


علىي» فجاوز الأمر حداً يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد . 


وما ثقّلوه بخلافه» فأكثرها مقاطيع» ومروية عن غير ثبت» 


وهى بعينها معارضة برواية صحيحة - عن صاحبها - بنقيضه. 


آ 


ان 


- 


يقريب من هذا اللئنظ رواه الدارمى فى سئنه ١1//ا»‏ والمصضف لعيد الرزاق ل14ة 
ده ص: ولا أنكرها أحد ماء م: ما... وقد أصلحتها بناء على أن المعنى لا يستقيم إلا 
يذلك- 


)م؟١(‎ 


فكيف يترك المعلوم ضزورة [بما ليس مثله]01!. 
ولو تساوت في الصحة [» لوجب اطراح جميعهاء والرجوع 
إلى ما تواتر من مشاورة الصحابة]:» واجتهادهم. 
الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات - أيضاً - لوجب الجمع 
بينها وبين المشهود من اجتهاداتهم. 
. افتحيل ما ادكروه علي 
- الرأي المخالف للنص. 1 
- أو الرأي الصادر عن الجهلء الذي يصدر ممن ليس أهلا 
للاحتهاد . ْ 
- أو وضع الرأي في غير ل 
- أو الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصلء ويرجع إلى محض 
الاستحسان ووضع الشرع ابتداء من غير نسج على منوال سابق . 
وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه: 
إذ قال: اتخذ() الناس رؤساء(ه) جهالاً . 
وقال: لو قالوا بالرأي لحرموا الحلال وأحلوا الحرام. 


١‏ ص: بمثله. د: يما دونه. 
"' ساقطة من د. 

نهاية 1/504 من ص. 

4غ ثنهاية 44 من 5م. 

ه نهاية :1/19 من د. 


(؟8و) 


فإذاً : القائلون بالقياس مقرون بإيطال أنواع من الرأي 


والمنكرون للقياس لا يقرون بصحة شىء منه أصلاً . 
ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي والقياس» كقياس أصحاب 


الظاهرء إذ قالوا: الأصول لا ته 3 تثبت قياساً» فلتكن الفروع كذلكء ولا 


م 


تثبت الأصول بالظن؛ فكذلك الفروع. 


0 : لو كان في الشريعة علة لكانت كالعلة العقلمة. 
فإذاً: إن 7 كل 0 فليبطل ا ورأيهم في إبطال 


القياس - أيضاً -. وذلك يؤدي إلى إبطال المذهبين. 


الاعتراض الثالث: 
أن دليل الإجماع إنما تم بسكوت الباقين» وأن ذلك لو كإن 


. باطلاً لأنكرؤه . 


من 


فنقول: لعلهم سكتوا على سبيل المجاملة والمصالحة» خيفة 
ثوران فتنئة النزاع؛ أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه. | 
والدليل عليه: أن مسائل الأصول فيها قواطع. وقد اختلف 


الأصوليون في صيغة الأمرء وصيغة العموم» والمفهوم؛ واستصحاب 
الحال. وأفعال النبي - عليه السلام -. بل في أصل خبر الواحدء 
وأصل القياس. وأصل الإجماع. وفي هذه المسائل أدلة قاطعة 
عنداكم في النفي والإثبات؛ ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم 


(؟7ان) 


والتفسيق فيها. 

والجواب: 

أن حمل سكوتهم على المجاملة والمصالحة واتقاء الفتنة 
محال؟؛ لأنهم اختلفوا في المسائل» وتناظرواء وتحاجواء ولم 
00 لوي يدا ولم ينكر 

ولو 6 ذلك [باطلا قطعاً ]01. لبادروا . إلى التأثيم 
والتفسيق؛ كما فعلوا بالخوارج والروافض والقدرية وكل من عرف 
- بقاطع - فساد مذهبهم . 

وأما سكوتهم لخفاء الدليل» فمحال؛ فإن قول القائل - لغيره 
-: «لست شارعاً» ولا مأذوناً من حهة الشارع. فلم تضع أحكام الله 
برأيك!» ليس كلاماً يي تعجز عن در كه الأفهام. ال د 
بغيز 01 إذت فقد شرع. 

فلولا علمهم حقيقة بالإذن. لكانوا ينكرون على من يسامي 
رسول الله مله في وضع:» الشرع واختراع الأحكام.. 

وأما. ما ذكروه من مسائل الأصولء فليس بين الصحابة خلاف 
في صحة القياس» ولا في خبر الواحدء ولا في الإجماع, بل أجمعوا 


د #ابالنا سلما قطي 
لد نهاية /ب من ص - 


نهاية 744 من 7م. 


(غ ؟ه) 


عليه وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد. 

وأما العموم» والمفهوم؛ وصيغة الأمرء فقلما خاضواد0 في 
هذ المشاكل <١‏ نتحريد النظر فبها - وض الأصولييقء ولكن 
كانوا ١‏ يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة» ولم يذكروا: 
«إنا نتمسك بمجرد الصيغة من غير قرينة»» بل كانت القرائن - 
المعرفة للأحكام المقترنة بالصيغ - في زمانهم غضة طرية» متوافرة ' 
متظاهرة » فما جردوا [النظر في]) هذه المسائل. 

كيف وقد قال بعض الفقهاء: «ليس في هذه المسائل سوى 
0 - وأصل القياس والإجماع أدلة قاطعة -. بل هي في 


الاجتهاد ». ' 
فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه الإشكال. وإِن لم يكن هذا 
مرضياً عند المحققين من الأصوليينء فإن هذه أصول الأحكام؛ فلا 
ينبغي أن تثبت إلا بقاطع؛ لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها. 
وبالجملة: من اعتقد في مسألة دليلاً قاطعاً. فلا يسكت عن 
تعصية مخالفه وتأثيمه؛ كما سبق في حق الخوارج والروافض 
والقدرية. 


ااصء د: فقتط ماء 
؟' ائهاية :19/ب من د. 
أساقطة من صء د. 


(ه ؟هن) 


الاعتراض الرابع: 

قولهم: إن ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن والاجتهاد؛ فلعلهم 
عولوا فيه على صيغة عموم؛ وصيغة أمرء واستصحاب حالء ومفهوم 
لفظ» واستنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة» في جمع بين 
ايتين» وخبرين» وصحة رد مقيد إلى مطلقء وبناء عام على خاصء» 
وترجيح خبر على خبر» وتقرير على حكم العقل الأصلي؛ وما جاوز 
هذا كان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم, لا في تنقيحه واستنباطه. 

والحكم إذا صار معلوماً بضابط» فتحقيق الضابط في كل 
محل يحتاج إلى اجتهاد 00 ١‏ 

- فقّد علموا - قطعا - أنه لابد من إمام. 

- وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم, وعرفوا بالاحتهاد 
الأصلح, إذ لابد منه» ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد . 

- وعرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط(١)‏ والنسيان واجب 
قطعاً » وعلموا أنه لا طريق [في حفظه كالكتبة]1) في المصحف. 

نهد أكوز علقت خلى الملضة نضا وإجاعا : 

ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا 
بالاجتهاد » فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم. 


١‏ نهاية 1/70 من ص 
"ل م: إلى حفظه إلا الكتبة. 


لقردك4 


وما جاوز هذا من تشبيه [مسألة]01 بمسألة» واعتبارها بهاء 
كان ذلك في معرض النقض بخيال فاسدء لا في معرض اقتباس 
ف 5207 

- كقول اين عباس - في دية الأسنان -: «كيف لم يعتبروا ‏ 
بالأضابع»27 »2 إذ عللوا اختلاف دية الأسئان باختلاف منافعهاء وذلك 
منقوض بالأصابع . ٠‏ 

ونحن لا ننكر أن النقض من 0 إفساد القياس» وإن كان 
القياس فاسداً بنفسه - أيضاً - 

: كاك ترك علي - أيضاً - «أرأيت لو اشتركوا فى 
السرقة»5)» حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد» فإنه لما 0 1 
كوب الشركة مانعاً. بنوع من القياس» نقضه علي بالسرقة 

فإذاً: ليس في شيء مما ذكرتموه ما يصحح بالقياس!)) أصلاً . 
والجواب: أن هذا اعتراف بأنه لا حاجةده) في الحكم إلى 
دليل قاطع. وأن الحكم بالظن جائز. 

والإنصاف: الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا 557 


"ل تقدم تخريجه- 


#غذكى4 


لكُنًا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ 
وتحقيق مناط الأحكام. إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع. 

ولكنء بان لنا - على القطع -: أن اجتهاد الصحابة لم يكن 
مقصوراً على ما ذكروهء بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه؛ 
وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس وتعليل النص 
وتنقيح مناط الحكم. | 

وذلك: كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهماء فإنه قاس 
العهد على العقد بالبيعة» وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في 
قتال من منع الزكاةء ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياساً 
. على أم الأم. ظ ظ ظ 

- وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه؛ وقياسه 
الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة . ٠‏ 

وتصريح علي بالقياس على الافتراء في حد الشرب. 

ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنسء. وهو معلوم منهم 
ضرورة» في وقائع [لا تحصى و]01 لا تنحصر(. 

ولنعين مسالقية مشهورتين نقلتا على(” التواتر: وهي مسألة 
«الجد والإخوة»؛ ومسألة «الحرام». ش 


١ت‏ ساقطة من ص»ء د. 
"ل نهاية ب من ص. 


"' نهاية ١ه"‏ من 7م. 


للعهة). 


في | 


أما في قوله: «أنت علي حرام». 

- ألحقه بعضهم بالظهار . 

- وبعضهم بالطلاق. 2 

- وبعضهم باليمين(0. 

وكل ذلك قياس وتشبيه في مسألة لا نص فيهاء إذ النص ورد 
لمملوكة في قوله - تعالى ل ل 


لك8604» والنزاع وقع في المنكوحة. 


داف ل ا ل طوار «هذه لفظة لا نص فيها في 


النكاح؛ فلا حكم لهاء ويبقى الحل والملك مشتمراً كما كان, لآن 


قطع 


الحل والملك أو إيحاب الكفارة يعرف بنص» أو قياس على 


منصوص » ولا نص ٠»‏ والقياس باطل. فلا حكم». 


لفظ 


فلم قاسوا المنكوحة على الآمة!ء ولم قاسوا هذا اللفظ على 
الطلاق» وعلى لفظ الظهارء وعلى لفظ اليمين! 
ولم يقل أحد من الصحابة: قد اكاك المي لاع لم | 


مسألة لا نص فيها . 


١‏ أتراجع نسبة هذه الأقوال والادلة في المغني لابن قدامة 7/"ا# وشرح فتح القدير 


اا ومجموع فتاوى ابن ثيمية *51//7#ا. 


ا شورة التحريم» آية ون 


روعه) 


وكذلك الحّدء وحده عصبة ة بالنص» يلاح وحده عصبة» ولا 
نص عند الاجتماع. 

فقضوا حيث لا نص بقضايا مختلفة. 

وصرحوا بالتشبيه بالحوضين والخليجين. | 

وصرخ من قدم الجد وقال «ابن الابن ابن» فليكن أبو الأب 
أباً». 

وصرح من سوى بينهما: «بأن الأخ يدلي بالأب» والجد أيضاً 
يدلي به). ش 

والمدلى به واحدء والإدلاء مختلف. فقاسوا الإدلاء بجهة 


الأبوة على الإدلاء بجهه ة البنوة ٠.‏ مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في 
أحكام1 . 


وكذلك: قال ريد - في مسأة رفح وأبوين -: للأم ثلث ما 
فقال ابن عباس: أين رأيت فى كتاب - الله تعالى - ثلث ما 


١‏ تقدم الاشارة إلى مراجع هذه المسألة. 


)ه#غ٠.(‎ 


فقال: أقول برأيي؛ وتقول برأيك1). 

فزيدً قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن(" زوجء إذ 
يكون للأب ضعف ما للأم؛ فقال: نقدر كأن الباقي بعد الزوج 
والزوجة كل المال؛ ونقدر كأن الزوج لم يكن. 

وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض وغيرهاء 
علم اضرورة سلوكهم طرق المقايسة والتشبيهء وأنهم إذا رأوا فارقاً 
بين| محل النص وغيرهء ورأوا جامعاً. وكان الجامع في اقتضاء. 
الاجتماع أقوى في القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق - مالوا إلى 
الأقوى الأغلب. 

فإنا نعلم أنهم ما طلبوا1» المشابهة من كل وجهء إذ لو تشابها 
من أكل وجه لاتحدت المسألة» ولم تتعدد (؛)؛ فيبطل التشبيه 
والمقايسة. 

وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف كانء بل في وصف 
هو مناط الحكم. وكون ذلك الوصف مناطاً - لو عرفوه بالنص - 
لما |بقي للاجتهاد والخلاف مجالء. فكانوا يدركون ذلك بظنون 
وأمارات» ونحن - أيضاً - نشترط ذلك في كل قياسء. كما سيأتي 


1 اكه 
١‏ تقدم لخر يجه. 

"- نهاية (14/ب من د. 
؟' نهاية 57» من ”م. 


4 نهاية 1/79 من ص. 


)ه8١(‎ 


في باب إثبات علة الأصل . 

الاعتراض الخامس: 

أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعاً من تلقاء أنفسهم» فهو 
محال. 

وإن قالوا به عن سماع من النبي - عليه السلام - فيجب إظهار 
مستندهمء والتمسك بهء فإنكم تسلمون أنه لا حجة فيما أبدعوه 
ووضعوه؛ ونحن نسلم وجوب الاتبا ع فيما سمعوه . 

فإنه إذا قال عليه السلام: «إذا غلب على ظنكم أن مناط الحكم 
بعض الأوصاف. فاتبعوه» فإن الأمر كما ظننتموه» أو حكم الظان 
على ما ظنهء فهي علامة في حقهء وغير علامة في حق من ظنه 
بخلافه» 07 - فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به»ء فإنه إذا قال: 
«إذا ظننتم أن زيداً في الدارء فاعلموا أن عمراً في الدارء واعلموا 
أني حرمت الربا في البر»؛ - لكُنًا نقطع بتحريم البر» وكون عمرو 
في الدارء مهما ظننا أن زيداً في الدار» [فإلى هذا يرجع]:» القول 


بالقياس. | 

ولكنء. من أين فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما 
يدل عليه! ٠‏ 
١‏ صء د: علامة. 


 »‏ م: فإن هذا يرجع إلى. 


(؟45ه) 


القيا 


والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناهاء فإنهم مهما أجمعوا على 
سء» فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأء بل لو 


وضعوا القياس واخترعؤه١١)‏ استصواباً برأيهم ومن عند أنفسهم. 
لكان ذلك حقاً واجب الاتباع» فلا يجمع الله أمة محمد - عليه 
السلام - على الخطأ» فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم. 


الثاني: هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة» 


خارجة عن الحصرء وعن دلالات .وقرائن وال :وتكريرات 
وتنبيهات21» تفيد علماً ضرورياً بالتعبد بالقياس» وربط الحكم بما 


غلبا 
إلى 


الحا 


والعأ 


على الظن كونه مناطاً للحكم(؟»؛ لكن انفسمت تلك المسستدات 


- ما اندرس فلم ينقل» اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة . 

- وإلى ما نقل» ولكن لم يبق١؛)‏ في هذه الأعصار إلا نقل 
د ولم يبق على حد التواتر» فلا يورث العلم. 

- وإلى ما تواترء ولكن أحاد لفظها يتطرق الاحتمال 
ويل إليه؛ فلا يحصل العلم بآحادها . 


١‏ م ص: اخشترعوا. 


"ل ذا 


: في تنبيهات. 


؟ نهاية 1/167 من د. 


4 نهاية رب من ص ٠.‏ 


(9غ8ه) 


- وإلى ما هي قرائن أخوال: يعسر. وصفها ونقلهاء فلم تنقل 
إلينا . 
ينا مؤنة أل عن المستندء لما علمناه - على التواتر 


ونحن مع هذاء تُشبع القول في شرح مستندات الصحابة: 
والألفاظ التي هي مدارك تنبهاتهم للتعبد بالقياس. 


وذلك: من القرآن قوله - تعالى - #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار# »0١‏ إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره» إذا 
شاركه في المعنى» كما قال ابن عباس «هلا اعتبروا بالأصابع )01 . 

وقوله تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم 051 . 

وقوله #ما فرطنا في الكتاب من شيء404)؛ وليس في الكتاب 
مسألة الجد والإخوة ومسألة الحرام [إن لم يمكن]ه) الاقتباس من 
المعاني التي في الكتاب. 

وقد تمسك القائلون بالقياس بهذه الآيات» وليست مرضية؛ 


.“5* سورة الحشرهء آية‎ ١ 
تدم خريجه.‎ 7 

"ل سورة النساءء آية *1م». 
4 سورة الأنعامف آية */"". 


ه م: إذا لم يكن. 


. (648ه) 


لأنها ليست - بمجردها - نصوصاً صريحة إن لم تنضم إليها قرائن. 
ومن ذلك: قوله - عليه السلام - لمعاذ: «بم تحكم»؟ 

قال: بكتاب الله وسئة نبيه. 

قال: فإِن لم تجد(١)؟.‏ 

قال: أجتهد رأني: 

ققال: البكند لله الذي وفق رسول رسول الللما دزماء: زسوك 
اللهىم. | 

وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً 
وإنكاراً» وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب 
البحث عن إسناده؛ وهذا كقوله «لا وصية لوارث»(م و «لا تنكح 
المرأة على عمتها»(؛) و «لا يتوارث أهل ملتين»:ه) وغير ذلك؛ مما 
عملك به الآمة كافة. | 

إلا أنه نص في أصل الاجتهاد. ولعله في تحقيق المناط 
وتعبين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة؛ فلا يتناول القياس إلا 


بعمومة. 


١‏ ضء د: يكن 
؟ تقدم الكلام عن تخريجه. 
؟ لقدم تخريجه. 
- لقدم تخريجه. 


لقدم تخريجه. 


(56ه) 


ومن ذلك: قوله يكم - لعمر حين تردد في قبلة الصائم - 
«أرأيت لو تمضمضت. أكان عليك من جناح». 

فقال: لا. 

فقال: فلم إذارى. 

فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب: 

لكنه ليس بصريح إلا بقرينة» إذ يمكن(» أن يكون ذلك 
نقضاً؟) لقياسه؛. حيث ألحق مقدمة الشيء بالشيء» فقال: «إن كنت 
تقيس غير المنصوص على المنصوصء لأنه مقدمته. فألحق 
المضمضة بالشرب». ظ 

ومن ذلك: قوله - عليه السلام - للخثعمية: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيتهء أكان ينفعه!» 

قالت: نعم. 

قال: فدين الله أحق بالقضاء(؛). 

فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق . 

ولابد من قرينئة تعرف القصد - أيضاً -. إذ لو كان لتعليم 
القياس لقيس عليه الصوم والصلاة . 


١‏ تقدم تخريجه. 
؟ نهاية 64" من 7م. 
“ نهاية 1/977 من ص. 


4 تقدم تخريجه. 


ةع ه) 


ومن ذلك: قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن لحوم١١)‏ 
الأضاحي لأجل الدافة» - أي: القافلة - فادخحروا»ر». 

فبين أنه وإن سكت عن العلة؛ فقد كان النهي لعلة؛ وقد الت 
العلة؛ فزال الحكم. 

ومن ذلك: قوله - عليه السلام -: أينقض الرطب إذا يبس؟ 

فقيل: نعم. 

فقال: فلا إذا. 

وقوله 0 - كي لا يكون دولة بين . الأغنياء منكم (6) . 

وقال يِلِثْرِ لأم سلمة - وقد سئلت عن قبلة الصائم -: «ألا 
أخبرته أني أقبل وأنا صائم» تنبيهاً على قياس غيره عليهاه). 

وروت أم سلمة - رضي الله عنها - أنه قال: إني أقضي بينكم 
بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي. 


١‏ نهاية 147/ب من د. 

تقدم تخريجه. 

؟ أخرجه أصحاب السئن والدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم؛ فراجع سنن أبي داود 
01/7؛ وسئن الترمذي /18 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على 
هذا عند أهل العلم» وهو قول الشافعي وأصحابنا. اه وسئن ابن ماجة 761/5 ومسند 
أحمد 075/1١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 3145/5 والدارقطني (مع التعليق المغني) "/؛4. 
وراجع ‏ أيضاً ‏ التلخيص الحبير */؟ لتعرف ميل ابن حجر إلى تصحيحه. 

4 سورة الحشرء آية **. 


ه تقدم بخر يجه. 


(لاغعه) 


ودل عليه قوله - تعالى - #لتحكم بين الناس بما أراك 
اللهة#دى. 

وليس الرأي إلا تشبيهاً وتمثيلاً» [وحكم بما]1» هو أقرب 
إلى الشيء وأشبه به. 

وإذا ثبت أنه كان مجتهداً بالأمرء وثبت اجتهاد الصحابة» 
فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر . ظ 

وقال عمر: يا أيها الناس إن الرأي كان من النبي عليه السلام 
مصيباً » فإن الله تعالى كان يسددهء وإنما هو منا الظن والتكلف1©. 

فلم يفرق إلا في العصمة. 

ومن ذلك: أمره سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه. 
فأمرهم بالنزول على حكمه؛ فأمر بقتلهم وسبي نسائهم» فقال عليه 
السلام: «لقد وافق حكمه حكم الله»(؛). 

ومن ذلك: قوله مر «إذا اجتهد الحاكم فأخطأء فله أجرء وإن 
أصاب» فله أجران»ره). 

ومن ذلك أنه - عليه السلام - شاور الصحابة في عقوبة الزنا 


١‏ سورة النساءء آية *ونءا“. 

"ل م: بحكم ماء 

؟# رواه أبو داود في سئنه /05: وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص4076. 
متفق عليه راجع البخاري (مع السندي) 075/7 ومسلم (مع النووي) 97/17. 
متفق عليه. فراجع اليخاري (مع السندي) 0/1١‏ ومسلم (مع النووي) 17/1 


ز4غه) 


والسرقة١١)‏ قبل نزول الحد. 

ومن ذلك قوله عليه السلام: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحوم؛ فجملوهاء وباعوهاء وأكلوا ثمنها 20 . 

علل تحريم!) ثمنها بتحريم أكلها . 

واستدل عمر بهذا في الرد على سمرة» حيث أخذ الخمر في 
عشور الكفار» وباعها(؛). 

ومن ذلك: تعليلاته بعض الأحكام. كقوله «لا تخمروا رأسه 
فإنه يحشر ملبيا». 


وقوله في الشهداء مثل ذلك.ه). 


١‏ نهاية 757/ب من ص. روى الامام مالك في الموطأ عن التعمان بن مرة أن رسول الله 
ع قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني ‏ وذلك قبل أن ينزل فيهم ‏ فقالوا: 
الله ورسوله أعلم.. قال: هن فواحشء وفيهن عقوبة.. اه قال السيوطي: قال ابن عبد 
البر: لم تختلف الرواية عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرةء وهو 
حديث صحيح مسند من وجوه.. راجع شرح تنوير الحوالك لموطا مالك للسيوطي 
إل 

تقدم بخريجه. 

"ا نهاية هه؟ من 1م. 

5 تقدم تخريجه. 


5ه تقدم تخريجه. 


(84غ ه) 


وقوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات)00. 

وقوله - في الذي ابتاع غلاماً واستغله ثم رده -: «الخراج 
بالضماكث)(05. 

فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصرء وآحادها لا تدل دلالة 
قاطعة؛ ولكن. لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة 
بكونهم متعبدين بالقياس. والله أعلم. 


١‏ رواه أبو داود في سننه 05/1١‏ والترمذي 1٠54/١‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
والدارقطني (مع التعليق المغني) 0/0/١‏ وابن ماجة 00/١‏ وسئن البيهقي 045/١‏ وراجع 
التلخيص الحبير .41/١‏ 

رواه الترمذي في سننه 085/7 وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند 
أهل العلم؛ وكذلك أخرجه أبو داود؛ فراجع سننه “/0384 وسئن ابن ماجة ؟/4ه/. 


(.,هه) 


القول 
في 
شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره 
من جهة الكتاب والسنة 


وهي سببع: 

الأولى: تمسكهم بقوله - تعالى - #ما فرطنا في الكتاب من 
شيء 11# وقوله #تبياناً لكل شيء 004 . ش 

قالوا: معناه: بياناً لكل شيء مما شرع لكم. فإنه ليس فيه 
بيان الأشياء كلهاء فليكن كل مشروع في الكتاب؛ وما ليس 
مشروعاً فيبقى على النفي الأصلي . 

والجواب من أوجه: 

الآول: أنه أين في كتاب الله - تعالى - مسألة الجد والأخوة» 
والعول» والمبتوتة1» والمفوضة» وأنت على حرام» وفيها حكم لله - 
تعالى - شرعيء. اتفق الصحابة على طلبه؛ والكتاب بيان لهء إما 
بتمهيد طريق الاعتبارء أو بالدلالة على الإجماع والسنة» وقد ثبت 
القياس بالإجماع والسنةء فيكون الكتاب قد بينه. 


١‏ سورة الأنعام) آية *م8"». 


؟' سورة النحلء آية "ام». 


؟ نهاية 1/197 من د. 


(امه) 


الثاني: إنكم حرمتم القياس» وليس في كتاب الله تعالى 
بيان تحريمه» فيلزمكم. تخصيص قوله تعالى بلكل شيء#؛ كما 
خصص قوله #خالق كل شيء 01١‏ #وأوتيت من كل شيء #(1) 
#وتدمر كل شيء614.. 

الثانية: [تعلقهم]:؛) بقوله تعالى #وأن احكم بينهم بما أنزل 
اللههزه)؛ [فقد منع الحكم]" بغير المنزل. 

قلنا: القياس ثابت بالسنة والإجماع؛ وقد دل عليه الكتاب 
المنزلء كيف ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل» فقد حكم 
بالمنزل! 

ثم هذا خطاب مع الرسول”) - عليه السلام -؛ وقد قاسوا 
عليه غيره»ء فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياسء مع انقداح/م) 
الفرق؛ إذ قال قوم: «لم يجز الاجتهاد للرسول - عليه السلام - كي 
لا يتهم» ولأنه كان يقدر على التعرف:ه؛ بالوحيء بخلاف الأمة». 


.»77** سورة الأنعاف آية‎ ١ 
.»”"*" سورة النمل» آية‎ 
.*76* ؟' سورة الاحقاف. آية‎ 
ساقطة من م د.‎ 4 

ه سورة المائدق آية *4؛». 
1 م: وهذا حكم. 

نهاية 1/777 من ص. 

48 نهاية 517" من 7م. 


ل م: التبليغ. 


(؟هه) 


وهذا الجواب - أيضاً - عن قوله #اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم016 و #من لم يحكم بما أنزل الله014. 

الثالثة: [تمسكهم]: بقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا. 

تعلمون4 (6)» #ولا تقف ما ليس لك به علم#ده)» إوإن الظن لايعتى 
ول سام ده 

: إذا علمنا أنا إذا ظننا كون زيد في الدار حرم علينا 

الربا في البرء ثم ظئنا ؛ كان الحكم مقطوعاً بهء لا مظئوناً » كما إذا 

ظن القاضي صدق الشهودء وكما في القبلة» وجزاء الصيد»ء وأبواب 


تحقيق مناط الحكم. 

ثم نقول: هذا عامء أراد به ظئون الكفار المخالفة للأدلة 
القاطعة. 

ثم نقول: لستمام) قاطعين بإبطال القياس» مع أنا نقطع 
بخطئكم فلا تحكموا بالظن. 


."7"* سورة الأعرافه آية‎ ١ 
."44* "ل سورة المائدة» آية‎ 
"ل ساقطة من م د.‎ 

4 سورة الأعرافه آية **#"». 
ه سورة الاسراء آية *"». 
1 سورة النجم» آية *4؟". 
/ا سورة الحجرات» آية *17". 


4 م ص: الستم. 


(؟'مه) 


وليس من الجواب المرضي قول القائل: «الظن علم في 
الظاهر»؛ فإن العلم ليس له ظاهر وباطن. ش 
الرابعة: قوله تعالى #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم01#. 

قالوا: وأنتم تجادلون في القياس. 

قلنا: وأنتم تجادلون في نفيه وإبطاله. 

فإن قلتم: أراد به الجدال الباطل. 

- فهو عذرنا0». فإنه رد عليهم في جدالهم بخلاف النص» 
حيث قالوا «[كيف]:» نأكل مما قتلناه ولا نأكل مما قتله الله!» 
وكما قاسوا الربا على البيعء فرد الله تعالى عليهم في قولهم #إنما 
البيع مثل الربا#. ش 

الخامسة: [تعلقهم]!؛) بقوله - تعالى - #فردوه إلى الله 
والرسول2#ه). 

قالوا: وأنتم تردون إلى الرأي. 

قلنا: لاء بل نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي - 


١‏ سورة الأنعامف آية "51ا“. 
"ل ص: عذر. 

؟ ساقطة من م. 

- ساقطة من م د. 


وه سورة النساءء آية *9ه» وهي نهاية /اه" من 7م. 


(غهه) 


عليه السلام -؛ والقياس عبارة عن: تفهم معاني النصوص بتجريد 
مناط الحكم وبحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم(". 

وأنتم؛ فقد رددتم القياس من غير رد إلى نص النبي - عليه 
السلام1؟) -» ولا إلى معنى مستنبط من النص. 

السادسة: [تمسكهم]1» بقوله عليه السلام «تعمل هذه الآمة 
برهة بالكتاب؛ وبرهة بالسنئة؛ وبرهة بالقياسء فإذا فعلوا ذلك فقد 
ضلوا)»)؛). 

قلنا: أراد به الرأي المخالف للنص. 

بدليل: قوله «ستفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام؛ ويحرمون 
الحلال)ره) . 

وما نقلوا من آثار الصحابة في ذم الرأي والقياس قد تكلمنا 


١‏ نهاية 197/رب من د. 

"ل نهاية 777/ب من ص. 

ساقطة من م د. 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم صملا والخطيب في الفقيه والمتمقه .174/١‏ 
ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد 
الرحمن الزهري متفق على ضعنفه. راجع مجمع الزوائد 184/١‏ 

هد رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص؛/اى والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/غماء‏ 
وفي مجمع الزوائد 0244/١‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزاره ورجاله 
رجال الصحيح. 


(هومهه) 


عليه. 


السابعة: قول الشيعة وأهل التعليم1): إنكم اعترفتم ببطلان 
القياس بخلاف النصء. والنصوص محيطة بجميع المسائل» وإنما 
يعلمها الإمام المعصومء. وهو نائب الرسول» فيجب مراجعته. 

قالوا: ولا يمنع من هذا كون الوقائع غير متناهية وكون 
النصوص متناهية؛ لأن التي لا تتناهى أحكام الأشخاصء كحكم زيد 
وعمرو في أنه عدل تقبل شهادته أم لاء وفقير تصرف إليه الزكاة أم 
لاء ومسلم أن هذا يعرف بالاجتهاد؛ لأنه يرجع إلى تحقيق مناط 
الحكم. 

أما الروابط الكلية للأحكام» فيمكن ضبطها بالنص» بأن نقول 
- مثلا - «من0) سرق نصاباً كاملا من حرز مثله لا شبهه له فيه 
فيلزمه القطع» و «من أفطر في نهار رمضان بجماع تام أثم به لأجل 
الصوم. ولزمته الكفارة» فما تناولته الرابطة الجامعة يجري فيه 
الحكمء وما خرج عنه مما لا يتناهى يبقى على الحكم الأصلي. 
فتكون محيطة بهذه الطرق. 


١‏ أهل التعليم ‏ أو التعليمية ‏ جماعة من الفرق النابغة المعروفة بالباطنية والاسماعيلية» 
وإنما قيل لهم التعليمية لانهم يقولون: الرجوع إلى التعليم من الاماف ولابد في كل 
عصر من إمام معصوب بحيث لا يجوز عليه الخطأ والزلة» يعلم غيره ما بلغه من العلم. 
راجع فضائح الباطنية للغزالي صاء 07 والانساب للسمعاني //7ه. 


نهاية 4ه7 من 1م. 


(كوة) 


والجواب: أنا [نسلم]01 بطلان القياس مع النصء ونسلم 
إمكان الربط [بالضوابط]:» والروابط الكلية؛ لكنكم اخترعتم هذه 
الدعوى. فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في مسألة الجدء 
والحرام» والمفوضة» ومسائل كثيرة. وكانوا يطلبون من سمع فيها 
حديثاً من النبي َلِثَهِ وفيهم المعصوم - بزعمكم -» وكانوا يشاورونه 
ويراجعونه. فتارة وافقوه» وتارة خالفوه, ولم ينقّل - قط - حديثاً 61 
ولا نصاً إلا ساعدوه» بل قبلوا النقل من كل عدل: فضلا عن الخلفاء 
الراشدين» فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل وتركهم مختلفين 
إن كانت النصوص محيطة. 
فبالضرورة: يعلم من اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن 


فدل هذا: أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد؛). 


4 


١2م‏ لا نسلم. 


ساقطة من ص» د. 
؟' نهاية 1/774 من ص. 
ثهاية 9ه" من م 


زلاهوه) 


وهي سثك» 
الأولى: قول الشيعة والتعليمية: 
إن الاختللاف ليس من دين الله ودين الله واحد». وليس 


94 بمختلف. 
وفي رد الخلق إلى الظنون١١)‏ ما يوحب الاختيلاف ضرورة 5 
والرأي منبع الاختلاف1". 


فإن كان كل مجتهد مصيباًء فكيف يكون الشيء ونقيضه 

وإن كان المصيب واحداً» فهو محالء إذ ظن هذا كظن ذاكء 
والظنيات لا دليل فيهاء بل ترجع إلى ميل النفوس. ورب كلام 
تميل إليه نفس ريد ء وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو . 

والدليل على ذم الاختلاف: ش 

قوله - تعالى - #ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافاً 


١‏ نهاية 944١/ب‏ من د. 
؟ م: الخلاف. 


(مهه) 


كثيراً01. 

وقال إأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)0). 

وقال #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم1#. 

وقال 9إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شيء 414) . ظ 

وقال تعالى #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات014). | 

وكذلك ذم الصحابة - رضي الله عنهم - الاخمتلاف: 

فقال عمر - رضي الله عنه -: لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم 
كان من بعدكم أشد اختلافاً . 

وسمع ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل 
في الثوب الواحد والثوبين» فصعد عمر المنبره وقال: اختلف 
رجلان من أصحاب النبي يِكِبَرِه فعن أي فتياكم يصدر المسلمونرى, لا 


١ل‏ سورة النساءء آية *الم“. 
"ل سورة الشورى» آية *"1“. 
سورة الأنمال» آية *45». 
غ سورة الأنعاف آية *ؤها». 
ه سورة آل عمران» آية *هء!“. 


1 نهاية 730١‏ من 7م. 


زةمه) 


أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت00. 

وقال جرير بن كليب: رأيت عمر ينهى عن المتعة وعلي يأمر 
بهاء فقلت: إن بينكما لشراً. 

فقال علي: ما بيننا إلا خيره ولكن خيرنا أتبعنا لهذا 
الدين(). 

وكتب علي - رضي الله عنه - إلى قضاته - أيام [الخلاف 


١‏ صلاة الرجل في ثوب واحد ثابت عن رسول الله يكت في صحيح البخاري وغيره. أما 
خلاف أبن مسعوة وال بن كنب فندا روى الطبرناك :3 في الكبير ‏ كما قال الهيثئمي في 
مجمع الزواثًا '/4؛ عن أبي نضرة قال: قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب 5 
سنةء كنا نفعله فلا يعاب عليناء وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان في: الثياب 
قلة؛ فأما إذا أوسع الله فالملاة في ثوبين أزكى. اه ولم. استطع العثور على أثر 
عمر ب رضي الله عنه ب 

؟" ثبت أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ كانا ينهيان عن المتعة 
التمتع في الحجح ‏ ليعمل بالأفضل؛ وليعمر البيت طوال العام ونهيهما كان لغير 
التحريم؛ ولما خشي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن يحمل النهي. على 
التحريم أشاع. جواز ذلك» وأحرم متمتعاً. رامع فتح الباري #/4005. ولم أعثر على 
قول علي بن أبي طالبء ولا على قول جرير بن كليب ‏ كما ورد في الكتاب ‏ بيد 
أني يغلب على ظني أن هذا الاسم فيه تصحيفه فلم أجد لجرير بن كليب ترجمة» 
فلعله “حجري بن كليب* وهو ممن روى عن علي بن أبي طالب. وله ترجمة في تهذيب 
التهذيب ؟/84/. 


(.كه) 


عليه]:1) -: أن اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره الخلاف؛ وأرجو 
أن أموت كما مات أصحابي(20). 

والجواب: 

أن الذي نراه تصويب المجتهدين. 

وقولهم: إن الشيء ونقيضه كيف يكون ديئاً ! 

قلنا: يجوز ذلك في حق شخصينء. كالصلاة وتركها في حق 
الحائض والطاهرء والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في 
القبلة» و كجواز ركوب البحر وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن 
أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك» وكتصديق الراوي والشاهد 
وتكذيبهماء في حق قاضيين ومفتيين» يظن أحدهما الصدق والآخر 
الكذس: 

وأما قولهم: كيف يكون الاختلاف مأموراً به! 

[قلنا]: بل يؤمر المجتهد بظنه؛ فإن خالفه غيره» فليس 
رفعه داخلاً تحت اختياره» فالاختلاف واقع ضرورة» لا أنه أمر به. 

وقوله تعالى #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كتيراة معناه: «التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدةء أو 


١‏ م: الخلافة. وقد وجدت في نهج البلاغة أن علب قال: الخلاف يهدم الرأي. اه ولم 
أجد قوله هذاء 
؟ نهاية 74/ب من ص. 


؟ صهء د: فهو ليس مأمورا به. 


)ةهكا١(‎ 


الاخمتلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشرء 
بسبب اختلاف أحواله في نظمه ونثره» وليس00 المراد به نفي 
الاختلاف في الأحكام؛ لأن جميع الشرائع والملل من(» عند الله 
وهي مختلفة» والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة ووعد ووعيد وأمثال 
ومواعظ. وهذه اختلافات. 

أما قوله - تعالى - «ولا تتفرقوا#. #ولا تنازعوا#ة فكل ذلك 
نهي عن الاختلاف في التوحيد والإيمان بالنبي - عليه السلام - 
والقيام بنصرته؛ وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها 
واحدء. ولذلك قال - تعالى - #من بعد ما جاءهم البينات14. 

وقوله تعالى #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم# أراد به: 
التخاذل عن نصرة الدين. 

وأما ما رووه عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذم 
الاختلاف. فكيف يصح! وهم أول المختلفين والمجتهدين. 
واختلافهم واجتهادهم معلوم تواتراًء وكيف تدفعها روايات يتطرق 
إلى سندها ضعفء وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل 
الدين» أو نصرة الدين؛ أو في أمر الخلافة والإمامة» والخلاف بعد 


.الإجماع؛ أو الاختلاف على الأثمة والولاة والقضاة» أو نهي العوام 


١‏ نهاية 76١‏ من 1م. 
>؟' نهاية 84١/ب‏ من د. 


.ل سورة آل عمران» آية *ما“. 


(؟كه) 


عن الاختلاف بالرأي؛ وليسوا أهل الاجتهاد . 

وأما إنكارذ١)‏ عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب: 

- فلعله كان سبق إجماع على ثوب واحدء ومن نخالف ظن أن 
انقضاء العصر شرط في الإجماع. ولذلك قال عمر «عن أي فتياكم 
هيدان الميليون وأنتم تحمديفاً تروون عن النبي - عليه السلام -». 

- أو لعل كل واحد َنم صاحبه()»؛ وبالغ فيه فنهي عن وجه 
الاختلاف؛ لا عن أصله. 

- أو لعلهما اختلفا على مستفت واحدء فتحير السائل»؛ فقال 
«عن أي فتياكم يصدر الناس» أي: العامة بل إذا ذكر المفتي في 
محل الاجتهاد شيئاً للعامي؛ فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين 
يديه» فيتحير [السائل]1). 

وأما اختلاف عمر وعلى - رضي الله عنهما - في تحريم 
المتعة فلا يصح(؛)؛ بل صح عن علي نقله تحريم متعة النساء ولحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر. 
ظ كيف وقد علم - قطعاً - [أنهما جوزا]ه) الاجتهاد ! 


١‏ نهاية 1/700 من ص 

"ل نهاية 367 من 7م. 

" ساقطة من صء د. ٠‏ 

ايل الغزالي اختلاف عمر وعلي في المتعة على متعة النساءء ولذلك لم يصحح رواية 
هذا الخلاف.ه والصحيح أن الخلاف وقع في متعة الحج لا .ني متعة النساء. 

صام: أنهم جوزوا. 


(؟عكة) 


أما كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف فيحتمل 
وجوهاً: ش | 
0 أحدها: أنه ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع» 
فمّال «اقضوا كما كنتم تقضون [» فإني الآن مشغول عنكم بأصل 
الإمامة وقتال المخالفء إلى أن تفرغ للاجتهاد ». 

ويحتمل: أنهم خالفوا رأيه» ووافقوا أهل البصرة والشامء 
فقال: اقضوا كما كنتم تقضون]1) إذ لو خالفتموهم - الآن - انفتق 
فتق آخرء وحمل ذلك على تعصب مني ومخالفة. 

ويحتمل: أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم -» على ظن أن العصر لم ينقرض بعدء فيجوز الخلاف». 
فكره لهم مخالفة السابقين. 

أو استأذنوه في القضاء بشهادة أهل: البصرة من الخوارج 
وغيرهم أو ردّهاء فأمرهم بقبولهاء كما كان قبل الحربء لأنهم 
حاربوا على تأويل» وفي رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف. 

الشبهة الخثانية51: 

قولهم: النفي الأصلي 1 معلوم؛ والمستثئى(؛) عنه بالنص 


31 ساقطة من‎ ١ 
الشبهة الثانية من الشبه المعنوية لنماة القياس-‎ 
نهاية 1/198 من د.‎ 


غ8 م: الاستثناء. 


(غكه) 


معلوم» في فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم» فكيف 
برقع المعلو) اناطع بالقياس المظنون 
قلنا: العموم؛ والظواهرء وخبر الواحدء وقول المقوم:" في 

أروش الجنايات والنفقات» و الصيده وصدق الشهود» وصدق 
المخالف في مجلس الحكمء كل ذلك مظنوك. ويرفع به النفي 
الأصلي . ٠‏ 

ثم نقول: نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع. فإنا إذا تعبدنا باتباع 
العلة ؟) المظئونة» وظنناء فنقطع بوجود الظن1؛)؛ ونقطع بوجود 
الحكم عند الظنء فلا نرفع ذلك إلا بقاطع. 

الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على 
التحكم والتعبد ‏ والفرق بين المتماثلات» والجمع بر بين المتفرقات: 

- إذ قال: بغسل الثوب من بول الصبية ويرش [على بول 
الغلام|زه). 

- وكيا الغسل من المني والحيض. [ولا يجب من]1 البول 


م: يندفع المعلوم على القطع. 
ص: المقدرء د: المقومين. 

؟ نهاية 76 من 1م. 

4- نهاية ه77”/ب من ص. 

ه م: من بول الصبي. 


ص: دون. 


زوكه) 


والمذي. 

- وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم. 

- وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة . ظ 

- وجمع بين المختلفات» فأوجب جزاء الصيد على من قتله 
عمداً أو خطأ. 

- وفرق في حلق الشعر والتطيب بين العمد والخطأ . 

- وأوجب الكفارة بالظهار والقتل؛ واليمين. والإفطار. 

- وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة . 

- وقال لأبي بردة: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك». 
في الأضحية01. - 

وقيل للنبي عليه السلام #خالصة لك من دون المؤمنين074. 

فكيف يتجاسر - في شرع هذا منهاجه - على إلحاق 
المسكوت بالمنطوق؛ وما من نص على محل إلا ويمكن أن يكون 
ذلك تحكنا وتعجدا! ٠‏ 

:قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على تحكمات وتعبدات» فلا 
جرم نقول الأحكام ثلاثة أقسام: 

- قسم لا يعلل أصلاً . ١‏ ْ 

- وقسم يعلم كونه معللاًء كالحجر على الصبيء فإنه لضعف 


"ل سورة الاحزاب» آية دن». 


(ككة) 


- وقسم يتردد فيه. 

ونحن لا نقيس ما لم يقيم لنا دليل على كون الحكم معللاًء 
ودليل على عين [العلة](١)‏ المستنبطة» ودليل على وجود العلة في 
الفرع. وعند ذلك يندفع الإشكال المذ كور. 

ولقاد كثرت التعبدات في العبادات57» لم يرتض قياس غير 
التكبير والتسليم والفاتحة عليهاء ولا قياس غير المنصوص في 
الزكاة على المنصوص. 

وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجحنايات» وما علم 
بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة ومصالح دنيوية. 

الرابعة: قولهم: إن النبي - عليه السلام - قد أوتي جوامع 

الكلم؛ فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم؛ ويعدل إلى الطويل 
الموهم» فيعدل عن قوله «حرمت الربا في كل مطعوم. أو كل 
مكيل» إلى عد الأشياء الستة» ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل . 

قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة. وذكر:» معها أن ما سواهار؛) 
لا ربا فيه(ه)» وأن القياس حرام فيهء لكان ذلك أصرح.ء وللجهل 


١‏ ساقطة من ص. 
نهاية 554 من 7م. 
؟ نهاية 165/ب من د. 
غ6 م: ما عداها. 

ه نهاية 751/أمن ص. 


(لاكة) 


والاختلاف أدفع؛ فلم لم يصرح! وقد كان قادراً - ببلاغته - على 
قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر» وعلى أن يبين الجميع في 
القرآن المتواتر» ليحسم الاحتمال ا ولد د : ش 

وكان قادراً على رفع احتمال التشبيه في صفات الله - تعالى 
- بالتصريح بالحق في جميع ما وقع الخلاف فيه في العقليات. 

وإذ لم يفعل» فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما 
صرح ونبه وطول وأوجزء والله أعلم بأسرار ذلك كله. 

ثم نقول: إن علم الله - تعالى - لطفاً وسراً في تعبد العلماء 
بالاجتهاد» وأمرهم بالتشمير عن( ساق الجد في استنباط أسرار 
الشرع. فيتعين عليه أن يذكر البعض» ويسكت عن البعض» و 
عليها تنبيهاً (؟) يحرك الدواعي للاجتهاد؛ ليرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات.. هذا على مذهب من يوجب الصلاح. 

وعندنا: فلله - تعالى - أن يفعل بعباده ما يشاء . 

الخامسة: قولهم: إن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة؛ 
فكيف يثبت في الفرع بالعلة» وهو نابع للأصل». فكيف يكون ثبوت 
لتك نب تارين سوى طريق الأصل! 

وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محالء؛ لأن النص قاطع. والعلة 
مظئونة» والحكم مقطوع بهء فكيف يحال المقطوع به على العلة 


١‏ م: على. 
؟ل نهاية 766 من 7م. 


رمكهة) 


المظئونة! 

قلنا: الحكم في الأصل يثبت بالنص. 

وفائدة استنباط العلة المظنونة: 

- إما تعدية العلة. 

- وإما. الوقوف على مناط الحكم [من المصلحة](١).‏ 

- وإما زوال الحكم عند زوال المناط - كما سيأتي في العلة 
القاصرة -. 

وأما الحكم في الفرع [ثبت بالعلة» وإن ثبت في الأصل 
بالنص» والفرع]» وإن كان تابعاً للأصل في الحكمء فلا يلزم أن 
يتبعه في الطريق» فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات» 
ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق» وإن لزمت المساواة في 
الحكم. 
السادسة - وهي عمدتهم الكبرى -: 

أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيفء والعلة غايتها أن تكون 
منصوصاً عليهاء فلو قال( الشارع: «إتقوا الربا في كل مطعوم» 
فهو توقيف عامء ولو قال «اتقوا الربا في البر لأنه مطعوم»؛ فهذا لا 
يساويه» ولا يقتضي الربا في غير البرء كما لو قال المالك: «اعتق 


١‏ م: المظئون للمصلحة. 
»"' ساقطة من و3 


؟ نهاية 7506/رب من ص- 


(9كن) 


من عبيدي كل أسود» عتق كل أسود281. فلو قال «اعتق غانماً 
لسواده »؛ أو «لآنه أسود »؛ لم يعتق جميع عبيده السود . 

وكذلك لو علل بمخيل وقال: «اعتقوا غانماً لآنه سيء 
الخلق. حتى أتخلص منه» لم يلزم عتق سالمء وإن كان أسوأ خلقاً 
منة . 

فإذا" كافة. العلة المتصوفية لا سكن تند كها' لقصون الفظهاء 
فالمستنبطة كيف تعدى. أو كيف يفرق بين كلام الشارع وبين 
كلام غيره في الفهم! وإنما منهاج الفهم(0) وضع اللسانء. وذلك لا 

والجواب: أن نفاة القياس ثلاث فرقء وهذا لا يستقيم من 
فريقينء وإنما يستقيم من الفريق الثالث. 

إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام فإنه 
لا فرق بين قوله «حرمت الخمر لشدتها» وبين قوله «حرمت كل 
مشتد» في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذء لكن بطريق اللفظ لا 
بطريق القياسء» بل فائدة قوله «لشدتها» إقامة الشدة مقام الاسم 
العام. 

فقد أقر هذا القائل بالإلحاق» وإنما أنكر تسميته قياساً . 


١‏ نهاية 776 من 1م. 
؟ نهاية 1/145 من د. 


(ءلاه) 


الفريق الثاني - من القاشانية والنهروانية2١)‏ - فإنهم أجازوا 
القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة» فققالوا: «إذا كشف النص 
أو دليل آخر عن الأصلء. كانت العلة جامعة للحكم في جميع 


مجاريها ». 
وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية» حيث لم يسموا هذا 
الفن قياساً . 


والفريقان مقران بأن هذا في العتق والوكالة لا يجريء فلا 
يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق. 

أما الفريق١(»‏ الثالث - وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص 
على العلة - فتستقيم لهم هذه الحجة. 

وجوابهم من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الصيرفي(» - من أصجابنا - يتشوف إلى التسوية» 
قال لق قان 2111نت ع3 العد اناده افافقروا وقينيوا عليه كل 


أسود » لعتق كل عبد أسودء وهو وزان مسألتنا إذا أمرنا بالقياس 


١‏ سياتي ترجمة القاشاني والنهرواني؛ وهما من تنسب إليهما هاتين الفرقتين. 

؟ نهاية 7017 من 1م. 

؟ هو: محمد ين عبد الله البغدادي» نسبة إلى *الصيرف" زط من يصرف الدراهم 
والدنائير. تفقه على ابن سريجء كان عالماً بالاصول والفقه. له كتب في الاصول لم 
اطلع عليهاء ومنها شرحه لرسالة الشافعي. توفي بمصر سنة “اه. راجع طبقات 
الشافعية للأسنوي 057/6 وطبقات اين هداية ص57 والفتح المبين 140/١‏ 


زرالاه) 


والاعتبارء ولو لم [يثبت التعبد به]0 لكان مجرد التنصيص على 
العلة لا يرخص:» في الإلحاق. إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر 
خاصة. 

ومنهم من قال: إن علم - قطعاً - قصده إلى عتقه لسوادهء 
عتق كل عبد [أسود ]1» بقوله «أعتقت غانماً لسواده». 

ومنهم من قال: لا يكفي أن يعلم قصده عتقه بمجرد السوادء 
ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان, فإن نوى كفاه هذا اللفظ 
لإعتاق جميع السودان مع النية» ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاماً 
بلفظ خاصء وذلك غير منكرء كما لو قال «والله لا أكلت لفلان 
خبزاًء ولا شربت من مائة جرعة» ونوى به دفع المنة» حنث بأخذ 
الدراهم والثياب والأمتعة وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية 
للمعنى العام كما صلح قوله - تعالى - #إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً 4:) للنهي عن الإتلاف العام وقوله #ولا تقل لهما 
أف #ره) للنهي عن الإيذاء العام. 

[فإذاً: يستتب]دى لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين» فإنهم 


١‏ صء د: تثبت التعدية. 
؟ نهاية 1/797 من ص-. 

؟ ا صض: أسود بسواده. 

:4 سورة النساب آية "لا“. 
ه سورة الاسرا آية *578*. 


م: فإذا استتب. 


(؟لاه) 


إنما يعممون الحكم إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم 
بالشدة المحردة١١).‏ ش 

ولكنه غير مرضي - عندنا -» بل الصحيح: أنه لا يعتق إلا 
غانم بقوله «أعتقت غانماً لسواده» وإن نوى عتق السودان., لأنه يبقى 
في حق غير غانم مجرد النية والإرادة» فلا تؤثر00. | 

الوجه الثاني من الجواب: أن الأمة مجمعة على الفرق» إذ 
تجب التسوية في الحكم مهما قال «حرمت الخمر لشدتها فقيسوا 
عليها كل مشتد» ولو قال «أعتقت غانماً لسواده. فقيسوا عليه كل ' 

أسود » اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين. 

. فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق! 

وإنما اعترفوا بالفرق؛ لأن الحكم لله في أملاك العباد وفي 
أحكام الشرع؛ وقد علق أحكام الأملاك حصولاً وزوالاً بالألفاظ دون 
الإراذات المجردة؛ وأما أحكام الشراع فتثبت بكل مادل على رضا 
الشرع وإرادته؛ من قريئة» ودلالة» وإن لم يكن لفظاً . 

بدليل: أنه لو بيع مال لتاجر - بمشهد منه - بأضعاف ثمنه؛ 
. فاستبشرء وظهر أثر الفرح عليهء لم ينفذ البيعء إلا بتلفظه بإذن 


١‏ نهاية 4 7 1م 
"ل نهاية 155/ب من د. 


(؟لاة) 


سَابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة01. 

ولو جرى بين يدي رسول الله يَلِثرِ فعل» فسكت عليه؛ دل 
سكوته على رضاه20؛ ويثبت الحكم به. ش 

فكيف يتساويان!: ١‏ ش 35 

بل ضيق الشرع تصرفات العباد؛ حتى لم تحصل أحكامها 
بكل لفظء بل ببعض الألفاظ؛ فإنه لو قال الزوج: «فسخت النكاحء 
وقطعت الزوجية؛ ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي» لم يقع 
الطلاق» ما لم ينو الطلاق» فإذا تلفظ بالطلاق وقع وإن نوى غير 
الطلاق. ظ ٠‏ 

نإذا: “لم تكميل الأسكاء يميم الألقاط ايل يبعضهاء: كيك 
تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا! 

الوجه الثالث: أن قول القائل: «لا تأكل هذه الحشيشة لأنها 
سم» و «لا تأكل الإهليلج فإنه مسهل» و «لا تأكل العسل فإنه 
حار» و «لا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد»» و «لا تشرب 
الخمر فإنه يزيل العقل» و «لا تجالس فلاناً » فإنه أسود» فأهل اللغة 
متفقون على: «أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه . 


١‏ وهو مذهب الحنفية حيث يصححون عقد الفضولي إذا أجازه المالك. فراجع شرح فتح 
القدير ه/4”. ا 0 

" نهاية 757/ب من ص 

نهاية 54 من 7م. 


(غلاه) 


العلة». هذا مقتضى اللغة - وهذا أيضاً - مقتضاه في العتق» لكن 
التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل» بل لابد فيه من اللفظ 
الصريح المطابق للمحل - ولا مانع منه في الشرع؛ إذ كل ما عرف 
بإشارة وأمارة وقريئة فهو كما عرف باللفظ» فكيف يتساويان مع 
الإجماع على الفرق» [لأن المفرق بين المتماثلات كالجامع بين 
المختلفات» فمن أثبت ت الحكم للخلافين يتعجب منهء ويطلب منه 
الجامع؛ ومن فرق بين المثلين يتعجب منهء لماذا فرق بينهما .)١1]‏ 

فإن قيل: إن قال - من تجب طاعته - «بع هذه الدابة 
لحماحها »). و «بع هذا العبد لسوء خلقه». فهل يجوز للمأمور بيع 
ما شا ركه في العلة؟ ش 

فإن قلتم: «يحوز»؛ فقد خالفتم الفقهاء.» وإن منعتم » فما 
الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع؛ مع الاتفاق«) في الموضعين!» 
وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق0) [لحصر صرائحه](؛)» فلم 
يثبت في لفظ الوكالة. 

قلنا: إن كان قد قال له: «إن ما ظهر لك إرادتي إياه» أو . 
رضاي بهء بطرق الاستدلال» دون صريح اللفظ فافعله» فله أن يفعل 


١‏ ساقطة من صء د. 
3 صء د: المفرق. 
"' نهاية 37" من 1م. 


4 م: بخصوص الجهة. 


زهلاة) , 


ذلك؛ وهو وزان حكم الشرع(0. 
لكن» يشترط أمر آآخحرء وهو أن يقطع: «بأنه أمر ببيعه 
لمجرذ سوء الخلق؛ لا لسوء الخلق :مع القبحء أو :مع .الخَرق. في 
الخدمة». فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلةء فإن لم يعلم قطعاًء 
ولكن ظنه ظناً» فينبغي أن يكون قد قال له: «ظنك نازل منزلة العلم 
:في تسليطك على التصرف» فإن اجتمع ا الشروط جاز التصرف. 
وهو وزان مسألتنا1. ظ 
فإن قيل: فإن كان الشارع قد قال «ما عرفتموه. بالقرائن 
والدلائل من رضاي وإرادتي فهو كما عرفتموه بالصريح»»؛ فلم يقل 
«إني إذا ذكرت علة شيء ذكرت تمام أوصافه». فلعله علل تحريم 
الخمر بشدة الخمره. [لا للشدة المجردة» وتحريم الربا بطعم البر 
خاضة] 6:“وللة أسزار. في الأعيان» ققد حرم الختزيز» والميتة» 
والدم؛ والموقوذة» والحمر الأهلية؛ وكل ذي ناب من السباع. وكل 
ذي مخلب من الطيرء. لخواص لا يطلع عليهاء فلم يبعد أن يكون 
. لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ» فبماذا يقع الأمن(؛) 


١‏ نهاية 1/187 من د. 

"# نهاية 1/708 من ص. 

؟ النسخة المطبوعة والنسخ المخطوطة أوردت هذه العبارة هكذا: "وتحريم الربا بطعم 
البر خاصةء لا للشدة المجردة“ وقد قدمت فيها وأخرثته ليتسق الكلاف وآثيبت 
الصحيح. 


6 م: الأمر. 


رككام) 


عن هذا! ش ظ 

- وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس. 

والجواب: أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارهاء 
كقوله: «أيما رجل مات أو أفلسء فصاحب المتاع أولى بمتاعه»)(١)‏ 
إذ يعلم:» أن المرأة في معناه؛ وقوله «من أعتق شركاً له في عبدء 
قوم عليه الباقي»:» فالأمة في معناهء لأنا عرفنا بتصفح أحكام ' 
العتق والبيع؛ وبمجموعة أمارات؛ وتكريرات؛ وقرائن؛ أنه لا مدخل 
للأنوثة في البيع والعتق. ْ 

وقد يعلم ذلك ظناً بسكون النفس إليه. 

وقد عرفنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - عولوا على الظن» ‏ 
فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام - قطعاً -. إلحاق الظن 
بالقطع. ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليهء وقد اختلفوا. في 
مسائل» ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم. 

أما حيث انتفى الظن والعلم. وحصل الشكء فلا يُقّْدَمُ على 


١‏ بهذا اللنظ رواه ابن ماجة في سننه 017/4:/1 وأصمله في صحيح مسلم بدون "أو مات" 
فراجع مسلم (مع النووي) .757”/٠١‏ 

"ل نهاية الا" من 7م. 

؟ متفق عليه راجع البخاري (مع السندي) ”0/4/7 ومسلم (مع النووي) ١٠/ه"ا.‏ 


(#غذك4 


«مسألة» 


.قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق. لكن, لا بطريق 
[القياس» بل بطريق]01 اللفظ والعموم» إذ لا فرق في اللغة بين 
قوله: «حرمت كل مشتد» وبين قوله: «حرمت الخمر لشدتها» [في 
أنه يقتضي تحريم النبيذ المشتد» فيفهمه]1). 1 

- وهذا خطأ:م, لأن قوله «حرمت الخمر لشدتها» لا يقتضي 
من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصة:؛ ولا يجوز إلحاق. 
النبيذ به ما لم يرد التعبد بالقياس. وإن لم يرد فهو كقوله «أعتقت 
غائماً لسواده»؛ فإنه لا يقتضي إعتاق جميع السودان. 

وكيف يصح هذاء ولله - تعالى - أن ينصب() شدة الخمر 
خاصة علة!» ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة. 
ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعوا إلى ركوب 
[الفواحش] (ه) والقبائح. ويعلم 8 شدة النبيذ لطفاً رم داعياً إل 


- ساقطة من د. 

ساقطة من م. 

عام: فاسد. 

4 نهاية 78/ب من ص. 
ه. ساقطة من م) د. 


كانهاية ”3/7 من 7م. 


هلاه ) 


العيادات/7). 
فإذاً: قد ظن النظام أنه منكر للقياسء» وقد زاد عليناء إذ 
قاس حيث لا نقيسء لكنه أنكر اسم القياس. 
فإن قيل: قول السيد والوالد لعبده ولولده «لا تأكل هذا ' 
لأنه سم. وكل هذا فإنه غذاء» يفهم منه المنع من أكل تم آخرء 
والأمر بتناول ما هو مثله في الاغتذاء . 
قلنا: لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات» ومعرفة أخلاق 
الآباء والسادات؛ في مقاصدهم من العبيد والأبناء» وأنهم لا يفرقون 
بين سم وسمء وإنما يتقون الهلاك. 
.وأما الله - تعالى - إذا حرم شيئاً بمجرد إرادته» فيجوز أن 
يبيح مثله وأن يحرم؛ لأن فيه رفقاً ومصلحة» تحور كوف يق 
في علمه أن مثله مفسدة» لأن تضمنه الصلاح والفينا د لياتى لطبي 
ولذاته ولوصف هو عليه في نفسه؛ بل يجوز أن يكون في فعل شيء 
واقك الرؤال مصلحة: وفي وقت العصر مفسدةء وكذلك يجوز أن 
يختلف بيوم السبت والجمعة» والمكانء والحال» فكذلك يجوز أن 
قازق ك5 الشير شدة السييد: 0 
فإن قيل: فإن لم يفهم النبيذ من الخمرء فينبغي أن لا يفهم 
تحريم الضرب والأذى من التأفيف. 
قلنا: الحق عندنا: أن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري 


١‏ نهاية 17ؤا/ب من د. 


(9لاه) 


فق القرييةة كن (ا نولك تريلة ايفان نفل قفند الك اميه ذزله 
يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب؛ بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم 
من التأفيف المذكور200»؛ إذ التأفيف لا يكون مقصوداً في نفسه؛ بل 
يقصد به التنبيه على منع الإيذاء؛ بذكر أقل درجاته. 
' وكذلك النقيرء والقطميره والذرة» والدينارء لا يدل بمجرد 
اللفظ على ما فوقه في قوله - تعالى - إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره5(4) وفي قوله - تعالى - #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك4» وفي قوله «والله ما شربت لفلان جرعة؛ ولا أخذت من ماله 
حبة» بل بقريئة دفع المنة وإظهار [جزاء العمل]!). 
وليس إلحاق الضرب بالتأفيف - أيضاً - بطريق القياس. 
لأن.. الفرع<ه) المسكؤت عنهء الملحق بطريق القياس. هو الذي 
يتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه؛ وها هنا المسكوت 
عنه هو الأصل في القصد الباعث على النطق بالتأفيف», وهو الأسبق ٠‏ 
إلى فهم السامعء فهذا مفهوم من لحن القول وفحواهء وعند ظهور 
القريئة المذ كورة» ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم. إذ الملك 


١‏ نهاية 77 من 1م. 

؟# سورة الزلزلق آية "ل" 
"ل سورة آل عتراف آية *هلا". 
ص: المجازاة على العمل. 
ه. نهاية 1/754 من ص. 


(.لمهة) 


قد يقتل أخاه المنازع لهء فيقول للجلاد «اقتله ولا تهنه» ولا تقل له 
أف». 7 ١‏ 
أما تحريم النبيذ بتحريم الخمرء فليس من هذا القبيل؛ بل لا 
وجه له إلا القياس؛ فإذا لم يرد التعبد بالقياس» فقوله «حرمت 
الخمر لشدتها» لا يُفْهِمُ تحريم النبيذء بخلاف قوله «حرمت كل 


مشتد )). 


00 0 
2 


زكمهة) 


«مسألة» 


ذهب01 القاشاني(» والنهرواني:» إلى الإقرار بالقياس؛ لأجل 
إجماع الصجابة» لكن» خصصوا ذلك بموضعين: | 
. أحدهما: أن تكون العلة منصوصة؛ كقوله «حرمت الخمر 
لشدتها »(؛) و «فإنها م٠‏ من الطوافين عليكم والطوافات». 
الثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب» كرجم ماعز ا وقطع 
سارق رداء صفوان. 
وكأنهم يعنول بهذا الجنس تنقيح نان ويعترفولبه. 
قلنا: هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يشترطوا - مع هذا - أن يقول «وحرمت كل 


نهاية 1/168 من د. 
؟" القاشاني: أبو بكر محمد بن إسحاق؛ كان ظاهرياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي؛ وصار 
رأساً فيه ومتقدما عند أهل النظرء له كتاب في الرد على داود في إبطال القياس.. 
والقاشاني نسبة إلى *قاشان* ناصية مجاورة لقم؛ وبالسين ناحية من نواحي أصنهان. 
. راجع طبقات التقهاء ص0144 مي البلدان 665/4؟. ش 
النهرواني: المعافى بن زكريا بن يحيى؛ القاضيء ويكنى ب *أبي الفرج“ ويلقب ب 
. *الجريري"؛ لانه تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبري؛ له كتاب "التحرير والمنقر 
في أصول الفقه» وكتاب الحدود زالمقود في أمول المقهه ولم اطلع عليه توفي سنة 
#لاه. راجع الفهر ست لاين النديم ص0*58 وطبقات الأصوليين .51/1١‏ 
4- نهاية 5/4 من ؟م. 


( كلها 


مشارك للخمر في الشدة» ويقول - في رجم ماعز > و «حكمي على 
الواحد حكمى على الجماعة». 
فهذا ليس قولاً بالقياسء بل بالعموم» فلا يحصل التفصي به 
عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس. ٠‏ 
الثاني: أن لا يشترط هذاء ولا يشترط - أيضاً - ورود التعبد 
بالقياس. ظ 
فهذه زيادة عليناء وقول بالقياس حيث لا نقول بهء كما 
| رددتاه على النظام. | ' 
الثالث: أن يقول مهما ورد التعبد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة 
فهذا قول حق في الأصل» خطأ في الحصرء فإنه قصر طريق 
إثبات علة الأصل على النص» وليس مقصوراً عليه؛ بل ربما دل عليه 
. السبر والتقسيم؛ أو دليل آخره وما: لم يدل علية دليل» فنحن لا 
نحوز الجمع بين الفرع والأصل. ولا فرق بين دليل ودليل. 
فإن قيل: إذا كانت العلة منصوصة؛ كان الحكم في الفرع 
علوم ولم يكن مظنوناً . وحصل الأمن من الخطأء وإث١١)‏ كانت 
مستنبطة لم يؤمن الخطأ . 


-. نهاية 6/ب من ص‎ ١ 


(علهه) 


قلنا؛ء أخطأتم في طرفي الكلام. حيث ظننتم [حصول العلم]01 
بالنص» وإمكان الخطأ عند عدم النصء فإنه وإن() نص على شدة 
“الغبر قل سس قطنا أنه الجيه فى معناها + بل ايتجوة أن يون 
معللاً بشدة الخمر خاصة, إلا أن يصرح. ويقول «يتبع الحكم مجرد 
الشدة في كل محل». فيكون ذلك لفظاً عاماً. ولا يكون حكماً 
بالقياس» فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع. وإذا لم يصرخ. 
فنحن .نظن أن النبيذ في معناه؛ ولا نقطع. 

فللظن مثاران في العلة المستنبطة: 

أحدهما: أصل العلة. ظ 

والآخر: إلحاق الفرع بالأصل» فإنه مشروط بانتفاء الفوارق. 

وفي العلة المنصوصة, مثار الظن واحدء وهو إلحاق الفرع. 


لأنه مبني على الوقوف على - جميع أوصاف علة الأصل؛ وأنه الشدة 
بمحردهاء. دوك شدة لمر رود له يعلم إلا بنئنص يوحب عموم . 
الحكم» ويدفع الحاجة إلى القياس. 


أما قوله دفي العلة المنتضيطة :لزنه لا يون يها الخطاة- 

- فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل. مجتهد. إذ 
شهادة الأصل للفرع - عنده - كشهادة العدل عند القاضي. 
والقاضى فى أمن من الخطأ وإن كان الشاهد مزرواً» لأنه لم يتعبد 


١‏ م: حصول الأمنء ص: ثبوت الحكم. 
؟' نهاية هلالا من 7م. 


(عمهة) 


[باتبا ع الصدق. بل باتباع ظن الصدق]01» وكذلك - ها هنا -» لم 
يتعبد باتباع العلة؛ بل. باتبا ع ظن العلة» [وقد تحقق]1» الظن. 
. نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول المصيب واحده لأنه 
لا يأمن الخطأ. ولا دليل يميز الصواب عن الخطأء إذ لو كان عليه , 
.ذليل لكان آثماً إذا أخطأء كما في العقليات. 
ثم نقول: إنما حملهم على الإقرار(» بهذا القياس إجماع 
الصحابة» ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة» إذ قاسوا في قوله 
«أنت علي حرام» وفي: مسألة «الجد والأخوة» وفي «تشبيه حد 
الشرب بحد القاذف» لما فيه من خوف الافتراء» والقذف أوجب 
ثمانين جلدة» لأنه نفس الافتراء» لا الخوف من الافتراء» ولكنهم 
رأوا الشارع - في بعض المواضع - أقام مظنة الشيء مقام نفسه. 
فشبهوا هذا به. بنوع من الظنء هو في غاية الضعف, فذل أنهم لم 
يطلبوا النصء ولا القطع. بل اكتفوا بالظن. ١‏ 
ثم نقول: إذا جاز القياس بالعلة المعلومة» فلنلحق(؛) بها 
المظنونة في ين المل» كم النعق رواب العدك با لقواكره ركهادة 
العدل بشهادة النبي - عليه السلام - المعصوم؛ والقبلة المظنونة 


١‏ د: الاتباع ظن الصدق.. وهي نهاية 84ا/ب من د. 
لك د: وهذا يحقق. 
نهاية 75" من 1م. 


غ4 نهاية 7 من ص - : 


(هلمه) 


بالقبلة المعاينة. 

وهذا فيه نظرء لأنا وإن أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة 
بأدلة قاطعة؛ فقبول الشرع الظن في موضع لا يرخص لنا في قياس 
0 ا ا 0 


خبر الواحد وغيره . 
١ 0‏ 20 5 
ع3 
ندا 


زكهمة) 


٠‏ «مسيألة»» 


فرق بعض القدرية(١)‏ بين الفعل والترك. 

فقال: إذا علل الشارع وجوب فعل بعلة» فلا يقاس عليه 
غيره» إلا بتعيد بالقياسء ولو علل تحريم الخمر بعلة؛ وجب قياس 
النبيذ عليه دون التعيد بالقياس؛ لأن من ترك العسل لحلاوته؛ لزمه 
أن يترك كل حلوء:ومن ترك الخمر لإسكاره» لزمه أن يترك كل . 
مسكرء أما هن شرب( العسل لحلاوته؛ فلا يلزمه أن يشرب كل 
حلوء ومن صلى لأنها عبادة» لا يلزمه أن يأتي بكل عبادة . 

وبئو على هذا: أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب؛ بل من 
ترك ذنياً لكونه معصية» لزمه ترك كل ديت أما من أكن رعسادة 
لكونها طاعة» فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة. 

وهذا محال في الطرفين؛ لأنه لا 'يبعد في جانب التحريم أن 
يحرم الخمر لشدة الخمر خاصة؛ ويفرق بين شدة الخمرء. وشدة 
النبيذ. وأما في جانب الفعل فمن تناول العسل لحلاوته ولفراغ 
معدته وصدق شهوته لا يفرق بين عسل وعسل . ا 

نعمء لا يلزمه أن يأكل مرة بعد أخرىء لزوال الشهوة وامتلاء 
المعدة واختلاف الحال. 


١‏ نقل هذا الرأي أبو الحسين البصري في المعتمد 767/7 عن أبي عبد الله المعتزلي. 


؟" نهاية /الا؟ من 1م 


(/المه) 


فما ثبت لشيء ثبت لمثلهء كان ذلك في ترك أو فعل» لكن 
المثل المطلق لا يتصورء إذ الأثنينية شرط المثلية» ومن شرط ' 
الإثنينئية مغايرة ومخالفة. وإذا جاءت() المخالفة بطلت المماثلة» 
وهذا له غوره وليس هذا موضع بيانه. ش 

هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على منكريه. 


00 
0 
0 


2 


١‏ نهاية 1/144 من د. 


زهم8ة) 


الباب الثاني 0 


مسالك العلة - 


الباب الثاني 
ظ في 
طريق إثبات علة الأصل 
وكيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد الأقيسة 


وثئئبه في صدر الباب١١)‏ على: 
- مثارات الاحتمال في كل فياه إذ لا حاجة إلى الدليل إلا 
في محل الاحتمال. 0 
- ثم انحصار الدليل في الأدلة(؟) السمعية. 
- ثم انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية. 
فهذه ثلاث مقدمات: 


المقوة الأولى: 

في مواضع الاحتمال من كل قياس» وهي ستة: 

الأول: يجوز أن لا يكون الأصل١")‏ بعلولة عاتن الله - تعالى -» 
فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل. 

الثاني: أنه إن كان معللاً» فلعله لم يصب ما هو علة عند الله - 


١:م:‏ الكتاب. 
"ل ثهاية 27/8 من 7م. 


"ل بهاية رب من ص - 


(.9ه) 


تعالى -؛ بل علله بعلة أخرى. ظ 

الثالث: أنه إن أصاب في أصل التعليل» وفي عين البلة#قلياه 
قَصّرٌ على وصفين أو ثلاثة» وهو معلل به مع قرينة أخرى زائدة على 
ما قَصَرَ اعتباره عليه. 

الرابع: أن يكون قد جمع ركو العف رمف 9 مناطاً 
للحكمء فزاد على الواجب00. 

الخامس: ‏ أن يصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطهاء لكن 
يخطىء في وجودها في الفرع. فيظنها موجودة بجميع قيودها 
وقرائتهاء ولا تكون كذلك. 00077 

السادس: أن يكون قد يي ا لمق 
بدليل» وعند ذلك لا يحل له القياس وإن أصاب العلةء» كما لو 
أصاب بمجرد الوهم والحدس من.غير دليلء؛ وكما لو ظن القبلة في 
جهة من غير اجتهاد فصلىء فإنه لا تصح الصلاة . ْ 

وزاد آخرون احتمالاً سابعاً: وهو الخطأ في أصل القياس» 
إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلاً. 

- وهذا خطأء [لأن صحة أصل القياس في الشرع]:») ليس 
مظنوناً » بل هو مقطوع بهء ولو تطرق إليه احتمال لتطرق إلى جميع 


م: الواحد.' 


؟ م د: لآن أصل القياس. 


٠ )69١( 


التطننات: م التوسيف والبيزة وهنا( 

والمثارات الستة - لاحتمال الخطأ - إنما تستقيم على مذهب 
من يقول المصيب واحده أو في موضع يقدّر نصب الله - تعالى - 
أدلة قاطعة؛ يتصور أن يحيط بها الناظر. ٠‏ 

أما من قال كل مجتهد مصيبء فليس - في الأصل - 
معين هو العلة عند الله - تعالى - حتى يخطىء أصلها أو وصفهاء بل 
العلة عند. الله - تعالى - في حق كل مجتهد .ما ,ظنه علة» فلا يتصور 
الخطأء ولكته - على الجملة يه إلى إقامة الدامل في هذهء» 
وإن كانت أدلة ظنية. ْ 


المقدمة. الذانية: 


أن هذه الأدلة لا تكون إلا نسمعية؛ بل لا مجال للنظر العقلي 
في هذه المثارات. إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع. 

.فإن العلة إذا كانت محسوسة؛ كالسكرء والطعم. والطوف في 
السنور ()؛ فوجود ذلك في النبيذ والأرر والفأرة قد يعلم بالحس. 
وبالأدلة العقلية61. 2202 ظ 
٠‏ أما أصل تعليل الحكم. وإثبات عين العلة ووصفهاء فلا يمكن 
١‏ نهاية شلال من 1م. 
م: السؤر. 
نهاية 4/ب من د. 


(ذه) 


. إلا بالأدلة السمعية؛ لأن العلة الشرعية علامة وأمارة» لا توجب الحكم ‏ 
بذاتهاء إنما معنى كونها علة «نصب الشرع إياها علامة»») وذلك 
وضع من الشارعء ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة 
ونصبها أمارة على الحكمء فالشدة التي جعلت أمارة التحريم» يجوز 
أن يجعلها الشرع أمارة الحلء. فليس "إيجابها لذاتهاء ولا فرق بين 
قول الشارع «ارجموا ماعزاً» وبين قوله «جعلت الزنا علامة إيجاب 
الرجم». 

. فإن قيل: بالجكولا.. يثبت إلا توقيفاً 01 ونصاً » فلتكن العلة 
كذلك. 

قلنا: لا ب ليث ل ل الك الع رت رده 
التوقيف في الأحكام مجرد النضء .بل النص» والعموم. والفحوى. 
ومفهوم القول. وقرائن الأحوال؛ وشواهد الأصول؛ وأنواع الأدلة» 
فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه؛ ولا يقتصر فيه على النص. 


المقدمة الثالثة: 

أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع به. وإلى 
والمقطر د به على مرتبتين: 

إحداهما: أن يكون المسكوت كد ارم اسك دع لطر 


١‏ نهاية /؟ من ام 


(؟وه) 


- كقوله تعالى -: #ولا تقل لهما 5 فإنه أفهم تحريم 
الضرب والشتم. 

- وكقوله - عليه السلام -: «أدوا الخيط 52 فإنه 
أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل قليل وكثير . ظ 

- وكنهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء6؛ فإنه أفهم المنع 
من العمياء » ومقطوعة الرجلين. 

3 وكقوله: «العينان وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء »41)؛ فإن الجنون؛ والإغماء» والسكرء وكل ما أزال العقل» 
أولى به من النوم. ظ 

وقد الودلهوا قن تتنمية هذا قناسا : 

وتبعد نسميته قياس : 


- لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علة. 


.»7* سورة الاسراء آية‎ ١ 

رواه أبو داود في سئنه 77/7: وابن ماجة في 46:/7: ومسند أحمد 128/4. 

؟ رواه أبو داود في سننه 047/7 وفي مسند أحمد 00/5 وابن ماجة 000:/7 والترمذي 
4 وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.. اليل على هذا الحديث عند أهل 
العلم. ْ : 

4 الحديث في سنن 325 داوذ ١/1ما‏ وابن ماجة 0151/١‏ وأحمد 04//4 وسئن الدارقطني 


ليك وراجع ‏ أيضاً التلخيص الحبير ١18/١‏ حيث تكلم عن إسناده. 


(96ه6) 


- ولآن المسكوت عنه - ها هنا - كأنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. 
ومن سماه قياساً . اعترف بأنه مقطوع به. 
ولا مشاحة في الأسامي. 
فمن كان القياس عنده عبارة «عن نوع من الإلحاق»» يشمل 
هذه الصورة » فإنما مخالفته في عبارة . 
وهذا الجنس01 قد يلتحق بأذياله ما يشبهه(؟) من وجهء ولكنه 
يفيد الظن دون العلم: ا 
- كقولهم: إذا وجبت الكنارة في قتل الخطأ 55 
العمد أولى. لأن فيه ما في الخطأ وزيادة عدوات. . 
- وإذا ردت شهادة الفاسقء. فالكافر أولئء لأن القن فق 
وريادة . ء, ش' 
- وإذا أخذت الجزية من الكتابي؛ فمن الوثني أولىء لأنه 
كافر مع زيادة جهل. 
وهذا يفيد الظن في حق بعض المجتهدين؛ وليس من جنس 
الأول» بل جنس الأول أن يقول: 
- إذا قبلت شهادة اثنين» فشهادة الثلاثة أولى: وهو: مقطوع 


به لأنه وجد فيه الأول وزيادة . 


نهاية ">4١‏ من م 


؟"ن نهاية 771”/ب من ص. 


(وكخه) 


- والعمياء عوراء مرتين. 

- ومقطوع الرجلين أعرج مرتين. 

فأما العمد. فيخالف١0‏ الخطأء فيجوز أن لا تقوى الكفارة 
علن تمتعر ا لوف النملا: 

بل جنس الأول قولنا: من واقع أهله في نهار رمضان» فعليه 
الكفارة» فالزاني به أولى» إذ وجد في الزنا إفساد الصوم بالوطء 
وزيادة . | ْ 
ولم يوجد في العمد الخطأ وزيادة» وكذلك الفاسق متهم في 
دينه» فيكذبء والكافر يحترز من الكذب لدينه» وقبول الجزية نوع 
احترام وتخفيف. ربما لا يستوجبه الوثني. ١‏ 

بدليل:. أنه لو وقع. التصريح بالفرق بين هذه المسائل. لم 
تنفر النفس عن قبوله» ولو قيل تجزىء العمياء دون العوراء» أو 
تقبل. شهادة اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة» كان ذلك مما تنفر النفس 
عن قبوله. ظ 

وإئما نفرت القن ل وله انا علم() قطعاً من أن.منع 
العوراء لأجل نقصانهاء وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى. 
وتحريم التأفيف لإكرام الآباء . 


١‏ نهاية 1/9 من د. 


"؟' نهاية 587 من 7م. 


ركومع) 


فمع فهم هذه المعاني» يتناقص١)‏ الفرق. 

ولم يفهم مثل ذلك من قتل الخطأ. وشهادة الكافرء وجزية 
الوكري: ْ 

المرتبة الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به ولا 
يكون أولى منه؛ ولا هو دونه. 

فيقال: إنه في معنى الأصل . 

ورنها أعترت زاف اتيت قثاسا : 

ومثاله: قوله عَِلِترِ «من أعتق شركاً له في عبدء قوم عليه 
الباقي»560» فإن الأمة في معناه . 

وقوله مَلْتمٍ «أيما رجل أفلسء أو مات فصاخب المتاع أحق 
بمتاعه»1» فالمرأة في معناه .. ش 

وقوله - تعالى -: #فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب04)؛ فالعبد في معناها . ظ 

وقوله عليه السلام: «من باع عبداً» وله مال. فماله للبائع؛ إلا 
أن يشترطه المبتا ع»زه)» فإن الجارية في معناه . 


٠‏ م: ايتناقض. 

انقدم تخريجه. 

تقدم تخريجه. 

سورة التسا آية *76». 


ه رواه مسلم» قر اجعه (ضع النووي) لكالئة 


زلاةه) 


وقوله - في موت:0 الحيوان في السمن -: «إنه يراق المائع 
تقر :قا حوالي الجامد »0:1 فإن العسل لو كان جامداً في معناه . 
وهنا حمسن .برضي اصن إلى اتنكم بآنار الفارق مين 
المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك 
الحكم. ش ش 

وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير: باستقراء أحكام 
الشرع؛ وموارده ومصادره في ذلك الجنسنء» ل يعلم أن حكم الرق 
والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة» كما لا يختلف. بالبياض 
والسواد. والطول والقصرء والحسن والقبح0. 

فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة فيه 
والأنوثة» كولاية النكاح؛ والقضاءء والشهادة. وأمثالها. 

وضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة» 
بل يتعرض للفارقء ويعلم أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في 
التأثير قطعاً . ٠‏ 
فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا «لا فارق إلا:كذا»؛ بأن احتمل 


١‏ نهاية 1/77 من ص. 

؟ رواه البخاري بسنده عن آم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن زسول الله 
يكن سئل عن فأرة سقطت في سمنء فقال: "ألقوهاء وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم" 
راجع البخاري (مع السندي) ١/4ه.‏ 

؟ نهاية 187 من 1م. : 


رهوه) 


أن يكون ثم فارق آخرء أو رق الاحتمال إلى قولنا «لا مدخل له 
في التأثير»؛ بأن احتمل أن يكون له مدخلء لم يكن(" هذا الإلحاق 
مقطوعاً به بل ربما كان مظنوناً . 

ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون. كقولنا «إنه لو 
أضاف العتق إلى عضو معين سرىء. فإنه إذا أضاف إلى النصف 
سرى» لأنه بعض» واليد بعض» وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين. 

ومساواة البعض المعين الشائع في هذا الحكم غير مقطوع 
به. لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن يكون له مدخل في التأثير. 

ومن هذا الجنس. ما .يتعلق. بتنقيح مناط الحكم. كقوله 
للأعرابي - الذي جامع امرأته في رمضان - «إعتق رقبة»(» فإنا نعلم 
أن ارك والهندي في معنى الأعرابي» إذ علمنا أن ذلك لا مدخل 
له في الحكم. 

ويعلم أن العبد في معنى الحرء فيلزمه الصوم ل لآنه شاركه في 
وجوب الصوم., ولا نرى الصبي في معناه» لأنه لا يشاركه في اللزوم؛ 
وللّزوم مدخل في التأثير. 

. وإن نظرنا إلى المحل» فقد واقع أهله. فيعلم:؛) أنه لو واقع 


5 نهاية ب من د. 
"ل تقدم تخريجه. 
#اام: العربي. 

ع بهاية 584؟ من 7م. 


(6ه) 


مملوكته فهو في معناه. بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى.. 

أما اللواط» وإتيان البهيمة؛ والمرأة الميتة» هل هو في معناه, 
ربما يتردد فيه. 

والأظهر: أن اللواط في معناه01. 

وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه» فقّد جرى وقاع الأعرابي 
في يوم معيْن» وشهر معينء فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر 
وسائر شهور رمضات في معناه . 

والقضاء والنذر ليس في معناه [لأن حرمته أخف» وحرمة ]زم 
رمضان أعظمء ٠‏ فهتكها أفحشء وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم. 

وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل» اا 
وسائر المفطرات. 

هذا في محل النظر: 

- إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم. 
والوطء آلته.. كما يجب القصاص لتفويت الدمه؛ ثم السيف» 
والسكينء وسائر الآلات». على وتيرة واحدة . 
ا - ويحتمل أن يقال: الكفارة زجرء ودواعي الوقاع لا تنخنس 
بمجرد وازع الدين» فافتقر إلى كفارة زاجرة» بخلاف داعية الأكل. 

وهذه ظئون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين. 


١‏ نهاية "ارب من ص.. 


"ل صء م: لأن حرمة. 


وهل يسمى إلحاق الأكل - ها هنا - بالجماع قياساً؟ 

اختلفوا فيه: ش ش 

فقال أصحاب أبي حنيفة: لا قياس في الكفارات017)» وهذا 
استدلال» ل بقياس. أي1) هو استدلال علي تجريد مناط الجكم؛ 
وحذف الحشو منه. 22 ْ 

ولفظة القياس اصطلاح للفقهاء.» فيختلف إطلاقها بحسب 
اختلافهم في الاصطلاحء. فلست أرى(») الإطناب في تصحيح ذلك أو: 
إفساده ؛ لأن أكثر تدوار النظر فيه على اللفظ. 

وعلى الجملة: فلا يظن [بالظاهري]:؛) المنكر للقياس إنكار 
المعلوم والمقطوع به من هذه الإلحاقات» لكنء لعله ينكر المظنون 
منهء ويقول «ماعلم قطعاً أنه لا مدخل له في التأثير» فهو كا ختلاف 
الزمان» والمكان» والسواد والبياضء» والطول والقصرده)» فيجب 
حذفه عن درجة: الاعتبار» أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن». 

وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن» كان ذلك 
دليلاً على نزول .الظن. منزلة العلم في. وجوب العمل؛ لأن المسائل . 


١‏ سياتي تحقيق مذهب الحنفية في مسألة خاصة بالقياس في الحدود والكفارات.. 
"ل م: بلء د: إذ. 00 

نهاية 586 من ؟م. 

: م: بالظاهر في 

ه نهاية (1/9 من د. 


6.1 


العي اختلفوا فيها واجتهدواء كمسألة الحرام ومسألة الجد وخحد 
الخمر والمفوضة وغيرها من المسائل ظنية؛ وليست قطعية. 

وعلى الجملة: فلالحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان 
متباينان: . ٠‏ 

أحدهما: أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره . 

فيقول: «لا فارق إلا كذا». وهذه مقدمة. 

ثم يقول: «ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير»؛ وهذه مقدمة 
أخرف: ٠‏ 

فيلزم منه نتيجة: وهو أنه لا فرق( فئ الحكم. 

وهذا [إفنا: يسو ذا له العقاري: بين القرع. والاضلة 
كقرب الآمة من العيده لأنه لا يحتاج التعرض للجامعء لكثرة :ما فيه 
من الاجتماع.. ل( 
0 الطريق الثاني: أن يتعرض للجامع؛ ويقصد نحوه. ولا يلتفت 
إلى الفوارق وإن كثرت. ويظهر تأثير الجامع في الحكم. 

فيقول: العلة في الأصل١‏ كذاء وهي موجودة في الفرع. 
فيجب الاجتماع في الحكم. | ظ 

وهذا هو الذي يسمى قياساً بالاتفاق. 

أما الأول؛ ففي تسميته قياساً خلاف. لأن القياس ما قصذ به 


١‏ نهاية 1/77 من ص. 
"'. نهاية كم؟ من م 


الام 


الجمع بين شيئين؛ وذلك قصد فيه :نفي الفرق» فحصل الاجتماع 
بالقصد الثاني؛ لا بالقصد الأول. فلم يكن على. صورة المقايسة 
بالإضافة إلى القصد الأول.. 

والطريق الأول؛ الذي هو التعرض للفارق ونفيه ينتظم: 

- حيث لم تعرف علة الحكم. 

- بل ينتظم في حكم لا يعلل. ‏ 

- وينتظم حيث .عرف أنه معلل» لكن لم تتعين العلة» فإنا 
نقول «اليب فى معو لسر ف الريا اتدل انارعين 0615 - 
علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت. | 

- وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين - أيضاً -. ولكن لم 
تتلخص بعد أوصافه؛ ولم تتحرر بعد قيوده وحدوده. 

أما الطريق الثاني؛ وهو الجمع. فلا يمكن إلا بعد تعين 

العلة» وتلخيصها بحدها وقيودهاء وبيان تحقيق وجودها بكمالها 
في الفرع. 

وكل واحد 0100 

فإذا تمهدت هذه المقدمات. فيرجِغ إلى المقصودء وهو 
بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس - بالاتفاق -. 
وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما . 

وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين. 

إحداهما - مثلاً -: أن علة تحريم الخمر الإسكار . 


والثانية: أن الإسكار مؤجود في التبيذ. 

أما الثانية فيجوز أن تثبت07) بالحسء ودليل العقل. 
والعرف. وبدليل الشرع. وسائر أنواع الأدلة. 

أما الأولى. فلا تغبت إلا بالأدلة الشرعية»ء من الكتاب» 
والسنة» والإجماع. أو نوع استدلال مستنبط؛ فإن كون الشدة علامة 
التحريم وضع شرعيء كما أن نفس التحريم كذلكء وطريقه طزيقه. 

وجملة الأدلة:» الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنةء 
والإجماع؛ والاستنباط فنحصره في ثلاثة أقسام: 


الات نهاية /1 من 75م. 
؟' نهاية 77/رب من ص: 


© نهاية ١ا/ب‏ من د. 


06. 


القسم الآول 


إثبات العلة بأدلة نقلية 


وذلك إنما يستفاد من صريح النطق» أو من الإيماء» [أو من 
التنبيه على الأسباب]1١)‏ ؤهي ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: الصريح 

وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله «لكذا» أو «لعله 
كذا» أو «لأجل كذا» أو «لكيلا يكون كذا». وما يجري مجراه من 

مثل قوله - تعالى - #كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم# 0١‏ و #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل76” و #ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله24). . 

وقوله عليه السلام: «إنما جعل الاستئذان 1 البطن)9 6و 
«إنما نهيتكم لأجل الدافة». 


ساقطة من صء د. 
سورة الحشرء آية *لا». 

"ل سورة المائدة آية *"». 

سورة الأننال» آية *"(». 

ه متفق عليه. فراجع البخاري (ع السندي) 48/4 ومسلم امع النووي) 175/15. 
1 تقدم تخريجه. 


ره.3 


فهذه صيغ التعليلء إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل 
فيكون مجازاًء كما يقال: «لم فعلت». فيقول «لأني أردت أن 
أفعل», فهذا لا يصلح أن يكون علة» فهو استعمال اللفظ في غير 
حل 

قال القاضي: قوله - تعالى - «أقم الصلاة لدلوك الشمس014 
من هذا الجنس. لأن هذا لام التعليل» والدلوك لا يصلح أن يكون 
علة؛ فمعناه: «صل عنده »» فهو للتوقيت. 

- وهذا فيه نظر؛ إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع 
علامة للوجوب, ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة» وقد قال 
الفقهاء: «الأوقات أسباب»» ولذلك يتكرر الوجوب بتكررهاء ولا 
يبعد تسمية السبب علة. 

الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة. 

كقوله عليه السلام - لما سثل عن الهرة -: «إنها من 

الطوافين عليكم والطوافات»61» فإنه وإن لم يقل لأنهاء أو لأجل أنها 
من الطوافين» لكنء أومأ إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة؛ لم يكن 
ذكر وصفب الطواف مفيداً» فإنه لو قال «إنها سوداء» أو «بيضاء» 


3١‏ سورة الاسراء» آية ملع" 
»"'ل نهاية 5848 من 5م. 


؟' تقدم تخريجه. 


لم يكن منظوماً إذاده لم يرد التعليل. 

وكذلك قوله: «فإنه. يحشر يوم القيامة ملبياً »0 و «أنهم 
يحشرونت وأووا حي فك دماً )»رم . 

وقوله - جل جلاله -: 9إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء4؛)» فإنه بيان لتعليل تحريم الجر ٠‏ حتى يطرد 
في كل مسكر. 

وكذلك: ذ كر الصفة قبل الحكم: 

كقوله #قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض#ه)؛ فهو 
تعليل» حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير المأتي؛ لأن الأذى فيه 
دائم؛ ولا يجري في المستحاضة, لأن ذلك عارض» وليس١)‏ بطبيعي . 

وكذلك قوله «تمرة طيبة وماء طهور»:2. فإن ذلك لو لم يكن 
تعليلاً لاستعماله. لما كان الكلام واقعاً في محلهء وهو الذي يدل 


١‏ م إذ. 

نقدم تخريجه. 

؟ تقدم خريجه. 

5 سورة المائدة: آية *!|4؟». 

0ه سورة البقرق؛ آية *77». 

1 نهاية 1/176 من ص١‏ 

ا رواه أبو داود في سننه 27/1 والترمذي 014//١‏ وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي 
زيد عن عبد الله عن النبي عير وأبو زيد رحل مجهول عند أهل الحديثء لا يعرف 
له رواية غير هذا الحديث. اه وكذلك رواه ابن ماجة 90/1 


افكاف 


على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات» فيقاس عليه( الزبيب وغيره» 
ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيئاً آخر بالطبخ. 

وكذلك قوله عليه السلام: «أينقض الرطب إذا 91 فقيل: 
نعم» فقال: فلا إذاً»2. 

ففيه تنبيه على( العلة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل به. 

الشاني: قوله «إذاً»» فإنه للتعليل. 

الثالث: «الفاء » في ول «فلا إذاً»» فإنه للتعقيب والتسبيب. 

ومن ذلك: أن يجيب عن المسألة بذكر نظيرها: 

كقوله: «أرأيت لو تمضمضت»1؛)» «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته»ره)» فإنه لو لم يكن حدر » لما كان التعرض لغير 
محل السؤال منتظمأ 

ومن ذلك: أن يفصل الشارع بين قسمين بوصفء» ويخصه 


بالحكم: 


3_- نبالة 6 من 7م 
؟ نقدم تخريجه. 
ع انهاية 1/77 من د- 
5 تقدم نتخريجه. 


تقدم تخريجه. 


اليلق 


[ كقوله عَلم]|:0: «القاتل لا يرث»50» فإنه يدل في الظاهر 
على أنه لا يرث لكونه قاتلاً. وليس هذا للمناسية» بل». لو قال 
«الطويل لا يرث» أو «الأسود لا يرث» لكنا نفهم منه.جعله الطول 
والسواد علامة على انفصاله عن الورثة. لذ 

فهذا وأمثاله مما يكثرء ولا يدخل تحت الحصرء فوجوه 
التنبيه لا تنضبط» وقد أطنبنا في تفصيلها في كتاب «شفاء الغليل» 
وهذا القدر كاف ها هنا. 

الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب. بترتيب الأحكام عليها 
بصيغة الجزاء والشزطه وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب. 

كقوله - عليه السلام -: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»(» و 
«من بدل ديئه فاقتلوه »(4). 

وقوله تعالى #والسارق والسارقةده) فاقطعوا أيديهما 60# و 
9الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما20» وقوله تعالى: إفلم 


١‏ م: كقول القائل. 

"ل انقدم تخريجه. 

نقدم خريجه. 

4 تقدم تخريجه. 

نهاية 79١‏ من 7م. 

1 سورة المائدق آية *م"». 


سورة النور» آية اي 


تجدوا ماء فتيمموا01#. 

ويلتحق بهذا القسم مايرتبه الراوي بفاء الترتيب: 

كقوله «زنى ماعزء فرجم»(؟)») و «سها النبي فسجد»ر5 2 و 
((ارضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه)()) . 

فكل هذا يدل على التسبيب» وليس للمناسبة» فإن قوله «من 
مس ذكره فليتوضاً »اه) [يفهم التسبيب]1 وإن لم يناسب.. 

بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث» 
سواء كان من الأقوال» كحدوث الملّك والحل عند البيع والنكاح 
والتصرفات 007 أو من الأفعال» كاشتغال. الذمة عند القتل والإتلاف» 
أو من الصفات» كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصيرء 
وتحريم الوطء عند طريان الحيض. 

فإنه ينقدح أن يقال: لا يتجدد إلا بتجدد سببء ولم يتجدد 


إلا هذاء فإذاً هو السببء وإن لم يناسب. 


١ل‏ سورة النساء آية *"4». 

؟ تقدم تخريجه. 

رواه أبو داود في سننه 277/1 والترمذي 141/5 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب. ورواه البيهقي في السنئن الكبرى "'/هده". 

4 متفق عليه» فراجع البخاري (مع السندي) 0187/4 ومسلم (مع النووي) 4/1هاء 


0 تقدم تخريجه. 
1 م: ينهم منه السبب. 


نهاية 74/ب من ص. 


دلقى 


فإنث قيل: فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة 
دلالة قاطعة» أو دلالة ظنية؟ 

قلنا: أما مارتب على غيره بفاء الترتيب» وصيغة الجزاء 
والشرط؛ فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة» فهو 
صريح في أصل الاعتبار . 

أما اعتباره بطريق كونه علة» أو سبباً متضمناً للعلة» بطريق 
الملازمة والمجاورة؛ أو شرطاً يظهر الحكم عنده بسبب آخرء أو 
يفيد الحكم على00) تجرده؛ حتى يعم الحكم المحال» أو يضم إليه 
وصف آخرء حتى يختص ببعض المحال» فمطلق الإضافة من الألفاظ 
المذكورة ليس صريحاً فيهاء ولكنء قد يكون ظاهراً في١)‏ وجهء 
ويحتمل غيره» وقد يكون متردداً1» بين وجهين» فيتبع فيه موجب 
الآأدلة. ١‏ ْ 

وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه: كون الوصف المذ كور 
مجبر ا يعني لاأيهرة القازاة: 

مثال هذا: قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو 
غصبات))/(:). 


١‏ نهاية |9؟ من 7م. 
"ل م: من. 
"ل نهاية رب من د. 


ات تقدم تخريجه. 


011 


وهو تنبيه على أن الغضب علة في منع القضاء . 
لكن» قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته» بل لما يتضمنه من 
الدهشة المانعة من استيفاء الفكر. حتى يلحق به الجائع؛ والحاقن؛ 

والمتألم» فيكون الغضب مناطاً لا لعينه؛ بل لمعنى يتضمنه. 

وكذلك قوله «سها فسجد». 

- يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه. 

|- ويحتمل أن يكون لما يتضمئه من ترك أبعاض الصلاة» حتى 
لو تركه عمداً ريما قيل يسجد - أيضاً -. ظ 

وكذلك قوله «زنى ماعز فرجم». 

. - إحتمل أن يكؤن لأنه زنى. ٠‏ 

- واحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من إيلاج فرج في فرج 
محرم قطعاً مشتهى طبعاً ؛ حتى يتعدى إلى اللواط. 

وكذلك قوله «من جامع في نهار رمضان فعليه ما على 
المظاهر»: 

- يحتمل أن يكون لنفس الجماع. 

- ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر . 

- ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من إفساد الصوم؛ حتى 
يتعدى إلى الأكل . 


01 


والظاهر١0:‏ الإضافة إلى الأصل(2 .' 

ومن صرفه عن الأصل إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم - حتى 
يتعدى إلى الأكل - افتقر إلى دليل. 

وهذا النوع من التصرف غير. منقطع عن هذه الإضافات» 
فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية؛ إيماء كان أو صريحاً . 

أما ما يحدث بحدوث وصف. كحدوث الشدةء ففى إضافة 


الحكم إليه نظر؛ سيأتي في الطرد والعكس. 


9 


/ 
5 


١‏ نهاية ذا من م 


ا الاكل. 


الرحكة 


القسم الثاني(١)‏ 
5 ف 


- 


إثبات العلة بالإجماع 
على كونها مؤثرة في الحكم 


مثاله: قولهم: «إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب في 
الميراث» فينبغي أن يقدم في ولاية النكاح. فإن العلة في الميراث 
التقديم. بسبب امتزاج الأخوة» وهو المؤثر بالاتفاق». 

وكذلك قول بعضهم: «الجهل بالمهر يفسد النكاح, لأنه جهل 
بعوض في معاوضة. فصار كالبيع. إذ الجهل مؤثر في الإفساد في 
البيع بالاتفاق». 

وكذلك نقول «يجب الضمان على السارق وإن قُطع. لأنه مال 
تلف تحت اليد العادية» فيضمن كما في الغصب,. وهذا الوصف هو 
المؤثر في الغصب اتفاقاً ». 

وكذلك يقول الحنفي: صغيرة» فيولى عليهاء قياساً للثيب 
الصغيرة على البكر الصغيرة . 

فالمطالبة منقطعة عن إثبات علة الأصل. لأنها بالاتفاق مؤثرة . 


ويبقى سؤال؛ وهو أن يقال: لم قلتم: «إذا أثر امتزاج الأخوة 


١‏ نهاية 1/770 من ص. 


601 


5 


في التقديم في الإرث» فينبغي أن يؤثر في النكاح»١)؛‏ و«إذا أثر 
الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب». 

وهذا السؤال؛ إما أن يوجهه المجتهد على نفسه. أو يوجهه 
المناظر في المناظرة . 

أما المجتهد فيدفعه بوجهين: 

أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثر)» كالصغرء. فإنه يسلط 
الولي على التزويج للعجز» فيقول: الثيب كالبكر في هذه المناسبة. 

الثاني: أن يتبين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا 
وكذاء ولا مدخل له في التأثيرء كما ذكرناه في إلحاق الآمة بالعبد 
في سراية العتق. ونظائره . 

فيكون هذا القياس - تمامه - بالتعرض للجامع ونفي الفارق 


عه 


إن ظهرت المناسبة استغني عن التعرض للفارق. 

وإن كان السؤال من مناظرء فيكفي أن يقال: «القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع. وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا 
السؤال. فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب». . 

بل يكلف المعترض الفرقء أو التنبيه على مثار خيال الفرق» 
بأن يقول - مثلاً - «أخوة الأم أثرت في الميراث في الترجيح. لأن 


١‏ نهاية 5617؟ من 7م. 
"ل نهاية *1/707 من دء 


16م 


مجردها يؤثر في التوريث؛ فلم قلت: «إذا استعمل في الترجيح ما 
يمعقل «التائيز فيسعمل عيتك لا يسفقل» 1 + 

فتقبل المطالبة على هذه الصيغة» وهي أولى من إبدائه في 
معرض الفرق ابتداء . 

أما إذاده لم ينبه على مثار خيال الفرق» وأصر على صرف 
المطالبة» فلا ينبغي أن يصطلح المناظرون على قبوله؛ لأنه يفتح باباً 
من اللجاج لا ينسد. 

ولا يجوز إرهاقه() إلى طلب المناسبة» فإن ما ظهر تأثيره 
بإضافة الحكم إليه فهو علة» ناسب أو لم يناسب. 

فقد قال عليه السلام «من مس ذكره فليتوضأ »» فنحن نقيس 
عليه [مس],» ذَكَرٍ غيره؛ ولا مناسبة ولكنء نقول: «ظهر تأثير 
المس. ولا مدخل للفارق في التأثير». فإنه وإن ظهر مناسبته - أيضاً 
-» فيجوز أن يختص اعتبار المناسب ببعض المواضع. إذ السرقة 
تناسب القطع. ثم تختص بالنصابء والزنا يناسب الرجم» ثم يختص 
بالمحصن. 

فيتوجه على المناسب - أيضاً - أن يقول: «لم قلت إذا أثر 
هذا المناسب - وهو الصغر في ولاية المال - فينبغي أن يؤثر في 


١‏ نهاية ه9؟؟/ب من ص. 
نهاية 744 من 17م. 


"9 ساقطة من م. 


01 


ولاية البضعء وإذا أثر في البكرء يؤثر في الثيبء وإذا أثر في 
وهذا السؤال يستمد من نخيال منكري القياس. فلا ينبغى أن 


0 
2 


01/( 


القسم الثالث 
في 


3 


١ ثبات‎ 


بالاستنباط وطرق الاسندلال 


4 


وهي أنواع: 
النوع الأول: السبر والتقسيم. 
وهو دليل صحيج + 


وذلك بأن يقول: «هذا الحكم معللء ولا علة له إلا كذا أو 
كذاء وقد بطل أحدهماء فتعين الآخر». 

وإذا استقام السبر كذلك. فلا يحتاج إلى مناسبة» بل له أن 
يقول: «حرم الربا في البرء ولابد من علامة تضبط مجرى الحكم عن 
موقعه(0» ولا علامة إلا الطعم؛ أو القوت20؛ أو الكيل1”؛ وقد بطل 
القوت والكيلء بدليل كذا وكذاء فثبت الطعم». 

لكنء يحتاج - ها هنا - إلى إقامة الدليل على ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لابد من علامة؛ إذ قد يقال «هو معلوم باسم البرء 
فلا يحتاج إلى علامة وعلة». 


١‏ صء د: موقنه. 
"ل نهاية 5946 من 7م. 
؟ نهاية 4*/رب من د. 
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فنقول: ليس كذلك. لأنه إذا صار دقيقاً» وخبزاً» وسويقاً. 
ني حكم الرباء وزال اسم البرء فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم 
البر. 

الثاني: أن يكون سبره حاصراًء فيحصر جميع ما يمكن أن 
يكون علة» إما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره» وذلك 
ظاهرء أو لا يسلم. 

فإن كان مجتهداً. فعليه سبر بقدر إمكانه» حتى يعجز عن 
إيراد غيره . 

وإن كان مناظراًء فيكفيه أن يقول: «هذا منتهى قدرتي في 
السبرء فإن شار كتني في الجهل بغيره؛ لزمك ما لزمني؛ وإن اطلعت 
على علة أخرى» فيلزمك١١)‏ التنبيه عليهاء» حتى أنظر في صحتها أو 
فسادها». 

فإن قال: «لا يلزمئي, ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها». 

فهذا عناد محرم؛ وصاحبه إما كاذبء وإما فاسق بكتمان حكم 
مسّت الحاجة إلى إظهاره » ومثل هذا ل ال من الدين. 

ثم إفساد سائر العلل: 

- تارة يكون ببيان سقوط أثرها ال » بأن يظهر بقاء 
الحكم مع انتفائها . 


- أو بانتقاضهاء بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها. 


٠. نهاية 1/774 من ص‎ ١ 


016 


النوع الثاني - من الاستتباط -: 

إثبات العلة بإبداء١١)‏ مناسبتها للحكم. 

والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه( . 

وبيانه1: أن المراد بالمناسب «ما هو على منهاج المصالحء 
بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم». 

مثاله» قولنا: «حرمت الخمرء لأنها تزيل العقل. الذي هو 
مناط(؛) التكليف».؛ وهو مناسبء لا كقولنا: «حرّمت لأنها تقذف 
بالزبد» أو لأنها تحفظ في الدن». فإن ذلك لا يناسب. 

وقد ذكرنا حقيقة المناسب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب 
الثاني من باب الاستحسان والاستصلاحء فلا نعيده. 

لكناء نقول: المناسب ينقسم إلى: مؤثر» وملائم؛ وغريب. 

ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر . ظ 

ومعنى كونه مؤثراً أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو 
النص» وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة» بل قوله «من مس 
ذكرة فليتوضاً)) لما دل. على تأثير: السن :قشنا عليه مين د كر 


١‏ صء د: إبراز. 
؟# نهاية 744 من 1م. 
"ل م: وينشا منه. 
غ4 د: ملاك. 


01. 


غيره .. 

أما الملائم» فعبارة عن «ما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك 
الحكم - كما في الصغر اا تر ا 
الحكم». 

مثاله» قوله: «لا يجب على الحائض قضاء الصلاةء» دون 
الصوم. لما في قضاء الصلاة من الحرج» بسبب كثرة الصلاة »). 
ش وهذا قد ظهر تأثير جنسه. لأن لجنس المشقة تأثيراً في01 
التخفيف» عله الح بيه - وهي مشقة التكرر - فلم يظهر 
تأثيرها في موضع آخر. | 

نعم؛ لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر 
. الحيّض0ء وقسنا عليهن الإماء؛ لكان ذلك تعليلاً بما ظهر تأثير عينه 
في عين الحكم("؛ لكن في محل مخصوص. فعديئاه إلى محل آخر. 

ومثاله. - أيضاً - قولنا: إن قليل النبيذ - وإن لم يسكر - 
حرام قياساً على قليل الخمر . وتعليلنا قليل الخمرء بأن ذلك منه 
يدعو إلى كثيره. 

فهذأ اسع رلور ار كه ور ا 1 


١‏ نهاية 1/4 من د. 
؟ نهاية 5917 من 5م. 


الشركة 


الخلوة لما كانت(0 داعية إلى الزناء حرمها الشرع. كتحريم الزناء 
فكان هذا ملائماً لجنس تصرفات الشرع.ء وإن لم يظهر تأثير عينه 
في الحكم. شْ 

وأما الغريب: «الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته. لجنس 
تصرفات الشرع». 

فمثاله» قولنا: «إن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة؛ ففي 
معناها كل مسكرء ولم يظهر أثر السكر في موضع آخخرء لكنه 
مناسب). 

وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه نقوله 9إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر04). 

ومثاله - أيضاً -» قولنا: «المطلقة ثلاثاً في مرض الموت . 
ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار من ميراثهاء فيعارض بنقيض قصدهء 
قياساً على القاتل» فإنه لا يرث؛ لأنه استعجل الميراث» فعورض 
بنقيض قصده ». 

فإن تعليل [حرمان القاتل بهذا تعليل]:) بمناسب لا يلائم 
جنس تصرفات الشرع. لآنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت 
إلى جنسه؛ فتبقى مناسبة مجردة غريبة. 


0 نهاية ب من ص ء 


ا سورة المائدة» آية 44 


ص: القائل بهذا التعليل. د: القاتل بهذا تعليل. 


لفلف 


ولو علل الحرمان بكونه متعدياً بالقتل» وجعل هذا جزاء 
على الغدوان» كان تعليلاً بمناسب ملائم» ليس بمؤثر» لأن الجناية 
بعينها - وإن ظهر تأثيرها(0 في العقوبات - فلم يظهر تأثيرها في 
الحرمان عن الميراث؛ فلم يؤثر في عين الحكم؛ وإنما أثر في جنس 
آخر من الأحكام؛ فهو من جنس الملائم؛ لا من جنس المؤثر؛ ولا من 
جنس الغريب. 

فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة. 

فاعلم: أن المؤثر مقبول باتفاق [القائلين بالقياس]1). 

وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه وقال: لا يقبل إلا 
مؤثر (؟) . ْ 

ولكن أورد للمؤثر أمثلة عرف بها: أنه قبل الملائم» لكنه سماه 
أيضاً مؤثراً»؛ وذكرنا تفصيل أمثلته والاعتراض عليها في كتاب شفاء 
الغليل!؛). ٠‏ 


١ل‏ نهاية 144 من 1م. 

؟ صء د: القياسيين. 

" في كتاب "تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع“ للدبوسي صه؛ ‏ وهو كتاب قد 
حقق في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ولم يطبع للتوزيع إلى الآنء خقق الشيخ ١‏ 
عبد الرحيم صالح الافغاني؛ منه من باب القياس إلى آخر الكتاب ‏ قال الدبوسي: 
والوصف بنفسه لا يكون حجة إلا بأن يشهد له الاصول؛ أو واحدء أو يكون مؤثرا. اه. 


5 راجمع شفاء الغليل من ص/07١ا‏ ل 2.188 ' 


الرفكة 


ولا سبيل إلى الاقتصار على المؤثر» لأن المطلوب غلبة الظن؛ 
ومن استقرأ أقيسة الصحابة - رضي الله عنهم - واجتهاداتهم؛ علم 
أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بالنص والإجماع. 

وأما المناسب الغريبء فهذا في محل الاجتهاد . 

ولا يبعد - عندي - أن يغلب ذلك على ظن بعض المجتهدين؛ 
ولا يدل دليل قاطع على بطلان1١)‏ اجتهاده . 

فإن قيل0": يدل على بطلانه: أنه متحكم بالتعليل من غير 
دليل يشهد لإضافة الحكم إلى علته. 

قلنا: إثبات الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له ويغلب 
ذلك على الظن. 

فإن قيل: قولكم «إثبات الحكم على وفقه» تلبيس» أذ امعناة: 
أنه تقاضى الحكم بمناسبته؛ وبعث الشارع على الجكم. فأجاب باعثه: 
وانبعث على وفق بعثه. وهذا تحكم: 

- لأنه يحتمل أن يكون حكم:» الشرع بتحريم الخمر تعبداً . 
وتحكماً» كتحريم الخنزيرء والميتة؛ والدم؛ والحمر الأهلية؛ وكل 
ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير» مع تحليل الضبع 


١‏ نهاية 1/07 من ص 
"ل نهاية 4/ب من د. 


؟'# نهاية 1944 من 1م. 


اقرف 


[والضب]١).‏ والثعلب - على بعض المذاهب -» وهي تحكمات» لكن 
اتفق معنى الإسكار في الخمرء فظن أنه لأجل الإسكار, ولم يتفق مثله 
في الميتة والخنزيره فقيل إنه تحكمء وهذا على تقدير عدم التنبيه 
في القرآن بذ كر العداوة والبغضاء . ش 

- ويحتمل أن يكون بمعنى آخر مناسب. لم يظهر لنا . 

- ويحتمل أن يكون للاسكار. ؛' ٠‏ 

فهذه ثلاثة احتمالات. فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم 
بغير دليلء وإلا فبم يترجح هذا الاحتمال. . 

وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم 
إليه نصاً أو إجماعاً ؛ كالصغرء وتقديم الأخ للآب والأم. 

والجواب: أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما 
رددنا به مذهب منكري القياس» كما في المؤثرء فإن العلة إذا 
أضيف الحكم إليها في محلء. احتمل أن يكون مختصاً بذلكَ المحلء 
كما اخمتص تأثير الزنا. بالمحصن» وتأثير السرقة بالنصاب». فلا 
يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضعء وامتزاج 
الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية. . 

. وبه اعتصم نفاة القياس. 

لكن قيل لهم: علم من الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع 
العلل» واطراح تنزيل الشرع على التحكم ما أمكن. فكذلك ها هناء 


سافطة من م. 


هلم 


ولا فرق: 
' وأما 0 قولهم: «لعل فيه معنى آخر مناسباًء هو الباعث 

للشارع. ولم يظهر لناء وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهرء 
لعدم ظهور الآخر - ها هنا - لا لدليل دل عليه؛ فهو وهم محض». 

فنقول: غلبة الظن١")‏ في كل موضع تستند إلى مثل هذا 
الوهم؛ وتعتمد انتفاء الظهور في معنى آآخحر لو ظهر لبطلت غلبة ‏ 
الظن. 

ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياسء فإن العلة الجامعة بين 
الفرع والأصل - وإن كانت مؤثرة - فإنما يغلب على الظن الاجتماع 
لعدم ظهور الفرق - ولعل فيه معنى»؛ لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن - 
ولعدم علة معارضة لتلك: العلة» فلو ظهر أصل آخر يشهد. للفرع بعلة 
أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن. 

بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهره بشرط انتفاء 
قرينة. مخصصة20» لو ظهرت لزال الظن» لكن إذا لم تظهر جار 
التعويل عليه. ا | 

وذلك؛ لأنه لم يظهر - لنا - من إجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم - على الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب؛. وإلا فلم يضبطوا 


١‏ نهاية 7 من 1م. 
؟' نهاية 77 /رب من ص 
"ل نهاية 1/96 من د. 


00 


أجناس غلبة الظن؛ ولم يميزوا جنساً عن جنس.ء فإن سلمتم حصول 
الظن بمجرد المناسبة» وجب اتباعه. 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظنء بل هو وهم مجرد. فإن التحكم 
محتمل؛ ومناسب آخر لم يظهر لنا محتملء وهذا الذي ظهر محتمل. 
ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم, ثم إنه سباق إلى 
ما ظهر لهء وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له()» فتقضي 
تش نه اواج منيو ولك لاه قاذ هو ال د 

فقوله «لابد من سبب»»؛ إن سلمناه - ولم ينزّل على التحكم 
ونقول بلا علة ولا سبب - فقوله: «لا سبب إلا هذا» تحكم. مستنده 
أنه لم يعلم إلا هذاء فجعل عدم علمه بسبب آخر علماً بعدم سيب 
اخرء وهو غلط. 

وبمثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم - إذ مستند القائل 
به أنه لابد من باعث على التخصيص.ء ولم يظهر لنا باعث سوى 
اختصاص الحكم. فإذاً هو الباعث - إذ قلتم: «بم عرفتم أنه لا باعث 
سواه فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم»؛ وهذا كلام 
واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم. 

والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس. وهو 
منقلب في المؤثر والملائم» فإن الظن الحاصل به - أيضاً - يقابله 
احتمال التحكمء؛ واحتمال فرق ينقدحء واختمال علة تعارض هذه 


١‏ نهاية اا من 7م. 


00/( 


العلة في الفرعء ولا فرق بين هذه الاحتمالات؛ ولولاها لم يكن 
الإلحاق مظنوناً » بل مقطوعاً. كإلحاق01 الأمة بالعبد» وفهم الضرب 
من التأفيف. 

وقول القائل: «إن هذا وهم وليس بظن». 

- ليس كذلك. فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من غير سبب 
مرجح. والظن عبارة عن الميل بسبب. 

ومن بنى أمره في المعاملات الدنيؤية على الوهم. سقّه في 
عقله. ومن بناه على الظن كان معذوراً؛ حتى لو تصرف في مال 
الطفل بالوهم ضمنء ولو تصرف بالظن(» لم يضمن. 

فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان؛ فاعتقد أن 
الرئيس ليس في داره؛ بل في دار السلطان» وبنى عليه مصلحته؛ لم 
يعد متوهماً . وإن أمكن أن يكون الرئيس قد أعار م ركبهء أو باعه؛ أو 

ومن رأى الرئيس أمر غلامه بضرب رجلء وكان قد عرف أنه 
يشتم الرئيس» فحمل ضربه على أنه شتمه كان معذوراً . 

ومن رأى ماعزاً أقر بالزناء ثم رأى النبي - عليه السلام1) - 
قد أمر برجمه؛ فاعتقد أنه أمر برجمه لزناه» وروي ذلك». كان 


- نهاية 1/74 من ص.‎ ١ 
؟'# نهاية 7 من 1م.‎ 
؟ نهاية 6؟/ب من د.‎ 


ككف 


معذوراً» ظاناً » ولم يكن متوهماً . 

ومن عرف شخصاً بأنه جاسوسء ثم رأى السلطان قد أمر 
بقتله؛ فحمله عليه؛ لم يكن متوهماً . 

فإن قيل: لاء بل يكون متوهماً؛ فإنه لو عرف من عادة 
الرئيس أنه يقابل الإساءة بالإحسان» ولا يضرب من يشتمه؛ وعرف 
من عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوسء إما استهانة بالخصمء أو 
اكمالة» اث رآء:قتل جاسوسا» فحكم أنه قتله لتحيسة فهر متوهم. 
متحكمء أما إذا عرف من عادته ذلك فتكون عادته المطردة علامة 
شاهدة [لحكمه وظنه]01). ش 

ووزانه - من مسألتنا - الملائم» الذي التفت الشرع إلى مثله 
وعرف من عادته ملاحظة عينه؛ أو ملاحظة جنسه. 

وكلامنا في الغريب؛ الذي ليس بملائم ولا مؤ 

والجواب: أن ها هنا ثلاث مراتب: 2 7 

إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان إلى المسيء» 
ومن عادة الأمير(» الإغضاء عن الجاسوسء فهذا يمنع تعليل الضرب 
والقتل بالشتم والتجسس. 

وَوَوائهة أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه؛ وك 
بنقيض. موجبه. فهذا لا يعول عليه؛ لأن الشرع كما التفت إلى 


١ظام:‏ لحكم ظنه. 


" نهاية 70 من 7م. 


015 


مصانح؛ فقد أعرض عن مصالح. فما أعرض عنه لا يعلل به. 

والثانية:0: أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب الشاتمء 
وقتل الجاسوس. فورانه الملائم. 

وهذا مقبولء وفاقاً من القائسين. 

وإنما النظر في رتبة ثالثة» وهو من لم تعرف له عادة أصلاً في 
الشاتم والجاسوس. 

” > تعن واد أن را تيه رطزي عند عر اللنرة لمقلا 

الحوالة عليه وأنه سلك مسلك المكافأة » لأن الجريمة تناسب العقوبة. 

فإن قيل: لأن أغلب عادة الملوك ذلكء. والأغلب أن طبائعهم 
تتقارب. 

قلنا: فليس في هذا إلا الأخذ بالأغلب» وكذلك أغلب عادات 
الشرع - في غير العبادات - اتباع المناسبات والمصالح. دوت 
التحكمات الجامدة » فتنزيل حكمه عليه أغلب على الظن . 

ويبقى أن يقال: لعله حكم بمناسب آخر لم يظهر لنا.. 

فنقول: ما بحثنا عنه - بحسب جهدنا - فلم نعثر عليه؛ فهو 
معدوم في حقناء ولم يكلف المجتهد غيره . 

وعانيه دلت أقيسة الصحابة؛ والتمسك بالمؤثر والملائم: 

فقول النبي - عليه السلام - لعمر: «أرأيت لو تضمضمت»؛ 
معناه: لم لم تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع؛ والمضمضمة مقدمة 


٠. بهاية 8 /ب من ص‎ ١ 


القركف 


الشرب. فلو قال عمر: «[قلت]١)‏ لعلك عفوت0) عن المضمضة 
لخاصية في المضمضة:؛ أو لمعنى مناسب لم يظهر لي» ولا يتحقق 
ذلك في القُبلة» لم يقبل منه ذلك؛ وعد ذلك مجادلة. 

وكذلك قوله «أرأيت لو كان على(» أبيك دين فقضيته». 

وكذلك كل قياس نقل عن الصحابة. ‏ 
| وعلى الجملة: .إذا فتح باب القياسء» فالضبط بعده غير 
ممكن؛ لكن يتبع الظن. 

والظن على مراتب: 

- وأقواه: المؤثرء فإنه لا يعارضه إلا احتمال التعبد()) 
بتخصيص المحل. 

: ودونه الملائم. 

- ودونه المناسب الذي لا يلائم» وهو أيضاً درجات(ه» وإن 
كان على ضعفء. ولكن يختلف باختلاف قوة المناسبة» وربما يورث 
الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع. فلا يقطع ببطلانه. 

ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلاًء بل لكل مسألة ذوق 


١‏ ساقطة من م. 
نهاية 704 من 7م. 
؟- نهاية 1/55 من د. 
4 م: التعليل. 


صء د: درجة. 


لكف 


آخره ينبغي أن ينظر فيه المجتهد . 
ا وأما المفهوم؛ فلا يبعد - أيضاً - أن يغلب في بعض المواضع 
على ظن بعض المجتهدين؛ وعند .ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك 
الظن حصل بمجرد التخصي ص١0‏ وحدهء أو به مع قريئة. 
فلا يبعد أن يقال: هو مجتهد فيهء وليس مقطوعاً - فإنه() 

ظهر لنا: أن صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت 
العموم - وليس يفهم ذلك من مجرد لفظ التخصيص.ء وإن كان يمكن 
انقداحه في النفس في بعض المواضعء فليكن ذلك أيضاً في محل 
الاجتهاد . 

وقد ترج على(”» هذا: أن المعني باعتبار الملاءمة وشهادة 
الأصل المعين أربعة!؛) أقسام: 

-.ملائم يشهد له أصل معين» يقبل قطعاً عند القائسين. 

- ومناسب لا يلائم؛ ولا يشهد له أصل معين؛ فلا يقبل قطعاً 
عند القائسينء فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي. 

- ومناسب يشهد له أصل معين؛ لكن لا يلائم» فهو في محل 
الاجتهاد . 


١‏ نهاية 1/74 من ص. 
”ا ص: فإن. 

"اب صء د: من. 

5 نهاية ه" من 1آم. 


فشكف 


- وملائم لا يشهد له أصل معين؛ وهو الاستدلال المرسل؛ 
وهو أيضاً في محل الاجتهاد؛ وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في 


رشك 


وهي ثلاثة: 

الأول: أن نقول: الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة 
تعارضها 20١‏ تقتضي نقيض حكمهاء وسلامتها عن المعارضة دليل 
صحتها . 

5 هنا فاسد؛ لأنه إن" سلم عنهء فإنما. سلم عن مفسد واحدء 
فربما لا يسلم عن مفسد آخر. 

إن سلم عن كل مفسد - أيضاً - لم يدل على صحتهء كما لو 
سلمت20) شهادة المجهول عن علة قادحة» لا يدل على كونه حجة» ما 
لم تقم بيئة معدلة مزكية. ظ 

فكذلك. لا يكفي للصحة انتفاء المفسدء بل لابد من قيام 
الدليل على الصحة. 

فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد. 


١‏ صء د: تنسدها. 
م1 سلم. 


نارئف 


قلنا: لاء بل دليل فساده انتفاء المصحح, فهذا منقلب01. 
ولا فرق بين الكلامين. 


المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في 
حكمها . 

وهذا لا معنى له إلا51) سلامتها عن مفسد واحدء وهو النقض. 

فهو كقول القائل «زيد عالم». لأنه لا دليل يفسد دعوى 
العلم» ويعارضه «أنه جاهل». لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل. 

والحق: أنه لايعلم كونه عالماً بانتفاء دليل الجهلء ولا 
كونه(» جاهلاً بانتفاء دليل العلم. بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل؛ 
فكذلك الصحة والفساد . 


فإن قيل: ثبوت حكمها معهاء واقترانه بهاء دليل على كونها 


قلنا: 'غلطتم في قولكم «ثبوت حكمها». لأن هذه إضافة 


١‏ نهاية 76 من 1م. 
"' نهاية 6ا/ب من د. 


"ل نهاية 59؟7/ب من ص. 


الكركة 


للحكم [إليها]01؛ لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة» فإذا 
لم يثبت» لم يكن حكمهاء [بل كان]0) حكم علتهء واقترن بها 
والاقتران لا يدل على الإضافة» فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترك به 
التحريم» ويطرد وينعكس» والعلة الشدة» واقترانه بما ليس بعلة 
كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح. 

وبالجملة: فنصب العلة. مذهب: يفتقز ‏ إلى دليل»: كوضع 
الحكم. ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه؛ ولا مفسد له 
بل لابد من دليل» فكذلك العلة. 


المسلك الثالث: الطرد والعكس. 

وقد قال قوم: الوصف إذا ثبت الحكم معه. وال مع رواله 
يدل على أنه علة. 0-7 ' 

- وهو فاسد؛ لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في 
الخمرء ويزول:”» التحريم عند زوالهاء ويتجدد عند تجددهاء وليس 
بعلة» بل هو مقترن بالعلة. 


آتَ ساقطة من م» 5 
اتام بل سهان حل القن هلي 


"ل نهاية 7 من 7م. 


الشنفق 


وهذاء لأن الوجود عند الوجود طرد محض. فزيادة العكس 
لا تؤثرء لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية:؛ فلا أثر لوجوده 
وعدمه. 1 

ولأن زواله عند زواله يحتمل أن يكون لملازمته للعلة» 
كالرائحة؛ أو لكونه جزءاً من أجزاء العلة. أو شرطاً من شروطهاء 
والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة وبعض أجزائها . 

فإذا تعارضت الاحتمالات» فلا معنى للتحكم. 

وعلى الجملة؛ فنسلم أن ما ثبت الحكم بثبوته فهو علة» فكيف 
إذا انضم إليه أنه رَال بزواله. 

أما ما ثبت مع ثبوته» وزال مع زوالهء فلا يلزم كونه علةء 
كالرائحة المخصوصة مع الشدة . 
| أما إذا انضم إليه سبر وتقسيمء كان ذلك حجة؛ كما لو قال 
«هذا الحكم لابد له من علة» لأنه حدث بحدوث حادث؛ ولا حادث 
يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذاء وقد بطل الكل إلا هذاء فهو العلة». 

ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحضء. وإن لم ينضم إليه 
المكيوه 


ولا يرد على هذا إلا أنه ريما شذ عنه وصف آتحر هو العلةء 


اففكة4 


ولا يجب على المجتهد إلا سبرن0 بحسب وسعه. ولا يجب على 
الناظر غير ذلكء. وعلى من يدعي وصفاً آخر إبرازه حتى ينظر فيه. 

فإن قيل: «فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس» وقد 
رأيتم تصويب المجتهدين1"» وقد غلب هذا على ظن قوم!. 

فإن قلتم: لا يجوز” لهم الحكم به. 

فمحال» إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن. 

وإن قلتم: لم يغلب على ظنهم. 

فمحال» لأن هذا قد غلب على ظن قوم, ولولاه لما حكموا به». 

قلنا: أجاب القاضي - رحمه الله - عن هذا بأن قال: «نعني 
بإبطاله أنه باطل في حقناء لأنه لم يصح عندناء ولم يغلب على ظنناء 
أما من غلب على ظنئه» فهو صحيح في حقه». 

- وهذا فيه نظر - عندي -» لأن المجتهد مصيب إذا استوفى 
النظر وأتمه» وأما إذا قضى بسابق الرأي وبادىء الوهم فهو مخطىء . 

فإن سبر وقسمء فقد أتم النظر وأصاب. 

أما حكمه - قبل السبر والتقسيم - «بأن ما اقترن بشيء 
ينبغي أن يكون علة» تحكم ووهم؛ إذ تمام دليله: أن ما اقترن بشيء 


فهو علته» وهذا قد اقترن به» فهو إذاً علته. 


الابهاية 1/5 من ص٠‏ 
؟ب نهاية 1/7017 من د. 


نهاية 4" من 7م. 


لم014 


والمقدمة الأولى منقوضة بالطُم والرم01. 

فإذاً: كأنه لم ينظرء ولم يتمم النظرء ولم يعثر على مناسبة 
العلة؛ ولم يتوصل إليه بالسبر والتقسيم. 

ومن كشف له هذاء لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجردء إلا أن 
يكون جاهلاً ناقص الرتبة عن درجة المجتهدين. 

ومن اجتهد وليس أهلاً له؛ فهو مخطىء . 

وليس . كلك 2 «عتدى"؟ <١‏ المتاسب» الغزيب: والاسعدلال 
المرسل؛ فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين. وليس يقوم 
فيه دليل قاطع؛ من عرفه انمحق ظنه. بخلاف الطرد المجرد الذي 
ليس معه سبر وتقسيم. 

هذا تمام القول في قياس العلة؛ [ولنشرع في]1" قياس 


به 7 
:53 2 بن 
7 7 
23ت 3 5 


١‏ يقال: جاء بالظّمٌ والرمٌ إذا جاء بالمال الكثير» ومعنى الطم: الماء» ومعنى الرم: الثرى. 
فكآن معنى ما في كتابنا: أن المقدمة الأولى منقوضة بأدلة كثيرة؛ ككثرة الماء والثرى. 
راجع لسان العرب ؟764/1. 

"ل صء د: ولنشرح. 

؟# نهاية 4 من *م. 


015 ( 


الباب الثالث 
قياس الشبه 


الباب الثالث 
في 


قياس الشبه 


ويتعلق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف: 
الطرف الأول 
في 
حقيقة الشبه» وأمثلته 
وتفصيل المذاهب فيه 
وإقامة الدليل على صحته 
أما حقيقته: 
فاعلم: أن اسم الشبه يطلق على كل قياسء فإن الفرع يلحق 
بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذاً يشبهه. 
وكذلك اسم الطردء لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين 
الفرع والأصل. ‏ 
ومعنى الطرد السلامة1) عن النقض. 
لكنء العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة» عرفت بأشرف 
صفاتها وأقواهاء وهو التأثير والمناسبة؛ دون الأحس الأعم. الذي هو 
الاطراد والمشابهة. 


١‏ نهاية 76/ب من ص. 


حاف 


فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطرادء الذي هو أعم أوصاف 
العلل وأضعفها في الدلالة على الصحةء خص باسم الطردء لا 
لاختصاض الاطراد بهاء لكن. لأنه لا خاصية لها سواه . 

فإن انضاف إلى الاطراد زيادة» ولم ينته إلى درجة المناسب 
والمؤثر١١)»‏ سمي شبهاً . 

وتلك الزيادة» هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم. وإن لم 
يناسب نفس الحكم. 

بيانه: أنا نقدر أن لله - تعالى - في كل حكم:(؟) سراًء وهو 
مصلحةٌ مناسبة للحكم. وربما لا يطَّلَمُ على عين تلك المصلحة؛ لكن 
يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة» ويظن أنه مظنتها 
وقالبها الذي يتضمنهاء وإن كنا لا نطلع:؟) على عين ذلك السر . 

فالاجتماع في ذلك الوصف - الذي يوهم الاجتماع في 
المصلحة الموجبة للحكم - يوجب الاجتماع في الحكم. 

ويتميز عن المناسب: بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم 
ويتقاضاه بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم. 

ويتميز عن الطرد: بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة 


١‏ نهاية 0/رب من د. 
تت ص: أمر. 
؟ نهاية 1 من 1م. 


05 


[المبهمة الموجبة]01 للحكمء بل نعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة 
المصالح وقالبهاء كقول القائل «الخل مائع لا تبنى القنطرة على 
جنسه فلا يزيل النجاسة» كالدهن». 

وكأنه علل إزالة النجاسة بالماءء بأن تبئى القنطرة على 
جنسه. واحترز من الماء القليلء. فإنه وإن كان لا تبنئى القنطرة 
عليه فإنه تبنى على جنسه. فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء ليس 
فيها خخصلة سوى الاطرادء ونعلم أنه لا يناسب الحكم. ولا يناسب 
العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها . 

فإنا نعلم: أن الماء جعل مزيلاً للنجاسة لخاصية وعلة وسبب 
يعلمه الله - تعالى -» وإن لم نعلمهاء ونعلم: أن بناء القنطرة مما لا 
يوهم الاشتمال عليهاء ولا يناسبها . 

فإذاً: معنى التشبيه(»: «الجمع بين الفرع والأصل بوصفء. 
مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم»0»؛ بخلاف قياس 
العلة» فإنه جمع بما هو علة الحكم. 


١‏ م: الموهمة . د: الموججية. 

؟' 3: الشيبه. 

؟ راجع نعريف قياس الشبه والكلام على الفرق بينه وبين قياس غلبة الاشباه ‏ الذي قد 
يشتبه به في الاحكام للآمدي 084/7 والمعتمد ؟/445 ب 0445 والعضد على ابن 
الحاجب "/44؟ 0345 وجمع الجوامع (مع العطار) 7/7 ”. وفي كتاب شناء الغليل 
للغزالي بسط للموضوع وتوضيح له. 


الرقكة 


فإن لم01 يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنسء فلست 
أدري ما الذي أرادوا» وبم فصلوه عن الطرد المحضء»؛ وعن 
المناسب(؟). 

وعلى الجملة؛ فنحن نريد هذا بالشبه» فعلينا الآن تفهيمه 
بالأمثلة» وإقامة الدليل على صحته. 


أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة» ولعل جل أقيسة الفقهاء 
ترجع إليه؛ إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة 
المصلحية. 

المثال الأول: قول أبي حنيفة «مسح الرأس لا يتكرر»؛ 
تشبيهاً له بمسح الخف والتيمم» والجامع أنه مسح. فلا يستحب فيه 
التكرار» قياساً على التيمم ومسح الخف0". 

ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح. فإنه أورد 
هذار») مثالا للقياس المؤثره وقال: «ظهر تأثير المسح في التخفيف 


١‏ نهاية 1/54 من ص. 
؟ نهاية 11 من 1م. 
؟ راجع مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير 55/١‏ 07# وبدائع الصنائع 48/1١‏ 


نهاية 1/4 من د. 


قاف 


في الخف والتيمم؛ فهو تعليل بمؤثر)(01). 
وقد غلط فيهء إذ ليس يسلم الشافعي, أن الحكم في الأصل 
معلل بكونه مسحاً » بل لعله تعبد ولا علة له» أو معلل بمعنى آخر 


مناسب لم يظهر لنا . 
يستحب تكراره: 


- أيقال إنه تعبد لا يعلل. 

- أو لأن تكراره يؤدي إلى تمزيق الخف. 

أو الأنه وظيفة تعيدية تمورسية لا نفيك فاكدة الأصل 6 :إذ لا 
نظافة فيه؛ لكن وضع لكيلا تركن النفس إلى الكسل. 

- أو لأنه وظيفة على بدل محل الوضوء ء لا على الأصل . 

فمن سلم أن العلة المؤثرة في الأصل هي المسح [يلزمه]1. 

فالشافعي يقول: أصل يؤدى بالماءء فيتكرر كالأعضاء 
الثلاثة؟). 

فكأنه يقول: هي إحدى الوظائف 0 في الوضوءء فالأشبه 
التسوية بين الأ ركان الأربعة. 


١‏ راجع صه؛4 من كتاب تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع للدبوسي ‏ رسالة 
دكتوراه ‏ تحقيق عبد الرحيم الأفغاني . 
" ساقطة من صء د. 


_ راجع الام للشافعي 1“ ومختصر المزني ص ". 


(هع0 


/ 


ولا يمكن١0‏ ادعاء التأثير والمناسبة في العلتين على 
المذهبين؛ ولا ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في تحريك الظن 
إلى أن يترجح. 

المثال الثاني: قال الشافعي رحمه الله - في مسألة النية في 
الوضوء -: طهارتان؛ فكيف يفترقان50. 

وقد يقال: طهارة موجبها في غير محل مُوجبهاء فتفتقر إلى 
النية؛ كالتيمم. وهذا يوهم الاجتماع في مناسب. هو مأخذ النيةء 
وإن لم يطلع على ذلك المناسب(”. 

المثال الثالث: تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبرء لكونهما 
مطعومين. أو قوتين. 

فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر 
الفرق. إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة. والطعم والقوت وصف 
ينبىء عن معنى به قوام النفس. والأغلب على الظن أن تلك المصلحة 
في ضمنهماء لا في ضمن الكيلء الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام. 

المثال الرابع: تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ 
لغرض نفسه من غير استحقاق, ونعديه إلى يد العارية. 


١ل‏ نهاية 307 من 7م. 
؟ تراجع مسألة اشتراط النية في الوضوء في تحفة المحتاج (مع الشرواني والعبادي) 
/ة. 


"ل نهاية ب من ص 


0 


وتعليل أبي حنيفة: بأنه أخذ على جهة الشراءء والمأخوذ 
على جهة الشيء١١)‏ كالمأخوذ على حقيقته» ويعديه إلى الرهن0). 

فكل واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة». إذ لم يظهر 
بالنص أو الإجماع إضافة الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد 
السوم» وهو في يد السوم متنازع فيه. 

المثال الخامس: قولنا: إن قليل أرش الجناية يضرب على1» 
العاقلة» لأنه بدل الجناية على الآدمي. كالكثير . 

فإنا نقول: ثبت ضرب الدية» وضرب أرش اليد والأطراف. 
وفدق لأ تورث مم متاننا يويك العدري على وب الداكلة فاته على 
خلاف المناسب؛ لكنء. يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن 
الأموال هو أنه بدل الجناية على الآدمي. فهو مظئة المصلحة التي 
غابت عنا . 

المثال . السادس: قولنا في - مسألة التبييت - إنه صوم 
مفروضء. فافتقر إلى التبييت» كالقضاء . 

وهم يقولون: «صوم عينء فلا يفتقر إلى التبييت» 
كالتطوع»؛ وكأن الشرع رخص في التطوع؛ ومنع من القضاء . 


١‏ م: الشراء. 
"ل تراجع مسألة ضمان المأخوذ بسوم الشراء في شرح فتح القدير ه//ها. 
ا" نهاية “117 من 1م. 


:- نهاية 08”/ب من د. 


قتف 


فظهر لنا: أن فاصل الحكم هو الفرضية. 
فهذا وأمثاله مما يكثر . ش: 


ننبيه١):‏ 
ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأمثلة 
إثبات العلة بتأثيرء أو مناسبة» أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره» 

فيقول: هي مأحذ هذه العلل» لا ما ذكرته من الإيهام. 

فنقول: لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة» وحيث يطرد؛ فليقدر 
انتفاء ذلك المأخذ الذي ظهر لهذا الناظرء وعند انتفائه يبقى ما 
ذكرناه من الإيهام. وهو كتقديرنا 2 في تمثيل المناسب بإسكار 
الخمر - عدم ورود الإيماء في قوله تعالى: #إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء 04). 

والمقصود: أن المثال ليس مقصوداً في نفسهدم» فإن انقدح 
في بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذكور» فليقدر انتفاؤه . 

هذا حقيقة(؛) الشبه وأمثلته. 


١ظم:‏ شبهه. 

؟'ل سورة المائدة) آية *!9“. 
؟# نهاية 1/147 من ص. 
5 نهاية 14" من 1م. 


لم06 


وأما إقامة الدليل على صحته فهو: أن الدليل إما أن يطلب 
من المناظرء أو يطلبه المجتهد من نفسه. 

والأصل هو المجتهد. وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض 
المجتهدين» وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ويجد 
ذلك من نفسهء فمن أثر ذلك في نفسه؛ حتى غلب ذلك على ظنه» فهو 
كالمناسب - ولم يكلف إلا غلبة الظن - فهو صحيح في حقه. 

ومن لم يغلب ذلك على ظنه؛ فليس له الحكم به. 

وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد 
حصوله. بخلاف الطرد على ما ذكرناه . 

أما المناظرء فلا يمكنه إقامة الدليل - عليه - على الخصم 
المنكر: 

- فإنه إن خرج إلى طريق السبر والتقسيم» كان ذلك طريقاً 
مستقلاء لو ساعد مثله في الطرد لكان دليلاً. 

- وإذا لم يسبرء فطريقه أن يقول: «هذا يوهم الاجتماع في 
مأخذ الحكم. ويغلب على الظن»؛ والخصم يجاحدء إما معانداً 
[جاحداً]01» وإما صادقاً من حيث إنه لا يوهم عنده» ولا يغلب على 
ظنه»؛ وإن غلب على ظن خصمه. 

والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر إلى أن هذا الجنس مما 
يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على فتح باب 


١‏ ساقطة من صء د 


06( 


المطالبة أصلاً. كما فعله القدماء من الأصحاب. فإنهم لم يفتحوا هذا 
الباب؛ واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع. 
كيف كان وأحوجواد6 المعترض:©» إلى إفساذه بالنقض» أو 
الفرق. أو المغارضة؛ لأن إضافة) وصف آخر من الأصل إلى ما جعله 
علة الأصل وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون من تكليف إقامة. 
الدليل على كونه مغلباً على الظن؛ فإن ذلك يفتح طريق النظر في 
أوصاف الأصلء والمطالبة تحسم سبيل النظرء وترهق إلى ما لا سبيل 
فيه [إلا]40) إلى إرهاق الخصم وإفحامه»ء والجدل شريعة وضعها 
الجدليون. فليضعوها على وجه هو أقرب إلى.الانتفا ع. 

فإن قيل: وضعه كذلك يفتح باب الطرديات المستقبحة» 
وذلك - أيضاً - شنيع. 

قلنا: الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفورء بطريق أقرب 
من المطالبة» فإنه إذا علل الأصل بوصف مطرد يشمل الفرع. 
فيعارض بوصف مطرد يخص الأصل00)» ولا يشمل الفرع؛ فيكون 


١‏ م: وأخرجوا. 
لا نهاية ها" من 8م. 
؟ نهاية 1/906 من د. 
غ4 ساقطة من م؛ د. 


ه نهاية 547/ب من ص. 


.هكم 


ذلك معارضة الفاسد بالفاسد» وهو مسكت مغلصم() على الفور . 

والاصطلاح - كما فعله قدماء الأصحاب - أولىء بل لا سبيل 
إلى الاصطلاح على غيره لمن يقول بالشبه. 

فإن لم يستحسن هذا الاصطلاح» فليقع الاصطلاح على أن 
يسبر المعلل أوصاف الأصلء ويقول: «لابد للحكم من مناط وعلامة 
ضابطة» ولا علة ولا مناط إلا كذا وكذاء وما ذكرته أولى من غيره» 
أو ما عدا ما ذكرته فهو منقوض وباطل». 

فلا يبقى عليه سؤال. إلا أن يقول: «مناط الحكم في محل 
النص الاسمء أو«» المعنى الذي يخص المحل»؛ كقوله: «الحكم في 
البر معلوم(» باسم البرء فلا حاجة إلى علامة أخرىء وفي الدراهم 
والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها ». 

أو يقول: مناط الحكم وصف آخرء لا أذكره»ء ولا يلزمني أن 
أذكره» وعليك تصحيح علة نفسك. 

وهذا الثاني مجادلة محرمة» محظورة» إذ يقال له: «إن لم 
يظهر لك إلا ما ظهر لي. لزمك ما لزمني بحكم استفراغ الوسع في 


١‏ م: معلوم... و “مغلصم" من "العَلْصمَة* وهي العظمة الناتئة من الحلق.. فكان المعارض 
عندما يبدي دليله فيفسد دليل الخصم يربط على حلقه في هذا الموضع المهم؛ وهو 
العَلْصّمَة. راججع لسان العرب 441/1١‏ ومختار الصحاح ".ه. 

؟ل دداوه 


نهاية 5 من ام. 


ركهم 


السبر» وإن ظهر لك شيء آخر يلزمك التنبيه عليه بذكره» حتى أنظر 
فيه فأفسده, أو أرجح علتي على علتك». 

وعلى المعلل أن يفسد ما ذكرهء بأن يقول: «ليس المناط 
اسم البرء بدليل أنه إذا صار دقيقاً أو عجينئاً أو خبزاً دام حكم 
الرباء وزال اسم البرء فدل أن علامة الحكم أمر يشترط فيه هذه 
الأحوال؛ من طعم أو قوتء أو كيلء والقوت لا يشهد له الملح. 
فالطعم - الذي يشهد له الملح أولى - والكيل لا ينبىء عن معنى 
يشعر بتضمن المصالحء. بخلاف الطعم. 

فهكذا نأخذ في( الترجيح» ونتجاذب أطراف الكلام. 

فإذاً: الطريق إما اصطلاح القدماءء وإما الاكتفاء() بالسبرء 
وإما إبطال القول بالشبه رأساًء [والاكتفاء ]61 بالمؤثر الذي دل 
النص أو الإجماع أو السبر. القاطع على كونه مناطاً للحكم. 

ويلزم منه - أيضاً - ترك المناسبء وإن كان ملائماً » فكيف 
إذا كان غريباً . ش 

فإن للخصم أن يقول: إنما غلب على ظنك مناسبنه: من حيث 
لم تطلع على مناسب()) أظهر وأشد إخالة مماده) اطلعت عليه؛ وما 


١م‏ من. 

؟" نهاية 4/ب من د. 

ص: وإما الاكتماء. 

غ- نهاية 1/1747 من ص. 
ه نهاية 7 من 1م. 


اذكه 


أنت إلا كمن رأى إنساناً فأعطى فقيراً شيئاً» فظن أنه أعطاه لفقرهء 
لأنه لم يطلع على أنه ابئه» ولو اطلع لم يظن ما ظنهء وكمن رأى ملكا 
قتل جاسوساً » فظن أنه قتله لذلك؛ [ولم يعلم]1) أنه دخل حرمه(؟؛ 
وفجر بأهله؛ ولو علمء لما ظن ذلك الظن. 

فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول: هذا ظني بحسب 
سبري وجهدي واستفراغ وسعيء فليقبل ذلك من المشبه» بل من 
الطارد » ويلزم إبداء ما هو أظهر منه. حتى ينمحق ظنه. 

وهذا تحقيق قياس الشبه. وتمثيله. ودليله. 

أما تفصيل المذاهب فيهء ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه؛ 
ققد آثرت الأغراض شع لقلة فائدته+ فسن عزف )ما د كرناء: ليخن 
عليه غور ما سواه؛ ومن طلب الحق من أقاويل الئاس دار رأسه» وحار 
عقله؛ وقد استقصيت ذلك في تهذيب الأصول. 


2 


اث 
ل 
0 


١‏ ص: لأنه لم يعلم د: لأنه يعلم. 


؟ م: على حريمه. 


داف 


الطرف الثاني 
في 
بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة 
من أعلاها إلى أدناها 


: «الطرد »» الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس. 


وأدناها 
«ما فى معنى الأصل». الذي ينبغى أن يقر به كل 


وأعلاها: 
منكر للقياس. 
وبيانه: أن القياس أربعة أنواع. 
- المؤثر(ذ١).‏ 
- ثم «المناسب». 
5 ثم «الشبه». 
- ثم «الطرد ». 


والمؤثر يعرف كونه مؤثراً بنص0ء أو إجماع؛ أو سبر حاصر . 
وأعلاها المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم. أي: الذي 


عرف إضافة الحكم إليه؛ وجعله مناطاً . 


5١‏ ص: أعلاه المؤثره د: أعلاها المؤثر. 


زعم 


وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسهاء وعين00 الحكم 
وجسه - أربغة؛ لآأنه: ظ 

- إما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم. 
- أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم. 

- أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. 

- أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم. 

فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم. فهو الذي يقال له 
إنه «في معنى الأصل»؛ وهو المقطوع بهء الذي [ربما يعترف به]1 
منكرو القياس. إذ لا يبقى بين الفرع والأضصل مباينة إلا تعدد المحل. 

فإنه إذا ظهر. أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب2؟) في 
الخمر. فالنبيذ ملحق به قطعاً . 

وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعم فالزبيب ملحق به 
قطعاً. إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاصء التي هي مجاري 
المع 

ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب2؛) الكفارة على 
الأعرابي» إذ يكون الهندي والتركي في معناه . 


١‏ نهاية 18" من 1م. 
"ل ص: لا ينكره. 

ع نهاية 747/رب من ص. 
4 نهاية 1/9 من د. 


(هه 


الثاني - في المرتبة -: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك 
الحكم؛ له في عينه» 0 أخوة الأب والأم في التقديم في 
الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح؛ فإن الولاية ليست هي عين 
الميراث» لكن بينهما مجانسة في الحقيقة» فإنّ هذا حق» وذلك حق. 

فهذا دون الأول. لأن المفارقة بين جنس وجنس غير بعيدء 
بخلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفترقان - أصلاً - فيما يتوهم أن 
له مدخلاً فى التأثير. 5' 

الثالث - في المرتبة -: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم. 

كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض» تعليلاً بالحرج والمشقةء 
فإنه ظهر تأثير) جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة» كتأثير 
مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر. 

وهذا هو الذي خصصناه باسم «الملائم». وخصصنا أسم 
«الموثر» بما ظهر تأثير عيئه. 
الرابع - في المرتبة -: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك 
الحكم. ْ ش 

وهو الذي سميناه «المناسب الغرنب»؛ لأن الجنس الأعم 
للمعاني كونها مصلحة؛ والمناسب مصلحة» وقد ظهر أثر المصالح في 
الأحكام. إذ عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح. فلأجل هذا 
الاستمداد العام - من ملاحظة الشرع جنس المصالح - اقتضى ظهور 


١‏ نهاية 4" من م 


ركم 


المناسبة تحريك الظن. 

ولأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع - أيضاً .- أفاد 
الشبه الظنء لأنه عبارة عن أنواع من الصفاتء عهد من الشرع ضبط 
الأحكام بجنسها: 

- ككون الصيام فرضاً في مسألة «التبييت». 

- وككون الطهارة تعبداً» موجبها في غير محل مُوجِيها . 

- وكون الواجب بدل الجناية على الآدمي؛ في مسألة ضرب 
القليل على العاقلة. 000 ظ 

بخلاف بناء القنطرة على الماء. وأمثاله من الصفاتء. فإن 
الشرع لم يلعفت إلى01 جنسه؛. 070 ظ 

والمألوف من عادة الشرع هو الذي يُعرِف مقاصد الشرع. . 

والعادة تارة تثبت في جنس.ء وتارة تثبت في عين . 

ثم للجنسية - أيضاً - مراتب» بعضها أعم من بعضء وبعضها 
أخصء وإلى العين() أقرب. 

فإن أعم أوصاف الأحكام كونه حكماً . 

ثم ينقسم إلى: تحريم وإيجاب50) وندب و كراهة. 

والواجب -'مثلاً - ينقسم إلى عبادة وغير عبادة . 


١‏ نهاية 1/544 من ص. 
لاس صه د: المعنى. 
؟' نهاية 1" من م 


زلاولم 


والعبادة تنقسم إلى صلاة وغير صلاة . 

والصلاة تنقسم إلى فرض ونفل ٠‏ 

وما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة . 

وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة . 

وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في جنس 
الواجبات. 

وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر في جنس 
الأحكام. ا 

وكذلك في جانب المعنى: 

أعم أوصافه أن يكون وصفاً تناط الأحكام بجنسه» حتى00 
يدخل فيه الأشباه . 

وأخص منه كونه مصلحة» حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه. 

وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة» كالردع والتحن» أو 
معنى سد الحاجات0. أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن 
التسكراض: ش 

فليس كل جنس على مرتبة واحدة . 

فالأشباه أضعفها؛ لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة» إلا من 
حيث إنه من جنس الأوصاف التي قد يضبط الشرع الأحكام بهاء 


١‏ نهاية «اا/ب من د. 


"ا ص: الخلات» د: الحاجة. 


لهه م 


وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين الحكم. 

فإن قياس الثيب الصغيرة على [البكر الصغيرة ]01 في ولاية 
التزويج ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال؛ 
فإن الصغر إن أثر في ولاية المالء فولاية البضع جنس آخرء فإذا 
ظهر أثره في حق الابن [الصغير]() في نفس ولاية النكاح - ربما 
كان أقرب - [من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال]1» . 

فقد عرفت بهذا: أن الظن ليس يتحرك؛ والئفس ليست 
تميل؛ إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين 
ذلك المعنى» أو جنسه في عين ذلك الحكمء أو جنسه. 

وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصرء 
فلآجل ذلك تتفاوت درجات الظنء والأعلى مقدم على الأسفل. 
والأقرب!؛) مقدم على الأبعد في الجنسية. 

ولكل مسألة ذوق مفرد. ينظر فيه المجتهد . 

ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبطء فقد كلف 
نفسه شططأً . لا تتسع له قوة البشر. 

وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبهاء 
وفيه مقنئع و كفاية. 


١‏ صء٠‏ 235 الابن الثيب. 
>" ساقطة من صء د. 
اب ضه د: يوججمه. 


5- نهاية 44؟/ب من ص 


3669( 


تنبيه آخر على خواص الأقيسة . 


إعلم: أن المؤثر من خاصيته أنه يستغني عن السبر والحصرء 
فلا يحتاج إلى نفي ما عداه؛ لأنه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم 
يطرحء يل(١)‏ يجب التعليل بهما . 

فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع على امرأة» ويعلل 
تحريم الوظء بالجميع؛ لأنه قد ظهر تأثير كل واحد على الانفراد 
بإضافة الشرع التحريم إليه. 

أما المناسب» فلم يغبت إلا بشهادة المناسبة وإثبات الحكم 
على وفقه؛ فإذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الأولى. 

كما في إعطاء. الفقير القريب» فإنا لا ندري أنه أعطى للفقر» 
أو للقرابة» أو لمجموع الأمرين. 

فلا يتم نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي 
مناسب آخر أقوى منهء ولم يتوصل بالسبر إليه. 

أما المناظرء فينبغي أن يكتفى منه بإظهاز المناسبة» ولا 
يطالب بالسبرء لأن المناسبة تحرك الظنء إلا في حق من اطلع على 


١‏ نهاية (9" من 1م. 


05 


مناسب آخحرء فليلزم(0 المعترض إظهاره إن اطلع عليهء وإلا 
فليعترض بطريق آخر. 

فهذا فرق ما بين المناسب والمؤثر . 

وأما الشبه؛ فمن خاصيته أنه يحتاج إلى نوع ضرورة في 
استنباط مناط الحكم. ش 

فإن لم تكن ضرورة» فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يجوز 
اعتباره (") . 

وليس هذا بعيداً - عندي - في أكثر المواضع. فإنه إذا 
أمكن قصر الحكم على المحل؛ وكان المحل المنصوص عليه معرفاً 
بوصف مضبوطه فأي حاجة إلى طلب ضابط آخر ليس بمناسب! 

فكان تمام النظر في الشبه بأن يقال: لابد من علامة؛ ولا علامة 
أولى من هذاء فإذاً هو العلامة. 

كما تقول: الربا جار في الدقيق والعجين, فلم ينضبط باسم 
البرء فلابد من ضابط؛ ولا ضابط أولى من الطعم. 

والضرب على العاقلة ورد في النفس والطرف. وفارق؛) 
المال؛ فلابد من ضابطء ولا ضابط إلا أنه بدل الجناية على الآدمي. 


١‏ م: فيلزم. 
>" نهاية 1/91 من د. 
"ل صء د: اعتماده. 


4- نهاية 1/545 من ص. 


ككلم 


وهذا يجري في القليل. 

والتطوع يستغني عن التبييت» والقضاء لا يستغنيء والآداء 
دائر بينهماء ولابد من فاصل للقسمين للقسمين؛ والفرضية أولى الفواصل. 

وهذا بخلاف المناسبء فإنه يجذب الظن ويحركه. وإِن لم 
يكن إلى طلب العلة ضرورة . 

فإن قيل: فإذا تحققت الضرورة؛ حتى جاز أن يقال لابد من 
علامة» وتم السبرء حتى لم تظهر علامة إلا الطرد المحضء الذي لا 
يوهم. جاز القياس به - أيضاً -. فإنه خاصية تنفي الشبه وإيهام 
الاشتمال على مخيل. 

قلنا: لهذا السؤال قال قائلون: لا تشترط هذه الضرورة فى 
الشبه» كما في المناسب» فإن شرطناه» فيكاد لا يبقى بين الشبه 
والطرد - من حيث الذات - فرق» لكن من حيث الإضافة إلى القرب 
وال 

فإن جعلنا الطرد عبارة عما بعد عن ذات الشيءء كبناء 
القنطرة» فيقضي بادىء الرأي ببطلانه» لأنه يظهر سواه - على البديهة 
- صفات هي( أحرى بتضمن [المصلحة منه](5» فيكون فساده 
لظهور ما هو أقرب منهء لا لذاته. 


١‏ نهاية 777 من 1م. 
م: حكم المصلحة فيه. 


01 


وعلى الجملة: فمهما ظهر الأقرب والأخخص انمحق01 الظن 
الحاصل بالأبعد . | 

وقد يكون ظهور الأقرب بديهياً لا يحتاج إلى تأمل» فيصير 
بطلان الأبعد بديهياً فيظن أنه لذاته؛ وإنما هو لانمحاق الظن به [من 
حيث وجد]:» ما هو أقرب. 

وقد بينا أن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسيرء بل 
للمجتهد في كل مسألة ذوق يختص بهاء فلنفوض ذلك إلى رأي 
المجتهد . 

وإنما القدر الذي قطعنا به في 'إبطال الطرد: أن مجرد كون 
الحكم مع الوصف لا يحرك [الظن للتعليل]: به؛ ما لم يستمد من 
شمة إخالة أو مناسبة» أو إيهام مناسبة» أو سبر وحصرء مع ضرورة 
طلب مناط. 

وقد ينطوي الذهن على معنى تلك الضرورة والسبرء وإن لم 
يشعر صاحبه بشعور نفسه بهء فإن الشعور بالشيء غير الشعور 
بالشعورء. فلو قدر تجرده عن هذا الشعورء لم يحرك ظن() عاقل 
أصلاره) . 


١‏ م: أمحق. 

؟ صء 3: فى جملبء 
؟س صء د: ظن التعليل. 
5 نهاية (0”/ب من د. 
ه نهاية 45؟/ب من ل 


الركعة 


الطرف الثالث 


بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه» وليس منه 


وهي ثلاثة أقسام: 
الآول: ما عرف منه مناط الحكم قطعاً . وافتقر إلى تحقيق 
المناط. 


مثاله: طلب الشبه في جزاء الصيد . 

وبه فسر بعض الأصوليين الشبه. 

- وهذا خطأء لأن صحة ذلك مقطوع بهء لأنه قال - تعالى - 
إفجزاء مثل ما قتل من النعم0(4 فعلم أن المطلوب هو المثل؛ وليس 
في النعم ما يماثل الصيد من كل وجهء فعلم أن المراد به الأشبه 
الأمثل51.» فوجب طلبه. 

كما أوجب الشرع مهر المثل» وقيمة المثل» و كفاية المثل 
فى الأقارب» ولا سبيل إلا المقايسة بينها وبين نساء العشيرة» وبين 


96 


شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر 


الأشخاص لتعرف الكافية» فذلك مقطوع بهء فكيف يمثل به الشبه 
النشكلك ف الذي يفست الدلبل على اثياته. 


١‏ سورة المائدق آية *6؟“. 


ً_- ص: والأمثل- 


01 


القسم الثاني: ما عرف فيه مناط الحكم. ثم اجتمع مناطان 
متعارضان في موضع واحدء فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة . 

فلا يكون ذلك من الشبه. ' 

مثاله: أن بدل المال غير مقدرء وبدل أل مقّدرء والعبد 
نفس كالحره ومال كالفرس. فإما أن يقدر بدله أو لا يقدر. 

فتارة يشبه بالفرس. وتارة بالحرء وذلك يظهر في ترجيح 
أحد المعنيين على الآخرء وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم. 

وإنما المشكل(0) من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب 
مناطاً » مع أن الحكم لم يضف إليه 

وها هنا 2710 إلى هذين المناطين. 

القسم الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال»؛ لكن 
تر كبت الواقعة من مناطين. وليس يتمحض أحدهماء فيحكم فيه 
بالأغلب. 

مثاله: أن اللعان مركب من الشهادة واليمين؛ 5 قينين 
محض ٠»‏ لأن يمين المدعي لا تقبل» والملاغن مدع. وليس بشهادة. 
لأن الشاهد يشهد لغيره(". وهو إنما يشهد. لنفسه. وفي اللعان لفظ 
اليمين والشهادة . 

فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة . وترددنا 


١ل‏ نهاية 67 من 1م. 
"ل نهاية 1/545 من ص. 


)056( 


في أنه هل هو من أهل اللعان؛ وبَانَ لنا غلبة إحدى الشائبتين؛ فلا 
ينبغي أن يختلف في أن الحكم به واجب؛ وليس من الشبه المختلف 

وكذلك الظهار لفظ محرمء وهو كلمة زورء فيدور بين 
القذف والطلاق. 

وزكاة الفطر تتردد بين المؤنة والقربة. 

والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة» [وفيها تشابههما .)١١]‏ 

فإذا تناقض حكم الشائبتين - ولا يمكن إخلاء الواقعة عن 
أخد السكبي .ف رلور دقن على عليه اعدف العاستين وله ظهر 
معنى مناسب في الطرفين» فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه . 

وهذا أشبه هذه الأقسام الغلاثة بمأخذ الشبهء فإنا نظن أن 
العبد ممنوع من الشهادة لسر( فيه [ومصلحة]1”؛ وممكن من 
اليمين لمصلحة» وأشكل الأمر في اللعان» وبان أن إحدى الشائبتين 
أغلب» فيكون الأغلب على ظننا: بقاء تلك المصلحة المودعة تحت 
المعنى الأغلب!؛). 

فإن قيل: وبم يعلم المعنى الأغلب المعين. 


١‏ ص: وفيها مشابهة ماء د: وفيه تشابههما. 
"ل نهاية 1/107 من د. 

؟. م: مصلحة. 

ع م: أغلب. 


كم 


قلنا: 

- تارة بالبحث عن حقيقة الذات. 

- وتارة بالأحكام وكثرتها . 

- وتارة بقوة بعض الأحكام وخاصيته في الدلالة. 

وهو مجال نظر المجتهدين؛ وإنما يتولى بيانه [الفقيه دون 
الأصولي]1١).‏ 

والغرض: أنه إذا سلم أن أحد المناطين أغلب.؛ وجب 
الاعتراف بالحكم بموجبه؛ لأنه إما أن يخلى عن أحد الحكمين 
المتناقضين. وهو محالء. أو يحكم بالمغلوبء أو بالغالب» فيتعين 
الحكم بالغالب. | 

فكيف يلحق هذا بالشبه المشكل المختلف فيه. 

نعم» لو دار الفرع بين أصلينء وأشبه أحدهما في وصف 
ليس مناطاً» وأشبه الآخر في وصفين ليسا مناطين» فهذا من قبيل 
الحكم بالشبه. والإلحاق بالأشبه». 

والأمر فيه إلى المجتهد. فإن غلب على ظنه أن المشاركة في 
الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عندهء التي هي 
مناط الحكم عند الله - تعالى -. وكان ذلك أغلب في نفسه من 


<١‏ المْقه دون الأاصول. 
: لا صص: بالشيه. 


إفثقة 


مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه0 إلا في صفة واحدة. فحكم 
هنا بظنه» فهذا من قبيل الحكم بالشبه. 

أما كل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم»؛ فاتباعه من قبيل 
قياس العلة؛ لا من قبيل قياس الشبه. 

هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه» وكان القول فيه من تتمة 
الباب الثاني؛ لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل» لكنا أفردناه 
بياب لكيلا يطول الكلام في الباب الأول. 

وإذ فرغنا من طزيق إثبات العلل فلابد من بيان أركان 
القياس وشروطه بعد ذلك. 


4 2 4 
3 ل/1 0 
نز بن 
5 


١‏ نهاية 74 من 1م. 


>" نهاية 545/ب من ص - 


م0114 


الباب الرابع 
أركان القياس 


الباب الرابع . 


في 
أركان القياس 
وشروط كل ركن 
وأركانه أربعة: 
ل الأصل. 
ل والفرع. 
نا والعلة. 
ل والحكم. 


فلنميز القول في شروط كل ركنء ليكون أقرب إلى الضبط. . 


لحنف 


الركن الأول 
وهو 
«الأصل» 


وله شروط ثمانية. 

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتاً . 

فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه؛ لم 2 به الناظر ول 
المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته. 

الثاني: أن يكون الحكم ثابتاً بطريق. سمعي شرعي ٠‏ 

إذ ما ثبت بطريق عقليء أو لغوي؛ لم يكن حكماً شرعياًء 
والحكم اللغوي والعقلي لا يث يثبت قياساً - عندنا < كما ذكرناه في 
كتاب أساس القياس. 

الثالث: أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من 
الأصل علة سمعياً 0 لأن كون الوصف [علة لحكم شرعي وضع 
شرعي |[ . 

الرابع: أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخرء بل يكون ثبوت 


حلام شمعاة 
" م: علة حكم شرعي ووضع شرعي. ص: علة الحكم الشرعي وضع شرعي. 


لفن 


الحكم فيه بنص أو إجما ع(00. 

فلا معنى لقياس الذرة على الأرزه» ثم قياس الأررد» على 
البر؛ لأن الوصف الجامع إن كان موجوداً في الأصل الأول؛ كالطعم 
- مثلاً -» فتطويل: الطريق عبث. إذ ليس الذرة بأن تجعل فرعاً 
للأرز(؛) أولى من عكسه.؛ وإن لم يكن موجوداً [في الأصلء فبم يعرف 
كون الجامع علة! 

وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم]نه) 
وإثباته على وفق المعنىء فإذا لم يكن الحكم منصوصاً عليه؛ أو 
مجمعاً عليه؛ لم يصلح لأن يستدل به على ملاحظة المعنى المقرون 
به. ولآن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع» 
وبالرابع خامسء فينتهي الأخير إلى حد لا واد 

كما لو التقط حصاةء وطلب ما يشبههاء ثم طلب ما يشبه 
الثانية» ثم طلب ما يشبه الثالثة» 0 0 إلى أن لا يشبه 
العاشر!1) الأول» لأن,ى» الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة. 


١‏ نهاية 07//ب من د. 
؟' د: الرز. 

"ل د: الرز. 

غ6 د: الرز. 

ه ساقطة من د. 

1 نهاية 1/547 من ص. 
ا نهاية ها من 5م. 


اقفئف 


فإن قيل: فأي فائدة لفرض المناظر الكلام م بيش الصدر؟ 

قلنا: للفرض محلان: ش 

أحدهما: أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصورء فيخصص 
المناظر بعض الصوره إذ يساعده فيه [خبرء أو دليل خاص]01 »2 أو 
يندفع فيه بعض شبه الخصم. 

الثاني: أن تبني فرعاً على فرع آخر. 

وهو ممتنع على المناظر المجتهد لما ذكرناه . 

أما قبوله من المناظرء فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين؛ 
فالجدل شريعة وضعها المتناظرون. 

ونظرنا في المجتهد» وهو لا ينتفع بذلك. 

وموافقة الخصم على الفرع لا تنفعء ولا تجعله أصلاًء إذ 
الخطأ ممكن على الخصمين, إلا أن يكون ذلك إجماعاً مطلقاً. 

الخامس: أن يكون دليل إثبات العلة في فو مخصوصاً 
بالأصلء لا يعم الفرع. 

مثاله: أنه لو قال: السفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياساً 
على البر؛ ثم استدل على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه السلام «لا 


١‏ ص: دليل أو خبر خاص. 


لرفنة 


تبيعوا الطعام بالطعام)1١).‏ 

أو قال: «فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام» فلا يقتل به؛ 
كما لو قتل المسلم المعاهد». 

ثم استند في إثبات علته إلى قوله - عليه السلام - «لا يقتل 


مؤمن بكافر »)051 . 
فهذا قياس منصوص على منصوص» وهو كقياس البر على 
الشعير» والدراهم على الدنانير . 


السادس: [قال عثمان البتي]1": شرط الأصل أن يقوم دليل 
بجوار القياس عليه. 

وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله!؛). 

- وهذا كلام مختل(ه)؛ لا أصل له. 


9/1١ في مسلم “الطعام بالطعام مثلاً بمثل* فراجع صحيح مسلم (مع النووي)‎ ١ 

؟ نقدم. خريجه. 

م: قال قوم... والْبّتي: عثمان بن مسلم البتي البصري أبو عمروه روى عن أنس والشعبي؛ 
وروى عنه شعبة والثوري وكان صاحب رأي وفقه» واسمه نسبة إلى *البتوت" جمع 

بت» وهو الكساء الغليظ فقيل *البتي* راجحع تهذيب التهذيب 0104/7 تقريب 
التهذيب ص"77. 

4 الذي نقله السرخسي عن علماء الحنفية: أنهم يشترطون أن يقوم الدليل في الأصل على 
كونه معللاً وفي الحال» لأن النصوص نوعان: معللة وغير معللة. راجع أصول 
السرخسي ؟140//7. 

ه ص. د: مجمل. 


املف 


فإنا الضحابة يتك قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق 
أو اليمين» لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليل أو جوازه . 

لكن. الحق: أنه إن انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن 
اتباعه» وترك الالتفات إلى المحل الخاص. ْ 

وإن كان الوصف من قبيل الشبه؛ كالطعم الذي يناسبء. 
فيحتمل أن يقال: لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق00 والعجين 
وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما وجب استنباط الطعم» فهذا له 
وجهء وقد ذكرناه(). 

وإن لم يُرّد به هذاء فلا وجه له. 

السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل. 

ومعناه: ها ذكرناه من أن العلة إذا عكرت على الأصل 
بالتخصيصء فلا تقبل» كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة 
الإبدال. | 
وقد بينا: أن المعنى إن كان سابقاً إلى الفهم جاز أن يكون 
قرينة مخصصة للعموم, أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر . 

الثامن: أن لا يكون الأصل معدولاً به عن سئن القياس. 

فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره . 


١‏ نهاية 1/91 من د.. 


"- نهاية 147 /رب من ص . 


زه/ام 


وهذا مما أطلق2»20 ويحتاج إلى تفصيل. 

فنقول: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء: «أن الخارع عن القااين 
لا يقاس عليه غيره ». 

ويطلق اسم 7 أقسام مختلفة» فإن 
ذلك يطلق على: 

- ما استثنى من قاعدة عامة. 

- وتارة على ما استفتح ابتداء من(؟) قاعدة مفردة(5) بنفسهاء 
لم تقطع من أصل سابق . 

وكل واحد من المستنى والمستفتح ينقسم إلىة. 

- ما يعقل معناه. 

- وإلى ما لا يعقل معناه . 

0 

الأول: ما استثنى عن قاعدة عامة وخصص بالحكم؛ ولا يعقل 

معنى التخصيص. فلا يقاس عليه غيره» لأنه فهم ثبوت الحكم في 
محله على الخصوص.ء وفي القياس إبطال الخصوص 5 بالنص» 
ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس.. 

بيانه: ما فهم من: تخصيص النبي - عليه السلام - واستثناؤه 


١‏ نهاية 715 من 1م 
"ل صء د: عن. 


"ا م: مقررةء 


تقنف 


في تسع نسوة؛ وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر("؛ 
وفي تخصيصه بصفي المغنم(5)» وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول 
شهادته.وحده0» وتخصيصه أبا. بردة في العناق أنها تجزي عنه في 
الضحية!؛). 

فهذا لا يقاس عليه لأنه لم يرد ورود النسخ للقاعدة السابقة» 
بل ورود الاستثناء مع إيقاء القاعدة؛ فكيف يقاس عليه! 

وكونه خاصية لمن ورد في حقه؛ تارة يعلم» وتارة يظن. 

فالمظئون: كاختصاص قوله - عليه السلام - «لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيباً » فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً »ره). 

وقوله - عليه السلام - في شهداء أحدره - «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم»(/0 . 


١ 
م‎ 


وذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... وامرأة مؤمنة إن وهيت 

نفسها للنبي إن أراده النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون الموامنين84 سورة 

الأحزابه آية *.ه». . 

" قال القرطبي في تفسيره 1*/8: كان لرسول الله مله.كسهم الغانمين حضر أو غاب» 
.وسهم الصَّنيه يصطني سينا أو سهماً أو خادماً أو دابة. وكانت صفية بنت حي من 
الصني يوم خيبر. وكذلك سينه ذو المقار. 

؟' تقدم بخريجه. أ ' | 

4 تقدم تخريجه. والعنّاق: هي الأنثى من المعز ما لم يتم له سنة. لسان العرب ١٠1/ه/".‏ 

ه نقدم تخريجه. 

1ك د ص: بدر. 

تندم مخريجه. 


إففكة 


فقال أبو حنيفة:'لا ترفع به قاعدة الغسل تحن المعريين 
والشهداء؛ لأن اللفظ خاص00: ويحتمل أن يكون الحكم خاصاًء 
لاطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم في العبادة؛ ونحن لا نطلع 
على موت غيرهم على الإسلام؛ فضلاً عن موتهم على الإحرام 
والشهادة(). 

ولما قال للأعرابي - الذي واقع أهله في نهار رمضان -: 
«تصدق به على أهل بيتك» ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزهء 
وجعل الشبق عجزاً عن الصوم,ء قال أكثر العلماء هو خاصية. 

وقال صاحب التقريب0©): يلتحق. به من يساويه في الشبق 
والعجرز. 0 0 ا 
ومن جعله خاصية؛ استند فيه إلى أنه(؛) لو فتح هذا الباب 


١ل‏ نهاية 1/544 من ص. 

؟ المذهب عند الحئفية أن الشهيد لا يغسلء وأبو حنيفة يرى ذلك» إلا إذا كان الشهيد 
جنباء فإنه يغسل. واعتماد الحنفية في عدم غسل الشهيد على ما ورد في شهداء أحد.. 
أما المحرم فإنه يكفن عند الحنفية فيغطى رأسه ووجهه ويطيب» حيث يروي الحنفية 
حديثاً في ذلكء وأن النبي عِكِتَرٍ قال في المحرم يموت: “خمروهم ولا تشبهوهم 
باليهود“. وكذلك يقول الحنفية إن حديث عدم التخمير محمول على محرم خاص. 
راجع فتح القدير الاق وبدائع الصنائع االالاء هقلا. 

ربما يقصد به أبن سريج ‏ - تمه - حيث يذكر أن له كتاباً اسمه *التقريب بين 
الشافعي والمزني» راجع الفهرست لابن النديم ص»«". 

نهاية 7/ب من د. 


نكف 


فيلزم مثله في كفارة المظاهر». وسائر الكفارات» ونص القرآن دليل 
على أنهم لا ينفكون عن واجبء وإن اختلفت أحوالهم في العجزه 
فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. 

القسم الثاني: ما استثنى عن قاعدة سابقة» ويتطرق إلى 
استثنائه معنئئ» فهذا يقاس عليه. كل مسألة :دارت بين المستثتى : 
والمستبقى» وشا ركت١١)‏ المستثنى في علة الاستثناء . 

مثاله: استثناء العرايا. 

فإنه لم يرد ناسخاً لقاعدة الرباء ولا هادماً لهاء لكن استثنى 
للحاجة» فنقيس العنب على الرطب. لأنا نراه في معناه . 

وكذلك: إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة(: 

لم يرد هادماً لضمان المثليات بالمثل؛ لكن لما اختلط اللبن 
الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز ولا 
إلى معرفة القدرء وكان متعلقاً بمطعوم يقرب الأمر فيهء خلص 
الشارع المتبايعين من ورطة الجهلء بالتقدير بصاع من تمر . 


١‏ م: شارك... وهي نهاية 777 من 1م. 

؟ المصراة: التي صرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً... هكذا عرفها البخاري في 
صحيحه ثم روى بعدها بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي عَلْتٍ قال: *لا 
تصروا الابل والغنمء فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين: بعد أن يحتليهاء إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر" زاجع البخاري (مع السندي) 07/5 ومسلم (مع 
النووي) 55/٠‏ 


الخكف 


فلا جرم نقول: لو رد المصراة بعيب آخرء لا بعيب 
التصرية؛ فيضمن اللبن - أيضاً - بصاعء وهو نوع إلحاق» وإن كان 
في معنى الأصل . ٠‏ 

ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى» لم نتجاسر على الإلحاق. 

فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث. وقال: 
«يغسل من بول الصبية ويرش من بول الغلام»1» ولم ينقدح فيه 
معنى؛ لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين بول ذكورها وإناثها . 

وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي(» على خلاف قياس 
المافقورات: 

فقال أبو حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة» ولا 
أكل المكره والمخطىء في المضمضة. 

ولكن ة'ل: جماع الناسي في معناه» لأن الإفطار باب واحد. 

والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات بمعناه» إذ 
افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات» وهو من جملة المنهيات 
في نفسه وحقيقته؛ إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع 
النهار؛ فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى المنهيات؛ 


3 نقدم تخريجه.‎ ١ 

؟" وذلك قول الرسول ككْبَرٍ *إذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 
متفق عليه؛ فراجبع البخاري (مع السندي) 070/1١‏ ومسلم (مع التووي) 4/ه". 

"ل نهاية 44؟/ب من ص ٠.‏ 


04. 


فنقيس عليه كلام الناسي. ونقيس عليه المكره؛ والمخطىء على 
قول. 00 | ْ ٠‏ 
القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل 
معناها . 

فلا يقاس عليها غيرهاء لتعذر() العلة. 

فيسمى خارجاً عن القياس تجوزاًء إذ معناه: أنه ليس 
منقاساً , لأنه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء ؛ حتى د شت الستس 

تخارجاً عن القياس بعد دخوله فيه. 

ومثاله: المقدرات في أعداد الركعات» ونصب الزكوات» 
ومقادير الحدود. والكفارات(؟)» وجميع التحكمات المبتدأة التي لا 
ينقدح فيها معنى؛ فلا يقاس عليها غيرهاء لأنها لا تعقل علتها . 

. القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير. 

لا يقاس عليهاء مع أنه يعقل معناهاء لأنه لا يوجد لها نظير 
خارج مما تناوله النص والإجماع. 

والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص. فكأنه 
معلل بعلة قاصرة  .‏ 0 


مم 


ومثاله: رخص السفر في القصرء. والمسح على الخفين» 


١‏ م لعدم. 
نهاية 1/514 من د. 


0841/ 


ورخصة المضطر في أكل الميتة»؛ وضرب الدية على(0 العاقلة» وتعلق 
الآرقن برقبة العبد. وإيجاب غرة الجنين» والشفعة في العقارء 
وخاصية الإجارة؛ والنكاح؛ وحكم اللعان» والقسامة؛ وغير ذلك من 
نظاكرها: 

ظ فإن هذه القواعد متباينة المأخذء فلا يجوز أن يقال:. بعضها 
خارج عن قياس البعضء. بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى 
منفرد به لا يوجد له نظير فيه» فليس البعض بأن يوضع أصلاً 
ويجعل الآخر خارجاً عن قياسه بأولى من عكسه. ولا ينظر فيه إلى 
كثرة العدد وقلته. 

وتحفيقةة أنا نعلم أنه إنما جره الندحة عق لكان لغنير 
النزع» ومسيس الحاجة إلى استصحابه» فلا نقيس عليه العمامة» 
والقفازين؛ وما لا يستر جميع البدن, لا لأنه خارج عن القياس» 
لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع. 

وكذلك رخصة السفرء لا شك في() ثبوتها بالمشقة» ولا 
يقاس عليها مشقة أخرى. لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها 
ومصالحهاء لأن المرض [لا يحوج إلى الجمع. بل]1» إلى القصرء 


١‏ نهاية 778 من 1م. 
نهاية 1/544 من ص. 
؟ م: يحوج إلى الجمع لا إلى القصر.. 


ابرذكف 


وقد قصرد) في حقه بالرد من القيام إلى القعودء ولما ساواه في 
حاجة الفطرء سوى الشرع بينهما. 

وكذلك قولهم: «تناول الميتة رخصة خارجة عن القياس». 

- غلط؛ لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطرء فلأنه 
ليس في معناه. وإلا فلنقس الخمر على الميتة والمكره على 
اسان 4 انهو لعفا نون + ٠‏ 

وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر 
الدم؛ ولخاصية لا يوجد مثلها في غيرهء ولأنه عديم النظيرء فلا 
يقاس عليه؛ وأقرب شيء إليه البضعء وقد ورد تصديق المدعي 
باللعات على ما يليق به. | 

وكذلك ضرب الدية على العاقلة» فإن ذلك حكم:» الجاهلية؛ 
قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ. وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح؛ 
ولا نظير له في غير الدية. 

وهذا مما يكثر. 

فبهذا يعرف: أن قول الفقهاء: «تأقت الإجارة حارج عن قياس 
البيع والنكاح» خطأء كقولهم: «تأبد البيع والنكاح خارج عن 


ة 


قياس الإجارة» و «تأقت المساقاة خارج عن [قياس]07) تأبد 
القراض»؛ بل» تأبد القراض0) خارج عن قياس تأقت المساقاة . 


فإذاً: هذه الأقسام الأربعة لابد من [فهمهاء وبفهم تباينها 
يحصل]:» الوقوف على سر هذا الأصل!؛).. 


7 
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١‏ ساقطة من م. 

"ل نهاية 14؟/ب من د. 

م: فهمهاء وبنهم بيائها يحصل... ص: فهم تباينها لحصول. 
4 نهاية 54" من 7م 


045( 


الركن الثاني 
للقياس 


«الفر ع« 


وله خمسة شروظ: 

الشرط الأول: أن تكون علة الأصل موجودة 507 

فإِنّ تعدي الحكم فرع تعدي العلة. 

ال ل 

صح الحكم. 

وقال قوم: لا يجورٌ ذلك١5»‏ لأن 55 للأصل في العلة لم 
تعلم» وإنما المعلوم بالقياس أن السك يتبع العلة ولا يقتصر على 
المحلء أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق. 

- وهذا ضعيفء. لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع 

كن َوَدَك الميت](؟)». قسئا عليه الت إذا. ثبت - عندنا - نحاسة 
الكلب بدليل مظنون. ظ 

وكذلك قد يكون علة الكفارة(؟ العصيان» ويدرك تحقيقه في 


١‏ لم اطلع على من.يقول بذلك. وراحع هذه المسألة في المحصول 'ل5//اأم ناك 
ونيسير التحرير ل ونهاية السول السسة 
"ل م: جلد الميتة. 


"ل نهاية 44؟/ب من ص - 


(ههم 


بعض الصور بدليل ظنيء فإذا ثبت التحق بالأصل . 

وكذلك الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة» فطرح فيه التراب؛ 
فإن كان التراب ساتراً - كالزعفران - لم تزل النجاسة» وإن كان 
مبطلاً - كهبوب الريح. وطول المدة - زالت النجاسة. 

وربما يعرف ذلك بدليل ظنيء فالظن كالعلم في هذه الأبواب. 

الثاني: أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل . 

ومثاله: قياس الوضوء على التيمم في النية» والتيمم متأخر . 

- وهذا فيه نظر: 

- لأنه إذا كان بطريق الدلالة» فالدليل يجوز أن يتأخر عن 
التدلوق» فزن حدوظ العالم دل على المنات القد: ظ 

- وإن كان بطريق التعليل» فلا يستقيمء لأن الحكم يحدث 
بحدوث العلة؛ فكيف يتأخر عن المعلول. 

لكن. يمكن العدول إلى طريق الاستدلال» فإن إثبات الشرع 
الحكم في التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظاً بعين الاعتبار . 

- وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيممء فلا يكون التيمم 


وحده دليلاً لعلة الوضوء السابق. 


الحيلق 


الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل. زلا في جنسه](١)‏ 
٠‏ ولا في زيادة ولا نقصان. 

إة القباس عبارة خن] نتدية حكم عن حل إل محل : 

فكيف يختلف بالتعدية! 

ولس من مكل القياسن اقول القاكل: «اكلة تراس المال أفضن 

تب الأعيان فليبلغ المسلّم فيه أقصى مراتب الديون» قياساً لأحد 
م على الآخر»؛ لأن هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف 
حكمه. 

الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص» 
وإن لم يثبت تفصيله. | 

وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد . 
جملة؛ لما نظرت الصحابة في توريث الجد مع الأخوة0. 

- وهذا فاسد: لأنهم قاسوا قوله:) «أنت علي حرام» على 
الظهارء والطلاق. واليمين» ولم يكن قد ورد فيه حكم.ء لا على!؛) 
العموم ولا على الخصوص 

بل الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيفما 


١‏ م: في ججلسه. 

"ل راجع النقل عن أبي هاشم في المعتمد ؟/8:4. 
؟ نهاية “اا من 1م. 

4 نهاية 1/90 من د. 


نكف 


كان. 
الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصاً١١)‏ عليه. 
فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه. 
فإن قيل: فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة 
المؤمنة5» والظهار أيضاً منصوص عليه؛ واسم الزقبة يشمل الكافرة؟. 
قلنا: اسم الرقبة ليس نصاً في إجزاء الكافرة؛ لكنه ظاهر 
فيه.ء كما في المعيبة» وعلة اشتراط الإيمان في كفارة القتل عرّفتنا 
تخصيص عموم آية الظهارء فخرج عن() أن يكون أجزاء الكافرة 
منصوصاً عليه؛ فطلبنا حكمه بالقياس لذلك. 


١‏ نهاية :1/76 من ص. 
"ل صء د: الكافرة. 
ص: على. 


ل/048) 


الركن الثالث 


2 الحكم» 


وشرطه: أن يكون حكماً شرعياً لم يتعبد فيه بالعلم. 
وبيائه بمسائل: 


«مسألة» 


الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس. 

فلا يجورٌ إثبات أسم الخمر للنبيذ؛ والزنا للواط» والسرقة 
للنبش. والخليط للجار - بالقياس. | 

لأن العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلاً لحموضته؛ ولا 
تجريه في كل حامض. 

وتسمي الفرس أدهم لسواده؛ ولا تجريه في كل أسود . 

وتسمي القطع في الأنف جدعاً » ولا تطرده في غيره . 

وهذه المسألة قد قدمناهاء فلا نعيدها. 

وكذلك لا يعرف كون المككره قاتلاً.ء والشاهد قاتلاًء 
والشريك قاتلاً - بالقياس» بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي. 

وكذلك غاصب الماشية» هل هو غاصب للنتاج. 


الشيكف 


والمستولي على العقارء هل هو غاصب [للغلة 0١1]‏ . 

فهذه تاحت 12خ تدرف بصناعة الحد(؟). 

نعمه يجوز أن يقال: ألحق الشرع الشريك بالمنفرد - بالقتل 
- حكماً » فنقيس عليه الشريك في القطع؛ وألحق المكره بالقاتل» 
فنقيس عليه الشاهد إذا رجع. وذلك إلحاق من ليس قاتلاً بالقاتل 


في الحكم. 


و 2 680 
2 


١‏ ساقطة من صء د. 
»ل م: الجدل. 


لكلاف 


«مسألة)) 


ما تعبد فيه بالعلم لاا يجوز إثباته1١)‏ بالقياس. 
كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة . 
ولذلك أورد - في مثال هذا الباب -: إثبات صلاة سادسة أو 
صوم شوالء أنه لا يثبت بالقياسء لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن 
تكون معلومة. 

وهذا فيه نظر. 

كن أن يقال: إن الوتر صلاة سادسة؛ وقد وقع الخلاف 
في وجوبهاء فلم يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على 
القطع. ١‏ 

بل سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه: 

- لأنه لو وجب صوم شوال؛ وصلاة سادسة؛ لكانت العادة) 
تحيل١؟)‏ أن لا يتواتر. 

- أو لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه؛ فإنه لا يمكن قياس شوال 
على رمضان. إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان لأنه شهر من 
الشهورء أو وقت من الأوقات؛ أو لوضف يشاركه فيه شوال - حتى 
يقاس عليه. ظ 


اذوه اتباعه. 
تت نهاية 3" من 7م. 


؟ نهاية :6”/ب من ص. 


691( 


«مسألة» 


اختلفوا في أن النفي1) الأصلي هل يعرف بالقياس!). 

وأعني بالنفي الأصلي: البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. 

والمختار: أنه يجري فيه قياس الدلالة؛ لا قياس العلة: 

ؤقياس الدلالةة أن ينتدل بانتفاء الخكم عن الشيء على 
انتفائه عن مثله. 0 

ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل» وإلا فهو باستصحاب مُوجب 
العقل النافي للأحكام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر . 

أما قياس العلة؛ فلا يجريء لأن الصلاة السادسة وصوم شوال 
انتفى وجوبهماء لأنه لا موجب لهماء كما كان قبل ورود الشرع. 
وليس ذلك حكماً حادثاً سمعياً حتى تطلب له علة شرعية؛ بل ليس 
ذلك من أحكام الشرع. بل هو نفي لحكم الشرع؛ ولا علة له إنما 
العلة لما يتجدد. 

فحدوث العَالّم له سبب. وهو إرادة الصانع. أما عدمه في 
الأزل» فلم تكن له علة» إذ لو أحيل على إرادة الله - تعالى - لوجب 
أن ينقلب موجوداًء لو قدرنا عدم المريد والإرادة؛ كما أن الإرادة لو 


قدر انتفاؤها لانتفى وحود العالم في وقت حدوته. 


١‏ نهاية «ا"ا/ب من دء 
؟# تراجع هذه المسألة في المحصول ؟459//9-7 وتيسير التحرير ”585/7. 


ا#ذكف 


فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكماً شرعياً ل 


- لم يثبت بعلة سمعية. 


أما النفي الطارىء؛ كبراءة الذمة عن الدينء فهو حكم 
شرعي» يفتقر إلى علة؛ فيجري فيه قياس العلة. 


2 
لي 
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الرذكةف 


«مسألة»» 


كل حكم شرعي أمكن تعليله؛ فالقياس جار فيه. 
وحكم الشرع نوعان: ' 
أحدهما: نفس الحكم. 
والثاني: نصب أسباب الحكم. | 
فلله - تعالى - في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق 
حكمان: ش 
أحدهما: إيجاب الرجم. 
والآخر: نصب الزنا سبباً لوجوب الرجم. 
فيقال: وجب الرجم في الزنا لعلة كذاء وتلك العلة موجودة 
في اللواط؛ فنجعله سبباً وإن كان لا يسمى زناً . 
وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل. 
وقال: الحكم يتبع السبب دون حكمة(١)‏ السيبء وإنما الحكمة 
ثمرة وليست.بعلة» فلا يجوز أن يقال: جعل القتل سبباً للقصاص 
للزجر والردع؛ فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص. 


١‏ نهاية 1/10١‏ من ص. 


لكف 


لمسيس الحاجة إلى الزجر» ل لتنا 
- وهذا فاسد. 

والبرهان القاطع [عليه]1»: أن هذا الحكم شرعي» أعني نصب 
الأسباب لإيجحاب الأحكام؛ تيبكن أن تعقل علته؛ ويمكن أن يتعدى 
إلى شين اعر. 

فإن اعترفوا بإمكان(» معرفة العلة» وإمكان تعديته؛ ثم توقفوا 
عن التعدية؛ كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكمء. كمن يقول: 
«يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاصء وفي البيع لا في 
النكاح». 

وإن ادعوا الإحالة» فمن أين عرفوا استحالته» أبضرورة أو 

نظرء ولابد2؛) من بيانه؛ كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة! . 


١‏ هذا هو موضوع تعليل الحكم “بالحكمة»» وفي جوازه اختلاف العلماء. وتفريقهم بين أن 
تكون منضبطة أو غير منضبطة فراجع هذه المسألة في المحصول للرازي 384/57 وما 
بعدهاء وتيسير التحرير 2/4 فواتح الرحموت 074/١‏ وتنقيح النصول للقرافي ص65. 
أما موضوع هذه المسألة فهو القياس في الاسباب» وهو مجال اختلاف .بين الحنفية 
والشافعية وهو قريب موضوع القياس في الحدود والكنارات حيث لا توجحب إلا 
لاسباب. راجع المعتمد ؟/0/45 نهاية السول (مع المطيعي) 1 وأصول السرخسي 
5 أ ككاء 

؟# م: على؛ وهي ساقطة من ص. 

* نهاية 777 من 7م. 

ع نهاية 1/5935 من د. 


666( 


فإن قيل: الإمكان مسلم في العقلء لكنه غير واقع. لآنه لا 

يلغى للأسباب علة مستقيمة تتعدى. 
فئقول: الآن قد ارتفع النزاع الأصولي. إذ لا ذاهب إلى 

تجويز القياس حيث لا تعقل العلة» أو لا تتعدى. 

وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث ' أمكن معرفة العلة 
وتعديتهاء فارتفع الخلاف. 

الجواب الثاني: هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على 
المنهج الأول: ما لقبناه بتنقيح مناط الحكم. | 

فنقول: قياسنا اللائط والنباش على الزاني والسارق - مع 
الاعتراف بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني والسارق - 
كقياسكم الأكل على الجماع في كفارة الفطرء مع أن الأكل لا 
يسمى وقاعاً, وقد قال الأعرابي: «واقعت في نهار رمضان». 

فإن قبل “ليس هذا فياك فإنا مرف بالبخت أن الكفازة 
ليست كفارة الجماع؛ بل كفارة الإفطار. 

قلنا: وكذلك نقول: ليس الحد حد الزناء بل حد إيلاج 
الفرج في الفرج المحرم قطعاً. لني طبعاً » والقطع قطع أخذ 
مال محرز لا شبهة للأخذ فيه. 

فإن قيل: إنما القياس أن يقال «علق الحكم بالزنا لعلة كذاء 
وهي موجودة في غير الزنا»» و«علقت الكفارة بالوقاع لعلة كذاء 
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وهي موجودة. في الأكل»؛ كما يقال «أثبت ثبت التحريم في الخمرء لعلة 
الشدة . وهي موجودة في النبيذ». 

ونحن في(١)‏ الكفارة نبين أنه لم يثبت ادك لعا ولم 
يتعلق به» فيتعرف محل الحكم الوارد ا أنه أين وردء وكيف 
وردء وليس هذا قياساًء فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط 
والنباش. فنحن لا ننازع فيه. 

قلنا: فهذا الطريق جار - لنا - في اللائط والنباش» بلا. فرق» 
وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوصء بفهم العلة التي هي 
مناط الحكم؛ فيرجع النزاع إلى الاسم. 

المنهج الثاني: هو أنا نقول: إذا انفتح باب المنهج الأول؛ 
تعدينا إلى [اتباع الحكمة]:» والتعليل بهاء فإنا لسنا نعني بالحكمة 
إلا المصلحة المخيلة المناسبة.. 

كقولنا في قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» 0): إنه إنما جعل الغضب سبب المنع» لأنه يدهش العقل» 
ويمنع من استيفاء الفكرء وذلك موجود في الجوع المفرط. 
والعطش المفرط. والألم المبرح» فنقيسه عليه!؛). 


٠ص نهاية اه؟/ب من‎ ١ 


؟ م: إيقاع الحكم. 
؟ تقدم تخريجه. 


4 نهاية #ا” من 7م. 


لكف 


وكقولنا: إن الصبي يولى عليه لحكمة» وهي عجزه عن النظر 
لنفسه؛ فليس الصبا سيب الولاية لذاته»؛ بل لهذه الحكمة» فنصب 
الجنون سببأ » قياساً على الصغر . 

والدليل على جواز مثل ذلك: اتفاق عمر وعلى - رضي الله 
عنهما - على جواز قتل الجماعة() بالواحد50» والشرع إنما أوجب 
القتل على القاتل» والشريك ليس بقاتل على الكمالء لكنهم قالوا: 
إنما اقتص من القاتل لأجل الزجرء وعصمة الدماءء وهذا المعنى 
يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد . ا 

ونزيد على هذا القياس ونقول: هذه الحكمة جريانها في 
الأطراف كجريانها في النفوسء» فيصان الطرف في القصاص عن 
المشارك» كما يصان عن المنفرد . 

وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح؛ لحكمة الزجرء 
وعصمة الدماء ؛ فالمثقل في معنى الجارح. بالإضافة إلى هذه العلة. 

فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب, لا فرق بينها وبين 


١‏ نهاية 717/ب من د. 

»ل اتئاق عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على قتل الجماعة بالواحد أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه 4///4 وفيه "أن عمر كان يشك فيها ‏ يعني في قتل الجماعة بالواحد ل 
فقال علي: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزورء فآخذ هذا 
عضواء وهذا عضواء أكنت قاطعهم؟ قال: نعمء قال: فذلك. حتى امتدح له الرأي» 
وراجع ‏ أيضا ‏ 'التلخيص الحبير 5/4. 


154 


تعليل تحريم الخمر بالشدة؛ وتعليل ولاية الصغر بالعجز»ء ومنع 
الحكم بالغضب. 

'فإن قيل: المانع ا «أن الزجر حكمة» وهي ثمرة» وإنما 
تحصل بعد القصاصء. وتتأخر عنهء فكيف تكون علة وجوب 
القصاصء بل علة وجوب القصاص القتل». 

قلنا: مسلم أن علة وجوب القصاص القتل» لكن علة كون 
القتل علة(0) للقصاص الحاجة إلى الزجرء والحاجة إلى الزجر هي 
العلة» دون نفس الزجرء والحاجة سابقة» وحصول الزجر هو المتأخر. 

إذ يقال: «خرج الأمير عن البلد للقاء زيد»» ولقاء ريد يقع 
بعد خروجه؛ لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج؛ 
سابقة عليه وإنما المتأخر نفس اللقاء . 

فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماءء هي الباعثة للشرع على 
جعل القتل سبباً للقصاصء. والشريك في هذا المعنى يساوي 
المنفرد » والمثقل يساوي الجارح» فألحق به قياساً . 


2 2# 2# 
2 


١‏ نهاية 1/707 من ص- 


)196( 


:«مسألة») . 


تقل عن قوم: أن القياس لا يجري في الكفارات والحدودذ». 
وما قدمناه يبين فساد هذا الكلامء:فإن إلحاق الأكل بالجماع 

:قياسء وإلحاق النباش بالسارق قياس .. ١‏ 

فإن زعموا: أن ذلك تنقيح لمناط الحكم. لا استنباط للمناط. 

- فما ذكرؤه حقء, والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسروا 
كلامهم بهذاء فيجب الاعتراف بأن الجاري في. الكفارات والحدود. 
بل وفي سائر أسباب الأحكام - المنهج الأول في الإلحاق دون 
المنهج الثاني؛ فإن المنهج الثاني - أيضاً ' ع إلى تنقيح [ناط 
الحكم ]1 وهو [المنهج]1» الأول. 

فإنا إذا ألحقنا المجنون بالصبي, بان لنا أن الصبا لم يكن(؛) 
مناط الولاية» بل أمر أعم منه؛ وهو فقد عقل-التدبير .. 


١‏ وهو قول الحنفية.. فراجع فوائح الرحموت 0207/1 وتيسير التحرير 07/4 وأصول 
السرخسي 175/١‏ فعئدما تكلم عن إيجاب الحنفية للكفارة على من أكل أو شرب في 
نهار رمضان متعمد] قال: نحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي؛ فكيف يقال 
هذاء ومن أصلنا أن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز.اه وهو رأي أبي علي 
الجبائي في المعتمد 744/1 ' 

؟' ل د: المناط. 

؟ ساقطة من ص» د. 


5 نهاية 774 من ام. 


وإذا ألحقنا الجوع بالغضب, بان لنا أن الغضب لم يكن 
مناطاً » بل أمر أعم منه(١).‏ وهو ما يدهش [العقل]51 عن النظر : 

وعند هذاء يظهر الفرق للمنصفء. بين تعليل الحكم وتعليل 
السبب (2» فإن تعليل العا تعدية قد باكرا وتقريره في 
محله. 

فإنا نقول:. حرم الشرع شرب الخمرء والخمر محل الحكمء 
ونحن نطلب مناط الحكم وعلتهء فإذا: تبينت لنا الشدة». عديناها إلى 
النبيذء فضممنا. التبيذ إلى ل ولم نغير من أمر 
الخمر ثتيكا : 

أما ها هناء إذا قلنا: «علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذاء 
فيلحق به غير الزنا». يناقض آخر الكلام أولهء لأن الزنا إن. كان 
مناطاً من حيث إنه زناء فإذا ألحقنا به ما.ليس بزناً فقد أخرجنا 
الزنا. عن كونه مناطاً » فكيف يعلل كونه مناطاً بما يخرجه عن كونه 
مناطاً . 

والتعليل تقرير لا تغييرء ومن ضرورة7) تعليل الأسباب 
تغييرهاء فإنك إذا اعترفت بكونه سبباً» ثم أثبت ذلك الحكم بعينه 


١‏ نهاية 1/7079 من د. 
»" ساقطة من صء د. 
؟ل ص: السببية. 


آ- تهاية "دا/ب من ص ٠‏ 


الدكرة 


عند فقّد ذلك السببء فقد نقضت قولك الأول إنه سبب. 

فإنا إذا ألحقنا الأكل بالجماعء بان لنا -بالآخرة - أن 
الجماع لم يكن هو السببء بل معنى أعم منهء وهو الإفطارء وإنما 
كان يكون هذا تعليلاً لو بقى الجماع مناطاً وانضم إليه مناط آخر 
يشاركه في العلة» كما بقي الخمر محلاً للتحريم؛ وانضم إليه محل 
آخرء وهو النبيذء فلم يخرج المحل الذي طلبنا علة حكمه عن كونه 
محلاًء لكن انضم إليه محل آخرء وهو النبيذ.. 

وكذلكء ينبغي أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطاً ٠‏ وينضم 
إليه مناط آخر وهو الأكل. وذلك محالء بل إلحاق الأكل يخرج 
وصف الجماع عن كونه مناطاً» ويوجب حذفه عن درجة الاعتباره 
ويوجب إضافة الحكم إلى معنى آخرء حتى يصير وصف الجماع 
حشواً زائداً» وكذلك يصير وصف الزنا حشواً. [رْائداً]1): ويعود 
الأمر إلى أن مناط الرجم وصف زائدء لأن مناط الرجم أمر أعم من 
الزناء وهو إيلاج فرج في فرج حرام. 

فإذاً: مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اقتضى الإنصاف 
المساعدة . والله أعلم. 


2 


ا ساقطة من صه د. 


كوف 


الركن الر ابع 
«العلة» 


ويحجوز أن تكون العلة حكماً . 
كقولنا: بطل بيع الخمرء لأنه حرم الانتفاع به؛ ولأنه نجس . 
وغلط من قال: إن الحكم - أيضاً - يحتاج إلى علة(0» فلا 
يعلل به(؟) . 
ويجوز أن يكون: 
- وصفاً محسوساً عارضاً » كالشدة . 
- أو لازماً ؛ كالطعمء والنقدية» والضغر.. 
- أو من أفعال المكلفين؛ كالقتل والسرقة. 
- أو وصفاً مجرداً . 
- أو ه ركباً من أوصاف. 
ولا فرق بين أن يكون نفياً أو إثباتاً . 
فيضو أن كوف + 2 


١‏ نهاية 76 من 1م. 
ا نسب هذا. الرآي في كتب كثيرة إلى بعض الاصوليين ونسية أبى الخطاب إلى بعض 
المتأخرين» وقال: وهو الصحيح عندي ولكن نتصر قول أصحابنا. فراجع التمهيد 44/4 
واين الحاجب 70/5 المحمول 44/65 تيسير التحرير 74/4 الاحكام للآمدي 16/5. 


"' نهاية 7/ب من د. 


0. 


ناما 

- وغير مناسب. 

- أو متضمناً لمصلحة مناسبة. 

ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم» كتحريم 
نكاح الآمة بعلة رق الولد. 

وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية» 
[وقد أطنب الأصوليون في تفصيل ذلكء وبيان وجه الفرق بين العلة 
العقلية والشرعية على ما قررناه )١1]‏ في كتاب «التهذيب».. 

ولم نر فيه فائدة» لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلاً . 

فلا معنى لقولهم: «العلم علة كون العالم عالماً لا كون الذات 
عالمة»00» ولا «أن العالمية جال وراء قيام العلم بالذات»: فلا وجه 
لهذا عندنا في المعقولات. 

بل لا معنى لكونه عالماً إلا قيام العلم بذاته. 

وأما الفقهيات» فمعنى العلة فيها: «العلامة». 

وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة. 

فالذي يتعرض له - في هذا الركن - كيفية إضافة الحكم 
إلى العلة» ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل: 

إحداها: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها. 


١م‏ على ما بينا. 
؟' نهاية 1/1 من ص ٠.‏ 


0/٠. لغ‎ 


وهو الملقب بالنقض والتخصيص. 

والثانية: وجود الحكم دون العلة. 

وهو الملقب بالعكسء وتعليل الحكم بعلتين. 

والثالثة: أن الحكم في مجحل النص يضاف إلى النص أو إلى 


' ؤعنه تتشعب الرابعة: وهى العلة القاصرة . 


2 يع يع 


زه./0) 


«مسألة» 


اختلفوا في تخصيص العلة(). 

ومعناه: أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة . 
وانتقاضهاء أو يبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعهار). 

فقال قوم: إنه ينقض العلة ويفسدهاء ويبين أنها لم تكن علة 
إذ لو كانت لاطردت؛ ووجد الحكم حيث وجدت. 

وقال قوم: تبقى علة فيما وراء النقضء وتخلف الحكم عنها 
يكهيهاء كتجاح مك العمومة اانه يخصص العموم بما وراءه . 

وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت» 
وإن كانت منصوصاً عليها تخصصت ولم تنتقض. 

وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول: تخلف الحكم عن 
العلة يفرض على ثلاثة أوجه: 2 ٠‏ 

الأول: أن يعرض في صوب جريان العلة ما.يمنع اطرادهاء 
وهو الذي يسمى «نقضاً » وهو ينقسم إلى: 

- ما يعلم أنه ورد مستثئى عن القياس. 


١‏ تعددت المذاهب في تخصيص العلة حتى أوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول ص54 
768 إلى خمسة عشر مذهبا. وراجع التنصيلات في أصول السرخسي 58/5 وما 
بعدهاء والاحكام للآمدي 21/7 وتيسير التحرير 4/4 وما بعدها. 


"ال صء د: موقتها. 


0/5 


- وإلى ما لا يظهر ذلك منه. 

فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس» مع استبقاء القياس» 
فلا يرد نقضاً على القياس» ولا يفسد العلة؛ بل يخصصها بما وراء 
المستثنى؛ فتكون علة في غير محل الاستثناء 200١‏ ولا فرق بين أن 
يرِد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. 

مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيجاب صاع من التمر في 
لبن المصراة051. 

فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء. 
والشرع لم ينقض هذه العلة» إذ عليها تعويلنا في الضمانات0» لكن 
استثنى هذه الصورة . ش | 

فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة. 

ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحترازا؛) عنه» حتى يقول في 
علته: «تماثل أجزاء - في غير المصراة - فيقتضي إيجاب المثل» - 
لأن هذا تكليف قبيح. 

وكذلك؛ صدور الجناية من الشخص علة وجود الغرامة عليه؛ 
فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلةء ولم يفسد هذا 


١‏ نهاية 5" من 5ام. 
َك تقدم تخريجه. 
؟ نهاية 1/914 من د. 


غ- نهاية 1/767 من ص - 


امكف 


القياس» لكن استثنى هذه الصورة . فتخصصت العلة بما وراءها. 

ومثال ما يرد على العلة المظنونة: مسألة العراياذ). 

فإنها لا تنقض التعليل بالطعمء إذ فُهم أن ذلك استثناء 
لرخصة الحاجة؛ ولم يرد ورود النسخ للربا . 

ودليل كونه مستثنى: أنه يرد على علة الكيل وعلى كل علة. 
وكذلك: إذا قلنا: «عبادة مفروضةء فتفتقر إلى تعيين 
النية»؛ لم تنتقض بالحج.ء فإنه ورد على خلاف قياس العبادات» لأنه 
لو أهل بإهلال زيد صحنرى» ولا يعهد مثله في العبادات. 


١‏ العرايا: جمع عريّة.. فعيلة بمعنى مفعولة؛ من عراه يعروه إذا قصدهء ويحتمل أن يكون 
فعيلة بمعنى فاعلةء من عري يعرى إذا خلع ثوبه» كأنها عريت من جملة التحريم؛ 
فعريت» أي خرجت.. ومعناها في الاصطلاح: هو أن ما لا نخل له من ذوي الحاجات 
يدرك الرطبه ولا نقد له يشتري به الرطب لعيال» ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد 
فضل له من قوته تمرء فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين 
بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الناضل من التمر بثمر تلك النخلات» ليصيب من رطبها 
مع الناس؛ فرخص فيه إذا كان دون. خمسة أوسق...اه من كتاب. النهاية لابن الأثير 
*/4؟.. والرخمة في العرايا ثابتة بحديث الصحيحين فراجع البخاري (مع السندي) 
7 ومسلم (مع النووي) 181/7٠‏ 

ؤذلك لان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما قدم على زسول الله مَقيَدٍ من 
اليمنء وكان النبي يِل قد أحرم بالحج ‏ قارناً ‏ قال رسول الله يلي لعلي: *بما 
أهللت يا علي؟" قال: بما أهل به النبي مَل قال: “*فاهد وامكث حراماً كما أنت". 
راجع البخاري (مع السندي) 9/1/١‏ 0 


اليف 


أما إذا لم يرد مورد الاستثناء» فلا يخلو: 

- إما أن يرد على العلة المنصوصة. 

- أو على المظنونة. 

فإن ورد على المنصوصة؛ فلا يتصوز هذاء إلا بأن ينعطف منه 
قيد على العلة» ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة. ش 

ومثاله: قولنا: خبارج. فينقض الطهارة(20» أخذاً من قوله عَلِلم 
لوقو مما خرج)20. ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة61» فعلمنا 
أن العلة بتمامها لم يذكرهاء وأن العلة خارج من المخرج المعتادء 
فكان ما ذكرناه بعض العلة. 

فالعلة إن كانت منصوصة؛ ولم يرد القن مورد الاستثناء» لم 
يتصور إلا كذلك. 
فإن لم تكن كذلكء فيجب تأويل التعليل؛ إذ قد يرد بصيغة 
التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكمء فقوله تعالى #يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين14)» ثم قال إذلك بأنهم شاقوا الله 


تت ص 5: الطهر. 
؟ رواه الدارقطني في سننه 11/١‏ وكذلك أخرجه البيهقي وأبو نعيم بسند ضعيف عن ابن 
عباس مرفوعاء ورواه سعيد بن منصور في سئئنه عنه وعن عمر موقوفاء وقال البيهقي لا 
يثبت مرفوعاً. كذا قال العجلوني في كشف الخفاء ؟/775. 
ا م الدارقطني في ستنه 001/١‏ وفي التعليق المغني أن البيهتي [خريعة كذلك ل 
مطبوع مع الدارقطني ساء 
4 سورة الحشن آية **. 


وَرَسَوَلههُ (88 وليس" كل “من :تفاق: الله يكرت بيتهة» 'فتكون” العلة 
منقوضة. 

ولا يمكن أن يقال: إنه علة في حقهم خاصة, لأن هذا يعد 
تهافتاً في الكلام. 

بل نقول: تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس 
الخراب, بل استحقاق الخراب» خرب أو لم يخرب. 

أو نقول: ليس الخراب معلولاً بهذه العلة لكونه خراباً» بل 
لكونه عذاباً» وكل من شاق الله ورسوله فهو معذب, إما بخراب 
الية وأو غوة: 

فإن لم يتكلف مثل هذاء كان الكلام منتقضاً . 

أما إذا ورد على(» العلة المظئونة» لا في معرض الاستثناء ()؛ 
وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة» إن كانت العلة 
مخيلة؛ أو من طريق الشبه؛ إن كانت شبهاً » فهذا يبين أن ما ذكرناه 
أولاً لم يكن تمام العلة؛ وانعطف قيد على العلة؛) من مسألة النقض» 
به يندفع النقض. 


.»* سورة الحشره آية‎ ١ 
ا نهاية من 7م‎ 


؟ نهاية 1/764 من ص. 
4 نهاية 16١/ب‏ من د. 


0/١. 


أن يكون النقض دليلاً على فساد العلة» وأمكن أن يكون معرفاً 
اختصاص العلة بمجراهاء بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية؛ يفصلها 
عن غير مجراهاء فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمغناظرين. 

لكن المجتهد الناظرء ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلةء 
الانتقاض والفساد أو التخصيص؟. 

هذا - عندي - في محل الاجتهاد» ويتبع كل مجتهد ما غلب 
على ظنه. 

ومثاله: قولنا صوم رمضان يفتقر إلى النية» لأن النية لا 
تنعطف على ما مضىء وصوم جميع النهاز واجبء وأنه لا يتجزأء 
فينتقض هذا بالتطوع. فإنه لا يصح إلا بنئية» ولا يتجزأ على 
المذهب الصحيح. ولا مبالاة بمذهب من يقول: «إنه صائم بعض 
النهار)»). | 

فيحتمل أن ينقدح(0) عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب 
التطوع. 

ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى» رخصة لتكثير 
النوافل» فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به في الفرض. 

فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرضء. ويكون وصف 


١‏ ص: يتقدم. 


0/1١ 


الفرضية فاصلاً بين مجرى العلة وموقفها(0. ويكون.ذلك وصفاً 
شبهياً ٠‏ اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجرأه عن موقفدر» : 

ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا 
الوصف الشبهي. فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها 
بمواضع لا ينقدخ في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل 
العلة. ظ ْ 

وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة 
الأصلء فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا: إن كل 
الصوم واجبء وإن النية عزم لاا ينعطف على الماضيء وإِن الصوم لا 
يصح إلا بنية. 

فإن كانت العلة مناسبة» بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به 
فإنما يشهد لصحة ثبوت الحكم في موضع واحد(» على وفقه. 
فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر . 

فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع 
فقطع الحكم أيضاً يدل على إعراض الشرع. 

وقول (4) القائل: «أنا اتبعه إلا في محل إعراض الشرع 


١‏ م: وموقعها. 
"ل م: موقعه. 
؟ ل م: آخرء 


4 نهاية 4ه”/ب من ص. 


احفدف 


بالنص» ليس هو أولى ممن قال: «أعرض عنه إلا في محل اعتبار 
الشرع إياه بالتنصيص على الحكم». 

وعلى الجملة: يجوز( أن يصرح الشرع بتخصيص العلة؛ 
واستثناء صورة حكم عنها . 1 

ولكن. إذا لم يصرح. واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة 
[احتمل] 5 أن يكون لفساد العلة؛ واحتمل أن يكون() لتخصيص 
العلة. ش 

فإن كانت العلة قطعية» كان تنزيلها على التخصيص أولى من 
التنزيل على نسخ العلة. ! 

إن كانت العلة مظنونة» ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في 
موضع على ونقهاء فينقطع هذا الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في 
موضع آخر. 0 

وإن كانت مستقلة مؤؤثرة؛ كما ذكرناه في مسألة «تبييت 
النية»» كان ذلك في محل الاجتهاد . ش 


الوجه الثاني ه لانتفاء حكم العلة ه: 1 
أن ينتفي له لخلل في نفس العلة, لكن. يندفع الحكم عنه 


١‏ نهاية 78 من 1م. 
" ساقطة من صء د. 
؟ نهاية 1/114 من د. 


اونفد 


بمعارضة علة أخرى دافعة. | 

مثاله: قولنا «إن علة رق الولد ملك الأم» ثم المغرور بحرية 
جارية ينعقد ولده حراًء وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد». 

لكن. هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة» مع كمال العلة 
المرقة. 

بدليل: أن الغرم يجب على المغرور» ولولا أن الرق في حكم 
الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد. 

فهذا النمط لا يرد .نقضاً على المناظرء ولا يبين للناظر1) 
المجتهد فساداً في العلة, لأن الحكم - ها هنا - كأنه حاصل تقديراً . 


الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة» 
ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة؛. لكن لعدم(" مصادفتها 
محلهاء أو شرطهاء أو أهلها . 

كقولنا: السرقة علة القطع» وقد وجدت في النباش» فليجب 
القطع. 

فقيل: يبطل بسرقة.ما دون النصاب» وسرقة الصبى» والسرقة 
من غير الحرز. 

ونقول: البيع علة الملك. وقد حرىء فليثبت الملك في رمات 


١‏ م لنظر. 
»' د: لعلة. 


اقلفة 


الخيار. 

فقيل: [هذا باطل](١)‏ ببيع المستولدةء» والموقوفه. 
والمرهون. ٠‏ 

وأمثال ذلك. 

فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد. لأن نظره في تحقيق 
العلة؛ دون شرطها ومحلهاء فهو مائل عن صوب نظره . 

أما المناظرء فهل يلزمه الاحتراز عنهء أو يقبل منه العذر بأن 
هذا منحرف عن مقصد النظرء وليس [عليه](" البحث:» عن المحل 
والشرط. ظ ظ 

مداضعا اذلف الس لعزن قزنو و عط كيه هبر نالحدل 
شرينة وظلعما "اند ليؤكة» وليف وضعها "كين هارا : 

وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام: 

وذلك بأن يقول: «بيع صدر من أهله. وصادف محله؛ وجمع 
شرطه؛ فيفيد الملك»؛ ويقول: سرق نصاباً كاملاًء من خرزهء لا شبهة 
له فيه [؛ فيفيد القطع](؛). 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان 


١‏ د: بالحل. 


>" ساقطة من صء» د- 
1 نهاية 1/1 من ص٠‏ 


4 ساقطة من صء د. 


روا 


- وكان مستثنى عن القياس - لم يقبل» فبم يعرف الاستثناء )١(‏ 
» وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك. 

قلنا: أما المجتهد» فلا يعاند نفسه» فيتبع فيه موجب ظنه. 

وأما المناظرء فلا يقبل ذلك منهء إلا أن يبين اضطرار الخصم 
إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضاً . 

فإك قياس(؟) نأض حنيفة. في الحاجة إلى تعيين النية» يوجب 
افتقار الحج إلى التعيين» فهو خارج عن قياسه - أيضاً -. 

فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه. 
كانت علته المطردة الورك عب ترك ا المعلل 
أنه خارج عن القياس. 

فإن قيل: فحيث أوردتم مسألة المصراة مثالاًء 1 تقولون 
«إن العلة موجودة في مسألة المصراة. وهي تَمَاثْل الأجزاء.؛ لكن 
اندفع الحكم بمانع النص». كما تقولون في. مسألة المغرور بحرية 
الولد. ش ظ 0 
قلنا: لا؛ لأن التماثل ليس علة لذاته. بل بجعل الشرع إياه 
علامة على الحكمء فحيث لم يثبت الحكم. لم يجعله علامة: فلم يكن 
علة. 

كنا أنا لا نقول: «الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت 


١‏ نهاية 774 من 1م. 
نهاية 514/ب من د. 


تعفد 


علة» لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم». بل؛ ما صارت علة إلا 
حيث جعلها الشرع علة» وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب. 

فكذلك التمائل ليس علة في مسألة المصراة . 

بخلاف مسألة المغرورء فإن الحكم فيه ثابت وان 
اجن اند رتور ص حك المنطع لمعك المع 

ولو نصب شبكة, ثم مات؛ فتعقل بها صيدء لقضي منه ديونه. 
ويستحقه ورثته».لأن نصب النشبكة سبب. ملك :الناصب للصيدء ولكن 
الموت حالة تعقّل الصيد دفع الملك١1)»‏ فتلقاه الوارث» وهو في 
حكم الثابت للميت» المنتقل إلى الوارث. 

فليفهم دقيقة الفرق بينهما. 

فإن قيل: 

011-71 
التماثل» أفتقولون العلة في غير المصراة التماثل المطلقء أو تماثل 
مضاف إلى غير المصراة؟. 

فإن قلتم: : «هو مطلق التماثل ومجرده». فهو محالء. لأنه 
موجود فني المصراة. ولا حكم.. 

وإن قلتم: «هو تماثل مضاف» المي على لمن الاحتراز» 
فإنه إذا ذكر التماثل المطلق» فقد ذكر بعض العلة» إذ ليست العلة 
مجرد التماثل؛ بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة؛ وعند 


١‏ نهاية ده"/ب من ص 


فتفدذ 


دان يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة» فلا يكون 
نقضاً للعلة ولا تخصيصاً . 0 

فإذا قال القائل: «اقتلوا زيداً لسواده» اقتضي ظاهره قتل 
كل أسود . 

فلو ظهر بنص قاطع «أنه ليس يقتل إلا زيد». فقد بان أن 
العلة لم تكن السواد المطلق. بل سواد زيدء وسواد زيد لا يوجد١١/‏ 
إلا في زيدء فإن لم يقتل غيره فلعدم العلة. لا لخصوص العلة؛ ولا 
لانتقاضها, ولا لاستثنائهر5 عن العلة. 

والجواب: أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة. 

وسبب غموضها: أنهم تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة 
قبل معرفة حد العلة» وأن العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار . 

وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة» ولم يشعروا( 
بهاء ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة»؛ وفي تسمية مجرد السبب 
علة» دون المحل والشرط. 

فنقّول: أسم العلة مستعار في العلامات42) الشرعية؛ وقد 
استعاروها من ثلاثة مواضع. على أوجه مختلفة. 


١ل‏ نهاية 4" من 7م. 
1 م .م ولا لاستثنائهاء 
* نهاية 1/77 من دء 


اليتفف 


الأول: الاستعارة من العلة العقلية؛ وهو عبارة عما يوجب 
الحكم لذاته. 

فعلى هذاء لا يسمى التماثل علة» لآأنه بمجرده لا يوجب 
الحكمء ولا يسمى السواد علة؛ بل سواد زيدء ولا تسمى الشدة 
المجردة علة؛ لأنه بمجردة لا يوجب الحكمء بل شدة في زمان. 

الثاني: الاستعارة من البواعث. 

فإن الباعث على الفعل10) يسمى علة الفعل» فمن أعطى فقيراً 
فيقال «أعطاه لفقره». 

فلو علل بهء ثم منع فقيراً آخرء فقيل له: «لم لم تعطه وهو 
فقير» فيقول: «لأنه عدوي»». ومنع فقيراً ثالثاً وقال: «لأنه معتزلي؛ 
فلذلك لم أعطه». 

فمن تغلب على طبعه عجرفة:) الكلام وحَدَله. فقد يقول 
«أخطأت في تعليلك الأول. فكان من حقك أن تقول: «أعطيته لأنه 
فقيرء وليس عدواً» ولا هو معتزلي». 

ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة» وطبع 
المحاورة؛ لم يستبعد ذلك. ولم يعده متناقضاًء وجوز أن يقول 
«أعطيته لأنه فقير». لأن باعثه هو الفقرء وقد لا يحضره عند الإعطاء 
العداوة والاعتزال؛ ولا انتفاؤهماء ولو كانا جزأين من الباعث لم 


٠ص نهاية 1/1 من‎ ١ 


531 صء د: عجرفية. 


0/169 


ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه؛ وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا 
محرد الفقر. 

فمِن خوز تستمية الباعت علةة فيجوز أن نسدى: محرة :التماثل 
علة. لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه؛ وإن لم يخطر 
ببالنا إضافته إلى غير المصراة» فإنه قد لا تحضرنا مسألة المصراة - 
أصلا - في تلك الحالة. 

المأخذ الثالث - لاسم العلة -: علة المريضء. وما يظهر 
اعرف تعقلاة» كالترودة: قاتها هلة الدرض ديقلا 2ه والمرقن رظهر 
عقيب غلبة البرودة» وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة» بل ربما 
ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور - مثلاً - كالبياض» لكن 
انضاف المرض إلى البرودة الحادثة. 

وكما ينضاف الهلاك إلى اللطمء الذي تحصل التردية به في 
البئرء وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البثرء لكن يحال بالحكم(١)‏ 
على اللطم لا على التردية التي ظهر بها الهلاك؛ دون ما تقدم. 

وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللاًء فقالوا: «علة 
القصاص القتل. وعلة القطع السرقة» ولم يلتفتوا. إلى المحل 
والشرط. 

فعلى هذا المأخذ - أيضاً -: يحوز أن يسمى التماثل المطلق 


نهاية (4" من 1م. 


فد 


وإذا عرف هذا المأخذ. فمن قال «مجرد التماثل هل هو 
علة؟» فيقال له: «ما الذي(١)‏ تفهم من العلة. وما الذي تعني بها »؟ 

فإن عنيت بها الموجب للحكم. فهذا بمجرده لا يوجب. فلا 
يكون علة؛ وهذا١)‏ هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام. 

:. ولهذا أنكر الأستاذ أبو. إسحاق تخصيص العلة وإن كانت 

منصوصة, وقال: «يصير التخصيص قيداً مضموماً إلى العلة» ويكون 
المجموع هو العلة» وانتفاء ال عند انتفاء التجيع وفاء بالعلة» 
وليس بنقض لها ارهم. 20 

وإن عنيت به الباعث؛ أو ما 500 الناظر - 
غفل عن غيئره -» فيجوز تسميته علة. 

هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد . 
| أما الاحتراز في الجدل. فهو تابع للاصطلاح» ويقبح أن 
يكلف الاحتراز فيه فيقول: تماثل في غير المصراة؛ وشدة في غير 
ابتداء الإسلام؛ وما يجري مجراه. 

واعلم: أن العلة إن أخذت من العلة العقلية» لم يكن للفرق 
بين المحل والعلة [الشرعية]:؛) والشرط معنى» بل العلة المجمرع. 


١‏ نهاية “ه"/ب من ص-. 

نهاية 57/ب من د. 

؟ راجع كلامه بالتفصيل في التبصرة ص45 وما بعدها. 
4- ساقطة من ب د. 


اللشفف 


والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة. 

ولا فرق بين الجمينعء لأن العلة هي العلامة» وإنما العلامة 
جملة الأوصاف والإضافات. 

.نعم» لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان 
وغيرهاء إذ يحال الضمان على المردي دون الحافرء وإن كان الهلاك 
لا يتم إلا بهماء لنوع من الترجيح. ْ 

وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على 
تعجيل الزكاة قبل تمام النصابء وإن كان كل واحد لابد منه. 

لكنة هنا لا يتدج للبجتهد اللسرية بون تحطيخ أجراد 
العلق» ويراها متفاوتة في مناسبة الحكمء ولا يمتئع - أيضاً - 
الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحلء وعن البعض ب ركن العلة. 

وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل» ولم 
نورده - ها هنا -» لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه. فلا 


نطول الأصول بها . 
د د 
و 


ت#غفف 


«مساألة» 


اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين07. 

والصحيح - عندنا -: جوازه» لأن العلة الشرعية علامة؛ ولا 
يمتنع نصب علامتين() على شيء واحد. 

وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية. 

ودليل جواره: وفوعةه 

فإن من لمس» ومسء وبال» في وقت 5 ينتقض وضوؤهء, 
ولا يحال على واحد من هذه الأسباب. 

ومن (؟) أرضعتها زوجة أخيك وأختك - أيضاً -. أو جمع 
لبنهما» وانتهى نتهى إلى حلق المرضّع:؛) في لحظة واحدة» حرمت عليك» 
لأنك خالها وعمهاء والنكاح فعل واحد» وتحريمه حكم واحدء ولا 
يمكن أن يحال على الخؤلة دون العمومة, أو , بعكسه. ولا يمكن أن 
يقال هما تحريمانده) وحكمان, بل التحريم له حد واحدء وحقيقة 


١‏ راجع هذه المسالة في الاحكام للآمدي "/"اى وتيسير التحرير 07/4 واين الحاجب 
إؤلردفة 

"ل نهاية /اه1/7 من ص. 

“ل نهاية 347 من ”م. 

صن: المرضعة» د: المرتضع. 

نهاية 1/79 من د. 


الرقفف 


واحدة » ويستحيل اجتماع مثلين. 

نعم» لو فرض رضاع ونسبء فيجوز أن يرجح النسب لقوته. 

أو اجتمع رِدة» وعدّة» وحيض»ء فيجرم الوطءء فيجور أن 
يتوهم تعديد التحريمات. 

ولو قَتَلَ وارتدء فيجوز أن يقال المستحق.قتلان» ولو قتل 
امي افكدالق: 

ولو باع حراًء بشرط خيار مجهول. ربما قيل: علة البطلان 
الحرية دون الخيار. 

فهذه أوهامء ربما تنقدح في بعض المواضعء وإنما فرضناه 
في اللمس والمس. والخؤلة والعمومة؛ لدفع هذه الخيالات. 

فدل هذا على: ل ا 0 
وقوعه - أيضاً - 

فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة؛ 00 المعترض 
علة أخرى في الأصلء بطل قياس المعلل..وإن أمكن. الجمع بين 
علتين فَلِمْ يقبل هذا الاعتراض! 

فنقول: إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كان علته ثابتة 
بطريق المناسبة المجردة دون التأثير» أو بطريق العلامة الشبهية. 

أما إن كان بطريق التأثيرء أعني ما دل النص أو الإجماع 
على كونه علة» فاقتران علة أخرى بها لا يفسدهاء كالبول والمسء 
والخؤلة والعمومة في الرضاع؛ إذ دل الشرع على أن كل وأحد 7 


ا#قفف 


الطينين غلة فت عانية: 

أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة» انقطع الظن 
بظهور علة أخرى. ْ 

مثاله: أن من أعطى إنساناً [شيئاً ]01 فوجدناه فقيراً1» ظننا 
٠‏ أنه أعطاه لفقره» وعللنا به [فإن وجدناه قريباً عللنا ]81 بالقرابة. 

فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة» أمكن أن يكون الإعطاء للفقر 
لا للقرابة» أو يكون لاجتماع الأمرين» فيزول ذلك الظن. 

لأ عنام ذلك الى بالسيوة وهق" أنه الارة عن نافيك بيلق 
العطاء » ولا باعث إلا الفقرء فإذاً هو الباعث, أو لا باعث إلا القرابة» 
فإذاً .هو الباعث. فإذا ظهرت علة أخرى» بطلت إحدى مقدمتي 
السبر؛ وهو أنه لا باعث إلا كذا :"وكذلك عقت مريزة تحت عبد» 
فخيرها النبي عليه السلام!4). 

فيقول: أبو حنيفة: خيرها لملكها نفسهاء ولزوال قهر الرق 
عنهاء فإنها كانت مقهورة في النكاح. وهذا.مناسبء فيبنى عليه 
كينها وإن عمقت حك جز 


١‏ ساقطة من م. 
؟- نهاية /ه؟/ب من ص. 
- ساقطة من د. 

5 تقدم تخريجه. 


ه راجع مذهب أبي حنيفة في ذلك في كتاب فتح القدير ؟/0؟4. 


ره "0 


فقلنا: لعله خيرها لتضررها بالمقام تحت عبدء ولا يجري١١)‏ 
ذلك في الحرء فكيف يلحق به. 

وإمكان هذا يقدح في الظن الأول فإنه لا دليل له عليه إلا 
المناسبة» ودفع الضرر - أيضاً -. مناسب» وليست(2) الحوالة على 
ذلك أولى من هذاء إلا أن يظهر ترجيح لأحد المعئيين. 

وأما مثال العلامة الشبهية» فعلة الربا. 

فإنه لم يذهب أحد إلى الجمع بين القوت والطعه والكيل؛ 
لكون: كل واحد علة. لأنه لم يقم دليل من جهة النص والإجماع 
[على كون كل واحد مؤثراً على حيالة كما في العمومة والخؤلة. 
واللمس والمسز؛)» بل طريقه إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة. 
مميزة مجرى الحكم عن موقعه؛ إذ جري الربا في الخبز والعجين. 
فع الات البرء فلا يتم النظر إلا بقولنا: «ولابد من علامة» ولا 
علامة أولى من الطعمء فإذاً هو العلامة». 

فإذا ظهرت علامة .أخرى مساوية» بطلت المقدمة الثانية من 
النظره فانقطع الظن. 

والحاصل: أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد 


١‏ نهاية 47 من 1م. 
"# نهاية 77/ب من د. 

* م: على أن» ص: ليكون. 
غ ساقطة من م. 


الشفف 


العلة» وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة؛ وما لا يفتقر إلى انه 
كالمؤثر » فوجود علة أخرى لا يضر . 
وقد ذكرنا هذا فى خواص هذه الأقيسة. 


2 


فففف 


«مسالة)). 


اختلفوا في اشتراط الغكس في العلل الشرعية1). 

وهذا الخلاف(» لا معنى له بل لابد من تفصيل . 

وقبل التفصيلء إعلم: أن العلامات الشرعية دلالات» فإذا جاز 
اجتماع دلالات» لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم. 

لكنا نقول: إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة» فالعكس لارْم؛ 
لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكمء بلء لأن الحكم لابد له من 
علة. فإذا اتخدت العلة وانتفت؛ فلو نقي الحكم لكان ثابتاً بغير 

أما حيث تعددت العلة؛ فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء 
بعض العلل» بل عند انتفاء جميعها. 

والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة: أنا إذا قلنا 
«لا تغبت الشفعة للجارء لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق 
من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح 
للتراب ومصعد السطح وغيره». 


١‏ المقصود بالعكس: “عدم الحكم لعدم العلة“ فهل يلزم لصحة العلة أن ينعدم الحكم عند 
انعدام تلك العلة. فراجع تنصيلات المسالة في المحصول '51/ده" والاحكام للآمدي 
”4 تيسير التحرير 07/4 نهاية السول 147/4. ْ 

؟' نهاية 1/704 من ص. 


ليتفف 


فلأبي حنيفة أن يقول: هذا لا اشبعل لمشي التاخيرة وات 
الشفعة إثابتة في العرصة البيضاء زوما لا مرافق له01]4). 

فهذا الآن عكسء وهو لازم؛ لأنه يقول: لو كان هذا مناطاً 
للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه.. 

فنقول: السبب فيه «ضرر مزاحمة الشركة». 

. فيقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات 
والمنقوللات. 

فإن قلنا: ضرر الشركة فيما يبقى ويتأبد. 

فيقول: فلتجز في الحمام الصغيرء وما لا ينقسم. . 

فلا يزال يؤاخذنا بالطرد والعكس». وهي مؤاخذة صحيحة»ء 
إلى أن نعلل ا مؤنة القسمة» ونأتي بتمام قيود() العلة؛ بحيث: 
يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم بعدمها . 

وهذا لمكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لهاء 
لوروده على وفقهاء وشرط مثل هذه العلة الاتحادء وشرط الاتحاد 
العكس . 

فإن قيل: ولفظ العكسء هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم 


عند انتفاء العلة. 


١‏ ص: ولا مدخل له في التأثير. 
"# نهاية 1/777 من د. 


؟ نهاية 744 من 1م. 


الشفف 


قلنا: هذا هو المعنى الأشهر . 

وربما أطلق على غيره بطريق التوهم؛ كما يقول الحنفي: لما 
لم يجب القتل بصغير المثقل» لم يجب بكبيره . ظ 

بدليل: عكسه. وهو أنه لما وجب بكبير الجارح»؛ وجب 
بصغيره . 

وقالوا: لما سقط بزوال00) العقل جميع العبادات» ينبغي أن 
يجب برجوع العقل جميع العبادات. 
القصاص بكل جارحء وإن صغرء ثم يخصص في المثقل بالكبير . 

ولا بعد في أن يكون العقل شرطاً في العبادات» ثم لا يكفي 
مجرده للوجوب. بل يستدعي شرطاأً آخر. ظ 


3 3 3 


2 


. بهاية 4ت من ص‎ ١ 


لكرفف 


«مسألة» 


العلة القاصرة صحيحة. 

وذهب أبو حنيفة إلى إبطالهار. 

ونحن نقول: أولاً ينظر المناظر في استنباط العلة» وإقامة 
الدليل على صحتهاء بالإيماء» أو بالمناسبة أو تضمن المصلحة 
المبهمة» ثم بعد ذلك ينظرء فإن كان أعم من النص عدى حكمهاء وإلا 
اقتصر. 

فالتعدية فرع الصحةء فكيف يكون ما يتبع الشيء مصححاً 


فإن قيل: كما أن البيع يراد للملك. والنكاح للحلء فإذا 
تخلفت فائدتهماء قيل: «إنهما باطلان». فكذلك العلة» تراد لإثبات 


الحكم بها في غير محل النصء فإذا لم يثبت بها حكم؛ كانت باطلة؛ 


أحدهما: أن نسلم عدم الفائدة . 


١‏ راجع هذا الرأي في المعتمد ؟/اءف البرهان ؟0046:2/5 والمحصول 47/57 والاحكام 
للآمدي 74/7. 

" مذهب الحتفية في أصول السرخسي 054/١‏ كشف الأسرار 084/7 التلويح على 
التوضيح ؟55/1» نيسير التحرير 4/ه. 


اللشضفف 


ونقول: إن عنيتم بالبطلان «أنها لا ب؛ يثبت بها حكم في غير 
محل النص»»؛ فهو مسلم. 

ونحن لا نعني بالصحة: إلا أن الناظر ينظر» ويطلب العلة» ولا 
ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر .أو متعدء ويصحح العلة بما 
يغلب على ظنه» من مناسبة» أو مصلحة» أو تضمن مصلحة» ثم يعرف 
بغد ذلك تعديه أو قصوره» فما ظهر من قصوزره .لا ينعطف فساداً على 
مأخذ [ظنه ونظره و]01 لا ينزع من قلبه ما قر في نفسه من التعليل. 

فإذا فسرنا الصحة بهذا القدرء لم يمكن جحده. 

وإذا فسروا البطلان بما ذ كروه» لم نجحده. 

وارتفع الخلاف. 

الثاني: أنا لا نسلم عدم الفائدة» بل له فائدتان: 

الأولى: معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم؛ استمالة للقلوب 
إلى الطمأنينة والقبول بالطبع» والمشارعة إلى . التصضديق» فإن 
النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل 
منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ١‏ 

ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن0» الشريعة 
ولطائف معانيها . 


١‏ م:ظنه ونظره:.. ده ص: نظره و.. 
"ل نهاية 777/رب من د.ء 


القشفف 


وكون المصلحة مطابقة د وعلى قدر حده(6». يزيدها 
حسئاً وتأكيداً.. 
فإن قيل7": هذا إنما يجري في المناسبء دون الأوصاف 
الشبهية» مثل النقدية في الدراهم والدنائير: وقد جوزتم :التعليل 
بمثل هذه العلة القاصرة. 
قلنا: تعريف الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة 
ومنئاسبة أقرب إلى العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي. 
فلا تخلو من فائدة. ش 
ثم إن لم تجر هذه الفائدة في العلة الشبهية» فالفائدة الثانية 
جارية [في العلة الشبهية][!؛). 
٠‏ التاقدة"الثافية الفعع تمن دي الشك عمد طيور اغلة ري 
متعدية إلا بشرط الترجيح.. 
فإن قيل: ل ري 0 
تظهر علة متعدية فأي حاجة إلى العلة القاصرة!» وإن ظهرت علة 
متعدية فلا يمتنع التعديده) بالعلة القاصرة. بل يعلل الحكم في 


نهاية 1/764 من ص. 

؟ م: -حذفه.. وهي مطموسة في د.. 
نهاية 40 من 7م. 

5 ساقطة من م» د. 


د م: التعليل. 


اللضفف 


الأصل بعلتين؛ وفي الفرع بعلة واحدة . 

قلنا: ليس كذلكء فإن كل علة مخيلة أو شبهية» فإنما تثبت 
بشهادة الحكم. وتتم بالسبره وشرطه الاتحاد - كما سبق -. 

فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن. 

فإذا ظهرت علة متعدية» يجب تعدية الحكم. 

فإن أمكن التعليل بعلة قاصرة؛ عارضت المتعدية ودفعتهاء إلا 
إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح. 

فإذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التي تساويهاء والمتعدية 
دفع القاصرة؛ وتقاوماء بقي الحكم مقصوراً على النصء ولولا 
القاصرة لتعدى الحكم. 

فإن قيل: إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بهاء وفائدة العلة 
الحكم [في الفرع]:0 دون حكم الأصلء فإن. حكم الأصل ثابت 
بالنصء لا بالعلة؛ إنما الذي يثبت بالعلة. حكم الفرع. إذ فائدتها 
تعدية الحكم. فإذا لم تكن تعدية» فلا حكم للعلة. 

قلنا: قولكم «فائدة العلة حكم الفرع» - محال؛ لأن علة 
[تحريم الربا في]1» البر طعم البرء ولا يحرم الأرزه» بطعم البرء بل 


١‏ م: بالفرع. 
>»' ساقطة من صء د. 


؟' م: الذرة» د: الرز. 


ارقف 


بطعم الأرزدم» فحكم الفرع فائدة علة في الفرعء لا فائدة علة في 
الأصل . ظ 0 
وقولكم «حكمها التعدية».. 
- محال؛ فإن لفظ التعدية تجوز واستعارة» وإلا فالحكم لا 
.يتعدى من الأصل إلى الفرع؛ بل يثبت في الفرع مثل حكم الأصل. 
عند وجود مثل تلك العلة(5» فلا حقيقة للتعدي. 

ويتولد من هذا النظر: 


«مسألة )» 


وهي: أن العلة إذا كانت متعدية» د في محل النص 
يضاف إلى العلة أو إلى النص. 

فقال أصحاب الرأي: يضاف إلى النص» لأن الحكم مقطوع به 
في المنصوص» والعلة مظنونة؛ فكيف يضاف مقطوع إلى مظنون1. 

وقال أصحابنا: يضاف إلى العلة(؛) . 


م: الذرةء د: الرز. 
"ل نهاية 04”/ب من ص. 
؟- راجع مذهبهم في شرح التلويح 5/١‏ وكشف الأسرار */005 وتيسير التحرير 1944/7 
:5 نسب هذا المذهب إلى الشافعية الآمدي في الاحكام 67/7 وانظر ‏ أيظ ‏ 
الحاجب ؟/0770 جمع الجوامع (مع العطار) ؟/787. 


اتلفف 


إن لا شعني باعلة إلا باعث الشرع على الحكم. فإنه لو ذكر 
جميع المسكرات بأسمائهاء وقال() «لا تشربوا الخمر والنبيدذ» 
وكذا .وكذا». ونص على جميع مجاري الحكمء » لكان استيعابه 
مجاري الحكم لا يمنعنا من أن نظن أن الباعث له على 0 
الإسكار. 

فنقول: الحك ا مضاف إلى الخمر. والنبيذ بالنص» :ولتهن 
الإضافة إليه معلل بالشدة» بمعنى: أن باعث الشرع على التحريم هو 
الشدة. 

وقولهم: إنه مظنون. 

فنقول: ونحن لا نزيد على أن نقول: «نظن أن باعث الشرع 
الشدة ». فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم. ‏ 

ولا خجر علينا في أن نصدقء فنقول: إنما نظن كذاء مهما 
ظئنا ذلك. 
| فإن قيل: الظن جهلء إنما يجورٌ لضرورة ٠‏ العمل» والعلة 

القاصرة لا يتعلق بها عملء فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون. 

- وعند هذا كاع بعض الأصحاب, وقال: إن كانت منصوصة 

جار إضافة الحكم إليها في محل النص» كالسرقة مثلاء وإلا فلا. 


١‏ نهاية 1/77 من د 


انهاية 45 من 7م. 


افد 


نهو تقول لا مانع.من هذا الظن للفائدتين المذ كورتين: 

إحداهما: استمالة القلوب. إلى حسن التصديق والانقياد» 
وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية» وخلقت طباع الآدميين مطيعة 
للظنون. بل للأوهام؛ وأكثر بواعث الناس على واد وعقائدهم في 
مصادرهم ومواردهم ظئون. 

الفائدة الثانية: مدافعة العلة المعارضة له - كما سبق - 


5 


مضفف 


خاتمة لهذا الباب 
[فيما ]11 يفسد العلة قطعاً 
[وما]» يفسدها ظناً واجتهاداً 


ومثارات فساد العلل القطعية أربعة: 

الأول: الأصل . 

وشروطه أربعة: 

الأول أكون حكما شرعيا : 

فإن كان0» عقلياً» فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكماً 


# 


سمعيا 


الثاني: أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع. 
فإن [كان]:) مقيساً على أصلء فهو فرعء فالقياس عليه 
باطل قطعاً إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول. 

وإن كان هو تلك العلة؛ فتعيين الفرع - مع إمكان القياس 
على الأصل - عبث بلا فائدة . 

والثالث: أن يكون الأصل قابلاً للتعليل. 


١‏ صه؛ د: في تمييز. 
تآ ده د: عما. 

ب نهاية 1/796 من ص. 
4 ساقطة من د. 


0اترفف 


لا كوجوب شهر رمضانء. وتقدير صلاة المغرب بثلاث 
ركعات. وأمثاله. 00 

وكان هذا فاسداً من جهة عدم الدليل على صحة العلة. 

الرابع: أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ. 

فإن المنسوخ كان أصلاًء وليس هو الآن أصلاً. . 

وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في 
التبييت؛ فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام» وسلم افتقاره إلى 
التبييت؛ لم يبعد أن يستشهد به على رمضان. الذي أبدل وجوب 
عاشوراء بهء فإن المنسوخ نفس الوجوب. وليس نقيس في 
الوجوب. لكن. في مأخذ دلالة0 الوجوب0» على الحاجة إلى 

وهذا - أيضاً - وإن [كان قريباً ]51 فلا يخلو عن نظر . 


المثار الثاني: أن يكون من جهة الفرع. 


وله وجوه ثلاثة: 


١‏ نهاية 47" من 1م. 
"ل نههاية 777/رب من د. 


صء د: فريناه. 


الخخفف 


الأول: أن .؟ لي 

مثاله: و بلغ برأس [المال في السلم]١)‏ أقصى مراتب 
الأعيان» فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديونء قياساً لأحد العوضين 
على الآخر . 

- وهذا باطل قطعاً» لأنه خلاف صورة القياسء» إذ .القياس 
التعدية الحكم؛ وليس هذا تعدية. 

الثاني: أن تبن ثبت العلة في الأصل حكماً 1212000 
شد ف الدر ع لات بزيادة أو نقصان. 

هو بال قلعا » أنه ليس على صنورة ون ٠‏ فلا يكون 
قياا : 

مثاله: 5 «شرع في صلاة الكسوف ركوع زائدء لأنها 
صلاة تشرع فيها الجماعة» فتختص بزيادة: كصلاة الجمعة» فإنها 
تختص بالخطبة/)» وصلاة العيد» فإنها تختص بالتكبيرات. 
- وهذا فاسدء فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 
وتفصيله. ش 

الغالك: اه لغؤياً . 

فقد بيئا أن اللغة لا تثبت قياساً » وتلك'المسألة قطعية [- 


١‏ صء د: مال السلم. 
ال نهاية 7؟/ب من ص 


0غ 


عندنا -]11)» وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية.٠‏ 
وإثبات أسم الزنا والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من 
هذا القبيل؛ فكان هذا بالمثار الأول أليق. 


0 
و‎ 
١ 
. 
١ 


المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى انين الل 

وهو على أوجه: 

الأول: انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على 
فسادها. ظ : ظ ظ 
فمن استدل على صحة علته «بأنه لا دليل على فسادها». 
فقياسه باطل قطعاً . ظ ظ 

. وكذلك إن استدل بمجرد الاطراذ نال اقم لي سبو 

وربما رأى بعضهم إبطال الطرد في محل الاجتهاد . 

الثاني: أن سعلاق الى : تيه العلة بطلل قلتي » اثهى باط 
قطعاً . فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي. 


١‏ ساقطة من م 


0/1 


الثالث: أن تكون العلة رافعة0) للنص». ومناقضة لحكم 
منصوص. 

فالشاين على شوض النض زاطز فطما» وكداءعن موف 
الإجماع. 

وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة» كتعليل تحريم. الخمر 
بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء . 

وليس التعليل بالكيل من هذا الجنسء وإن رفع( قوله «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام» لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم؛ وليس بصريح 
لا يقبل التأويل. ٠‏ 

وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع. 
مع تقرير العلة المنصوصة, فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود 
علة أخرى. ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل(» به الصحابة إذا 
لم ترفع:؛) علتهم؛ إذ لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل. 


0 2 3 


١‏ مم دافعة. 


م دفع. 
نهاية 1/154 من د. 


غ- مم: تدقع - 


و0 


المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه. 

كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل تخبر الواحد 
'بالقياس» فقاس الرواية على الشهادة . 

وكذلك:0 المسائل الأصولية والعقلية» لا سبيل إلى إثباتها 
بالأقيسة الظنية» فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه. 

هذه( المفسدات القطعية. 


١‏ نهاية 44" من 1م. 
"ل نهاية !1/75 من ص- 


لرشفف 


00 القسم الثاني 


المفسدات الظنية الاجتهادية . 


التي نعني بفسادها: أنها فاسدة عندناء وفي حقنا إذدى لم 

ومن قال «المصيب واحد». فيقول: هي فاسدة في نفسهاء لا 
بالإضافة» إلا أنى أجوز أن أكون أنا المخطىء . 

وعلى الجملة: لا تأثيم في محل الاجتهاد. ومن خالف الدليل 
القطعي فهو اثم. 

وهذه المفسدات تسع: 

الآول: العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة. 

الثاني: علة مخصصة لعموم القرآن. هي صحيحة عندناء 
فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس. 

الثالث: علة عارضتها علة تقتضى نقيض حكمهاء فاسدة عند 


اام إذاء 


لتقف 


من يقول المصيب واحدء [ليست نه عند من صوب كل 
وهما علامتان ؛ [اضدين في حق مجتهدين]:؟. وفي حق مجتهد 
واحد في حالتين. 
فإن اجتمعا في حالة واحدة» فقد نقول". إنه يوتجب التخيير 
دالو السيياتييه 
الرابع: أن لا يدل على صحتها إلا [الاطراد والانعكاس]1. 
وقد يقال: اي وى الاطراد»-قهو > أيضاً - في 
محل الاجتهاد . 
الخامس: أن يتضمن زيادة على النصن. 
كما في مسألة الرقبة الكافرة ١.‏ 
السادس: القياس في الكفارات والحدود. 
. وقد ذكرناءفي هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف. 
السابع:. ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزااع العلة من خبر 
الواحدء بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به. ْ 
- وهذا فاسد» ولا يبغد من أن يكون 0000 به: 
الثامن: علة تخالف مذهب الصحابة. 


١ذ‏ م: صحيحة. 
اا م لحكمين في حق ١‏ لمجتهدين. 
م: الطرد والعكس. 


(ه7 


وهي فاسدة عند من يوجب اتبا ع الصحابة. 

وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية» فهذا 
مجتهد فيه. ْ 

ولا يبعد أن نقول: بطلان ذلك المذهب مقطوع به. 

التاسع: أن يكون وجود العلة في الفرع() مظنوناً لا مقطوعاً 


وقد ذكرنا فيه خلافاً:» - والله أعلم -. 

هذه هي المفسدات. 

ووراء هذا اعتراضات: مثل المنعء وفساد الوضعء وعدم 
التأثير» والكسرء والفرق» والقول بالموجب. والتعدية والتركيب. 
وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما 
را ش ظ 

وما لم يندرج تحت ما ذكرناه» فهو نظر جدلي» يتبع شريعة 
الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهمء فإن لم يتعلق بها فائدة 
ديئية» فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وتفصيلها . 

وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام» ورد كلام المناظرين 
إلى مجرى الخصام؛ كيلا يذهب كل واحد عرضاً وطولاً في كلامه. 


١‏ نهاية 1”/ب من ص. 
"ل نهاية 774/ب من د. 


لقف 


منحرفاً ) عن مقصد نظره» فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه. 
بل هي من علم الجدلء فينبغي أن تفرد بالنظرء ولا تمزج بالأصول 
التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين. 

وهذا آخر القطب الثالث» المشتمل على طرق استثمار 
الأحكام؛ إما من صيغة اللفظ وموضوعه. أو إشارته ومقتضاه ومعقوله 
ومعناه» وقد استوفيناه؛ والله أعلم. 


١‏ نهاية 749 من ام. 


مخقف 


: قنبيه من المحقق 


بنهاية الكلام عما يفسد العلة قطعاً وما يفسدها ظفاً 
واجتهاداً» وهو نهاية كتاب القياس» ينتهي الجزء الثالث» وسيتلوه 
» بإذن الله تعالى ٠‏ الجزء الرابع» وهو خاص بالمجتهد والمقلد» 
بحسب التجزئة التي رأيتهاء حيث وضعت المقدمات المنطقية, 
والقطب الأول ٠‏ وهو الأحكام ٠‏ في الجزء الأول» والقطب الثاني ٠‏ 
وهو الأدلة ٠ه‏ في الجزء الثاني والقطب الثالث ٠‏ وهو طرق 
الاستنباط ٠‏ في الجزء الثالث. والقطب الرابع ٠‏ وهو في المجتهد 
والمقلد ٠‏ في الجزء الرابع. 

مع العلم: أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابه» والنسخ 
المطبوعة بأجزاء معينة هي من تقسيم الذي قام بطبع الكتاب 
وإحراجه. 


ليقف 


الفضهمرس 


فهرس موضوعات الجزء الثالتث 
من كتاب « المستصفى » 


القطب الثالتث 
كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول 


صدر القطب الثالث: في أهمية هذا القطب. 
دلالة اللفظ بالمنظوم» والمفهوم» والمعقول. 
الفن الأول 
في 
العتظوم 


وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع 


اشتمال الفن الأول على مقدمة وأربعة أقسام. 

المقدمة: فيها سبعة فصول . 

الفصل الأول: في مبدأ اللغات» وهل هي اصطلاحية. 

الفصل الثاني: الأسماء اللغوية هل تثبت قياساً . 
(القياس في اللغات) 

الفصل الثالث: الأسماء العرفية. 

الفصل الرابع: الأسماء الشرعية. 

الفصل الخامس: الكلام المفيد . 


(.ة/ع) 


الفصل السادس: طريق فهم المراد من الخطاب. 55-8 
الفصل السابع: الحقيقة والمجاز . وس 


أقسام الفن الثالتث 


القسم الأول 
المجمل والمبين 


وفيه مسائل: 

مسألة: حرمت عليكم أمهاتكم» هل هو مجمل؛ 

والخلاف في ذلك. ودع 
مسألة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 

ماذا يقتضي. 44-4١ ٠‏ 
مسألة: في قوله «لا صلاة إلا بطهور» وأمثالف. هل 

هو مجملء والخلاف في ذلك. -494 
مسألة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى 

واحد فهل هو مجملء أم يحمل على المعنيين. 9 
مسألة: اللفظ المتردد بين الحكم المتجدد والحكم 

الأصلي والعقلي والاسم اللغوي هل حمله على الحكم 

المتجدد أولى. | ١ه-7اه‏ 


اليه 


مسألة: الاسم إذا تردد معناه بين المعنى اللغوي 
والشرعي» هل هو مجملء والخلاف فيه. 
مسألة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازء 
يحمل على الحقيقة. 

خاتمة جامعة: في مواضع الإجمال. - 


القسم الثانى 
البيان والمجمل 


وفيه مسائل: 

مسألة: حد البيان. 

مسألة: تأخير البيان» والخلاف فيه. 

مسألة: التدرج في البيان. 

مسألة: هل يشترط أن يكون طريق المبين كطريق 
المجمل. وخلاف الحنفية في ذلك. 


القسم الثالث 
الظاهر والمؤول 


(؟ه7/) 


ناه وه 


إن 


/اه-فقه 


54-1١ 
وكلملا‎ 


م1١16‎ 


81-١ 


5 


أوجه إطلاقات النص ثلاثة . 

القول في التأويل 

تمهيد: في تعريف التأويل. 

الكلام في قرب التأويل وبعده . 

مسائل في التأويل: 

تأويل الظاهر وتخصيص العموم. 

مسألة: التأويل الفاسد. والقرائن التى تدل على 
ذلكء ومثاله. ْ 


مسألة: تأويل آخرء وهو - أيضاً - غير صحيح. 


مسألة: كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو 
باطل. ومثال ذلك. 

مسألة: تأويل آية مصارف الزكاة والخلاف فيها. 
مسألة: في تأويل إفإطعام ستين مسكيناً 4؛ وهل 


يحب رعاية العدد. 


مسائل في تخصيص العموم: 

مسألة: العموم قوي. وضعيف. وأمثلته وفيه منع 
التخصيص بالنوادر. 

مسألة: الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا 
رحم محرم عتق عليه». 


انيف 


5-/ا/ 
8/1 
8/1 


10-8 


144-5١ 
15-56 


١١ا-ةال/‎ 
١"-٠٠ 


١٠١ه-٠6١:+‎ 


١١م-‎ ١ك‎ 


١١1١-1 


مسألة: مثال للعموم الضعيف. 


مسألة: الكلام في تخصيص قوله تعالى لإواعلموا 


أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 


ولذي القربى# 
مسألة: تخصيص قوله - عليه السلام -: «لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل». 

الأمر والنهي 


النظر الأول: حد الأمر وحقيقته. 
النظر الثاني: في الصيغة (هل للأمر صيغة). 
أوجه إطلاق صيغة «إفعل» على غير الأمر. 


أوجه إطلاق صيغة «لا تفعل» على غير النهي. 


أقوال العغلماء فى ما تفيده صيغة «إفعل». 


كلام الغزالي وتمهيده في المسألة؛ وضبطه لها . 
شبه القائلين بأن «إفعل» للندب والرد عليها . 


شبه الصائرين إلى أنه للوجوب. والرد عليها . 
مسألة: صيغة «إفعل» بعد الحظرء ما موجبها 
وآراء العلماء في ذلك. 

النظر الثالث: في موجب الأمر ومقتضاه . 


(غ8ه7) 


١١؟-1١1١‎ 


١١5-1١1١ 


١١5-1١1١ 


١110/8 
١78 
١١-6 
١1١-1٠ 
شن‎ 
١5-1 ؟‎ 
١13"-١5٠ 


١5:5-1١4* 


١هال-‎ ١65 


مسألة: هل يقتضي الأمر التكرار. 

آراء العلماء في ذلك. وبيان رأي الغزالي وأدلته. 
شبه المخالفينء والرد عليها . 

. مسألة: الأمر المضاف إلى شرط هل يقتضي 


التكرار . والخلاف في ذلك. رأي الغزالي» ودليله. 


شبه المخالفين لرأي الغزالي والرد عليها . 
مسألة: هل يقتضي مطلق الأمر الفور . 

آراء العلماء في ذلك. 

رأي الغزالي؛ ورده علئ مخالفه. 

شبه المخالفينء والرد عليها . 

مسألة: وجوب القضاء هل يفتقر إلى أمر مجدد؟ 


مسألة: هل الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور إذا 


امتثل؟ والخلاف في ذلك. 
مسألة: فرض الكفاية. 


مسألة: المأمور هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن 
من الامتثال. وخحلاف المعتزلة في ذلك؛ ورد 


الغزالي عليهم. 


زهه/) 


١ 
١098-١ 
١588-5 


١1.168 
١/1١1٠ 
١/1 
١/1 


١ في‎ 


١ 07بمه-١1‎ 5 


د بابلا 
.ما 


ا١ملظد‎ 81 


١م8ه-5‎ 


١ -/اة‎ 45 


القول 
في 


صيغة النهي ‏ 


مسألة: النهي هل يقتضي الفساد . وتفصيل الخلاف 
فى ذلكء وبيان رأي الغزالي. كيين 


القسم الرابع 
من النظر في ا لصيغة 
القول في العام والخااص 


ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب: 

المقدمة: حد العام والخاص ومعناهما. ‏ / 0" 
لماذا العموم من عوارض الألفاظ . يلف 
الوجود في الأعيان والأذهان واللسان. ل 


هل يقال عام مخصوص» وعام قد خصص ٠»‏ ورأي 


الغزالي في ذلك. هدام 
الباب الأول: في صيغ العموم. لفق 
تفصيل المذاهب فى دلالة الصيغ السابقة. 20 


ركه/) 


اختلاف أرباب العموم في مسائل . 

اختلاف الواقفية في مسألة. 

أدلة أرباب العموم ونقضها . 

شبه أرباب الخصوص. والرد عليها . 

شبه أرباب الوقف. وردها. 

الطريق المختار عند الغزالي في إثبات العموم. 
القول في العموم إذا خصء وفيه نظرآن. 

النظر الأول: هل يصير مجازاً في الباقي» والخلاف 
في ذلك 

النظر الثاني: هل العموم حجة في الباقي. 
الباب الثاني: تمييز ما يمكن دعوى العمؤم فيه 
عما لا يمكن. وفيه مسائل: 

مسألة: جواب السؤال هل يعم. 

مسألة: ورود العام على سبب خاصء هل يسقط 
العموم؛ الخلاف في ذلك (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). 

شبه القائلين بعموم اللفظء والرد عليها . 
مسألة: المقتضى لا عموم له. 

مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول. هل هو عام 
بالإضافة إلى مفعولاته. 


زلاه /ا) 


الحف شرفى 
5751-7171 


١-7. 


اا 
م .ع ؟ 


5-41:؟ 


انك 


4-966:ه؟ 


5 >-5ه؟ 
/اه ؟" 


١-هل‎ 


54 
"513-61 


ا اا" 


ابا 7 


مسألة: العموم في الفعل. 
مسألة: قول الصحابي «نهى النبي يلثم عن كذا» 


عادر 

مسألة: قول الصحابي «قضى النبي عل بالشفعة 
للجار» لا عموم له. 

مسألة: هل للمفهوم عموم. 


مسألة: هل من مقتضيات العموم العطف على العام. 
مسألة:الاسم المشترك بين مسميين. لا عموم له عند 
الغزالي» والخلاف في ذلك مع القاضي والشافعي. 
مسألة: هل يدخل العبد تحت الخطاب المضاف إلى 
«الناس» و «المؤمنين». 

مسألة: هل يدخل الكافر تحت خطاب «الناس» 
وكل لفظ عام. 

مسألة: هل يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى 
«الناس». 

مسألة: هل يدخل الرسول يلم تحت الخطاب ب 

هيا أيها الذين آمنوا» فيا أيها الناس». 


مسألة: الخطاب مشافهة؛ هل هو عام 


مه /) 


با" كا؟ 


اا 1/6" 
5181-4 
581-38 
يذ 
15-4 
194-19 
55 
5 
118-111 


كل 


سوام 


مسألة: ما يظن عمومه. وهو إلى الإجمال أقرب. 
مسألة: المخاطب هل يندرج تحت الخطاب العام 
والخلاف في ذلك. 

مسألة: متى يفيد الاسم المفرد العموم. 

مسألة: لا يجوز رد العموم إلى ما دون أقل الجمع. 
أقل الجمع ما هوء والخلاف في ذلك وأدلة 


كل فريق. 


الباب الثالث: في الأدلة التي يخص بها العموم. 
أنواع الأدلة عشرة . 

الأول: دليل الحس. 

الثاني: دليل العقل . 

الثالث: دليل الإجماع. 

الرابع: النص الخاص . والخلاف في ذلك بين 
الحنفية والشافعية. 

الخامس: المفهوم بالفحوى. 

السادس: فعل الرسول مَل . 

السابع: تقرير الرسول مَكْثَرٍ واحداً من أمته على 
خلاف موجب العموم. 

الثامن: عادة المخاطبين. 


(ؤ9ه/) 


م 


لم 
ام 
كم 


"15-1 


انض 
حلص 
1" 
"551١-06‏ 
فض 


مسح يس 
فض 
رض فض 


يفسكفهك 
سس 


العاشر: خروج العام على سبب خاص. 


مسألتين في تخصيص عموم القرآن بخكبر الواحد. 


مسألة: تخصيص القر آن بخبر الواحدء هل 

هو واقع. ٠‏ 
أدلة القائلين بترجيح العموم والاعتراض عليها . 
حجة القائلين بتقديم الخبر» والاعتراض عليها . 
حجة القائلين بالتوقف. 

اختيار الغزالي في هذه المسألة. 

مسألة: تخصيص النص العام بالقياس. تفصيل 
الآراء في ذلك. 


أدلة من قدم العموم على القياس . والاعتراض عليه. 
أدلة من قدم القياس على العموم. والاعتراض عليها 5 


ححة الواقفية. 


ل ا ا 


دوك خميه). 


المختار عند الغزالي. 
ب الاب الرابع: في تعارض العمومين. ووقت جواز 


.كم 


ان 
اام 


ف 
اام# امع 
فك 
قفا 
لخر 


للق 
:5515-5 

"33> 
ينان 


خسن 
-١1ه؟‏ 


الحكم بالعموم.. وفيه فصول. 

الفصل الأول: في التعارض . 

محل التعارض. 

لا تعارض بين الشرعيات والعقليات. 
أوجه التعارض في الشرعيات. 

ما لا يمكن الجمع بينها . 

ما يمكن الجمع بينهاء وهو على مراتب. 
الأولى: عام وخاص. 


الثانية: أن يكون اللفظ المؤول قوياً في الظهور . 


الثالثة: تعارض عام وعام ورأي القاضيء ورأي 
الغزالى فى المسألة. 


زأى الغزالي ودليله. 
شبه المانعين» والرد عليها. 


بالعموم فيه. 
المذاهب في ذلكء وأدلتهم. 


الباب الخامس: فى الاستثناء» والشروط. والتقييد 


انهه 


دان 
ونان 
؟ن " 
:2 
ووم 
وهم 
كهم 
كه" 


كوم 
١5-ووىم‏ 

كم 
كك سبكم 


وض 


دن 


6ض 


بعد الإطلاق. وم 


الاستثناء 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة الاستثناء . غذنا 

الفرق بين الاستثناء والتخصيص. سكس 

الفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص. لفن 

الفصل الثاني: في شروط الاستثناء . مض 

الأول: الاتصال» وحقيقة الخلاف فيه. 4م 
الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه؛ 

تحقيق الخلاف فيه. ام -همم 

الثالث: أن لا يكون مستغرقاً . ل 

الفصل الثالث: تعقب الجمل بالاستثناء . كن 

مذهب من يقول بشمول الاستثناء لجميع الجمل 

وأدلتهم. والاعتزاض عليها . لين 

أدلة من يقول: «الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة 

فقط» والاعتراض عليها. 1 عةم 

حجة الواقفية» وموافقة الغزالي لهم. 4 لض 

القول في دخول الشرط على الكلام. هوم 

أنواع الشرطء عقلي» شرعي». لغوي. نلذن 


الهف 


تساوي مفهوم الشرط والتخصيص والاستثناء . 


القول 
في 
المطلق والمقيد 


حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب 
حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكمء 
والخلاف في ذلك. 

موافقة الغزالي للشافعي في هذه المسألة. 


الفن الثاني 
في 
الفحوى والإشارة 


وفيه خمسة أضرب: 

الضرب الآول: ما يسمى «اقتضاء ». 

ما كان من اقتضاء صدق المتكلم. 

ما كان من اقتضاء تصور المنطوق به شرعاً . 
ما كان من اقتضاء تصور المنطوق به عقلاً . 


اركشف 


كوم 


لاضن 


الضرب الثاني: ما يؤخذ من إشارة اللفظ 

لا من اللفظ. 

الضرب الثالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى 
الوضف المئاسب. 

.الضرب الرابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده. هل يسمى هذا قياساً 
الضرب الخامس: وهو المفهوم. 

معناه ؛ وتسميته بدليل الخطاب. 

الخلاف في ذلك. 

أدلة المائعين من الأخذ بالمفهوم. 

أدلة القائلين بالمفهوم. والرد عليها . 


القول 
في 


دن جات دليل الخطاب 


توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات. 
(درجات المفهوم ومراتبه): 

الأولى: مفهوم اللقب. 

الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس . 


ك0 


ك. 5086-5 


للق 


18-46 


555-16 


الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول. ضيف 
الرابعة: أن يذكر الاسم العام» ثم تذكر الصفة 


الخامسة: مفهوم الشرط. ْ 4 
السادسة: مفهوم القصر ب «إنما». طرق 
السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» .و 
«حتى». (مفهوم الغاية) "545 
الثامنة: مفهوم قولنا «لا عالم في البلد إلا زيد». *55 
مسألة: فى إلزام القائلين بالمفهوم احتمال وحود 
باعث على التخصيص غير نفي الحكم عن غير 
المنطوق, لأنهم اعترفوا بباعث العادة والغالب. 00 65 
القول ش 
في دلالة أفعال النبي مَلِلَهُ 
وسكوته واستبشاره 
وفيه فصول 


الفصل الأول: في دلالة الفعل. 5 


ركم 


مقدمة في الكلام عن عصمة الأنبياء . 

متى يكون فعل الرسول يَرِ دليلاً وبياناً . 
ماكان من خاصيته لا يكون دليلاً في حق غيره . 
آراء العلماء في دلالة الفعل. 

إيطال الغزالي لرأي من حمل الفعل على الحظر . 
إبطال الغزالي لرأي من حمل الفعل على الإباحة. 
إبطال الغزالي اراق حمل الغدر ابعل العنات: 
أدلة من قال بالحمل على الندبء والرد عليها . 
إبطال رأي من حمل الفعل على الوجوب. 


07 


أدلة القائلين بالوجوب. والرد عليها. 


الفصل الثاني: تنبيهات متفرقة في أحكام الأفعال. 


ماذا يجب على المجتهد بحثه بعد نقل فعل 


الرسؤل عر 

كيف يعرف كون فعل الرسول مِكْبَهِ بياناً . 
الفصل الثالث: في تعارض الفعلين. 
التعارض بين القولين. 

التعارض بين القول والفعل» والخلاف في 
أيهما يقدم. 


لحطهشف 


اه؛-:ه: 
65 


856-55٠ 


ال 
اح 
ا 


1 
نيفق 


كلع 


كتاب 
القياس 


ويشمل مقدمتين وأربعة أبواب. 
مقدمة: في حد القياسء والاعتراضات الواردة 


على بعض التعريفات. 4١‏ 

مقدمة: في حصر مجاري الاجتهاد في العلل. 16 

الاجتهاد في تحقيق المناط. 1488-6 

الاحتهاد في تنقيح مناط الحكم. 8-:15 

الاجتهاد في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 4179-4 

الباب الأول: - من كتاب القياس - إثبات القياس 

على منكريه. الى 

أقوال الناس في التعبد بالقياس ووقوعه. 454 

أدلة من قال «محال عقلاً التعبد بالقياس 

والرد عليها. ه-05ه 
مسألة: في من قال «التعبد بالقياس واجب عقلاً» 

شبه من قال بذلك؛ والرد عليها . ع.هدمءة 


مسألة: في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد 
بالظن؛ ولم يجوز الحكم إلا بقاطع. 55 
الدليل على أن الاجتهاد بالظن من فعل الصحابة ش 


فنشف 


وإجماعهم على ذلك . 

الأدلة على قول الصحابي بالرأي. 

وجه الاستدلال بهذه الأدلة على جواز العمل بالرأي 
والقياس. ظ ْ 
الاعتراضات المتوجهة على الاستدلال بإجماع 
الصحابة على العمل بالقياس. 

الاعتراض الأول: تخطئة الصحابة. 

الجواب على الاعتراض الأول. 

الاعتراض الثاني: إنكار اتفاقهم على ذلك» ونقل 
إنكار بعضهم للرأي. 

الجواب على الاعتراض الثاني . 

الاعتراض الثالث: أن هذا الإجماع إجماع سكوتي. 
الحواب على الاعتراض الثالث. 

الاعتراض الرابع: قد يكون اعتمادهم غلى غير 
الرأي والقياس. 

الحواب على الاعتراض الراي: 

الاعتراض الخامس: إذا كان للصحابة دليل في ذلك 
لماذا لم يظهروه . 

الجواب على الاعتراض الخامس. 

الأدلة من القرآن الكريم على العمل بالقياس. 


لهذ 


هاأ١٠-هرك‎ 


وأهدءلاه 


ه-55ه 


مأه-أامم 
أمهم_ثمماام ١‏ 


فد 


دأه 
اماه عه 


الأدلة من السنة على ذلك. هه 


القول 
في 
شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره 
من جهة الكتاب والسنة 


وهي سبع . 1 1 

الأولى: «الحميلة مش لانت القررانة: اهمه 
الجواب على الشبهة الأولى. ْ اهمه 
الثانية: أن القر آن منع الحكم بغير المنزل. هه 
الرد على ذلك ش ؟هه 
الثالثة: أن القول بالقياس قول بدون علم. باومه 
الرد عليهم. مه 
الرابعة: أن القائلين بالقياس مجادلون فيه. هه 
الرد عليهم. ش 6ه 
الخامسة: أن القياس زه الغير الله ووسولة هه 


الرد عليهم. 66 
السادسة: تمسكهم بقوله - عليه السلام - «تعمل 


هذه الآمة برهة... وبرهة بالقياس». هوه 


الكهد 


الرد على هذه الشبهة. 

السابعة: - وهي للشيعة والتعليمية - أن الإمام 
المعصوم يعرف حكم كل مسألة؛ فلا وجه للقياس. 
الجواب على هذه الشبهة. 


القول 
في 
الشبه المعنوية للمنكرين للقياس 


الأولى: الرد إلى الظن يؤدي للاختلاف؛ وهو ليس 
من دين الله. 

الجواب على هذه الشبهة. 

الثانية: كيف يرفع المعلوم القاطع بالقياس 


المظنون؟ 

الرد عليها. 

الثالثة: أحكام الشرع تعبدية» فكيف يقاس فيها . 
الرد على ذلك. 1 


الرابعة: لو أراد الشار ع الإلحاق لجاء بلفظ عام يدل 
على ما يريدء فلا يحتاج إلى القياس. 
الرد على هذه الشبهة. 


اللحفف 


الخامسة: كيف يثبت الحكم في الفرع بالعلة» وقد 
ثبت في الأصل بالنص . 8ه 


الرد على ذلك. 4ه 
السادسة: أن من العلل ما يكون منصوصاً عليه. 

ولا يقاس عليها. 9ه 
الخوات عن هده الشرية اه اران 
مسألة: العلة المنصوصة هل توجب الإلحاق. وخلاف 

النظام في ذلك. لاه 
رد الغزالي عليه. ثلاه -1مه 
مسألة: في مذهب القاشاني والنهرواني في 

مواضع القياس. يديك 
مناقشة الغزالي لهذا الرأي. امه -لامه 


بتعبد بالقياس؛ ووجوب ترك بعلة يوجب القياس 
بدون تعبد بالقياس» وهو رأي بعض القدرية. امه 


رأي الغزالى. /امه 


لشفد 


الباب الثاني 
في 
طريق إثبات علة الأصل 
وكيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد الأقيسة 


وفيةه ثلاث مقدمات. ْ 

المقدمة الأولى: في مواضع الخلل من كل قياس . وه-لاوه 
المقدمة الثانية: الأدلة على ثبوت علة الأصل 

لا تكون إلا سمعية. اوه- "وه 
المقدمة الثالثة: أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق. 01١1-8517 ٠‏ 


القسم الأول 


إثبات العلة بأدلة نقلية 


الضرب الآول: الصريح . مد 
الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة. ك5 
الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب 

الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء . 3 


اتشفف 


القسم الثاني 
في 
إثبات العلة بالإجماع 


مثاله. 515 


إثبات تأثير العلة المتفق عليها في الفرع. ولدد/اله 
القسم الثالث 
فى 


تت 


إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال 


وهي أنوا ع. 

النوع الأول: السبر والتقسيم. 00 1314 
معناه . 314 
ما يحتاج إليه في السبر والتقسيم. 51 
الأول: إثبات أنه لابد من علة. 314 
ثانياً: أن يكون السبر حاصراً. ْ 515 
ثالثاً: إفساد سائر العلل. فعا 


النوع الثاني: المناسبة. 
معنى المناسبة. 1" 


لتففف 


انقسام المناسب إلى: مؤثر . وملائم» وغريب. 6 


مثال المؤثر . 1 
معنى المؤثر . 3 
معنى الملائم. فل 
مثاله. 51١‏ 
مغنئى الغريب. نفد 
مثاله. فد 
اتفاق رأي القياسيين في المؤثر . يفن 
المناسب الغريب هل هو حجة؟ كتككريك 

القول 

في 


المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل 


الأول؛ سلامة العلة عن علة تقتضي نقيض حكمها. - 7 
وجه فساد هذا المسلك. 384 
الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها . ! وم 
الثالث: الطرد والعكس. إضن 
وجه فساد هذا المسلك. 0 5140-5 


الباب الثالث 
قياس الشبه 


وفيه ثلاثة أطراف. 
الطرف الأول: في حقيقة الشبه؛ وأمثلته وتفصيل 
المذاهب فيه وإقامة الدليل على صحته. 


حقيقته. ش 5144-1 
أمثلة قياس الشبه. 518-11 
إقامة الدليل على صحته. | 30-4 
اعتذار الغزالي عن تفصيل المذاهب فيه. > 
الطرف الثاني: في بيان التدريج في منازل الأقيسة 

من أعلاها إلى أدناها . 164 
أعلاها: المؤثر . 64 
أقسام المؤثر . 6 
الأول: تأثير عين الوصف في عين الحكم. . هه 
الثاني: تأثير عين الوصف في جنس الحكم. 365 
الثالث: تأثير جنس الوصف في عين الحكم 

«الملائم». 56 
الرابع: تأثير جنس الوصف في جنس الحكم 6 
(المناسب الغريب). 


تنبيه آخر على خواص الأقيسة. 

الفرق بين المناسب والمؤثر . 

خاصية لقياس الشبه. 

الطرف الثالث: في بيان ما يظن أنه من الشبه 


المختلف فيه» وليس منه. 
الآأول: ما عرف المناط فيه قطعاً ؛ وافتقر لتحقيق 
المناط. ا 


الثاني: اجتماع مناطين متعارضين في موضصع واحد . 


الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال؛ 


فيحكم فيه بالأغلب. 


الباب الرابع 
أركان القياس 
وشروط كل ركن 

الركن الآول: الأصل . 
شروطه. 
تحقيق الغزالي في «الخارج عن القياس ١‏ يقاس 
عليه». 
الركن الثاني: الفر ع. 


الشفدذ 


5 
5 


ك5 


55 


>” 


5748-6 


نس 


ك/ا> - 5814 


شروطه. 

الركن الثالث: الحكم وؤشرطه. 
مسألة: الحكم العقلي والاسم اللغوي 
لا يثبت بالقياس. 


مسألة: ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس. 


مسألة: النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟ 
مسألة: كل حكم شرعي أمكن تعليله؛ فالقياس 
جار فيه. (القياس في الأسباب) 


مسألة: القياس في الكفارات والحدود . 
الركن الرابع: العلة. 

أحوال العلة. ٠‏ 

كيفية إضافة الحكم إلى العلة» وفيه مسائل: 
مسألة: في تخصيص العلة. 

معنى تخصيص العلة» وتحقيق المسألة وآراء 
العلماء فيها. 

مسألة: تعليل الحكم بعلتين. 

مذهب الغزالي في ذلك. 

الدليل على جوازه . 

مسالة: اشتراط العكس في العلل الشرعية. 


مففف 


578/86 


515 


515 
055١ 


لاه 


555 


520 
000 
0 
07 


كملا 
كء/ا- اكلا 
قفا 


اروف 2 82 


انكف 


لزوم العكس عند اتحاد العلة. يكف 


.مسألة: العلة القاصرة . ش ضرف 
إيطال الحنفية للتعليل بها . ظ أفرف 
فائدة التعليل بالعلة القاصرة . ضف 
مسألة: خلسم مدل الو يكاب إلى المي 

أو إلى النصض: نكيف 
الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك. 0 
خاتمة: فيما يفسد العلة قطعاً وما يفسدها ظئاً 

واحتهاداً . 0 
مثارات فساد العلل القطعية: ش 

المثار الأول: ما يكون من جهة الأصل . 00 
المثار الثاني: ما يكون من جهة الفرع. | ضف 
المثار الثالث: ما يكون من جهة العلة. ى, 
المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه. .07 
القسم الثاني: في المفسدات الظنية الاجتهادية. شّظؤذؤو, 


ملاحظة: ستكون الفهارس التفصيلية لهذا الجزء في نهاية 
الجزء الرابع - إن شاء الله -. 


يفف 


ى )و )دع م اآ2 ولد 
ناه الاصوَلَ 


تصصئيف 


الم مَأبوَحَامِ مد آ# 00 جمدب حي ارال 


(.هء ع -. ه.هه) 
ال مزوالرام 
) الاجحمتهاد ( 
رراسة وكحميو, 


أكامحة الاشثلاميةكليّة الشَريجَسّ 
المدينة الشورة 


القطب الرابع 
في 
حكم المستثمر «وهو المجتهد» 
ويشنمل هذا القطب على ثلاثة فنون: 
فن في الاجتهاد. 


وفن في التقليد. 


وفن في ترجيح المجتهد دليلاً على دليل عند التعارض. 


زرف 


الفن الأول 
في 
الاجتهاد .. والنظر في أركانه وأحكامه 


أما أركانه فثلاثة: المجتهد » والمُجِتَهد فيه؛ ونفس الاجتهاد . 


الركن الأول 
في 
نفس الاجنتهاد 


وهو عبارة عن: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفعال. 

ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد. 

فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحاء ولا يقال: اجتهد في 
حمل خردلة؛ لكنء صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً: ببذل 
المجتهد وسعه في طلب العلم(١)‏ بأحكام الشريعة(؛). 

والاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب»؛ بحيث يحس من 
نفسه بالعجز عن مزيد طلب. 


١‏ نهاية 767/أمن ص. 
تعريف الاجتهاد في المحصورل "ل "/لاء والاحكام للآمدي ا وجخصع الجوامع 
"/:؟؛ وابن الحاجب ؟541/7. وغيرها من كتب الأصول. 


04 


الركن الثاني 


المجذهد 


وله شرطان: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون محيطاً بمدارك الشرعء متمكناً من 
استغارة الظن بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمه؛ وتأخير ما يجب 
تأخيره. 0 

والشرط الثاني: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في 

الغدالة. 

وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه» فمن ليس عدلاً فلا 
تقبل فتواه؛ أما هو في نفسه - [إذا كان عالماً - فله أن يجتهد 
لنفسه» ويأخذ باجتهاد نفسه]1١).‏ : 

فكأن العدالة شرط القبول للفتوى؛ لا شرط صحة الاجتهاد . 

فإن قيل: متى يكون محيطاً بمدارك الشرع؟ وما تفصيل 
العلوم التي لابد منها [لتحصيل]1" منصب الاجتهاد؟ 

قلنا: إنما يكون متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك 


١م‏ فلاء 
7# ص: ليحصل له. 


(ه) 


المثمرة١)‏ للأحكام. وأن يعرف كيفية الاستثمار. 

والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم «اثنان مقدمان. واثنان 
متممان»» [وأربعة في الوسط]()؛ فهذه ثمانية» فلنفصلهاء ولننبه فيها 
على دقائق أهملها الأصوليون. 


2 2 3 


أما كتاب الله عز وجل. فهو الأصل. ولابد من معرفته. 

ولنخفف عنه أمرين: 

أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب؛ بل ما تتعلق به 
الأحكام منه؛ وهو مقدار خمسماثئة آية. 

الثاني: لا يشترط(») حفظها [عن ظهر قلبه]:؛). بل أن يكون 
عالماً بمواضعهاده)؛ [حتى يطلب منه] الآية المحتاج إليها في وقت 


١‏ نهاية 1/906 من د. 

؟" ساقطة من صء د. 

؟- نهاية 5" من 7م. 

- صء ذ: من وراء ظهره. 
6 صء د: بمواقعها. 

١‏ م: بحث يطلب فيها. 


زف 


الحاجة. 


وأما السنة» فلابد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام؛ 
وهي وإن كانت زائدة على ألوف» فهي محصورة . 

وفيها التخفيفان المذكوران. 

- إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام 
الآخرة وغيرها. 

الثاني: لا يلزمه حفظها [عن ظهر قلبه]1)» بل أن يكون عنده() 
أصل مُصّحّح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» كسنن أبي داود(» 


ات اناقطة امن مراف 

؟ نهاية 77/ب من ص. 

سنن أبي داود كتاب مصنف في أحاديث رسول الله يكم المتعلقة بالاحكا» ولذلك 
يقول مصنفه: “هذه الأربعة الآلاف والثمائمائة حديث كلها في الأحكامف ذكرت الصحيح 
وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينتهه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح؛ 
وبعضها أصح من بعض» اه. وقد ذهب ابن الصلاح والنووي إلى أن ما سكت عنه أبو 
داود - ولم يكن في الصحيحين: ولم يتعرض له أحد بالرأي فيه - فهو من نوع 
الحسن وليس مرتقي) إلى درجة الصحيح؛ وذهب غيرهما إلى أنه من الصحيح. راحع 
مقدمة سئن أبي داود التي وضعها الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. وأبو داود: 
هو سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي» المولود سنة ؟اهف والمتوفى سنة ه/'اه 
في البصرة وهو إمام أهل الحديث في زمانه وكتابه هو 'أحد الكتب الستة المشهورة 
في الحديث. راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ ؟/1ماء وتاريخ بنداد 4/دف والأعلام 


00 


ومعرفة ة السئن لأحمد البيهقي١)؛‏ أو أصل جه العناية فيه بجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام. 


ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب؛ فيراجعه وقت الحاجة إلى 
الفتوى وإن كان يقدر على حفظه؛ فهو أحسن وأكمل. 


2 2 2 


وأما الإجماع» فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع؛ حتى 
لا يفتي بخلاف الإجماع. كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي 
بخلافها . ْ 


للزركلي */185. 
١‏ كتاب “*معرفة السئن والآثار* للبيهتي هو كتاب صنفه صاحبه ليجمع السنن والآثار التي 
استدل بها الامام الشافعي؛ وقد طبع مؤخرا في سخمسة عشر جزءا.. وقد رتبه مصنفه 
على أبواب الفقه» فكل من أراد أت يعرف ويطلع على أدلة الشافعي فليرجع إلى 
كتاب *معرفة السئن والآثار» حتى قال السبكي: مراده معرفة الشافعي بالسئن والاثار. 
والشيخ البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكرء ولد في خسروحرد (من قرى 
بيهق بنيسابور) سنة 784ه. وهو أحد أئمة الحديث وعلمائه» رحل في طلب العلم إلى 
بغداد والكوفة ومكة وغيرهاء له مصننات عديدة منها: السنن الكبرى» السئن الصغرى» 
ودلائل النبوة. توفي في نيسابور سنة 8دئف ونقل إلى بلده ودفن فيها. راحع ترجمته 
في تذكرة الحناظ. /ا#ا طبقات الشافعية للأسنوي 0158/١‏ وابن هداية صؤمكء الأعلام 


ا 


والتخفيف في هذا الأصل: أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع 
الإجماع والخلاف؛ بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه 
ليس مخالفاً للإجماع؛ إما. بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب 
العلماء» أيهم كانء أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصرء لم يكن 
لأهل الإجماع فيها خوض. 

فهذا القدر فيه كفاية. 


وأما العقل؛ فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام. 

فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال» وعلى. 
نفي الأحكام عنهاء من صور لا نهاية لهاء إلا(0 ما استثنته الأدلة 
السمعية من الكتاب والسنة» فالمستثناة محصورة» وإن كانت كثيرة . 

فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصليء والبراءة 
الأصلية؛ ويعلم أن ذلك لا يغيرء إلا بنصء أو قياس على منصوصه 
فيأخذ في طلب النصوص. 

وفي معنى النصوص: الإجماع؛ وأفعال الرسول؛ بالإضافة إلى 
ما يدل عليه الفعل» على الشرط الذي فصلناه . 

هذه المدارك الأربعة. 


١م‏ أما. 


الى 


فأما العلوم١)‏ الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار . 


فعلمات مقدمات: 
أحدهما: معرفة نصب الأدلة» وشروطها التي بها تصير 
البراهين والأدلة منتجة. 


والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة. 

والثاني: معرفة اللغة والنحوء على وجه يتيسر له به فهم 
خطاب العرب. 

وهذا يخص فائدته(» الكتاب والسنة. 

ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل؛ وفيه تخفيف وتثقيل. 

أما تفصيل العلم الأول» فهو: أن يعلم أقسام الأدلة» وأشكالها 
وشروطهاء فيعلم: أن الآدلة ثلاثة: 

- عقلية» تدل لذاتها . 

- وشرعية؛ صارت أدلة بوضع الشرع. 

- ووضعية(؟)) وهي العبارات اللغوية. 

ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه؛) في مقدمة الأصول من 
مدارك العقولء لاره) بأقل منه؛ [فإن من لم]0» يعرف شروط الأدلة لم 


١‏ نهاية 100/ب من د. 
"ل م: فائدة. 

"ل نهاية “1/701 من ص. 
4- نهاية اها من ام. 
6 صء د: بل- 

5 صء د: فإن لم. 


06) 


يعرف حقيقة الحكمء ولا حقيقة الشرعء. [ولن يعرف]01 الشارع 
كبر ولا عرف من أرسل الشارع. 

ثم قالوا: لابد أن يعرف حدوث العالم؛ وافتقاره إلى محدث 
موصوف يما يجب له من الصفاتء منزه عما يستحيل عليه؛ واأنه 
متعبد عباده ببعثة الرسل» وتصديقهم بالمعجزات» وليكن عارفاً 
بصدق الرسولء والنظر في معجزته. 

والتخفيف في هذا - عندي -: أن القدر الواجب من هذه 
الجملة اعتقاد جازم؛ إذ به يصير مسلماً» والإسلام شرط المفتي لا 
فخا لة : 

فأما معرفته بطرق الكلام والأدلة المحررة على عادتهم؛ فليس 
بشرطء إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام. 

فأما مجاوزة حد التقليد فيهء إلى معرفة الدليل» فليس 
بشرط - أيضاً - لذاته؛ لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد» فإنه لا 
يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالمء 
وأوصاف الخالق» وبعثة الرسل» وإعجاز القرآن. فإن كل ذلك 
يشتمل عليه كتاب الله؛ وذلك محصل للمعرفة الحقيقية؛ مجاور 
بصاحبه حد التقليد. وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام. 

فهذا من لوارم منصب الاجتهاد؛ حتى لو تصور مقلد محض 
في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع. 


١‏ م: ولم يعرف مقدمة. 


1 


أما المقدمة الثانية: فعلم اللغة والنحوء أعني: القدر الذي 
يفهم. به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال. إلى حد يميز بين 
صريح الكلام وظاهره ومجمله؛ وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه. 
ومحكمه ومتشابهه؛ ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. 

والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل بن 
أحمد 0١‏ والمبرد50» وأن يعرف جميع اللغة» ويتعمق في النحو. بل 
القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة» ويستولى به؟) على مواقع 
الخطاب. ودرك دقائق(؛) المقاصد منه. 1 
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١‏ الخليل بن أحمد ين عمرو بن تميم الغراهيدي الازديء من أثمة اللغة والنحوء وهو 
واضع علم العروض؛ وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد سنة «اه بالبصرة» ومات بها سنة 
اله وكان فقيرا صابرأ. راجع ترجمته في وفيات الأعيان 271/١‏ الأعلام للزركلي 
فارنسة 

نهاية 1/87 من د. والمبرّد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الازدي» إمام 
العربية ببغداد في زمنهه وأحد أثمة الادب والأخبار» ولد بالبصرة سنة “اه وتوفي 
ببغداد سنة 187ه. من كتبه *الكامل»» و”شرح لامية العرب». راجع ترجمته في وفيات 
الاعيان 445/١‏ وتاريخ بغداد 0*8:/7 وطبقات النحويين ص2928 والأعلام 4/ها. 

؟ نهاية 567”/ب من ص. 

85 م: نحفائق. 


ارقف 


وأما العلمان المتممان: 

فأحدهما: معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسئة» وذلك 
في آيات وأحاديث مخصوصة. | 

والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه. بل 
ترووانة وق فيا اا أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث 
وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ؛ وهذا يعم الكتاب والسنة. 

الثاني - وهو يخص السنئة -: معرفة الرواية» وتمييز 
الصحيح منها عن الفاسدء والمقبول عن المردود؛ فإن ما لا ينقله 
العدل عن العدل فلا حجة فيه. 

والتخفيف فيه: أن كل حديث يفتي به مما قبلته الأمة» فلا 
حاجة به إلى النظر في إسناده . 

وإن خالفه بعض العلماء » فينبغي أن يعرف رواته. وعدالتهم» 
فإن كانوا مشهورين عنده» كما يرويه الشافعي عن مالك١١)‏ عن نافع() 
عن ابن عمر - مثلاً - اعتمد عليه؛ فهؤلاء قد تواتر [عند الناس](» 


١‏ نهاية 1ه" من 1م. 

"ل ونافع هو المدني» أبو عبد الله من أثمة التابعين بالمديئة. . وهو راوية عبد الله بن 
عمر» أصابه في بعض مغازيه. ثقة ثقة ثبته نش في المدينة: وقد أرسله عمر بن عبد العزيز 
إلى مصر ليعلم أهلها السئن» توفي سنة #اله. راجع ترجمته في تهذيب التهذيب 
٠ك‏ تذكرة الحفاظ 44/١‏ الأعلام للزركلي 15/8". 


صضء د: علدله. 


انريف 


عدالتهم وأحوالهم. 

والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر. ‏ 

فما نزل عنه فهو تقليدء وذلك بأن يقلد البخاري ومسلماً 0 
في أخبار الصحيحين.؛ وأنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته؛ فهذا 
جرد تقاليد : 

وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة؛ بتسامع أحوالهم 
وسيرهم؛ ثم ينظر في سيرفمء أنها تقتضي العدالة أم لاء وذلك 
طويل؛ وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير. 

والتخفيف فيه: أن يكتفي بتعديل الإمام العدل؛ بعد أن عرفنا 
أن مذهبه في التعديل مذهب صحيح. فإن المذاهب مختلفة فيما 
يعدل به ويجرح» فإن من مات قبلنا بزمان امتنئعت الخبرة والمشاهدة 
في حقه؛ ولو شرط أن تتواتر سيرته؛ فذلك لا يصادف إلا في الأئمة 
المشهورين» فيقلد في معرفة سيرته عدلاً فيما يخبزء فنقلده في 
تعديله؛ بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل. 

فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة؛ التي 
ارتضى الأئمة رواتهاء قصر الطريق على المفتي؛ وإلا طال الأمرء 


١‏ ومسلم: ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ماحب الصحيح؛ أحد أثمة 
المحدثين؛ ولد بنيسابور سئة "هف ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وهو 
أحد ثلامذة الامام البخاريء توفي بظاهر نيسابور سنة |15ه. راجع ترجمته في تذكرة 
الحناظ 688/7 وتهذيب التهذيب 2156/٠١‏ تاريخ بغداد 1#/»ك الأعلام 4/4ااء 


اقلق 


وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائطء ولا يزال الأمر 
يزداد شدة بتعاقب الأعصار. 

فهذه هي العلوم الثمانية:0» التي يستفاد بها منصب الاجتهاد . 

ومعظم () ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون» علم الحديث؛ وعلم 
اللغة» وعلم:؟» أصول الفقه. ظ 

فأما الكلام» وتفاريع الفقه. فلا حاجة إليهما . 

وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقهء وهذه التفاريع يولدها 
المجتهدون. ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهادء فكيف 
تكون شرطاً في منصب الاجتهاد » وتقدم الاجتهاد عليها شرط! 

نعم» إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته» فهو 
طريق تحصيل الدربة!؛) في هذا الزمان. ولم يكن الطريق في زمان 
الصحابة ذلك؛ ويمكن - الآن - سلوك طريق الصحابة - أيضاً -. 


دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون: 
اجتماع هذه العلوم الثمانية» إنما يشترط في حق المجتهد 
المطلق؛ الذي يفتي في جميع الشرع. 


١‏ نهاية 1/754 من ص. 
ب صء د: وعظم. 

"ل نهاية 776/ب من د. 
ع د: الدراية. ٠‏ 


)١6( 


وليس الاجتهاد - عندي - منصباً لا يتجزأء بل يجوز أن 
زيئال العالم منصب][١)‏ الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. 

فمن عرف طريق النظر القياسيء فله أن يفتي في مسألة 
قياسية؛ وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث. 

فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس. 
: عارفاً بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي 
وردت في مسألة تخريم المسكرات؛ أو مسألة النكاح بلا وليء فلا 
استمداد لنظر هذه المسألة منهاء ولا تعلق لتلك الأحاديث بهاء فمن 
أين تصير(0 الغفلة عنها أو القصور عن( معرفتها [نقصاً ][). 

ومن عرف [أحاديث]زه) قتل المسلم بالذمي» وطريق التصرف 
فيه؛ فما يضره قصوره عن علم النحو الذي به يعرف قوله تعالى 
#وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 004 . 

وقس عليه ما في معناه . 

وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة. 


١‏ م: يقال للعالم ع 
- عرب قط 

"'# نهاية ”ها من 7م. 

4 ساقطة من صء د 
ساقطة من ص. 


سورة المائدة» آية 00 


لحطف 


فقد سثل مالك - رحمه الله - عن أربعين مسألة فقال - في 
ستة وثلاثين منها -: «لا أدري)(01). 

وكم توقف الشافعي - رحمه الله - بل الصحابة في المسائل. 

فإذاً: لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي؛ فيفتي 
فيما يدري. ويدري أنه يدري [. ويميز بين ما لا يدريء وبين ما 


يدري ]51 » فيتوقف فيما لا يدري» ويفتي فيما يدري.' 


١‏ نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص6" عن ابن وهب تلميذ الامام مالك 
قال: كنت أسمعه كثيرا ما يقول “لا أدري» ولو كتبنا عن مالك *لا أدري"“ لملأنا 
الالواح. 

"ل ص: ومن لا يدري. 


)١1/ 


الركن الثالث 


المجتهد فيه ٠‏ 


والمجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . 

واحترزنا بالشرعي١)‏ عن العقليات؛ ومسائل الكلام» فإن 
الحق فيها واحد والمصيب واحد. والمخطىء آثم. 

وإنما نعني بالمجتهد فيه «ما لا كرد السمطن " فيه آثماً». ‏ 

ووجوب الصلوات الخمسء والزكوات؛ وما اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع؛ فيها أدلة قطعية؛ يأثم فيها المخالف؛ فليس ذلك 
محل الاجتهاد(). 

فهذه هي الأركان. 

فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله؛ وصادف محله؛ كان ما أدى 
إليه الاجتهاد حقاً وصواباً» كما سيأتي. 

وقد ظن ظانون: أن شرط المُجْتّهد أن لا يكون نبياً» فلم 
يجوزوا الاجتهاد للنبي؛ وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة . 


١‏ نهاية 64؟/ب من ص 
"'- نهاية 1/7097 من د. 


)١4ل‎ 


«مسألة» 


اختلفوا في جواز التعيد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول. 
عليه السلام010: 0 

- فمنعه قوم. 

- وأجازه قوم. 

- وقال قوم: يجوز للقضاء والولاة في غيبته» لا في حضور 


النبي ج2. 
والذين جورزوا: 


- ومنهم من قال: ب يكفي سكوت رسول الله ِن . 
ثم امتلف المجوزون في وقوعه. 
والمختار: أن ذلك جائز في حضرته وغيبته» وأن يدل عليه 
بالإذن أو السكوت,. لأنه ليس فى التعبد به استحالة في ذاته» ولا 
يفضي إلى محال. ولا إلى مفسدة» وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن 
يعلم الله لطفاً يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد» لعلمه 
بأنه لو نص لهم على قاطع لبغوا وعصوا. 


31/9 راججع أقوال الاصوليين في المسألة في المحصول ”30/87 والاحكام للآمدي‎ ١ 
والمعتمد 0750/7 تيسير التحرير :/148. وهو كما قال الامام  في المحصول ل:‎ 
"الخوض فيه قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في المقه».‎ 


لحطف 


فإن قيل: الاحتهاد مع النص محال وتعرف الحكم بالنص 
بالوحي الصريح ممكنء فكيف يردهم إلى ورطة الظن. 

قلنا: فإذا قال لهم «أوحي إلي أن حكم الله - تعالى - عليكم 
ما أدى إليه اجتهاد كم وقد تعبد كم [بالقياس](١)‏ والاجتهاد ». فهذا 
نص . 

وقولهم «الاحتهاد مع النص محال). 

ب مسلمء ولكن. لم ينزل نص في 00 وإمكان النص لا 
يضاد () الاحتهاد . وإنما يضاده ذه نفس النص» كيف وقد تعبد النبي 
عل بالقضاء بقول الشهود. حتى قال: «إنكم ا ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضص»0): وكان يمكن نزول 
الوحي بالحق الصريح في كل واقعة؛ حتى ل يحتاج إلى رجم 
بالظن:؛) وخوف الخطأ . 


١‏ ساقطة من م د. 

نهاية 4ه من ام. 

؟- متفق عليه. وتكملة الحديث هي التي فيها الشاهد. حيث قال رسول الله عكرِ: *فأقضي 
على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بحق أخيه شيئاء فلا يأخذه فإئما أقطع له قطعة 
من النار» هذا لفنظ رواية البخاري؛ فراجعه (مع السندي) 054/4 وبقريب منه في مسلم 
دمع النووي) ؟5/1: 

غ- نهاية 1/560 من ص 


لقف 


فأما وقوعه: 

فالصحيح: أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته» بدليل قصة 
معاذ(١).‏ 
00 فأما في حضرته؛ فلم يقم فيه دليل. 

فإن قيل: فقد قال لعمرو بن العاص: أحكم - في بعض 
القضايا -. فقال: أجتهد وأنت حاضر!ء فقال: نعمء إن أصبت فلك 
أجران؛ وإن أخطأت فلك أجر". 

وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: اجتهداء فإن أصبتما 
فلكما عشر حسناتء وإن أخطأتما فلكما حسنة(". 

قلنا: حديث معاذ مشهورهء قبلته الأمة» وهذه أخبار آحاد لا 
تغبت» وإن ثبتت احتمل أن يكون مخصوصاً بهماء أو في واقعة معينة؛ 
وإنما الكلام في جواز الاجتهاد مطلقاً في زمانه مَل . 


١‏ نقدم تخريجه. ش 

؟' رواه الدارقطني» ولكن بلنظ "إن احتهدت فاصبت لك عشر أجور» فراجعه (مع التعليق 
المغني) 5/4.. وراجع ‏ أيضاً ‏ المستدرك للحاكم 024/4 وقد ضعف ابن حجر سند 
هذا الحديث. ولفظ الحديث المتفق عليه من رواية عمرو بن العاص ‏ "إذا 
اجتهد الحاكم فاأخطا فله أجرء وإن أصاب فله أجران* فراجع التلخيص الحبير 18:/4- 

؟ أخرجه الدارقطني عن عقبة بن عامره ولم يذكر معه رجلا آخرء فراجع الدارقطني (مع 
التعليق المغنني) 05/4 والحاكم في (المستدرك) 448/4. وقد ضعفه ل أيضاً ‏ ابن 
حجرهء فراجع التلخيص الحبير 40/4.. وعَقْيّة بن عامر بن عيسى.. الجهني.. صحابي 
مشهورء كان قارثًا عالما بالفرائض والفقه. وهو أحد من جمع القرآن» وشهد المتوحء 
وشهد صنين مع معاوية» وولاه على مصر. مات في خلافة معاوية. راجع الاصابة 446/5 


الضف 


«مسألة» 


اختلفوا في [تعبد النبي - عليه السلام )0١]-‏ بالاجتهاد فيما 
لا نص فيه(). 

والنظر في الجواز والوقوع. ٠‏ 

والمختار: جواز تعبده بذلك؛ لأنه ليس بمحال في ذاته؛ ولا 
يفضي إلى(؟) محال ومفسدة . ظ 

فإن قيل: المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي 
الصريح؛ فكيف يرجم بالظن! 

قلنا: فإذا استكشف, فقيل له «حكمنا عليك أن تجتهد وأنت 
متعبد به»؛ فهل له أن ينازع الله فيهء أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه 
فيما تعبد به. 

فإن قيل: قوله نص قاطعء يضاد الظنء والظن يتطرق إليه 
احتمال الخطأ» فهما متضادان. | 

قلنا: إذا قيل له «ظنك علامة الحكم»؛ فهو يستيقن الظن 

'والحكم جميعاً » فلا يحتمل الخطأ . 


١‏ م: النبي ‏ عليه السلام ‏ هل يجوز له الحكم. 

تراجع هذه المسألة في البرهان 2091/7 المعتمد 0/51/1 الاحكام للآمدي 2537/7 وشرح 
تنقيح النصول للقرافي ص47 شرح العضد على ابن الحاجب 2581/5 . 

؟# نهاية 757/ب من د. 


اقفف 


وكذلك اجتهاد غيره - عندنا -. ويكون كظئه صدق 
الشهود , فإنه يكون مصيباً وإن كان الشاهد مزوّراً في الباطن. 

فإن قيل: فإن ساواه غيره في كونه مصيباً بكل حالء فليجز 
لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه. 

قلنا: لو تعبد بذلك لجازء ولكنء دل الدليل من الإجماع 
على تحريم مخالفة اجتهاده؛ كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة» 
وكما دل على. تحريم مخالفة0 اجتهاد الإمام الأعظم والحاكمء لأن 
صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة. فكذلك النبي. 

ومن ذهب إلى «أن المصيب واحد» يرجح اجتهاذه لكونه 
معصوماً عن الخطأ» دون غيره . 

ومنهم من جوز عليه الخطأ؛ ولكن لا يقر عليه. 

فإن قيل: كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده. وذلك 
يناقض الاتباع؛ وينفر عن الانقياد . 

قلنا: إذا عرفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم وإن خالف 
ظن النبي؛ كان( اتباعه في امتثال ها رسمه لهم. كما في القضاء 
[ْ بالشهودء فإنه لو قضى النبي بشهادة شخصين لم يعرف فسقهماء 


1 نهاية 6ب من ص ٠‏ 
" نهاية مه" من 5ام. 


الرفف 


[فشهدا عند حاكم عرف فسقهما ]01 » لم يقبلهما . 

وأما التنفيرء فلا يحضل. ا 
الشفاعة(؟). وفي ين النخل١»‏ ومصالح الدنيا. 

فإن قيل: لو قاس فرعاً على أصلء أفيجوز إيراد القياس على 
فرعه أم لا؟ إن قلتم «لا»؛ فمحال؛ لأنه صار منصوصاً عليه من جهته. 
وإن قلتم «نعم»؛ فكيف يجوز القياس على الفرع! 

قلنا: يجوز القياس عليه» وعلى كل فرع أجمعت الأمة على 
إلحاقه بأصلء لأنه صار أصلاً بالإجماع والنصء» فلا ينظر إلى 
مأخذهم. 

[زوكيف] «4). وما ألحقه بعض العلماء فقد جوز بعضهم 
القياس عليه» وإن لم توجد علة الأصل! 

أما الوقوع: 

فقد قال به قوم. 

وأنكره آخرون. ظ 

وتوقف فيه فريق ثالثء وهو الأصح. فإنه لم يثبت فيه قاطع . 


_- ساقطة من ص٠‏ 

" في حديث بريرة وشفاعته عِكِتمٍ أن تبقى مع مغيث بعد عتقهاء وقد تقدم تخريجه. 

؟ حيث طلب النبي يكير من أهل المدينة أن لا يويروا النخلء فلم يوبرو» فجاء شيصا ثم 
وبروه يعد ذلك وقد نقدم تخريجه. 


- ساقطة من م. 


قف 


احتج القائلون به: بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في 
أسارى١١)‏ بدر وقيل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض 004 . 

وقال النبي عليه السلام «لو نزل عذاب ما نجا منه إلا 
عمر»م؛ لأنه كان قد أشار بالقتل. 

ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب. 

قلنا: لعله كان مخيراً بالنص في إطلاق الكلء أو قتل الكل؛ 
أو فداء الكلء فأشار بعض الأصحاب بتعيين الإطلاق» على سبيل 
المنع(6) عن غيره؛ فنزل العتاب مع الذين عينواء لا مع رسول الله 
يَكَِرِ لكن؛ ورد بصيغة الجمع؛ والمراد به أولئك خاصة. 

واحتجوا: بأنه لما قال: «لا يُخْتَلى خخلاهاء ولا يعضد 
شحرها». , 

قال العباس: «إلا الإذخر». 

فقال عَلثر: «إلا الإذخر»ره). 


١‏ نهاية 1/778 من د. 

" سورة الأنمئال» آية */ل5". 

أورده الطبري في تفسيره بلئظ: “لو عذبنا يا عمر ما نجى غيرك» قال الله تعالى ‏ 
*لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم» راجع التفسير "4/١‏ طبعة بولاق - 
وأورده ‏ أيضا ‏ بلفظ *لو نزل عذاب من السماء لم ينح منه إلا سعد ين معاذ*. 

نهاية 1/757 من ص. 

ه متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) 277*/١‏ ومسلم (مع النووي) 1/4. 


زه 


وقال في الحج: هو للأبد. ولو قلت لعامنا لوجب(0. 

ونزل منزلاً للحرب؛ فقيل له: «إن كان بوحي فسمعاً وطاعة» 
وإن كان باجتهاد ورأي. فهو [ليس]1» منزل مكيدة». فقال: «بل 
باحتهاد رأي»» فرحل. 

قلنا: أما الإذخرء فلعله كان نزل الوحي بأن لا يستثني 
الإذخر إلا عند قول العباسء أو كان جبريل عليه السلام حاضراً 
فأشار عليه بإجابة العباس. 

وأما الحجء فمعناه: لو قلت لعامنا لما قلته إلا عن وحيء 

ولوجب لا محالة. ٠‏ 

وأما المنزل» فذلك اجتهاد في مصالح الدنياء وذلك كائن0 
بلا خلاف. إنما الخلاف في أمور الدين. 

احتج المنكرون لذلك بأمور: ٠‏ 

أحدها: أنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل سؤال؛ ولما 


١‏ نقدم تخريجه. 

؟ ساقطة من كل النسخ؛ وأضنتها تصحيحاً للكلاب حيث أورد اين هشام في السيرة ؟/7,1 
قول الحباب بن المنذر لرسول الله يِكثَرٍ ‏ في غزوة يدر : أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلآً أنزلكه اللف ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عن أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس 
بمنزل ...| لخ». 

"ل م: جائز. 


الشف 


انتظر الوحي. 

الثاني: أنه لو كان مجتهداً لنقل ذلك عنه؛ واستفاض. 

الثالث: أنه لو كانء. لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغيرء 
فيتهم بسبب تغير الرأي. 

قلنا: أما انتظار الوحي: 

- فلعله كان حيث لم ينقد ح له اجتهاد . 

- أو في حكم لا يدخله الاجتهاد . 

- أو نُهِي عن الاجتهاد فيه. 

وأما الاستفاضة بالنقل: 

- فلعله لم يطلع الئاس عليه(١)؛‏ وإن كان متعبداً به. 

- أو لعله كان متعبداً بالاجتهاد إذا لم ينزل نصء وكان ينزل 
النص» فيكون كمن تعبد بالزكاة والحج إن ملك النصاب والزاد؛ فلم 
يملك؛ فلا يدل على أنه لم يكن متعبداً . 

وأما التهمة بتغير الرأيء. فلا تعويل عليهاء فقد اتهم بسبب 
النسخ. كما قال تعالى #قالوا إنما أنت مفتر1#» ولم يدل ذلك على 
استحالة النسخ. | 

كيف» وقد عورض هذا الكلام بجنسه؛ فقيل: لو لم يكن 
متعبداً بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين؛ ولكان ثواب المجتهدين 


١‏ نهاية 1ه" من 7م. 
”ل سورة النحلء آية "اا" 


يفف 


أجزل من ثوابه! 

وهذا أيضاً فاسد. لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء عن الله - 
تعالى - فوق كل ثواب١01.‏ 

فإن قيل: فهل يجوز التعبد بوضع العبادات») ونصب 
الزكوات. وتقديراتها بالاجتهاد . 

قلنا: لا محيل لذلك؛ ولا يفضي إلى محال ومفسدة . 

ولا بعد في أن يجعل الله - تعالى - صلاح عباده فيما يدي 
إليه احخهاة رسوله؛ لو كان الأمر مبنياً على الصلاح. 

ومنع القدرية هذاء وقالوا: إن وافق ظنه الصلاح في البعض» 
فيمتنع أن يوافق الجميع. 

- وهذا فاسدء لأنه لا يبعد أن يِلْقِ الله في اجتهاد رسوله ما 
فيه صلاح عباده . 

هذا هو الجواز العقلي. 

أما وقوعه؛ فبعيد» وإن لم يكن محالاً . 

بل» الظاهر: أن ذلك كله كان عن وحي صريح ناص على 
التفصيل. 


١‏ نهاية 908/ب» ونهاية 15؟/ب من ص. 


ليف 


النظر الثاني 


هي 
أحكام الاجتهاد 
والنظر في حق المجتهد: 
8 في تأثيمه. 
ل ود : محخطتئنه. 
ل وإصابنه. 


ه وتحريم التقليد عليه. 


ل وتحريم نقص حكمه الصادر عن الاجتهاد. 
فهذه [(خمسة أحكام ١١]‏ ). 


١‏ م ص: أحكام. 


الف 


الحكم الأول 
في 
تأثيم المخطىء في الاجتهاد 


والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين» إذا تمم 
الاجتهاد في محلهء فكل اجتهاد تام - إذا صدر من أهلهء وصادف 
محله - فثمرته حق وصواب. والإثم عن المجتهد منفي 

والذي نختاره: أن الإثم والخطأ متلازمان» فكل مخطىء [آثمء 
ا آثم مخطىء ]01)؛ ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ . 

ا عد د أولاء فنقول: 

النظريات تنقسم إلى: ظنية» وقطعية. 

فلا إثم في الظنياتء إذ لا خطأ فيها . 

والمخطىء في القطعيات آثم. . 

والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية؛ وأصولية» وفقهية. 

أما الكلامية؛ فنعني بها «العقليات المحضة»؛ والحق فيها 
واحدء ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم» ويدخل فيه حدوث العالمء 
وإثبات المحدث - سبحانه -؛ وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة» 
وبعثة الرسل - صلوات الله عليهم -» وتصديقهم بالمعجزات» وجواز 
الرؤية؛ وخلق الأعمال؛ وإرادة الكائنات؛ وجميع ما الكلام فيه مع 


ًَ ساقطة من د. 


كرف 


' المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة. 
وحد [الكلاميات]01 المحضة: ما يصح للناظر درك حقيقته 
ا بنظر العقل قبل ورود الشرع. 

فهذه المسائل الحق فيها واحدء ومن أخطأه فهو آثم. 

فإن أخطأ:» فيما يرجع إلى الإيمان بالله - تعالى - ورسوله 
كثْرِء فهو كافر . 

وإن أخطأ فيما لا يمنعه من معرفة الله - عز وجل -. ومعرفة 
رسولهء؛ كما في مسألة الرؤية» وتخلق الأعمال» وإرادة الكائنات» 
وأمثالهاء فهو آثم من حيث عدل عن الحق؛ وضال) ومخطىء من 
حيث أخطأ الحق المتعين!؛): ومبتدع من حيث قال قولاً مخالفاً 
للمشهور بين السلف. ولا يلزم الكفر . 

وأما الأصولية. فنعني نهاة كو الإجماع حجة؛ ٠‏ وكون 
القياس حجة؛ء وكون خبر الواحد حجة. 

ومن جملته: خلاف من اجوز خلاف الإجماع المتيرة قبل 
انقضاء العصرء وخحلاف الإجماع الحاصل عن اجتهادء ومنع المصير 
إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول 


ش "ل نهاية لاه" من 7م. 
؟5ام: وضل - 
5 م: المتيقن؛ وهي نهاية 1/774 من د. 


الفرفق 


0-0 


الاخر. 
ومن جملته: اعتقاد كون المصيب واحداً في الظنيات.. 
فإن هذه المسائل أدلتها قطعية؛ والمخالف فيها آثم مخطىء . 
وقد نبهنا على القطعيات؛ والظئيات» في الماع .الكلام في 
جنملة الأصول. 
وأما الفقهية: 

. فالقطعية منها: وجوب الصلوات الخمس.ء والزكاة. والحج. 
والصوم؛ وتحريم الزناء. والقتل» والسرقة؛ والشرب؛ وكل ما علم 
قطعاً من دين الله؛ فالحق فيها واحدء وهو المعلوم؛ والمخالف فيها 
اث |[ 0 

ثم ينظرء فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع. 
كإنكار تحريم الخمرء والسرقة» ووجوب الصلاةء والصوم؛ فهو 
كافر. لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع. 

وإن علم قطعاً. بطريق النظرء لا بالضرورة؛. ككون الإجماع 
حجة؛ وكون القياس وخبز الواحد حجة؛ وكذلك الفقهيات المعلومة 
بالإجماع؛ فهي قطعية؛ فمنكرها ليس بكافر؛ لكنه آثم مخطىء . 

اتزفقيل: يق مك راق وعوب الل والفنوم سبرورية 
ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول» وصدق الرسول نظري. 
قلنا: نعني به أن إيجاب الشارع له معلوم تواتراً أو ضرورة . 


الضف 


أما أن ما أوحبه فهو واجب00». فذلك نظريء يعرف بالنظر في 
المعجزة المصدقة» ومن ثبت عنده صدقه فلابد أن يعترف بهء فإن 
أنكره؛ فذلك لتكذيبه الشارع مكبر ومكذبه كافرء فلذلك كفرناه به. 
أما.ما عداه من الفقهيات الظئية؛ التي ليس عليها دليل 
قاطع؛ فهو في محل الاجتهاد» فليس فيها - عندنا ول 
إثم على المجتهد إذا تمم اجتهاده وكان من أهله. 
فخرج من هذا: أن النظريات قسمان: قطعية» وظئية. 
فالمخطىء في القطعيات أثم. 
ولا إثم في الظنيات أضلاًء لا عند من قال «المصيب فيها 
واحد».؛ ولا عند من قال «كل مجتهد مصيب». 
هذا هو( مذهب الجماهير. 
وقد ذهب بشر المريسي1": إلى إلحاق الفروع بالأصول. 
وقال: فيها حق واحد متعين» والمخطىء 1 


١ل‏ نهاية 717/ب من ص. 

"# نهاية مه" من 1م. ' 

# بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» فقيه 18 عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالارجاء» أخذ الفقه عن 
أبي يوسفء وكانت وفاته سنة #8ه. والمريسي: نسبة إلى *مريس* ‏ يفتح الميم 
ؤكسر الراء ‏ قرية بمصر. راجع وفيات الأعيان :101/١‏ النجوم الزاهرة 058/1 ميزان 
الاعتدال 0/١‏ الأعلام 77/1". 


الرفرف 


وقد ذهب الجاحظ والعنبري01: إلى إلحاق الأصول بالفروع. 
فقال العنبري: كل مجتهد في الأصول أيضاً مصيب؛ وليس 
وقال الجاحظ0©): فيها حق واحد متعين» لكن المخطىء فيها 

معذور غير آثم كما في الفروع. 
فلنرسم في الرد على هؤلاء الثلاثة ثلاث مسائل. 


2 2 24 


١‏ العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصين؛ ولي قطضاء البصرة بعد امتناع سئة /اداف 
وقد وثقه كثير من المحدثين» بل إن اين حجر نقل في تهذيب التهذيب 0/7ا-4م 
رجوعه عن قوله "كل مجتهد في الاصول مصيب"؛ ولك أن عبد الرحمن بن مهدي كلمه 
في ذلك. فاطرق ساعة ثم قال: *إذ] أرحع وأنا صاغره لان أكوت َنبا في الحق أحب . 
إلي من أن أكون راس في الباطل". توفي بالبصرة سنة 14اه. راحع طبقات النقهاء 
للشيرازي صرالق الاعلام 745/4 

؟'# نهاية 754/ب 0 د. 


١3 ف‎ 


«مسألة)» 


ذهب الجاحظ إلى: «أن مخالف ملة الإسلام من اليهود 
والنصارى والدهرية إن كان معانداً - على خلاف اعتقاده - فهو آثم. 

وإن نظرء فعجز عن درك الحق» فهو معذور غير آثم. 

وإن لم ينظرء من حيث لم يعرف وجوب النظرء فهو أيضاً 
معدو 

وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقطء لأن الله - تعالى - لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحقء ولزموا 
عقائدهم خوفاً من الله - تعالى -» إذ انسدد) عليهم طريق المعرفة». 

- وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلاً لو ورد الشرع به. وهو 
جائز [ولو ورد التعبد كذلك لوقع ]51: ش 

ولكنء الواقع خلاف هذا . 

فهو باطل بأدلة سمعية [ضرورية]1": 

فإنا كما نعرف أن النبي مِْثَرٍ أمر بالصلاة والزكاة ضرورة» 
فنعلم - أيضاً ضرورة - أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه؛ 
وذمهم على إصرارهم على عقائدهم؛ ولذلك قاتل جميعهمء وكان ( 


١5م‏ استد. 
"ل صء د: لو ورد التعبد كذلك. 
" ساقطة من ص. 


(ه؟) 


يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتلهء ويعلم قطعاً أن المعاند 
العارف مما يقلء وإنما الأكثر المقلدة07 الذين اعتقدوا دين آبائهم 
تقليداً» ولم يعرفوا معجزة الرسول - عليه السلام - وصدقه. 

والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى. 

كقوله تعالى #ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار 4( . 
٠‏ وقوله تعالى (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم04. 

وقوله تعالى 9إن 0 

وقوله #ويحسبون أنهم على شيء 04). 

وقوله تعالى لإفي قلوبهم مرض02#4 أي: شك. ‏ . 

وعلى الجملة: [ذم الله - تعالى - والرسول - عليه السلام - 
المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة][/). 

[وأما قوله: «كيف يكلفهم]ه) ما لا يطيقون!». 


١‏ نهاية 1/84 من ص" 

سورة ص» آية "/787*. 

ا ا فصلت» آية *"»,.. 

4 سورة البقرق آية "4/إ“. 

سورة المجادلة آية *4ا“»: 

سورة البقرق آية .»٠*‏ 

صء د: ذم المكذبين لرسول الله مَك من الكار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة. 
ساقطة من د. 


انقرف 


[قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهمء أما أنهم يطيقون أو لا 
يطيقون]01) فلينظر فيه. ٠‏ 

بل» نبه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل 
ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات» الذين نبهوا 
العقول» وخركوا دواعي النظر. حتى لم يبق - على الله - لأحد 
حجة بعد الرسل. 


ا ساقطة من د- 


ففف 


«مسألة» 


ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى: أن كل مجتهد مصيب 
في العقليات» كما( في الفروع20). 

٠‏ امتقو له إن أردت أنهم لم بيؤطروا' إلا عانعن عليه وهو 
منتهى مقدورهم في الطلب؛ فهذا غير محال عقلاًء ولكنه باطل 
إجماعاً وشرعاً » كما سبق رده على الجاحظ. 

وإن عنيت به: أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده . 

[فنقول] : كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقاً» وإثبات 
الصانع ونفيه حقاً ٠‏ وتصديق الرسول وتكذيبه حقاً . 

وليست هذه الأوصاف وضعية كالأحكام الشرعية, إذ يجوزد»؛) 
أن يكون الشيء حراماً على زيدء وحلالاً لعمروء إذا وضع كذلك» 
أما الأمور الذاتية فلا تتبع الاعتقاد ؛ بل الاعتقاد يتبعها . 

فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظهء فإنه أقر بأن المصيب 
واحد؛ ولكن؛ جعل المخطىء معذوراً. ٠‏ 


١ل‏ نهاية اهما من ام. 

راجع المعتمد لآبي الحسين البصري 0488/1 والمحصول للرازي 81/ا# والاحكام 
للآمدي داك اليرهان 1315/79 

ساقطة من صء د. 

نهاية 1/77 من د.. 


يالف 


بل هو شر من مذهب السوفسطائية» لأنهم نفوا حقائق 
الأشياء» وهذا قد أثبت الحقائق, ثم جعلها تابعة للاعتقادات. 

فهذا - أيضاً - لو ورد به الشرع لكان محالاًء بخلاف مذهب 
الحاحظ. ظ 

وقد استبشع إخوانه - من المعتزلة - هذا المذهب. فأنكروه؛ 
وأذلقة 6 وقالوا: أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية» 
التي لا يلزم فيها تكفيرء كمسألة الرؤية» وخلق الأعمال» وخلق 
القرآن؛ وإرادة الكائنات؛ لأن الآيات والأخبار فيها متشابهة» وأدلة 
الشرع فيها متعارضة» وكل فريق ذهب إلى ما رآه أوفق لكلام الله 
وكلام رسوله - عليه السلام.-» وأليق بعظمة الله - سبحانه - وثبات 
ديئه» فكانوا فيه مصيبين ومعذورين. 

فنقول: إن زعم أنهم فيه مصيبونء فهذا محال عقلاً؛ لأن هذه 
أمور ذاتية؛ لا تختلف بالإضافة» بخلاف التكليف. 

فلا يمكن أن يكون القرآن قديماً ومخلوقاً أيضاًء بل 
أحدهماء والرؤية محالاً وممكناً أيضاً. والمعاصي بإرادة الله - 
تعالى - وخارجة عن إرادته» أو يكون القرآن مخلوقاً في حق زيدء 
قديماً في حق عمروء بخلاف الحلال والحرام؛ فإن ذلك لا يرجع إلى 
أوصاف الذوات. 

وإن أراد أن المصيب واحدء لكن المخطىء معذور غير آثم؛ 


- نهاية 14؟/ب من ص‎ ١ 


الف 


فهذا ليس بمحال عقلاًء لكنه باطل بدليل الشرع واتفاق سلف الأمة 

على ذم المبتدعة؛ ومهاجرتهم. وقطع الصحبة معهم. وتشديد الإنكار . 

عليهم؛ مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع 

الفقه. | ٠‏ 
فهذا من حيث الشرع دليل قاطع. 

. وتحقيقه: أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهلء 
والجهل بالله حرام مذموم؛ والجهل بجواز رؤية الله - تعالى - وقدم 
كلامه - الذي هو صفته - وشمول إرادته المعاصي. وشمول قدرته في 
التعلق بجميع الحوادث - كل ذلك جهل بالله؛ وجهل بدين01 الله 
فينبغي أن يكون حراماً . طن 

ومهما كان الحق في نفسه واحداً متعيئاً. كان أحدهما 
معتقداً للشيء على خلاف ما هو عليه؛ فيكون جاهلاً . 

فإن قيل: يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية» وبالجهل في 
الأمور الدنيوية» كجهله إذا اعتقد أن الأمير في الدار وليس فيهاء 
وأن المسافة بين مكة والمدينة أقل أو أكثرا» مما هي عليه. 

قلنا: أما الفقهيات؛ فلا يتصور الجهل فيهاء إذ ليس0» فيها 
حق معينء وأما الدنيويات»؛ فلا ثواب في معرفتهاء ولا عقاب على 


١‏ نهاية 56" من 7م. 
؟ نهاية ,7رب من د. 
نهاية 1/756 من ص- 


الجهل فيها . 

أما معرفة الله تعالى. ففيها ثوابء. وفي الجهل بها عقاب. 
والمستند فيه الإجماع. دون دليل العقلء؛ وإلا فدليل العقل لا 
يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله» فضلاً عن الجاهل بصفات الله -. 
تعالى - وأفعاله. ٠‏ 

فإن قيل: إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم» ويظهر 
عليه الدليل؛ والأدلة غامضة؛ والشبهات في هذه المسائل متعارضة. 

قلئا: وكذلك في مسألة حدوث العالم» وإثبات النبوات؛ 
وتمييز المعجزة عن السحرء ففيها أدلة غامضة؛ ولكنه لم ينته 
الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز الشبهة عن الدليل» فكذلك في 
هذه المسألة» عندنا أدلة قاطعة على الحق: ولو تصورت مسألة لا 
دليل عليهاء لكنا نسلم أنه لا تكليف على الخلق فيها . 


3 32 كك 


للق 


«مسألة)» 


ذهب بشر المريسي إلى: «أن الإثم غير محطوط عن 
المجتهدين في الفروع؛ بل فيها حق معينء وعليه دليل قاطع؛ فمن 
أخطأه فهو آثم؛ كما في العقليات. لكن. المخطىء قد يكفرء كما 
في أصل الإلهية والنبوة.» وقد يفسق كما في مسألة الرؤية» وخلق 
القرآن. ونظائرهاء وقد يقتصر على مجرد التأثيم؛ كما في 
الفقهيات)2١).‏ | 

وتابعه على هذا - من القائلين بالقياس - ابن علية(5» وأبو 
بكر الأصم:8»؛ ووافقه جميع نفاة القياس» ومنهم الإمامية؛ وقالوا: لا 
مجال للظن في الأحكام؛ لكنء العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع 


١‏ نقل أبو الحسين البصمري في المعتمد هذا الرأيء فراجعه في )944/١‏ ونسب صاحب 
البرهان هذا الرأي إلى الغلاق» فراجعه في 1700/7 

أبن علية: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الاسديء أبو إسحاق» وهو من رجال 
الحديث؛ وكان جهميا يقول بخلق القرآن. ولد سنة اداهف وتوفي ببغداد ‏ وقيل بمصر 
سنة 168اه وقد جرت له مع الامام الشافعي مناظرات. وكلامه مهجور عند أهل 
السنة. راع في ترجمته طبقات المعتزلة ص20767 ولسان الميزان 05/١‏ وتاريخ بغداد 
“/” والأعلام ١/ه".‏ 

؟ أبو بكر الأصم: عبد الرحمن بن كيساته من الطبقة السادسة من المعتزله كان من أفصح 

الناس وأفقههم» وعنه أخذ اين علية العلم. راحع طبقات المعتزلة ص/0517 ولسان 
الميزاند ؟/4507. 


اترقق 


الأحكام؛ إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع؛ فما أثبته قاطع سمعي فهو 
ثابت بدليل قاطع. وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعاً ٠‏ 
ولا مجال للظن فيه. 

وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد»ء وربما 
أنكروا - أيضاً - القول بالعموم والظاهر المحتمل» حتى يستقيم 
لهم هذا المذهب. ٠‏ 

وما ذكروه هو اللازم على قول من قال «المصيب واحد». 

ويلزمهم عليه: منع المقلد من استفتاء المخالفين. 

وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسه في الوفاء(0 بهذا 
القياس!"»؛ وقال: يجب على العامي النظر وطلب الدليل. 

وقال بعضهم: يقلد العالم:)؛ أصاب العالم(؛) أم أخطأ . 

ويدل على فساد هذا المذهب دليلان: 

الأول: ها سنذكره في تصويب المجتهدين» ونبين أن هذه 
المسائل ليس١02)‏ فيها دليل قاطع.ء ولا فيها حكم معين» والأدلةرم 


١‏ نهاية 774/ب من ص. 
“ال ص: المذهب. 

- ص: العامي. 

غ# م ص: المقلد. 

ه نهاية #1 من 1م. 
1 نهاية 1/791 من د. 


الرقق 


الظنية لا تدل لذاتهاء وتختلف بالإضافة» فتكليف الإصابة لما لم 
ينصب عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق. ظ 

وإذا بطل الإيجابء بطل التأثيم؛ فانتفاء الدليل القاطع ينتج 
نفي التكليف» ونفي التكليف ينتج نفي الإثم» ولذلك يستدل تارة 
بنفي الإثم على نفي التكليف. كما يستدل في مسألة «التصويب»؛ 
ويستدل - في هذه المسألة - بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم. 
فإن النتيجة تدل على المنتج؛ كا يدل المنتج على النتيجة. 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة - رحمهم الله - على ترك 
النكير على المختلفين في الجد والإخوة». ومسألة العول» ومسألة 
الحرام»؛ وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرهاء فكانوا 
يتشاوروك. ويتفرقون مختلفين» ولا يعترض بعضهم على بعضء ولا 
يمنعه من فتوى العامة» ولا يمنع العامة من تقليده؛ ولا يمنعه من 
الحكم باجتهاده » وهذا متواتر تواتراً لا شك فيه. 

وقد بالغوا في تخطئة الخوارجء ومانعي الزكاة» ومن نصب 
إماماً من غير قريشء أو رأى نصب إمامين» بل» لو أنكر منكر 
وجوب الصلاة والصوم. وتحريم السرقة والزناء لبالغوا في التأثيم - 
والتشديدء لأن فيها أدلة قاطعة. 

فلو كان سائر المجتهدات كذلك. لأتّموا وأنكروا. 


افق 


[فإت قيل]01: لعلهم أثمواء ولم ينقل إليناء أو أضمروا 
التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج. 

قلنا: العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار. مع١)‏ كثرة 
الاختلاف والوقائع» بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل» كما 
نقلوا الإنكار على مانعي الزكاة؛ ومن استباح الدارء وعلى الخوارج 
في تكفير علي وعثمان - رضي الله عنهما -50)؛ وعلى قاتلي عثمان. 

ولو جاز أن يتوهم اندراس مثل هذاء لجاز أن يدعى أن بعضهم 
نقض حكم بعضء وأنهم اقتتلوا في المجتهدات؛ ومنعوا العوام من 
التقليد للمخالفين أو العلماء؛ أو أوجبوا على العوام النظر» أو 
اداع إعام معين مفقدوم : 

ثم نقول: تواتر إلينا تعظيم بعضهم بعضاء مع كثرة 
الاختلافات؛ إذ كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده 
وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة والتسليم في زمانناء ومن 
علمائناء ولو اعتقد بعضهم في البعض التعصية والتأثيم بالاختلاف 
لتهاجرواء ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم. . 

فأما امتناعهم من ع التأثيم للفتئة فمحال» فإنهم حيث اعتقدوا 
ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم» ولا منعهم ثوران الفتئنة وهيجان 


١‏ م: فإن قيل لهم- 
"ل م: ل٠‏ 
نهاية 1/77 من ص 


(هغ) 


القتال» حتى جرى في قتال مانعي الزكاة وفي واقعة علي وعثمان1) 
والخوارج ما جرى. فهذا توهم محال. 

فإن قيل: فقد نقل الإنكار والتشديد والتأثيم. 

حتى قال ابن عباس: ألا يتقى الله زيد بن0) ثابت» يجعل ابن 
الإبن ابئاً» ولا يجعل أب الأب أباً" . 

وقال - أيضاً -: من شاء باهلته إن الله لم يجعل في المال 
النصف والثلثين!؛). 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أخبروا زيد بن أرقم أنه 
أحبط جهاده مع رسول الله يِه إن لم يتبده). 

قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضاًء وتسليمهم لكل 
مجتهد أن يحكم ويفتي. ولكل عامي أن يقلد من شاء - جاوز حداً لا 
يشك فيه؛ فلا يعارضه أخبار آحاد لا يوثق بها . 

ثم نقول: من ظن بمخالفه أنه خالف دليلاً قاطعاً فعليه التأثيم 
والإنكار . 

وإنما نقل إلينا في مسائل معدودةء ظن أصحابها أن أدلتها 


١‏ نهاية “رب من د. 
"ل نهاية 157 من 7م. 
"ل تقدم تخريجه. 
تقدم تخريجه. 


تقدم تخريجه. 


رع 


الك 

فظن ابن عباس أن الحساب مقطوع بهء فلا يكون في المال 
نصف وثلثان. 

وظنت عائشة - رضي الله عنها -: أن حسم الذرائع مقطوع 
بهء فمئعت مسألة العينة. 

وقد أخطؤاد0 في هذا الظن» فهذه النشاكل - أيضاً - ظنية» 
ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط: 

آنا :عسمة تعملة الشحابة هو العفيات بعلن الجغالفيق 
وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب. 


34 2 36 


١‏ اص: أخطات. د: أخطا. 


؟. نهاية 707/ب من ص - 


(/ع) 


الحكم الثاني 
في 
الاجتهاد 
التصويب والتخطئة 


وقد اختلف الئاس فيها(١).‏ 

واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة. 

وعلى الجملة: 

قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب. 

وقال قوم: المصيب واحد. 

واختلف الفريقان جميعاً في أنه: هل في الواقعة التي لا نص 
فيها حكم معين لله - تعالى - هو مطلوب للمجتهد . 

فالذي ذهب إليه محققو المصوبة: أنه ليس في الواقعة التي 
لا نص فيها حكم معين يطلب بالظنء بل الحكم يتبع الظن» وحكم 
الله - تعالى - على كل مجتهد ما غلب على ظنه. 


١‏ أقوال علماء الاصول في هذه المسألة يمكن الاطلاع عليها في التبصرة مه واليرهان 
7 وتيسير التحرير 055/6 والاحكام للآمدي "/0531 والمحصول '-"/لا4 كشف 
الأسرار 011/4 ومابعدهاء المعتمد ؟/944: 2401 0454 شرح تنقيح التصول ص98اى إلى 
شرح الكوكب المنير 441/4 شرح التلويح على شرح التوضيح 017/7 العضد على ابن 
الحااحب 04/9 744. 


رع 


وهو المختارء وإليه ذهب القاضي. 

وذهب قوم من المصوبة: إلى أن فيه حكماً معيئاً » يتوجه إليه 
الطلبء إذ لبد للطلب من مطلوب»-لكنء لم يكلق المجتهد (إصابقه» 
فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر 
بإصابته» بمعنى: أنه أدى ما كلف. فأصاب ما عليه(). 

وأما القائلون بأن المصيب واحدء فقد اتفقوا: على أن فيه 
حكماً معيناً لله - تعالى -. لكنء اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم 
لا؟ “ 

فقال قوم: لا دليل عليه؛ وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب 
عليه بالاتفاق» فلمن عثر عليه أجران». ولمن غاب() 3 أجر واحد» 
لأجل سعيه وطلبه(؟) . 

والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً: اختلفوا في أن عليه دليلاً 
قاطعاً أو ظنياً؟ 

فقال قوم: هو قاطع. ولكن الإثم محطوط عن: المخطى»؛ , 
لغموض الدليل وخفائه. ش 

ومن هذاء تمادى بشر المريسي في إتمام هذا القياس»؛ فقال: 


١ط‏ وهو ما ينقله الحنفية عن إمامهم؛ انظر موراجع اليمذهب الحنني السابقة. 
ا م: عحاد. 


"ل نهاية 1/777 من دء 


(ع) 


إذا كان الدليل قطعياً أثم المخطىء» كما( في سائر القطعيات؛ 
وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من قال المصيب واحد. 

ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً ظنياًء اختلفوا في أن 
المجتهد هل أمر - قطعياً - بإصابة ذلك الدليل؟ 

فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه. فلذلك 
كان معذوراً ومأجوراً. 

وقال قوم: أمر بطلبه؛ وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً؛ لكن. حط 
الإثم عنه.تخفيفاً . 

هذا تفصيل المذاهب. 

والمختار عندناء وهو الذي نقطع به. ونخطىء المخالف 
فيه(5: أن كل مجتهد في الظنيات مصيبء وأنها ليس فيها حكم 
معين لله - تعالى -. 

وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين: 

الطرف الأول: مسألة فيها نص للشارعء وقد أخطأ مجتهد 

النص. 

فنقول: ينظر. 

- فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد . 
بطريقه؛ فقصّرء ولم يطلب؛ فهو مخطىء وآثم؛ بسبب تقصيره.ء لأنه 


١‏ نهاية 78 من 7م. 
نهاية 1/90 من ص. 


(.ه) 


كلف الطلب المقدور عليه؛ فتركه؛ فعصىء وأثم. وأخطأ حكم الله - 
تعالى - عليه. 

أما إذا لم يبلغه النص»ء لا لتقصير من جهته» لكن؛ لعائق من 
جهة بعد المسافة؛ وتأخير المُبتّعْ - فالنص قبل أن يبلغه ليس حكماً 
في حقه - فقد يسمى مخطئاً مجازاً؛ على معنى: أنه أخطأ بلوغ ما 
لو بلغه لصار حكماً في حقهء ولكنه قبل البلوغ ليس حكماً في 

[ودليل ذلك]01: أنه لو صلى النبي - عليه السلام - إلى بيت 
المقدسء بعد أن أمر الله - تعالى - جبريل أن ينزل إلى محمد - 
عليه السلام - ويخبره بتحويل القبلة» فلا يكون النبي مخطئاً» لأن 
خطاب استقبال الكعبة بعد لم يبلغه؛ فلا يكون مخطئاً في صلاته. 

فلو نزل فأخبره» وأهل مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس. 
ولم يخرج بعد إليهم النبي - عليه السلام -. ولا مئاد من جهته؛ 
فليسوا مخطئين., إذ ذلك ليس حكماً في حقهم» قبل بلوغه. 

فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمرء واستمر سكان مكة على استقبال 
بيت المقدسء قبل بلوغ الخبر إليهم» فليسوا مخطئين, لأنهم ليسوا 
مقصرين. 

وكذلك. نقل عن ابن عمر «أنا كنا نخابر أربعين سنة» حتى 


١‏ م: وذلك؛ د: ودليله. 


)ه١(‎ 


روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة»00» فليس ذلك خطأ 
منهم قبل البلوغ؛ لأن الراوي غاب عنهم» أو قصر في الرواية. 

فإذا ثبت هذا في مسألة فيها ار 
فيهاء كيف يتصور الخطأ فيها! 

فإن قيل: كت امار 1 ل ا 
المنصوصء. ونحن نخطيؤه إذا كان عليه دليل١51‏ ووجب عليه طلبه؛ 
فلم يعثر عليه. 

قلئا: عليه دليل قاطع أو دليل ظني؟ 

فإن كان عليه دليل قاطعء فلم يعثر عليهء وهو قادر عليه؛ 
فهو آثم عاصء ويجب تأثيمه» وحيث وجب تأثيمه؛ وجبت تخطثته؛ 
كانت المسألة فقهية؛ أو أصولية؛ أو كلامية. 

وإنماا" كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع. 

[فإن زعمتم أن المسائل الفقهية كلها قطعية؛ كما ذهب إليه 
بشر المريسي. 

- فنحن نعلم - بالضرورة - أنه ليس في مسألة الجد 
والإخوة ومسألة الحرام دليل قاطع:؛) ولو كان لنبه عليه من عثر 


١١‏ تقدم تخريجه. 

"ل نهاية 701/ب من ص. 
نهاية 754 من 1م. 

5 ساقطة من م. 


(؟ه) 


عليه من الصحابة غيره» ولشدد الإنكار عليهم؛ فإن الدليل القاطع 
في مثل هذه المسألة نص صريح؛ أو في معنى المنصوصء على وجه 
يقطع به. ولا يتطرق الشك إليه؛ والتئبيه على ذلك سهل . 

أفيقولون لم يعثر عليه جميع الصحابة - رضي الله عنهم -. 
فأخطأ آهل الإجماع الحقء أو عرفه بعضهم وكتمهء أو أظهره فلم 
يفهمه الآخرونء أو فهموه فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريحء وما 
يجري مجراءه !؟ 

وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها . 

ومن نظر في المسائل الفقهية؛ ٠‏ التي لا نص فيهاء واعلم” 
ضرورة - انتفاء دليل قاطع فيها . 

وإذا انتفى الدليل» فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع 
تكليف محالء فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ . 
٠‏ فإن قيل: عليه دليل ظني بالاتفاق» فمن أخطأ الدليل الظني 

فقد أخطأ. 

قلنا: الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانهاء» بل يختلف ذلك 
بالإضافات؛ فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن - 
' لعمرو مع إحاطته به وريما يفيد الظن لشخص واحدء في حال دون 
حال. بل قد يقوم في حق شخص واخدة في خا والحدف في مسألة 
واحدة دليلان متعارضان» كان كل واحد لو انفرد لأفاد الظنء ولا 
يتصور في الأدلة القطعية تعارض 


(؟ه) 


وبيانه: أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء؛ إذ قال: «الدنيا 
بلاغ» كيفه وإنما عملوا لله عز وجلء وأجورهم على الله» حيث 
قال عمر: « كيف تساوي بن الفاضل والمفضول»)00. 

ورأى عمر التفاوت؛ ليكون ذلك ترغيباً في طلب 
الفضائل.: م .ولأن أصل . الإسلام» -. وإن .كان لله. - فيوجب 
الاستحقاق. [ويجوز أن يوجب زيادة مقام وقدم في الإسلام زيادة في 
قدر الاستحقاق]؛). ش 

والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر - رضي الله عنهما -. 
ولم [يفد في حقه]ده) غلبة الظن» وما رآه عمر فهمه أبو بكرء [ولم 
يفده غلبة الظن]1» ولا مال قلبه إليه» وذلك لاختلاف أحوالهما . 

فمن خلق َلْقَةَ أبي بكرء في غلبة التأله» وتجريد النظر في 
الآخرة» غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر» ولم ينقدح في نفسه 
إلا ذلك. : 

ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في الالتفات 


١‏ نقدم تخريج مسألة *التسوية في العطاء». 
انهاية 1/197 من ص. 

"' نهاية 1/57 من د. 

4- ساقطة من م. 

م: يندم ص: في حقه. 


2 سافطة من ص» د. 


(86ه6) 


إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق» وضبطهم.» وتحريك دواعيهم 
للخيره فلابد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمرء مع إحاطة كل 
واحد منهما بدليل صاحبه. 

ولكن. اختلاف الأخلاق. والأحوال؛ والممارسات» يوجب 
اختلاف الظنون. 

فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعاً من الأدلة» يتحرك 
بها ظنه» لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه؛ ولذلك من مارس الوعظ 
صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام» بل يختلف باختلاف الأخلاق» 
فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه(0) إلى كل ما فيه شهامة() 
وانتقام» ومن لان طبعه؛ ورق قلبه» نفر عن ذلكء ومال إلى ما فيه 
الرفق والمساهلة. 

فالأمارات كحجر المغناطيس. تحرك طبعاً يناسبهاء كما 
يحرك المغناطيس الحديد دون النحاسء بخلاف دليل العقلء فإنه 
موجب لذاته؛ فإن تسليم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه في 
مدارك العقول يوجب التصديق - ضرورة - بالنتيجة. 

فإذاً: لا دليل في الظنيات على التحقيق» وما يسمى دليلاً 


١‏ نهاية 6" من 8م. 


الى صء د: سياسة. 


(هه) . 


فهو على سبيل التجوز. وبالإضافة إلى [من]1١)‏ مالت نفسه إليه. 

فإذاً: أصل الخطأ في هذه المسألة: إقامة الفقهاء للأدلة 
الظنية وزناً» حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسهاء لا بالإضافة» وهو خطأ 
محض. يدل على بطلانه البراهين القاطعة. 

فإن قيل١):‏ لم تنكرون على من يقول «فيه أدلة قطعية» وإنما 
لم يؤثم المخطىء لغموض الدليل». 
٠‏ قلنا: الشيء. ينقسم إلى: 

معجوز عنه ممتئع. | 

وإلى مقدور عليه على يسر . 

وإلى مقدور عليه على عسر . 

فإن كان درك الحق المتعين معجوزاً ا ْ 
107 ظ 

وإن كان مقدوراً على يسرء. فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعأ 
لأنه ترك ما قدر عليه؛ وقد أمر به. 

وإن كان مقدوراً على عسرء فلا يخلو: 

- إما أن [يكون العسر صار](© سبباً (»» للرخصة وحط 


3١‏ ساقطة من م. 

؟ب نهاية 7077/ب من ص. 
"7 ضء د: ضار العسر. 

4 نهاية 77#/ب من دء 


(5ه) 


التكليف. كإتمام الصلاة في السفر. 
- أو بقي التكليف مع العسر. 
فإن بقي التكليف مع العسرء فتركه مع القدرة أثم: 
- كالصبر على قتال الكفار؛ مع تضاعف عددهم. فإنه شديد 
جداً وعسيره ولكنء يعصي إذا تركه؛ لأن التكليف لم يزل بهذا 
العشر. ظ ْ : 
- وكذلك صبر المرأة على الضرات؛ وحسن التبعل» مع أن 
ذلك جهاد شديد على النفسء ولكنها تأثم بتركه؛ مع ضعفها وعجزها . 
- وكذلك التمييز. بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث 
العالم» ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر - في غاية التمون: 
ومن أخطأ فيه أثم؛ بل كفرء واستحق التخليد في النار. 
وكذلك الحق في المسائل الفقهية مع العسر: 
- إن أمر به؛ فالمخطىء آثم فيه. 
- وإن لم يؤمر بإصابة الحق» ول سنتيي كاية الع » قد أدى 
ما كلف. وأصاب ما هو حكم في حقهء وأخطأ ما ليس حكماً في 
حقه. بل هو بصدد أن يصير(0 حكماً في حقه لو خوطب بهء أو 
نصب على معرفته دليل قاطع. ش 
فإذاً: الحاصل أن الإصابة محال أو ممكنء. ولا تكليف 
بالمحال» ومن أمر بممكن فتركه عصى وأثم . 


١‏ م: يكون. 


زلاه) 


ومحال أن يقال «هو مأمور به. لكن, إن خالف لم يعص ولم 
يأثم؛ وكان معذوراً»؛ لأن هذا يناقض حد الأمر والإيجاب؛ إذ حد 
الإيجاب: «ما يتعرض تاركه للعقاب واللوم»01. 

وهذا تقسيم قاطع. يرفع الخلاف مع كل منصفه. ويرد 
النزاع إلى عبارة» وهو: «أن هما ليس حكماً في حقه قد أخطأه». 
وذلك مسلم؛ ولكنه نوع مجازء كتخطئة المصلي إلى بيت النقانن 
قبل بلوغ الخبر(). 

ثم هذا المجاز - أيضاً - إنما0») ينقدح في حكم نزل من 
السماء ونطق به الرسول» كما في تحويل القبلة» ومسألة المخابرة . 

أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق 
قياساً واجتهاداًٌ, فليس فيها حكم معين أصلاًء إذ الحكم خطاب 
مسموع. أو مدلول عليه بدليل قاطعء [وما ليس فيه](؛)» خطاب 
ونطق» فلا حكم فيه أصلاء إلا ما غلب على ظن المجتهد. وسنفرد 
لهذا مسألة؛ ونبين أنه ليس في المسألة أشبه [بالحق]:ه) عند الله - 
عز وجل -. 


كت م: والذم. 

"ل نهاية 1/7797 من ص. 
- نهاية فسن من ام 
4 ب د: وليس فيها. 
6 ساقطة من م د. 


لههة) 


ونذكر الآن شبه المخالفين» وهي أربع: 

الشبهة الأولى: قولهم «هذا المذهب في نفسه محالء لأنه 
يؤدي إلى الجمع بين النقيضينء وهو أن يكون قليل النبيذ - مثلاً 
- حلالاً حراماً . والنكاح بلا ولي صحيحاً باطلاًء والمسلم إذا قتل 
كافراً مهدراً ومقاداً؛ إذ ليس في المسألة حكم(١)‏ معين؛ وكل واحد 
من المجتهدين مصيب. فإذاً: الشيء ونقيضه حق وصواب». 

وتبجح بعضهم بهذا الدليل» حتى قال: «هذا مذهب أوله 
سفسطة وآخره زندقة506» لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه 
حقاًء وبالآخر يرفع الحجرء ويخير المجتهد بين الشيء ونقيضه 
عند تعارض الدليلين» ويخير المستفتي لتقليد من شاء» وينتقي من 
المذاهب أطيبها عنده . 

والجواب: أن هذا كلام فقيه سليم القلب». جاهل بالأصول». 
ونحد النقيضين» وبحقيقة الحكمء ظانٌ أن الحل والحرمة وصف 
للأعيان» فيقول: «يستحيل أن يكون النبيذ حلالاً حراماًء كما 
يستحيل أن يكون الشيء قديماً حديثاً ». 

وليس يدري أن [حكم الله - تعالى - خطاب. ولا يتعلق]1" 
بالأعيان» بل بأفعال المكلفين» ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم 


١‏ نهاية 1/774 من ص. 
" نقل إمام الحرمين هذه العبارة عن أبي إسحاق الاسغراثيني. فراجع البرهان ؟/115. 
؟ م: الحكم خطاب لا يتعلق. د: الحكم خطاب الله تعالى ‏ ولا يتعلق. 


)64( 


على عمروء كالمنكوحة تحل للزوج؛ وتحرم على الأجنبي» وكالميتة 
تحل للمضطر دون المختارء وكالصلاة تجب على الطاهر. وتحرم 
على الحائض. 

وإنما المتناقض: أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة 
واحدة؛ لشخص واحد. في فعل واحدء من وجه واحد. 

فإذا تطرق التعدد١)‏ والانفصال إلى شيء من هذه الجملة؛ 
انتفى التناقضء حتى نقول: «الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة 
في حالة واحدة؛ لشخص واحدء لكن». من وجه دون وجه». 

فإذاً: اختلاف الأحوال ينفي التناقضء ولا فرق بين أن يكون 
اختلاف الأحوال بالحيض والطهرء والسفر والحضرء أو بالعلم 
والجهل [وغلبة]1» الظن. ا 

فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث؛ واجبة عليه 

إذا جهل كونه محدثاً . 

ولو قال الشارع «يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه 
السلامة؛ ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك»؛ فغلب على ظن 
الجبان الهلاك؛ وعلى ظن الجسور السلامة» حرم على الجبان؛ وحل ‏ 
للجسور؛ لاختلاف جالهما . 2 ٠‏ : 0 

وكذلك لو صرح الشارع وقال: «من غلب على ظنه أن النبيذ 


"ل م: أو غلبة. 


بالخمر أشبه» فقد حرمته عليه»» ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات 
أشبهء فقّد حللت له لم يتناقض. 

فصريح مذهبنا(0 أن لو نطق به الشرع. كن اا 
ولا]رى محالاً . 

ومذهب الخصم لو صرح به الشرع كان محالاًء وهو أن يقول 
«كلفتك العثور على ما لا دليل عليه»؛ أو يقول «كلفتك العثور على 
ما عليه دليلء لو تركته مع القدرة لم تأثم»؛ فيكون الأول محالاً من 
جهة تكليف ما لا يطاق» ويكون الثاني محالا من جهة تناقض حد 
الأمرء إذ حد الأمر: «ما. يعصي تا ركه». 

الجواب الثاني: هو أنا نقول: الودياتينا أن الحل والحرمة 
وصف للأغيان - أيضاً -. لم يتناقضء. إذ يكون من الأوصاف 
الإضافية (» ولا يتناقض أن يكون الشخص الواحد أباً ابئاًء لكن. 
لشخصينء وأن يكون الشيء مجهولاً ومعلوماً. لكن. لاثنين» وتكون 
المرأة حلالاً حراماً لرجلين؛ كالمنكوحة؛ حرام للأجنبي؛ حلال 
للزوجء والميتة حرام للمختارء حلال للمضطر . 

الجواب الثالث: هو أن التناقض ما ركبه الخصم. فإنه اتفق 
كل محصل - لم يهذ هذيان المريسي -: أن كل مجتهد يجب عليه أن 


١انهاية‏ /51؟ من 1م. 
"ل ساقطة من صء د. 
"' نهاية 074رب من د. 


لكف 


يعمل بما أدى إليه اجتهاده. ويعصى بتركهء فالمجتهدان(0) في 
القبلة» يجب على أحدهما استقبال جهة .يحرم على الآخر استقبالهاء 
الل ا اللي ا منهما 
العمل بنقيض ما يعمل به الآخر. 

الشبهة الثانية: قولهم: إن سلمنا لكم أن هذا المذهب ليس 
بمحال. - في نفسه - لو صرح الشرع به» فهو مؤد إلى المحال في 
بعض الصور ء وما يؤدي إلى المحال فهو محال. : 

فأداؤه إلى المحال في( حق المجتهد. بأن يتقاوم عنده 
دليلان» فيتخير - عندكم - بين انشيء ونقيضه في حالة واحدة . 

وأما في حق صاحب الواقعة» فإذا نكح مجتهد مجتهدة؛ ثم 
قال لها: «أنت بائن»81» وراجعهاء والزوج شفعوي يرى الرجعةء 
والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة» فيسلط الزوج 
على مطاليتها #الوطهه ويجي ليها [متع يها طلط المزوج عليه 
بعينه]!؛). 


وكذلك ذا تك يقير ولي 53 شم تكسوان آخر. 


١‏ نهاية 1/5/4 من ص. 

"ا م: فهو في- 

؟ تقدم تحقيق هذه المسألة من كتب الفقه المذهبي. 
4 م: مع تسلط الزوج عليها منعه. 

م: نكح. 


كف 


بولي» فإن [كان]0 كل واحد من المذهبين حقاً» فالمرأة حلال 
للزوجين» وهذا محال. 

ويمكن أن يستغمل هذا في نصرة(» الشبهة الأولى والاعتراض 
1 ما ذكرنا من دفع التناقض ورده إلى شخصينء فقد تكلفوا 
تقريره في حق شخص واأحد. ظ 

والجواب من أوجه 

وحاصله: أنه لا إشكال في هذه المسألة؛ ولا استخالة» وما فيه 
من الإشكال فينقلب عليهم. ولا يختص :إشكاله بهذا المذهب. 

أما المجتهد إذا تعارض عنده دليلان» فلنا فيه رأيان: 

أحدهما - وهو الذي ننصره في هذه المسألة -: أنه يتوقف. 
ويطلب الدليل من موضع آخرء لأنه مامور بشع غالب الظن» ولم 
يغلب على ظنه شيء . 

فقولنا فيه قولكم. فإنه وإن كان أحدهما حقاً عندكمء فقذ 
تعذر عليه الوصول إليه؛ وهذا يقطع مادة الإشكال. 

وعلى رأي:”» نقول: يتخير بأي دليل!؛) شاء . 

وسنفرد هذه المسألة بالذكر وننبه على غورها . 


-_١‏ ساقطة من ص. 
ا صض: نص - 

كك م: رآبي. 

نهاية 8 من 7م. 


انركف 


أما الثانية» فقولنا فيها - أيضاً - قولهم«0؛ فإن المصيب 
وإن كان واحداً عندهمء. فلا يتميز عن المخطىءء ويجب على 
المخطىء - في الحال - العمل( بموجب اجتهاده. لجهله بكونه 
مخطاً » إذ لا يتميز عن صاحبه,» فقد أوجبوا عليها المنع؛ وأباحوا ‏ 
للزوج الطلب:؛). فقد ركبوا المحال» إن كان هذا محالاًء فسيقولون 
إنه ليس بمحالء وهو جوابنا الثاني. 

ووجهه: أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوجء 
ولا إيجابه. بل للسيد أن يقول لأحد عبديه: «أوجبت عليك سلب 
فرس الآخر»» ويقول للآخر «أوجبت عليك منعه ودفعه»» ويقول لهذا 
«إن لم تسلب عاقبتك»: ويقول للآخر «إن لم تحفظ عاقبتك». 

وكذلك. يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا 
أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخرء ويجب على ولي الطفل المنسوب 
إلى الإتلاف - إذا عاين صدور الإتلاف من غير الطفل أو علم كذب 
الشاهدين - أن يمنع ويدفع» فيجب الطلب على أحدهماء والدفع 
على الآخرء مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقادة . 

نعم» هذا السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية 


١‏ م: قولكم. 

؟ نهاية 074”'/ب من ص. 
؟ نهاية ه1/77 من د. 
4 ص: المحال. 


قلف 


وغيرهم؛ إذ يقولون: أصل الاجتهاد باطلء لأدائه إلى هذا النوع من 
التناقض. 

وجوابه: ما ذ كرناه . 

ونقابله على مذهبه - أيضاً - بما لا يجد عنه محيصاً» فنقول: 
إن أنكرت الظنون» لم تنكر القواطع؛ وسعي الإنسان في هلاك نفسه 
أو إهلاك غيره حرام بالقواطع, فلو اضطر شخصات إلى قدر من 
الميتة» لا يفي إلا بسد رمق أحدهماء ولو قسماه أو تركاه ماتاء ولو 
أحذه أحدهما هلك الآخرهء ولو وكله إليه أهلك نفسهء فماذا يجب 
عليه وكيفما قال فهو مناقضء ولا مخلص. ' 

فإن أوجب على كل واحد أن يأخذء فقد أوجب الأخذ على 
هذاء وأوجب الدفع على ذلك. ٠‏ 

فإن أوجب عليهما الترك» فقد أوجب عليهما الهلاك. 

وإن خص أحدهما بالأخذء فهو تحكم. 

وإن قال يتخير كل واحد منهما بين الأخذ والترك» فقد سلط 
هذا على الأخذء وذلك على الدفع. فإن أحدهما لو انختار الأخذ 
واختار الآخر الدفع [والأخمذ]دهم جازء وهو - أيضاً - متناقض 
بزعمهم . 

فماذا يتولون؟ 

والمختار عندنا - في هذه الصورة -: التخيير لكل واحد» 


١‏ ساقطة من م. 


٠ (ه6‎ 


فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم يهلك غيره؛ وإنما يجب الترك والإيثار 
إذا لم يهلك نفسه. فإذا تعارضاء تخيراء ويحتمل أن يقرع بينهماء 
كبينتين متعارضتين . 

وأما المسألة الثانية؛ إذا ز الحم بين الزوج وزوجته؛ 
احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقول: يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد. فإن قضى 
بثبوت الرجعة» لزم تقديم [اجتهاد](» الحاكم على اجتهاد 
أنفسهما 0)؛ وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهماء إذ اجتهاد الحاكم 
أولى من اجتهادهماء لضرورة رفع الخصومات.. 

فإن عجزا عن حاكم.ء فعليهما تحكيم عالم. فيقضي بينهماء 
فإن لم يفعلا أثما وعصيا. 

وكل ذلك احتمالات فقهية. 

ويحتمل: أن يتركا متنازعين» ولا يبالي بتمانعهماء فإنه 
وأما المسألة الثالثة» وهي «أن تنكح بولي من نكحت بغير 
ولي». 0 1 
فنقول: إن كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي؛ يعتقد ذلك» 


١‏ نهاية ه/1/0 من ص. 
»"- ساقطة من ص ٠.‏ 
؟# نهاية 74 من 1م. 


اكد 


فقد صح النكاح في حقه. والنكاح الثاني بعده باطل قطعاً » لأنها 
ضارت زوجة للأول.. 

وإن كان الحنفي عقده باجتهاد نفسهء وه حنفي» 
فذلك أوكد. 22 ش 
فإن كان مقلداً» فقد صح - أيضاً - في حقه. 

وإن صدر العقد من شفعوي. على خلاف معتقده» احتمل 

أمرين: : 000 ٍ | | " 
٠‏ أحدهما:: أن نقطع ببطلائه» فإنا إنما نجعله حقاً. إذا صدر من 
معتقده» عن تقليد أو اجتهادء حيث لا يأثم» ولا يعصي. وهذا قد 
عصيء فهو مخطىء . 
ويحتمل أن يقال: ما.لم الكش ا ان 
تحل لغيزه» لأنه نكاح بصدد ا ل اي 
. نقضهء فلا يعقد نكاح آخر قبل نقضه. 

وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قلعتي ب اانه 
أو بصحة النكاح بلا ولي فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطناً . 

فغلا أبو حنيفة: وجعل القضاء بشهادة الزور يغير الحكم 


فذق 


باطئاً فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد0. 

وغلا قوم فقالوا: لا يحل القضاء شيئاً » بل يبقى على ما كان 
عليه وإن كان قضاؤه في محل الاجتهاد . 

وقال قوم: 'يؤثر في محل الاجتهاد» ويغير الحكم باطناً» ولا 
يؤثر حيث قاله أبو حنيفة. ظ 

وهذه احتمالات فقهية لا يستحيل شيء منهاء فنختار منها ما 
نشاءء فلا يتناقضء ولا يلزمنا في الأصول() تصحيح واحد من هذه 
الاختيارات الفقهية فإنها ظنيات محتملة»؛ كل مجتهد - أيضاً - 

الشبهة الثالثة: تمسكهم بطريق الدلالة؛ بقولهم: «لو صح ما 
ذكرتموه» لجاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة والإنائين - إذا 
اختلف اجتهادهما - أن يقتدي بالآخرء لأن صلاة كل واحد 
صحيحة؛ فلم لا يقتدي بمن صحت صلاته. 

وكذلك ينبغي أن يصح اقتداء الشفعوي بحنفي إذا ترك 
الفاتحة» وصلاة الحنفي - أيضاً - صحيحة -. لأنه بناها على 


١‏ كلام أبي حنيئة ‏ رحمه الله يمكن أن يتصور لو ادعى رجل على امرأة نكاحاء 
وأنكرته فأقام عليها شاهدي زورء وقضى القاضي بالنكاح بينهماء حل للرجل وطوهاء 
وحل للمرأة التمكين من هذا هو مذهب أبي حنينة خلافاً لمحمد بن الحسن وأبي 
يوسف وزفر. راحع فتح القدير ه/441. 

انهاية 0/0؟'/ب هن ص - 


لياق 


الاجتهادء فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاعتقاد» دل على أن 
الحق واحد». ١‏ 

والجواب: أن الاتفاق في هذا غير مسلمء فمن العلماء من 
جور الاقتداء مع اختلاف المذاهب» وهو منقدح.ء لأن كل مصل() 
يصلي لنفسه. ولا يجب الاقتداء إلا بمن هو في صلاة [غير مقطوع 
ببطلانها ] ()». وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانها(): فكيف يمتنع 
الاقتداء !» ولو بان كون الإمام جنباً ربما لم يجب قضاء الصلاة . 

ولو سلمناء فنقول: إئما يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في 
حق المقتدي» وللمقتدي أن يقول «صلاة الإمام صحيحة في حقه. 
لأنها على وفق اعتقاده» فاسدة في حقيء لأنها على خلاف 
اعتقادي»» فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المجتهد . 

أما ما يتعلق بمخالفه(؛)» فينزل منزلة الباطل» والاقتداء يتعلق 

بالمقتدي» فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسهء 
وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره . 

والدئيل عليه: أن الإمام» وإن صلى بغير فاتحة» فتحتمل 
صلاته الصحة بالاتفاق» إذ الشافعي لا يقطع بخطئه» فلم فسد اقتداؤه 


3_- نهاية 1/7 من د. 
"ل ساقطة من + د. 
" نهاية لا من 7م 
م: مخالفته. 


لكف 


بمن تجوز صحة صلاته ويجوز بطلانهاء وكل إمام فيحتمل أن تكون 
صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتديء. ولا تبطل صلاته 
بالاحتمال؛ فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده؛ وبموجب اجتهاده . 
. ونحن نقول: هي باطلة بموجب اعتقاذه في حقه. لاا في حق 
إمامه؛ وبطلانها(١)‏ في حقه كاف لبطلان اقتدائه. - ٠‏ 
الشبهة الرابعة: قولهم: إن صح تصويب المجتهدين. فينبغي 
أن نطوي بساط المناظرات في الفروع؛ لأن مقصود المناظرة دعوة 
الخصم إلى الانتقال عن مذهبه. فَلِم يدعى إلى الانتقال!؛ بل ينبغي أن 
يقال: ما اعتقدته فهو حق, فلازمه» فإنه لا فضل لمذهبي على مذهبك. 
فالمناظرة: إما واجبة» وإما ندبء. وإما مفيدة. ولا يبقى 
لشيء من ذلك وجه مع التضويب. 
والجواب: أنا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء. يتباظرون 
لدعوة الخصم إلى الانتقال» لظنهم أن المصيب واحد. بل لاعتقادهم 
في أنفسهم أنهم المصيبون. وأنّ خصمهم مخطىء على التعيين. 
أما :المحصلون0». فلا يتناظرؤن في الفروع لذلك. لكن ' 
يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين50» واستحبابها لسنتة أغراضن. ' 
أما الوجوب ففي موضعين: 


١‏ نهاية 1/795 من ص. 
؟" ص: المخطيئون. 
5 ص: لمعنيين. 


أحدهما: أن يجوز أنه يكون في المسألة دليل قاطع؛ من نص» 
أو ما في معنى النصء أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في 
تحقيق مناط الحكمء ولو عثر عليه لامتنع الظن والاجتهاد؛ فعليه 
المباحثة والمناظرة» حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصي 
بالغفلة عنه. ظ ظ 

الثاني: أن يتعارض عنده دليلان» ويعسر عليه الترجيح. 
فيستعين بالمباحثة:) على طلب الترجيح. فإنا وإن قلنا - على رأي 
- «إنه يتخير»» فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن طلب الترجيح؛ 
وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة. 

وأما الندب» ففي مواضع: 

الأول: أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقولهء غير معتقد له 
وأنه إنما يخالف حسداً [وعناداً ونكراً]61» فيناظر ليزيل عنهم 
معصية سوء الظن0©» ويبين أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد . 

الثاني: أن يُنْسَب إلى الخطأء وأنه قد خالف دليلاً قاطعاً؛ 
ملم جهلهم؛ فيناظر ليزيل عنهم الجهل» كما أزال في الأول معصية 
التهمة. 

الثالث: أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد» حتى إذا فسد 


١‏ نهاية 75/رب من د. 
؟ غ: أو عناد أو نكرا. 
"ل نهاية 1" من 7م. 


الشف 


ما عنده لم يتوقف. ولم يتخيرء وكان طريقه(١)‏ عنده عتيداً» يرجع. 
إليه إذا فسد ما عنده وتغير فيه ظنه. 

الرابع: أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشدء وهو لذلك أفضل 
وأجزل ثواباً» سي في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل» 
ومن الحق إلى الأحق . 

الخامس: أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهادء ويذلل 
لهم مسلكهء ويحرك دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد» ويهديهم إلى 
طريقه» فيكون كالمعاونة على الطاعات» والترغيب في القربات. 

السادس - وهو الأهم -: وهو أن يستفيد هو وخصمه تذليل 
طرق النظر في الدليل. حتى يترقى من الظنيات إلى ما الحق فيه 
واحد من الأصول [والكلام ]01 . 

فيحصل بالمناظرة نوع من الارتياض» وتشحيذ الخاطرء 

وتقوية المنّة:» في طلب الحقائق» ليترقى به إلى نظرء هو فرض 
عينة إن لم يكن في البلد من يقوم به أو كان قد وقع [لهآره» الشك 
في أصل من الأصول [أو فيما]ه) هو فرض على الكفاية» إذ لابد في 


١‏ نهاية 0/1”/ب من ص. 

ساقطة من م. 

؟ المنة: ‏ بضم الميم وتشديد النون ‏ العدة. راجع لسان العرب 40/1. 
4 ساقطة من م. 

ه م د: أو إلى ماء 


الشف 


كل بلد من عالم مليء» يكشف معضلات أصول الدين؛ وما لا يتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن إليه طريق سواهء 
وإذا كان إليه طريق سواه؛ فيكون هو إحدى خصال الواجب. فهذا 
في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة. 

فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المغترين؛ 
ين تلوق ف الحقس الانتقال» ويفتون: «بأنه يجب على خصمهم 
العمل بما غلب على ظنهء وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه 
عصى وأثم». وهل في عالم الله تناقض أظهر منه!. 

فهذه شبههم العقلية. . 


2 2 24 
أما الشبه النقلية؛ فخمس: 
الأولى: تمسكهم بقوله. تعالى #وداود وسليمان إذ يحكمان في 


الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها 
سليمان؛ وكلا آتينا. حكماً وعلماً 0(4. 


"4 سورة الأنبياء» آية ملا‎ ١ 


الرفذ 


وهذا يدل١)‏ على اختصاص سليمان بمدرك الحق. وأن الحق 
واحد. 

الجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما!ء ومن العلماء 
من منع اجتهاد() الأنبياء عقلاً» ومنهم من منعه سمعاً. ومن أجاز 
أحال الخطأ عليهم؛ فكيف ينسب الخطأ إلى داود - عليه السلام 
-!» ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد ! . 

الثاني: أن الآية أدل على نقيض مذهبهمء إذ قال #وكلا آتينا 
حكماً وعلماً#. والباطل والخطأ يكون ظلماً وجهلاً. لا حكماً 
وعلماً ؛ ومن قضى بخلاف حكم الله - تعالى - لا يوصف بأنه حكم 
الله وأنه الحكم:<” والعلم الذي أتاه الله لا سيما في معرض المدح 
والثناء . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: إففهمناها سليمان#. 

قلنا: لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داود . 

الجواب الثالث: التأويل» وهو أنه يحتمل: 

أنهنها كانا مأذونين في الحكم باجتهادهما فحكماء وهما 
محقان. ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان. فصار ذلك حقاً 


١‏ نهاية 77 من د. 
نهاية 1/9917 من ص. 
؟# نهاية 7375 من 1م. 


زقفف 


متعيناً بنزول الوحيء [فنسب إلى سليمان لنزول الوحي عليه وعلى 
وفق اجتهاده . ا ش 
- أو يجوز أن يكون نزل الوحي على سليمان بخلافهما ؛ ٠‏ لكن 
لنزوله على سليمان أضيف إليه]1١).‏ 
ويتعين تنزيل ذلك على الوحيء إذْ نقل المفسرون: أن 
سليمان حكم بأنه يسلم الماشية إلى صاحب الزرع حتى ينتفع بدرها 
ونسلها وصوفهاء. حولاً كاملاً؛ وهذا إنما يكون حقاً وعدلاً إذا علم أن 
الحاصل منه في جميع السنة يساوي 7 فات على صاحب لوو 
وذلك يدر كه علام الغيوب؛ ولا يعرف بالاجتهاد . 
الشبهة الثانية: قوله تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه منهم 016 
وقوله إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم20. لا0 
فدل: على أن في مجال النظر حقاً نمدا بو السكيطاء. 
- وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه ربما راع يه القن افيا الع بالق انل 
العقليات» والسمعيات القطغيات» "إذ مها ها يعلم بطريق قاطع 
عو سعط ْ 


والثاني: يي فقي 


١‏ م: على سليمان بخلافه» لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه. 
؟" ل سورة النساء.» آية لم" 


1 سورة آل عمران» آية ال 


(ه/ا) 


ليه نظر عالم فهو استنباطه وتأويله» وهو حق مستنبط» وتأويل أذنَّ 
للعلماء فيه؛ دون العوام؛ وجعل الحق - في حق العوام - الحق الذي 
استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم. فهذا لا يدل على تخطئة البعض00. 

الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر». 
3 فدل؛ أن فيه نخطأ وصواباً» وقد ادعيتم استحالة الخطأ في 
الاجتهاد). 

- والجواب من وجهين: 

الأول: أن هذا هو الفا على أن كل واحد مصيبء إذ له 
أجر» وإلا فالمخطىء الحاكم بغير حكم الله - تعالى - كيف 
يستحق الأخر. 

الثاني: هو أنا لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة 
إلى مطلوبه؛ لا إلى ما وجب عليه؛ء فإِن الحاكم يطلب رد المال إلى 
مستحقه» وقد يخطىء ذلكء فيكون مخطئاً فيما طلبه» مصيباً فيما 
هو حكم الله - تعالى - عليه؛ وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق 
الشهود. وكذلك كل من اجتهد في القبلة» يقال: «أخطأ ». أي: أخطأ 
ما طلبهء ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه؛ بل الواجب استقبال 


- نهاية 0710 رب من ص‎ ١ 
؟ نقدم تخريجه.‎ 
نهاية 77”رب من د.‎ '" 


لشف 


جهة يظن أن مطلوبه فيها 

فإن قيل: ولم كان للمصيب أجران» وهما في التكليف وأداء 
ما كلفا سواء؟ 

قلئنا: لقضاء الله - تعالى - وقدره وإرادته» فإنه لو جعل 
للمخطىء أجرين؛ لكان له ذلك وله أن يضاعف الأجر على أخف 
العملين؛ لأن ذلك منه تفضل . 

ثم السبب فيه(0: أنه أدى ما كلفء وحكم بالنص إذ بلغه 
والآخر حرم الحكم بالنص إذ لم يبلغه 100 نكلف إصابته لعجزه» 
ففاته فضل التكليف والامتثال. 

وهذا ينقدح في كل مسألة فيها نصء وفي كل اجتهاد يتعلق 
بتحقيق مناط الحكم؛ ؛ كأروش الجنايات» وقدر كفاية الأقارب؛ فإن 
فيها حقيقة متعينة عند الله - تعالى -: وإن لم يكلف المجتهد طلبها . 

وهو جار في المسائل التي لا نص فيهاء عند من قال «في 
كل مسألة حكم متعين وأشبه عند الله - تعالى -» وسيأتي وجه 
فساده بعد هذا إن شاء الله - تعالى -. ظ 

الشبهة الرابعة: تمسكهم بقوله تعالى 9ولا تفرقواة() 


١‏ نهاية 58/8 من 7م. 


ل سورة آل عمرانه آية **اا». 


قشف 


#واذكروا نعمة الله عليكم0#» «ولا تنازعوا فتفشلوا04» ؤولا 
تكونوأ كالذين تفرقوا واختلفواة:»؛ «ولا يزالون ب إلا من 
رحم ربك04). 

والإجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة» والنهي عن 
الفرقة» فدل: «أن الحق واحد»؛ ومذهبكم أن دين الله مختلف» (ولم 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً64. ' 

والجواب من أوجه: 

الأول: أن اختلاف الحكم بحلاف الأحوال في العلم والجهل 
والظن كاختلافه باختلاف السفر والإقامة. والحيض والطهرء والحرية 
والرق» والاضطرار والاختيار. 20 

الثاني: اد كته كطاقن الك كل الله 
الاجتهاد أن يحكم كل واحد بموخحب اجتهاده, وهو مخالف لغيره؛ 
والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف» فهذا ينقلب عليكم إشكاله. 
وإنما يصح هذا السوال من مسكرئ أصل الاجتهاد . ظ ظ 

الثالث - وهو جواب منكري أصل الاجتهاد - أيضاً “51 أنه 


ات سورة آل عمران» أآية *""را“. 

"ا سورة الأنمئال؛ آية *5". 

؟ سورة آل عمرانه آية "*منا». 

غ- سورة هودهء آية *4!!». 

ه سورة النساءء آية ١م“‏ وهي نهاية 1/9/4 من ص. 
1ل نهاية 1/778 من د. 


75 


لو كان المراد ما ذكروهء لما جار للمجتهدين في القبلة أن يَصنُوا 
إلى جهات مختلفة؛ مع أن القبلة عند الله - تعالى - واحدة» ولما 
جاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخرء ولما جاز 
للمضطرين إلى ميتة - لا تفي برمق جميعهم - أن يتقارعوا1"» ولما 
جاز الاجتهاد في أروش الجنايات وتقدير النفقات وفي مصالح 
الحرب» وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم؛ وذلك كله ضروري 
في الدين. 

وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه؛ بل المنهي عنه الاختلاف 
في أصول الدين وعلى الولاة والأثمة. 

الشبهة الخامسة: قولهم: حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد 
والصحابة مجموعون على الحذر من الخطأ . 

حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه -: «أقول في الكلالة 
برأيي فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمن الشيطان»0. 

وقال علي لعمر - رضي الله عنهما -: «إن لم يجتهدوا فقد 
غشواء وإن اجتهدوا فقد أخطؤاء أما الإثم فأرجو أن يكون عنك 
زائلاً» وأما الدية فعليك)). 

ولما كتب أبو موسى كتاباً عن عمرء كتب فيه: هذا ما أرى 


١‏ صء د: يتنازعوا. 
"ل تقدم تخريجه. 


- تقدم تخريجه. 


(ة/ا) 


الله عمرء فقال: «أمحهء واكتب: هذا ما رأى عمرهء فإن يك خطأ 
من لمر : 
وقال في جواب المرأة - التي ردت في النهي عن المبالغة في 
المهر حيث ذكرت القنطار في الكتاب -: «أصابت امرأة وأخطأ 
عمر)»ا). 0 ٠‏ | ْ 
وقال ابن مسعود - في المفوضة -: «إن كان خطأ فمني ومن 


١‏ نهاية ؛لالا من ؟م. 

"ل في سنن البيهقي «/15: أن عمر رأى رأياء فكتب الكاتب: هذا ما أرى الله أمير 
المؤمنين» فانتهره عمرء وقال: أكتب هذا ما رأى عمرهء فإن كان صواباً فمن الله وإن 
كان خط فمن عمر. 

أخرج البيهقي في سننه 7*7/7: خطب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عته ‏ الناس» 
فحمد الله تعالى» وأثنى عليف وقال: "ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه لا يبلغني 
عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله كت أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك 
في بيت المال”؛ ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش؛ فقالت: *يا أمير المؤمنين أكتاب 
الله أحق أن يتبع أو قولك؟* قال: *بل كتاب الله تعالى ‏ فما ذاك؟* قالت: 
*نهيت الناس ‏ أنن) ‏ أن يغالوا في صداقالنسا» والله ‏ تعالى ‏ يقول في كتابه 
(وآنيتم إحداهن قنطار؟ فلا تأخذوا منه شيئا4 فقال عمر: *كل أحد أفقه من عمر ‏ 
مرئين أو ثلاث ثم رجع إلى المنبرء فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في 
صداق التساءء آلا فلينعل رحل في ماله ما بدا 7 قال البيهقي: هذا منقطع. وراجع 
أيضاً مجمع الزوائد للهيثمي 8/4 184. 


.م0 


الشيطان»)01 . بعد أن اجتهد شهراً . 

[الجواب: أنا ]1 نثبت1© الخطأ في أربعة أجناس. 

- أن يصدر الاجتهاد من غير أهله. 

- أو لا يستتم المجتهد نظره . 

- أو يضعه في غير محله؛ بل في موضع فيه دليل قاطع . 

- أو يخالف في اجتهاده دليلاً قاطعاً . 

كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس. فإنا ذكرنا 
عشرة أوجه تبطل القياس قطعاً لا ظناً» فجميع هذا مجال الخطأ . 

وإنما ينتفي الخطأ: متى!؛) صدر الاجتهاد من أهله؛ وتم في 
نفسه؛ ووضع في محله؛ ولم يقع مخالفاً لدليل قاطع. 

ثم مع ذلك كلهء يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما طلبء لا 
إلى ما وجبء كما في القبلة وتحقيق مناط الأحكام. 

فمن [ذكر من الصحابة الخطأ ]زه): 

:]ما “أنه كا افعقه أن الخطأ ممكن؛ وذهب مذهب من قال 
المصيب واحد. 


١‏ نقدم تخريجه. 

؟' صء د: قلنا: نحن. 
؟ نهاية 8/4/ب من ص. 
غ4 صء د: مهما. 


ه م: ذكرة من الصحابة. 


1م 


- أو خاف على نفسه أن يكون قد خالف دليلاً قاطعاً غفل 


- أو لم يستتم نظره(0» ولم يستفرغ تمام وسعه. 

- أو يخاف أن لا يكون أهلاً للنظر في تلك المسألة. 

- أو أمن ذلك كله؛ لكن قال ما قال إظهاراً للتواضع والخوف 
من الله تعالى» كما يقولون «أنا مؤمن بالله إن شاء الله» مع أنهم لم 
يشكوا في إيمانهم. 

ثم جميسع(؟) ما ذكروا أخبار آحادء لا يقوم بها حجة» ويتطرق 
إليها الاحتمال المذ كور. فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي 
ذكرناها. 


١‏ نهاية مرب من د 


ل صء د: حملة. 


انك 


«مسألة» 
القول 
في ٠‏ 
. نفي حكم معين في المجتهدات 


أما. من ذهب إلى «أن المصيب واحد»؛ فقد وضع في كل 
مسألة حكماً معيئاً .هو قبلة الطالب»+ ومقصد طلبة». فيصيب أو 
.يخطئء . : 1 : 
أما المصوبة فقّد اختلفوا فيه: 

فذهب بعضهم: إلى إثباته؛ وإليه تشير نصوص الشافعي - 
رحمه الله -. لأنه لابد للطالب من مطلوب00). 


50 يقول الشافعي في باب إبطال الاستحسنان الجزء الات مق كتاب الام ص1:: فإن قال 
قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدرن» كيف الحق فيه عند الله قيل: لا يجوز فيه 
عندنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداء لان علم 
الله عز وجل وأحكامه واحده لاستواء السرائر والعلانية عند وأن علمه بكل 
واحد ‏ ججمل ثناؤه ‏ سواء. فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنق هل 
يختلفون ويسعهم الاختلافه أو يقال لهم - إن اختلنوا ‏ مصيبون كلهم أو مخطئون 
أو لبعضهم مخطىء وبعضهم مصيب؟ قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفؤا ‏ إن 
كان من أهل الاجتهاد وذهب مذهبا محتملاً ‏ أن يقال له.*أخطا» مطلقاء ولكن يقال 
لكل واحد منهم: “قد أطاع فيما كلفه وأصاب فيه ولم يكلف-علم الغيب- الذي لم 
يطلع عليه أحد.. اه. وكلام الامام الشافعي يبين موقنه من التصويب والتخطئة ومن 


مم 0 


وربما عبروا عئه: بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله - 
تعالى -» والأشبه معين عند الله. 

والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم(0؛ هو أنا 
نقول: المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نصء وإلى ما د 

أما ما ورد فيه نص: 

فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع؛ لكن لا يصير حكماً 
في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه أو كان(» عليه دليل قاطع؛ 
يتيسر [معه](» العثور عليه إن لم يقصر في طلبه؛ فهذا مطلوب 
المجتهد . وطلبه وأجبء وإذا لم يصبه(؛) فهو مقصر اثم. 

أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطعء كما في النهي عن 

المخابرة ٠‏ وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبرء فقد بينا أن ذلك حكم في 
حق من بلغهء لا في حق من لم ينلغه. [لكنه عرضة](ه) أن يصير 
حكماً. فهو حكم بالقوة لا بالفعل00: وإنما يصير حكماً بالبلوغ. 


مسألة هل يتعدد الحق. 
ات د: المهم. 
"- نهاية 1/9974 من صص. 
؟ ساقطة من صء د. 
4 هما ص: يصب. 
ه صء د: وأنه عرضية. 


1 نهاية هل من 7م. 


م 


أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه. 

فمن قال: في هذه المسائل حكم معين لله - تعالى - وأراد 
به: «أنه حكم موضوع ليصير حكماً في حق المكلف إذا بلغه؛ وقبل 
البلوغ وتيسر الطريق ليس حكماً في حقه بالفعل؛ بل بالقوة»» فهو 
صادق. وإن أراد به غيره فهو باطل. 

أما المسائل التي لا نص فيهاء فيعلم أنه لا حكم فيها؛ لأن 
حكم الله - تعالى - خطابه؛ وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول - 
عليه السلام -؛ أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي - عليه السلام 
-» أو سكوته؛ فإنه قد يعرفنا خطاب الله - تعالى - من غير استماع 

فإذا لم يكن خطاب, لا مسموعء ولا مدلول عليه؛ فكيف 
يكون فيه حكم! ظ 

فقليل النبيذ» إن يقدر(0) فيه كونه عند الله حراماً» فمعنى 
تحريمه أنه قيل فيه لا تشربوه . 

وهذا خطابء والخطاب يستدعي مخاطباً » والمخاطب به( 
هم الملائكة؛ أو الجنء أو الآدميون؟ 

ولابد أن يكون المخاطب به هم المكلفون من الآدميين» ومتى 
خوطبوا ولم ينزل فيه نص! بل هو مسكوت عنه؛ غير منطوق به؛ ولا 


م: يعتقد. 


؟ نهاية 1/788 من د. ١‏ 


(هم) 


و8 صه1ط1 

فإذاً: ل 
و ركل ١‏ جتترر لاه رحاس ل طيخا طمن دربي الخطات” 
ولا يغرفه بدليل قاطع. ) 

فإن قيل: عليه أدلة ظنية. 

قلنا: قد بينا أن تسمية الأمارات أدلة مجازء فإن الأمارات لا 
توجب الظن لذاتهاء بل تختلفن بالإضافة [فما لا يفيد الظن لزيد قد 
يفيد لعمروء وما يفيد لزيد حكماً فقد يفيد لعمرو نقيضه]01» وقد 
يختلف تأثيرة في حق زيد في حالتين» فلا يكون(» طزيقاً إلى 
العيرقة ولو كان طريها لعصى إذا لم يصبه. 

فسبب هذا الغلط إطلاق اسم الدليل على 500 
فَظَنّ أنه دليل محقق 

وإنما الظن عبارة: عن ميل النفس إلى شيءء واستحسان 
المصالح كاستحسان الصورء فمن وافق طبعه صورة مال إليها؛ وعبر 
عنها بالحسنء وذلك قد لاص بواج ا 
ينفر عنه. ا 

فالأسمر حسن عند 'قوم» قبيح عند قوم. فهي فهي أمؤر إضافية؛ 
ليس لها حقيقة في نفسها . | 


١‏ صء د: فما ينيد الظن لزيد فقد يميد الظن لعمرو نقيضه. 
" نهاية 0/4؟/ب من ص 


ركم 


فلو قال قائل: الأسمر حسن عند الله أو قبيح. ٠‏ 

قلنا: لا حقيقة لحسنه وقبحه عند الله إلا موافقته لبعض 
الطباع ومخالفته لبعضهاء وهو عند الله كما هو عند الئاسء. فهو - 
عند الله - حسن عند ريد قبيح عند عمروء إذ لا معنى لحسنه إلا 
موافقته طبع زيدء ولا معنئى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمروء وكذلك 
تحريك [الرغبة للفضائل بالتفاوت](١)‏ في العطاء» هو حسن عند عمر 
- رضي الله عنه - موافق لرأيه؛ وهو بعينه ليس موافقاً لأبي بكر - 
رضي الله عنه -» بل الحسن عنده: أن يجعل الدنيا بلاغاً 200 ولا 
يلتفت إليها . 

فهذه الحقيقة في الظئون ينبغي أن تفهم. حتى ينكشف الغطاء . 

وإنما غلط فيه الفقهاء؛ من حيث نوا أن الخلال والحرام 
وصف للأعيان» كما ظن قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات. 

'فإن قيل: نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا دليل قاطع 
فليس فيه حكم نازل موضوع.ء لكن نعني بالأشبه - فيما هو قبلة 
للطالب -: الحكم الذي كان الله ينزله لو أنزله» وربما:” كان 
الشارع يقوله لو روجع في تلك المسألة. 

قلنا: هذا هو الحكم.بالقوة؛ وما كان ينزل - لو نزل - إنما 


١-م:‏ الرغية للنضائل والتئاوت. صِء» د: رغبة النفائل بالتئاوت. 
وك إن وما. 


فنك 


يكون حكماً لو نزل» فقبل نزوله ليس حكماً . فقد ظهر أنه لا حكمء 
ومن أخطأ لم يخطىء الحكم. بل أخطأ [ما كان]ذم 50 حكما 
لو جرى في تقدير الله إنزاله» ولم يجر في تقديره» فلا معنى له. 
ويلزم من هذا: أن يجوز خطأ المجتهدين جميعاً في تقديره» 
وإصابة المجتهدين جميعاً » فإنه زسما) كان [الله تعالى]() ينزل - 
لو أنزل:؛) - التخيير بين المذهبين» وتصويب كل من قال فيه قولاء 
كيفما قال. أو ينزل تخطئة. كل من قطع بإثبات أو نفي» حيث لم 
يتخير بين الحكمين. فإن هذه التجويزات لا تنحصرء فربما يعلم 
الله صلاح العباد في أن لا يضع في الوقائع حكماً . بل يجعل حكمها 
تابعاً لظن المجتهدين» فتعبدهم بما يظئون» ويبطل مذهب من يقول 
فيها بحكم معين. فيكون في هذا تخطئة كل من أثبت - من 
المجتهدين - حكماً معيناً نفياً أو إثباتاً . 
2 احتجوا بأن قالوا: إنما اضطررنا إلى هذا ضرورة الطلب. فإنه 
يستدعي مطلوباً» فمن علم أن الجماد ليس بعالم ولا جاهلء لا 
يتصور أن يطلب الظن أو العلم بجهله وعلمه؛ ومن اعتقد أن العالم 
خال عن وصف القدم والحدوث. هل يتصور أن يطلب ما يعتقد 


كظام: ما كان لعله. 

؟ نهاية 1/54 من ص. 
ساقطة من م. 

5 نهاية 779/ب من د. 


زهم) 


انتفاءه» فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند الله حراماً» 
ولا حلالاً»؛ فكيف يجتهد في طلب أحدهما . 

قلنا: فقد أخطأتم. إذ ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله - 
تعالى - مع علمه بأن حكم الله خطابه؛ فإن الواقعة لا نص فيها ولا 
خطاب,. بل إنما يطلب غلبة الظن؛ وهو كمن كان على ساحل البحره 
وقيل له «إن غلب على ظنئك السلامة أبيح لك الركوب؛ وإن غلب 
على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب؛ وقبل حصول الظن لا حكم لله 
عليك؛ وإنما حكمه يترتب على ظنك؛ ويتبع ظنك بعد حصوله»؛ فهو 
يطلب الظن دون الإباحة والتحريم. 

فإن قيل: هذا في البحر معقول؛ لأنه ينظر في أماراءت الهلاك 
والسلامة» فذلك مطلوبه؛ والإباحة والتحريم أمر وراءه» وفي مسألتنا 
لا مطلوب سوى الحكم. 

قلنا: من ها هنا غلطتم؛ فإنه لا فرق بين الصورتين؛ ونحن 
نكشف ذلك بالأمثلة» فنقول: 

لو قلنئا للشارع: ما حكم الله - تعالى - في العطاء الواجب؛ 
التسوية أو التفضيل؟ 

فقال: حكم الله على كل إمام ظن أن الصلاح في التسوية هو 


)0 


التسوية» وحكمه() على كل من ظن أن المصلحة في التفضيل١)‏ 
التفضيل» ولا حكم عليهم قبل تحصيل الظن. 

[فإن قلئا: هذا حكمه إذا ظن» فما حكمه قبل الظن؟. 

فقال: لا حكم له قبل الظن]0 2 إنما يتجدد حكمه بالظن 
وبعده؛ كما يتجدد الحكم على راكب البحر بعد الظن؛ ويتجدد على 
قاضيين - شهد عندهما في واقعتين شخصان - وجوب القبول 
ووجوب الردء عند ظن الصدق وظن الكذب» فيجب على أحدهما 
التصديقء وعلى الآخر التكذيب. 

وكذلك إذا قلنا «ما حكمه في قليل النبيذ؟» 

فقال: حكمه تحريم الشرب على من ظن أني حرمت قليل 
الخمرء لأنه يدعوه إلى كثيره» والتحليل لمن(؛) ظن أني حرمت 
الخمر لعينهاء لا لهذه العلة» ولا حكم لله - تعالى -.قبل هذا الظن. 

وكذلك إذا قلنا: ما ا ل ل ا دا 
العاقلة أم على الجاني؟ | 

فقال: حكم الله - تعالى - على من ظن أنه بالحر أشبه الضرب 
على العاقلة؛ وعلى من ظن أنه بالبهيمة أشبه الضرب على الجاني . 


١‏ نهاية ٠1/ب‏ من ص. 
؟" نهاية ال من 7م. . 
؟# ساقطة من م. 

4- نهاية 1/14 من د. 


ل لله بيع الجص 
والبطيخ. ْ 

ل )50 
لآأنه مطعوم تحريم البطيخ. دون الحصء» 4 وعلئ مظان أني حرمتة 
للكيل تحريم الجص دون البطيخ. ٠‏ : 

فإن قيل: فما علة تحريم ربا النن عند اله أهي الطنم؛ أ 
الكيلء أم القوت. | 

فنقول: كل واحد من الطعم. والكيل لا يصلح أن يكون علة 
لذاتهاء بل معنى كونها علة أنها علامة» فمن ظن أن الكيل علامة؛ فهو 
علامة في حقه؛ دون من ظن أن علامته الطعم. 

وليس العلة وصفاً ذاتياً. كالقدم والحدوث للعالم» حتى 
يجب أن يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة؛ بل هو أمر 
وضعيء» والوضع يختلف بالإضافة» «وقد وضعته كذلك». فهذا لو 
صرح الشار ع به فهو معقول. 

وجانب الخصم لو صرح به كان محالاً؛ وهو: «أن يكون لله 
حكم ليس بخطاب ولا يتعلق بمخاطب ومكلف». فإن هذا يضاد حد 
الحكم وحقيقته. 

أو يقول: «تعلق بهء لكن لا طريق إلى معرفته»» فهو محال» 
لما فيه من تكليف ما لا يطاق. 

أو يقول: «له طريق إلى معرفته» وقد أمر به؛ لكنه لا يعصى 
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بتركه». فهو - أيضاً - يضاد جد الواجبء ويضاد حد الإجماع 
المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده» فكيف 
يجب عليه مع ذلك ضدهء وكيف يكون مأموراً باستقبال القبلة من 
غلب على ظنه أن القبلة في جهة أخرىء بل - بالإجماع - لو نخالف 
اجتهاد. نفسه واستقبل جهة أخرى - فاتفق أن كان جهة القبلة - 
عصىء ولزمه القضاء . | 

فاستبان أن ذلك المذهب محال لو وقع التصريح بهء ومذهينا 
معقول. يمكن التصريح بهء فيجب تنزيل الاجتهاد الشرعي على 
الممكن دون المحال. 

هذا حكم التأثيم والتصويب. 

ونذكر بقية أحكام الاجتهاد في مسائل. 


36 2 2 


ارقف 


فصل١١)‏ بن نمام كشف القناع عن غموض المسألة, الحقناه بعد 


الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار النسخ 


ويتبين الغرض من هذا التعل بأسئلة: 


الأول: إن قال قائل: «إذا استقر رأيكم على أن بعض 2 


المجتهدات ليس فيها حكم معين؛ صار الطلب مخالاً» لأن المتيمم 
إذا علم - يقيناً - أنه ليس حواليه ماء؛ كان الطلب محالاًء والحكم 
هو مطلوب المجتهد؛ كما أن الماء مطلوب() المتيمم. 
قلنا: المتيمم إن جوز أن يكون حواليه ماء وأن لا يكون. 
تصور منه الطلب؛ كما يتصور إذا علم - يقيناً - أن حواليه ماء لكن 
لم يعرف مكانه. فكذلك المجتهد. يجوز أن يكون الحكم باقياً على 
النفي الأصلي في كل مسألة؛ أو متغيراً عنه بنص قاطع أو إجماع أو 
ما في معنى النص والإجماع قطعاً ‏ أو ما في معناه ظناً . 
ولولا تجويزه حكماً معيناً لما تصور منه الطلب. 
وما من مسألة نبتدأ الاجتهاد فيها إلا ويجوز فيها حكماً 
فالأحوال ثلاثة: 


- أن يعلم وجود الحكم. 


١‏ هذا النصل غير موجود في النسخة المطيوعة. 
؟' نهاية 74/ب من د. 


الرذف 


س7 
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- وأن يعلم انتفاؤه . 
- وأن يجوز وجوده وانتفاؤه . 
وهذه الحالة الثالثة في معنى الحالة الأولى في تصحيح 
الطلب؛ لا في معنى الحالة الثانية» كما في طلب الماء ثم - بالآخرة 
- قد يعلم أن لا ماء. حواليه؛ فكذلك0) قد ات اناده 
دلبل قاط ؛ فليمن فيها كم مين" 
فإن قيل: فالطلب إن لم يكن واجباً» فلم يشتغل به!ء وإن كان 
واجباً» فلم لا يعصي إذا لم يصب الحكم!. 2 
قلنا: لأن الطلب واجبء والوصول المحقق ليس بواجب؟؛ لأن 
الطلب مقدورء والوصول. المحقق الموافق لعلم الله - تعالى - 
مقدورء والوصول المظئون مقدورء كما في طلب القبلة. : 
فإن.قيل: سلمنا لكم أن من أخطأ النص - حيث لا يقدر على 
الوصول إليه - فهو خطأ بالإضافة إلى ما طلبء لا بالإضافة إلى ما 
وجبء ولسنا نعني بتخطئة أحد المجتهدين إلا هذاء إذ في كل 
مسألة حكم معين موضوعء يتوجه إليه قصد الطالب» ولا يصيبه إلا 
أحدهماء فإن لم يكن فيه حكم معينء فيلزم تخطئة المجتهدين 
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٠. نهاية 41/بت من ص‎ ١ 


(غ4) 


وبيان هذا بحصر مجال [نظر )١1]‏ المجتهدين» وهي عشرة: 

الأول: العموم. ش 

كقوله - عليه السلام : «أيما إهاب دبغ فقد طهر »(؟). 

فالشارع إن أراد إدراج الكلبء فالشافعي - رضي الله عنه - 
مخطىء (") . : ش 

وإن أراد إخراج الكلب فأبو حنيفة مخطىء!؛). 

وإن لم يرد لا هذا ولا ذاك» بل لم يخطر الكلب بباله فهما 
مخطئان. فإن أحدهما يقول: «أراد إدراجه وقصد المعوم ا والآخر 
يقول: «أراد إخراجه». 


الثاني: الظاهر . 


٠‏ مثاله: قوله عكر لفيروز الديلمي وقد أسله على أختين: 
«امسك إحداهماء وفارق الأخرى»ه) . 


١‏ ساقطة من د. 

ندم تخريجه. 

؟ مذهب الشافعي أن جلد الكلب والختزير لا يطهر بالدباغ» لآن النجاسة فيهما وهما 
ا ا 1 الام /ة. 


القديد ره 


تقدم تخريجه. 


(وة) 


فإن أراد به ابتداء النكاح» فالشافعي مخطىء . 
وإن أراد الاستصحابء فأبو حنيفة مخطىء . 
وإن لم يرد لا هذا ولا ذاك» فهو متناقض محال. 
ثم يلزم منه تخطئة الفريقين» إذ يقول الشافعي: «ما أراد 
الابتداء »» ويقول أبو حنيفة: «أراد الابتداء». 


الثالث: المفهوم. 

مثاله: قوله مَكِبرِ: «الثيب أحق بنفسها »)0). 

فإن أراد نفي الحق عن البكرء فأبو حنيفة مخطىء(). 
وإن لم يرد. فالشافعي مخطىء2). 

ولابد أن يريدد؛) أو لا يريد أما احتمال ثالث فمحال. 


الرابع: الاستدلال بقول الصحابي إذا خالف القياس. 


١‏ نقدم تخريجه. 

؟ مذهب الحنفية أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح؛ لانها حرة مخاطبة فلا 
يكون للغير عليها ولاية. راجع فتح القدير ؟/مة". ا 

ومذهب الشافعية أن للأب أن يزوج البكر صغيرة وكبيرة» عاقلة ومجنونة بغير إذنها 
لقوله عِلت: *الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها». راجع تحفة 
المحتاج شرح المنهاج (مع الشرواني والعبادي) 147/90. 

4 نهاية (1/14 من د. : 


ركة) 


قال أبو حنيفة: يدل على خبر سمعه؛ وتوقيف بلغه. 

وقال الشافعي: لا يدل. ا 

فإما أن يكون الصحابي قد سمع توقيفاً » فالشافعي مخطىء . 
أو لم يسمع فأبو حنيفة مخطىء . 


الخامس: طلب الأصلح(0). 

كقول أبي بكر - رضي الله عنه - : «يسوي الإمام في 
العطاء ‏ لأنه أصلح. لأن الدنيا بلاغ». 

وقال.عمر - رضي الله عنه -: «بل يفاوت» لتحريك الرغبات 
إلى الفضائل» لأنه أصلح)" . ْ 

فإن كان الأصلح عند الله - تعالى - التسوية؛ فعمر مخطىء؛ 
وإن كان التفاوت أصلح. فأبو بكر مخطىء . 

وإن استويا في الصلاح - عند الله - فهما مخطئان؛ إذ يقول 


كل واحد: «هذا أصلح». 


السادنس: طلب الأشبه. 


١‏ نهاية 1/547 من ص. 


"ل تقدم تخريجه. 


ز/اة) 


كقول الشافعي: العبد بالفرس أشبه فيضمن بكمال قيمته٠١).‏ 
ويقول أن حقيفة: لحز أشبدرم: 

فإن كان عند الله بالحر أشبه؛ فالشافعي مخطىء . 

وإن كان بالفرس أشبه؛ فأبو حئيفة مخطىء . 

وإن لم يكن بأحدهما أشبه؛ بل يشبه هذا كما يشبه ذاك؛ فهما 


مخطئان. 


السابع: النظر في تخريج مناط الجكم واستنباطه. 
كقول أبي حنيفة: جعل الماء مزيلاً للنجاسة؛ لأنه يزيل العين 


والأثرء فهو العلة والمناط(). 
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غ- 


والشافعى يقول: بل هذه خاصية الماء ؛ فلا علة ولا مناط(؛). 
فإن قصد الشارع تخصيص الماء بخاصيته؛ فأبو حئيفة 


يقول الشافعي في الأم 56/6: إذا جنى الحر على العبد عمد فلا قصاص بيتهماء فإن 
أنت الجناية على نفسه فنيه قيمته في الساعة التي جني فيها عليه بالغة ما بلغت. 

هذا هو رأي أبي حنيفة ومحمدء وخالف في ذلك أبو يوسفه فراجع فتح القدير 
للقة | 

يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها 
به كالخل وماء الورد ونحوف مما إذا عصر انعصر. وخالف في ذلك محمد وزفر 
فقالوا: لا يجوز إلا بالماءء وهو مذهب الشافعي. راجع فتح القدير 177/1. 

قال الشافعي في الام :/١‏ أما ما اعتصره الآدميون من ماء شجر وورد أو غيرف. فلا 
يكون طهورا. وكذلك ماء أحساد ذوات الارواح.. فلا يجزىء أن يتوضا بشيء من هذا. 


لمة) 


مخطىء 7 
وإن قصد تعليقه بمعنى «الإزالة» فالشافعي مخطىء . 
وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك. فهما مخطئاث. 


الثامن: تنقيح المتاط. 

كقوله يكثْرِ: «من جامع فعليه ما على المظاهر)01. 

فإن الكفارة وجبت على المجامع في نهار رمضات الكن. 
لكونه جماعاً » أو لكونه]:» إفساداً للصوم. 

فإن علقه الشارع بالجماع. فمالك مخطىء إذ علقه بكل 
إفطار(؟). 

وفرق بين تخريج مناط اوسن لقي + - كما أكرثاء 

في أول كتاب القياس - فإن الحكم إذا رتب على الجماع - 

فعل حادث - صار منوطاً بالوصف الطارىء» ومضاقاً إليه 0 


١‏ بهذا اللنظ لم أجده. ولكن في سنن الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي علخ "أمر 
الذي أفطر يوم من رمطضان بكفارة الظهار» راجع الدارقطني (مع التعليق المغني 
7 وقد تقدم تخرج حديث المجامع في رمضان وماذا ملف وهو في الصحيحين. 
وراجع الدراية لابن حجر .8/4/١‏ ش 

"ل د: لطريان الجماع؛ لا لكونه جماعاً ولا لكونه. 
؟ تجب الكفارة على كل من انتهك حرمة رمضاتن عند المالكية سواء كان ذلك بجماع أو 
أكل أو شرب. راجع الخرشي على مختصر خليل ..561/١‏ 


الف 


ويقع النظر في تنقيح المناط وتجريده عن بعض الأوصاف. 

أما ذكر حكم الماء في إزالة النجاسة» وحكم الخمر في 
الإسكار وحكم البر في الرباء فإلحاق الخل بالماء؛ والنبيذ بالخمره 
والبطيخ بالبر - مبني على استنباط المناط وتخريجه؛ والمانع من 
الإلحاق ينكر أصل العلة والمناط؛ ويقول01: «الشارع ذكر حكماً 
ومحله؛ ولم يذكر علته». 


التاسع: تعيين المناط. 

كعتق بريرة . 

إذ يقول الشافعي: إنما خيرت لما عليها هن الضرار في 
المقام تحت عبد. 

ويقول أبو حنيفة: بل لزوال الرق القاهرء إذ زوجت بغير 
رضاها . والآن قد صارت من أهل الرضاد». 

والعلتان تختلفان في الأمة إذا عتقت تحت حر . 
فإن كان باعث الشرع في بريرة دفع ضرر العبد» فأبو حنيفة 
مخطىء . 3 

وإن كان الباعث زوال قهر الرق؛ فالشافعي مخطىء . 

وإن لم يكن هذا ولا ذاك باعثاً ؛ فهما مخطئان. 


٠. نهاية 845"؟/ب من ص‎ ١ 


تقدم تخريج الحديثه وتحقيق الخلاف الفقهي فيه. 


)١٠( 


وفرق بين هذا وبين تنقيح المناط: فإن تعيين المناط 
كالخلاف في أن علة الربا الطعم أو الكيل؛ ولا يدخل شيء من الطعم 
في الكيلء والنظر في التنقيح يبقي شيئاً مشت ركاً متفقاً عليه بين 
الفريقين؛ ويرد الخلاف إلى تفصيله. 

كالنظر في نفقة المبتوتة؛ فإنه يبتني على أن المنكوحة لِمَ 


ولا خلاف في أن التكاح علة في استحقاق النفقة» لكن. 
باعتبار كونه مفيداً للحل؛ أو للملك؛ أو لسلطنة ما. 

وليس للحلء بدليل استحقاق الرجعية. . 

وليس للملك؛ بدليل الكافر إذا أسلم على عشر نسوة؛ فإنه 

ينفق على جميعهن قبل الاختيار؛ ولا ملك - في الإسلام - إلا على 
أربع؛ لكن له سلطان تقرير النكاح على كل واحدة منهن؛ فهي 

فيقول أبو حنيفة: المعتدة البائنة - أيضاً - تحت سلطنة 
النكاح: فإن هذه العدة من أثر النكاحء فكونه عاجزاً عن إسقاط 
هذه السلطنة أبلغ في تأكيد الحق00. 

بل الكافر إذا أسلم - أيضاً - لا يقدر على إسقاط سلطنة 


١‏ مذعب الحتفية أن الرجل إذا طلق امرأته فلها النفقة والسكنى» في عدتهاء رجميا كان 
أو باثناء وذلك لان النفقة عندهم جزاء احتباس» والاحتباس قائم في حق حكم مقصود 
بالنكاح. راحع فتح القدير 584/1. ش 


اليلق 


الاختيار.. 1 

فيرجع الخلاف إلى أن النكاح معتبر باعتبار أي علامة» وأي 
أثر؟ مع الاتفاق على أنه لابد من النكاح. فإن المعتدة بالشبهة لا 

تستحق. لأن عدتها ليست أثر 0 

والشافعي يقول: هو باعتبار سلطنة تقرير النكاح. وذلك 
موجود في الذي أسلم. وفي الرجعية01. 

ويقول أبو حنيفة: ليس ذلك معتبراً. 

بدليل: أنه لو كان له زوجتان. فقال: «إن كان هذا الطائر 
غراباً» فزينب طالق. وإن لم يكن غراباً» فعمرة طالق»؛ وغاب 
الطائرء ولم يعرف. فإنه يلزمه(؟) نفقتهماء والمنكوحة إحداهماء 
ولكن؛ كل واحدة محبوسة بسيبه.. 

فيقول الشافعي: لا يجب للحبس. بل للنكاحء فإن كل 
واحدة كانت منكوحة يقيئاً» والشك في الطلاق شك في النفقة؛ فلا 

والمقصود: أنهما مع الاتفاق على اعتبار أصل مشترك 
النكاح» اختلفا في تعيين آثار ذلك المعنئى» لا كالمختلفين في 
الطعم والكيل؛ فإنهما معنيان متبايئان؛ لا يدخل أحدهما في الآخر 


١‏ قال الشافعي: *كل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتهاء فلا نفقة لها في عدتها من إلا 
أن تكون حاملا: فيكون عليه نئقتها ما كانت حاملاً" راجع الام ه/508. 
ات 78 من ص- ٠‏ 


فذ كرناه . 


العاشر: النظر في تحقيق المناط في الفرع. 

كما إذا كانت العلة ملخصة معلومة في الأصلء لكن. وقع 
الشك في تحقيقها في الفرع. 

كالتردد في أن رائحة النجاسة إذا أزيلت عن الماء الكثير 
بطرح التراب فيه؛ أنه هل يعود طاهراً؟: لأنه لو زال بطول المكث 
وهبوب الريح١١)‏ طهرء ولو رال بطرح المسك والزعفران لم يطهرء لأن 
ذلك ستر لا إزالة. | 

فإذا زال بالتراب ففيه خلاف» منشؤه: أن التراب مزيل أو 


عاتن 
فإن كان مزيلاً - عند الله - فقد أخطأ من قال: «لم يطهر». 
وإن كان ساتراً - عند الله - فقد أخطأ الآخر. 
ولابد من أحد الأمرين. 
ومن أمثلة تحقيق المناط: الخلاف في أن رماد الزيل طاهر أم 
له ْ 


١‏ نهاية 1/147 من د. 


الرخلفق 


والعين النجسة إذا استحالت طهرت؛ كالبيضة المذرة00 إذا 
استحالت فرخاً طهرت. وكالزبل إذا تولد منه حيوان أو نبات» ولو 
تغير لم يعد طاهراً. 

والرماد زبل متغير أو هو عين أخرى استحال الزبل إليهاء 
كما يستحيل الكلب في المملحة ملحا . 

فعلة الأصل - ها هنا - معلومة؛ والخلاف في تحقيقها في 

فهذه مثارات جولان نظر المجتهدين؛ استوفيناها للاحاطة 
بمجامعهاء ولبيان أنه لابد من تعين حق عند الله - تعالى - في 
جميعها؛ فإن لم يتعين؛ فيلزم منه تخطئة المجتهدين جميعاً . 

وهذه العشرة هي: العموم. والظاهرء والمفهومء وقول 
الصحابي» وطلب الأصلح. وطلب الأشبه؛ والنظر في تخريج(») مناط 
الحكم, أو تنقيحه. أو تعيينه؛ أو تحقيقه. 


ولا يعدو نظر المجتهدين هذه الحملة أو ما يناسبها . 


والجواب: 
أن نقول: إنكم إذا اقتنعتم بحق موضوع. لم يبلغ المكلف ولم 
يؤمر بطلبه؛ حتى يلزم منه خطأ مجازي»؛ فهو مسلم في كل مسألة 


١ل‏ المذرة ‏ بفتح الميم وكسر الذال وفتح الراء : الفاسدة. راجع لسان العرب ه/154. 
انهاية 17/ب من ص. 


كلف 


يدور الأمر فيها بين النفي والإثبات؛ كالنظر في تحقيق المناط في 
الفرع. وكالنظر في المفهوم وقول الصحابي» فهذه المسائل لابد 
فيها من أحد قسمينء وهو حق موضوع مهينء كالقبلة في حق 
المجتهد . 

لكن؛ من المسائل ما لا يتعين فيه حكمء بحيث يتميز أحد 
المجتهدين عن الآخر في الخطأ المجازي - أيضاً - كالعموم 
وتخريج المناط وطلب الأشبه والأصلح. ا 

بيانه: أنا لو سألنا الشارع عن قوله - عليه السلام - «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر»: «أنك أردت إدراج الكلب أو إخراجه؟» 
احتمل أن يقول: «أردت الإدراج» أو «أردت الإخراج» أو «لم يخطر 
ببالي الكلبء ولا أردت الإدراج ولا الإخراج». 

لكن؛ نقول: حكم الله - تعالى - على من سبق إلى فهمه 
الإدراج العموم؛ وعلى من سبق إلى فهمه الإخراج الخصوص. 

فإن حكم الله - تعالى - على كل عبد ما يقع في فهمه من 
اللفظ. 

واللفظ لا يدل بعينه» بل بالمواضعة. 

واللفظ باعتبار المواضعة ثلاثة. 

- نص صريح.ء لا احتمال فيه» كالخمسة. لا تحتمل الستة 
والأربعة. 


فمن فهم منه غير الخمسة؛ فهو مخطىء. لأن دلالته قاطعة. 


١٠١ه‎ 


- ولفظ مجملء كالقرء والعين. فلا يفهم إلا مع قرينة معنى0١)‏ 
أو قياس. ش 

وتلك المعاني تختلف بالإضافة إلى الطباع والأحوال. 

- ولفظ محتملء؛ أحد احتماليه أظهر؛ ويسمى «ظاهراً». 

وليست دلالته نصاً قاطعاً. بل ربما أفهم في حق زيد ما لا 
يفهم في حق عمروء ولأن المقاييس والمعاني تنتهض قرائن في تفهيم 
أحد معنييه؛ وتلك القرائن تختلف بالإضافة؛ فيختلف الفهم. 

و «الظاهر» في هذا 5 «المجمل» لا ىك «النص»» لكن 
موافقة اللفظ لأصل الوضع قريئة مرجحة؛ بشرط انتفاء قريئة أخرى 
ترجح(") جانب التجوز عن الوضع.ء واللفظ صالح للحقيقة والمجاز 
جميعاً. لا كلفظ الستةء فإنها لا تصلح للخمسة. لا مجازاً ولا 


فيقول الشارع: «الحكم - ها هنا - تابع للفهم» والفهم في 
لفظ «الستة» تابع للحكم. لأن دلالته على الحكم قاطعة». 

ونقول: كما أن الحكم ما دام عند جبريل - عليه السلام - لا 
يصير (" حكماً في الأرضء حتى ينزل إلى الأرض» فإذا نزل إلى 
الأرض؛ وكان في قلب الرسول - عليه السلام -: فلا يصير حكماً ما 


ك5 ص: معينة. 
بهاية 1/8 من ص ٠.‏ 
"' .نهاية /ب من د. 


لكلف 


لم يتلفظ بهء فإذا تلفظ به فلا يكون حكماً حتى يبلغ إلى السمع؛ 
ثم ينزل إلى القلب نزولاً مفهماً» فبعد الفهم يصير حكماً بالفعلء 
وقبل ذلك كان حكماً بالقوة . ٠‏ 

فيقول الشارع: لا حكم لله - تعالى - في مسألة الدباغ - 
قبل الوقوع - في الفهم. 

فمن طبعه طبع الشافعيء فيفهم أن الدباغ لا يزيد على حالة 
الحياة» فيكون ذلك - في حقه - هو حكم الله - تعالى -.. 

ومن طبعه طبع أبي حنئيفة» يفهم العموم» فهو الحكم في حقه. 

فلو صرح الشارع به كان معقولاً» أو لم يتميز أحدهما عن 
الآخر في صواب ولا خطأء إذ ليس فيه حكم موضوع قبل نظرهما . 

وكذلك يقول في قوله - عليه السلام -: «امسك أربعاً »: 
«إني أردت الإمساك أو الابتداء لا محالة؛ ولكن» م لكم ولإرادتي» 
ولا سبيل لكم إلى معرفتهاء إنما تعبدتم بما يصل إلى فهمكم. وهذا 
اللفظ أفهم الحاضرين مع قرينة شاهدوهاء أما أنتم معاشر التابعين 
ومن بعدهم قد اندرست في حقكم القرينة» وبقي مجرد اللفظ ليس 
مفهماً أحد المعنيين تفهيماً قاطعاً ». | 

بل؛ من طبعه طبع الشافعي - في استحقار القياس - يفهم منه 

ومن طبعه طبع أبي حنيفة - في التفاته إلى قياس الرضاع 
الطارىء على النكاح - يفهم من هذا اللفظ ابتداء النكاح. 

وحكم الله - تعالى - على كل واحد ما ألقاه في فهمه من 


ملف 


هذا اللفظء لا ما في ضمير الشارعء ولا سبيل لهم إلى معرفة حقيقته. 

وكذلك 0١‏ في مسألة «الأصلح». يجوز أن يكون كل واحد 
منهما مثل الآخر في الصلاحء ولا يتميز أحدهما عن الآخر في خطأ 
وإصابة. 

وكذلك يقول الشارع: «الماء مزيل للنجاسة»؛ ولا يخطر له 
قصد الخصوص. ولا قصد التعليق بعلة تعم الخل. 

لكن؛ نقول: من ظن التعليق بالعلة» كان الحكم - في حقه - 
أن الخل يطهرء ومن لا فلا يكون الحكم تابعاً . 

وقد ينظر المجتهدان في طلب الأحسن. ويختلفان فيه؛ فلا 
يكون عند الله - تعالى - أحسنء لأنه أمر إضافيء بل عند الله - 
تعالى - أن هذا أحسن عند زيدء وذلك أحسن في حق عمروء 
فيلزمنا التسوية , بين المجتهدين في الإصابة» فإنه أفر إضافي . 

أما الأصلح. فإنه أمر ذاتي. ولابد عند الله - تعالى - من أن 
يكون أحدهما أصلح أو متساويان في الصلاح. 

ومسألة «الأشبه» يحتمل أن يقال إنه من قبيل الأحسن؛ فليس 
عند الله فيه شيءء لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن 
الأمورء فلا يكون في حق الله - تعالى - أشبه. 

ففي هذه المسائل لا يتميز أحد السو طن الزن 
بالخطأ المجازي ولا بالحقيقي. 


١‏ نهاية 85؟/ب من ص. 


اليخلف 


«فصل») 


فإن قيل: إذا اعترفتم بالخطأ المجازي؛ وقنع الخصم به؛ فإلى 
ماذا يرجع الخلاف» وفي ماذا كان سعيكم في تدقيق هذه المسألة 
وتحقيقها؟ 

قلنا: أما من قنع بالخطأ المجازي؛ فسعينا معه في أمرين: 

أحدهما: أن نبين أن من الأقسام ما ليس فيه خطأ مجازي - 
أيضاً - كمسألة «الأحسن» و «الأشبه». 

والثاني: أن نبين أن الخطأ المجازي ليس بخطأء بل هو 
كذب وخلفء إذ لو كان خطأ لوجب نسبة الخطأ إلى النبي عله إذا 
قضى لأحدهم بشيء من مال أخيهء ولوجب تخطئة أهل الإجماع. 
وتخطئة المجتهدين جميعاً - كما قالوه(0 -. 

ولا خلاف في عصمة الرسول - عليه السلام - والأمة. 

وقد فعلنا ذلك» وبينا أن الخطأ المجازي ليس خطأ .. 

وأما من أثبت خطأ حقيقياً فقد أبطلنا ذلك عليه بما مهدناه 
من الأصول00. 

وترجع تلك الأصول إلى عشرة . 

الأول: بيان أن الأدلة الظنية إضافية» لا حقيقية» بخلاف 


١‏ نهاية 1/54 من د. 


نهاية 1/186 من ض. 


)١١( 


الأدلة العقلية. 

الثاني: أن العلل الشرعية علامات إضافية. 

فيجوز أن يكون الكيل من جهة الله - تعالى - علامة منصوبة 
في حق أبي حنيفة؛ والطعم علامة في حق الشافعي. 
الثالث: التمييز بين ما هو حكم بالقوة وبين ما هو حكم 
بالفعل. 000 ” 
٠‏ الرابع: أن الحلال والحرام ليس من أوصاف الأعيان حتى 
يستحيل أن يكون الشيء الواحد حلالاً حراماً في حق شخصين. 

الخامس: أن الحكم أهر وضعيء وليس ذاتي. 

فيجوز أن يكون تابعاً للظن ومبنياً علي ول بجت أن عون 
سابقاً على الظن») حتى يجوز أن يكون المظئون مشكوكاً في 
والحكم المبني عليه مقطوعاً به.ء كحكم رسول الله مَكثرٍ بشهادة 
الشاهدين عند غلبة ظن الصدق. فإنه يشك في صدقهماء ويقطع 
بالحكمء ويقطع بكونه مصيباً في الحكمء فكذلك المجتهد عند 
شهادة الأصل للفرع. 

السادس: أن الحكم هو التكليف. وشرط التكليف بلوغ 
المكلف. وليس عند الله - تعالى - تكليف قبل بلوغ المكلف؛ و 

حكم - عنده - قبله. 

٠‏ السابع: أن الطلب مع انتفاء حكم عند الله - تعالى - ممكن. 
من حيث إنه يجوز أن يكون في الواقعة حكم معين. وإن جوز - 


التلحلفق 


- أن لا يكون فيه حكم. 

الثامن: أن الخطأ اسمء قد يقال بالإضافة إلى ما وجبء وهو 
الحقيقيء وقد يقال بالإضافة إلى ما طلب؛» وهذا مجارٌ. 

التاسيع: أنه لا يجوز أن يكون مأموراً بالإصابة» ثم يكون غير 
مأثوم إذا تركها مع القدرة . 

العاشر: أنه لا يجوز أن يكون مأموراً بإصابة ما ليس عليه 
دليل قاطع؛ فإنه تكليف ما لا يطاق. | 

فهذه عشرة أصولء. كل واحد متاهة لجماعة» وقد بيناها. 

هذا حكم التأثيم والتصويبء ونذكز بقية أحكام الاجتهاد 

في صور مسائل!١).‏ 


١‏ نهاية الفصل الذي زاده الغزالي بعد تألينه للمستصفى وانتشار النسخ التي لا يوجد 
فيها هذا النمل.. والنسخة المطبوعة هي من النسخ التي لا يوجد فيها هذا النصل. 


ل تلفق 


«مسألة)» 


إذا تعارض .دليلان عند المجتهد؛ وعجز عن الترجيح.؛ ولم 
يجد دليلاً من موضع آخرء وتحير. 

فالذين١)‏ ذهبوا إلى أن المصيب واحدء يقولون: هذا بعجز 
المجتهد. وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض0") من غير ترجيحء؛ 
فيلزم التوقف. أو الأخذ بالاحتياط؛ أو تقليد مجتهد آآخر عثر على 
الترجيح. 

وأما المصوبة؛ فاختلفوا: 

فمنهم من قال: «يتوقف. لأنه متعبد باتباع الظن» ولم يغلب 
عليه ظن شيء ». 

- وهذا هو الأسلم الأسهل. 

وقال القاضي: عشي لذنة :تفار من عنده دليلان» وليس 
أحدهما أولى من الآخرء فيعمل بأيهما شاء(؛). 


١‏ نهاية 80؟/ب من ص.- 

انهاية 77/4 من 1م. 

نسبه الآمدي في الاحكام 78/7 إلى أحمد بن حنبل والكرخي؛ وهو ما صدر به أبو 
الخطاب هذه المسالة في التمهيد 44/1. ونسبه إلى أكثر الشافعية. 

4 أما المذهب الآخر الذي يقول بإمكان تعادل الدليلات فمنسوب إلى القاضي أبي بكر 

والجبائي وابنه وأكثر الفقهاء. فراجع المعتمد 407/6م والتبصرة اه حيث وافق 

المذهب الأول.' 


الفححلفق 


وهذا ربما يستنكر» ويستبعده ويقال: كيف يتخير في حال 
واحدة١١)‏ بين الشيء وضده . 

- وليس هذا مالاً؛ لأن التخيير بين حكمين مما ورد 
الشرع بهء كالتخيير بين خصال الكفارة» ولو صرح الشرع 
بالتخيير كان له ذلك» فقد اضطررنا إلى التخييرء لأن الحكم تارة 
يؤئخذ من النصء وتارة من المصلحة؛. وتارة من الشبه» وتارة من 
الاستصحاب. 

فإن نظرنا إلى النص؛ فيجوز أن يتعارض في حقنا نصان, ولا 
يتبين تاريخ» أو يتعارض عمومان, ولايتبين ترجيح. 

أو يتعارض استصحابان» كما في مسائل تقابل الأصلين. 

أو يتعارض شبهان. بأن تدور المسألة بين أصلين» ويكون 
شبهها بهذا كشبهها بذاك. 
ش أو يتعارض مصلحتان؛ بحيث لا [ترجح - عنده - واحدة ]1 . 

فلو قلنا «يتوقف». فإلى متى يتوقف؟» وربما لا يقبل الحكم 
التأخير ولا نجد مأخذاً آخر للحكم. ولا نجد مفتياً آخر يترجح 
عنده» أو وجد من ترجح عنده بخيال؛» هو فاسد عنده» يعلم أنه لا 
يصلح للترجيح؛ فكيف يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح للترجيحء بل 
لا سبيل إلا التخييرء كما لو اجتمع على العامي مفتيان» استوى 


١‏ نهاية 547/رب من د. 
"ل م: ترجيح. 


لحف 


حالهما عنده في العلم والورع. ولم يجد ثالثاً. فلا طريق إلا 
التخيير . ْ 

وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب, فمنهم من قال: نقسم 
المال بينهماء ومعناه: تصديق البينتين» وتقدير أنه قام لكل واحد 
سبب. كمال الملك؛ لكن ضاق المخل عن.الوفاء بهماء ولا ترجيح: 
فصار كما لو استحقاه بالشفعة» إذ لكل واحد(١)‏ من الشفيعين سبب 
كامل في استحقاق جميع الشقص المبيع؛ لكن ضاق المحل» فيوزع 

وعلى الجملة الاحتمالات أربعة: 

- إما العمل بالدليلين جميعاً . 

- أو إسقاطها جميعاً . 

- أو تعيين أحدهما بالتحكم. 

- أو التخيير. 

ولا سبيل إلى الجمع عملاً وإسقاطاً ‏ لأنه متناقض . 

ولا سبيل إلى التوقف إلى غير نهاية؛ فإن فيه تعطيلاً.. 

ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما. 

فلا يبقى إلا الرابع؛ وهو التخييرء كما في اجتماع 
المفتيين على العامي. | 

فإن قيل: كما استحالت الأقسام الثلاثة» فالتخيير - أيضاً - 


٠. نهاية 1/0 من ص‎ ١ 


لحف 


جمع بين النقيضين؛ فهو محال. 

قلنا: المحال ما لو صرح الشرع به لم يعقل... 

ولو قال الشارع «من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جدار 
أراد»» [فيتخير بين أن يستقبل جداراً]01 أو يستدبره - كان 
معقولاً؛ لأنه كيفما فعل فهو مستقبل شيئاً من الكعبة» وكيفما تقلب 
فإليها ينقلب. 2 

وكذلك إذا قال ((تعبد تكم باتباع الاستصحاب»؛ ثم تعارض 
استصحابان» فكيفما تقلب فهو مستصحب(). 

كما إذا أعتق عن كفارته عبداً غائباً انقطع خبره» فالأصل 
بقاء الحياة؛ والأصل بقاء اشتغال الذمة؛ فقد تعارضا. 

وكذلك إذا علم المجتهد أن في التسوية في العطاء مصلحةء 

وهي الاحتراز عن وحشة الصدور بمقدار التفاوت,ء الذي لا يتقدر إلا 
بنوع من الاجتهاد. وفي التفاوت مصلحة تحريك رغبات الفضائل» 
وهما مصلحتان ربما تساوتا عند الله - تعالى - أيضاً » فكيفما فعل0” ' 
فقّد مال إلى مصلحة. 

وكذلك قد تشبه المسألة أصلين شبهاً متساوياً» [وقد أمرنا 


١‏ ساقطة من ص. 
نهاية 7/4 من 7م. 
"ا نهاية 1/144 من د. 


)1١١6( 


باتبا ع الشبه» فكيفما فعل]1١)‏ فهو ممتثل. 

ومثاله: قوله عليه السلام في زكاة الإبل: «في كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة»50» [فمن ملك مائتين؛ فقد ملك 
أربع خمسينات. وخمس أربعينات» فنقول: إن أخرج الحقائق؛ 
تأدى الواجب. إذ]1؟ عمل بقوله --عليه السلام -: «في كل خمسين 
حقة». وإن أخرج بئات اللبوك(؛)» فقّد عمل بقوله «في كل أربعين 
بنت لبون» وليس أحد اللفظين بأولى من الآخر. فيتخير . 

فكذلك عند تعارض الاستصحابء والمصلحة: والشبه. 

فإن قيل: التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم؛ 

والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب, والجمع بين أختين 

مملوكتين إما أن يحرم أو لا يحرم؛ [أما أن يحرم ولا يحرم](ه) 
جميعاً » فهو متناقض. 

قلنا: يحتمل أن يرجع عند تعارض الدليل الموجب والمسقط 
إلى الوجه الآخرء هو القول بالتساقط» ويطلب الدليل من موضع 
آخرء ويخص وجه التخيير بما لو ورد الشرع فيه بالتخيير لم 


١‏ ساقطة من د. 

أخرجه البخاري؛ فراجع صحيحه (مع السندي) ١/01؟.‏ 
؟ م: فمن له من الابل ماثتان» فإن أخرج الحقائق» فقد. 
4 نهاية 45؟/ب من ص. 

و م فإن قلنا بهماء 


لحف 


يتناقضء مما يضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق؛ وكالاختلاف في 
المُحْرم إذا جامع0 بين التحليلين» الواجب عليه بدنة أو شاة» إذ 
التخيير بينهما معقول. 

فيحصل في ما الدليلين ثلاثة أوجه: 

- وجه في التساقط. 

- ووجه في التخيير. 

- ووجه في التفصيل. 

والفرق () بين ما يمكن التخيير فيه من الواجبات - [إذا 
تخير]:” فيها - وبين ما يتعارض فيه الموجب والمبيح؛ أو المحرم 
والمبيح؛ فلا يمكن التخيير فيه فيرجع إلى التساقط. 

وإن أردنا الإصرار على وجوب التخيير مطلقاً» فله وجه - 
أيضاً -» وهو أنا نقول: إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقاً » أما 
جوازه بشرطء فلا. 

بدليل: أن الحج واجب على التراخيء وإذا 5 
الأداءء لم يلق الله عاصياً - عندنا - إذا أخر مع العزم على 
الامتثال» فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب. 

بل المسافر مخير بين أن يصلي أربعاً فرضاً . وبين أن يترك 


١م‏ ججمع ٠.‏ 
5-5 م: وفصل ٠‏ 
“ل م: إذ يمكن التخيير فيهاء 
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ركعتين» فال ركعتان واجبتان» ويجوز أن يتركهماء ولكن جاز 
تركهما بشرط أن يقصد الترخصء ويقبل صدقة قد تصدق الله بها 
على عباده: فهو كمن يستحق أربعة دراهم على غيره» فقال له: 
«تصدقت عليك بدرهمين إن قبلت؛ وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلت 
الأربعة عن الدّين الواجب»»؛ فإن شاء قبل الصدقة. وأتى بدرهمين» 
وإن شاء أتى بالأربعة عن الواجبء. ولا يتناقض01.. 

فكذلك في مسألتناء إذا اقتضى(» استصحاب شغل الذمة 
إيجاب عتق آخرء بعد أن أعتق عبداً غائباً» فلا يجوز له تركه إلا 
بشرط أن يقصد استصحاب الحياة: ويعمل بموجبه؛ فمن لم يخطر له 
الدليل المعارض» أو خطر له؛ ولم يقصد العمل؛ وترك الواجب: لم 

وكذلك إذا سمع قوله تعالى #وأن تجمعوا بين الأختين604»؛ 
حرم عليه الجمع بين المملوكتينء وإنما يجوز له«؛) .إذا قصد العمل 
بموجب الدليل الثاني؛ وهو قوله تعالى: 9إلا ما ملكت أيمانكم#(ه)؛ 
كما قال عثمان «أحلتهما آية وحرمتهما آية»زم. ' 


١‏ نهاية 1/7417 من ص. 
؟ نهاية :8" من 1م. 

؟'س سورة النساء» آية * 7 », 
4- نهاية 744/ب من د. 

ه سورة التساء آية *4؟». 


١‏ نتدم تخريجه. 


هك 


وسثل ابن عمر(0: عمن نذر صوم يوم من كل أسبوع فوافق 
يوم العيد فقال: «أمر الله بوفاء النذرء ونهى النبي عَكثْهِ عن صوم يوم 
العيد»)1)؛ ولم يزد على هذا. 

معناه: أنه إذا لم يظهر ترجيح؛ فيحرم صوم العيد بالنهي. 
ويجوز أن يصوم بشرط أن يقصد العمل بموجب الدليل الثاني» وهو 
الأمر بالوفاء» وكان ذلك جوازاً بشرطء فلا يناقض/"" الواعيق: 

وأما إذا تعارض الموجب والمحرم» فيتولد منه التخيير 
المطلق. كالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه؛ 
ولو قسم عليهما أو مئعهما لماتاء ولو أطعم أحدهما مات الآخرء فإذا. 
أشرنا إلى رضيع. معين؛ كان إطعامه واجباً؛ لأن فيه إحياءه. 
وحراماً؛ لأن فيه هلاك غيرهء فنقول: هو مخير بين أن يطعم هذا 
فيهلك ذاك» أو ذاك فيهلك هذاء فلا سبيل إلا التخيير. 

فإذاً: [مهما]:؛) تعارض دليلان في واجبين»؛ كالشاة والبدنة 
في الجماعنه) بين التحللين61» تخير بينهما. ا 


١‏ صء د: أبن عباس 
"ل متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) 8/١‏ ومسلم (مع النووي) 11/8. 
" م: يتنافض. 
4- ساقطة من د. 
ب م: الجمع. 
1 م: التحليلين. 


)115( 


وإن تعارض دليل الوجحوب ودليل الإباحة تخير»ء بشرط قصد 
العمل بموحب الدليل المبيح؛ ٠‏ كما يتخير بين ترك ال ركعتين قصداً 
وبين إتمامهماء لكن بشرط قصد الترخص. 

وإن تعارضص الموحب والمحرم. حصل التخيير المطلق 2 
أيضاً -. ش 

هذا طريق نصرة اختيار القاضي في التخيير. 

فإن قيل: تعارض دليلين من غير ترجيح محالء وإنما يخفى 
الترجيح على المجتهد . 

قلنا: وبم عرفتم استحالة ذلك» فكما تعارض١(١)‏ موحب بنات 
اللبون والحقاق. فَلِم يستحل أن يتعارض استصحابان» وشبهان. 
ومصلحتان. وينتفي الترجيح في علم الله - تعالى -. 

فإن قيل: فما معنى قول(» الشافعي [المسألة على قولين]1). 

قلنا: هو التخيير في بعض المواضعء والتردد في بعض 
المواضع. كتردده في أن البسملة هل هي آية في أول كل سورة8)؛ 
فإن ذلك لا يحتمل التخييرء لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس إضافيء. 
فيكون الحق فيه واحداً. 


١‏ نهاية 7817/ب من ص. 
"- صء د: قولي. 
"'- ساقطة من ص» د. 


5- تقدم تحقيق كلام الشافعي في ذلك. 


قحف 


فإن قيل: فمذهب التخيير يفضي إلى محال. وهو أن يخير 
الحاكم المتخاصمين في شفعة الجوار أو استغراق الجد للميراث [أو 
المقاسمة]:0» لأن حكم الله الخيرة . 

وكذلك يخير المفتي العامي. 

وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوارء ولعمرو بنقيضه. 

ويوم السبت باستغراق الجد للميراث؛ ويوم الأحد بالمقاسمة. 

بل تثبت الشفعة يوم السبت0©» وتسترد يوم الأحد:» بالرأي 
الآخر. 

قلئا: لا تخيير للمتخاصمين!؛) بين النقيضينء لأن الحاكم 
منصوب لفصل الخصومة عند التنازع» فيلزمه أن يفصل الخصومة 
با راي أرادء كما لو تنازع الساعي والمالك في بنات اللبون 
والحقاق؛ وفي الشاة والدراهم في الجبران؛ فالحاكم يحكم بما أراد . 

أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم - أيضاً -» فإنه لو 
تغير اجتهاده<ه) - عندكم - تغير فتواه؛ ولا ينقض الحكم السابق 
للمصلحة. 


ان بناقة من ادا 
؟ م: الأحجل. 
؟ م: الاثنين. 
4- نهاية 741 من ؟م. 
نهاية 1/545 من د. 


للفحة 


أما قضاؤه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السبت» وفي حق زيد 
بخلاف ما في حق عمروء فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده؛ أليس 
ذلك جائزاًء فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندناء كما في الحقاق 
وبئات اللبون» يجوز أن يشير بإشارات مختلفة» فيأمر زيداً ببنات 
اللبون» وعمراً بالحقاق. | 

وعلى الجملة: يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة 
الحكم؛ كما. لو تغير الاجتهادء فإنه لا ينقض الحكم الماضيء 
ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني. | 

وكذلك المجتهد في القبلة» إذا تعارض عنده دليلان في 
جهتين» والصلاة لا تقبل التأخير» ولا مجتهد يقكّدء فهل له سبيل إلا 
أن يتخير إحدى الجهتين؛ فيصلي إلى أي الجهتين شاءء ولا يجوز له 
أن يعدل إلى الجهتين00 الباقيتين اللتين دل اجتهاده على أن القبلة 

فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولا 
ومعقولاً» وإليه الإشارة بقول علي وعثمان - رضي الله عنهما - في 
الجمع بين المملوكتين «أحلتهما آية وحرمتهما آية»(). 


١‏ نهاية1/784 من ص- 


تقدم تخريجه. 


قحف 


«مسألة» 
١‏ في 
نقض الاجتهاد 


المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ. فنكح امرأة 
خالعها ثلاثاً؛ ثم تغير اجتهاده» لزمه تسريحهاء ولم يجز له إمساكها 
على خلاف اجتهاده . | ْ 

ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع البزوج ثلاثاً» ثم 
تغير اجتهاده. لم يفرق بين الزوجين. ولم ينقض اجتهاده السابق 
بصحة النكاح؛ لمصلحة الحكم. فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهادء 
لنقض النقض - أيضاً -» ولتسلسل» فاضطربت الأحكام» ولم يوثق 
٠ | ْ 1‏ 

أما إذا نكح المقلد بفتوى مفت. وأمسك زوجته بعد دور 
الطلاق. وقد نحز الطلاق بعد الدور» ثم تغير احتهاد 0 ٠‏ فهل 
على المقلد تسريح زوجته؟ هذا ربما يتردد فيه. 

والصحيح: أنه يجب تسريحهاء كما لو تغير اجتهاد. مقلده 
عن القبلة في أثناء الصلاة؛ فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى. كما لو 
تغير اجتهاده في نفسه. 

وإنما حَكُم الحاكم هو الذي لا ينقضء ولكن بشرط أن لا 
يخالف نصاً ولا دليلاً قاطعاً. فإن أخطأ النص ثقضنئا حكمه. 


لفق 


وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه» 
بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعاً بطلان حكمه؛ فينقض الحكم. 

فإن قيل: قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب إذا لم يقصرء 
لأن ذلك حكم الله - تعالى - عليه بحسب حاله؛ فلم ينقض حكمه! 

قلنا: نعم هو مصيب بشرط دوام الجهل» كمن ظن أنه متطهر. 
فحكم الله عليه وجوب00 الصلاة؛ ولو علم أنه محدثء فحكم الله 
عليه تحريم الصلاة مع الحدوث؛ لكن. عند الجهل الصلاة واجبة 
عليه وجوباً حاصلاً ناجزاً» وهي حرام عليه بالقوة؛ أي هي بصدد أن 
تصير حراماً لو علم أنه محدث؛ فمهما علم لزمه تدارك ما مضىء 
وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل00. 

وكذلك. مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع [على 
خلافه]:؛ فكذلك الحاكم الآخر العالم بالنص» ينقض حكمه. 

وعند هذاء ننبه على دقيقة. وهي: 

أنا ذكرنا أن الحتلاف حال المكلف في الظن والعلم 
كاختلاف حاله في السفر والإقامة» والطهر والحيضء فيجوز أن 
يكون ذلك سبباً لاختلاف الحكم. 

لكن؛ بينهما فرق: وهو أن من سقط عنه وجوب لسفره أو 


١‏ نهاية 17م" من 5م. 


؟ نهاية ه4؟/ب من د. 


"' سافطة من م. وهي نهاية /8؟/ب من ص 


إقققة 


عجزه» فلا يجب إزالة سفره وعجزه ليتحقق الوجوب» ومن سقط عنه 
لجهله» وجب إزالة جهله» فإ ا وتبليغ حكم الشرع وتعريف 
تمان واس 

وكذلك نقول: لاو وار زه اسان لا نرقو تنه 
صلاته ولا يقضيها على قول. فمن رأى في ثوبه تلك النجاسة يلزمه 
تعريفه» ولو تيمم ليصلي وقدر غيره على أن يزيل عجزه بحمل ماء 
ليه لم يلزمه. - 

ففي هذه الدقيقة يختلف حكم العلم والجهل وحكم سائر 
الأوصاف. 

فإن قيل: لو خالف الحاكم قياساً جلياً» هل ينقض حكمه؟ ‏ 

قلنا: قال الفقهاء ينقض 

فإن أرادوا به ما هو في معنى الأصل» مما يقطع بهء فهو 
سجيع 

وإن أرادوا به قياساً مظنوناً » مع كونه جلياً » فلا وجه له إذ 
لا فرق بين ظن وظنء فإذا انتفى القاطع؛ فالظن يختلف بالإضافة» 
وما يختلف بالإضافة فلا سبيل إلى تتبعه. 

فإن قيل: فمن حكم على خلاف تحبر الواحد» أو بمجرد 
صيغة الأمرء أو حكم في الفساد بمجرد النهي» فهل ينقض حكمه. 
وقد قطعتم بصحة تحبر الواحدء وأن صيغة الأمر لا تدل على 
الوجوب. والنهي لا يدل بمجرده على الفساد . 


(6؟1) 


قلنا: مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم؛ لأنا لا 
ندري أنه حكم لرده خبر الواحدء أو أنه حَكّم بمجرد صيغة الأمر 
بل لعله كان حكّم لدليل آخر ظهر له. 

فإن علمنا أنه حكم لذلك لا لغيره؛ وكانت المسألة مع ذلك 
ظنئية اجتهادية» فلا ينبغي أن ينقض. لأنه ليس لله في المسألة الظنية 
حكم معين؛ وقد حكم بما هو حكم الله - تعالى - على بعض 
المجتهدين؛ فإن أخطأ في الطريق» فليس مخطثئاً في نفس الحكمء 
بل حكم في محل الاجتهاد . ش 

وعلى الجملة: الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف01) 
الخبر ليس حكماً برد الخبر مطلقاً؛ وإنما المقطوع به كون الخبر 
حجة على الجملة؛ أما آحاد المسائل فلا يقطع فيها بحكم. 

فإن قيل: فإن حكم بخلاف اجتهاده» لكنء وافق مجتهداً 
آخراً وقلده؛ فهل ينقض حكمه؛ ولو حكم حاكم مقلد' بخلاف مذهب 
إمامهء فهل ينقض. / ْ 

قلنا: هذا في حق المجتهد لا يعرف يقيئاً» بل يحتمل تغير 
اجتهاده . ! 

وأما المقلد فلا يصح حكمه عند الشافعي. 


١‏ نهاية 1/144 من ص. 


الشحف 


ونحن وإن١0)‏ حكمنا بتنفيذ حكم المقلدين في زماننا؛ 
لضرورة الوقت؛ فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت 
شاء؛ بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في.ظنه؛ فينبغي() 
أن ينقض حكمه. 

ولو جورنا ذلك؛ فإذا وافق مذهب ذي مذهبء. فقد وقم 
الحكم في محل الاجتهاد » فلا ينقض. 

وهذه مسائل فقهية؛ أعني: نقض الحكم في هذه الصورء 

وليست من الأصول في شيء؛ والله أعلم. 


ك0 ك0 3 


١‏ نهاية 7817 من 1م. 
اس انهاية 1/45 من د. 


[ففحة 


«مسألة» 
في 
وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه 


وقد اتفقوا على: أنه إذا فرغ من الاجتهاد؛ وغلب على ظنه 
حكمء فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر 
نفسه. 

أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر: 

- فإن كان عاجزاً عن الاجتهاد» كالعامي, فله التقليدء وهذا 
٠‏ ليس مجتهداً. 
0 - لكنء ريما يكون متمكناً من الاجتهاد في بعض الأمور. 
وعاجزاً عن البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء؛ كعلم النحو 
انير ا ديا رو بخان نووالق لي ريمالا كير 
وقع النظر فيها في صحة الإسناد؛ فهذا من حيث حصّل بعض العلوم 
واستقل بها لا يشبه العامي» ومن حيث أنه لم يحصل هذا العلم فهو 
كالعامي؛ فيلحق بالعامي أو بالعالم» فيه نظرء والأشهر والأشبه أنه 
كعاتن ظ 


لحف 


وإنما المجتهد: هو الذي صارت العلوم عنده [حاصلة]) 
بالقوة القريبة [من الفعل]1). ظ 

أما إذا احتاج إلى تعب كثير في التعلم() بعد(؛)» فهو في 
ذلك الفن عاجزره)» وكما يمكنه تحصيله؛ فالعامي أيضاً. يمكنه 
التعلم ولا يلزمه؛ بل يجوز له ترك الاجتهاد . ش 

وعلى الجملة: بين درجة المبتدىء في العلم وبين . رتبة 
الكمال منازل بين طرفين؛ وللنظر فيها مجال. ظ 

وإنما كلامنا - الآن - في المجتهد لو بحث عن مسألة ونظر 

في الأدلة لاستقل61 بهاء ولم”) يفتقر إلى تعلم علم من غيره» فهذا 
هو المجتهدء فهل يجب عليه الاجتهادء أم يجوز أن يقلد غيره» هذا 
مما اختلفوا فيه: ‏ 

فذهب قوم: إلى أن الإجماع قد حصل على أن من وراء 


١‏ ساقطة من م. 
؟ ساقطة من م د. 

؟' نهاية 44؟/ب من صصء. 
5 ص: لقن , 

ه. ص: عامي. 

1 ص: لاشتغل. 


/ ب م: ولا. 


الشحفق 


الصحابة لا يجورٌ تقليدهم(١).‏ 
. وقال قوم: من وراء الصحابة والتابعين20. 
- وكيف يصح دعوى الإجماع» وممن قال بتقليد العالم 
أحمد بن حنبل1» وإسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري. 


١‏ ومنهوم هذا الرأي أنه 57 تقليد الصحابيء فهذا الرأي يرجع ‏ إذا - إلى مسالة 
تقليد الصحابي والأخذ بمذهبه؛ والخلاف بين الأصوليين في ذلك مذكور في موضعه.. 
وكذلك الرأي الذي ذكره المصنف من بعد هذا الرأي» وهو المتعلق بعدم التقليد لمن' 
بعد الصحابة والتابعين» والذي ينهم منه جواز تقليد الصحابي والتابعي.. فقد ذكر 
صاحب كشف الأسرار أن التابعي إذا ظهر فتواه في زمن الصحابة كان مثلهم في هذا 
الباب ‏ يعني الاقتداء بهم عند بعض مشائخ الحنفية لتسليم الصحاية مزاحمته 
إياهم. راحع كشف الأسرار ‏ تحقيق البغدادي ‏ #/40. وفي هامش كتاب 

*الاجتهاد» لامام الحرمين ‏ تحقيق د. عبذ الحميد أبو زئيد ص1٠‏ أن ماحب 
"جامع الأسرار" عزاه للحنفية يلظ كبار التابعين. ويعضهم قال: لا يقلد إلا عمر بن 
العزيز من التابعين. 

يراجع التعليق السابق. 

؟ المنقول عن الامام أحمد في كتب المذهب غير ما نقل الغزالي؛ فقد قال أبو الخطاب 
في التمهيد 94/4: لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غير سواء في ذلك ضيق 
الزماك وسعتهه نص عليه في رواية الفضل بن زياد: أن أحمد قال له: يا أبا العباسء لا 
تقلد دينك الرجالء فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وفي رواية ابن الحارث: لا تقلد 
آمرك أحداء وعليك بالأثر... وجاء ابن قدامة في الروضة ليؤكد ذلكء فقال: قال 
أمحابنا ليس له تقليد مجتهد آخره مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما 

يمتي به. راجع روضة الناظر (مع ابن بدران) ؟/4"8. ا 


لصحف 


وقال محمد بن الحسن: يقلد العالم الأعلم. ولا يقلد من هو 
دونه أو مثله(١).‏ ! 

وذهب الأكثرون - من أهل العراق -: إلى جواز تقليد العالم 
العالم فيما يفتي وفيما يخصهر؟) . ظ 

وقال قوم: يجور فيما يخصه دون ما يفتي1". 

وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته لو اشتغل 
بالاجتهاد . 

واختار القاضي: منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم. 
وهو الأظهر - عندنا -. 

والمسألة ظنية اجتهادية. 

. والذي يدل-عليه: أن تقليد من لا تثبت عصمته؛ ولا يعلم 


ا نسب كثير من الاضوليين هذا الرأي لمحمد بن الحسن. ولكن صاحب تيسير التحرير 
ينقل عن الجصاص أن محمد بن الحسن ممن يمنع من تقليد المجتهد غيره مطلقاً. 
فراجع تيسير التحرير 77//4. 

؟ وهو رأي أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وكذلك عن إسحاق :بن راهويه والثوري 
كما قال الغزالي وغيره. وقد نسبه الغزالي ‏ أيضاً ‏ إلى الامام أحمد بن حنبل؛ 
ولكن أصحاب مذهبه يأبون ذلك. راجع في هذه المسألة ‏ بالاضافة إلى المراجع 
السابقة ‏ الاحكام للآمدي ”077/7 تنقيح النصورل ص44 وقال إن مذهب مالك أنه لا 
يجوز له التقليد. والمحصول 1 0214/7 التبصرة ص42 إرشاد النحول ص757. 

؟ حكي هذا الرأي عن بعض أهل العراق. راجع تيسير التحرير 0358/4 والاحكام 
للآمدي 77/7 


للفردة 


بالحقيقة إصابته» بل يجوز خطؤه وتلبيسه - حكم شرعي, لا يثبت 
إلا بنصء أو قياس على منصوص. ولا نص ولا [قياس على نص)]1)» 
' إلا العامي والمجتهد. إذ للمجتهد(» أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم 
يتحقق, وللعامي أن يأخذ بقوله. 

أما المجتهد؛ إنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن العلمء 
فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع. 

ايا العاتو افإتعا مون اله اتقلجه اقرع مكدر ين مول 
العلم والظن بنفسه. 

والمجتهد غير عاجزء فلا يكون في معنى العاجزهء فينبغي أن 
يطلب الحق بنفسه. فإنه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في 
غير محله؛ والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطعء 
وهو قادر على معرفة1) جميع ذلكء ليتوصل في بعضها إلى اليقين؛ 
وفي بعضها إلى الظن؛ فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان وهو 

فإك قيل: وهو ليس يقدر إلا على تحصيل ظنء وظن غيره 

كظنهء لا سيها عند كم وقد صوبتم كل مختهد : 

قلنا: مع هذاء إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره» [بل 


١‏ ده م: منصوص إلا. وهي نهاية 44 من 1م. 
؟ نهاية 45؟/ب من د. 


؟ نهاية 1/980 من ص. 


الضف 


قدم ظنه على ظن غيره ]1؛ فكان ظنه أصلاً» وظن غيره بدلاً. 
يدل عليه: أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل» فلا 
يجوز مع القدرة على المبدل؛ كما في سائر الأبدال والمبدلات, إلا 
اديرد تطح بالفكيير» الترققم البدلية» أل يرد لس بات ندل ميد 
الوجود لا عند العدم؛ كبنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين 
من الإبل؛ فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن. لبون» والقدرة 
على شرائه لا تمنع منه. ٠‏ ! 
فإن قيل: :حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاقه ثم قطعتم 
طريق الإلحاق؛ ولا نسلم أن مأخذه الإلحاق.» بل عمومات تشمل. 
العامي والعالم. كقوله تعالى #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون# (0)» وما(» أراد من لا يعلم شيئاً أصلاًء فإن ذاك مجنون أو 
صبيء بل من لا يعلم تلك المسألة» وكذلك قوله تعالى #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#:؛) وهم العلماء . 8 
قلنا: أما قوله تعالى #فاسألوا أهل الذكرة فإنه لا حجة فيه 
من وجهمن؟ 0 
أحدهما: أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء . إذ ينبغي أن 


١‏ ساقطة من م. 

؟ سورة النحلء آية *"89*. ٠‏ 
ص: ومن. 

- سورة النساء» آية 3 


0) 


يتميز السائل عن المسؤول؛ فمن هو من أهل العلم مسؤول وليس 
بسائل. 

ولا يخرج عن كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسألة 
حاضرة في ذهنه؛ إذ هو متمكن من معرفتها من غير أن يتعلم من 
+ ' ْ 

الثاني: أن معناه: سلوا لتعلمواء أي: سلوا عن الدليل . 

لتحصيل العلم؛ كما يقال: «كل لتشبع؛ واشرب لتروى». 

وأما أولو الأمرء فإنما أراد بهم الولاة؛: إذ أوجب طاعتهم 
كطاعة الله ورسوله؛ ولا يجب على المجتهد اتباع المجتهد» فإن كان 
المراد بأولي الأمر الولاة؛ فالطاغة على الرعية» وإن كان همذم 
العلماء ؛ فالطاعة على العوام:؛ ولا نفهم غير ذلك. 

ثم نقول: يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منهاء يمكن 
التمسك بها ابتداء في المسألة. 

كقوله تعالى إفاعتبروا يا أولي الأبصار 14 . 

وقوله تعالى إلعلمه الذين يستنبطونه منهم4(). 

وقوله إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4زه). 


١‏ نهاية 786 من 7م. 

" نهاية 9؟/ب من ضص. 

"ل سورة الحشر» آية *؟. 

4 سورة النساءء آية **8“. وهي نهاية 1/147 من د. 
ه سورة النساءء آية *؟الم». 


البرئق 


وقوله إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله01. . 
وقوله إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول014. 
فهذا كله أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبارء وليس خطاباً مع 
العوام» فلم يبق مخاطب إلا العلماء؛ والمقلد تارك.للتدبر والاعتبار 
والاستنباط. ب ا بوي 
وكذلك قوله تعالى #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء 14 . ش ٠‏ يد 
'وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقطء لكن دل 
الكتاب على اتباع السنة». والسنة على الإجماعء والإجماع على 
القياس» وصار جميع ذلك منزلاًء فهو المتبع دون أقوال العباد . 
فهذه ظواهر قويةء والمسألة ظنيةء» يقوى فيها التمسك 
بأمثالها.. - 1 ظ 
ويعتضد ذلك: بفعل الصحابةء تانق تقاوروا: في ميراث 
الجدء والعول» والمفوضة؛ ومسائل كثيرة» وحكم كل واحد منهم ٠‏ 
. بظن نفسه؛ ولم يقلد غيره . ا 
فإن قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
عوف - وهم أهل الشورى - نظر في الأحكام؛ مع ظهور الخلاف؛ 


ب سورة الشورى؛ آية ",!“. 
ل سورة النساء؛ آية «إن». 


"ل سورة الأعرافه» آية *"». 


اروف 


والأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم. 

قلنا: كانوا لا يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى. أما 
عملهم في حق أنفسهم؛ لم يكن إلا بما سمعوه من النبي يَلعهِ والكتاب . 
وعرفوهء. فإنك وقعت واقعة - لم يعرفوا دليلها - شاوروا غيرهم. 
لتعرف الدليل لا للتقليد . ْ 

ِ فإن قيل: فما تقولون في تقليد الأعل؟ 

قلنا: الواجب أن ينظر أولاًء فإن غلب على ظنه ما وافق 
الأعلم» فذاك. وإن غلب على ظنه خلافه. فما ينفع كونه أعلم» وقد 
صار رأيه مزيفاً عنده؛ والخطأ جائز على الأعلم وطن أقوى في نفسه 
من ظن غيره» وله أن يأخذ نفسه وفاقاً» ولم يلزمه. تقليده لكونه 
أعلم؛ فينبغي أن لا يجوز تقليده . ظ 

ش ويدل عليه: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على01 
تسويغ الخلاف لابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء وزيد بن ثابت 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن() وغيرهم من أحداث الصحابة لأكابر 
الصحابة ولأبي بكر ولعمر - رضي الله عن جميعهم -. 

فإن قيل: فهل من فرق بين ما يخصه.ء وبين ما يفتي به. 
قلنا: يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي 


١‏ نهاية [1/16 من ص. 
؟ تقدمت ترحمتهه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وليس صحابياء فإدراجه في أحداث 
الصحابة وَهم. 


الشدة 


حنيفة؛ لكن لا يفتي من يستفتيه بتقليد غيره» إذ لو جاز ذلك لجاز . 
الفتوى للعوام. 

وأما ما يخصه إذا ضاق الوقت؛ وكان في البحث تفويت» فهذا 
هل يلحقه بالعاجز في جواز التقليد» فيه نظر فقهيء [ذكر مثله]01 
في مسألة العدول إلى التيمم عند ضيق الوقت وتناوب جماعة على 
بثر.ماء()» فهذه مسألة.محتملة: والله أعلم. 


0 


07 
2 4 


1 م: ذكرناه.‎ ١ 

؟ ذكر الغزالي هذه المسالة في الوجيز ص24 وقال: إذا كان الماء حاضرا كداء البثره 
يتنازع عليها الواردون. وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت» فقد نص فيه وني 
مثله في الثوب الواحد أن يصبر. 


محف 


الفن الثاني من هذا القطب 
في 9 
التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه 


وفيه أربع مسائل: 
«مسألة» 


التقليد: هو قبول قول بلا ححة(١).‏ 

وليس ذلك طريقاً :؛) إلى العلم؛ و لسرن لاي الفروعز 

وذهب الحشوية والتعليمية: إلى أن طريق معرفة الحق 
التقليد؛ وأن ذلك هو الواجب. وأن النظر والبحث حرام. 

ويدل على بطلان مذهبهم مسالك: 

الأول: هو أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة» فلابد من دليل» ' 
ودليل. الصدق المعجزة؛ فيعلم صدق الرسول - عليه السلام -. 
بمعجزته. وصدق كلام الله بإخبار الرسول عن صدقهء وصدق أهل 
الإجماع بإخبار الرسول عن عصمتهم. 


١‏ راجع في تعريف التقليد البرهان ؟//ه0 الاحكام للآمدي "/045 إرشاد الفحول 
ص55 روفة الناظر (مع شرح ابن بدران) ؟/441. 1 ش 
"ل نهاية 17ب من د. 


1 


ويجب على القاضي الحكم بقول العدول؛ لا بمعنى اعتقاد 
صدقهم؛ لكن. ل الوا لي باتبا ع غلبة 
الظن. صدق الشاهد أم. كذب. 

ويجب على العامي اتباع المفتي؛ إذ دل الإجماع على أن 
فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق. أخطأ أم أصاب. 

فقبول١)‏ قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماعء فهو قبول 
قول بحجةء فلم يكن تقليداًء فإنا نعني بالتقليد: قبول قول بلا 
حجة؛ فحيث لم تقم حجة. ولم يعلم الصدق بضرورةء ولا بدليلء 
فالاتبا ع فيه اعتماد على الجهل . 

المسلك الثاني: هو أن يقال(») لهم: أتحيلون الخطأ على 
مقلدكم أم .تجورونه؟ 

جر نوو ا ا رق م له ب 

وإن أحلتموهء فبم عرفتم استحالته؟ بضرورة أم بنظر أو 
تقليدء ولا ضرورة ولا دليل. ' 

فإن قلدتموه في قوله «إن مذهبه حق»» فبم عرزقّتم صدقه في 
تصديق نفسه! 

وإن قلدتم فيه غيره» فبم عرفتم صدق المقلد الآخر! 

وإن عولتم على سكون النفس إلى قوله؛ فبم تفرقون بين 


١‏ م: فنقول. 
"ل نهاية [4/ب من ص. 


رع 


سكون نفوسكم وسكون نفوس التنصارى واليهود ! 

وبم تفرقون بين قول مقلدكم «إني صادق محق» وبين قول 
مخالفكم! ش 
ويقال لهم أيضاً - في إيجاب التقليد -: هل تعلمون وجوب 
التقليد أم لاء فإن لم تعلموه. فلم قلدتم؛ وإن علمتم» فبضرورة أم 
بنظر أو تقليد؟ ويعود عليهم السؤال في التقليد؛ ولا سبيل لهم إلى 
النظر والدليلء فلا يبقى إلا إيجاب التقليد بالتحكم(١).‏ 
فإن قيل: عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين» فهو أولى 
بالاتبارع. ا ٠‏ 
قلنا: وبم أنكرتم على من يقول: الحق دقيْق غامض لا يدركه 
إلا الأقلون» ويعجز عنه الأكثرون, لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة؛ من 
الممارسة والتفرغ للنظرء ونفاذ القريحة؛ والخلو عن الشواغل! 

يدل قلي أنه - عليه الام 2 كان بحقا "في ابقداء أمزع» 
وهو في شرذمة يسيرة على خلاف الأكثرين» وقد قال تعالى #وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله04؛ كيف وعدد 
الكفار في زماننا أكثر ! 

ثم يلزمكم أن تتوقفوا حتى تدوروا في جميع العالم» وتعدوا 
جميع المخالفين؛ فإن ساووهم توقفواء وإن غلبوا رجحوا. 


١‏ نهاية 0م" من 1م. 


؟' سورة الأنعاف آية *5!“. 


1( 


كيف (0: وهو على خلاف نص القرآن. قال الله تعالى 
#وقليل من عبادي الشكور0#) «ولكن أكثرهم لا اه 
#وأكثرهم للحق كارهون14). 

فإن قيل: فقد قال عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظم»)ره) 
«ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»». «والشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»” . 

قلنا: - أولاً - بم عرفتم صحة هذه الأخبار وليست متواترة: 
فإن كان عن تقليد» فبم تتميزون عن مقلددم) اعتقد فسادها. 

ثم لو صح؛ فمتبع السواد الأعظم ليس بمقلد؛ بل علم بقول 
0 وجوب اتباعه» وذلك قبول قول بحجة؛ وليس بتقليد . 

ثم المراد بهذه الأخبار ذكرناه في كتاب الإجماع. وأنه: 

الخروج عن موافقة الإمام أو موافقة الإجماع. 


١ل‏ بهاية 1/548 من د.: 

"ل سورة سبأء آية *"!». 

ذكرت هذه الآية في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى منها في سورة الانعام آية با 
4- سورة المومنون؛ آية 2 

0 تقدم تخريجه. / 

1- تقدم تخريجه. 

تقدم تخريجهء 

نهاية 1/947 من ص 


حالف 


ولهم شبه: . 
. الشبهة الأولى: قولهم: إن الناظر رو في شبهات» وقد كثر 

ضلال الناظرين» فترك الخطر وطلب السلامة [أولى ]01 . 

قلنا: وقد كثر ضلال المقلدين من اليهود والنضارى» فبم 
تفرقون بين تقليدكم وتقليد سائر الكفارء حيث قالوا 9إنا وجدنا 
آباءنا. على أمة04 . ااا 

ثم نقول: إذا وجبت المعرفة كان التقليد جهلاً وضلالاً» 
فكأنكم جهلتم1» هذا خوفاً من الوقوع في الشبهة؛ كمن يقتل نفسه 
عطشاً وجوعاً خيفة من أن يغص. بلقمة» أو يشرق بشربة لو أكل 
وشرب» وكالمريض يترك العلاج. رأساً خوفاً من أن يخطىء في 
الغلاج» وكمن يترك التجارة والحراثة» خوفاً [من نزول صاعقة؛ 
فيختار الفقر خوفاً]:؛) من الفقر. 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى ما يجادل في آيات 
الله إلا الذين كفروا2#ه) وأنه نهى عن الجدال في القّدرء والنظر 
يفتح باب الجدال. 


الافظلة موف 
ش سورة الرخرف» آية فل 


؟ م: حملتم. 


ع- ساقطة من د. 


0 


ه. سورة غافر» آية *4». 


لرقلفق 


قلنا: نهى عن الجدال بالباطل» كما قال تعالى #وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق04 بدليل قوله تعالى #وجادلهم بالتي 
هي أحسن004؛ و يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا4©. «ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن404). 

فأما القدر فنهاهم عن الجدال فيه. 

إما (ه) لأنه كان قد أوقفهم على الحق بالنص؛ فمنعهم عن 
المماراة في النص. 

.أو كان في بدء الإسلام» فاحترز عن أن يسمعه المخالف» 
فيقول: هولاء بعد لم تستقر قدمهم في الدين. 

أو لأنهم كانوا مدفوعين إلى الجهادء الذي هو أهم - عندهم 
- [من الجدل]لى. 

ثم إنا نعارضهم بقوله تعالى: 

#ولا تقتف تقف ما ليس لك به علم0/06. 


١‏ سورة غافر» آية *م». 

؟ سورة النحل؛ آية *176». 
"لس سورة هوده آية *ا"». 

8 سورة العنكبوتت» آية "5غ*. 
نهاية 584 من 1م. 

1 ساقطة من م. 


ا سورة الاسراءة آية لد 


اقلق 


#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون004. 

(وما شهدنا إلا بما علمنا 004. 

إقل هاتوا برهانكم14. 

هذا كله نهي عن التقليد:؛)؛ وأمر بالعلم. 

ولذلك عظم شأن العلماء . 

وقال تعالى #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 5 العلم 

درجات2#ه). 

وقال عليه السلام: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 

ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين):6) 


.»"54" سورة البقرق: آية‎ ١ 

"ل سورة يوسف» آية "41". 

“ا سورة البقرة: آية *11“. 

5 نهاية 547/ب من ص. 

ه سورة المجادلة آية *1». 

1 في مجمع الزوائد :18/١‏ رواه البزاره وفي سنده عمرو بن خالد القرشي كذبه ابن معين 
وأحمد بن حنيل ونسبه إلى الوضع اهف إلا أن ابن عبد البر رواه في التمهيد بعدد 

من الطرق فراجع 0541/١‏ وكذلك الخطيب البغدادي أورده في كتابه “شرف أصحاب 

الحديث" وذكر له عدة طرق؛ كما ذكر سؤال مهنا بن يحيى للامام أحمد بن حنبل 
حيث قال: سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان ين رفاعة عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري؛ قلت: كأنه كلام موضوع؛ قال: لا هو صحيح؛ فقلت: ممن سمعته أنت؟ 
قال عن غير واحده قلت من هم؟ قال: حدثتني به مسكين إلا أنه يقول معان عن 


)١غهز(‎ 


؛ ولا يحصل هذاد) بالتقليد؛ بل بالعلم. 

وقال ابن مسعود: «لا تكونن إمعة..قيل: وما إمعة؟ قال: أن 
يقول الرجل: أنا مع الناسء» إن ضلوا ضللت. وإن اهتدوا اهتديت» 
ألا لا يوطئن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس»1.. 


ْ .عبد الرحمن؛ قال أحمد: ومعان بن رفاعة لا بآمن به. راجع شرف أصحاب الحديث 
ص؟1. ومشكاة المصابيح ‏ تخريج الالباني .47/١‏ 
١‏ نهاية 148/ب من د. 
؟ رواه. الطبرائي في الكبيرء وفيه المسعودي. وقد اختلطء وبقية رجاله ثقات. كذا قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١/نها.‏ 


لشاف 


«مسألة»» 


العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء . 

وقال قوم من القدرية: 6 النظر في الدليل واتباع الإمام 
المعصوم!١).‏ 

وهذا باطل بمسلكين: 

أحدهما: إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العوام. ولا 
يأمرونهم بئيل درجة الاجتهادء وذلك 9 على الضرورة 0-6 
من علمائهم وعوامهم. 

فإن قال قائل - من الإمامية -: كان الواجب عليهم اتباع علي 
- كرم الله وجهه - لعصمته. وكان علي لا ينكر عليهم وخوفاً 
من الفتنئة. 

قلنا: هذا كل اد يسد على نفسه باب الاعتماد على قول 
علي وغيره من الأئمة في حال ولايته إلى آخر ا م ش 
اضطراب من أمره» فلعل جميع ما قاله خالف فيه الحق خوفاً وتقية 

المسلك الثاني: أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف 
بالأحكام؛ وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محالء لأنه يؤدي إلى أن 
ينقطع الحرث والنسل» وتتعطل الحرف والصنائع؛ ويؤدي إلى 


١‏ نقل أبو.الحسين البصري في المعتمد 915/7 ذلك عن بعض معتزلة بغداد. وهو ما تقدم 
من رأي التعليمية الباطنية. 


فقلفق 


خراب الدنيا لو اشتغل الناس - بجملتهم - بطلب العلم. وذلك يرد 
العلماء إلى طلب المعايش. ويؤدي إلى اندراس العلم؛ بل إلى إهلاك 
العلماء؛ وخراب العالمء وإذا استحال هذاء لم يبق إلا سؤال العلماء ٠.‏ 

فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد؛ وهذا عين التقليد. 

قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة؛ وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى 
به المفتي بدليل الإجماع؛ كما وجب على الحاكم قبول قول 
الشهود. ووجب علينا قبول خبر الواحد. وذلك عند ظن الصدقء. 
والظن معلوم؛ ووجوب الحكم عند الظن معلوم(١)‏ بدليل سمعي 
قاطع؛ فهذا الحكم قاطع. والتقليد:» جهل. 

فإن قيل: فقد رفعتم التقليد من الدين. وقد قال الشافعي - 
رحمه الله - «ولا يحل تقليد أحد سوى النبي يه السلام»» فقد 
أكنت تقليد ا : 

قلنا: قد صرح بإبطال التقليد رأساً» إلا ما استثنى» فظهر: 
أنه لم يجعل الاستفتاء وقبول خبر الواحد وشهادة العدؤل تقليداً. 


١‏ نهاية 184 من 1م. 

نهاية 1/587 من ص- 

؟ قال المزئي ‏ تلميذ الامام الشافعي ‏ في بداية'مختصره: اختصرت هذا الكتاب من 
علم محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله ب ومن معنى قوله لأقريه على من أراد» 
مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غير لينظر فيه لدينك ويحتاط. فيه لنفسه. اه 
الصنحة الأولى من مختصر المزئي المطبوع بعد الجزء الثامن من الأم. 


ليتلف 


نعم» يجورٌ تسمية قبول قول الرسول تقليدا توسعا واستثناؤه 
من عبر اشلف 

ووجه التخوز: أن قبول قوله - وإن كان لحجة دلت على صدقه 
جملة - فلا تطلب منه حجة على غير تلك المسألة» فكأنه تصديق 
بغير حجة خاصة؛ ويجوز أن يسمى ذلك تقليداً مجازاً . 


ع 
2 6 2 


١غ‎ 


«مسألة» 


لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة» أما من عرفه 
بالجهل فلا يسأله - وفاقاً -. 

وإن سأل من لا يعرف جهله [وعلمه]1). 

فقد قال قوم: يجوز وليس عليه البحث(2. 

- وهذا فاسد. لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره» فيلزمه 
معرفة حاله» فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته؛ 
فلا يؤْمن بكل مجهول:» يدعي أنه رسول الله. ووجب على الحاكم 
معرفة حال الشاهد في العدالة» وعلى المفتي معرفة حال الراويه 
وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم. . 


١‏ ساقطة من م. 

"ل قال إمام الحرمين: “ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجب عليه شيء من الاجتهاد»* وقد 
قال هذا الكلام بخصوص الموضوع الذي ذكره الغزالي هناء وهو الاجتهاد في معرفة 
علم من يستفتيه؛ أما أبو الحسين البصري فإنه نسب إلى قوم أنهم أسقطوا عنه 
الاجتهاد. ولكن ليس الاجتهاد في علم من يستفتيه في الاجتهاده بل في الترحيح بين 
المنتين؛ أيهم أعلم وآيهم أتقى. فما ذكره محقق كتاب *الاجتهاد» لامام الحرمين من 
أن أيا الحسين قال "حكي عن قوم أنهم أسقطوا عنه الاجتهاد» ليس مناسباً في أن 
يجعل تعليقاً وتحقيقاً لكلام إمام الحرمين في عدم وجوب معرفة علم المفتي. راجع 
المعتمد 484/7) وكتاب الاجتهاد ص118. 

" نهاية 544:/ب من د 


)١6ه.(‎ 


' وعلى الجملة» كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من 
. السائل! 
فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي» هل يلزمه البحث؟ 
إن قلتم يلزمه البحث» فقد خالفتم العادة» لأن من دخل بلدة 
فيسأل عالم البلد» ولا يطلب حجة على عدالته. 
وإن جوزتم مع الجهل. » فكذلك في العلم. 
قلنا ل و0 
ومن لم يعرف حاله: 
- فيحتمل أن يقال: لا يهجمء بل يسأل عن عدالته أولاً» فإنه 
لا يأمن كذبه وتلبيسه. 
- ويحتمل أن يقال: ظاهر حال العالم العدالة» لا سيما إذا 
اشتهر بالفتوى. 
ولا يمكن أن يقال: «ظاهر حال الخلق العلم ونيل ذرجة 
الفتوى» والجهل أغلب على الخلقء, فالناس كلهم عوام إلا الأفراد 
[في البلاد:0» ولا يمكن أن يقال: «المجتهدون والعلماء ار فسقة 
إلا الأفراد ]ىم بل العلماء كلهم عدول إلا الأحاد. 
فإن قيل: فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه. فيفتقر 
إلى التواتر [أو يكفي إخبار عدل أو شهادة عدلين؟ 


١‏ نهاية 47؟/ب من ص. 
> ساقطة من م. 


الحدلفق 


قلنا: لابد من تحصيل المعرفة الحقيقية بالتواتر ]1 فإن ذلك 
ويحتمل أن يقال: يكفى غالب الظن الحاصل بقول عدل أو 
. عدلين» وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحده وهذا 


يقرب منه من وجه. 


0 9 
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إل م: أم ل ينتقر إليه» قيل يحتمل أن يقال ذلك.. 


)١6ه؟(‎ 


«مسألة» 


إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحدء وجب على العامي 
مراحعته: 

وإن كانوا جماعة؛ فله أن يسأل من شاءء ولا يلزمه مراجعة 
الأعلم؛ كما فعل في زمان0 الصحابة» إذ سأل العوام الفاضل 
والمفضول. ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر 
وغير الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - 

وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل. فإن استووا تخير بينهم!). 

- وهذا يخالف إجماع الصحابة» إذ لم يحجر الفاضل على 
المفضول الفتوى؛ بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة. 
وقد عرف كلهم بذلك. 

نعمء إذا اختلف عليه مفتيان في حكم: 

فإن تساوياء راجعهما مرة أخرى. وقال: «تناقض فتواكما 
وتساويتما عنديء فما الذي يلزمني»؛ فإن خحيراه تخيرء وإن اتفقا 


١‏ نهاية :4" من 1م. 

؟ ذكر الآمدي في الاحكام "/ده؟ أن هذا هو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والتفال 
من أصحاب الشافعي وجماعة من التقهاء والاصوليين. ونسبه ابن قدامة إلى الخرقي من 
الحنابلة» ونقل عن أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول فراجع الروفة (مع ابن 
بدران) ؟/ "اممف 155. 


)١ه؟ر‎ 


على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين فعل؛ وإن أصرا على 
الخلاف لم يبق إلا التخيير» فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم؛ وليس 
أحدهما بأولى من الآخرء والآئمة كالنجوم. فبأيهم اقتدى اهتدى. 

أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده: 

اختار القاضي: أنه يتخير - أيضاً -. لأن المفضول - أيضاً - 
من أهل الاجتهاد لو انفرد. فكذلك إذا كان معه غيره» فزيادة الفضل 
لا تؤثر. ! 

والأولى عندي: أنه يلزمه اتباع الأفضل . 

فمن اعتقد أن الشافعي - رحمه الله - أعلم. والصواب:١)‏ على 
مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي» وليس 
للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده. فيتوسع. 
بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ 
فإنه يتبع ظنه في الترجيح. فكذلك ها.هنا - وإن صوبنا كل مجتهد 
- ولكن؛ الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع. وبالحكه(») قبل تمام 
الاجتهاد واستفراغ الوسع. والغلط على الأعلم أبعد لا محالة. 

وهذا التحقيقء, وهو أنا نعتقد: أن لله - تعالى - سراً في رد 
العباد إلى ظنونهم؛ حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى. 
مسترسلين استرسال البهائم» من غير أن يزمهم لجام التكليف». 


١‏ نهاية 144/ب من د 


نهاية 1/944 من ص. 


)١68غ(‎ 


فيردهم من جانب إلى جانب» فيتذ كرون العبودية. ونفاذ حكم الله - 
تعالى - فيهم في كل حر كة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب. 
فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط» فذلك أولى من تخييرهم 
وإهمالهم كالبهائم والصبيان. 
أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهماء أو عند تعارض 
دليلين» فذلك ضرورة . ٠ ٠‏ 
ظ والدليل عليه: أنه [كان]:ه يمكن أن يقال: «كل مسألة ليس 
لله - تعالى - فيها حكم معين؛ أو يصوب فيها كل مجتهدء فلا يجب 
على المجتهد فيها النظرء بل يتخير» فيفعل ما شاءء إذ ما من جانب 
إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد»؛ والإجماع منعقد على أنه يلزمه 
- أولاً - تحصيل الظنء ثم يتبع ما ظنهء فكذلك:» ظن العامي ينبغي 


أن 0 


ن يؤثر . 
فإن قيل: المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يتعلم طرق 
الاتعدلالة,والعاتي: يح تالوقم ونتعر «الظواهره وريم يقد 
المفضول على الفاضلء فإن جاز أن يحكم بغير بصيرة» فلينظر في 
نفس المسألة» وليحكم بما يظنه؛ فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضةء 
ليس د ركها من شأن العوام. 
- وهذا سؤال واقع. ولكنا نقول: من مرض له طفلء» وهو 


١‏ م: إذا كان. 


ا نهاية (4 من 1م. 


)١66ه(‎ 


ليس بطبيب» فسقاه دواء برأيه» كان متعدياً مقصراً ضامناً » ولو 
راجع طبيباً لم يكن مقصراً؛ فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في 
الدواء؛ فخالف الأفضل عد. مقصراًء ويعلم فضل الطبيبين بتواتر 
الأخبار» وبإذعان المفضول له. وبتقديمه بأمارات:تفيد غلبة الظن. 

فكذلك في حق العلماءء يعلم الأفضل بالتسامع.؛ وبالقرائن؛ 
دون البحث عن نفس العلمء والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف 
الظن بالتشهي . 

فهذا هو الأصح() عندنا()» والأليق بالمعنى الكلي في ضبط 
الخلق بلجام التقوى والتكليف. والله أعلم. 


,9 
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٠ ص: الاصلح: و الأفضل‎ ١ 


- نهاية 4/ب من ص - 


)١ ركم‎ 


الفن الثالث 


القطب الرابع ‏ 


الترجيح 


وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة 


ويشتمل هذا الفن على مقدمات ثلاث» وبابين 


المقدمة الأولى 
في 


بيان ترتيب الأدلة) 


فنقول: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى 
النفي الأصلي قبل ورود الشرع. 

ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة . 

فينظر أول شيء في الإجماع. فإن وجد في المسألة إجماعاً . 
ترك النظر في الكتاب والسنة» فإنهما يقبلان النسخ؛ والإجماع لا ( 
يقبله» فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على 
النسخء إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ . 

ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة؛ وهما على رتبة 
واحدة» لأن كل واحد يفيد العلم القاطع؛ ولا يتصور التعارض في 
القطعيات السمعية» إلا بأن يكون أحدهما ناسخاً » فما وجد فيه نص 
كتاب أو سنئة متواترة أخذ به. 

وينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره» ثم ينظر في 
مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقيسة؛ فإن عارض قياس 
عموماً » أو خبر واحد عموماً » فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها . 

فإن لم يجد لفظاً نصاً ولا ظاهراً» نظر إلى قياس النصوص» 


١‏ نهاية :1/70 من د. 


)١69( 


فإن تعارض قياسان, أو خبران» أو عمومان00» طلب الترجيح كما 
سئذ كره» فإن تساويا عنده توقف على رأي» وتخير [على رأ 
آخر ]1 »: كما سبق. 


3 2 
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١‏ نهاية 87" من 7م. 
"ل ساقطة من ص. 


06. 


المقدمة الخثانية 
في 
حقيقة التعارض ومحله 


إعلم: أن الترجيح إنما يجري بين ظنئينء لأن الظنون تتفاوت 
في القوة . ا 

ولا يتصور ذلك في معلومين. إذ ليس بعض العلوم أقوى 
وأغلب من بعضء وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولاً وأشد استغناء 
عن التأمل00: بل بعضها يستغني عن أصل التأمل» وهو البديهي. 
وبعضها غير بديهي؛ يحتاج إلى تأمل. لكنه بعد الحصول محقق 
يقينيء لا يتفاوت في كونه محققاً » فلا ترجيح لعلم على علم. 

ولذلك قلنا: إذا تعارض نصان قاطعان. فلا سبيل إلى 
الترجيح؛ بل؛ إن كانا:» متواترين حكم بأن المتأخر ناسخ؛ ولابد 
أن يكون أحدهما ناسخاً, وإن كانا من أخبار الآحادء وعرفنا التاريخ 
- أيضاً -. حكمنا بالمتأخرء وإن لم نعرف؛ فصدق الراوي مظنون؛ 
فنقدم الأقوى في نفوسنا . 

وكما لا يجوز التعارض والترجيح بين نصين قاطعين» 
فكذلك في علتين قاطعتين» فلا يجوز أن ينصب الله علة قاطعة 


١‏ د: التأويل. 


" نهاية 1/546 من ص. 


اللكحف 


للتحريم في موضع. وعلة قاطعة للتحليل في موضع. وتدور بينهما 
مسألة توجد فيها العلتان ونتعبد بالقياسء لأنه يؤدي إلى أن يجتمع 
قاطع على التحريم وقاطع على التحليل في فرع واحدء في حق 
مجتهد واحد. وهو محالء, لا كالعلل المظئونة» لأن الظنون تختلف 
بالإضافات» فلا تجتمع في حق مجتهد واحد. 

فإن تقاوم ظئان. أوجبنا التوقف - على رأي -. كما لو 
تعارض قاطعان. 

ومن أمر بالتخيير أجاب: بأنه لا يجوز أن يرد نصان قاطعان 
بالتحريم والتحليل من غير تقدم وتأخرء ويكون معناه التخييرء لأن 
اللفظ لا يحتمل التخييرء فكذلك التعبد بالقياس - مع التصريح 
بالتعليل - تصريح بالنفي والإثبات لا يحتمل التخيير من حيث 
اللفظ. فيكون متناقضاً . 

أما الدليل الذي دل على(0 تعبد المجتهد باتباع الظن. 
فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظئين؛ وعند التعارض على 
التخيير بينهماء فإنه أمر باتباع المصلحة؛ وبالتشبيه» وباستصحاب» 
فإذا تعارضاء فكيفما فعل فهو مستصحب. ومشبه ومتبع للمصلحة. 

أما القواطع؛ فمتضادة ومتناقضة. لابد من أن تكون ناسخاً أو 
منسوخاً ..فلا تقبل الجمع. 

نعم؛ لو أشكل التاريخ وعجزنا عن طلب دليل آخره فلابد أن 


١‏ نهاية ٠ه"'/اب‏ من د. 


اححفق 


يتخيرء إذ١)‏ ليس أحدهما بأولى من الآخر مع تضادهما. 
فإن قيل: فهل يجوز أن يجتمع علم وظن. ظ 
قلنا: لاء فإن الظن لو خالف العلم فهو محال. لأن ما علم 
كيف يظن خلافه. وظن خلافه) شكء» فكيف يشك فيما يعلم - وإن 
وافقه -: فإنٌّ أثر الظن يمحى [بالكلية]:» بالعلم» فلا يؤثر معه. 


0 2 
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١‏ نهاية 67" من 5م. 
" ثهاية /ب من ص . 
"ل ساقطة من صء د. 


الركسةق 


المقدمة الثالثة 
٠‏ دليل وجوب الترجيح 


فإن قال قائل: لم رجحتم أحد الظنين» وكل ظن لو انفره ' 
بنفسه لوجب اتباعه!» وهلا قضيتم بالتخيير أو التوقف! 

قلئا: كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن 
تفاوتاء لكن الإجماع قد دل على خلافه؛ على ما علم من السلف في - 
تقديم بعض الأخبار على بعضء لقوة الظن؛ بسبب علم الرواة» 
وكثرتهم» وعدالتهم؛ وعلو منصبهم: 

- فلذلك قدموا خبر أزواجه عليه السلام على غيرهن من 
النساء . 

- وقدموا خبر عائشة رضي الله عنها في «التقاء الختانين» 
على خبر من روى «لا ماء إلا من الماء». ظ 

- وخبر من روت من أزواجه «أنه كان يصبح جنباً» على ما 
روى أبو هريرة عن الفضل بن عباس «أن من أصبح جنباً فلا صوم له». 

- وكما قوى علي خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره . 


اطق 


- وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة١0‏ لما روى 
معه محمد بن مسلمة. ظ 

- وقوى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة 
أبي سعيد الخدري في الرواية1. 

إلى غير ذلك مما يكثر تتبعه. . 

وكذلك إذا غلب على الظن كن الفزع أشبه بأحد الأصلين 
وجب اتباعه بالإجماع؛ فقد فهم من أهل الإجماع أنهم تعيدوا اما هو 
عادة للناس» في حراثتهم؛ وتجارتهم» وسلوكهم الطرق البحوفة 
فإنهم عند غارف الأنيان المخوفة يرجحوكن» ويميلون إلى الأقوى. 

فإن قيل: لم لم ترجحوا في الشهادة بالكثرة وقوة ا 
بل يقضى بالتعارض عند تناقض البيئتين؟ 20 : ش 
قلنا: لأن أهل لالم لم يرجحوا:ة في الشهادة ؛ وقز “رسيا 
في الرواية. ش 

وسببه: أن باب الشهادة ابن قت الود بسع اواك قر 
بلفظ الأخبار دون الشهادة» لم تقبلء ولا تقبل شهادة مائة امرأة ولا 
مائة عبد على باقة بقل. 

هذه هي المقدمات0». 


١‏ تقدم تخريجه: وكذلك كل الأحاديث التي سبقت في المقدمة الثالثة. 
تقدم تخريجه. ش 


"ل نهاية 44" من ام ونهاية 1/5845 من ص 


)0116( 


الباب الأول 
في 


ما تُرجّح به الأخبار 


إعلم: أن التعارض هو التناقض . 
فإن كان في خبرين»؛ فأحدهما كذب» والكذب محال. على 


الله و[على]١١)‏ رسوله. 
وإن كان في حكمين؛ من أمر ونهي» وحظر١؟)‏ وإباحة؛ 
فالجمع تكليف محال. 


فإما أن يكون أحدهما كذباً. 

أو يكون متأخراً ناسخاً . | 

أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين؛ كما إذا قال 
«الصلاة واجبة على أمتي»: «الصلاة غير واجبة على أمتي» فنقول: 
أراد بالأول المكلفينء وأراد بالثاني الصبيان والمجانين» أو في 
حالتي العجز والقدرة؛ أو في زمن دون زمن. 

وإن عجزنا عن الجمع؛ وعن معرفة المتقدم والمتأخرء 
رجحناء وأخذنا بالأقوى. ظ 


١‏ ساقطة من م. 
نهاية (1/70 من د. 


لحف 


[وتقوى الخبر ]1 في نفوسنا: بصدق الراوي وصحته. 

وتضعيف الخبر في نفوسنا: إما باضطراب في متنهء أو 
بضعف في سندهء أو بأمر خارج من السند والمتن. 

أما ما يتعلق بالسئد والمتن فسبعة عشر: 

الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون 
الآخرء فسلامته مرجحة, فإن ما لا يضطرب - فهو - بقول الرسول 
فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطزاب المعنى» كان أبعد 
عن أن يكون قول الرسولء. فيدل على الضعف وتساهل الراوي في 
الرواية. ! 
فإن قيل: فيجب أن تكون برواية الزيادة في:متن 'الحديث 
اضطراباً يوجب اطراحه. . 

قلنا: لا يجبء لأنه في معنى خبرين منفصلين, إلا أن يعرف 
محدث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظه فيجوز أن يقدم خبر 
غيره على خبره . 

الثاني: اضطراب السندء بأن يكون في أحدهما ذكر رجال 
تلتبس أسماؤهم ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم» بحيث 
تعسو التكيير: 


الثالث: أن يروي أحدهما فى تضاعيف قصة مشهورة متداولة 


0 ساقطة من صء‎ ١ 


)0111/( 


بين أهل النقل» ومعارضه قد انفرد به الراوي لا في جملة القصة, فما 
روي في الجماعة أقوى في النفوسء وأقرب إلى السلامة من الغلط 
مما يرويه الواحد(١)‏ عارياً عن قصته المشهورة . ١‏ 

الرابع: أن يكون راؤيه معروفاً ‏ بزيادة التيقظ: وله الغلط. 
فالثقة بروايته عند الناس أشد . 

الخامس: أن يقول أحدهما «سمعت(2) النبي عليه السلام» 
والآخر أن يقول «كتب إلي بكذا»؛ فإن التحريف:» والتصحيف في 
المكتوب أكثر منه في المشموع. 

السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أخد الخبرين أنه موقوف 
على الراوي أو مرفوع. فالمتفق على كونه مرفوعاً أولى. 

السابع: أن يكون منسوباً إليه نصاً وقولاء والآخر ينسب إليه 
اجتهاداً. بأن يروي أنه كان في زمانه أو في مجلسه ولم ينكره؛ فما 
نسب إليه قولاً ونصاً أقوى. لأن النص غير محتملء وما في زفائه 
ربما لم يبلغه» وما في مجلسه ربما غفل عنه. ش 

الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنهء 
فنقل عنه - أيضاً - ضدهء فيقدم عليه ما.لم يتعارض؛ 0« السماري 
متساقط ٠‏ فيبقى الآخر سليماً عن المعارضة.: 


١‏ نهاية 547/ب من ص. 
5ام: سمعئا. 0 


نهاية م4" من 7م. 


لكسفق 


التاسع: أن يكون الراوي ضاحب الواقعة» فهو أولى بالمعرفة 
من الأجنبيء فرواية ميمونة «تزوجني النبي - عليه السلام - ونخن 
حلالان بعدما رجع)01. . مقدمة على رواية ابن عباس «أنه نكحها زهو 


حرام». 
العاشنر: :أن يكون أحد الراويين أ أعدل وأوثق وأضبط وأشذ 
تيقظاً وأكثر تحرياً . 


الحادي عشر: أن يكون أحدهما علئ وفق عمل أهل المدينة» 
فهو أقوى. لأن ما رآةز#”"مالك - زخمه الله:- حخة وإجماعاً - إن لم 
يصلح [حجة]) - فيصلح للترجيح. لأن المديئة ذال الهخرة 'ومهبط 
الوحي الناسخ» فيبعد أن ينطوي عنهم(0) . 

الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره» فيرجح به 
من يرجح بكثرة الرواة» أن المرسل ححة عنكد. 0 فإن لم يكن 
حجة» فلا أقل من أن يكون مرجحاً . مده 


١‏ روى الامام مسلم بسنده إلى يزيد بن الأصم قال: حدثتني. ميمونة بنت الحارث أن رسول 
الله عكر تزوجها وهو حلال- قال: وكانت خالتي 0 ابن عباس: ٠‏ زاجع (مع 
الروي) ماده 

"ل متفق عليه؛ فراجع البخاري (مع السندي):075/1 ومسلم (مع النووي) 1415/8 

؟' نهاية اه7/ب من د. 

4 ساقطة من صنة د. 


ه م.: عليهم. 


)116( 


الثالثك عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين؛ فإنه إذا 
احتمل أن يكون. عملهم بدليل آخرء فيحتمل أن يكون هذا الخبرء 
فيكون صدقه أقوى في النفس. 

الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر 
أو دليل العقل لوجوب العمل على وفق الخبر فيرجح به. 

: فإن قيل: ذلك قاطع في تصديقدرم. 202070 

قلنا: لاء بل يتصور أن يكذب على النبي - عليه السلام - 
فيما يوافق القرآن والإجماع. فيقول: «سمعت» ما لم يسمعه. وإنما 
يجب صدقه إذا اجتمعت الأمة على صدقه. لا إذا اجتمعت على عمل 
يوافق خبره» ولعله عن دليل آخر . 0 

الخامس عشر: أن يكون أحدهما أخص والآخر أعم؛ فيقدم ما 
هو أخص بالمقصود. كتقديم قوله «في الرقة ربع العشر»() في 
إيجابه على الطفل والبالغ على قوله «رفع القلم عن ثلاثة»رم2 لأن 


- نهاية 1/180 من ص.‎ ١ 

؟' رواه البخاري؛ فراجعه (مع السندي) /١‏ "اه" 

كت رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد وغيرهم؛ 55 ستن الترمذي وئضة وفيه 
يقول: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.. وسئن ابن ماجة مدت ومسند 
جمد اكاك لاك 18 وغيرهاء وفي صحيح البخاري باب له يرجم المجنون والمجنونة أن 
علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما : أما علمت أن القلم 
رفع عن المجنون حتى يعيق» وعن المبي محتى يدرك» وعن النائم حدق يستيقظ. فراجع 
البخاري (مع السندي) 385/4. ' 


لحئحف 


هذا عرس ادن الخطاب العام؛ وليس١)‏ بتعرض للزكاة» ولا 
لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته. والحديث الأول متعرض 
لخصوص الزكاة» ومتناول بعمومه(» مال الصبي» فهو أخص وأمس 
بالمقصود . 

السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلاً بالإفادة .. ومعارضه 
لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو حذفه. وذلك مما يتطرق إليه زيادة 
التباس لا يتطرق إلى المستقل . 

السابع عشر: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثرء فالكثرة 
تقوي الظن» ولكن» رب عدل أقوى في النفس من عدلين» لشدة 
تيقظه وضبطه؛ والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد . 

هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه. 


وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي خمسة: 
الأول: كيفية استعمال الخبر في محل الخلاف0. 


١‏ نهاية 747 من 1م. 
؟' م: لعمومه. 
1[ : الخبر. 


الشتفق 


كقوله «لا نكاح إلا بولي»1) مع قوله «الأيم أحق بنفسها من 
وليها» 0» لأنا نحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في الإذن. لا في 
العقد. واللفظ يعم الإذن والعقد؛ وهم يحملون خيرنا على الصغيرة 
أو الآمة أو النكاح من غير كفء, والخلاف ل داقع في ا 
صرفوا خبرنا عن مجل الخلافء. ونحن: استعملنا.. الخبرين في 
الكبيرة.. فتأويلنا .أقرب؛ فإنه لا ينبو عنه اللفظء بل كان اللفظ 
[مجمل بينهما]61؛ أما تنزيل خبرنا على الصغيرة والأمة فبعيدٍ. 

. الثاني: أن يكون أحد الخبرين 5 .غضاً من منصب 
الصحابة؛ فيكون أضعف ٠.‏ مع [ 0 

كما رودا من «أمر النبي1) ل الصحابة بإعادة ا عند 
القهقهة» ره). فخبرنا وهو قوله «كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا 


1ت تقوم تقزر 

؟" تقدم تخريجه. 

؟ م: محتملاً لهما. 57 

ص: رسول الله. ٠‏ وهي نهاية )ب من ص . : 1 

ه أفرد الدارقطني باب خاصاً بأحاديث القهتهة في الصلاة وعِللها. فاجع سئنه من 151/1١‏ - 
0/1 وقد ذكر في هذه الاحاديث أن رجلاً ضرير البصرء وقع في حفرة» فضحك بعض 
الصحابة منه» فأمرهم الرسول لبر بإعادة الوضوء والصلاة.. ولكن الدارقطني أورد 
آثارأ عن الصحابة لا يوجبون الوضوء على من ضحك في الصلاة. وقد تعقب ابن حجر 
في الدراية “4/١‏ ل" روايات هذا الحديث المضطرية. وكذلك ع نصب الراية 
04 


تفكة 


نتزع خفافناء إلا من جنابة» لا.من بول أو غائط أو نوم»2)0 وليس 
فيه القهقهة» فهو أولى من خبرهم. اس 

الثالث: أن يكون. أحد الخبرين ٠‏ متنازعاً في خصوصه. والآخردم 
متفق على تطرق الخصوص إليه 

فقد قال قوم (إنه يسقط الاجتجاج به». 

فإن لم يصح ذلك؛ فيدل على ضعفه لا محالة. 

الرابع: أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم 
المتنازع فيه دون الآخرء كقوله «أيما إهاب دبغ فقد طهر»1»؛ لم 
يفرق فيه بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكلء فدلالة عمومه على جلد ما 
لا يكل أقوى من دلالة «نهيه عن افتراش جلود السباع)0؛)» لأنه ما 
سيق لبيان النجاسة والطهارة» بل ربما نهى عن الافتراش للخيلاء؛ أو 
لخاصية لا نعقلها . ش 


الخامس: أن يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره فى. 


لأس رواه الترمذي واين ماججحة ا والدارقطني 1 0 سئن الترمذي 7/1 وستن 
38 عن ا أنه قال: ا في هذا ات صفوان بن عسال 
المرادي ‏ وهي رواية الترمذي ‏ وراجع ‏ أيضا) ‏ “التلخيص الحبير ١//ادا.‏ 

نهاية 1/707 من د. 

تقدم تخريجه. 


رواه الترمذي وأحمد؛ فراجع سنن الترمذي 2141/4 ومسند أحمد 0/4/0 هلا. 


فذق 


الحكم() دون الآخرء حتى تقدم رواية عائشة وابن عمر وابن عباس 
«أن بريرة أعتقت تحث عبد »0 على ما روي «أنها أعتقت تحت حر» 


لأن ضرر الرق في الخيار قد ظهر أثره ولا يجري ذلك في الحر. 


ل نهاية 81" من 5م. 


"ل تقدم تخريجه. 


لام - 


القول 
في 
ما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح . 


وله أمثلة ستة: 

الأول: أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخرء أو يعمل 
بعض الأمة أو [الأثمة الأربعة]1١)‏ بموجب أحد الخبرين. 

فلا يرجح به إذ لاا يجب تقليدههء : فالمعمول به وغير 
المعمول به واحد. ش 

الثاني: أن يكون أحدهما غريباً لا يشبه الأصول» كحديث 
القهقهة؛ وغرة الجنئين» وضرب الدية على العاقلة» وخبر نبيذ التمرء 
ال ل ا لا 

فهذه الأحاديث - لو صحت - لا تؤخر عن معارضها الموافق 
للأصول؛ لأن للشارع أن يتعبد بالغريب والمألوف. 

نعم» لو ثبت التقاوم بين الخبرين تساقطاء ورجعنا [إلى 
القياس]1) وذلك ليس من الترجيح في شيء . 


)١ا/هز‎ 


الثالث رىم: الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدم على الموخبء. وإن 
كان الحد يسقط بالشبهة. 
وقال قوم: الرافع ول 
- وهو ضعيف. لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي 
يا ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط. 
الرايع:. إذا روي خبران من فعل النبي ‏ يِل أحدهما متب 


والآخر ناف. 

فلا يرجح أحدهما على الآخرء لاحتمال وقوعهما في حالين؛ 
فلا يكون بينهما تعارض . 

وقد بيئا في باب أفعال النبي #طلوما رجي ميجر سا 
ا 


.قال قوم من 3 العراق: المثبت ع ل لغلبة 5 
ولأنه لا يقبل الفسخ». ظ 


- وهذا ضعيف. لأن هذا لا يوجب تفاوتة في صدق الراوي 


١‏ نهاية 1/794 من ص. 

؟- وإلى هذا الرأي مال أبو الحسين البصري في المعتمد 387/6 ومال إليه ‏ ١يظاً‏ - 
الآمدي و ابن السبكي: وغيرهم. فراجع الاحكام 00/7 وجمع الجوامع ؟/64. 

ات ينفو أن ذا هو انجاه أكثر العلماء فراجع المعتمد 384/6 والتمهيد لأبي الخطاب 
*/37”؛ وتيسير التحرير */11. . 


الشثف 


السادس: الخبر الحاظر لا يقدم على المبيح - على ما ظنه 
قوم -» لأنهما حكمان شرعيان؛ صدق الراوي فيهما وتيرة واحدة. 


4 


١‏ وهو مذهب الامام أخمد بن حخنيل كما ينهم من التمهيد لأبي الخطاب 0574/7 وكذلك 
هو رأي الحنفية في كشف الأسرار */44: وأصول السرخسي ؟/0. 


مفحف 


الباب الثاني 
في 


ترجيح العلل 


ومجامع ما يرجع إليه ترجيح العلل خمسة: 

الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع؛ فإن قوة 
الأصل تؤكد العلة. 

الثاني: ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها١١).‏ 

الثالث: ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة؛ من نصء أو 
إجماع. أو أمارة . 

الرابع: ما يقوي حكم العلة الثابت بها . 

الخامس: أن تتقوى بشهادة (؛؟) الأصول وموافقتها لها. 


20 


١‏ نهاية 44" من 1م. 


؟ل نهاية ؟ه”/ب من د. 


)ا١ا/4لز‎ 


القسم الأول 
ما يرجع إلى قوة الأصل 


وهي عشرة : 

الأول: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل معلوم 
استقراره في الشرع ضرورة» والأخرى من أصل معلوم؛ لكنء. بنظر 
ودليل» فإنهما وإن كانا معلومين. فجاحد الضروري يكفرء وا 
النظري لا يكفرء فذلك أقوى. 

فإن قيل: أليس قد 0000 

قلنا: العلتان مظنونتان» وإنما المعلوم أصلاهماء والترجيح 
للعلة المظئونة. 

الثاني: أن يكون0 أحد الأصلين محتملاً للنسخ. أو ذهب 
بعض العلماء إلى نسخهء فما سلم عن الاختلاف والاختمال أولى 
وأقوى. 

الثالث: أن يثبت [أحد أصلي]) العلتين بخبر الواحدء 
والآخر بخبر متواتر أو أمر مقطوع به فإن العمل بخبر الواحد - 
وإن كان واجباً قطعاً - فهو حق بالإضافة إلى من نم صدق الراوي؛ 


١‏ نهاية 18 /ب من ص. 
م: أصل أحدي. 


)١1ا/9(‎ 


والآخرز حق في نفسه مطلقاً , لا بالإضافة. 

الرابع: أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بروايات كثيرة» والآخر 
برواية واحدة» فإنه يرجح .الأول. عند من يرجح بكثرة الرواية» ولا 

الخامس: أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بعموم لم يدخله 
التخصيصء فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص؛ ل 

: السادس: أن يكون أحد الأصلين ثابتاً . لصريح النص» والآخر 

ثبت بتقدير إضمار أو حذف دقيق؛ فالنص الصريح أولى. 

السابع: أن يكون أحد الأصلين أصلاً بنفسه والآخبر فرعا 
لأصل ا - عند ول بعر زا اناس اه 

00 أصل ثبت بخير الواح 200 ثبت بالقياس 
| الشامن: أن يكون أحد الأصلين ٠‏ مما ا القائسون على 
تعليله» والآخر اختلفوا فيه. فالمتفق على تعليله من القائسين - 
وإن لم يكونوا كل الأمة - أقرب إلى كونه معلوماً من المختلف فيه. 

التاسيع: . أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفا.. معيناء 
والآخر أجمعوا على أنه ثابت بدليل. 


ال 


الكرلفق 


وتقديمه على غيره» لمعاو لا 'يذزى ها رتبته؛ وما وجه معارضته1١)‏ 
لغيره ومساواته له. 

العاشر: أن يكون أحد الأصلين مغيراً للنفي الأصليء والآخر 
مقرراً؛ فالمغير أولى. لأنه حكم شرعي وأصل سمعيء؛ والأخمر نفي 
م على الحقيقية. 


١‏ نهاية 44" من 1م. 


043( 


القسم الثاني 
ما لا يرجع إلى الأصل 


ولرض ل ند الأقناء الأزعنة تدعا سك شبد اتمل: 

ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجهاً: ' 

الأول: أن تغبت إحدى العلتين بنص قاطع. 

وهذا قد أورد في الترجيح. 

- وهو ضعيفء. لأن الظن ينمحي في مقابلة00) القاطعء. فلا 
يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح. إذ لو بقي معه لتطرق شكنا إليه؛ 
ولخرج عن كونه(») معلوماً . وقد بينا أنه لا ترجيح لمعلوم على 
معلوم؛ ولا لمعلوم(؟) على مظنوك. 


الثاني: أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابي انتشر 


١‏ نهاية 1/144 من ص- 

نهاية 1/767 من دء 

م: لمظنون.. وقد علق طابع نسخة م فقال ‏ بعد أن أثبت *ولا مظنون على مظنون" -: 
في نسخة *ولا لمعلوم على مظنون“ ولعل الظاهر “ولا لمظنون على على معلوم“..اه. 
والصحيح؛ ما ورد في النسخة التي أشار إليهاء وفي النسخ المخطوطة التي قابلت 
عليهاء وأثبتها في النص. لان الغزالي يريد أن يقول: ليس هناك مجال لترجيح معلوم 
على مظنون؛ لأن المعلوم مقدم على كل حالء» ولذلك قال في هذه الفقرة: *الظن 


ينمحي في مقابلة القاطع؛ فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح“. 


كما 


وسكت عنه الآخرون. 

وهذا يصخ على مذهب من لا يرى. ذلك. إجماعاًء أما من 
اعتقده إجماعاً » صار عنده قاطعاً » ويسقط الظن في مقابلته. 

الثالث: أن تعتضد بقول صحابي وحده؛ ولم ينتشر . 

فقد قال قوم: قوله حجة. 

فإن لم يكن حجة فلا يبعد أن يقوى القياس به في ظن مجتهد. 
إذ يقول: إن كان ما قاله عن توقيف فهو أولى» وإن كان قال ما قاله 
عن ظن وقياس فهو أولى بفهم مقاصد الشرع منا. 

ويجوز أن لا يترجح عند مجتهد . 

الرابع: أن يترجح [لموافقته لخبر مرسلء. أو لخبر]1١)‏ مردود 
عنده» لكن» قال به بعض العلماء . 

فهذا مرجح. بشرط أن لا يكون قاطعاً ببطلان مذهب القائلين 
به بل يرى ذلك في محل الاجتهاد . ظ 

الخامس: أن تشهد الأصول بمثل حكم إحدى العلتين؛ أعني: 
لجنسه () لا لعينه20 فإنه إن شهدت لعينه(؛) كان قاطعاً رافعاً 


١‏ م: بموافقته بخبر ومرسل» أو بخبر. 
م: لجنسها. 

؟ م: لعينها. 

غ4 م ص: لعينها. 


الرنيلق 


[مثاله: ترجيح علة من أوجب النية في الطهارة بشهادة١)‏ 
الأصول. من افتقار القربات]51 إلى النيات» وشهادة الكفارات» 
لاستواء البدل والمبدل في الئية. 

فهذا أيضاً يصلح للترجيح عند من غلب على ظنه ذلك. 

السادس: أن يكون نفس وجود العلة ضرورياً في أحدهماء 
نظرياً في الآخر. 

وإن«* كانا معلومين أو كان أحدهها متيقناً والآخر مظنوناً . 
فإن من أوصاف العلة ما يتيقن» ككون البر قوتاًء وكون الخمر 
مسكراً» ومنه ما يظن؛ ككون الكلب نجساًء إذا عللنا منع بيعه 
. بنجاستهء وككون التراب مبطلاً رائحة النجاسة إذا ألقي في الماء 
الكقير المتغير لا ساترا. 

وكذلك علة مركبة من وصفين: «أحدهما ضروريء والآخر 
نظريء أو أحدهما معلوم؛ والآخر مظنون»؛ إذازء) عارضهااه) ما هو 
ضروري الوصفينء أو معلوم الوصفين, لأن ما علم مجموع وصفيه 
أولى مما تطرق الشك أو الظن إلى أحد وصفيهء لأن الحكم لا فحالة 


١‏ ص: بشرط شهادة. 
؟- ساقطة من م. 

"ل م: فإن. 

4 نهاية 4# من 1م. 


هب نهاية 46؟/ب من ص. 


)١884( 


يتبع وجود نفس العلة» فما قوى العلم أو الظن بوجود العلة قوى 
الظن بحكم العلة. | 

السابع: الترجيح بما يعود إلى [تعلق الحكم][١)‏ بالعلة. 

فإذا كان إحدى العلتين حكماً - ككونه حراماً » أو نجساً - 
والأخرى حسياً - ككونه قوتاً. مسكراً - زعموا: أن رد الحكم إلى 
الحكم أولى» حتى أن تعليل الحكم بالحرية والرق أولى من تعليله 
بالتمييز والعقل» وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية. 

- وهذا من الترجيحات الضعيفة. ش 

الثامن: أن تكون إحدى العلتين سبباً» أو مثبتاً (؟) للسبب» 
كما لو جعل الزنا والسرقة علة للحد والقطع. كان أولى من جعل 
أخذ مال الغير على سبيل الخفية:» علة» ومن جعل إيلاج الفرج في 
الفرج علة؛ حتى يتعدى إلى النباش واللائط» لأن تلك العلة استندت 
إلى الاسم الذي ظهر الحكم به؛ هذا إذا تساوت العلتان من كل وجه. 

أما إذا دل الدليل على أن الحكم غير منوط بالسبب الظاهرء 
بل بمعنى تضمنه؛ فالدليل متبع فيهء كما [بان]:؛) أن القاضي لا 
يقضي في حالة الغضب. لا للغضب؛ ولكن لكونه ممنوعاً من استيفاء 


ُ- م: التعلق بالعلم. 
ا م: سبياً. 

؟ نهاية 07؟/رب من د. 
:- مناقطة من م. 


)١48ه(‎ 


الفكر. فيجري في الحاقن والجائع» وهو أولى من التعليل بالغضب 
الذي ينسبا إليه. 

التاسع: الترجيح بشدة التأثير. 

ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه علة؛ لأن 
الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل» فليكن لكون 
العلة موثرة [في نفسه](١)‏ معنى» ثم 5 تحقق ذلك في نفسه وفي 
علم الله - تعالى -. ربما نصب الله عليه دليلاً معرفاً» أو أمارة 
[مغلبة على الظن]1» وربما لم ينصب دليلاً. 

فإذاً: قوة الدليل المعرف بكونها علة ليس من شدة التأثير . 
في شيء . 

بل فسروا شدة التأثير بوجوه: ْ 

أولها: انعكاس العلة مع اطرادهاء فهي أولى من التي لا 
تنعكس - عند قوم -(). إذ دورانده) الحكم مع عدمها ووجودها - 
نفياً وإثباتاً - يدل على شدة تأثيزهاء كشدة الخمرء إذ يزول 


الحكم بزوالها . 


١‏ ساقطة من م. 
؟ نهاية 41 من ؟م. 

؟ م: معلنة. 

4 وهو مذهب جمهور الحنفية والجويني؛ فراجع أصول الوقن بفللقة والبرهان مه 


نهاية 1/7 من ص. 


كيلف 


الثاني: أن تكون العلة - مع كونها علة - داعية إلى فعل ما 
عن ظلة تعرينية كالقذةتقإنيا مدر ةادوهي ذاغية إلى الخرب 
المحرم» لما فيها من الإطراب والسروره فهي مع تأثيرها في الحكم 
أثرت في تحصيل محل الحكمء وهو الشرب. 0 

الثالث: أن تكون علة ذات وصف واحدء وعارضها علة ذات 
أوصاف. ٍ 

فقال قوم: الوصف الواحد أولىء لأن الحكم الثابت به 
المخالف للنفي الأصلي أكثرء فكان تأثيره أكثر فروعاً » فهي أكثر 
تأثيراً1). 

وقال قوم: ذات أوصاف أولىء لأن الشريعة حنيفية؛ فالباقي 
على النفي الأصلي أكثرا). 

- ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء من ذلك. 

الرابع: أن تكون إحداهما أكثر وقوعاًء فهي أكثر تأثيراً. 
فتكون أولى. 

- وهذا بعيدء لآن تأثير العلة إنما يكون في محل وجودها. ‏ 
أما حيث لا وجود لهاء كيف يطلب تأثيرها ! 

الخامس: علة يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد 


١‏ وهذا مذهب الشافعية» كما في المحصول 044/61 والتعادل والترجيح للبرزنجي ؟/40. 
؟ ودُسب هذا الرأي للحنفية والاسفرائيني» فراجع التقرير والتحبير 724/7 77 


(/ا14) 


- عند قوم( -. 

- وهذا يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفاً» وإن كان 
متساوياً فهو ضعيف. ولا يبعد وار اجا ابد وكير 
كثرة( الأصول ككثرة الرواة للخبر ! 

مثاله: أنا إذا تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمان؟ 

فقال الشافعي - رحمه الله -: علته أنه أخذ لغرض نفسه من 
غير استحقاقء وعداه إلى المستعير . 

وقال الخصم: بل علته أنه أخذ ليتملك. 

فيشهد للشافعي - رحمه الله - في علته: يد الغاصب ويد 
المستعير من الغاصب«» ولا يشهد لأبي حنيفة - رحمه الله - إلا يد 
الرهن!؛). 

فلا يبعد اليب ركه جد ا لقا عند سذهةه بويكود 
كل أصل كأنه شاهد آخر. 

وكذلك الربا إذا علل بالطعم. يشهد له الملح أيضاً. وإن علل 


١‏ ذكر إمام الحرمين تنصيلا في هذه المسألة فراجع البرهان 2704/6 والمحصول 
0571/15١‏ وأصول السرخسي 2051/6 وتيسير التحرير 45/4. وقد نسب خلاف هذا 
الرأي إلى بعض الحنفية وبعض الشافعية. 

"ل نهاية 47 من 1م. 

؟' نهاية 1/704 من د. 

غ- صء د: السوم. 


)١م84ل‎ 


بالقوت لم يشهد له؛ فلا يبعد أن يكون ذلك من الترجيحات. 

العاشر - من الترجيحات -: العلة١١)‏ المثبتة للعموم الذي 
منه الاستنباط فهي أولى من المخصصة. 

قال الله تعالى: #أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً514» فبرزت علة تقتضي إخراج المحرم والصغيرة من 
العمؤم؛ وبرزت علة أخرى توافق العموم؛ [والتي تبقى أولى» لأن]1» 
العموم بمجرده(؛) حجة؛ فلا أقل من الترجيح. 

وقال قوم: المخصصة أولىء لأنها عرفت ما لم يعرف العموم. 
فأفادت. والعلة المقررة للعموم لم تفد مزيداًء فكانت أولى 
كالمتعدية» فإنها أولى من القاصرة عند قوم. 

- وهذا ضعيفء. لأن المتعدية قررت الملفوظ وألحقت به 
المسكوت. وأفادت. والقاصرة لم تفد شيئاً» حتى قال قائلون هي 
فاسدة. فتخيل قوم لذلك ترجيح المتعدية» وليس ذلك بصحيح - 
أيضاً -. وأما المخصصة فخالفت موجب العموم؛ فكانت أضعف من 
التي لم تخالف. 

الحادي عشر: ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي(ه) 


١‏ نهاية 7/ب من ص. 
سورة النسا آية *"4». 
؟ م: فالذي ينفي. 

4 م: لمجرده. 

ه نهاية "50 من 7م. 


)١84( 


هي أقل شبهاً بأصلها . 

- وهذا ضعيف عند من لا يرى هجرد الشبه - في الوصف . 
الذي لا يتعلق الحكم به - موجباً للحكم. 

ومن رأى ذلك . «.جباً . فغايته أن تكون كعلة أخرىء ولا يحب 
ترجيح علتين على علة واحدة؛ لأن الشيء يترجح بقوته. لا بانضمام 
مثله إليه. كما لا يترجح الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
على الثابت بأحد هذه الأصول. 

ويقرب من هذا قولهم: رد الشيء إلى جنسه أولى من رده إلى 
غير جنسه؛ حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها 
على الصوم والحج. لأنه أقرب شبهاً به. 

' - وهذا ليس ببعيد. لأن اختلاف الأصول يناسب انحتلاف 

الأحكام, فإذا كان جنس [المنظور فيه]01 واحداًء كان التقارب/)) 
أغلب على الظن؛ وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند قوم. 

الثاني عشر: علة أوجبت حكماً وزيادة» مرجحة على ما لا 
يوجب الزيادة - عند قومرم -», لأن العلة تراد لحكمهاء فما كانت 
فائدتها أكثر فهي أولى؛ حتى قالوا: ما أوجب الجلد والتغريب أولى 


١‏ م: المظنون. 
ا و ص: التئاوت. 


؟- وهو مذهب الشيرازي في التبمرة ص448 وراجع ‏ أيضا ‏ البرهان 101/1 حيث 
ذكر أن من يرجح العلة المتعدية يقول هذا. 


16.( 


هما لا يوجب إلا الخلد . 

وعلى مساقه؛ قالوا: علة تقتضي الوجوب00 أولى مما تقتضي 
الندب» وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة؛ لأن في الواجب 
معنى الندب وزيادة . ظ 

الثالث عشر: ترجيح المتعدية(» على القاصرة . 

- وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة, لأن كثرة الفروع. 
بل وجود أصل الفروع لا تبين«» قوة في ذات العلة» بل ينقدح أن 
يقال القاصرة أوفق للنص فهي أولى. 

الرابع عشر: ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة. 
لأن::) الناقلة أثبعت حكماً شرعياً » والمقررة أثبتت شيثاً (ه). 

وقال قوم: بل المقررة أولىء لأنها معتضدة بحكم العقل الذي 
يستقل بالنفي لولا هذه العلة. 

ومثاله: علة تقتضي الزكاة في الخضروات؛ وأخرى تنفي 
الزكاة؛ وعلة توجب الربا ني الاونةنو عرق نفس 

فإن قيل: فَلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد 


١‏ نهاية 1/70 من ص. 

؟ نهاية 704/ب من د. 

؟ ص: يقال. 

4- نهاية 44 من 1م. 

ه وإلى هذا المذهب ذهب أكثر الاصوليين» فراجع التبصرة ص44 والتعارض والترجيح 
للبرزنجي ؟/597. 


)191( 


شيئاً » لأنها لو لم تكن علة؛ لكْنا نبقي الحكم - أيضاً -. 

قلنا: إن كان الأمر كذلكء. فلا يصحء كمن علل ليدل على أن 
هبوب الرياح لا يوجب الصوم والوضوء. بل ينبغي أن يقتضي تفصيلاً 
لا يقتضيه العقل» أو تقتضي زيادة شرط أو إطلاقاً لا يقتضيه العقل؛ 
كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت [متفاضلاً ]01 فإن تخصيص 
غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل. 

الخامس عشر: تقديم العلة المثبتة على النافية؛ قال به قوم. 

- وهو غير صحيح. لأن النفي الذي لا يثْبَّتُ إلا شرعاً 
كالإثبات؛. وإن كان نفياً أصلياً يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة 
والمقررة . ٠‏ 

وقد قال الكرخي: العلة الدارئة للحد أولى من الموجبة1). 

- وهذا يصح بعد ثبوت قوله - عليه السلام -: «ادرؤا . 
الحدود بالشبهات»». ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا 


١‏ ساقطة من م. 

ونسب هذا الرأي إلى الكرخي أبو الحسين البصري في المعتمد 0444/5 وقال الشيخ 
أيو عبد الله رحمه الله : يرجح المسقط للحد. لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحد» 
ولان العلة تقتضي حظرف والحظر أولىء؛ وقال قاضي القضاة ب رحمه الله : لا 
ترجيح بذلك بل يرجح المثبتة للحد. لأنه حكم شرعي. 

؟ رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي. فراجع سنن الترمذي 7/4" ونصه "ادروا 
الجدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيلء فإن الامام إن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوية» وسئن. الدارقطني #/44 
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يسقط بالشبهات» بل إذا كان للوجوب وجهء وللسقوط وجهء وتعارض 
الوجهان» كان المحل محل شبهة» فيسقط لعموم الخبرء لا لترجيح 
الدارئة على الموجبة!١).‏ 

السادس عشر: ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي 
مثلء كتعليل قبول شهادة التائب» وقياسه على ما قبل: إقامة حد 
القذف؛ وتعليل وجوب كفارة العمد(5؛ وقياسه على الخطأ. وتعليل 
صحة النكاح عند فساد التسمية» قياساً على ترك التسمية؛ وكات 
ذلك بطريق الأولى فهو أقوى. 

: السابع عشير: رجح قوم العلة الملارّمة على التي تفارق بعض 
الأحوال. 

- وهو ضعيفء إذ رب لازم لا 2500 الخمرء بل 

كوجود الخمر والبر. 

الثامن عشر: رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة 
على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها . 

التاسع عشر: رجح قوم علة توجب حكماً أخف, لأن الشريعة 


والمستدرك 084/6 والسئن الكبرى 258/8 وراجع أيضاً ‏ التلخيص الحبير 
4 وفيه: أن الترمذي جعل وقنه أصح من رفعه. والبخاري قال: أصح ما فيه حديث 
سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» قال؛ *ادروًا الحدود 
بالشبهات». ا 

١‏ نهاية ارب من ص. 

"ل نهاية 4 من م 
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حنيفية [سمحة](١).‏ 

ورجح آخرون بالضد, لأن التكليف شاق ثقيل. 

- فهذه ترجيحات ضعيفة. 

العشرون: ترجيح علة توجب [في الفرع مثل حكمها على علة 
توجب في الفرع]1) خلاف حكمهاء كتعليل الشافعي - رحمه الله - 
في مسألة جنين الأمة. يوجب حكماً مساوياً للأصل في التسوية» 
بين الذكر والأنثى:؛)؛ وتعليل أبي حنيفة - رضي الله عنه - يوجب 
الفرق بين الذكر والأنثى في الفرعء إذ أوجب في الأنثى من الأمة 
عشر قيمتها [وفي الذكر نصف١«ه)‏ عشر قيمته]1» والأصل هو جنين 


١‏ ساقطة من صء د. 

" ص: الاحكام مثل حكمه على علة توجب في الفرع. د: في الفرع. 

"ل نهاية 4 من د. 

5 في الام 11/6 قال الشافعي: إذا وطىء مالك أمتهه أو زوج حر غرته بأنها حرة فني 
جنين كل واحدة منهن إذا خرج ميتاً عشر قيمة أمه يوم جني عليها ‏ وإنما قلت هذا 
لان رسول الله عِلرٍ ‏ لما كان في قطائه دلالة على أن لا يفرق بين الذكر والانئى من 
الاجنقه لم يجز أن يفرق بين الجناية على الجنين الذكر والأنثى من المماليك» ولا 
يجوز أن يتئق الحكم فيها بحال إلا بآن يكون في كل واحد منهما عشر قيمة أمه. 

ه نهاية 45 من 7م. 

ساقطة من صء وفي د: وفي الذكر نصف عشر قيمتها. ومذهب أبي حنيفة يراجع في فتح 
القدير 64 حيث أوجبوا في جنين الأمة ‏ إذا سقط ميت وكان ذكرا نمف 
عشر قيمته ‏ وليس قيمة أمة كما ذهب إليه الشافعمي ‏ لو كان حياء وعشر قيمتها لو 
كانت أنثى. وقد اعترض عليهم الشافعي؛ لتنريقهم 7 الذكر والانثى. فراجع الام 11/5. 
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الحرة» وفي الذكر والأنثى منه خمس من الإبلء والعلة التي تقطع 
النظر عن الأنوثة والذكورة أولى؛ لأنها أوفق للأصل. 

فهذه وجوه الترجيحات؛ وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض 
المجتهدين دون بعض . ْ 

ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسهاء 
وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء الله - تعالى -. لي , 

هذا تمام القول في القطب الرابع؛ وبه وقع الفراغ من 
الأقطاب الأربعة التي عليها مدار أصول الفقهء وبالله التوفيق؛ 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


هه 
تسليما 8 
23 2 2 
, 07 
2 53 


١‏ وهذه نهاية #7 من 1م- وبها انتهى كتاب المستصنى من علم الأصول للامام أبي حامد 
النزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بحسب ما كتب في النسخة المطبوعة. وفي نسخة د 
بعد قوله *وبالله التوفيق»: والعصمة تيسر الفراغ من تحريره وقت العصر من يوم 
الأحد الرابع من شهر رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة؛ على يد أضعف خلق الله 
تعالى ‏ الراجي عفو الله تعالى ‏ دانيال بن أبي بكر بن الحسن الكازروني - 
رحم الله من دعا لكاتبه. وفي ص بعد قوله "التي عليها مدار أصول الفقه“: والحمد 
لله رب العالمين» وصلواته على المصطنى محمد النبي وآله أجمعين» وذلك في يوم 
الخميس التاسع عشر من محرم سنة سبع عشرة وستمائة اه. وهو نهاية 1/101 من ص. 
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فهرس موضوعات 
الجزء الرابع 


هسل 


كتاب (( المستصفى )) للغزالي 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


القطب الرابع 
في 
ويشتمل على ثلاثة فنون 
الفن الأول: في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه 
أركان الإجماع ؛ ع 
الركن الأول: نفس الاجتهاد ٠.‏ 
معناه 
الاجتهاد التام ا ا ااا 
الركن الثاني: المجتهد 0 ام 
شروط المجتهد يت 8 
الأول: العلم 0 ظ 
الثاني: العدالة ه00 
بعزقة المختيد لكقاتد الله .. 1 


مكوفة المكتنهة للمقة 
معرفة المجتهد للاجماع 
معرفة المجتهد لدليل العقل . 


تج مح ا يم 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الركن الثالث: المجتهد فيه 2 16 
مسائل تتعلق بالشروط: 
المسألة الأولى: التعبد بالقياس والاجتهاد في رمن 
الرسول عَكِث 1 
المسألة الثانية: اجتهاد الرسول يت 0 0س" 
النظر الثاني 
في 

أحكام الاجتهاد 

الحكم الأول: في تأثيم المخطىء في الاجتهاد 9 
مسائل تتعلق بالحكم الأول: 

مسألة: في مذهب الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا 
نظر وعجز عن درك الحق فهو معذور ش وم 
إبطال مذهبه لين 
مسألة: في مذهب العنبري أن كل مجتهد مصيب في 
العقليات كما في الفروع 8 
الرد عليه ْ 0" 


مسألة: في مذهب المريسي أن الإثم غير محطوط عن 


)١ةمي‎ 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


المجتهدين في الفروع 041 
الرد عليه ٠‏ *. 
الحكم الثاني من أحكام الاجتهاد 

التصويب والتخطئة (من طرفين) ط م 

الطرف الأول: المسألة التي فيها نص من الشارع 5 

الطرف الثاني: المسألة التي ليس فيها نص قاطع من الشارع؛ 

بل دليلها ظني يون 

الشبه المعنوية للقائلين بأن «المصيب واحد» 5 0 
مواضع وحوب المناظرة 07 

مواضع الندب إلى المناظرة 5 ا“ 

الشبه النقلية للقائلين بأن «المصيب واحد» وا شا عليه 07١‏ 

متى يكون المجتهد مخطئاً في اجتهاده ١م‏ 

مسألة: القول في نفي حكم معين في المجتهدات : 1م 

خلاف المصوبة في ذلك م 

فصل: في كشف القناع عن غموض مسألة التصويب والتخطئة 4 

مجال نظر المجتهدين 58 

فصل: بيان موضع الخلاف في المسألة 1 
بيان الأصول التي اعتمد عليها الغزالي في نفي الخطأ 

الحقيقي عن المجتهدين 90000؟١‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 


مسألة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد؛ ولم يرجح - ١‏ 
مسألة: فى نقض الاجتهاد ١‏ 
مسألة: وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه ١156‏ 


من يجوز للمجتهد تقليده هيا 
الفن الثاني ْ 
. التقليد والاستفتاء 


مسألة: في معنى التقليد ال ا لومطوة 
مذهب الحشوية والتعليمية في التقليد وز اجام 
بطلان مذهبهم والرد على شبههم اوس 
مسألة: في وجوب الاستفتاء على العامي ١1‏ 
بطلان مذهب بعض القدرية بوجوب النظر عليه ١1‏ 
مسألة: في استفتاء من لا يعرف جهله وعلمه 0 .و( 
بطلان رأي من قال بذلك 0 اء٠ه١ا‏ 
مسألة: في مراجعة الأعلم ١‏ + 
الدليل على عدم وجوب ذلك ١6‏ 
بطلان من قال بوجوب مراجعة الأعلم 0 


إذا اختلف على المستفتي مفتيان؛ فما الحكم ساه١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الفن الثالث 
الترجيح 


ويشتمل على ثلاثة مقدمات وبابين: 


المقدمة الأولى: بيان ترتيب الأدلة ١64‏ 
المقدمة الثانية: حقيقة التعارض ومحله 6 
لاتعارض في المعلومين ' | 00 جل 
المقدمة الثالثة: دليل وجوب الترجيح لجل 
الباب الأول: ما ترجح به الأخبار ]1 
طرق الترجيح في السند والمتن 70١  /‏ 7 + ل 
طرق الترعيت بامؤن خارجة عن اليد والنض > ااا 
القول في ما يظن أنه ترجيح ١‏ 
افثلة فنتة للك اذل ا ا 1 00 هلا 
الباب الثاني: ترجيح العلل ظ 57 
القسم الأول: ما يرجع إلى قوة الأصل 1 
القسم الثاني: ما لا يرجع إلى الأصل 0 


ملاحظة : ستكون الفهارس التفصيلية للحزء الرابع - إن شاء 
الله - مع الفهارس العامة في نهاية هذا الجزء .. والله الموفق. 


اللدكرفق 


الفهارس 0 
كن ١‏ ا 


© © 


لكتاب (( المستصفى )) 


30 لأبي حامد الغزالي 


فهرس 


الأيات 2 5" 


فهرس الآيات القرآنية 
(الآلف) 


#وآتوا حقه يوم حصاده# (19) 5ل ١ل‏ لالكى لالاء هلا 384 . 
شوآتوا الزكاة# (") الا لاق 164. 

(وآتوهم من مال الله الذي آتاكمة (605ى1. 

#وآتيتم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) (4) ٠‏ 
(أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم ا 
(فالآن باشروهن» (55.)7 (407)9 . 

#الآن حفف الله عنكم) 0 

#اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (؟) 47١‏ . 

#اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكمةٍ 900 .١"6)5(‏ 
#واتيعوه# (9) 00.5517 

#فاتقوا الله ما استطعتم# .١4")90(‏ 

#واتقون يا أولى الألباب# (9) 01". 

إفاجلدوهم# (9) 7517 . 

#أحاط بهم سرادقهام (؟1 )55 . 

#أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# 0 0 
#أحسن الخالقن» () 04". 


كيرف 


#أحلت لكم بهيمة الأنعام6 (9) 10814٠‏ . 

#وأحل لكم صيد البحر# (") 5١‏ :. 
. #وأحل لكم ما وراء؛ ذلكم» (19) 395 . 

#وأحل الله البيع) (9) 07:7 "4١‏ 548,347 1350. 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا) (؟) .16١‏ 
#ادخلوها بسلام آمنين# (*) .١15.1154‏ 

#وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر# (؟45))1. 
9إذا جاء أمرنا» (") 14" . ! 

إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهء ولو ردوه 

إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه...# (") 51 . 

«وإذا حللتم فاصطادوام (١48))1؟‏ (”) 1179 165. 

9إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذيوهماء فعززنا بثالث# (19) 489 . 
9فإذا. .طعمتم فانتشرواة (١)18؟.‏ 20 

#وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن؛ 0000 .١1‏ 
9إذ قالوا ما أنزل الله على يشر من شيء# (") 0957 7417 . 
«فإذا قرأناه تاتبع قرآنه» ثم إن علينا بيانه4 (19) 55. 

فإذا قضيت الصلاة فانتشرزوا# )1١(‏ 3548 (") 167. 

9إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوام (") .10١‏ 

إفإذا وجبت جنوبها# )١(‏ 87. 

فوإذا قيل لهم اركعوا لا يركمون) (0) 140 


نكري 


#وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير»# () 807 . 

#واذكروا نعمة الله عليكم» (؛ ) 178. 

9إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا# ١(‏ ) /199 . 

9فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# (4 ) 17 . 

#استجيبوا تله وللرسول إذا دعاكم# (*) .1١6١‏ 

#واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (؟) 75 )35 .١‏ 

.1١44 )7( #اسجدوام‎ 

9وأسروا قولكم أو اجهروا به4 (؟) ه. 

#فاسعوا إلى ذكر اللهم (*) 05١‏ . 

#فاصبروا أو لا تصبرواج (*) 175.. 

#اصدع بما تؤمر» (7) 770 . 

#فاصطادوام (7) 1799 168 . 

#اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت منه# (1) 795. 

#فإطعام ستين مسكيناً 4 (97) .٠١4‏ 

#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (؟) 455 

.130)4(1١55)95( 

9فاعتبروا يا أولي الأبصار» (") 044 (14) 314. 

إفاعتدوا عليه بمثل ما اغتدى عليكم» (؟1) 75. 

#واعتصموا بحبل الله جميعاً 6 (؟1) 7955 . 

#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 


الحكردق 


القربى# (") 255 .1١17‏ 8 
#اعملوا ما شكتم 4 (6) ال ١31‏ . 
#افعل ما تؤمر»# (؟ ) 57.. 
#وافعلوا الخير# (*) .".٠4‏ 
«أفلا يتدبرون القرآن# (14) 174 . 
#وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون# (*) 05”.. 
#اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» )1١(‏ 2985( 
#فاقتلوا المش ركين# (7) 51/171١‏ 1/5 18". 
#فاقطعوا أيديهما م (9) 458 . 
#وأقم الصلاة لذكري# (؟1) 445 (9) .١15‏ 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس# (١)؟١”‏ (505)19. 
#وأقيموا الضلاة# (") ٠لا‏ 168. 
«أكثرهم لا يعتلون» (؟) ؟ .”4‏ 2( 
#وأكثرهم للحق كارهون# (4) .1١47‏ 
#إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه# () 3817 . 
#إلا الذين تابوا# (9) 917" . 
#إلا ما ملكت أيمانكم# (4) .1١8‏ 
#الر * كتاب أحكمت آياته# (7) 59. ْ 
«ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض# (") 7357 . 
«ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» (؟) .٠١4‏ 


كرف 


#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم# (7)  .1454‏ 
#وامسحوا برءوسكم# .١5)14(‏ 
9إنا أحللنا لك أزواجك# (؟) .1١١5‏ 
9إنا أنزلنا إليك الكتاب# (") 356 . 
9إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور# (؟ ) 440 . 
#إإنا أنزلناه في ليلة القدر»ة (؟) .7١4‏ 
(إن الأبرار لفي نعيم# (1) 405 . 
9إنا جعلناه قرآئاً عربياً# .١7)9(‏ 
#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى...# (؟) ١٠م‏ 
5)0؟. 0 
#وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (") 1مه. ١‏ 
#وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# (9) ؤمه9؟”5ده. 
إن امرؤ هلك ليس له وله أخت# (*) 147514178 . 
9إنا معكم مستعمون# (9) 911 311. 
#إنا وجدنا آباءنا على أمة# (؟1) ١47‏ .: 
إن بعض الظن إثم# (؟) "هه . 
إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم# (7) 


الاه؛. 


#وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف# (") 58 57لء 
.١180)54( "5#‏ 


ليقف 


9إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم# () 47 . 
#فانتشروا# (165)17. 

إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك# (5) 14١‏ . 

#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# (؟) 1١5 .5٠١‏ (”*) 


هه .١16)5(‏ 
#وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# (؟) 595 
(4:)ه"١.‏ 


«فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» (5)95؟١.‏ 

إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا# (؟) 7117917911717١‏ . 

#إن الحسنات يذهبن السيئات# (؟) 40 . 

إوإن خفتم شقاق بينهما مك 1 

9إن الشرك لظلم عظيم» (7) 5384 . 

إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم# (") 084 . 

#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً# (7) 167 . 

#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما# فيه 
للف لك ” 

#وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً# () 404 . 

#فإن علمتوهن مؤمنات# (؟1) 1079 . 

إفإن كان .له إخوة فلمه السدس» (") 426 . 

#وإن كنتم جنباً فاطهروا# (9) 7058 . 


الحكرق 


الى 


#وأنكحوا الأيامى# (") 2.215١‏ 


#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ف تريرف” 


#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» (") 61498 4"9.. 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون# () 


#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً# (7) »4١١‏ "لاه . 
9إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا (*) 5ه . 

#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى# (؟1) 7١١‏ . 
9إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 


.١٠6؟)9(‎ 
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#فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً4 (9) .56٠١‏ 
إن الله وملائكته يصلون على النبي# () 7517 . 


#إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» (*) 55. 


9إنما البيع مثل الربا# (؟) 684 . 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين» (*) 7 .1١١‏ 2 

9إنما قولنا لشيء إذا أردناه# (") 10 . 

9إنما الله إله واحد» (") 45١٠‏ . 

«إنما يخشى الله من عباده العلماء» (9) 44١‏ . 

إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة# (") 5609 


تلفق 


. 165 


لإإنه ليس من أهلكم إنه عمل غير صالح# (") .7١‏ 


إن هم إلا يظنون6 (4) 5 . 


لإفإنهم عدو لي إلا رب العالمين» (9) 7819. 


الأو جاء أحد منكم من الغائط# (9)كده؟. 


«أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً# لدع 


(الماء) 


#بسم الله الرحمن الرحيم# (؟1) 15. 
#وبعولتهن أحق بردهن# (7) 788 . 
#بلسان عربي مبين 4 (5) 7 .١‏ 


(القاء) 
لإتبياناً لكل شيء# (") أدةه؟نةة .2< 
لإتجبى إليه ثمرات كل شيء# (197) 18 9ه" 


#فتحرير رقبةم (؟) ه/ا (") حال الل روسل لول رون 


(وتخلقون إفكا) (*) 04. 


لقف 
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#تدمر كل شىء بأمر ربها# ("). تكو كا“ كال فأككل وه" 


لإتريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا# (؟) 45١‏ . 
إوتله للجبين) (؟) ١20.57‏ ظ 


/ .1"١)9( إتمتعوا#‎ 


(الثاء) 


إثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم# (9) 15". 
#ثلاثة قروء# (؟) 06 

إثم أتموا الصيام إلى الليل) (6) 8/485 . ظ 
إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم# (؟) 450.. 


(الجيم) 


إوجادلهم بالتي هي أحسن) (؟) 144 . 
#وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» (1) 144. 
#وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم# :1/1١:)9(‏ 

لإجداراً يريد أن ينقض» (؟) .١9‏ 

#وجزاء سيئة سيئة مثلها# (19) 377 . 


احفقفق 


إفجزاء مثل ما قتل من النعم» (9) 01487 554. 


 )ءاحلا(‎ 


#حتى تعلموا ما تقولون4 )١(‏ 187. 

#حتى تنكح زوجاً غيره4 (9) 781 . 

٠‏ #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# (؟) 85 (9) 5؟2. 
4 

إحرمت عليكم أمهاتكم) (9) 785 40001417 . 

لإحرمت عليكم الميتة (*) 9", 400 . 

#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً# (9) 5007 . 


(الخاء) 
#خالصة لك من دون المؤمنين) (") 07 055 . 
#خالق كل شىءم (") “١‏ لالم للا واس لرسن لوم 
كه" 5امه. 


وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم# (؟) 5لا؛ (7) 18١‏ 187ء 


#إخلق الإنسان * علمه البيان# (") ١6‏ . 


الرحفرة 


(الدال) 
#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث# (؟) "١‏ (؟1) 7 . 
(الذال) 
#وذروا ما بقي من الريام (6) :507.1 . 
إذق إنك أنت العزيز الكريم» (") 175 . 


لإذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله# (") 05708 1/035 
#ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا» (1) 5". 


لإوذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم# (؟ )55 . 


(الراء) 


#الرحمن على العرش استوى# (؟) ؟". 
#فردوه إلى الله والرسول# (") "هه . 


قتفف 


الزاي) 


#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# () 
ا 0 


(السين) 


#وسئل القرية# (؟) ه؟ (06)9١؟.‏ 

#والسابقون الأولون» (؟) 58؟ . 

#وسارعوا إلى مغفرة# (7) ١07‏ . 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» (*) .١‏ 9١ال,‏ الى 
الف لل ل 7000 

إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» (9) ."8١‏ 
#والسموات مطويات بيمينه) (9) 0 

#السن بالسن6 (؟) 418 . 


(الشين) 


#الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة# (؟ ) 31 . 
إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً» (؟) 44014145 . 


دافة 


(العين) 


#إفعدة من أيام أخر» )١(‏ 914 595 (9) 154. 
#على رجلين من القريتين عظيم# (1) 1١‏ . 

#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# (؟57)1. 
#وعلم آدم الأسماء كلها (19) 5 16. 

#علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) (1) 14. 


#فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» (7) 5517 . 
(الفاء) 


#فاكهة وأباً» (؟) 307 . 

#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم# (؟) .6٠‏ 
#وفديناه بذبح عظيم# (؟531)1. 

#وفصاله في عامين# (*) 501 . 

#فعلتها إذاً وأنا من الضالين# (؟1)١١".‏ 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام# (؟) .6٠‏ 
لإفي قلوبهم مرض# (5)4. 


لعفف 


(القاف):. 


#وقاتلوا المشركين كافة# (") .١8‏ 

#وقال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا» (؟) ؟١٠.‏ 

#قالوا إنما أنت مفتر» (4؛ ) 77 . 

#قد صدقت الرؤيا# (؟) 58. 

#فقد صغت قلوبكمام (7) 317 . 

#فقدموا بين يدي نجواكم صدقة# (؟) 60 . 

قل أتنبئون الله بما لا يعلم6 () 404 . 

لإقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا 
(5) 1:8 345. 

قل هاتوا برهانكم# (؛ ) .1١40‏ 

#قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض» (7) 560 . 

إوقليل من عبادي الشكور» (؛) ؟4١1.‏ 

#قم الليل إلا قليلاً4 (0) حوس الحم 


(الكاف) 


إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) (*) 01148174 . 
#كتب عليكم إذا حضر أحد كم الموت# () اا . 


5117 


#كتب عليكم الصيام# () .1١894‏ 

#وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً» (؟) 1781 7918 . 
#فكفارته إطعام عشرة مساكين# (7) 988. 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# ("9) 414 .1١5‏ 
#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» (؟) 55 . 
#كلوا مما رزقكم اللهح (9) 5؟1. 

#كلوا من ثمره إذا أثمر» (7) 788 . 

#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» (7) 107 . 
#كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم» () 5؟١1.‏ 

#كلوا وتمتعوا» (") 1.٠‏ 11. 

#كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة# (؟1) 81417. 

#وكنا لحكمهم شاهدين# (7) .71١14‏ 

#وكنا نكذب بيوم الدين# .505)1١(‏ 

#كنتم خير أمة أخرجت للناس»# (؟) /اه7. 395. 

.١7١)7( ”5١ )١( #كن فيكون#‎ 

#كونوا حجارة أو حديداً# (١1)١19؟.‏ 

#كونوا قردة خاسئين# 59١ )١(‏ (15)7؟١.‏ 

#كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم» (9) 01410 56 


5514 


(اللام) 


#لغن أشركت ليحبطن عملك# (؟1) 315 (3) /ل11 2.7178 

«الأنذ ركم به ومن بلغ (*) .5١‏ 

#فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً# (") 7851781. 

#لتحكم بين الناس بما أراك اللهغ (؟) 8548 . 

#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرة (") 184. 

#الذي بيده عقدة النكاح# (؟)0”. 

#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمم )34 ؟. 

#والذين لا يدعون مع الله إله آخر» .08)1١(‏ 

#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه# (؟1) 47١‏ . 

#الذين يكنزون الذهب والفضة# (") ١64‏ . 

#لسان الذي يلحدون إليه أعجمي# (؟) 78 . 

#لعلمه الذين يستنبطونه منهم »ا (5)9”” (")::ه (:)مللء 
0 

#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة# 
(؟)لاه؟. 

#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# (7) 455 . 

#ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا» (م) .٠١‏ 

#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً # (؟1) 485 . 


519 


#ولكن أكثرهم لا يعلمون# (؟) .١41‏ 

ا 
قبل لهل الاك موك .97 : 

#لم نك من المصلين# )١(‏ 7017 

#لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء» () 5917. 

#ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (؟) .7١4‏ 

#الله نور السموات والأرض# (؟) 76. 

الله يستهزىء بهم» (؟565)1. 

#ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا ولا فصلت آياته# (؟) 
8 

لو كان فبيقا آلهة إلا الله لفسدتاة )١(‏ ل/ا١١‏ (9)195؟11. 

«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً# (؟) 

موه اكه (8)5/. 

#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة# (؟) ١١؟‏ (9) 184. 

#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 0 ف 
5704 . 

#وليطوفوا بالبيت العتيق# )١(‏ 55 (؟1) 4/ (9) ١1/ا3.‏ 

#ليس على الأعمى حرج# (7) ١‏ . 

#ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# (؟) 47 . 

#ليس كمثله شيء# (؟) "١‏ (5)م”. 


القفة 


(الميم) 


إوما آتاكم الرسول فخذوه# (7) 459 . 

#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (؟ ) 01599 8م298 
.١1"0)4( "4١‏ 

#وما أرسلناك إلا كافة للناس# () 801. 

لإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» (9) 17 . 

وما أمر فرعون برشيد» (*) 84. 

هما سلككم في سقر» .805)1١(‏ 

#وما شهدنا إلا بما علمنا# (؟1 59١)‏ . 

«إما فرطنا في الكتاب من شيء# ("7) 844 ١هه.‏ 

#وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» (") .88١‏ 

هما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن# (4 ) 75 . 

#وما كان الله ليضيع إيمانكم»# (180)9. 

#وما لأحد عنده من نعمة تجزى# (7) 781. 

إما لنا لا نرى رجالاً# (97) 9١؟.‏ ظ 

إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً# (") .١١‏ 

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 (*) 2715 755 . 

هما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» (؟) 250 قلاء 


لعفف 


ا 9# 1. 

#ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) (4 ) 148. 

#وما يعلم تأويله إلا اللهغ (؟) ٠٠١‏ (") مه (1)هن. 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (1) 588 . 

#وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون# (؟) 555 . 

#من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل# (؟) 508. 

إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى) (؟) 448 . 

إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» )١(‏ 44 . 

#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» )١(‏ ؟الاء الام (9) ١10اء‏ 
/ا8 . 

#ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) (9) 488 . 

#ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً# (9) 10؟. 

#ومن قتله منكم متعمداً# (9) 411 , 197 . 

إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# (؟) 
1ك "امه . ٠‏ 

#منه آيات محكمات هن أم الكتاب# (؟) 9؟. 

#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) () 8؟1. ١٠8ه.‏ 

«ومنهم من يلمزك في الصدقات» (") ؟١٠.‏ 

#ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» (19) 415 . 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى# (م) 45 (؟) 


القففة 


كوك 2.0.". 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهم (؟) ١١١‏ (") هل. ١١41ء‏ 
الام ١مه.‏ 


#ومن يقتل مؤمناً متعمداً# (؟) 499 (7). 
النون) 

#فنسي ولم نجد له عزماً# ٠ .919)1١(‏ 
(الهاء) 


هذا بيان للناس» )00 
(هذا يوم لا ينطقون# (7) 9ه" . ' 
إوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب# (9) 71. 
إوهو بكل شيء عليم# 6 الل ل اا 
(وهو على كل شيء قدير» (7) .٠١‏ 

ظ «وهو القاهر فوق عباده# (؟17)1". 
#وهو الله في السموات وفي الأرض# (7) 8ه . 


لترفففق 


الواو) 


#ووجدك ضالاً فهدى# (؟) .91١‏ 
#وورثه أبواو) (") هع" ااه 617 . 


#فويل للمصلين» (*)8910. 


(2 


«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (؟1) 2915 ا 

هلا تأكلوا الربا» (*) ١6‏ . 

#ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه# )١(‏ كان 

إولا تفرقوا# (؛ ) //. 

#ولا تنازعوا فتفشلوا# (4 ) 78.: 

#ولا يحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون# (") 1١‏ . 

#فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره# (*) 159 . 

#ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به )1١(‏ 85؟1. 

فلا ترجعوهن إلى الكفار»# (؟ ) .٠٠١‏ 

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» (9) 11 . 

هلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله» )١(‏ ؟5؟. 
ؤولا تظلمون فتيلاً4 (9 )وى ؟١ه.‏ 


اققفف 


. 


هلا تعتذروا اليوم# (9) ..1"١‏ 

هلا تعضلوهن# (17) .١5١‏ 

#ولا تقتلوا أنفسكم) (7) دل لاوا 781 . 

#ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم# (7) 3517 . 

«ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق# (؟) 457 . 
#ولا تقربوا الزناة (") 38 ١51"‏ . 

«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# )١(‏ 581. / 

#ولا تقربوهن حتى يطهرن# (؟) 85. 

#ولا تقف ما ليس لك به علم# (؟) لما ؟. 

ولا تقل لهما أف# (؟) )9(1١١‏ 180.158 ١١241؟١ه.‏ 
إفلا تكونن من الجاهلين# (؟51)1١1".‏ 

ولا تكونوا كالذين تفرقوام (9) 57ه. 

#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# )١(‏ 78 . 

إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم# (9) 1١‏ . 
إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» (*) 2١19#‏ ه٠؟ء‏ 


#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن# (؟) 3١7‏ . 
#لا يستوي أصحاب النار وأضحاب الجنة# () 7*014, 3"08. 


إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 


الرفقة 


والمجاهدون# (") 397 . 
لا يكلف الله نفساً إلا 50 
ؤولا ينفقونها في سبيل اللهم (164)9. 


(الياء) 


يا أولي الأبصار) (9) 701. 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك# () /300 . 
فيا أيها الذين آمنوا» (") ثلا كوك .3:٠0‏ 
فيا أيها المؤمنون# (") ١٠م‏ 
«يا أيها الناس» (") لاك حتك .3:٠١‏ 
فيا أيها النبي) (7) 1778 395 . 
فيا أيها النبي اتق الله () /الا” . 
«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء# (7) 308 . 
ليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك# (") 519 . 
إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك# (9) 089 . 
فيا عبادي# (7) 778 . 
#ويتبع غير سبيل المؤمنين# (؟) هه". 
. #فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة# (") 407 . 
#ويحسبون أنهم على شيء# (4؟ ) 75. 


لشفف 


#يخربون بيوتهم بأيديهم» (7) .7١5‏ 
#يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمة (7) 845 . 
لإيسارعون في الخيرات وهم لها سابقون# (7) 1097 . 

لإيعلم سركم وجه ركم) (17) 68 . 

#ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله4 (؟) ه. 

#يمحو الله ما يشاء ويثبت»# (؟) 5, 408 . 

#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» (؟) 5؟. 
ا #يوصيكم الله في أولاد كم» (*) 0771 818. 


امففة 


فهرس 2 
الأحاديث النبوية الشريفة 
والآثار 
الضتحابة و التائعية 


الأحاديث النبوية الشريفة. 
(الآلف) 


- أحكم - قاله الرسول يِكْثَمِ لعمزو بن العاص (14) .39١‏ . 

- أخذ رسول الله تر لأذنيه ماء جديداً (9) 455 . 

- ادرؤا الحدود بالشبهات (4 ) 197. 

- أدوا الخيط والمخيط (”0514)9.. . | 

- إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران (؟) 518 (14)١”ء‏ 
ضع 3 د | 51 
- إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يغمسها. في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاً (") ل/ا50 . ' ْ 

-.إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحسب ما أعتق 
منه (") #5 , 0 0 | 

.. - إذا.التقى الختانان فقد وجب الغسل (") ؟47. 4585 (14) 

. 5 

- إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم (9) 77 . 

- إذا حضرت الصلاة: فأذناء وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما 
(9) ١ذه.‏ 0 1 
- إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه (9) 0.589 ١‏ 


- أذن الرسول َِلِمٍ بشرب أبوال الإبل للعرنيين. (7) 7501١‏ . 


الطفة ”' 


- أرخص النبي يَِيْيْدٍ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير 
9 الستقك! 
| - أرأيت لو تمضمضت - قاله لعمر عندما سأله عن قبلة الصائم 
هل تفطر - (") /لكل, 17146 514 2.5510 | 

- أرأيت:لو كان على أبيك دين (9) 8015:7517 4١ت‏ 581 . 

- أرأيت لو كان على أمك دين (97) 737١‏ . 

- أصحابي كالنجوم (7) 481, 0 . 

- أعطى الرسول يِكْثَرٍ الجدة السدس (؟) 7١‏ . 

- اغسل أثر الخلوق الذي بك» م اه كنت 
. فاعلاً في حجك (7) 7378 . 

- افعل - قاله ج لد لأبي هريرة -()078؟. 

- اقتدوا ادبن 1 ع أبي بكر وعمر (؟) 1404:1481. 

- أقر النبي عَِيهِ أصحابه على ترك زكاة الخيل (9) 7178. 

- أقضاكم عليء وأفرضكم زيد. وأعرفكم بالحلال والحرام 
معاذ (457)19. 000 

- أكل رسول الله عير كتف شاة» ثم صلىء ولم يتوضأ (؟) 
٠ 0 .‏ ش 

- ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم (9) 047/1457 . 

- ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به (9) 51". 

- إلا الإذخر - قاله يكت - جواباً لسؤال العباس (14) 76 . 


الكرفف 


- ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة (6) 5175. 

- ألا انتفعتم بإهابها (9) 5514 . 

- ألا لاا وصية لوارث (؟) .٠٠١‏ 

- البس الحرير - قاله لعبد الرحمن بن عوف - (") 275١‏ 


- أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم () /509 . 

- أها سمعت الله - تعالى - يقول #استيجبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحيكمة قاله لأبي سعيد بن المعلى () .١81‏ 

أ عرزت نابل الطاني جدوي زقولرا له إلا لم1 )100100 

- أمر رسول الله مَِكِثَرٍ أن يؤتى له بثلاثة أحجار (19) 58 . 

- أمر رسول الله عقر بالقصاص (؟1) 418 . 

- أمر رسول الله مَل الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة 
ان 133 

- أمر رسول الله عَِكِثَرٍ الصحابة بإعادة الوضوء من القهقهة (4؟ ) 


. 
ِ- 5 رسول الله يبَر الصحابة يوم الحديبية بالتحلل (؟) 
7. 
- أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
(؟5)5؟١.‏ 


- امسك إحداهماء وفارق الأخرى - قاله لمن جمع بين 


الضفف 


الأختين - (") 55 (14)14. 
- امسك أربعاً » وفارق سواهن - قاله لغيلان بن سلمة - (*) 
اك ْ 


عي م 


- أمٌ أبو بكر بالناس في مرض رسول الله كم (55.0)5. 
- أمّر الرسول يِكْثَهِ أبا بكر على الحج سنة تسع (؟1) 7١5‏ . 
- أمّني جبريل عند البيت مرتين (9) ١7١‏ 
- إنا معاشر الأنبياء لا نورث (8) 781 . 
- إنا وبئو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام (1) .7١‏ 
- أنتم أعلم بأمور دنياكم, وأنا أعرف بأمر دينكم (؟) 717. 
- إن رسول الله َل عكر أمر يسارق رداء صفوان أن يقطع من 
ا 
- أن رسول الله يِْثَرٍ دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه 
فقال: ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض - قالته عائشة رضي الله عنها - 
لط ٠‏ 
- .أن رسول الله عِلِهِ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: 
ألقوهاء وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمتكم (9) 14 . 
- أن رسول. الله مَييَرٍ كان يصلي الوتر على راحلته؛ ولا يصلي 
عليها البكتوية (1) 115 . 
- .أن رسول الله ع شر كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي 


الفشضفف: 


من ديته (؟1) .195١‏ 
- وإن سرق تخامسة فاقتلوه (*) 4ل!4 ,' 
نشق القمر على عهد رسول الله ييه (؟ ) 9١‏ . 
- أنفذ رسول الله مَِثرِ سورة براءة مع علي (1) 7١5‏ . 
- أنفذ رسول الله ِل عثمان إلى أهل مكة (1) 2.7١5‏ 
حك مره إلو» ولع عكر ادر يكرة الخن بحت 
من بعض» فأقضي له بنحو ما اسمع (4) .7١‏ 
- إن الله اختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً (؟ ) 708 . 
- إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث (؟) 


١‏ ا 

- إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» يقول الحق ولو 
كان مراً(؟145)5. 1 . 

- إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 5200 عليه 

.184)9( 

- إنما الأعمال بالئنيات (*) 48 . 

- إنما بئو المطلب وبئو هاشم شيء واحد (7) :/. 

- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (7) 508. 

- إنما الربا في النسيئة (؟1) ؟؟١‏ (") 26 5ه". 4'4ء 
1 . 


- إنما الشفعة فيما لم يقسم (1) 489 . 


الضقفق 


- إنما الماء من الماء () 51717 474 4"9. 

- إنما نهيتكم لأجل الدافة - يعنئ عن ادخار لحوم الأضاحي 
- (")ه.5. ل ْ 
- إنما الولاء لمن أعتق (") 9"؟ . 

- إن منكم لمحدثين» وإن عمر لمنهم (1) 451 . 

- إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (؟) 3715: 

- إن النبي يِكْثَهِ صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً» أو 
سبعة عشر شهراً (؟15))5. / ش 

- أن النبي يِب قضى أن اليمين على المدعى عليه (؟) 477 . 

- أن النبي عِِتهِ قضى في بروع بنت واشق أن لها صداق امرأة 
من نسائها ولها الميراث وعليها العدة (؟) ..19١6‏ 

- أن النبي يبَر لما بعث معاذدٌ إلى اليمنء قال له: بم تحكم 
(؟1)؟١("*)":"‏ ه:ه (:)١١؟.‏ 

- أن النبي يِكْثَرِ نكح ميمونة وهو حرام - قاله ابن عباس - 
(؟)ككل. ش 

- أن النبي مَكْهِ ودى قوماً قتلهم خالد (؟)1١لا١ا.‏ 
- إني إذاً أصوم - قاله عِكْثَرِ عندما لم يجد طعاماً في بيته - 
(9):ه. ش | 

- إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي (") 841 .. 

- إني لست كأحدكم؛ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 


تازفق 


9)ه؟"”. ْ | 

- إنها من الطوافين عليكم والطوافات (؟) .06٠‏ 

- إنهن ناقصات عقل ودين (19) 105 . 

- إهد وامكث حراماً كما أنت - قال طثِ لعلي - (9) .7١8‏ 

- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل () 2٠١5‏ 
ل ' ْ 0 

- أيما إهاب دبغ فقد طهر (*) 50.1554" (1) 18. 

- الأيم أحق بنفسها (*) 15٠0‏ (171)14. 

- أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه (؟) 
/ال/اه . 

- الإيمان بضع وسبعون بابأء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق (7) 19. 

- أينقص الرطب إذا يبس (7) /ا508:6854. 


(«الباء) 
- بدأ الإسلام غريباً ؛ وسيعود كما بدأ (؟5)5١1.‏ 
- البر بالبر - الأصناف الستة - (؟) ١٠95؟‏ (") لاه8. 


- بعت إلى الأحمر والأسود () ."0١‏ 
- بعثت إلى الناس كافة () ."0١‏ 


الكرفف 


- البغايا اللاتي ينكحن بغير بينة (") 48 . 

- بل هو الرأي -. قاله عِكِتَدِ للحباب بن المنذر يوم بدر - (1) 
- بم أهللت --قاله يِه لعلي في حجة الوداع - (") .7١8‏ 
- بم تحكم - قاله عِلِثَرٍ لمعاذ - () 47 3.. 
- البيئة على من ادعى (؟ ) 597 . 


(الكاء) : 


- تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك - قاله يَليَهِ لأبي بردة - 
(9) لكك كد “ل كدم. 
- تحريمها التكبير وتحليلها العييليم ( (44009. 
ل ال ف ان ا 
- تزوج النبي عَِلِثْمِ ميمونة وهو حلال بعد ما رجع .١55)15(‏ 
- تصدق به على أهل بيتك: - قاله َل للأعرابي الذي واقع 
رُوجته في نهار رمضان - )1١(‏ 51/8 . 
ِ- تعمل * هذه الأمة. برهة بالكتاب وبزهة: بالسنة وبرهة 
بالقياس فإن فعلوا ذلك فقد ضلوا (*) 0هه,: 
| - تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم (") 405 . 
- تيمم الرسول عَلْتَهِ إلى المرفقين (19) 458 . 


بلشرفقف 


(الثاء) 


- الثلاثة ركب (؟1) 45”". 
+ ثمرة طيبة؛ وماء طهور (") لاذ5 (4 ) هل/اا. 
ذ القيئية اق دل : من ولنيها 689 عت ا لش 7 


(الحاء) 


- حتى تذوق عسيلتها (7) 1107" . ؛ 

- حرمت الخمر لعينها (") ١‏ . 

حشا الله قبورهم ناراً (؟ ) .3٠٠١‏ 

- حكمي على الواحد خكمي على الجماعة (؟) 585 2105 
أل الا مه . اث ل 

- الحمد لله الذي أيدني بكما - قاله عِكِتمٍ لأبي بكر وعمر - 
(592090:. ' ش ظ 

- حمل النبي يِكْثَرٍ أمامة في الصلاة (9) 47١‏ . 


افضففق 


(الخاء) 


- خبر أبي سنان الأشجعي (؟) 6١ل‏ ه“الء 710 . 

- خبر أبي موسى الأشعري - في الاستئذان - (؟) 578 . 

- خبر ذي اليدين - في سهو رسول الله يلي - (؟) 71 . 

- خذوا.عني مناسككم (*) 1/٠‏ 0154 454:1814. 

- الخراج بالضمان () 06٠‏ . 

- خلع الرسول يَِلْثَرِ خاتمه فخلع الصحابة () 457 . 

- خلع الرسول يِكْثْرٍ نعله فخلع الصحابة نعالهم (؟) ؟45 . 

- خلق الله الماء طهوراً» لا ينجسه شيءء إلا ما غير طعمه أو 
لونه أو ريحه () 7368 . 

- خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى 
إن الرجل ليحلف وما يستحلف (؟711/)1. 

- خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم (؟) 15808 555؟. 


(الدال) 
- دخل الرسول عِلْثَهِ الكعبة وصلى فيها (؟1) 1548 .١1١‏ 


- دخول الرسول عَكْثَرٍ مكة عنوة (؟) .111١:159‏ 
- دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرحو كلذ تكلني إلى نفسي 


تارقف 


طرفة عين (7) ١١ا.‏ 
. - دعى الصلاة أيام أقرائك () "اه, هه, ه١٠؟ء‏ 05" 


(الذال) 
- الذهب بالذهب. والفضة بالفضة... مثلاً بمثل (©) 450 . 
(الراء) 


- رأى ابن عمر النبي يي يقضي حاجته مستقبل بيت 
المقدس (*) 55" 108. | 

- راجع النبي بيت اليهود في شأن رجم الزاني (؟) ؟44» 
8 

- الراكب شيطان. والراكبان شيطانان؛ والثلاثة ركب (؟) 
65" 

- رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (؟) 78٠١‏ . 

- رحم الله امرءاً سمع مقالتي (؟) ٠8؟.‏ 

- رحم ألله عمراً يقول الحق وإن كان مراً (؟) 4+0 . 

- رضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي عَِكِثَرِ رأسه (9) .7٠١‏ 

- رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد (؟) 451 . 


لقف 


1 رفع عن أمتى الخطأ والنسيان (") 7/15١‏ ائ. ١لاآن‏ الاك 
55. ش : ٍ 


- رفع القلم عن ثلاث (14) 055. 
«الزاي) 


- الزاد والراحلة - قاله يَكثَرٍ عندما سثل عن الاستطاعة في 
الحج - (9) 75. 
- رُملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يحشروت وأوداجهم تشخب 
دما (9) همك 5ه /الاك /ا 5 


- زنى ماعز فرجم () .5٠‏ 
- زيادة ركعة في صلاة الخسوف (7) 47٠١‏ . 


«السين) 


- السائمة تجب فيها الزكاة (9) 155 . 


ٍِ سألت ربي أن “لا يجمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها 6 
0 0 


- ستفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنئة قوم يقيسون 
الأمور برأيهم (؟) 6هه . 5 


)54( 


- سمعت رسول الله مَك . ينهى عن ذلك - يعني بيع الذهب 
بالذهب بأكثر من وزْنهء قاله أبو الدرداء (؟) 2.155 

- سنوا بهم سنة أهل الكتاب (؟1) 197. 

- سها النبي عَكثَرِ فسجد (") ١1051؟51.‏ 

- سيعود الإسلام غريباً كما بدأ (؟) 1417 


(الشين) 


- شاور رسول الله يَكْثَمٍ الصحابة في عقوبة الزنا والسرقة قبل ' 
نزول الوحي(؟) 048 . ٠‏ 

- الشفعة فيما لم يقسم (7) 5. 

- الشيطان مع الواحد» ومع ارين أبعد (؟) .م )2 
.١62‏ 


(الصاد) - 
- صالح النبي يِه المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء 
.٠٠٠١ 09‏ 


- صبوا عليه ذنوباً من الماء (1) 4145 . 
- صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته (؟1) 454 . 


الشقفق 


- الصلوات كفارات لما ووس القائر (9) ه16. 
. - صلوا كما رأيتمونى ي أصلي (96) :"ه14 54كثىيءل!ئ. 
- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .7١7 )1١(‏ 
- صلى الرسول َكِتَرِ عند غيبوبة الشفق (") ه/ا؟ ... 
- صلى الرسول يَِكْثَرٍ في الكعبة (؟ ) 3175154 . 
(الضاد) 


- ضرب شارب الخمر في زمان رسول الله مِكِثَرٍ بالنعال 
وأطراف الثياب؛ وجلد أبو بكر أربعين (؟) 497 . 


(الطاء) 


ع الطعام بالطعام مغلا بمثل (*) هك 5/ا5. 
- الطواف بالبيت صلاة (؟5)9/ا ("3) اه. 


(العين) 


٠‏ - عجحلت عحلت» ولم تنزل» .فلا تغتسل إئما الماء من الماء 
0 لاي 


0 


- العيئان وكاء ألسّه (") 954ه. 

- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (؟) 18 . 
| - عليكم بالسواد الأعظم (؟)45" (14)؟4١1.‏ 

- عهد رسول الله عَكْثرٍ إلى علي أن يقاتل الناكثين (؟) 8؟١1.‏ 


(الفاء) 


- فرض رسول الله يَكْثَرٍ الصلاة ركعتين (؟) 87/. 

- فعلت ذلك أنا ورسول الله عَم فاغتسلنا - قالته السيدة 
عائشة عن مسألة التقاء الختانين - (؟) 157. 

-فلها المهر بما استحل من فرجها .١١5)1(‏ 

- في أربعين شاة شاة ("*) ملا لاك 36ة. - 

- في خمسين من الإبل شاة (9) 76 . 

- في الرقة ربع العشر (4) 17١‏ . 

- في سائمة الغنم زكاة (؟) ."؛ (”") /اى؟. 55ل "511ء 
44 . 

- في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة (؟ ) ٠"؛‏ (") ه/ا. 

- في الغنم السائمة زكاة )1550 . 

- في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة (4) 


رشقفق 


05 
- فيما سقت الأنهار والغيم الغشوز (") 7.08. 
- فيما سقت السماء العشرء وفيما: سقى بنضح أو داليه 
نصف العشر ("*) الل ىم ما الكملا 


(القاف) 


- القاتل لا يرث (7)-505. 

- قبل الرسول عِ َك شهادة الأعرابي وحده على 'رؤية الهلال 
(851550)5؟. 1 

- قد جعل الله لهن سبيلاً» البكز بالبكر» جلد فائة وتغريب 
عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (؟5)١٠٠:‏ 

- قد عفوت عن الخيل والرقيق (*) 778. 

- قران النبي عِلِثرِ في الحع: وإترادة 0 يدت 00 

- قضى رسول الله يتم بغرة عبد أو وليدة في الجنين (؟) 
. 9 5 

-.قضى رسول الله عِلثْمْ بالشفعة للجار (؟) 3781 . 

- قطع النبي عَلِثَهِ يد السارق من الزند (؟1) 43815485 . 

- قلب المؤمن د مامت عا ارسي " 


إقققة 


(الكاف) 


- كان أصحاب رسول الله عَلِتهِ يصومون لا 
ولا يعترض بعضهم على بعض )١(‏ 775. 

- كان رسول الله مَِكِمِ إذا وجد فرجة نص (") 86. 

- كان رسول الله يلثم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع 
خفافنا إلا من جنابة لا من بول أو غائط أو نوم (؟) 5؟١ .5١14)15(‏ 

- كان رسول الله مَِثَرِ يأمرنا بصيام عاشوراء» فلما فرض 
رمضان لم يأمرنا اه 

- كان رسول الله عِكِثَمِ يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص (") 


- كان رسول الله مَك يصبح جنباً (؟ ) 154. 

- كتاب الله يقضي بالقصاص (؟) 418 . 

- كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد (7) 3١”‏ . 

- كل مما يليك (”7) 5؟١.‏ 

- كنا نفاضل على عهد رسول الله يَِكتَهٍ فنقول خير الناس بعد 
رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره 
(؟8)5؟١.‏ 


(هع ")2 


(اللام) 


- لأزيدن على السبعين (") 47١‏ . 

- لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن 
يمتلىء شعراً (9) 1419 . 

- لتأخذوا عني مناسككم (7) .1١‏ 

- لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا 
أثمانها (") 81 1495ه. 

- لقد وافق حكمه حكم الله - قاله عَلِمِ لما حكم سعد بن 
معاذ في بني قريظة بالقتل - (9) 048 . 

- للأبد» ولو قلت نعم لوجبت (7) 191١‏ . 

- لم يتوضأ النبي عِكثرِ من الحجامة (7) 105. 

- لم يزل النبي يِلْثْرٍ يلبي حتى رمى جمرة العقبة (؟) 784 . 

- اللهم أدر الحق مع علي حيث دار (؟) 451 . 

- لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما - قاله متم لأبي بكر 
وعغمر - رضي الله عنهما - (؟) 1519 . 

- لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه (؟1) 8ه؟. 
- لو عذبنا يا عمر ما نجا غيرك (؟151)1:, 
- لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي (؟) .144١ 54٠‏ 


الحارة 


- لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة (") .١6١‏ 

- لو نزل بلاء من السماء ما نجا إلا عمر (؟1) 45١‏ (78)14. 

- لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ (؟) 
45١‏ (:)16. 

- لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح (؟) 50 . 

- وليستنج بثلاثة أحجار (7) 455.94 . 

- ليس في الخضروات صدقة ("7) .7١‏ 

- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (*) .7١‏ 

- ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة (*) 8؟:”". 

-: لي الواجد ظلم. يحل عرضه وعقوبته () 419 . 


(الميم) 


- الماء من الماء () 4757 . 
- ما سلكت فخاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فحجك - قاله 
لعمربنالخطاب -(؟1) .15”٠0‏ 

- ما مات رسول الله ولتم إلا وقد أحلت له النساء اللاتي 
حظرت عليه بقوله تعالى 9إنا أحللنا لك أزواجك# (؟)5١1١1.‏ 

- هما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا 


[مشقفق 


استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب 
القاصية (؟45)1:". 

- ما من عبد يصيب ذنباً (؟ ) 197 . 

- مره فليراجعها - قاله وَِلكُمْ لعمر لما طلق ابنه روجته وهي 
حائض - (95) 275١‏ 015517 078؟. 

ظ - مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع )1١(‏ 11/9 ؟187. 

- مسح الرسول يِكْتَهِ رأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما (؟) 155 . 

- مطل الغني ظلم () 415 . ظ 

- مفتاح الصلاة الطهور () 14٠‏ . 

- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (19) ؟١3؟.‏ 

- من أحى أرضاً ميتة فهي له (9) 505. ْ 

- من أدخل في ديئننا ما ليس منه فهو رد (*) 3١5‏ . 

- من أصبح جنباً فلا صوم له (؟1) 1١7‏ . 

- من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي (؟) ١٠١٠ء‏ 
لالاهى لاقه . ٠ ٠‏ ج| 

- من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها (9) 9١؟.‏ 

- من ألقى سلاحه فهو آمن (؟) ١/١‏ (8) 387 . 

- من بدل دينه فاقتلوه (7) 751١‏ 5:5". 

- من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 
(")لاقه. 


اليققف 


- من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع (1) 475141١7‏ . 

- من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر (") ؟١5‏ 
(55)5. 

- من دخجل دار أبي سفيان فهو آمن (؟1) .10١‏ ش 

- من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن 
فعليه القطع () 788. 

- من سره أن يسكن بحبوحة الجنة» فليلزم الجماعة» فإن 
دعوتهم تحيط من وراءهم. وإِن الشيطان مع الواحد. وهو من الإثنين 
أبعد (؟) ؟07”. 1 

- من شاء صام ومن شاء أفطر - قاله يِكِثَرٍ لما فرض رمضان 
فأباح فطر عاشوراء - (؟1) ٠ ٠.55‏ 

- من صلى على جنازة فله قيراط أجر (؟) 814؟. 

- من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف ولتوضأ 
وليبن على صلاته ما لم يتكلم (؟) 4075 . ش 

- من مس ذكره فليتوضاً (*7) 51١‏ اك .59١‏ 

- من ملك ذا رحم محرم عتق عليه (7) .٠١١5‏ 

- من نام بعد العصر فاختلس عقله؛ فلا يلومن إلا نفسه )١(‏ 
85. ش | | 

- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (؟) 445 
(9) الاك 517 


(ة »") 


(النون) 


- نحن معاشر الأنبياء لا نورث (*) 1771 18" . 
عاضر اللذافرة اسع مقالتي فوعاها .وأذاها كما سمعها 
(6 متيف كف 
- نكح رسول الله عَكِثْمِ ميمونة وهو حرام - قاله ابن عباس - 
(؟)159١.‏ 
لون ردول الك عن احجان العبلة في ياد الها + 107 


5" ى 

- نهى رسول الله مِلِتمِ عن بيع الذهب والورق بأكثر من وزنه 
(؟55)17. 

- نهى النبي مَلَْرِ عن بيع الرطب بالتمر (*) .78١‏ 

دتهن الي َلثم عن بيع الغرر () 8 . 

- نهى النبي مَلتَهٍ عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم 
١١40م‏ 

- نهى النبي يَكِتَمٍ عن الصلاة في الحا وأعطان الإبل و 
الوادي )1١(‏ ١351؟.‏ 


- نهى النبي يِكْثَهِ عن الصلاة في سبع مواطن )١(‏ 5517 . 
- نهى النبي َيِه عن كشف العورة (1) 515. 


(.ه»") 


- نهى النبي يِه عن نكاح الشغار (9) ا 

- نهى النبي يِِثَرٍ عن الوصال ثم واصل (7) 18" . 

- نهى النبي مَيِثهِ عن قتل النساء والصيبان (9) 751. 
- نهيت عن الصلاة بعد العصر (") 519”. 

- نهيت عن قتل المصلين )١(‏ /711 08”. 

- نهيت عن قتل النساء (*7) .”51١‏ 


(الهاء) 


- هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي (؟) 454 . 

- هو الطهور ماؤه الحل ميتته (*) 9ه لااه. 

- هو للأبد (5)5؟. 

- هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته () 14؟14. 


(الواو) 
- واصل الصحابة الصيام لما واصل الرسول عِيْثَرٍ (*) 557 . 
- وضع الضب على مائدة رسول الله ,َكِثَرٍ فعلم به وقال: لا 


أحرمه (؟ ) 47 .. 


6 الوضوء مما خرج 099 05لا. 


لقف 


- الولد للفراش (8) 758 . 1 : 
والله لثن كانوا قتلوه - يعني عثمان - لأضرمنها عليهم ناراً 
(5:5)5؟. 2 
- ولى رسول الله مِكِث عمر على الضدقات (؟1) 7١5‏ . 
- ولى رسول الله يَلثمِ قيس بن عاصم ومالك بن نويرة 
. والزبرقان بن بدر على الصدقات (19) 701/1705 . 


- ولى رسول الله عَِكِثَرِ معاذ بن جبل قبض صدقات اليمن (؟) 


5 . 
دلا( 


- لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء (*) 80:95:89" 
1 . 

- لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل (97) 0571/4 17417 . 

- لا تجتمع أمتي على الخطأ (؟) 7:97 1الا الى ههلا 

- لا تجتمع أمتي على الضلالة (؟) ؟70: .71١‏ 

- لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً () 2588 
6ه /لالاكن /ا". 

- لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله (؟) 
لادلا لاقل أهخل ماثل حكثل ؟ لوث 540؟. 


لكف 


- لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم (؟) 80. 
- لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف 
من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء 097١‏ 
- لا تزال طائفة من أمتي حتى يقاتل آخرهم الدجال (؟) 
ا 
- لا تسبوا الدهزء فإن الله هو الدهر .18١)1١(‏ 
- لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين (7) 
. 0 ْ 
- لا تصوموا يوم النحر (7) 814 . 
- لا تقولوا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر .18٠ )١(‏ 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي (؟1) 711. 
- ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين () 71١‏ . 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (") 5 8751. 
- لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها () #"الا, +"الاء 
6 . : : 
- لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر (7) .1١١4‏ 
- لا ربا إلا في النسيئة (؟) 84؟ (7) 4117 . 
- لا زكاة في الحلي (؟) 47١‏ . 
- لا زكاة في الرمان والبطيخ (؟) 4١‏ . 


6ه ؟) 


- لا زكاة فيما دون خمسة أوسق (") 7117. 

- لا زكاة في المعلوفة (؟) . 

ف لأأمودقة فيا دون عنيدة اروك( 0 

- لا صلاة إلا بطهور )١(‏ 54؟ (") 7505.48 كء5كل 9#قء 


- لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (”7) 58 . 

- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (") 148. 

- لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (؟) 4١5‏ (") 48غ. 
لك 4ص هلك داك ”10. 

- لا عمل إلا بئية ("7) لا5 .15١5 »58 ٠‏ 

- لا ماء إلا من الماء (*) "593 . 

- لا تبرح حتى نناجز القوم (1) 7:3 . 

- لا نكاح إلا بشهود () 615056148 908. 

- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (؟) ؟؛؟ (") 148 4١١ء‏ 
مد“ 198 ., 444 .١/7)14(‏ 

- لا نكاح إلا بولي وشهود (؟1) 58". 

- لا وصية لوارث () ؟“لن لالا"اى لاله. ه48ه. 

- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله (؟) 48 . 

- لا وضوء مما مسته النار (؟ ) .١١9‏ 

- لا يتوارث أهل ملتين (7) 45 . 


(ع8ه؟) 


- لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكها (78)154. 

- لا يرث القاتل والعبد ولا أهل ملتين (") 77 88 . 

- لا يرث المسلم الكافر (؟1) 198. 

- لا يقتل مؤمن مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده (7) 74810ء 
4 

- لا يقتل والد بولده () 79. 

- لاا يقضي القاضي وهو غضبان (7) 0754 .51١‏ 


(الياء) 


- يا أنس: كتاب الله القصاص (؟ ) 418 . 

- يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له (14) .١58‏ 

- يد الله مع الجماعة. ولا يبالي الله بشذوذ من شذ (؟) 
م 

- يراق المائع. ويقور ما حوالي الجامد - قاله يَلِثرِ في موت 
الحيوان في السمن - (”7) 58ه. 

- يغسل من بول الصبية ويرش على بول الغلام (*) مكه. 
. 


(هه ١؟)‏ 


الآثار عن الصحابة والتايبعين 


إيراهيم النخعي: | 

إذا قلت «حدثني فلان عن عبد الله» فهو حدثني» وإذا قلت: 
«قال عبد الله» فقد رامد (؟85)5؟. 

ابن أم مكتوم: 

لو أستطيع الجهاد لجاهدت (") 388 . 

أنس ين مالك: 

كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من 
فضيح تمرء إذ أتانا آت فقال: «إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: 
«قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها» فقمت إلى مهراس لنا 
فضربتها بأسفله» فانكسرت (14) 155. 

أبي بن كعب: 

كنا نفعله فلا يعاب علينا - يعن الصلاة في الغوب الواحد ِ- 
(9) مكه. 

البراء بن عازب: 

لجا تل سوم نيان كاثوا دلا انقريون لساك :رقيات كلمن 
وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى إعلم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم# (؟) 15. 


ما كل ما لح كه حمطن عق زجيوك الل 2 كن تمه 


ركه 


بعضه وحدثنا أصحابه ببعضه (؟ ) 7814 .١‏ 

أو بكر الصديق: 

أقطعوا يمين السارق من الكوع (7) 454 . 

أقول في الكلالة برأيي. الكلالة ما عدا الوالد والولد (") 
تؤأه 55 (5) 1لا . 

ألم يقل إلا بحقهاء ومن حقها إيتاء الزكاة : “كما أن من حقها 
١‏ الصلاة - قالها رضي الله عنه لما عورض في قتال مانعي الزكاة 

نهم قالوا لا إله إلا الله - (7) 508 . 

إنما أسلموا للهء وأجورهم على اللهء وإنما الدنيا بلاغ 69 
١ذه‏ (4)5ه. 

أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله 
برأبي (*) 015 . 

كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله يكيَهٍ - قاله رضي الله عنه 
لما عرضوا عليه كتابة القرآن - (") 09١.ه.‏ 

هذا ما عهد أبو بكر - في عهده لعمر رضي الله عنه - (*) 


ورث أنو بكر الصديق أم الأم دوت أم الأب» فقيل له: «ورثت 


امرأة من هميت.ء» لو كانت هي الميتة لم يرثهاء» وتركت امرأة» لو 
كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت» فرجع إلى الاشتراك بينهما . 


#ذكفق 


جرير بن كليب ٠‏ أو جُري بن كليب ه: 

رأيت عمر ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها - يعني متعة الحج 
- فقلت إن بينكما لشراً (؟) 07١‏ . 

الحباب بن المنذر: 

أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله - تعالى - قاله للرسول 
ِكثَهٌ يوم بدر - (75)14. 

إن كان بوحي فسمعاً وطاعة (14) 75 . 

أبو الدرداء: 

من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه؛ 
لا أساكنك بأرض أبداً - قاله لمعاوية عندما قال معاوية لا أرى بأسا 
ببيع الذهب بالذهب متفاضلاً - (؟1) 195. 

الزهري: 

حدثني به رجل على باب عبد الملك بن مروان - قاله بعد أن 
أرسل حديئاً - (؟) 3817 . 

زيد بن ثابت: 

أقول برأيي وتقول برأيك - قاله لابن عباس عندما تجادلا في 
مسألة الميراث - (") 15ه. 10ه. 

كان زيد يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون 
آخر عهدها البيت (؟) 197. 

للأم ثلث ما بقي - في مسألة زوج وأبوين - (7) 05١٠‏ . 


لقف 


ما أراك إلا قد صدقت - قاله لابن عباس في مسألة جواز 
صدور الحائض قبل طوافها للوداع - (؟) 154. ٠‏ 

هبوا أن أباهم كان حماراً» ما زادهم الأب إلا قرباً - قاله في 
الاعتراض على من ورث الإخوة من الأم وحرم الأشقاء - (") 017 . 

أم سلمة: 

اخرج إليهم واذبح واحلق - قالته للرسول يِلْتهِ لما شكى إليها 
عدم إحلال المسلمين يوم الحديبية - () 457 . 

ابن سيرين: - 

أول من قاس إبليس. وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس (") ٠ه‏ . ش 

الشعبي: 

ما أخبروك عن أصحاب أحمد فاقبله» وما أخبروك عن رأيهم 
فألقه في الحشء إن السنة لم توضع بالمقاييس (") 01 . 

شهر بن حوشب: 

إن عمر - رضي الله عنه - صاح بامرأة» فأسقطت, فأعتق 
عمر غرة (") ل/الاه. 

عافنية: . 

أخيروا 7 بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عَكْثَرِ إلا 
أن يتوب (") ل/الاه (145)14. 


إن بريرة أعتقت تحت عبد (9/5)5١ا.‏ 


(9ه؟) 


أنزلث عشر رضعات محرمات» فنسخن بخمس(؟18)1. 

كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (؟ ) "4 . 

ابن عباس: 

الأخوات لا يرثن من الأولاد (") 478 . 

.إذا حلف على يمين, له أن يستثني ولو إلى سنة (7) 717/5 . 

ألا يتقي الله زيد بن ثابت؛ يجعل ابن الابن ابئاً» ولا يجعل 
أب الأب أباً () 8١ه‏ . 

إن بريرة أعتقت تحت عبد (4 ) 174 . 

إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه» وقال لنبيه 
#لتحكم بين الناس بما أراك الله# ولم يقل بما رأيت (") 0٠‏ . 

إنه كالمتبرع: أراد التصدق بمال» فتصدق ببعضه ثم بدا له - 
يعني الذي ينوي صيام التطوع ثم يفطر - (9) 18ه. 

إياكم والمقاييس» فما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 
(9) عظله. ! 

أين رأيت في كتاب الله - تعالى - ثلث ما بقي - قاله لزيد 
عندما قال للأم ثلث ما بقي - (") .01٠‏ 

أين وجدت في كتاب الله... إلخ (9) 015. 

ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم. يبحص في مال نصفاً 
ونصفاً وثلثاً » إذا ذهب نصف ونصف فأين موضغ الثلث (7) 018 . 
ْ حدثني به الفضل بن عباس - قاله لما روي أن النبي عَكِثمْ لم 


ادهف 


يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - (؟).85؟. 
سرق الشيطان من الئاس آية من القرآن (؟) 19 ١؟.‏ 


سمعت عمر - رضي _-الله عنه - يقول: قاتل الله فلاناً» أما علم 
أن الرسول عِلٍ لعن اليهود. حرم ا فباعوها 0 
ثمنها (") 1ه. 


فيه خمس من الإبل - قاله لما ال -()ماه. 
5 كان رحلة مهيا )5 
كيف لم يعتبروا ا ا 
الأسئان لاختلاف منافعها - (9) ماه لاله . 
لو لم يعتبروا ذلك إلا بالأصابمة عقلها سواء (7) 18ه. 
. ليس الأخوان إخوة .في.لغة قومك - قاله لعثمان حين رد 0 
بو القت إل السسين بأختران - 0) ١١ض”.‏ 
.من شاء باهلته» إن ل لد النصف والثلشين 
9 بردسن (180)9ه.ممه (5)"؟. 
لا أحسب كل شيء إلا مثله '- قاله لما سمع نهي الرسول عَيته 
عن بيع الطعام قبل أن يقبض -(")ك١كه.‏ 0 
هبته والله - يعني عمر رضي الله عنه بم 
هلا اعتبروا بالأصابع () 044 . 
دار كين بوم 
2 'لقد ورثْت: امرأة. لو كانت هي الميتة لم يرثها؛ وتركت 


الضف 


امرأة» لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت - قاله لأبي بكر 
رضي الله عنه لما ورث أم الأم وترك أم الأب - (") 6٠١‏ . 

عبيدة السلماني: ش 

رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك - قاله لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما تالربيع إنيات الأولاد -(0/4)5". 

عثمان بن عفان: 

الع رابك وامدرعو حم راي مر فالا فق اللاي كا 
(')5١ه.‏ 

حجبها قومك يا موت هن الل فلن :لها (اعتردن على عقا 
رضي الله عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس - (”7) .1١‏ 

حرمتهما آية وأحلتهما آية - قاله في مسألة ة الجمع بين 
الأختين بملك اليمين - (") 59”"., 8015. 

لواف لمكن بحر تين تالاه اعد دارمل لي 
وسألها (؟) ؟5١.‏ 

ش نهى عن متعة الحج () 05١‏ . 

عروة بن الزبير 

حدثني به بعض الحرس: - لما روى حديث من مس ذكره 
فليتوضأ -(؟)١١١.‏ 

عمر من الخطاب: 

اتهموا الرأي في الدين؛ فإن الرأي منا 200 وإن الظن 


حتفف 


لا يغني من الحق شيئاً (9) 019 . 

اختلف. رجلان من أصحاب رسول الله مكبر فعن أي فتياكم 
يصدر الناسء لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت 
وصنعت (") نك "كه . | 

أذكّر الله امرءاً سمع من الرسول يَِكْثَرِ في الجنين (؟) .1١1١‏ 

أصابت امرأة وأخطأ عمر (4؟) .8١‏ 

اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك (") 014 . 

أقرؤنا أبي (؟ ) 457 . 

أقضانا علي (؟) 451 . 

أقضي في الجد برأبي (9) .01١‏ 

اقطعوا يمين السارق من الكوع (") 454 . 

أقول في الجد برأيي (*) ؟١5.‏ 

أما بعدء فَإن القضاء فريضة محكمة (7) 4١ه.‏ 

ألا لا تغالوا في صداق النساء (1) .8١‏ 

امحه واكتب هذا ما رأى عمر - قاله لأبي موسى الأشعري 
عندما كتب هذا ما أرى الله عمر - .8٠١)54(‏ | 

إن مت فأمرك إلى هؤلاء الذين فارق رسول الله يكن وهو راض 
عنهم (19) /907 . 1 

إن قوماً يفتون بآرائهم؛ ولو نزل القرآن لنزل بخلاف ما 
يفتون () 9؟1ه. 8 


الركهفف 


إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (9) 157 . 

إني إن استخلف فقد استخلف خير مني (؟) 008 . 

إني رأيت في الجد رأياً () 01١7‏ . 

إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل 
رجل في ماله ما بدا له (؟) .8١‏ 

إني لم أتهمك؛ ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
َي - قاله لأبي موسى عندما روى له حديث الاستئذان - (؟1) .77١‏ 

تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنوات من انقطاع خبره (؟) 


تعجبت مما تعجبت منهء فسألت رسول الله يكت - قالها ليعلى 
بن أمية في سؤاله عن القصر في الصلاة بدون خوف -(7) 475 . 

قاتل الله سمرة» أما علم أن النبي ير لعن اليهود حرمت 
عليهم الشحوم؛ فباعوها () 01 . 

كان عمر لا يرى توريث المرأة من دية زوجها (؟) .1١5١‏ 

كيف تساوي بين الفاضل والمفضول - قاله لأبي بكر 
الصديق عندما وس 
أسلم بعده -(577)14. 

كيف تقاتلهم وقد قال النبي يِكْبَدٍ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله. إلا الله - قاله لأبي بكر عندما أراد أن.يقاتل مانعي 
الزكاة - (8)9مه. ظ 


الشف 


لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا - قاله في مسألة دية 
الجنين - (؟) .1١5١‏ 


نبايعك» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يِكثرِ () 


نهى عمر أبا هريرة وأبا موسى الأشعري عن كثرة الحديث عن 
رسول الله يكت (؟) 715 . 
نهى عمر عن متعة الحج () 050 . 
ما أدري ما أصنع بهم - يعني المجوس - أنشد الله امرءاً 
سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إلينا )ككل 
اذل أخيع أذ تتم مدر فك تدواع فلل في لدت ا 
؟'أه. : 000 
لا تجعل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إلى الله كمن دخل في 
الإسلام كرهاً - قاله لأبي بكر عندما سوى في العطاء (9) 61١‏ . 
لا تختلفواء ناي إن تلفت" كان من. بعدكم أشد اختلافاً 
(*)ؤ5مه. 
لا ندع كتاب ربنا لامرأة لا ندري أصدقت 4 كذبت (؟) 
مكل وخال للا ْ ١‏ 
. يا أيها. الناس» إن الرأي كان مصيباً من النبي يِكِثرِ فإن الله 
كان يسددهء وإنما هو منا المت (48)9ه. 
ابن عمر: 


936 


أمر الله بالوفاء بالنذرء ونهى النبي مَِيْثدِ عن صوم يوم العيد - 
قاله لما سئل عن نذر صوم يوم العيد - (14) ٠.1١5‏ 

إن بريرة أعتقت تحت عبد (4 ) 1174 . 

ذروني من أرأيت وأرأيت (7) ١ه‏ . 

كنا نخاير أربعين. سنة» حتى روى لنا. رافع بن خديج نهيه 
عل (: .١514‏ ْ 

لا تسأل عما لم يكنء فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم 
يكن (*9) 0٠"ه.‏ 

علي بن أبي طالب: 

اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الولد أن لا يبعن وأنا الآن 
أرى بيعهن (؟7) 1/4" . : 

أحرم على - رضي الله عنه - متمتعاً في الحج (") 5٠0‏ . 

أرأيت لو اشتركوا في السرقة - قاله عندما توقف عمر في 
قتل المشتر كين في القتل - (") /اثاه . ش 

إن اجتهدوا فقد أخطأواء وإن لم يجتهدوا فقد غشوا - قاله 
لعمر عندما سأله عن مسألة إسقاط الجنين لما دعى عمر امرأة - 
(0) به (1) وا 0 

أن أقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره الخلاف وأرجو أن 
أموت كما مات أصحابي (9) 0548951١‏ . 

أهللت بما أهل به رسول الله (9) 7١8‏ . 


الهف 


حرمتهما آية وأحلتهما آية - قاله في مسألة الجمع بين 
الأختين بملك اليمين - (") 5" 4١1ه.‏ 

كان يحلّف الرواة (؟) ه788 . 

كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه (؟) 71٠١‏ . 

لم يحلف علي أبا بكر في روايته (؛ ) 1514. 

لو كان الدين بالرأي لكان ا الخف أولى من 
ظاهره (”) 9اه. 

ما كنا نظن إلا أن ملكا مو ا ينطق 
على لسانه - يعني عمر - (؟1) 145١‏ . 

ما بينئنا إلا خير - قاله في الرد على من قال له إن بينك 
وبين عمر شراً - (9) 050. ٠‏ 

من شرب هذىء ومن هذى افترى. فأرى عليه حد الفرية (*) 
6١6‏ 

ياه أميز المؤمنين؛ أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة 
عزوو فأخد هذا عضواً. وهذا عضواً. أكنت قاطعهم. قال عمر: نعم. 
قال: فذاك (7) 594. 


مسروق بن الأجدع: 
لا أقيس شيئاً بشيءء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها (9) ١ه‏ . 
ابن مسعود: 


إذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب (") 117". 


افكهف 


الأمر في. القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالجين فإن م ْ 
يكن شيء من ذلك. فاجتهد رأيك (5)9له. 

إن حكمتم في دينكم بالرأي» أخللتم كثيرا مما حرمه الله 
وحرمتم كثيراً مما أحله الله (*) ٠ه‏ . 

إنما كان - يعنى الصلاة و لت الواحد. - إذا كان في 
الغياب قلة فأما إذا. ا الله فالضلاة في ثوبين أزكى (*) 550 . 

إن كان خطأ فمني ومن الشيطان (؟ ) ./١‏ 

إن يك خطأ فمني ومن الشيطان - في فتواه في مسألة 
المفوضة -(518)9ه. 

إيا كم وأرأيت وأرأيت (7) :280 ٠‏ : 

وأيم: الله إني لأحسب بين عينيه لكا يُسدده وأيرشده.:(1) 
لكام 4 ات ملسي : 

قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الئاس رؤساء جهالاً 
يقيسون.ها لم يكن بما كان (9) 2.8175 

ما رآه المسلمون حسنئاً فهو عند الله حسن (؟) 49/١‏ . 

لا تكونن إمعةء قيل ما إمعة؛ قال: أن يقول الرجل: أنا مع 
الناس إن ضلوا ضللت. وإن اهتدوا اهتديت» ألا لا :يوطنن: أحدكم 
نفسه أن يكفر إن كفر الناس .١45)14(‏ 

معان بن حبل: 

أجتهد رأيي؛ ولا آلو (*)5١ه.46ه..‏ 


الكهق 


معاوية: ش 

لا رأى بذلك بأساً - يعني بيع الذهب بالذهب متفاضلاً - 
(؟)5و9١.‏ 

ميمونة ٠‏ أم المؤمنين ه: 

تزوجني رسول الله عَلثهِ ونحن حلالان بعد ما رجع .1١55)15(‏ 

أبو هريرة: 

حدثني به الفضل - قاله لما سثل عن حديث من أصبح جنباً 
فلا صوم له - (؟)؟؟١.‏ 

ما أنا قلتها ورب الكعبةء ولكن محمد يَهِ قالها - يعني من 
أصبح جنباً فلا صوم له _ 000 

يعلى بن أمية: 

لاا مشي ود ابد مال ونال عدر بن الخطاب رضي 
الله عنه - (9) 154 . 


الكهق 


فهرس 2 
الأعلام 


والمذاهب والفرق 


(الألف) 


ابن الأثير: (م) لا 3١‏ (8650)1؟ (؟) للا (7080)9. 

,الآمدي: (م) 1ه )١(‏ لهك حت الل "لل للك لاكل 
لاك اا لحك لالاك كلال الك "لكو لض فوم كال 
#الاللى اللا كلل 14ل لكلل وهل بالل الالال مق بل 
الل الل ول (9) مه كاك لاك كك كك كت واء أل قل 
ال ل ل م ال ا ال ا 700 
ححا كول كلم نمق لل يلي للد اك لشن بنش 
الالاء ولالاى لحل كككلى إل لل ملسن سس بس لسن وس 
ككل إلا الول تون لول لحل لحكل ألضكى لأضكى "لكا 
الاك هخ" خم": (0) 4 ان ين ال الل ل ال 
د لد ا 0 اعد افد لضن اشن ل الل" 
محلم ككل كلاكى للاكى لحل ككل للك لولم وك اقل 
ملز المن اش فد حفيفة امف فيف لق ا اللا 
ا ل يك اك يفضت ل لل ا ا 759001 
حل بلكل كلك ملكا للق كأمق الكل أكحكف أككى لكت 
“اللاى كرلاء #الالا لمالا الال مثا (؟1) كل تك اك ل له 
الل ا ل ل 7000 

إبراهيم الخليل - عليه السلام - )١(‏ 258.31 094" (؟) 


ابام 


كك "9ت ه"ق ه:؛ .١95١)"(‏ 


49 


لحن 
١51‏ 
654 
6 


غ5 


إبراهيم الضرير .1١5)1١(‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن العذري (4 ) ١48‏ . 

إبراهيم النخعي (؟) .لك ل 987 (9) 67١‏ . 

أبي بن كعب (؟17) 511561954 لل "١7"‏ (“) واه 
كه كه , ظ 

أحمد الثالث (م) لاه . 

أحمد بن حنبل (م) 5 )1١١‏ ال لا ال للك خملل لاما 
مكل ولاك كم" (15) لال كل لاق الأكل كنكل أكقكل 
الول لاقل ولاك مرك لاوا للكت لسن عنعن ببسل 
لعل كث لل هسل الرل الون ووكلى نمك لمكم "وان 
الاك كذة؛ (") لاص لأف "لل إخلل رهلل خدان لاتق 
لاك الكل مر لل مكل الك "كولكل اأكقل 


4ل كلاف لالاهى لاكهى كخه (1) الك لل "لل هوك لول 


لاك "اال /ا/ا١.‏ 


أحمد شاكر (؟) اول 8م" مدق ١ال!ا؟.‏ 


٠‏ أحمد بن محمد الراذكاني (م)5. 


أحمد بن محمد الغزالي - أخو أبو حامد - (م) 09 17ه. 
الأحنف بن قيس .7١1)1١(‏ ش 
الأحوذي (؟) 77. 


القشففف 


الأخطل (؟) ه. 

أرسطو (١)؟١7؟.‏ 

أروى بنت كريز بن ربيعة (؟17)1. 

. ١17 )1١( الأزارقة‎ 

الإزميري (*) 7378 . 

أسامة بن زيد (؟ ) 1119 784231548 (868)9. 

ابن إسحاق (صاحب السيرة )(59)9. 

انق إسحاق الإسفرائيني )١(‏ 051744؟ (9) 01658 15ىلء 
١ك‏ ىل ؟#اه؛ (:) ذم لاما. 0 
| إسحاق بن راهويه )١(‏ 84, لاا (؟) 50؛ (") 5١‏ (:) 
ا . ْ ش ٠‏ 

أبو إسحاق الشيرازي - الشيرازي. 

أبو إسحاق المروزي (7) 55 . 

أ شغد بن أبي نصر الميهني (م) 17 . 

أسماء بنت أبي بكر (17) /13171. 490 . 

إسماعيل بن إبراهيم - عليه السلام - (؟1) 251751144 58. 

إسماعيل بن علية (؟ ) ا" . 

الإسماعيلية (1) 51 (5)8هه. 

الأسنوي (م) 3 هك لاك ؟"لى "4 )١(‏ لالاكء ك8؟ (؟) ك7 
(") كك كهكل كاك كلمل لال الاه (8)5. ش 


الرفففق 


الأسود العنسي (") 57 . 

الأشعرية )١(‏ 4١ل‏ لل لالالل الال لاد ءلزلا (؟) 24 
اش ا ف 30006 . 

الأشتر النخعي (؟) “١‏ الا 1748 . 

أصحاب معاذ (7) 15ه, /ااه. 

الأعلم الشنتمري (") 170 . 

الأعمش (؟) 786. 

الأقرع بن حابس (7) .16١‏ 67. 

ألب أرسلان (م) .7١‏ 

الألباني ٠١ )١(‏ أكلى لكك 84" (؟) الى لكك لايم 
(9) اك كدرل لاأملى تمك الل لالاللى كككل لكل الل بكلن 
اأف 5أاف ه٠كاهى‏ لاه .١55)5(‏ 

أبو أمامة الباهلي (؟) 5١‏ . 

أمامة بنت العاص'(”") 47١‏ . 

الإمامية (4 ) !9/.54ا5١.‏ 

امرىء القيس (") .١7١‏ 

أمير بادشاه (54) 11. 

بئو أمية (*) 00.7١‏ 

أنس بن مالك (؟) تك همقل لاد" 644487417 //ا145. 


أنور الجندي (م) 5. 


القفف 


أهل الرأي )١(‏ ك١"‏ 74 (3) 1هلء وثالا. 
أهل السئة (؟) ١٠5؟.‏ 

أهل العراق (؟) 8 (*) ١م‏ (1) 0371 1075 . 
أوس بن الصامت () 355 . 

أويس القرني (*) 5514. 

أم أيمن (؟158)1. 

أبو أيوب الأنصاري (*) 457 . 


(الباء) 


الباجوري )1١(‏ 87/. 
البخاري (م) '"'" )١(‏ 5ل كى لاكك كهكء الل هوا 
*1١؟‏ (9؟19) ككا للك كتتا عردلى كدلى لإدلو دللمى *#للهءتلكل 
ااال خلا للكت تكلم لاقل مكلو تقلت كلل "لل مكل 
كلككلء لاملل ردك لاك ارك الى لاكنلى "ل" ككظى كلك 
+ق. لا5 2 6.551 4558 555. هدك أكقل لكك اكثك/ لاؤ؛ (") 
كل افق كف الال الال هلاى مل كلض تق ألل “1م 5ككء 
دهك أفل لاأدلث كهملن لالاكى لالحلل قلا الو الل لو 
تف ا هذ للش شا اش ونش ال أن النفة 7005 
تي الس للك الض فض خض غشضد فضضة اث للش 


الزيفف 


ا في اال ا ل ال ا 11 3 لي 
ك5؟أ كع '؟اككق "أكقنى ولاك "الاؤى لاءهة. 50 اله اه 
قلف كلف كلاف ١'آف‏ وله . 5 نكف لالاه :مله منك 
دلت كلاكت عذرتكت طبلا (؟) ككء دكء هكلى ثلكء كلك كككء 
لال "6 . 00000 5" 

ابن بدران (؟) للا" ١ك“‏ ملا" (") /اة” (5) +11 6ل9كء 
.1١6‏ ل 

البراء بن عازب (؟) 15» محطأ م5 (#")١5؟.‏ 

البراهمة (١1)/ا54١.‏ 

أبو بردة بن نيار (؟1) 4731 (17) 1 

. البرزنجي - مؤلف التعادل والترجيح < (4) 14817 111. 

.880 )9( 400 )9( ابن برهان‎ ٠ 

بروع بنت واشق (9) 35١5‏ . 

.ا١ال5.١١١؟5)5(‎ 1١545 ):9( بريرة‎ 

البزار "١8 )١(‏ (؟) “كل 44“ 7ك الا؛ (") ؟كء همه 
:.١468)4(‏ 

البزدوي (؟) لا" (0)7 4١1١.185‏ (9) الموككلء١"؟1؟.‏ 

بسرزة بنت صفوان (؟ ) /81؟ 2 588؟. 

بشر المزيسي (1.) و ا ا ا ا 00 

ابن بشكوال (؟) 148٠‏ 


اتحفدف 


ابن بطوطة (م) 000.32 

البغدادي (صاحب أصول الدين) )١(‏ ا54١‏ (؟1) 50.4" (") 
465 6055. 

أبو بكر الأصم (؛ ) 49 . 

أبو بكر بن داود الأصفهاني (؟) 4؟ . 

بكر الرازي - من أصحاب أبي حنيفة - (7) 558 . 

أبو بكر الصديق (؟) الآ 17١كء‏ "7ك ككل ز"“لل كك 
ل ل الم ل ل 1 الل الك ل 07 
لال "ل لكل لكل اك ول مك "وى نمو زمك أمقن 
لكك لكل 4ككى /لؤ؟ (4) لف كم كلا لال لاق كن لأمل 
:كل ه56 . 

أبو بكر الصيرفي (؟) ؟ه. 55”. ؟١؛‏ (") كل الال 
فلل الاه. 
- أسو كرحن الميذ )4 

أبو بكرة (") 0880617 . 

البكرية (؟) .١9‏ 

بلال بن رباح (17) 3078 , 

البلخي > الكعبي. ش 

البلقيني (صاحب محاسن الاصطلاح) (9) :84. / 

البيضاء بنت عبد المطلب (؟5)1١.‏ 


مففف "' 


البيضاوي (؟) لا" (19) 7309 . 

البيهقي )9١(‏ /5" (؟) كل ككل الا لات "اكه كككء 
ا ل ا ل ا ل اطرض 0 لكش الف 
ووس “وى الى رتك الاك 8 ؟١؟‏ (") ثلاء اك اال 8ؤك؟ء 
كلك 5ككل ككل كأكال بلص لاأم "اد كاف هاف 5أات؛ 
ملم كلمن للص لااهل ملدن كلام لأكهل دده ١لأت“‏ 05لا (151) 


ى ٠243”؟١ذ١.‏ 
(الكاء) 


التتار (م) 1 . 

الترمذي (م) وم )لم تل لتك الاك :81 )١(‏ كلا 
ل ا 012 امك لقلا لش الم ال ا ال ا 
مرو مركن للسن مل ضقن أمكس هكس دتك/ ١5ك.‏ 5”7: (95) 
مع “وص علا تلام لثن قا كط ترطلى قالل اللا ةك خوك 
دل أارسن نكنل بل الكل مق قلف كلف لااه. لاؤه2 
دهم كم ضرت زو (:)ل ولت ."5 .١‏ 1 

التعليمية (م) ١1‏ (6) كمه.ى مده .١5!55)14(‏ 

التفتازاني "501١‏ (") تككء كلك لاككء اككء عوكء 


. "١ 


اليففق 


ابن التلمساني () 895. 

تماضر بنت الأصبغ الكلبية بلاكدم 

التهانوي (؟) ؟'6؟. 

ابن تيمية (م) ١؟. .4١‏ 5.48؟ 188.55١ )١(‏ (؟)14اكء 
ولا تك لال 11" )نمه 


(الجيم) 


جابر بن سمرة (؟15)1. 

جابر بن عبد الله (؟ ) 03119 49٠‏ . 

الجاحظ (") "5ه 5كاه هلله (14)]"“ هلل لل وم 
جبريل (؟15) 15٠١‏ (*#) الا .خلال ا" (1) 5 اديت .١‏ 
جبيرٍ بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم (؟) 115 . 
جبير بن مطعم (؟1) 1952159. 

.١07)5١( الجبرية‎ 

بئني جذيمة (؟1) 111. 

حجران العود (") 788. 

الجرجاني (١).5؟‏ (9)؟18. 

ابن جريج (1) 77 . 

جري بن كليب (7) .91١‏ 


(ة/ا؟) 


جرير بن كليب (") ٠ .6559١‏ 

.٠١8)5( "4١)1؟(‎ ؟58)١( الحصاص‎ 

جعفر بن حرب ("9) 1514. 

جعفر بن مبشر (7) 14514. 

جعفر بن محمد الباقر بن علي بن رين العابدين (؟) 44 . 

الجلال المحلى (؟ ) 8/ا (*7) .6١‏ 

ابن جني (") /ا. 01741011 ؟3. 

.75١0 785 )1١( أبو جهل‎ 

جهم بن صفوان 1١7 )1١(‏ . 

جواد علي (؟) "44 . 

الجويني (م) 31١‏ 5كء 8لء5لء لاك 18 كك 5ل د06 
قم "ره )١(‏ كل للدت "ل 1 اك الاك لالكء "كن فككء 
لكك تكلء تلاك مان "دك وهل ولاك 85؟ة؟! (؟) ك.د هء اك 
مول خ؟“ ١ه"‏ (") لل مع لال أكقء ؤفلأكلى آاككء 8ه 
كول "الى تللم قحلم ؛كهكللى "قل متكا محل أكالء الال 
علل كلل 'امئ. ممك. الك لاله (5) كلك كف ١لكء‏ دولك 


كلمل ء لملا. 


رف 


(الحاء) 


حاتم الطائي (؟) "٠8‏ (") اله . 

اين الحاجب )١(‏ يي بش كن إف6 الكمككت 
تأكك كلك ١ككلى‏ دهكل لادكلى إلالل إزكلى كككل لون بملن 
3-5 ا ا 0 
اكك ككل ك5كك الما لت اللا وخا (1) كن لون . 

ابن الحارث (4 ) 1.0 . ظ ٠‏ 

الحارث بن عمرو (”) 5١5‏ ل/ااه. ْ 

الحاكم - صاحب المستدرك - )١(‏ اككلء كل" (؟) ول 
كك كلاى لاك لالكى تككء "مكل لمك الل لول بد وول 
58؟ (“) كاقل كلاء لثم كدلل زملى ؟تألكل على برهن 
لكك لحكء الكل كلا كلك دازم دوق 4ك 7 
ككط. ”3ه هه (:1)اآلل.؟96١.‏ 

الحاكم - صاحب المختصر - (؟) /ا/ا. 

ابن حامد الحنبلي (؟) 54 . 

أبو حامد المروزي (*7) ؟/ا١ا.‏ 

الحباب بن المنذر (5"6)15؟. 

ابن حبان (؟ ) ١76‏ حقل ؟4؟ ()140. 


حبيب بن أبى حبيب (؟) 459 . 


581 


. الحجاج بن يوسف (1) 7١‏ (1) 0141/1131 706 . 

ابن حجر (؟) "الى كلاء 15كء لتك كككء "ثلء 5اك1اء 
فحن الل ملل لاد هلا (") مك الكل ثلاء أت تدك أتلء 
2556 5ع نمه ءلم أأاف لاأم اه امن /ااه لااهء ماه 
لفن ا تت ف 

الحداد - جامع أحاديث إحياء ون دي -(") ؟ه14. 

حذيفة بن اليمان (؟1) .7١7 1١55‏ 

حرام بن عثمان (؟1) 6!؟ . 

ابن حزم )1١‏ ب هل لل تك 35 (١؟)‏ الى قحك 
ا ا 20 الا براش للا مضسضسة تيكب للف 
ال كس له (“) كت كقدلل اذك ؟اف كاف اآف "دغ 
5 . 

حسان بن ثابت (؟) 194. 

أبو الحسن الأشعري (م) اال )1١‏ 
لا 41 لسن" 

الحسن البصري )١(‏ #الاى تلاك د قنك لال 58 69 
مام لالة. 00 

أبو الحسن التميمي .٠١8)١(‏ 

أبو الحسن الخرزي البغدادي الحتبلي (؟) 34 . 

حسن عبد الله بن سلامة (؟1) 3119 . 


درق 


الحسن بن علي بن أبي طالب (؟) 48؟ . 

الحسن بن عمارة (”) .1١١١‏ 

أبو الحسن الندوي (م) 4". 

أدق الحسين البصري (م) 4ه 7١8.184 1174 )١(‏ (9) 24 
لد ف برضا ا ا ا ا 1 7000001 
5ك كلل هخ الاثم (") لال 0 كح ل ل ل ا 
ككك كحك ككك "الل لودلل أدكلن موكلى كدل ولق كألن 
كك لاه (8)5" اك لا تال نهل لال ؟كل. 

حسين حامد حسان (؟) 5817 . 

أبو الحسين الخياط (؟1) 3959 . 

الحسين بن علي الكرابيسي )١(‏ 10 . 

أبو الحسين بن القطان (؟) 09؟ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب (7) /ا195. 

الحكم بن أبي العاص (؟) 7151154 . 

حكيم بن حزام )١(‏ “الا 804 

الحلاج (م)15. 

الحليمي (9) 115. 

حمد الكبيسي (م) اه. 

حمزة بن سفيان بن أمية (؟1) 99". 


حمزة السهمي 49 .١١‏ 


اازذيية 


حمزة بن عبد المطلب (؟) كه" 4ه" .: 

حمل بن مالك (؟) 211 21590 2 

الحنابلة (؟ ) اه هكن ل 21465١05١4‏ 55؛ (") الاك كلاكاء 
كذلى ره كل اران لأقكلى رخ / 1١‏ . 

جتحمة خط احا نين المكيرة البطرومية 301 

الحنفية )١(‏ 4ل “لاك الكل 8لك. فمككء "1١5‏ (9؟) 11١‏ 
امل علال الا لهل هكلل ألالطل الى كل أككى "لكل لاككء 
الامق 58؟ (") مك كلى”ى لاق كدلم "لك فال ككل 58 
ا ال ل الل يف 1220 اتش ف قف 4ف" 
مرك لحكل مككلى مدلل إلفلى كس لالس وى لكل الث 
حح*. للك مكلك للق 4#"1. دوق 7!؟ك4.؛ كلاهى احت, لاك 
للاك متكى عدجلا (؟) كتقث مث حكن حلم "لل لالاكن كلاه 
لاا مما . ٠‏ 

أبو حنيفة )١(‏ ررلء "الا دل 1 لاه ككل مك 
لاحل انل الال للا“ هك" الى" 1حث. دهكى لأككء كلاكء 
كلاق /الى؟ (؟) اك ؟ كس كاه أل كآلاء "“#"اكل أتك الاك لاك 
١ى؟‏ (") كل أى لاك "للم هككم لكام ؛أدكم لكك كأكك 
اف وف للش برضسض” انا لطر براي لالط لطر 
"ل 2.46٠١‏ ؟5 4ك 5 كت لماك برت كالء هكالل تالا اثلا (1) 


مق لاك ىت عل كل اك رك ددكل أدلس انكس لأدا م ككل 


تيكف 


الال لاك لحمل 9314ل . 


ابن حوقل .١ )1١(‏ 
ابن حؤيزمنداد )١(‏ /1 (73) 4ك سم ()/110 . 


(الخاء)- 


خارجة بن زيد (؟) 03195 

خالد بن القاسم )١(‏ 84. 

خالد بن الوليد (؟) الاك )دا 
الخييصي 00.1١84 )١(‏ 

الخثعمية (“2751/)7 5ؤه. 

خديجة بنت خويلد )١(‏ 4 (1) 7110/6158 . 
الخرشي (؟) 3178 55؛ (1) 15. 

الخرقي (4؟) .١67‏ 


ٍ ابن خزيمة (؟198.15)5. 
خزيمة بن ثابت (1) 0181 184 50 


.١95)5( الخضر‎ 


ا سو الخطاب الحنبلى هم كحك ره" (") قحل الالل دبال 


ظللك طلاك حدرك مككل لحكل الك "للا (؟) االو من دان 


الا/اا. 


(هو8؟) 


أبو الخطاب بن أبى زيئنب (17) 74١‏ . 


الخطابي - شارح أبى داود - (7) 5179 . 
الخطابية (؟ ) 19549 ١41؟.‏ 
الخطيب البغدادي (90) ع٠و؟”.‏ أاولء ردك لاك هم" (") 


كاه لاام 95؟ه ءثلا0 مومه .١56)15(‏ 
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ابن خلدون (م) "اه . 

ابن خلكان (م) ل (١55)1؟.‏ 

الخليل بن أحمد ("7) 8؟؟ (154)؟١.‏ 

خليل - صاحب المختصر في المذهب المالكي - (؟1) 2328 


الخوارج (١؟)‏ كلكى "؛ ل كلل هال آل تنظ" (") اكه 


5ق كه "اه هلاه ك؟كه (ه) ال 1:5”:.55. 


الخوافي (م) لاه . 

خولة بنت ثعلبة (1) 355 . 

خولة بنت جعفر الحنفية (؟55)1١.‏ 
ابن خيران (؟ ) 8/ه”. 


(الدال) 


الدارقطنى )١(‏ ه""؟ (؟) أل "ال ادل "؟:؛ (") ه405:. 


الحيقق 


اق آالاء تألل علض أث. كاثسى ذلرهكل 1ه لكك ثأكتكن تكقل ألم 
كلف كله لاكهف. لاقهى .وف كإخقق قدلا (4) الآى ككلم الالل 
الاك 1517. 

الدارمي ٠١ )١(‏ (؟) كلا لكلل الى ركفن الم هام 
ركه لله إالاة. 

دانيال الكازروني (م) 58 . 

داود - عليه السلام - (؟ ) "الا 4/ا. 

داود الظاهري )١(‏ ل/الاا. لاه؟ (؟) مه"“ل 5م" («) لاه 
؟لمة. | 

أو داود (م) 9" )1١(‏ ١13لكلل‏ مكلل ؤلاك 984 (؟1) كل 
اد ادب لاب الم بر ال ا ال را 1ل 71 
ماك ادل #ادلل كلدل 5ك" كككل دل لماك خه؛ (") ه25 
54 ا لك 01 اللا افا ال ل 7:2 7 
الاك ردك كولكل ككل لأككل الكل مال لامك لكل ومل 
كلا" لاس وى 15كص حثكى لاأككس لكك كأكقل كلاكى مله 
كاه 55]م لا5ه 65866 تمص كأخقص لاحك دلك. 

الداودية ("9) 5؟ه. 

ابن داود (*) /ا5؟ . 

الدبوسي 4١١ )1( ا#اع.3ث٠١ )١(‏ (9) الى كدلكن, ملاك 
“25 5545 546 554. 


فشكف 


أبو الدرداء (؟1) 195ل لاقل 45". 

الدسوقي - صاحب حاشية على أم البراهين في التوحيد - 
.859)1١(‏ 0 
الدسوقي - صاحب حاشية على الشرح الكبير في فقه 
المالكية -(١1)ه"؟.‏ 

الدقاق (") /ا١14.‏ 

الدهرية (4؟ ) ه". 

ديلم بن أحمد (م) .1١‏ 

الديلمي (؟) .145١‏ 


«الذال) . 
الذهبى 49 لا حك حك ل/ا؟ (؟) ككل 4لا لاقىي مهن وول 
سد اي فى ان لف يها ال لك ل ل 0 
60 | 
ذو اليدين (؟1)“١؟17./ا١؟‏ (")١٠307؟.‏ 


«الراء) 


الرازي 49 5ه )١(‏ 2 ل ه؛كل لالاا (؟) كل ١؟أكأرككلء‏ 


العف 


فض اضف سك يل ا اد ف ا ا ف 0 
5 556 (:5)1لء6لم". 
رافع بن خديج (1) 31178 7١4‏ (") 5ل" (1) 07 
الرافعي (1) 058 . 
ابن الراوندي (*7) ١؟؟‏ . 
الربيع بن سليمان المرادي (؟) ."٠١‏ 
الربيع بن سهل (؟) ١١8‏ . 
ابن رشد (؟1) 75١‏ . 
رقية بنت رسول الله عِكْثَرِ (؟ ) .١١‏ 
الرهاوي المصري (؟) 588 . 
الروافض (؟5)1١145.2. ١5١‏ (")5'ام :“هن داه (14) ا". 
الروياني (؟) ؟1١14.‏ ش 


(الزاي) 


الزاوي (م) .1١65‏ 

الزيرقان بن بدر (9) 2.7097 

ابن الزبعرى ("7) 3"14؟ . 

الزبيدي (*) 784 . 

الزبير بن العوام (؟) 5هل وا" () الل لاده 5ه (4) 


(هم؟) 


أبو زْرعة (؟1) .1١99‏ | 

الزرقاني (؟) الك هد 09519 8كق/ راف 16اه. 

الزر كشي (7) /251 15. 

.١١ 01١1 )14( الزركلي‎ 

زفر (98205481)5. 

زفر بن أوس (؟517)1". 

زمعة بنت قيس )19١(‏ 758 . 

الزنجاني (؟) 4١7‏ (9) 75510. 

ابن زنجويه (؟ ) 84؟ (7) ١١ه.‏ 

الزهري (؟) *2كل كذوذكء الال الاك لامرك 381 (93) ؤ1ه. 
الزوزني (؟1) ."١‏ 

زويمر (م) ."١‏ 

زيد بن أرقم (؟) ؤ "ا .4“ 4" (8) 0110 . 

زيد بن ثابت (؟) 197 ؟1كلى 75ل“ "5١‏ (9) الل ؟امء 


9ه عله هلادهى ٠ه‏ ١ه .١"”"50550)5(‏ 


ريد بن حارثة (؟ ) 198. 


ريد بن علي بن الحسين (؟) .١5‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل (9) 9554". 


أنو ريد - أحد الرواة عن أبن مسعود (م) اك 


55. 


الزيلعى (؟ ) ؟4؟ (") هك لاآه. 
زينب بنت رسول الله يلت (9) 47١‏ . 
زينب بنت مظعون الجمحية (؟1) 4١158‏ /ا9١.‏ 


(السين) 


السائب بن يزيد (؟5)1١؟.‏ 

ابن السبكي - السبكي - م( ا ال اللو ا ال 
باك ؟" (1) كك كك كنم ١؟1)‏ اه وال 85 0 وول 1١٠6‏ (44)1 
ك/اا. 

ست النساء بنت أبي حامد الغزالي (م) /ا. 

سحئون (؟) .15١‏ 

السخاوي (؟) ١5؟.‏ 

السرخسي )١(‏ #9اكء 51# 7555 180595 كتلن مدكل 
لكك ؟كثلل لراثلل كلكثلل م“ (5) كك بلا" ل الو كم كن اراكن 
ثلاك؟ت2 ارك رركت أكثلك مكثلل كترثلل كلدك اكاك الاك دعهق لاوا 
(9) على ارك "كس الإو كوا ال الأ ل ا ل 
لال الاك لفك نا فض ررض ال ار 32 ل 
5 كلاك همكأك دلا تكدلا ١‏ "الا (؟)لالاكف ك8ملا ثم ا. 

ابن سريج (؟) 1١١5‏ 231865 ؟١؛‏ (") ؟كء5ت دللا الاطاى 


الشف 


ولط خم" 6لاء (4:)"“ه١.‏ 

.١5٠١ )”( السعد‎ 

أبن سعد (؟1/)1١1١لال‏ 5و( "١:9؟.‏ 

سعد الحاوي (*) 31.0. 

سعد بن مالك (*7) /ا0ه. 

سعد بن معاذ (17) 01" (8) 548 . 

.84 )١( السعدني‎ 

سعد بن أبي وقاص (1) 879. 

سعدي أبو جيب (”7) 8١‏ 

أبو سعيد الإصطخري (؟1) 7”68. 

سعيد بن أبي بردة (11)9١ه.‏ 

سعيد بن جبير (؟1)؟. 588؟. 

سعيد بن الحارث (؟1) .١١5‏ 

أبو سعيد الخدري (؟1) 1595ل 1# 61514.76 15ك كال 
مو" (") .١50)14( ١١١‏ 

سعيد ابن ريد بن عبرو )89( ) وم 

أبو سعيد الطبري (م) .١4‏ | 

سغيد ين الفسيب (؟) مك لل م لل الل ا 

أبو سعيد بن المعلى (7) .1١81١‏ 


سعيد بن منصور (19) 19 (8) 095 


ركو 2 


السفسطائية ١49/15 )1١(‏ (؟9) ١"‏ (14)ؤ". 

سفيان الغوري (؟) 7ه" (") 5/14 (1) ١ل‏ الل "ة١ا.‏ 
أبو سفيان بن حرب (؟) 11/1 2899 

سلام - أحد الرواة عن الحسن البصري لط 2" 

سلمى بنث حجر (9) 786 . 0 

سلمة بن صخر (*7) 755 . 

أم سلمة - زوج الرسول كر - (؟) الى لاون وعم (م) 

ل لاقهة. ش 

أبو سلمة بن عبد الرحمن (؟) 359 2,894 5م؟ (14 )18510 . 
' أم سليم (؟) 158. 

سليمان - عليه السلام - (؛) "الاء 4لا 76 . 

سليمان دنيا (م) ٠.30 )1( 4١‏ 

سليمان بن عبد الملك (؟ ) ؟1١15.‏ 

سليمان بن يسار (؟) .3٠١‏ 

سمرة بن جندب (") 28511 45ه. 

ابن السمعاني (م) ١‏ (7) 71 . 

السمنية (١)/!ا5١‏ (؟1) 0.39 

- أم عمار بن ياسر - (9) 01748 
أبو سنان الأشجعي (؟) 57017١8‏ . 
السندي - صاحب الحاشية على البخازي - )١(‏ 54, /ااكء 


رعوةم 


5ل كلل مككى 1ك (79) للا كت لحل كرط حلم للل 
للك الل مل لحل ككل مكل ككل مم "لل ملى 
حا الى للب يري 7 ا يش رقن الل 131 1 
لاق 5517 54كء حككل أككل لأككل أكقكى لزذئ (") كك اف 
كف الاى الال هلا فى حل حل للك “1ك 15ل نهل لامك 
ا يي را لعش شف ضف عقف 7 501 
لمش لظا لعش يل ال ل ال ل 11 ل 
لي اح فض لض اطف يقي الك شد ونش فك 
ا ال ا ل ا ل الل ا ل 71000 
لالاق. لارفى طؤدف كدهء "كاه نكف لقف /الاه. ركاف ودك 
ل ا ا ا ل ال ال ال 712 

سنجر السلجوقي (م) "4 . 

سودة بنت زمعة (") 59؟. 

سيبويه (") ه“. م5 كل 88" (5)؟7١.‏ 

السيرافي (") 781. 

ابن سيرين (؟) 581 817" (9) .لاه . 

سيف الدولة الحمداني (م) 71 . 

ابن سينا (م) 01١‏ 71. 

السيوطي )١(‏ معلل وى مدن عم (9) تل اث لق 
هل الخحل ا بيرك 2517 52 كا اطرضة الاي لم7 


اقتلطف 


قلس 6كك/ دده (*") "اه افا رودلل كقدللل كككلء الكل لامك 
مع ل سمخالل الالال تلأق الاك 55 كلاق هلاه كاقص ككامف 55ه. 


(الشين) 


الشافعي )١(‏ 5056كك 4ك1لل لالكى على لكل كككن 
لل لق افش ا ال ا ا ل ل ل ا 7 
ال يل ا ل ل ا ال 120 ال 
اث ل ف 1 2ق يريف فد كك 7 
ا ال ا اللا ل 70 5 0 
رهط كه كل "كل تككل لاتق تلاك لالط تقك/ ددم اده 
(") مك كه لك 517 6ت كلم مل اتضت لض دن 
ا ل لل ل ل ل ل ل ل 7 
ال 0 اث الل 1 لال الح ال الل ا 
لحكل كلك حل رركم ملك لأحقى 14[لكم 5أاكل لالك/ ولك 
كلاق "لم25 585 مق٠أم‏ ماف لاام لاؤقهء2 امه هأك ك5كك 2 .58 
(؟ )ىم "ال لاك لمث كك "ل فت ككثتن لات لثأت رتت ١ك‏ 
ال ل ل ل ا 

الشافعية )١(‏ "اك ع "ال 528ل7ء "١8/58/1556‏ (؟) ١اكء‏ 
كح الى لح كلم لمك لكل لاد لور مك ول كول 


)556( 


اك ")كت تال للم لوم الو لتكت اول الام تتلا 
موك للالكن لالاك لك مككم ملسن لالظ حو" طول تولل 
عه كت همان (؟) كت ؟ كك لاملء 88 ا. 

الشاطبي (؟ ) .18١٠:148٠١‏ 

الشرواني )١١‏ ه9" (؟) ان ك5كك افص لاؤ"ا (*“) مه 
ل ل ل ل ا ال 0 

شريح بن أوفى العبسي (9) 91 9. 

شريح القاضي (؟) هلا 585. 

أم شريك (؟) 147". 

الشعبي (؟) *50. الل حملن ."1 (95)حنه انم 4لا". 

شعيب - عليه السلام -:(؟) .١0/4 011/١:‏ 

الشهاب الخفاجي (م)0. 

.1851504)9*( ٠١514 (؟1)‎ ١ال5‎ )١( الشهرستاني‎ 

شهر بن حوشب (7) 01717 . 

الشوكاني )١١(‏ بملن خسم (9؟) كن كهدلن كلل ان 
الل اف كال لشن لضن كد 

ابن أن شيبة-(؟) 14؟“ هلال لكك اح ده (") ان ول 
لزه كالم “امل مه 1 ه. 

الشيرازي - أبو ضاق - (؟) حكى 4لا (") كا“ كلك 
ل كلتل ل 1ت الث خرثء ١كلا‏ (1) 


لكضذ 


05 ٠5أ.‏ 
الشيعة (؟) ("١‏ ؤهل 5خم” (") 7"كء اتكء ؛1ؤك/ دود 


(الصاد) 


صالح بن عمر البلقيني (م) 8 . 
صالح بن كيسان (؟) *87.. 
الصالحي (١1)؟١١1:.1١؟.‏ 
٠‏ صبري الكردي )١(‏ ه. 
صفوان بن أمية (*) 2755 1444 . 
'صفوان بن عسال (4 ) 79/7 . 
صفية بنت حي (7) /591 . 
صفية بنت زهير بن الحارث )١(‏ 774 . 
صفية بنت عبد المطلب (؟) 3817:7119 . 
ابن الصلاح رم( ك5؟ (؟) ركه هلال كزدكن “لكل هلآ 
لكك لال هلالا لالالاى لاك لمكا. 
٠‏ الصنعاني - صاحب سبل السلام - (؟1) 7017 


فلشف 


الصوفية 4 ككل 9؟ىأق ه؛ (١)5ؤه١.‏ 
(الضاد) 


الضحاك بن سفيان (؟) 191. 


ضرار بن الأزور 4/ا؟. 875 . 
(الطاء) 


ابن طاهر (7) /ا١0.‏ 

أبو الطاهر شروان شاه بن أبي الفضل (م) 7. 

طاووس بن كيسان (؟) ١٠5؟.‏ ظ 

الطبراني "١8 )١(‏ (؟) 455ء الا؟ (”*) الى "9ك 5لهء 
هوه 5ه .١15)4(‏ ش 

الطبري (؟) "4١‏ /الا. ١5؟‏ (”) عه (50)15؟. 

الطحاوي () 617 . ظ 

طعمة بن أبيرق () 5358 . 

طلحة بن عبيد الله (؟') 17554 89 (")لا.ه. 5١اه‏ (15)ه". 

أبو طلحة - زيد بن سهيل - (؟) 1954 158 44". 

الطيالسي (؟) 4١‏ . 


اليكظف 


(الظاء) 


الظاهرية (9) كل إلى كككل احلا كحرلا "كلل مكل 
اللا هل الل لاحل 9١‏ (") كك تكلا لكلل للا وى 
..6١١‏ 


(العين) 


عائشة - أم المؤمئين - )١(‏ 85 (؟) “28 حت أكفءرلاكل 
ل لد لي ا 1 ام الل ل 701 
الى كولكل مالل "الى ومن #خوسمم .م (") هك إل وه 
فلل هلال الكل واه لالاه (5)14ئى لاق ١54‏ 4لا١.‏ 

عاتكة بنت عامر بن ربيعة (؟1)/ا19. 

عاصم بن بهدلة () 38# . 

العالية بنت أيفع بن شراحيل (؟) 889. 

عامر بن الحارث بن كلفة (”) 3817 . 

عامر بن يساف ."08)١(‏ 

العبادلة (؟ ) .*#" () 5له. 


عبادة بن نسى (") /ا١ه.‏ 


كلضف 


عبادة بن الصامت (؟) /ا9١‏ (") لاه", ه19 . 

العبادي )١١‏ ه”9”م (؟) ال لاذكل 55؛ (") مه كحلا 
ال ا لو ا الل اا ل 0 ظ 

ابن عباس )١(‏ 158 (19) :15015 اك “ال لاك ألاء ثلا 
الكل ككل كفل كفل ككل لحل لأككو مككن للك كرك 
ببسل لاقمل 1# :1 (") لل اك مكل علا لفك فتك 
مح للضنى بون موس وب ملك تكن لالم ملف قلق 


الللاه هلاه وكهل ركم لخو قال (؟) كق لاك كا" ككاكء 


. ١/5 

أبو العباس الأصم (م) ١١‏ . 

العباس بن عبد المطلب (19) 19 99" ("9)لاءه.) "8ه (1) 
5 ل ا ش ش 


العباسية (9) 19 . 

ابن عبد البر رم( 5ع (١1)؟؟‏ (9؟) لت كتكك 5دكى لاكم 
ام كتلاه لئاه 5كؤم ووه (؛)لاازهة1١.‏ 

عبد الحق (") .1١9‏ 

عبد الحميد أبو رُنيد (4) 37 .1١68‏ 

عبد الخالق بن أبي بكر الزجاجي (م) 7. 

عبد بن زمعة (75355619581)515. ظ ظ 


عبد الرحمن بن الأسود (*) 917. 


07 


عبد الرحمن بدوي (م) 58 ؛ ٠ه‏ (١)18:118:8؟؟‏ (؟)١؟.‏ 
عبد الرحمن بن الحكم (؟) 48١‏ . 
. عبد الزحمن بن سهل (؟) 901١‏ . 
عبد الرحمن بن عوف (؟) اكلى 7وألء هلال مه؛ (") 
أللللء لكك لاءمه وله (4)ه"1١.‏ 
عبد الرحمن بن غنم (؟) /ا١ه‏ . 
عبد الرحمن بن قاسم .141١‏ 
عبد الرعمة تن ناض (1) ناد 
عبد الرحيم صالح الأفغاني (") 25377 548. 
عبد الرحيم القشيري (") 157 . 
عبد الرراق الصنعاني (؟) ١١اكك‏ لا.”, يض الس دل ” 
عبد العزيز البخاري (7) .1١١ 708١‏ 
عبد العظيم الديب (م) اه 35.578. 
عبد الغافر الفارسي (م) 9. 5. 
عبد الكريم عثمان )1١(‏ 175 . 
عبد الله بن أبي بن سلول (8) 7ه . 
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي - الكعبي. 
أبو عبد الله البصري (؟1)-155. 4آاكل 4لا" (") و". 2.45 
م"؛., لاحه (5)؟5١.‏ 
عبد الله التر كي (؟) 0" . 


الدكرفق 


عبد الله بن الحسن بن الحصين (4؛ ) 74. 

عبد الله بن الزيعرى (") 784 . 

عبد الله بن الزبير )١(‏ ١٠ل‏ (19) 580/171 (”") هلاه كاه 
.١1"5):5(‏ 

عبد الله بن سلام (؟) 44.447 . 

أم عبد الله بنت عبدود بن سواءة (15) .1١١‏ 

عبد الله بن عمر > ابن عمر . 

عبد الله بن عمرو بن العاص (") 875 . 

عبد الله بن يوسف الجويني .١8)1١(‏ 

عبد الملك بن الماجشون (7) .71١‏ 

عبد الملك بن مروان 7٠١ )1١(‏ (؟9”97/)15؟. /ا58 .1١15)95(‏ 

عبد الوهاب أبو سليمان (م) 58:84. 

أبو عبيد - صاحب كتاب الأموال - (؟) 4ه؛ (8) ١1ه.‏ 

عبيد الله بن ست النساء بئت أبي حامد الغزالي (م) 7 . 

عبيد الله بن مسعود (9) ١؟1؟.‏ 

أبو عبيد عامر بن الجراح (؟) 1514 915.158. 

أبو عبيدة - معمر بن المثنى - (7) 1415. 

عبيدة السلماني (؟) 4 نض" 

ابن أبي عبيد (9) 155 . 

ابن عجلان (؟ ) 89 ٠‏ 


كرف 


العجلوني (1) كم (؟) "لكى مك إلزئ (") اق هق 
6 79 . 

عدي بن حاتم (؟) 710 . 

ابن عدي (؟) 45٠١‏ (5)7١اه.‏ 

العراقي (؟) 5909 . 

.81١ 000 )"( 11١١ )9( 4١ ابن العربي (م)‎ 

عروة بن الزبير (7”8)15 63501١55‏ 0.7581 

. 5351١ )7( العرنيين‎ 

ابن عساكر (؟17) 219 417"#. 

العضد )١(١‏ 5١ك‏ 5452 ككل :هال هال "٠١‏ (؟) اكه 
م ل تل كلم امام قت خض لل نهدلل اأدلء إلا 
اا ا ا الا ااا اا 1 
االد هلأسن قلس د5لء"1” (8)5:. 

عطاء بن أبي رباح (؟1) 11 5٠١ )9( 1١5‏ (018:6515)17. 

عطاء بن يسار (؟1) .50١0‏ 

العطار )١(‏ 8 اث“ هال تاللا اك الال 1خ كن 
فض 62 لضا لظا لض نض ضف ال اش 1 7 
١ع‏ (14) ل" ام “م كم لض تلك كه كم اك 1مك كم 
حكل الكل واو لإل رحقل ااا كوللا 

عطية سالم (؟1) 48. 


الإكرفق 


عقبة بن عامر (14) .7١‏ 

ابن عقيل - النحوي - (؟) 55 . 

عكرمة - أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس - (؟) 37 . 

العلائي (؟) 586 . 

علقمة بن قيس (؟) 10 77/8. 

أبو علي الجبائي )١(‏ #الالء ؟1١٠,‏ كذ 1905:7518 (؟) 
الث ككل مكل مكل كمخ“ (") اككل الكل خالل انل حول 
مولا (54)١؟١1١ ١‏ . | 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (؟) 158 . 

علي حيدر .8)1١(‏ ظ 

علي بن ريد 5". 

علق بخ مي طالب ١١8 )١(‏ (؟) 5011ل ؟و"*لل نكل 
كحلا "اقل لأقاا مقلم "ادل كرك لود ماك ل لال 
“كل مالكل "الل الال هلال لأقكلل مهكى “كثن رتكا ده (9) 
لحن و ووس زو ولك باك لأحفى الف كلف فلاف 
ام لااه كأكهم لالص له لاهن كم "اكد ؟تكه للقت نبلا 
(؟ )ككل تلا اال لضا ك ءالا ١ا.‏ 

أبو علي الفارسي (7) 17 . 

علي بن المديني (7) .٠١5‏ 


علي بن أبي هريرة )١(‏ 05 . 
ابن علية (؛ ) 47 . ٠‏ 

عمار بن ياسر (؟ ) 185. 18؟. 

عمر بن الخطاب ١6١ )١(‏ (9) ال “1ل 758كء دكلء 
ل ال رن ال 2 يا 1 1 الل اللا 
ف ل ل ا ل ل ل ا كف 
اولل لكك “1ك لهك 1م 1ك كك ال 4ك رتك دنه 
(") كاثى تكل :"الى لاك الال لزكل ككل وتلل رون للق 
كل لكل كفك لأدفن نف قرفي للم الف كلف قلق 
هاف ل/ااهى لاه ككاد إافثاه بالاهى فاه 5ؤمه م5مف 55ه,2 
كدم6 كص "اكه ولك الات لكك ثحبلا (:1) هل اه 5م ثلاء 
ل لاضن لاك 5ل مكل مكلو ءلال. 

أبن عمر (؟1) 178ل 04ل 5١اكء‏ كرك ترك ال القن 
كط (") "لكل اأككى لكل تلاك ككل لول رمقل لكل زلف 
5ك عه (:1) "ا هل ؟أؤو ل 5ت" :1ل .١‏ 

عمر بن عبد العزيز (؟) 9"لل ادل 7١17‏ (1) 01 1"0. 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني - الجاحظ - (؟) "5ه 
6 هلاأه. 

عمرو بن العاص (؟) .93١)5( 7١‏ 

عمرو بن عبيد بن باب )١(‏ "/ا (؟ ) 1389 75٠0‏ . 


ان كرف 


عمرو بن الحارث ("7) 7817 . 
عمرو بن حزم (؟7)1١3؟.‏ 
عمرو بن خالد القرشي (1) (0.1١58‏ 
.عمرو بن قيس ("7) 38# . 
عمرو بن كلثوم (؟1)١".‏ 
عمرو بن هشام بن المغيرة - أبو جهل - )١(‏ 585 150؟. 
. العنبري (؟) 5 8”. 
عواد بن عبد الله المغتق .51١ )١(‏ 
أبو عون (*) 15ه . 
عويمر العجلاني (15) 351/5575 . 
عيسى بن أبان (*) وك “ل .4 8146 
عيسى بن عبد الله (" ) .145٠9١‏ 
عيسى بن مريم - عليه السلام - )١(‏ 95" (؟) 16١‏ لاهاء 
04 0-3 ك"؛ .:١7/)#"(‏ 
عيسى منون (”7) 14554. 
العيني - شارح البخاري - (؟) 45١‏ . 


(الغين) 
غزالة بنت كعب الأحبار (8)6. 


الحكرة 


غيلان بن سلمة (*) 51 75703554. 
(الفاء) 


فاتك بن أبي جهل الأسدي (؟) 8. 

الفارابي (م) ؟؟ . 

فاطمة بنت أسد .١918)1(‏ 

فاطمة بنت الخطاب (؟1) 99" 

فاطمة بنت رسول الله عكر (9) 181 با ا . 

فاطمة بئنت أبي علي الدقاق (م) ؟7. 

فاطمة بنت قيس (؟) 7١‏ ه"7. 

فريعة بنت مالك (؟1) 1١517‏ "157. 

أبو الفضائل فخراور بن عبد الله (م) 7. 

أم الفضل - لبابة بنت الحارث الهلالية - (؟1) 15 . 

الفضل بن زياد (14) 1١‏ . 

أبو الفضل التميمي (14)1. 

الفضل بن عباس (؟ ) ؟1؟1١؛‏ 27585 788 (154)15. 

الفقهاء )١(‏ اه مهل “الى ١ك "١5‏ لاا" (5؟) مالل 
تخالا 705185 1. 

الفلاسفة (م) 5؟. ١58:148)1١( 5١5٠١‏ (9) *18. 


[فكرة 


عن فورك (2”58)15, ا“ ١5؛‏ (9)ل. 
فيروز الديلمي (*) 51 ؟5 (14) 16. 
الفيومي (م) /ا. 


(القاف) 


أبو القاسم الأنباطي (؟) .٠١5‏ 

القاسم بن عبد الرحمن (4 ) .١148‏ 

القاسم بن محمد (؟)١1"0.‏ 

القاشاني (؟) 185 )مه 

القاشانية (") الاه. 

قاضي إبراهيم (؟) ه79 . 

القاضي أبو بكر الباقلاني (١آ1)‏ حك اكلاء ا ككل ا اكاك 
“اولال كولل رودلل الاك الاك بلكل 5" "5١‏ (؟) قكو مك 
فل لاكى ملك كاك كك أ ل تك مأك 
دولل كأوكال كزرل هال كفل كن هفل الاك هد: (") ؟ 
لالحلل الال لول نرق خم )متكت مض تال ص" ١ءكككء‏ 
ف يضف ال 1ك الل ال لنلضة ررفض ضضية 
ذا اكلا امنا اط لطا تلض الخحمض نفضة _برفضة ديد 


عم ودك“ل كل بام لرلمنل ذخ" تدك لاقن ع5قء "251:3 


0.4 


ا ل ا ال ل ا لكر 

القاضي عبد الجبار (م) "ه, 4ه )١(‏ الا 158., كلالء هكاكء 
لماكل هككل "هلال همذكى “د (؟) كك ازا كلك ؟ككء ذودآكء 
:ام (") للك ل كن الك شان ا دان ف ل 


/ا5؟ . 

القاضي عبد الوهاب (7) 0155 5854؟. 

القاضي عياض (؟) 7/17. 

القاضي أبو يعلى الحنبلي ٠١8 )١(‏ ("9) الاك .هل 6لالء 
8"95. 


قبيصة بن ذؤيب (9؟) 2.37١7‏ 

ابن قدامة )١(‏ "ها 95ه؟ (؟) اد كد لل ككف كدرل 
كح لام؛ (“) :ه14 لاامه كفه (0)1 "لل "ه١.‏ 

القدرية 2 المعتزلة' 

القرافي (؟) الاوك كلاآى ١ك"‏ لكل “ل أاد لل ره”ء 
خه؛ (") كهكى الى ككلم الخ كلل بلالا .5١5‏ /ا١اكء.‏ 56د 
(15)؟؟. 

القرامطة الباطئيين (م) ١؟.‏ 

القرطبي يك ا ا بر 201042 الس كن (ف6 
اا وا لاه /الا5. 

بنو قريظة (7) 0148. 


(هة. ؟) 


القزويني (م)7. 

قس بن ساعدة (19) 515". 

القشيري - صاحب الرسالة - (م) 817. 

ابن القطان (") ٠١5‏ . 

القغال (؟) كمكء ره" (") كت خحك كرك ؛؟؟؛ (4) .1١8"‏ 


(الكاف) 


ابن كثير (م)؛ (1) 440. 

.١١5 5٠ )1١( الكرامية‎ 

الكرخي 7١# )١(‏ 15ل كك لهك /الام (؟)كى واكك 
لالالك كككلك تكاكل الاك لوك كخرل هلاغ؟ (") الل كت لات 
الل د للق هه؛. 

كعب الأحبار (؟ ) "45 . 

كعب بن الأشرف (؟14)7١؟.‏ 

كعب بن مالك .٠١8)1١(‏ 

.١1١؟)9(‎ ١551737 )19( 4؟‎ 1١84 )١( الكعبي‎ 

.١814)1١( الكعبية‎ 

الكلاعي (؟) 7١5‏ . 

الكلبي (؟) 356 . 


الملضفى 


أم كلثوم بنت رسول الله يَكثهِ (؟) 15. 

ابن الكواء (؟ ) "1٠0‏ . 

ابن كيسان .١1)1١(‏ 

كي لسترنج (م) 65لا 1. 

كيلاني - محقق الرسالة للشافعي - (؟1)1١1/:1١٠.‏ 


(اللام) 


لبابة بنت الحارث الهلالية 2 أم الفضل . 
اللقاني )١(‏ ؟8/. 

لقمان (*) 74 . 

ابن لهيعة (”) ١١ه.‏ 


«الميم) 


ابن ماجة (م) 5" 2٠١ )١(‏ ككل لكك ؛*” (؟) صب بوك 
ككك اكاك كككتف كككل أككل لاأكلم أدكلم "الكل لقلا ااا 
اين اش لس ام ا ال ال ل 1 0 4ت 6907 
ا[ف فق كاف “اف كلل كك اث كدلس كتدلى لأداسى كدهل ادال 
كاك الاك "الكل كككلن "مكل الت لل" ع 5كى أثككء كككء 


الححفف 


هلام .وه /الاهى ؛ككقه تكدلا (:1)١لاك‏ ”الا١ا.‏ 

المازني (؟) ؟١.‏ 

ماعز بن مالك (؟) /ا١٠١‏ ()55)0ك7ء كرف مم آكه. 

ابن مالك - النحوي - (؟1) 37١1‏ . 

مالك بن أنس )١(‏ ال لإ"لء لاه؟ 0581١517044 )١(‏ 
مكى #اراكل الال لاك الل نكا لكلل كثككلء ارال كال 
الل الى رهشل رقكن أتأكس تكس تتكا دده (") اكاك الالء 
تاش الف للك للضي تن برلضشن لين فين الل 
لاك اذكه (:) “الالو تق "١‏ ار ك5ة١.‏ 

مالك بن نويرة (7000. 

المالكية )١(‏ ه"؟ )١(‏ 5874ل لات ؛لاكء هه 56" 
69 اح نالحد تمق لل لعش 00 دا 

الماوردي (؟) ؟١؟‏ (*) 187. 

المبار كفوري (7) 145 . 

المبرد (9) ؟؟ (15)؟١. ٠‏ 

المتكلمون )١(‏ الى لاركثى 6*#لء أفلء ٠د‏ “", لا(" (؟) 
الى لل ١ع‏ (") لل كا روك لأقك كهاء لاك كككء 
عسل لوس الس ل ٠‏ 

المتنبي (؟8)1 (19) 75. 

محاهد بن جبر (؟) /ا؟؛ 5٠١‏ (6151)19. 


تغرف 


078؟. 


مجد الدين بن محمد بن أبي الطاهر (م) 7. 

١ .141 )1( المجوس‎ 

. ١10/ ال/ا.‎ )١( المحاسبي‎ 

المحدثون )١(‏ /ا"١ا‏ (؟) الاكى عهكل ؟ادلل لأكن ملا 


محمد بن أحمد بن إسماعيل الإسماعيلى 2 أبو نصر 


الإسماعيلي. 


محمد الأمين (؟) 75 "18.1١6‏ (“)0 7514 ااه 
محمد البغدادي - محقق كشف الأسرار - (") الى الى 


. )54( ١ 


محمد بن جرير الطبري () 1ه (:6)5؟. 

محمد بن الحسن 5١4 )"( ٠٠١ )١(‏ (5) 438 11. 
محمد حسن هيتو (م) 18؛ له "هة. 

محلد بن ميد الراذى 909 854 

محمد خضري (م) .73١‏ 

محمد رشاد سالم (م) 4١‏ . 

محمد رضا المظفر الشيعي (") 45١‏ . 

محمد سراج (م) 55. 

محمد سعيد رمضان البوطي (؟) 0141 0450 441 . 
محمد بن شجاع البلخي الحنفي (") 37١‏ . 


رتفد 


محمد بن طلحة بن عبيد الله (17) ."3١‏ | 
محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) (؟) 155. 
محمد بن عيسى المعتزلي (5) 3"١‏ . 

محمد فؤاد عبد الباقي (؟5) 15. 

محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ - الفارابي (م) 7١‏ . 
محمد بن محمد الغزالي - والد أبي حامد - (م) ؟١.‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد (؟)ا١٠١.‏ 

محمد بن مسلمة (؟) .7١1‏ 

محمد بن المنتاب (7) 717١‏ . 

محمد بن يحيى بن أحمد النيسابوري (م) "1 . 

محمد ا الأزدي > المبرد . 

محمود الغزنوي (؟) 7؟1. 

المرجئة (؟) 15 0٠5؟.‏ 

ابن مردويه (") 7517 . 

مروان بن الحكم (؟1) 381015١54‏ . 

مريم بنت عمران (؟1) .١104‏ 

المزني 7١ )١(‏ 558 (15) 111 د75 0ك د00 15(آء 


مدق وه: (") ه“لل وص ككس وهل 754 :1ك 2138# 5158 (1) 


. ١8 


المستوفى (م)7. 


تغرف 


مسروق بن الأجدع (؟ ) 01707 85" )اله 

ابن مسعود (؟1) 1١‏ 5ك لاهن الى )لا "كل ١ككن‏ الالال 
لاك لحك لل لحك إلاءط (") اا" ؟االل كحك لام ولم 
كلق قكلم ككم كهدم6 بحص "كم لاد5 (15 )يلي 15ل" 5١ا.‏ 

.١55)15( المسعودي‎ 

أبو مسلم الأصفهاني (؟) 45 . 

مسلم بن الحجاج م( "ا" )١(‏ كل لاككء كدكى عملاكء 
الكل أككلء مكك "١5‏ (؟) ككل اكلا كمض لخت تتم ضور كد 
لاحك حلكى "الك لاككم ال لكل كلم تكلم الال لقلا 
مكل لاحل نحللى كدكى "كلل ملل كلوق ادل ورد كرك 
مكل ولللى امل وجلل لوس لجسل لاقل 1ك نأك كك لاؤع 
(9*) وك 035 لاف كف لال الال هلال مل قل لتق الل "1# 
دهكء أدلى تمل لالالى ادل الل الال "ل وكلى احلا 
ككللل كككى لاكل لمكتل ملاكى تلاك حولت مورك لبن مللل 
لحل فض خض خض رعق الل ري الل ل 701 
لاحك "الك حلك الكل ؛ككلكس دككل الكل هل الوم للقن 
كككل "كك ملاكى "الاك. لاحفى ؤم لالم "لف "ام زاف 
لكف /الاهى لأقهى همحتثى حللى ألا كألاك يت زبلا (4؟) كك 
مه 1ل كذا. 


أبو مسلم الخراساني (؟1) 19 . 


مغرف 


مصعب بن ثابت (17) 4976 . 

مطر الوراق (؟) /ا١”‏ (”") /الاه. 

بئو المطلب () 55. 

المطيعي 7(١ ١١8 )1١(‏ )8 (") للا علكن الال 6 ١ك.‏ 

بق المظفر ابن السمعاني (م) ؟١ .1١5117/)9(‏ 

معاذ بن جبل (؟) 1١17‏ 5دكء 996. 550.486 ١1؛‏ (") 
51# كاه لاام هلام هوه (1)١؟.‏ 

المعافى بن رْكريا - النهرواني. 

معان بن رفاعة (؛ ) 145.48 . 

معاوية بن أبي سفيان (؟) 0155 لاقل لادكى لال 78لء 
/اى؟ (*") ؟/ا” (1)١5؟.‏ 

معاوية بن يزيد (1)/ا31. 

المعتزلة )١(‏ ١ءكن.‏ *الا. 8لا 4ك 4لاكء ثلالاء كلل مقكك 
"الى لاءلاى هالا ماك هموك ١ودكء‏ خدكلء لأدكء الاك "5 
مح لارل لاا" (9؟) دل نل لاك ام خم اكت كلت "أت مك امل 
للق مح كهل امام كوا كه الال تو أ (3) لال ككل 
وك كك الى ق كاك الل :كلض 1ض اك تلاك ماك كمكء 
حمحك كلا "قل كأكلا مكلا كككل تكتكلء ١7ل‏ الكل دوك 
وهل ؟ل كحك لأككء كارك أككق أكقل كتكء. اص كلاه 
4 ل ا ال الل 1 0 ظ 


الحفرد 


معقل بن سئان (؟ ) 3١١‏ . ا 

معمر - أحد الرواة عن عبد الرزاق الصنعاني - (؟1) 7.17. 

ابن معين (9) 5ك (0) 8ه؟ (1) ١140‏ , 

المغول (م) /ا+8١١.‏ 

مغيث - زوج بريرة - (4)14؟. 

المغيرة بن شعبة (؟ ) .١56):4( ها١5)7( ”١8 171١‏ 

المغيرة بن نوفل (")  . 477١‏ ش 

مقبل الوادعي (") 584 . 

المقدسي (م)8. 

ابن أم مكتوم () 388 . 

مكحول بن أبي أسلم شهراب (؟) 707 . 

المناوي - صاحب فيض القدير - .8.08)1١(‏ 

ابن المنذر 508 15 . 

أبو منصور الماتريدي (؟) 4١١‏ (8) 786441. 

الشطون 3 0 ا ب : 

منيعة بنت أبي وقاص (؟) 7414. ظ 

مهنا بن يحي (14) .1١48‏ 

موسى - عليه السلام - )١(‏ 99" (؟) لا ١14ل‏ 18# تقل 
هأ 1"5 4407 5غغ (5)8؟. 

أبو موسى الأشعري )١(‏ 88؟ (9) 1الل والء دل وز 


تفرذ 


مول عع "١‏ (")؛١ه‏ (؛) ثلا ه5١.‏ 

. 1١ )1١( الميداني‎ 

ميسرة - أحد علماء اليمن - (؟)؟١5؟.‏ 

ميمونة - أم المؤشمئنين - (؟) لاا (") 554؟. "5١‏ لرذه 
(:)5ككء. 


«النون) 


النابغة الذبياني () 987. 

نافع بن جبير (؟1) 159. 

نافع المدني (؟1) .1١‏ 

ابن النجار (1) 914 (8) 45 . 

النحويون (*) 1714 381 . 

ابن النديم (*) كمىه. 

النسائي )١(‏ ك2 5ك 4" (؟) لك كلك كتك لل 
لكل لح كلك (") كل "م لمأ لفل رهم حمل كدق 
كلك لح لل لور وكل وعل بل كرك كاككى كك 
كلاق هأه كاه. 


النصارى (؟ ) 5/اكى لنقل 19" ١5؟؛‏ (1) ه“ا 11ل .١198‏ 
أبو نصر الإسماعيلي (م) .١١‏ 


اليلضف 


أبو نصر الصباع (*) .1١5‏ 

أبو نصر عبد الرحيم القشيري (") 401 . 

أبو نضرة . - أحد الرواة عن ابن مسعود - (*) ٠5ه.‏ 

نظام الملك (م) .7١‏ 

النظام (1) لاا (؟) أاكن خهدكل ؛تككلل مداخ"ل كب ممم 
(*) كنع "ااه كلام هلام الا ثلاه. 

النظامية (؟!) .1١١‏ 

النعمان بن بشير (؟1) 777 . 

النعمان بن مرة (*) 049 . 

أبو نعيم (؟ ) 517154 (19)) 495 . 

النهرواني (؟) 581 . 

النهروانية (") الاه. 

النوار بنت مالك (؟ ) 1955. 

نوح - عليه السلام - )1١(‏ 995" (؟) 145541"8. 

نوف البكالي (؟155)1. 

بنو نوفل (؟) .7١‏ 

النووي (م) لا )١(‏ 5ل لالكء 75ل/ كدلى حزلل لااكء 
دالا كوكل لأوكلن أكل مككل اال ١لا"‏ (؟7) كاك الو راثت 
لل ا الل ري ف ا ال 
الال اأكحلن مكل لأقلى دحلم كدكلى "لكل ملكلء كلل ممل 


الضف 


اا ا سا براض اعض يش الل يل اي 7116 
فك لكك /ا؟ (") كك الا كرك ركم "اا 5ض لكك 
مكلك ككل الاك لاأكخلن همتقلكل لأقذك ل ردك ملالآلء تلاك ١مك‏ 
الل ل احير يشضة لض اضر 0-5 ان باهم 
لدم مو أب كلق لالع "51ل وأكاكء كك كلك ه5كء 
الى ه"#و. 95"ك2 55ئكن “ال لاقن “الاك لاحه. ؤدم "اهن 
كأ لام لالاهى لاكهى هدك عللى الاك كألاك لحك لملا (1) 


لا على ه"؟2. ١5511١5‏ . 


«الهاء) 


هارون الرشيد ()54١7؟.‏ 

هارون - عليه السلام - (؟) 1854. 

أبو هاشم الجبائي ١ )١(‏ #الاء 184ل "#د؟ء 6اكء ادكء 
“اولا. كدللل نك ١د"‏ (؟) كحك ككل كم )لال مكل كلل 
كلل كل ل لاله (1)؟١١.‏ 

بنو هاشم (55)15. 

. ابن هداية (م) لا “ع (8)5(55)9. 
أبو الهذيل ٠١7 )١(‏ (؟15)١9.111ه؟550)9(1".‏ 
الهراس الشافعي (9) 458 . 


09 .( 


ابن هرم القرشي (7) 4١5‏ . 

أبو هريرة )١(‏ هركلا 180 (؟) الى ردك ادلو للكت 
تيكل ون" /ا5؟. 

ابن أبي هريرة (0) *18. 

ابن هشام - النحوي - (؟ ) ه. 

ابن هشام - صاحب السيرة - (؟1) ١و1‏ الال 5١؟‏ (55)4. 

هلال بن أمية (7) 555 . 

هلال بن مرة (؟ ) 6١؟.‏ 

ابن الهمام (؟) 5؟؟. 504 80756 . 

الهيثمي "١ )١(‏ (؟) اك 4 كخ ل 5ك ")ال دل 
وهم .١5508٠١0)5( ٠.١‏ 


(الواو) 


الواحدي - صاحب أسباب النزول - (") 58؟ .. 
واصل بن عطاء (؟) 2985 55٠6‏ . 

الواقدي (؟) .1١58‏ 

ورقة بن نوفل (؟ ) 538/8 . 

وكيع بن الجراح .5١5)1(‏ 

أم ولد زيد بن أرقم (؟) ."4٠‏ 


اللفظضف'' 


,. 0640 


ابن وهب - تلميذ الإمام مالك < (4) 17 . 
وهب بن مئثبه (؟ ) 511 . 


(الياء) 


ياقوت الحموي (م) 8. 

يحيى الإسكافي (") 454 . 

يحي بن يحي الليثي (؟) 148١‏ . 

يزيد بن الأصم (14) 155. 

يزيد بن أبي حبيب (7) 01١‏ . 

يعلى بن أمية (”) 4؟4, 478 . 

أبو يعلى - المحدث - )١(‏ 854 (؟) 178ل 44ت 41١8‏ (3) 


أبو يعلى الحنبلي الأصولي - #الداضي أبو يعلى. 
ابن يعيش (") 787. 

اليهود (؟) 15.44 45١‏ (4) ه١14‏ 118. 
يوسف - عليه السلام - (؟ ) 447 . 


أبو يوسف (؟) الال 9ا/ا1 0148 1460. 


يوسف القرضاوي (م) 45 : 


قففف 


فهرس 


الأبيات الشعرية 


أدُوا التي نَقَصَتْ تِسعينَ من ماثة 
ثم ابِعَثُوا حَكّماً بالحّق قوالاً ()10م5, 


١٠. )©( 


ألا أيها الليل الطَوِيل ألا انجلي 


١‏ 2 8 الأندرينا 0س( دق 


2 2 2 


أمْرٌ على الديار ديار ..ليّلئى 
أقبل ذأ لجدار وذًا الجدارا 


وها حُبٌ الديارٍ شغفن قُلْبِي 
ولكن - حب من سكن الديارا )١951()1١(‏ 
2 2 


إل اليعافير وإلا العيس (م) عمىم 


ضف 


...”يي سيت 0 6 عم 


9 
ث6 
53 
5 
6 
ع 
١‏ 


ب ار قَضَّاها السشْبابٌ هنالك 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم ظ 
عهود الصبًا فيها فحنوا لذالكا 


د عد د - 


وراودثّه الجبال - من ذهب 
عن نفْسه فأراها أيّما شمم 


وأكدت رزهده فيها ضرورته 


إن الضرورة لا تعدو على العصم 
عد عد عد * 


الات تنه إن > ”اع 


ولا عيب فِيهم غير أن سيوفهم 
بهن قُلولٌ من قراع الكتائب 


القفة 


١5؟)5١(‎ 


49 اق 


(0) عم 


لنيةة 0 


يعجر 0 من خطي #2 5 3 


حتى يكون من الكلآم أصيلا 


الكلام لفي القُوَاد وإِنّما 


جُعلَ اللِسانُ على القُؤاد دليلا ‏ (؟1)ه 


2 3 2 


وخلاصة رم( وف 


ها تلك حاميم قبل التقدم 6 لض 


2 3 3 


لشفل 


فهرس 

إجمالي 
0 

الأجزاء الأربعة ‏ 


لكتاب (( المستصفى )) 


الإجماع 1114/١‏ 
الاجتهاد ؛/؛ 


الأحكام التكليفية ١/١٠١؟‏ | 2 


الآىاء ١/.ام‏ 
الاستحسسان 1017//١‏ 
الاستصلاح '//7؛ 
الاستقراء ١١١/١‏ 

أصول الفقه ١/وه‏ 2 .2 
الاعتقاد الجزم ١١7/١‏ 


الأفعال قبل ورود الشرع ٠١9/١‏ 


الآلفاظ المتباينة 15١/١‏ 
الألفاظ المشتركة ١//؟‏ 
الأوليات ١7/١‏ 


الباطل "1١/١‏ ' 
برهان الدلالة ١/7/١‏ 
المسملة ؟/١١‏ 


الإجازة ١١14/"‏ 
الاجتهاد فى العلة 485/9 


الآدلة ؟/ن 4لوه١‏ 


الاستثناء *إبابجم 
الاستصحاب > 4٠‏ 


الاستفتاء 17/4؟ ١‏ 


الأشبه ؛/4/ ظ 
الأصل في القيالس و4 
الإعادة 0002/١‏ 
ألفاظ الصحابة في نقل 


. ١١1١/9 الرواية‎ 


الألفاظ المترادفة ١/ه؟‏ 
الأمر ١١5/٠‏ 


. الدراءة الأصلية ا م إٍ 


برهان الإن لذلوة ا 
برهان العلة ١/8/١‏ 
البيان والمبين ع/ى؟ 


(الكاء) 


١44/١ التجريبات‎ 22  44/* التأويل‎ 

التحسين والتقبيح ١/8/١‏ التحسينات 4809/9 / 

التخصيص "ل18١"‏ 2220 تخصيص العلة ؟/5١/ا‏ 

ترجيح الأخبار ٠: 2 ١55/4‏ ترجيح العلل ١7/4‏ 

"١/١ التصور‎ "١/١ التصديق‎ 

التصويب والتخطكة 48/4 2٠ ١‏ التعارض والترجيح ؟/5٠7؛‏ 
ا ا 31/5 ا 

التعائد ١١/١‏ 2002 تعليل الحكم بعلتين “/7ا٠‏ 

التقليد ١١/4‏ 0 20020200 كتكافوقٌ الآدلة ١/ا4١‏ 2 

١١٠/١ التلازم‎ ! 1895/١ التكليف‎ 

النناقض في القضايا 2٠ 1١١١/١‏ التنبيه والإيماء “/1.5 

تخريج المناط ”450/7 ١‏ تحقيق المناط 420/9 

تنقيح المناط 148/9 22 التولد ١0 1510/١‏ 

٠‏ «الجيم) 
الجرح والتعديل 200/1 / الجنس 4١/١‏ 
جنس الأجناس 4١١‏ الجوهر ١١/١‏ 


لخفد 


(الحاء) 


الحاجيات 87/١‏ الحادث ١/حى‏ 
الحال 50/١‏ : الحد الحقيقي 3/١‏ 
الحد الرسمي 80/١‏ 21 الحد اللفظي //١‏ 
الحرام 11/0/1١‏ ظ الحسن والقبح 100/١‏ - 
الحقيقة ٠١١/١‏ الحكم الشرعي-١///ا١‏ 
0 ءْ (الخاء) 
الخاص (راجع التخصيص) الخبر ١1١/١‏ 
خير التواتر ١1١/١‏ خبر الواحد ؟/3/ا١ ١‏ 
الخلاء ١/ه؟١‏ 

(لدال) 

. الدعوى والقضية ١لوو‏ 22 دلالة الاقتضاء 1١07/‏ 
دلالة الإشارة ”/05١؛‏ دلالة المفهوم /411 
دلالة المطابقة 1١/١‏ دلالة التضمن 117/١‏ 
دلالة الالتزام 112/١‏ : الدليل 57/١‏ 
الدليل ١١/١‏ ' دليل الخطاب “/17؛ ؛ 186 
الدوران */-م> 4 


الفرضف 


(الذال) 
الذاتي - راجع الوصف --. 


(الراء) 
رواية الحديث ١١١/١‏ الرخصة ١/١‏ 

(السين) 
السبيب 817/١‏ السبر والتقسيم ١١/١‏ 
السنة ١٠١١/١‏ السور ٠١٠١/١‏ 

(الشين) 
الشرط هوم الشرطي المتصل ١7/١‏ 
الشرطي المنفصل ١١/١‏ شرع من قبلنا ١/ه"؛‏ 
شروط الراوي وصفته ١١١/١‏ شكر المنعم لهذا 
الشبىء وزلية 

(الصاد) 
الصحابى ١11/١‏ ظ الصحة 10/١‏ 
الصحيح "١1/١‏ 2 صبغ العموم الحام 


(الضاد) 


الضروري ١١/١‏ الضروريات 1875/١‏ . 
الضبط فى الرواية "ل7١١‏ 


1 (الطاء) 
الطرد والعكس "/57”5". 
ٍ (الظاء) 
الظاهر ؟//"٠‏ 
| (العين) 
العام 1511/9 220501 العام المخصوض 5١5/1"‏ 7 
العدالة في الاجتهاد 4/ه. ١١‏ العدالة في الرواية؟/١1؟‏ 
العرض 17١١‏ 01107!؟ 07 العزيمة "915/١‏ - 
عصمة الأنبياء */1ه؛ العقل 14/١‏ 115/9 73/4 
العقل الفعال ١17/١‏ العكس في العلل “//07" 
العلم ٠4/١‏ 03 العلم الكلي ١١/١‏ 
العلة "/(580. “20 اام العلة القاصرة “1/9"/ا 22 
العلة المنضوصة +/رلاه :. العلوم الجزئية ١١/١‏ 


(الرفرفرة 


(الغين) 
غير المنطوق 141١/"‏ 211 


(الفاء) 
الفاسيد ١/م/١1"‏ 3 الفحوى 1١05"‏ 
الفرض 7١١/١‏ ظ ٠‏ الفزع في القياانس 0/2-. 
الفرق 3119/١‏ 0050 فعل الرسول مَلِثْهٍ ؟/.5؛ 
الفقهيات القطعية ؛/؟١‏ الفصل آله 00ت 02 0 

(القاف) ْ 
القراءة غير المتواترة ؟/١11‏ 2 القرائن 1417/١‏ 9.0/8 7715 
القضاء 69.0/١‏ 202007 / القضايا الكلية 1١1/١‏ 
القضية والدعوى 222:/١‏ قول الصحابى 45١0/١‏ . 
القوة الحافظة 1١5/١‏ القوة العقلية ٠١4/١‏ 
القوة المفكرة ١/ه١1‏ 2-1 القياس */5890 202 
القياس فى الكفارات والحدود اا 
لا مر ان قياس الشبه 00541/9:: 


القياس في معنئ الأضل "/هه” 


لضفه 


(«الكاف) 
الكتاب الكريم ؟/؛ الكلام ١/؛‏ 
الكلام المفيد وغير المفيد ©/5 الكلام النفسي ١ه‏ “/١؟١‏ 


(اللام) 
اللغات اصطلاحية أم توفيقية ٠‏ 
0 ش ' اللفظ المتواطىء 18/١‏ 
النفظ المطلق 514/١‏ النفظ الفعين 114/١‏ 


اللفظ المشترك - راجع الألفاظ - 


(الميم) ظ 
الماهية 1473/١‏ . المباح ١١4/١‏ 
المبين //" المتواتر ؟/71١‏ 
المتوائرات ١414/١‏ المجان 7/9" ١1/١‏ 
المجمل "80 . ٠‏ المحسوسات ١5/١‏ 2 
المحظور 27٠١ 24/١‏ المحكم والمتشابه ١له؟‏ 
المحمول ٠١5/١‏ مراتب الشيء 105/١‏ 
المرسل ١81١/١‏ مسالك العلة 5٠.5/*‏ 
المسكوت عنه )1١/‏ المشاهدات الباطنة ١/١‏ 
المشترك - راجع الألفاظ المشهورات ٠٠١/١‏ 


اتقفف 


المصلحة ١/8ل/ا؟.‏ ؟.ه 
المطلق //و؟ 

المطلقة الخاصة 1١١/١‏ .. 
المعانى ١٠١7/١‏ . 

48١/١ المعلوم‎ 

مفهوم الاستثناء 449/9 
مفهوم الحصر */1"؛ .. 
مفهوم الغاية 4413/١‏ 
المقاصد الشرعية 42١/١‏ 
المقدمات القطعية 1١١١/١‏ 
المقدمات المظنونة ١/0ا1١1.‏ 


المقدمة الثانية فى البرهان 
١5‏ ' 

المكروه ١/١١؟‏ 

الملائم نالف 

٠7١/١ المناظرة‎ 

١١١/١ المندوب‎ 

الموضوع ا/إؤ١١ا‏ 


الازفف 


1١/١ المطايقة‎ 

المطلقة العامة ١٠١١/١‏ 
المطلقة المهملة ٠١١‏ 
المعدوم وزلقة 

4١5/9 المفهوم‎ 

مفهوم الحنس "/ه"؛ 
مفهوم الشرط 410/9 
مفهوم اللقب *زره؟؛ 
المقتضى لا عموم له "٠7١/9‏ 
المقدمات المسلمة ١١/١‏ 
المقدمة الأولى فى البرهان 
القلر ١‏ 


المقيد 9/ل/5؟ 
الملاء ١/ه؛؟١‏ 
المناسبة /7171 
المناولة ١١5/9‏ 
المؤض 517١/‏ 


الناسى ليف 
الندب 3١0/١‏ 2 


الخنص "زه؟ :28437390 5م 
النفى الأصلى 107/١‏ 


١.0/4 النظريات‎ 


«النون) 


النظم الثاني من الأول ١١7/١‏ 


النمط الآول من البرهان ١١١/١‏ 


النمط الثالث (التعائد) ١٠١١/١‏ 


النوع ذلة ات" 


الواجب أذلوث ادام 


الواجب الموسيع 779/١‏ 
الوصف الذاتي "5/١‏ 


11/١ النتيجة‎ 

7/١ النسخ‎ 

النافي ودليله 47١/١‏ 
نقل الحديث بالمعنى ‏ 
فيكف ْ 
النظم الأول من النمط. 
الأول ١/داا‏ 

النظم الثالث من الأول 
2 

النمط الثاني (التلازم) . . 
١/١‏ 


777/١ 115/7 النهى‎ 


نوع الأنواع 473/١‏ 


(لواو) 


الوصف الغريب */51717. 5055 


الحرفد 


١2 19١4/١ الواجب المخير‎ 
1١1/١" الوحود‎ 

الوصف العرفي ٠ 1١/١‏ 
الوصف اللازم ١/0١4؛‏ 


الوصف المناسب 5-5 المناسبية الوصف الملائم - الماائم 
الوهميات ١45/١‏ ظ 


مضفف 


فهرس مراجع الدراسة والتحقيق 
٠١‏ القرآن الكريم. 


"ه آثار البلاد وأخبار العباد 
ش دار صادر - بيروت. 


الإبانة عن أصول الديانة 

أبو الحسن الأشعري. 

ت: فوقية حسين محمود. 

الناشر : دار الأنصار - القاهرة 7"91اه. 


الإبهاج في شرح المنهاج . 
علي بن عبد الله القاضي السبكي. 
الطبعة الأولى 4ه ثلاثة أجزاء .. دار الكتب العلمية 


هء إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 
أبو الفيض محمد بن محمد ... الزبيدي. 


دار الفكر - بيرزوت:” ' 


أ الاجتهاد من كتاب التلخيص ٠٠٠‏ 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد ادبن بويت جردي 
تحقيق الدكتور عبد الحميند أبو زنيد. - 

الناشر: دار القلم بد مشق» ودار العلوم والثقافة - بيزوت. 
الطبعة الأولى 508١ه‏ - /امكام. 


/اه الإحكام في أصول 0000 


طلا اه - 7و2 مكتبة 099 حي 5 صبيح وألاده - 


الإحكام في أصول الأحكام ٠‏ 

أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري. 
. مطبعة العاصمة - القاهرة . 

الناشر : زكريا علي يوسف. 


4 أحكام القرآن < .- ٠‏ 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. : 


1 


جمعه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 


الناشر: دار الكتب العلمية ١٠5١ه‏ - ٠158م‏ بيروت. 


تحقيق: محيي هلال سرحان. 
بغداد ؟'9"اه - ؟لاقام - مطبعة العانى. 


١‏ الأربعين فى أصول الدين 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 
ط: الأولى 07 ١ه‏ - حيدر آباد الدكن. 


"ا الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد 
أبنو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. 


تحقيق: د. محمد يوسف موسىءه علي عبد المنعم عبد 


الحميد. 


الناشر: مكتبة الخانجي - مصر ط55اه - ٠١156م.‏ 


٠‏ إرشاد الفحول 


اللخارة 


ط. الأولى مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصركه”#اه - 
/كام. ش 


5 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
المكتب الإسلامى - بيروت 1"6اه. 


5 أسباب النزول 
أبو الحسن علي بن محمد ..الواحدي. 
ط القاهرة ؛ مصطفى البابي الحلبي خخلاه. 


عز الدين أبو الحسن علي بن محمد - ابن الأثير -. 


القاهرة - دار الشعب ٠9اه.‏ 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية 
جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن .. السيوطي. 
ط: القاهرة - مطبعة المشهد الحسيني. 


قارف 


الاشتقاق 
أبو بكر محمد بن الحس: بن دريد 


ت: عبد السلام محمد هاروتث. 


الناشر: مؤسسة الخانجى 1/8اه. 


امك الإصابة فى تمييز الصحاية 
ط: الأولى سنة 1178١ه.‏ 


أصول الدين ظ 

0 منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي. 
كة انقكة اويا التراث العربي. ' 

ط: الأولى ١50١ه‏ - 1581م. 


دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


ت. أبو الوفاء الأفغانى. 
الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية - حيدر أباد الدكن 


الرخارف 


ط دار المعرفة - بيروت 2.191 7"97اهاء ا 


59 الاعتصام 


أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي. 
المكتبة التجارية - مصر . 1 


٠‏ “لم الأعلام 
خير الدين الزر كلي. 
ط: الرابعة 1504م دار العلم للملايين. 


4 الاقتصاد فى الاعتقاد 


ط: مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 


هك الأم 
أشرف على طبعه: محمد زهري النجار . 
ط: الثالئة ”'9"اه - “الام دار المعرفة - بيروت. 


0 


كل الآأموال 

حميد. بن مخلد بن رُنجويه. 

ت: شاكر ذيب فياض. 

الناشر: مركز الملك .فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
كدؤآاه. 


7" الأموال 

أبي عبيد القاسم بن سلام. 

| ت: محمد خليل هراس.‎ ٠ 

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. ط: الأولى 88١اه‏ - 
م 


الأنساب 
الناشر: مكتبة المتنبي - بغداد 1600م. 


«الياء) 


بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزر كشي. 


(هغ؟) 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت. 
ط: الثانية 11١اه‏ - 1557م دار الصفوة - مصر. 


"ا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
ت: أحمد مختار عثمان. 
الناشر: رْكريا على يوسفء مطبعة العاصمة - القاهرة .. 


"١‏ البداية والنهاية في التاريخ 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير. 
ط: الثانية - بيروت مكتبة المعارف 4/ا5١‏ - /ا/151م. 


""ء البرهان فى أصول الفقه 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. 


ت: د عبد العظيم الديب. 


ط. الأولى 59اه. 
رفرد بلدان ١‏ لخلاة فة الشرقية 


كو الصرتع 
ترجمة: بشير فرنسيس و كو كيس عواد . 


الطارف 


ط. الثانية 6ه - 1580م مؤسسة الرسالة - بيروت. 


4 البيان والتبيين 

عمرو بن محبوب الجاحظ. 

ت: عبد السلام محمد هارون. 

ط: الثالثة. القاهرة - مؤسسة الخانجي 15717اه. 


(الحاء) 
2 تاريخ بغداد 


ط: بيروت - دار الكتاب العربى. 


”اء تاريخ العرب قبل الإسلام 
حواد على. 


ط: 5ه مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد . 
ْذْ تأسيس النظر 


عبيد الله بن عمر الدبوسى. 
الناشر: زكريا علي يوسف .. مطبعة الإمام - القاهرة . 


فخثرفق 


التبصرة في أصول الفقه 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي .. الشيرازي. 
ت: محمد حسن هيتو. ش 

ط: ٠4.6١ه‏ -1986مدار الفكر - دمشق. 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسسين الأشعري 0 

٠ |‏ به هبة (ابن عساكر ). 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة (ابن 

ط: /40 ١ه‏ مطبعة التوفيق - دمشق. 


4 تحرير القواعد المنطقية 
قطب الدين محمود بن محمد الرازي. | 


١‏ تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
أبو العلى محمد بن عبد الرحمن .. المبا ركفوري. 
ط: المدينة المئورة » المكتبة السلفية /7481١ه.‏ 


تارف 


"4م تحفة المحتاج شرح المنهاج (مع حاشية 
الشرواني والعبادي) . 
شهاب الدين أبو العباس أحدل انق حجر الهيئمي). 


طْ دار صادر - بيروثت. 


"5 تدريب الراوي 
جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن.. السيوطي. 
ب الوهاب عبد اللطيف. 

0 طظ1؟9"١ه‏ - المدينة المنورة - المكتية العلمية. 


4 تذكرة الحفاظ. 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد .. الذهبي. 


ه؛» التراتيب الإدارية 
الناشر: حسن جعناء دار إحياء التراث - بيروثت. 


ط: 0 - بيروت. 


الخارفق 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
ط: الثالثة 88١ه‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 


/ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
ط: الثانية *ا/ا/ااه - 1م مطبعة الاستقامة - القاهرة . 


44 تقريب الفقيه والمتفقه 


الناشر: رْكريا علي يوسف. 
ط: مطبعة الاختيار. 


يلعل تقويم البلدان 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على. 
تصحيح: زيئودء ومالك كوكين: 

ط: دار الطباعة السلطانية ٠185م.‏ 


.١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
الحافظ رين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 


(.ة؟) 


الناشر: محمد عبد المحسن الكتبى ط: الأولى 89١اه‏ - 


كككام. 


١ه‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير 

شهاب الدين أحمد بن علي .. بن حجر العسقلاني. 

تصحيح: عبد الله هاشم اليماني - المدينة المنورة 4ه 
- 154م. 


امه التمهيد في أصول الفقه 

محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني. 

ت: مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم. 

ط: الأولى 5١05‏ ١اه.‏ 

من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - 
جامعة أم القرى - بمكة المكرمة. 


4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 


أبو عمر يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر). 
ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ١41١اه.‏ 


كرف 


هه تهذيب تاريخ دمشق «ابن عساكر) 
عبد القادر بدران. 
ط:199اه بيروت . دار المسيرة. 


5 تهذيب التهذيب 

أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 

ط: الأول 98١ه‏ - حيدر أباد - الدكن. 
لى رآ 


/امء تيسير التحرير 
ميحمد أمين (أمير بادشاه ). 
طْ مصطفى البابى الحلبي - مصر زه"اه. 


الجيم) 


جامع أحكام الصغار 

محمد بن محمود الأسروشني. 

ت: عبد الحميد عبد الخالق البيزلي. 
ط. الأولى 1187م. 


#ذكرف 


4 جامع بيان العلم وفضله 
نسخة بمراجعة عبد الرحمن حسن محمود. 
الناشر: دار الكتب الحديثة. 


1 جامع التحصيل في أحكام المراسيل 1 
صلاح الدين أبو سعيد خليل.. العلائي. 
ت: حمدي السلفي. 


ط: وزارة الأوقاف 94١ه‏ - بغداد. 


"١‏ الجامع لأحكام القرآن. ظ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

ط: الثالثة عن ط دار الكتب المصرية. 

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر /181١اه‏ - /551ام. 


١‏ جمع الجوامع (مع حاشية العطار) 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي .. السبكي. 
ط: مطبعة مصطفى محمد - مصر. 


5 الجواهر المضية 


محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي. 


(؟'ه ؟) 


ط: 198ه - 1518م عيسى البابي الحلبي. 


(الحاء) 


4 حاشية الدسوقي على أم البراهين ١‏ 
معحمد الدسوقي. 


ط: القاهرة - دار إحياء الكتب العربية. 


5. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


ط: دار إحياء الكتب العربية /ا؟7اه. 


٠1‏ حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 


دار صادر. 
/الء حاشية العطار على الخييصى 


حسن بن محمد العطار. 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى ١٠8اه‏ - 


(غه) 


6كام. 


حجة الإسلام الغزالي (ضمن كتاب رجال الفكر 
والدعوة) 

أبو الحسن الندوي. 

ط: السادسة ؟50١ه‏ - دار القلم - الكويت. 


6 الحقيقة فى نظر الغزالى 
سليمات دنيا. 
ط: الثالثة. دار المعارف - مصر. 


لا الحلقة الأولى (من تاريخ نيسابور) 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي. 

انتخاب: إبراهيم بن محمد العريفيني. 
إعداد: محمد كاظم المحمودي. 

ط: إيران “١٠5اه.‏ 

جناعة المدرضين ف الخورة اتةابف: 


ااء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
عمد بن عبد اللفين احكد (أبو نعيم الأصفهاني). 


لي 


(هه ؟) 


ط: القاهرة مكتبة الخانجي. 
(الخاء) 


الاء الخرشي على مختصر سيدي خليل 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن علي الخرشي. 


دار صادر - بيروت. 


"الا خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب 
عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط: المطبعة السلفية؛ القاهرة 410 1ه . 


4ه الخصائص 

أبو الفتح عثمان بن جني . 

ت: محمد علي النجار . 

الناشر: دار الهدى للطباعة وألنشر . 


(الدال) 
ه»ء الدارية في تخريج أحاديث الهداية 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على (ابن حجر العسقلاني). 


الكرة 


تعليق: عبد الله هاشم اليمانى. 
ط: القاهرة مطبعة الفحالة الحديدة 7/814اه. 


آلاء درر الحكام شرح مجلة الأحكام . 
علي حيدر. 
الناشر: مكتبة النهضة - بيروت - بغداد . 


/الاء ديوان مجنون ليلى 
جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج. 
الناشر: مكتبة مصر - القاهرة . 


أبو أمامة زياد بن معاوية (النابغة الذبيانى). ‏ 
طْ دار ضادر:- بيروث ماه . 


(الذال) 


ئد الذكرى المكوية التاسعة لميلاد الغزالي 


مهرجان الغزالي في دمشق ق ١155م‏ (مجموعة أبحاث ). 


[#ذثرف 


ط: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب - دمشق. 
(الراء) 


١‏ الرد على المنطقيين 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني. 
المطبعة القيمة. 


١‏ الروض المعطار فى خبر الأقطان 
محمد بن عيد الننس السسيري: 

ت: إحسات عباس. 

ط: مكتبة لبنان» بيروت 1184١م.‏ 


أبو زكريا يحيى بن شرف بن مهدي .. النووي. 
ط: المكتب الإسلامى - بيروت ١95‏ - 96اه. 


"ل روضة الناظر وحنة المناظر (مع شرحها نزهة 


الخاطر) 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة.. 


همه ؟) 


ط: الثانية 14١04‏ ١ه‏ - 1184م. 
الناشر: مكتبة المعارف -.الرياض. 


نسخة أخري مع تقييدات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - 
ط. الجامعة الإسلامية. 


00 «الزاي) 


4 زاد المعاد في هدي خير العباد 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم 
الجوزية) ! 

ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. 

مؤسسة الرسالة - بيروت ط. الثانية ١50١ه‏ - 1181م. 


(السين) 


سيل السلام شرح بلوغ. الغرام من جمع آدلة 
0 


محمد بن إسماعيل الصنعاني. 
مراحعة: محمد خليل الهراس 
الناشر: مكتبة الجمهورية العربية. 


(ةه؟) 


سلم الوصول لشرح نهاية السول 
محمد بخيت المطيعي. 
ط: عالم الكتب. 


/ا/ سنن النرمذي (الجامع الصحيح) 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ٠.‏ 
ت: أحمد محمد شاكن. 


طْ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


سنن الدارقطني (مع النعليق المغني) 
علي بن عمر الدارقطني. 

تصحيح: عبد الله هاشم يماني (85اه - ككذام). 
ط: دار المحاسن - القاهرة . 


4 سنن الدارمى 
ط: مطبعة الاعتدال 49 ١ه‏ - دمشق. 


كشن 


سفن أبي داود 

نسخة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 

نسخة (مع معالم السئن). 

ط: الأولى 15174م. 


الناشر: دار الحديث - بيروت. 


ط: دار المعرفة - بيروت. 


"ل سنن النسائي (مع حاشية السيوطي) 
ط: القاهرة اه - مصطفى البابي الحلبي. 


37 سنن ابن ماحة ظ 
أبو عبد الله محمد بن يريد القزويني. 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


ط: دار إحياء التراث العربي. 


لكف 


4 السنة قبل التدوين 
محمد :عجاج الخطيب. 
الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة . 
ط: الأولى 181اه - 15517م. 


هل سير أعلام النبلاء ا 

شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد .. الذهبي. 
ت: الأرنؤوط وآخرين. 

ط: مؤسسة الرسالة -.بيروت ”١٠5١اه.‏ 


5 سيرة اين هشام 
الناشر: مكتبة الجمهورية. 


(الشين) 
/ال الشامل في أصول الدين 


إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. 
ت: علي سامي النشار» فيصل بدير عون» سهير محمد مختار. 


الحدرف 


الناشر: المعارف - الإسكندرية 1555م. 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
ط: المكتب التجاري - بيروت. 


1 شرح أبيات سيبويه 
أنو شعيد الحسن بن عبد الله .. السيرافى. 
ط: مكتبة الكليات الأزهرية؛ ودار الفكر 94١اه.‏ 


3 شرح الأصول الخمسة 

القاضي عبد الجبار بن أحمد . 

ت: عبد الكريم عثمان. | 

ط: الأولى 4ه - 1958م مطبعة: الاستقلال الكبرى - 
القاهرة . 


ا« شرح التلويح على التوضيح 


ط: دار الكتب العربية الكبرى - مصطفى البابى الحلبى. 


ااه 


"اء شرح تنقيح الفصول 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي. 
ت: طه عبد الرؤف سعد. .. 

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر. 

ط: الأولى “ةلاه - 15108ام. 


٠ه‏ شرح جوهرة التوحيد للقاني 

للقي تراه ناور 

تخريج: محمد أديب الكيلاني» عبد الكريم تتان. 
مراجعة: عبد الكريم الرفاعي. 

ط: 1917اه - مكتبة الغزالي -.حماة . 


4 شرح ديوان امرىء القيس 
الأعلم الشنتمرى. 
ط: الشركة الوطنية - الجزائر 791١اه.‏ 


١‏ شرح شذور الذهب .في معرفة كلام العرب 


ط:: 6ه مكتبة محمد على صبحى . ١‏ 


اقاهردة 


6 شرح العضد على ابن الحاجب (٠‏ 
ط: مكتبة الكليات الأزهرية 197اه - #/اؤام. 


شرح العيني على البخاري (عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري) 1ْ : 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد .. العيني. 

ط. اسطئيول 08١7١ه‏ دار الطباعة العامرة . 


شرح القصائد الطوال الجاهليات 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. 

ت: عبد السلام هاروت. 

ط: الثانية - دار المعارف بمصر. 


4 شرح الطحاوية 


ط في مكتبة الرياض الحديثة. 


هرق 


١٠اء‏ شرح الكوكب المنير 

محمد بن أحمد .. القموحي الحنبلي (ابن النجار). . 
ت: محمد الرحيلي ونزيه حماد. ‏ 

من مطبوعات جامعة أم القرى. 


١ااء‏ شرح المعلقات السبع 
الزوزني. - 
دار صادر - بيروت. 


؟اء شرح المفصل 


يعيش بن علي بن يعيش النحوي. 
عالم الكتب - بيروت. ‏ 


1اء شرف أصحاب الحديث 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد (الخطيب 
البغدادي). 

ت: محمد سعيد خطيب. 


ط: كلية الآلهيات - أنقرة ؟118م. 


الحطهرد 


6اء شفاء الغليل 


ط: رئاسة ديوان الأوقاف ٠9١اه‏ - بغداد. 
(الصاد) 


5 صحيح البخاري (بحاشية السندي) 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
ط: دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبى. 


1ه صحيح ابن ماجة . 
محمد ناصر الدين الألباني . 
إشراف: زهير الشاويش. 


زنك الصحيح المسند من 55 النزول 
مقبل بن هادي الوادعي. 
ط: شركة المدينة للطباعة - جدة . 


مثهف 


لا صحيح مسلم 

نسخة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط: الثانية. 

نسخة مع شرح النووي. 

ط: المطبعة المصنرية ومكتبتها . 


4ه الصورة الفنية فى شعر امرىء القيس 
سعد أحمذ محمد الحاوي. 


ط: الأولى .1ه - 15417م. 
الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض. 


الضاد) 
٠م‏ ضوابط المصلحة 


محمد سعيد رمضان البوطى. 
ط: المكتبة الأموية - دمشق 481 اه . 


١‏ ضوابط المعرفة 


ط: الثانية ١1.0١ه‏ -١1581م.‏ 


لاقف 


دار القلم > بيرولك. 
(الطاء) 


١‏ طبقات الحنابلة 
القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء . 
الناشر::دار المعرفة بيروث. 


17 طبقات الشافعية 

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. 

ت: عبد الله الجبوري. 

ط: الأولى - مطبعة الإرشاد - بغداد 9١‏ ١ه‏ - 01م 


4 طبقات الشافعية 

أبي بكر بن هداية الله الحسيني. 
ت: عادل أبو نهيض. 

الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت 1515م ط: الثانية. 


ه'ء طبقات فحول الشعراء 


ت: محمود محمد شاكر. 


لكدرد 


الناشر: مطبعة المدني. 


جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 


طَ: دار الرائد - بيروت لام. 


7 الطبقات الشافعية الكبرى 
تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب .. السبكي.. 
ط: المطبعة الحسيئية المصرية 85؟7١اه.‏ 


51 الطبقات الكيرى 
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
ط:ْ دار صادر - بيروثت. 


4 طبقات المعتزلة 


الدار التونسية للنشر . 


حضف 


(العين) 


رك العبر في خبر من غير 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى. 


ط: بيروت - دار الكتب العلمية 68٠54اه.‏ 


العدة فى أصول الفقه 

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء . 
ت: أحمد بن علي سير المباركي. 

ط: الثانية ١٠4١ه‏ - 60ؤام.' 


7 علم الكلام ومدارسه 


فيصل بدر عون. 

ط: /الاكام. 

"ا علوم الحديث لابن الصلاح 
دار الفكر ك505آاها. 


اللفضرد 


5 عمل أهل المدينة 

عطية محمد سالم. 

ط الأولى 0 

الناشر: مكتبة دا تراك الم لجرت 


5" العواصم من أنقواضةا” في تحقيق عواقف 
الصحابة بعد موت النبي عَيله . 

أبو بكر محمد بن عبد الله.(اين العربي). : 

ت: محب الدين الخطيب 


«الغين) 


غاية المرام من علم الكلام 
تث.: حسن محمود عبد اللطيف. : 
القاهرة : اه الاكام. 
(الفاء) 
7 فاكهة البستان 
عبد الله البستاني. 


لقففضف 


المطء لمطبعة الأميريكانية - بيروت ٠197م.‏ 


,> فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ط: المطبعة السلفية. 


4ه الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
أحمد عبد الرحمن البئا الساعاتي. 
ط: القاهرة - مطبعة الإخوان المسلمين. 


فمح القدير 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) 
دار صادر للطباعة والنشر - بيروت. 


١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
عبد الله مصطفى المراغي. 
ط: الثانية 964اه - 4/اقام. 


الناشر: محمد أمين دمج - بيروت. 


الإفضف 


"كاء فتح المغيث 
ط: المكتبة السلفية - المدينة المنورة 18/8١ه.‏ 


5 الفرق بين الفرق 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي. 
ت: لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة . 


ط: 508١ه‏ - 1987م دار الجيل» بيروت. 


شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي. 
طْ دار المعرفة -5 بيروث. 


هء الفصل فى الأهواء والملل والنحل 
ت: محمد إبرأاهيم نصر » وعبد الرحمن عميرة . 
ط: *50١ه‏ - 1855م - شركة عكاظ - جدة. 


[قففضف 


1 فضائح الباطنية 

أبنو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ت: عبد الرحمن بدوي. 

ط: الدار القومية - القاهرة 7817اه. 


6 الفقه على المذاهب الأربعة 


عبد الرحمن الجزيري. 
ط الثالثة: دار إحياء التراث العربى 97١ه.‏ 


الفقيه والمتفقه 
أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
تصحيح: إسماعيل الأنصاري. 


الناشر: دار إحياء السنة النبوية 96 اه - هلاقام. 


الفكر الأصولى 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 
ط: الأولى “107١ه‏ - 1581م 


الناشر: دار الشروق - جدة . 


الففرف 


١م‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي. 
تعليق: عبد العزيز بن غبد الفتاح القاري. 

ط: لاؤثااه - /الاقام المكتبة العلمية - المدينة المنورة . 


اداء فواتح الرحموت شرح مسلم الثيوت 
عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
ط: الأولى - المطبعة الأميرية بمصر 4؟١ه.‏ 


"داء فيض القدير شرح الجامع الصغير 

محمد عبد الرؤف المناوي. 

ط: المكتبة التحارية 85١ه‏ .. القاهرة . 
(القاف) 

"اداء قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية). 
ط: المكتب الإسلامى - بيروت .واه . 


الشفذ 


4 القاموس المحيط 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
ط: الثانية ١11١1ه‏ - مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 


ههه القواعد والفواش الأصولية 

أبو الحسن علاء الدين (ابن اللحام). 

ت: محمد حامد الفقي. 

دار الكتب العلمية ط. الأولى 507 ١ه‏ - 15817م. 


51ء قواعد في علوم الحديث 

ظفر أحمد العثماني التهانوي. 

ت: عبد الفتاح أبو غدة . 

الناشر: مكتب النطبوعات الإسلامية - خلب» بيروث. طلة 
الثالثة ١9"اه‏ - الاكام. 


(الكاف) 
/ماء الكامل في التاريخ 


أبو الحسن علي بن أبي الكرم.. الشيباني (ابن الآثير ). 
الناشر: دار الكتاب العربى - بيروكث. 


امفضف 


ط: الخامسة 8٠5١ه‏ - 158868م. 
1 


/ماء الكثاب 
ت: عبد السلام محمد هاروث. ٠‏ 


الناشر: عالم الكتب - بيروت. 


4 كشف الأسيرار 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. 
نسخة دار الكتاب العربي - بيروت 54١ه‏ - 15174م. 
مصورة عن نسخة مطبوعة عام 8١1١ه.‏ 

نسخة جديدة بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 
الناشر: دار الكتاب العربي. 

ط: الأولى ١41١ه‏ - ١55ام.‏ 


,. كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
إسماعيل بن محمد العجلوني. 

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
ط: الثالثة ؟ه7اه. 


1/4 


١ء‏ الكفاية في علم الرواية 
أنو بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي). 


ط: دار الكتب الحديثة الاكام. 
(اللام) 


عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ابن الأثير ). 
بيروت - دار صادر. 


٠51‏ لسان العرب 
جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. ‏ 


دار صادر - بيرورت. 
5" لسبان الميزان 


شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ابن حجر العسقلاني). 
ط؟ . بيروت - مؤسسة الأعلمى ٠9١اه.‏ 


)1/9( 


اللمع في أصول الفقه 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي .. الشيرازي. 
ط. الأولى 5١08‏ ١ه‏ - 1586م. 

الناشر: دار الكتب العربية. 


(الميم) 
5ه مؤلفات الغزالى 
عبد الرحمن بدوي. 


ط. الثانية /ال151م - وكالة المطبوعات - الكويت. 


المبيسوط 


تصوير: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 
1 مجمع الزوا ومنبع 0 


ط. مكتبة القدس 9ه١١ه‏ - القاهرة. 


للف 


58 المجموع شرح المهذب 

أبو زكريا يحيى بن شرف .. النووي. 
ت وإكمال: ميحمد نحيب المطيعى. 
ط: المكتبة العالمية - القاهرة . 


'لااء مجموع فتاوى ابن تيمية 

امد بن عبد الحليم (ابن تيمية). 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
الناشر: مكتبة المعارف - الرباط - المغرب. 


الال محاسن الاصطلاح (مع مقدمة ابن الصلاح) 
ت: عائشة عبد الرحمن. 
ط: مطبعة دار الكتب 5/الم - القاهرة . 


"لا محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية 
العربية - 

لويس ماسينيون. 

ت: رينب محمود الخضيري. 

الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 


شارف 


“لااء محضارات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية) 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر ١1917م.‏ 


/ المحصول في علم أصول الفقه 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. 
ط: الأولى ١0١5١اه‏ - ١158م.‏ 


هلااء المحلى 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد .. بن حزم. 
تصحيح: حسين زيدان طلبة. 

الناشر: مكتبة الجمهورية العربية 784١اه‏ - 6م 


"ا مختار الصحاح 
زين الدين محمد بن أبي بكر (الرازي). 
ترتيب: محمود خاطر. 


ةذ ان أيقةامعى : القاهرة: 


ك1 


//ء المدخل لمذهب أحمد 


عبد القادر بن أحمد بن مصطفى (ابن بدران). 


, مذاهب الإسلاميين 
عبد الرحمن بدوي. 
ط: دار العلم - بيروت الا5١‏ - الا5ام. 


6ه مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
صفي الدين أبو الفضائل عبد المؤمن (ابن عبد الحق). 
ت: علي محمد البجاوي. 

لقان ابام اتكفيع العرية عا لفاهرة: 


مرقاة المفانيح شرح مشكاة المصابيح 
على بن سلطان القاري. 
ط: مكتبة السورتي - بمباي. 


», المستدرك على الصحيحين 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (الحاكم). 
ط: بيروت دار الكتاب العربي. 


اللرذيارة 


نسخة -لم تكتمل - بتحقيق أحمد شاكر . 
طْ الرابعة - دار المعارف بمصر اهم د 6ام. 


نسخة بئشر المكتب الإسلامي - بيروت. 


ا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (الفيومي). 
ت: عبد العظيم الشناوي. 

ط: دار المعارف !9 ١ه‏ - القاهرة . 


45 المصنف 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم (ابن أبي شيبة). 
وك معان أحينة الندوي. 

ط: الدار السلفية - الهند. 


هلا المصنف 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 

ط: المجلس العلمي - كراتشي 0١5١ه‏ - 1617اه. 


كلق 


7 المعتزلة وأصولهم الخمسة. وموقف أهل السنة 


عواد بن عبد الله المعتق. 
ط: ة.؟ؤاه. 


الناشر : دار العاصمة - الرياض. 


/ا/ء المعتمد فى أصول الفقه 
- أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب. 
ت: محمد حميد الله. 


الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. 
دمشق 586اه - وككام. 


14 المعجم الكبير 
ت: حمدي عبد الحميد السلفى. 
ط: مطبعة الأمانة؛ بغداد . 


4ه معجم البلدان ا 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 


طْ دار صادر - بيروت /اة؟اه. 


(86؟) 


معجم المؤلفين 

عمر رضا كحالة. 

الناشر: مكتبة المفتي - بيروت. 
دار إحياء التراث العربي. 


1 المعجم الفلسفي 


إصدار مجمع اللغة العربية - القاهرة 995اه - 5ل!ا5ام. 


أذ المعجم الفلسيفي 


الناشر: دار الكتب اللباني 151/5م. 


ت: سليماك دئيا. 


. الناشر: دار المعارف - مصر ١195م.‏ 


15 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء أفريقية والأندلس والمغرب 


لحكرف 


أحمد بن يحيى الونشربيسي. 
ط. أولى 7٠5١اه.‏ 
الناشر: دار الغرب الإسلامي. 


6 المغنى 
الناشر: مكتبة القاهرة ٠9اه‏ - 1570م. 


لذ المغني في أبواب التوحيد والعدل 
القاضي عبد الجبار بن أحمد 1 

ت: طه حسين وأمين الخولي. 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر . 


/الء مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج 
ط:.0/4١ه‏ - المكتبة التجارية الكبرى - مصر . 


5 مفتاح السعادة ومصباح السبيادة 


أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زاده ). 


ط: دائرة المعارف النظامية ١7:78‏ - 79١اه‏ حيدر آباد - 


)"»41/( 


الدكن. 


1 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني. 

ت: عبد الوهاب عيد اللطيف. 

الناشرة وان" الكعب العلمية +ميروك. 

ط 409 اه - 15875ام. 


*'. مقارنة بين ابن تيمية والغزالي 
محمد رشاد سالم. 


ط: دار القلم 556١ه‏ - الكونت. 


١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 

ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

ط: الثانية 785١ه‏ -1555م. 

الناشر: مكتبة النهضة العربية - القاهرة . 


"م مقدمة ابن خلدون 
سو زيد عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون). 


ل84») 


ط: الرابعة دار الكتب العلمية - بيروت 98١ه.‏ 


و5 المقنع 
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن اين (ابن قدامة). 
ط: المطبعة السلفية 8ه - القاهرة. 


5 الملل والنحل 


الناشر: مصطفى البابي - مصر /1581اه - /اك5ؤام. 


5 المنازل والديار 

مجد الدولة الأمير أسامة بن مرشد بن علي - الكناني. 
ط. أولى. 6اه. 

الناشر: المكتب الإسلامى. 


المنتخب من السياق «الحلقة الأولى من تاريخ 
نيسابور) 

عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي. 

انتخاب: إبرأهيم بن محمد الصريفيني. 


الخيايق 


إعداد: ميحمد كاظم المحمودي. 


ط: إيران *.5اه. 


جماعة المدرسين في الحورة العلمية في قم. 


. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي). 
ط: دائرة المعارف العثمانية 8ه١ه‏ - حيدر آباد الدكن. 


المنخول من تعليقات الأصول 


ت: محمد حسن هيتو. 


4 المنقن من الضلال 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 


ط: مؤسسة الكتب الثقافية 5408١ه‏ - بيروت. 
٠م‏ منفهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
القدرية 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية). 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 


ادلظف 


لفك الموافقات فى أصول الشريعة 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . 
بشرح: عبد الله دراز. 


الناشر: دار المعرفة - بيروثت. 


7 الموضوعات 

ابن الجوزي. 

كه عبد الرهيق ممه عتما 
ط: المكتبة السلفية 848اه. 


وزدك الموطأً (مع شرح السيوطي) 

الإمام مالك بن أنس الأصبحي . 

ط: الأخيرة ١٠١ه‏ - 1561م مصطفى البابي الحلبي. 
«النون) 

5 نشير البينود على مراقي السعود 


عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطى. 
الناشر: اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب 


لحف 


1 نظرية التكليف 


١7‏ نوابغ الفكر الإسلامي 


نوو الجندي. 


ط: بيروت - دار الرائد العربي 15175م. 


نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى 
حسن حامد حسات. 
ط: ١158م‏ مكتبة المتنبي - القاهرة . 


عبد الكريم الشهرستاني. 
تصحيح: الفرد جيوم. 


9 نهاية السول في شرح منهاج الأصول 


.ناصر الدين حمال الدين عبد بن الحسن الأسنوي. 
ط: عالم الكتب - بيروت. ش 


الحظف 


“"اء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي. 


ط: 1ه - مصطفى البابي الحلبي. 


»> النهاية في غريب الحديث 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 


7ه فيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 


ط: ١١ه‏ - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 
(الواو) 


العاشر :وان الععرفة -جبروت:. 
طقتطاه - كإلاقام. 


الركخارف 


4 الوفيات 

أبو العباس أحمد بن حسين (ابن منقذ). ٠‏ 
ت: عادل نويهض . 

ط: الثالثة - دار الآفاق الجديدة ٠٠1١اه.‏ 


"م وفيات الآعيان 

أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان. 

نسخة طبعة قديمة غير منسوبة» وبهامشها الشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العثمانية. 

نسخة بتحقيق إحسان عباس . 


دار صادر - بيرورنث. 


(غ88"). 


